* 


يرل 


الة ا 
قَصنَاء جلا لتنضن 
الفضيحي :اق 


المكم "١‏ : 4 من دسمير  ١95٠‏ 
| - دعوىمدنة : موضوعبها ؛ مصاريفها » أتعاب 
محاماة . 
ب سد دقع : باستحالة الرؤية ؛ رد ضمنى . 
ص وغ 
الحم ف - 
تفيش : اذن ؛ اختصاص مصدره » اثارته أمام 
التقض . ص 9ع 
لمكم 9م" : 5 من ديسمير 1١95٠‏ 
-١‏ إعلان : حم غيابى . 
ب معارطة : بدء صعادها . 
< س حم : فى معارضة » إغفال المذر الخحائل 
دون حضور العارض . ص .لاع 
الحكم 4 ١7١:‏ من ديسمير ١95٠6‏ 


ا 


تفتيش : إذن . 


ا 


ب س حم : تسيب » رد ضُمى ٠.‏ ص ملاع 


الحم ولاا: 


ظرف مشدد : إنذار ؛ سلاح » إحرازه . 
ص 27/١‏ 
الم الا؟: 
تفتيش : إذن » تنفيذه بمعرفة مأصور الصبط 
القضالى . 


ص الاج 
المكم ُفغقد 
دفاع : موضوعى ؛ رد صوق عليه . ص الاج 
لمكم 00 
'زوبر : محرر 5 مضاهاة . ص »الاج 


الحكم : ؟١‏ من دإسمبر ١95‏ 


مسثولية : متبوع عن تابع . ص "ماع 


المكم 24 
صيدلى : مسئوليته عن جرح محقنه . ص #/ام 
الحج ١م"‏ :5 من ديسمبر ١95٠‏ 
شيك : سحب الرصيد ؟ قرار بتأجيل الديون . 
ص 478 


الحكم ؟ذ» : 
غشٍ : عل به » ركن الجرعة العنوى . ص ها 
الحمكم 1:4 
١‏ - دقع : جوهرى ء اخلال . 
ب - دعوى : مدنية ؛ احالتها إلى المحكة المدئنة 
للفصل . 
المكم 44 : 
حي : تسبيبه » إحالة إلى أقوال شاهد ؛ تدليل » 
إغفال تنصيلات تقر برى الصفة التثير محية 
والمعاىة . ص 478 


ص /الاع 


الحكم وخ 2 7١‏ من دسمير ١95‏ 
تثمن : جرائعه »سب وقدف ؛ إعادة التثس . 
ص ١٠مع‏ 
المكمام؟: 
تفتيش : إذن ؛ ساعة إصداره » صفة “مصدرء . 


ص 5لم4ة 


الحم 4107 : 
| جنح مرتبطة : مجناية » فصلها عن الجناية » 
عقوية الجنحة . ص م2 
المكوهم؟: 5؟ من دسمير ١93٠‏ 
دعوى مدنية : حق توجيه الهمة للهتهم بالجلسة ؛ 
إقامتها أمام القضاء الْنائى بطلب فى 
الجلسة . 
الجكووه؟: 
معاننة : ققد محضرها ؛ طلبا » رد المحكة 
عليه ؛ إجراؤها فى هي 


ب ضرر : مالى ٠‏ منازعة فيه أمام النتقض ‏ 


ص 588 


ص 425 
لمكم لمك 
| - شاهد : إثيات ؛ سماعة . 
ب - دعارة : زوجة . ص /اارع 


المجولؤو؟م: 
مواد مخدرة : قانون أصلح » نض . ص ارارة 


النفض الى 


(هيثة عامة) 


الجخ عو؟ :كك من أبريل 51وا 

قاض : استقالته » طلبه السابق طل قبوهًا بشان 
له فى التق . 

ص كمع 


المكم 5" : 


1- اختصاص : إحالة إلى محكة أخرى . 
بن طلب : إجراءاتة ٠‏ القرزير به 
ص ةع 


المكم 1و؟ : 4>؟ من بونية ١9511١‏ 
| طلب : إجراءاتة » الخصوم قيه . 
ب - ترقة : أقدمة . 


ج ‏ أقدمية : المعينونمن خارج السلكالقضائى . 


ص ١8ةع‏ 
الحم للك 


الحمكم الماك 


خطية :.هدية » محكمة مختصة بالفصل فى ردها . 
ص وغ 


المج لاة؟: 
هرئة عامة : للمواد الدنية مممكة النقض ؛ 


اختصاصها . ص 41 


النْفضالمرق 


الح ه؟؟ :5 من أبريل ١551‏ 


جمرك : مهريب » غرامة . ص ماوع 


المج وذ؟ :. 
أموال عامة : صفتها » حصاتها . 


ص 6ع 


معاد الاستحقاق . ٠‏ 


ب س عقد : توريد » استرداد العن » فسخ . 
جٍ - تضامن : عودة إلى طلبه أمام الاستئناف 
بعك التنازل عنه أمام أول درحة . 
ص 8غ 
الحم :19 من أبريل ١551‏ 
وقف : أعياته » سلطة ناظره فى إبدالها . 
ص 466 
المكم»0.؟: 
موظف : مجلس بلدى وتعلى ؛ سن التقاعد . 
ْ ص ه6مةغ 
الم ع.م: 
ضرية : مهن تجارية » غير تجارية ؟ أساس 
التفرقة . ص كوع 


الميع 04 ٠٠:‏ من أبريل ١931١‏ 
1س صورية : أثرها على الغير . 
ب نقض : طمن » مصلحة فيه . 


المج ه.م: 
اعد نفض - طعن « إحراءاته « ثقر ره 3 
إعلانه . 1 


ص 9غ 


ب - وكالة : انقضاؤها ؟ خصومة ٠‏ تأثيره 


فى سيرها . ص افوءع 


الحم الس ان 
سند إذتى : كتابته لاستفاد منها تمحديد الالتزام . 


حصن ٠٠م‏ 


الحم .م : 
| نقض : طمن » خصم . 
ب - إثبات : جية الثىء المعضى ؟ هيئة 
محمكيم ‏ قرارها فى منازعة عمل . 
ص .٠ه‏ 


لحك ه5.0: 


عمل : أجر ) إغانة غلاء : مكافأة مهاية حدمة 


ص ٠*.مة‏ 


المج قلع : لا من أبريل الووا 


2 :. تدلل » عيب » استناد إلى قرينة لا تصلح 


مصدراً للاستنياط . ص ١.ه‏ 


المكم ١٠٠م:‏ 

| عقوية : حم عسكرى ؟ تنفيذها . 

ب س مسثولة : تفصيرية » توافر الدلل على 
الخطأ وقيام رابطة السبة بين الأطأ 
والضرر ؛ موضوعى . 

ورقة : طلب إلزام الخصم تقديمها . 

ص 25م 
المكم ١صرسم:‏ 

حم : تدليل » عيب ؟ استبعاد اتفاق ثم الاستناد 

إليه . ص .6ه 


الحم ؟١؟:‏ 


حي : تدليل , عيب » قصور ؟ دفاع جوهرى » رد 


ص ٠ه‏ 


الحم ١١؟:‏ 
نقض : طعن ٠‏ تعر بره » إعلانه » بطلاته , أثره فى 


دعوى شفعة . ص ع.ه 


الحم و١ح؟م:‏ 
-١‏ استئناف : صصحفته , إعلانها إلى طاا ىإشبار 
الإفلاس , وإلى وكيل التفليسة ؛ الخصوم 
فنه » أحوال عدم التجزئة . 


ب إعدار : شرطة . ص 6٠85‏ 


الحم مامه 
١‏ أحوالشخصة : تشكيل حا كم لظر قضاياها 
عما فيها الوقف ؟ تنظيمداتى ؛ اختصاصس 


توعى ٠‏ ص ه6١6‏ 


١0 3‏ ر غ١»‏ 
كا لجنا 
راح يا و اجا لجعليًا 


المكج ١0س‏ : * من فبراير ١5371‏ 


<امعة : هئة تدريس ؛ نقل » تصفة . ص .8.م 


عض وضوئن [أحكام| لفضاء الإوارق 


ص ١١م‏ 


هديم الدعوى ومحشيرها 


الحمكج لاد» : ١4‏ من أبريل ١١65‏ 
دعوى : تقدعها » شروطه . ص ١اه‏ 
الحسج م١8‏ : 8؟ من نوفير ١971‏ 
تظل : قبل رفع دعوى ؟ طلب استردواد مرتب 


عن فثرة وقف . ص إاه 


المج وام :١؟من‏ سئي ١95‏ 

تظل : لجهة غير ختصة . 
الحسع ١١:8»‏ من يناير 3و١‏ 
تظلم : دعورى 0 رفعبها دون اتتنظار رد الإدارة 
أو انقضاء مؤاعيد الرد . 


ص ١١م‏ 


ص اذه 


الحم 5*9 من أبريل 5و١‏ 
تظم : دعوى >“ رفعها دون اتنظار رد الإدارة 


أو انتضاء مواعيد الرد. ‏ ص؟*١اه‏ 
الحكم ؟؟؟ : ٠١‏ من نوقير م6١١‏ 
معاد : دعوى إلغاء » مسافة . ص ام 


المج مء؟ :- "١‏ من سبتمبر ١95٠‏ 


معاد : دعوى إلغاء » يدوه . 


ص ام 


الحكم 4" : #١‏ من سيتمير 1١955٠‏ 


ميعاد : دعوى إلغام » بدوّه . ص 8ام 


المج ه»8 : 5١‏ من أ كتوبر لمهو١‏ 
ميعاد : بدؤه , قرار استيلاء على عقار لزع 
ملكيته . ص واه 
الشكم 50١‏ : 54 من نونيو ١9665‏ 
ميعاد : بدؤه بالتثسر أو إعلان صاحب الشأن . 
ص هاه 
الحمكم ام : 8؟ من يناير ١956‏ 
ميعاد : تظل » دعوى إلغاء » رفض طمنى . 
ص كام 
المع م؟؟ : 5 من يونيوؤه؟١‏ 
ميعاد : انقطاعه بالالتجاء لمحكة غير مختصة . 
ص لااه 


الحكم و؟س : ٠١‏ من أبريل 4هو١‏ 


معاد : اعتقال » استمراره 5 ص زوه 
الحم 89٠‏ :#80 من يونيواةه9١‏ 
معاد : قرار «ستمر . ماه 


الحكم ١مس‏ : ١؟‏ من مايو 3و١‏ 
ميعاد : سقوط الانتفاع بدفع الاحتياطى التأخر . 


حص ماه 


١ 


١ 
ا‎ 


الحكم © : 00 من مارس 8م9١‏ 
ميعاد : استرداد الحكومة مبااغ مدفوعة ميات 


تعاونة . ص .مه 


المي ؟م” : ؟١‏ من نوفير ١93‏ 
ميعاد : طلب تعويض عن قرار إدارى باطل . 
ص .كمه 
المج ؛:؟؟: ١5‏ من مابووهو١‏ 
ميعاد : تقادم» انقطاعه بالمطالبة الإدارية وباعتراف 
الحسكومة . 
الحم ٠؟؟‏ : ومن يواير فهؤة١‏ 
صفة : مصلحة ؛ طلب إلغاء قرار مجند. 


فففن 


ص ١اكم‏ 


المكم 5:5 من أبريل .د5١‏ 
صفة : مصلحة جمارك » مصلحتها فى الخاصعة . 


ص ع 


المي باعم: من يونيو 8ه؟١‏ 
صفة : وزير شئوناجماعية » إلغاء قرار خنة عقود 
النأمين الاجتاعى ونظام معاشات العال . 
ص "عاق 
المكان معوة؟؟ : كمن برايو قموةا 
صفة : مصلحة طرق وكبارى ؛ اختصام مديرها 


عفرده . ص غمعم 


الحم "14٠‏ :”من مارس 8م9١‏ 
صفة : وزير شئون بلدية وقروية ؟ دعوى عثيل 
مجلس بلدى فنها . 
الحسج 41" : ؟1 من يونيراةهو١‏ 
صفة : مجلس بلدى » رئيسه ء منازعة إدارية . 


ص غعم 


ص ه60 


الحسكم ؟54 : 7 من يثاير 19536 
صفة : مصاحة حكوصة بالاسكندرية ؛ تقاض أهام 


الحكي + ء : ١‏ من يناير ١57‏ 
صفة : مجلس بلدى بورسعد » تمثله فى دعوى . 
ص ه»"م 


ص وعه 


الحم ١5:44‏ من يثاير ١51ؤ١ا‏ 
صفة : وزير تربية وتعلم » تقدم استشاف ياسبه 
عن خم صادر ضد جامعة ٠‏ ص اا 
الحكم ه84 : 5؟ من أبريل ١93٠‏ 
دعوى : تقديمها » إبداع عريضتها. ص «الاه 

الحكي 845 : 5١‏ من مايو ١53‏ 
دعوى : تقدعبا» عريشتها » صدورها من محام 
أمام مجلس الدولة . ص براه 


الحكم 49" : 5 من مابو هوا 
دعوى : تقدعبا » عريضتها » توقيعها من محام 
أمام مجلى الدولة : ص ماه 
المي مع؟ : ؟١‏ من نوفير ١5٠‏ 


دعوى : تمدعها 0 تمابة 0 مصلدة جماعية » منازعة 


للدفاع عن المبنة . © اك 
الحموة؟ : وا من نوقير 1١95٠‏ 
رسم : طلب » أصلى » احتياطى . ص إثلرع 


الحكم ١8 : ٠٠٠١‏ من يونيو ل لحلدل 


رسم : أداؤه عقب صدور الحم. ص إمه 


الحكم أه"* "8١:‏ من ديسمبر ١9519‏ 


المكم ؟ه“” : 4 من فبراير ١5507‏ 
8 
رسم : قاعة ؛ طعن » مواعيده . ص ومهة 
الحم 0ه؟: "١‏ من ديسمبر ١9601‏ 


بع : ملك اأغير . ص إ "مه 


المكم 4ه؟ : ه هن يناير هوا 
إمجار مسكن : حم ء قابليته للطعن . ص مه 
الحكم هه* : 75 من فبرابر ١669‏ 
|- دعوى استرداد : حجز تنفيذى » محفظى 0 
بع » وقفه . 
ب ل دعوى تثبيت ملكية منقولات : حجز 


محفظى » رقعه . 


دعوى : وقفها . ص نمق 
ح ‏ استثناف : يعررظه . ص 79ج 


الحكم 5ه" : 9؟ من دإسمير ١99‏ 
| تحمل : عقد من نوع خاص . 
ب ل محكة : ايتدائة : اختصاص . 
 <‏ عمل : وكيل » تفرقة بينهما . 
د مسئوله تعاقدية : تعويض . 
ه - أمر تكليف : تأثيره فى التعورض . 
ص ونع 
الحكم ماهم : ؟١‏ من ينامر 1و١‏ 


دعوى : مستعجلة ؛ بطلان أصلة . ص ٠ذّه‏ 


المكم وه ١١:‏ من ينابر 13 3 المكم :551١‏ 
ملكة : ١‏ كتساءها » تقادم » حيازة . ص 1عوه | إخلاء : تنبيبه » عمل قانوتى من جانب واحد . 


المكعووه؟: ص 4ه 


حك : غير قابل للطمن . ص 643 الحكم 950 : 5 من قبراير 195٠‏ 
الحكم 81١‏ 935 من يناير 1930 ١‏ أمر أداء : معارضة ء معادها . 
١‏ إبجار : محل مجارى » تنازل عنه ؛ جعله فى 1 
د | ب - استدّاف : بد, مدته . 
ب -س قانون اسئثنائى : الميرة فى اعتبار هم 00 
صادراً فى منازعة ناشئة عنتطبيقه . ا 


ص ”ع6 


١ ِ‏ سرحت 
رم تم م 


الحم موع: ١١‏ من مارس ١65٠.‏ ب ل أقباط أرتوذ كس: طلاق »ق سنةم197 . 


| - زواج : زوج » واجاته » إخلال . ص لاعه 
سدح درو + ورس يبرا وي 
زه ايب ّ 
نانيا- الجتما لارث واليجوث 
ماه الثقايات المهنية ؟ » للدكتور حال مرسى الخحريق ء للدكتوز سعد واصف الحا . 
بدر اللحانى . ص يةغه ص مه 


عقود الزواج وإشهادات الطلاق » 
« العيب » فى الثىء المؤمن عله فى التأمين من |. للاستاذ السد كال الشورى ص وم 


سكة ١95١‏ 
أطباء وصيادلة : ق م١‏ بتكليفهم . 
ص لايم 
ضرية : ق 86م تعديل ق مه لسنة ممو؟ 
الخاص بتقدبر إنحار الأراضى الزراعية 
لامخاذه أساسآً لتعديل ضرائب الأطان . 
ص 4.٠.‏ 
إصلاح زراعى . ق هلما بتعذيل ق 7و١‏ 
لسنة 1651 . ص مع 
ضرية : ق5م١‏ بتعديل ق 1١7‏ لسنة وموة 
الخاص يضصرببية الأطبان . ص ع.ع 
إصلاح زراعى : ق لم1 بتعديل قانونه . 
ص /ا.4 
مسافرون للخارج : قى ١.١‏ بالغاء الضريبة على 
التحويلات والبالغ المرخص بهالهم . 
ص مع 
سنة ماكو| 
وفاة : ق ١‏ بصرف مرتب أوأجر أو معاش* ة 
شهور عند وفاة الموظف أو التخدم أو 


صاحب الملعاش . صلءة٠ة‏ 


إبجار أما كن : ق ١١‏ بتعديل ق 1١81‏ لسنة 
547ل . ص ماع 


ضربة : ق ١6‏ باعادة النظر فى النازعات القائمة 
بان مصاحة الضرائب والممولين . 

21١2 سصس‎ 

اختصاص : ق6٠١‏ تعديل اختصاص مماةق القأهرة 


والسورس الابتدائتين 5 ص 8١اة‏ 


اختصاص : ق 15 بتعديل اختصاص محكنق طنطا 
وشبين الكوم الابتدائيتين . ص ."ع 
ضريبة : ق 18 بتعديل المرسوم بقانون /ا لسنة 
١١08‏ بشأن حصر الخاضمين لاضرائب 
على الثروة المنقولة المفردة بالقانون ١‏ 
لسنة ي؟ؤ . ص »عم 
ضريبة : ق 79 بتعديل ق ١5‏ لسنة 898 . 
ص »4 
ضريبة : ق لام بشأن الاعفاءات الضربية . 
ص 706 
حق سياسى : ق 4” بوقف مباشرة الحقوق 
السياسة بالنسة لبعض الأشخاص . 


ص ملاع 


مؤعر وطن : ق 0" بتشكله . 


ص اع 


اراب 


وك سما فوورة 


(سنة 4511| 


عمال : اق 58> تحديد حد أدى لأجور 


المال فى الشركات التابعة للمؤسسات 


العامة الصناعة . ص ومع 


قر راءت و زاريه 


) ١951 (سنة‎ 


مَرَامَ (ككوا) 
مناقصات ومزايات : قرار ع تعديل لاأحتها . 
ص 7خ 
( سنة 196 ) 
١ 000000‏ بتعسير أحكام قه لسنةع ه6١‏ 
بشآن الضرمة على اامقارات الينية . 
44 
راعليٌ (1951) 
أحوال مدنية : قرار ”ا باللا محة التنفيذية 
للقانون 975٠‏ لسنة .كوا بشأنها 
ص "8ع 
اقتصار ( 1951 ) 
نقد : قرار #ةغ؛ بتعديل قرار ١ه‏ لسنة/اغة١‏ 
بتنفيد ق .م لسنة 181 بتنظيم الرقابة 


على عمداته . ص 5١‏ 


شكنوت : قرار عوع١‏ بالسماح باستيراد أوراق 
البنكنوت المصرى عن طريق المصارف . 

ص 55خ 

نقد : قرار موع ١‏ بتعديل قرار ١ه‏ لسنة ١51219‏ 
بتنظيم الرقابة على عملياته . 


ص 2012 


عرل )١65١(‏ 
اختصاص : قرار بتعديل اختصاص ممحكنق أددو 
وكوم امبو الجزئيتين . 
مرافعة أمام اجام : قرار ياضافة حم إلى قرار 
اختصاص : قرار تقسم محكة . شبين الكوم 
الجزئية إلى حكتين جزئيتين ص 458 


ص 5ع 


ص 8كج 


موثقون : قرار بتعديل لالحة المنتدبين منهم . 
لودع / 


مأذونون : قرار بتمديل لانحتهم ٠‏ صمللاع 


بة : قرار بانشاء ثيابة تسمى : « نيابة الفاهرة 
الجزئية للجنم والخالفات المستعحلة » . 
ص 5غ 


ح 


'نياية : قرار بانشاء نيابة قسمى (انيابة الاسكندرية 


الجزئية للجنح والخالفات اللستعجلة » . 
ص اودع 

وناغ طبطا 

الجز ئبة للجنح واخالفات الستعجلة » . 


نيابة. : قرار بانشاء نياية تسمى : 


© امف 


نباية : قرار بانشاء نابة فسمى : وأنابة اخيرة 
الجزئية للجنح والخالفات ااستعجلة » 
ص إل/اءم 


من (١6دو١)‏ 


أيام أعياد : قرثار ١‏ تحديد أنام الأعباد الى 
يحق للعامل أن محصل فيها على إجازة 


بأجر كامل . ص الاع 
عمرين )١55١(‏ 
بطاقات وهمية : قرارسمام بالاعفاء من عمو بات 
قرار غ.ه لسنة ١9.45‏ ص الاج 
(عكوا) 
أرز : قرار غ١‏ بيتنظيم تداوله . ص لاع 


زراءز (اكهةا) 


تماوى : قرار مه بتعديل قرار .و" اسنة أكةؤة 


متنظم إنتاج بذرة القطن المعدة لحاء 


وتقلها وتداوهًا . ص هملاع 
قطن قرار١‏ بتعبين مناطق زراعة أصنافه فى 
السئة كول 2 ص "لاع 
طرح النهر واكله : قرار ا“ بتعديل قرار ٠‏ 
لسنقره؟١‏ بلامحته التنفيذية ص لمع 
الرمثت العام ( الارا أكؤلا 
إصلاح زراعى قرار مم بتفسير تشمريعى أبعض 
أحكامه . ص هلاع 
مصاى اريزر امس ( ١551‏ ) 


لجنة طمن : بتعديل مكان ومواعيد لنة طعن 


ضرائبٍ طنطا . ص يلاع 


امجناءائ 


ا 


سهرنة 


قلات 
ع مت ككيا م سا ساء سا -- 


"١ 
١85٠ ه من دلسمير‎ 


: موضوعيا ؟ مصاريفها » 


١‏ - دعوى مدنية 


مقابل أتعاب الحاماة . 


ف ل دفم : باستحالة الرؤية » ليهس جوهريا » 
الرد عليه ضمناً ‏ 


المادىء القانونية : 

١‏ - تنص الادة .م ممرن. قانون 
الإجراءات الجنائية على أنه إذا حكم بإدانة 
امهم فى الجريمة وجب الحم عليه للددعى 
بالحقوقالمدنية بالمصاريف الىتحملمأء وتنص 
المادة +هم من قانون المرافعات فى المواد 
المدنية والتجارية على أنه يحب على الحكمة 

عند إصدار الحم الذى تتهى به الخصومة 
أمامبا أن “كم من 7 تلقاء نفسها فى مصاريف 
الدعوى »؟ تا صالمادة باه من هذا القائر ن 
على أنه يدخل فى حساب المصاريف مقابل 
أنعاب الحاماة » ومن ثم فإن قضاء الحم 
بإلزام المتهم بمصاريف الدعو ىالمدنية ومقايل 


أتعاب امحاماة » من غير أن يطلب المدعى 
قضاء بم م بطله الخصوم 3 بل إعالا 5 
القانون . 
؟ ‏ الدفع باستحالة الرؤية سيب 

الظلام ليس من الدفوع الجوهرية الى يتعين 
عل امحكمة أن ترد عايها ةلالا - بليكق 
أن يكون الرد علها مستفادا من الأدلة الى 
استند إلها الى فى الإدانة . 

( القضية رقم م١‏ سنة 5٠‏ ق رثاسة وعصوية 
السادة الأساتذة مود ابراه اسماعيل نائب رئيس اكئة 
وتمد عطية اسماعيل وعادل واس » وعيد الحسيب عدى 
وحسن خالد المسقعارين ) . 


يفف 
ه من دلسمير ١411١‏ 


: إذن 01 اختصاص من أصدره ل 


(١‏ - تفتيش 
إثارته لأول مرة أءام يحكمة النقض ٠‏ 


ب د تفتوش : منزل .تهم » إذن » شر وط صحته ٠‏ 


, الاصل فى الإجراءات الصحة‎ - ١ 


7 المدد السادس - السنة اثانة والأرسون 


وأن ساشر المحقق أعمال وظيفته فى حدود 
اختصاصه ؛ ولا كان ما أورده الطاعن فى 
أساب طعنه يشأن عدم اختصاص من أصدر 
الإذن بالتفتيشو بطلان تنفيذه , ما يقتضى 
نحقيقً موضوعياً عند إبدائه أمام حكة 
ال موضوع « فإنه لا يقبل من المتهم ها يثيره 
من ذلك لآول مرة أمام محكمة النقض 5 

؟ ل استقر قضاء محكمة التقض على 
جواز صدور أم النيابة بتفتيشمنزل المتهم 
بعد أطلاعبا على ضر جمع الاستدلالات 
مورأت كفاية ما تضمنهلإصدار هذا الامر. 


( القضية رقم ١4 ٠ ٠‏ سنة ٠‏ *ق بالهيثة السابقة) . 


رف 
" من دلسمير 147٠‏ 
| - إعلان: حم غيابى ؛ خلوه من توقيعمن تدامه 
أو ما يبت امتناعه وسيبه ؟ معارضة , بدء ميعادها . 
ب س حي : فى معارضة » إغفال التعرض للمذر الحائل 
دون حضور المعارض . 

الميادىء القانونية : 

١‏ - توجب المأدة العاشرة من قانون 
المرافعات فى فقرتها الخامسة أن يشتمل أصل 
الورقة المعلاة إما على توقيع متسل الصورة , 
وإما على إثبات وافعة امتناعه وسييه . لآن 
عدم توقيع الخاطب معه لا .يدل حتما على 
أمتناعه » بل قد برد إلى سبب آخر كمتقصير 
الحضر ف القيام يواجبه ٠‏ فإذا كان الثابت 
أن إعلان الى الغيابى قد ورد به أنالحكوم 


على أصل الإعلان توقيح الخاطب معه 
ولا منتسل الإعلان» فإنه يكو نباطلا طبقأ 
للبادة ؟؟ من قانون المرافمات فى المواد 
المدنية والتجارية » وذلك لعدم استيفائه 
الشروط المينة فى الفقرة الخامسة من المادة 
العاشرة من هذا القانون , و بطلان هذا 
الإعلان يستتبع عدم عل الطاعن بال الغيانى 
ولا يصم أن تبدأ به ميعاد المعارضة . 

؟ .- المرض عذر قهرى » وحق الدفاع 
مكفو ل بالقانون » فإذا كانالثابتأن الحكوم 
عليه قد تخلف عن الحضور فى جلسة المعارضة 
واعتذر غنهمحاميه وقدمشهادة مرضية تأييداً 
لهذا العذر ء فإن على انحكمة إن ل تر وجرا 
للتأجيل أن تعرض فى حكهها للعذر وللشهادة 
المرضية وأن تبدى رأيافيها . أما وهى 
0 تفعل » وم سكن الحسكوم عليه من الحضور 
لسباع دفاعه. لعل له وجرا بير به تأخيره 
فى التقرير بالمعارضة , فإن حكمها يكوزمعيياً 
بالإخلال بحق الدفاع ما يستوجب نقضه . 


( القضية رقم ٠١515‏ سئة ٠‏ "اق بالهيئة السابقة ) . 


/22 
١‏ من دلسمير 147٠١‏ 
| - تفتيش ؛ إذن , دقع ببطلانه » رد الممكمة 
عليه . 
١‏ أسلاب » رد المحمكة على ششهود 
النقى والمهم » استفادته ضمناً . 
المبادىء القانونية : 


2١‏ إذا كان الحم .قدرد على دفع التهم 


عا مم 


قضاء محكمة النقض الهزائة الاء 


بيطلان الإذن الصادر بتفتيشه على أساس 


عاو الدعوىمنا تحزباتبقرفه؛ ٠‏ إنالضابط 
أثيت فى محضره من الوقائع ما يوحى بصحة 
التحريات وجديتها . وقد أخذت النيابة بلك 
ا التدربات و أصدرت الاذن على أساسها وق 
حدود سلطتبا» » فإن هذا يفيد أن المحكمة 
أفرت سلطة التحقيق على ما رأنه من جدية 
هذه التحربأت . 

الدفع بأنإذن التفتش صدر بعدإجرائه 
هو من الدفوع الموضرعية التى لا تستازم 
ردأ خاصاً 55 أن يكون أرد عليه 
مستفاداً من الحم » من أن الاجراءات قد 
تعافيت وأن التفتيش إنا وقع بعد صدور 
الإذن به من النيابة . 

؟ الا تلتزم المحكمة بأن ل 
ماجاء وثبادة شوود نو نفى المتوم ولاعل 
ما أبداه بشأن تلفيق التبءة , مادام الرد 
مستفادا ضمناً منالقضاء بالإدانة استناداً إلى 
أدلة الثبوت التى أوردتما . 

( القضية رقم ١4٠١‏ سنة "٠‏ ق بالحية السابقة ) . 


1/6 
من دسمير ١11١‏ 

ظرف مشدد : إنذار ؛ سلاح ء, إحرازه . 

المدأ القانرق : 

إنذار المتهم هو من الظروف المدددة 
التى يتغير مها وصف الجربة المسندة إليه 
وه إحراذه سلاحاً ناريأ ممشختاً بدون 

ترخيص . ويوجب أن تعمل الحكمة حم 


الفقرة الثانثة من المادة +م من القانون 4وم؟ 
لسنة هه (المعدلة بالقانرن :ع دلسنة06؟1 ؛ 
وهى التى تفرض عةوبة الآشغال الشافة 
المؤبدة » وهذهالعقوبة تصلق حدها الادق, 
إلى عقوبة السجن عند تطبيق المادة 9 من 
قازون العقوبات ٠.‏ 

ومن ثم يكرن قضاء محكمة الموضوع 
بالحد قطما لنيادة ؟ من قانون الآ لحة 
والذعائر فى فقرتها الثانية » والمادة با١‏ من 
انون اعنقوبات , منطويا على خطا فى تطبيق 
القانون » منى صح قيام الظرف المشدد الذى 
أشار إليه الهم . وهذا المأ كان يقتضى 
مع نقض الك تصحيحه 8 لولا أن الحكة 


تتنبه لآثر اظرف المشدد ء ول تزه عليه 


حاى المتهم لنتبيأ له فرصة إ.داء دفاعه فيه , 
ما بتعين معه أن يكون مع النقض الإحالة . 


( القضية رقم5١ ١4‏ سنة ٠‏ *ق بالحيثة السابقة ) . 


ا 
17 من دلسمير 115٠‏ 
تفتيش : إدن ء تنفيذه يععرفةسأءور الشبط القضانى . 
الميدا القانوق : 
إذا كان النابت أن النيابة العامة أصدرت 
أمرها بتفترش شخص ومن يتواجد معه فى 
أثناء ذلك . وأن الطاءعن كان لدى الباب 
يحاول الحرب من منزل الشخص المأذون 
بتفتيشه فل يستطع لوجود ربل القوةء 
وعندها دخل غرفة الشخص المذكورء فإن 


باع العدد السادس السنة الثانة والأربعون 


هذا الذى أثبته الحم يوفر لدى الضااط 
الدلا ل الكافية التى نجيز له القيض عل الطاعن 
وتفتيشه طبقأ للمادتين »مو +؛ من قانون 
الإجراءات الجنائية . ولا يؤثر فى سلامة 
النتيجة التى اتهى إليبا الك ما قاله من أن 
الطاعن كان موجو دآ مع المأذو ن بتفتشه » 
كلا يؤثركذلك ما قالهالطاعن منخطأ الحم 
فق الاساك بالنية لا جاه دمن رصنت 
لحالته عند ما شاهده أفراد القوة . 


( القضية رقم/ا١ ١4‏ سنة ٠‏ *ق باليثة السابقة ) . 


يفف 
١١‏ من دلسمير ١45٠١‏ 
دناع : موشوعى » رد ضمنى عليه . 
المبدأ القانوق : 
إذا كان الثابت من محضر الجلسة أن 
المدافع عن الهم حين تقدم إلى امحكمة 
بطلب معاينة ويحربة رؤية لمكان الحادث , 
لم يقصد إلا إثارة الشبهة فى أدلة الثبوت الى 
اطمأنت إليا الحكمة ٠‏ ولم ينازع فى قوة 
إبصار شهود الرؤية » فإن مثل هذا الطلب 
يعتبر دفاعاً موضوعياً لايستازم ردأ صرياً 
من احكمة » بل يكنى أن يكون الرد عليه 
مستفاداً من الحم بالإدانة استناداً إلى أقوال 
الشبود الذين اطمأنت إليهم الحكمة . 
( القضية رقم ١547+‏ سنة ٠؟‏ ق رئاسة وعصوية 
السادةالأساتذة مصسطن كامل ويد عطيه اسماعيل وعادل 
يونس وعبد الحسيب عدى وحسن خالد المستشارين ) . 


5 
1 هن دلسمير 1945٠‏ 
نزوير : عحرر؟ مشاهاة . 
المدأ القانوق : 
تنظم المضاهاة ‏ سواء فى قانون 
الإجراءات الجنائية أو فى قانون المرافعات 
المدنة والتجارية ‏ فى نصوص أمرة 
يترتب البطلان على مخالفتها » ومن ثم يكرن 
اعتهاد الم على نتيجة المضاهاة التى أجراها 
خبير الخطوط بين استكتاب الجنى علبها 
الذى ثم أمام الموثق القضاقٌ بدولة أجنيية » 
وبين التوقبع المن.وب إلها على الأوراق 
المزورة » صحيحاً ولا مخالفة فيه للقانرن , 
مادامت المحكمة قد اطمأنت إلى صحة صدور 
التوقبح على ورقة الاستكتاب من الجنى عليها 
أمام الموثق القضاق . 
( القضية رقمع 4 ١8‏ لسنة ٠‏ *ق بالهيئة السابقة ) . 


5/4 
17 من ديسمير 195٠١‏ 


مسثواية : متبوع عن تابم » علاقة السبجية بين الحطلأ 
والوظيفة . 


الميدأ القانوق : 

خرج عرل نطاق هامولية المتبوع : 
ما ير تكبه التابع من خطأ لم يكن بينه وبين 
ما يؤدى من أعمال الوظيفة ارتاط مياشر » 
ول نكن هى ضرورية فيا وقع من خطأ 
ولاداعية إليه . فإذا كان الك قد أسس 
قضاءه يمسئولية الطاعن على أن التابع وهو 


قضاء محكمة التقض الجزائية باع 


عامل « فراش » بالصيدلية التى يماسكها الطاعن 
ويعمل معه فيها الجنىعليه بصفة كونه صيدلياً 
قد استخل وظفته وعمله بالصيدلية فى 
الدخول عل الجى عليه بمسكنه بعد منتصف 
اللبل » وإنه لولا هذه العلاقة لما أنس إليه 
اجنى عليه وأفسم له صدره وفتح له باب 
مسكنه وأدخله هادثأ مطمئناً حين لجأ إليه 
فى ذلك الوقت بحجبة إسعافه من مخص 
مفاجىء » وأن وظيفته كانت السبب المباشر 
فى مساعدتة على أتيان فعله الضار غير المشروع 
بغض النظر عن الباعث الذى دفعه وكونه 
غير متصل بالوظيفة أو لا علاقة له بها . 

فان هذا الذى اتهى إليه الكم يحاق 
التطبيق الصحيم للقانون » إذ يبين بماقاله 
الم أن المنهم لم يكن وقت ارتكابه الجريمة 
يؤدى عملا من أعمال وظيفته » وما وقعت 
الجريمة منه خخارج زمان الوظيفة ومكانما 
٠» 0‏ فالجر يمة على الصورة 
البى أثيتها الحم إنما وقعت بعيداً عن محيط 
الوظيفة فلا تلحقها مسئولية المتبوع » لأنه 
وإنكان الهم قد خالط المجنى عليه وتعرف 
دخائله ل واستغل هذه الخالطة , يا 
أستغل ما آنسه فيه من الرفق به والعطف 
عليه » وكان ذلك بمناسبة اشتغالما معاً فى 
صيدلية واحدة ؛ غير أنه لا شأن لمذه 
العوامل واشاعر بأعمال الوظيفة التى 
لا تربطها بحناية القتل للسرقة رابطة لولاها 
ماكان الفعل قد وقع ؛ إما ظروف التعارف 
والصلة الشيخصية 


: وهى ظروف طارية .+ ١‏ 


هى الى زيفت للمتهم أ م تديير الجر بمة على 
نحو ما حدث », ومى تقرر ذلك فان الطاعن 
على ما أثبته الحم لا يكرن مسئولا عن 
التعويض المطالب به عن جريمة تابعه امتهم 
وريكرن الم إذ قضى بالزامه التعويض قد 
أخطأ وجب لذلك نقضه ورفض الدعوى 
المدنية بالنسبة إليه . 


( القضية رقم7 4 ١7‏ سنة "٠‏ ق بالهيكة السابقة ) . 


حكن 
| من دلسمير 19557١‏ 
 [‏ صيدلى : مسؤليته عن جرح أحدئه بمقنة 
أعطاها . 
ب ل علاقة السيية : 
الجنائية . مسألة موضوعية . 
الميادىء القانونية : 
و -الاصل أن أى مساس حسم أيجبنى 
عليه بحرمه قانونالعةوبات وقانون مزاولة 
مبنة الطب ؛ وإنما يبيح القانون فعل الطبيب 
بسبب حصوله علىاجازة علية طبقأ للواعد 
والأوضاع التى نظمتها القوانين واللواتح ؛. 
وهذه الاجازة هى أساس الترخيص الذى 
تتطلب القّوانين الخاصة بالمبن الحصول عليه 
قبل مزاولتها فعلا » وينببنى على القول بأن 
أساس عدم مسئولية الطبيب هو استعال 
الحق المقرر بمقتضى القانون ٠‏ أن من لا يملك 
حقمز أولة مبنة الطب يسأل عما بحدثه بالغير 


بين فعل الاتهم والواقمة 


هن الجروح وما ليها باعتباره معتديأ » أى 


غلى أساس العمد ؛ ولا يعق من العقاب إلا 


4/4 المدد السادس ‏ السنة الثائة والأربعون 


عند قيام حالة الضرورة بشروط,| القانونية . 
ومن ثم يكرن سديداً ف القانون ما قرده 
الحم من أنه لا تننى شهادة الصيدلة أو ثرت 
دراية الصدلى بعملية الحقن . عن اترخيص 
بمزأرلة مبنة الطب » وهو مايازم عنه مساءلته 
عن جربمة إحدائه بالججى عليه جرحأ عدي 
مادام أنه كان فى مقدوره أن بمتنع عن 
حقن الّجى عليه مما تنتق به حالة الضرورة . 

؟ - علاقة السبة فى المواد الجنائية 
علاقة مادية » تبدأ بفعل المنسب وترتيط 
من الناحية المعنوية بمأ بحب عليه أن يتوقعه 
من التتائح المالوفة 'فعله إذا أناه عمد , أو 
خروجه فيا بر تكبه مخدائه عن دائرة التبصر 
بالعواقب العادية لسلوكه والتصون من أن 
يلحق عمله ضرراً بالغير » وهذه العلاقة 
مدألة موضوعية بحت » لقاضى الموضوع 
تقديرها ‏ وءتى فصل فى شأتما إثبان أو نفيأ 
فلا رقابة محكمة النقض عليه ما دام قد أقام 
قضاءه فى ذلك على أسباب تؤدى إلى ما اتبى 
إليه . فاذا كان الحم قد دلل بأدلة مؤدية على 
اتصال فعل الوم تحصول الجرح بالجنى عليه 
أتصال السبب بالمسيب » فإنه لا يبل من 
الهم امجادلة فى ذلك أمام عكمة النقض . 


( القضية رقم١771١‏ سسنة ٠‏ *ق بالحرئة السابقة ) . 


حك 
4 عن دل عير .111 


شيك : سحب ارصيد » ظروفه » صدور قرار 


بتأجيل الدبون . 


المبدأ القانوق : 

سحب الشيك وتسليمه للسحوب له 
ي«تبر وفاء كالوفاء بالتقود سواء » وتكرن 
قيمة الذيك من حق المسدرب له ؛ لا يحوذ 
للسا حب أن يتردها من البنك أو يعمل على 
تأخير الوفاء بها لصاحبها . ومن ثم لا بحدى 
لمم مأثيره دن الجدل عن الظروف الى 
أخاطت به وأدت إلى سحب الرضيد » أو 
صدود قرار بتأجيل الديون . 


مو 

و.. وحيث إن . . الطاعن دفع بأنء عندما 
أصدر الشك كان له رصيد قالم بالب.لك وأنهاضطر 
فى» من نوثير سنة 19605 وقبل تار حاول 
الوفاء فى ه من نوفير سنة ه90٠‏ » إلى الحجرة 
من الإسكندرية بسيب الاعتداء الثلانى » وسحب 
أمواله من البنك , مما جعل عدم وجود مقابل 
الوماء فى تارع الاستحقاق راجا إلى الضرورة 
التى ألا ه إلييا ظروف هذا العدوان بقصد وقاءة 
نفه من خطر جسم عليها على وشك الوفوع لم 
يكن لإرادته دخل فيه . كا دفع بأن ظروف 
إصدار الشيك مجمل منه أداة اثهان لا أداة وفاء» 
وأنه صدر فى تاررحم سايق صل التاريحم الى محمله 
بدالل كعرب الشكات السابقة واللاحقة له » 
ودفع أخيرا بأن الحكومة قد أصدرت مورتوربوم 
تا جيل كافة الديرن الى استحقت فىنترة العدوان 
التلاتى . وقد دانه الحمج المطعون فيه دون أن 
يناقش هذه الأوجه من الدفاع أو يرد علبا . 

« وحيث إن المي الطمرن فيه قد أوره .. 
فى أسبابه قوله : 9 إن قضاء القض قد استقر على 
أن سوء النية يتحقق فى جريمة إصدار الشيك ' 


قضاء محكة النقض الجزائئة وغ 


بدون رصيد ممسرد علالساحب بأنه وقتإصداره 
لم يكن له مقابل وفاء لحب . وقد قضى بأن 
مراد الشارع من العقاب على إعطاء شيك سوء 
نية لا يقايله رصيد قائم وقابل للسحب هو حمابة 
هذه الورقة من التداول بين الجهور وحمابةقوها 
فى المعاملات على أساس أنها نجرى مجرى التقود» 


'وإذن قلا عيرة عا ,قوله انهم من أنه أراد من . 


محرير الشيك أن يكونتأمناً لدائنه » مادام تهذه 
الورقة قد استوفت المقومات التى مجمل مها أداة 
وفاء فى نظر الفائون . ومن ثم فلا عيرة بما ساقه 
الدفاع عن الهم عن الباعث له على إصدار 
السك 6-. 

« وحيث إنه لما كان ما تقدم ء. وكان 
الشارع قد وفر الاية للشيك باعتباره آداة وفاء 
تحرى مجرى النقود فى المعاملات وتستحق الأداء 
لدئ الاطلاع دائماً » ومق كان الشيك بحمل 
تارعحاً واحداً » فإن مفاد ذلك أنه صدر فى هذا 
التارع ولا يبل من الطاعن الادعاء بأنه حرر 
فى تار عم ساءق على الناريخ الذى مممله , للا كان 
ما تقدم »وكان الحسم قد أثبت أن الش.ك قد 
استوفى شرائطه القانونية » فإن ما إشيره الطاعن 
من أنه صدركأداة اثتان يكون عدي الجدوى » 
كا لا بمجديه ما يثيره من الجدل عن الظروف الى 
أخاطت به وأدث إلى سحب الرصيد أو صدور 
قرار تأجل الديرن » ذلك أن سحب الشيك 
وتسليمه لانسحوب له يعتير وفاء » كالوفاء بالنقود 
سواء . . وتسكون قيمة الشيك من حقالمسحوب 
له ء لا محوز للساحب أن يستردها من البنك 
أو يعمل على تأخير الوفاء بها لصاحبها . . » 


( القضية رقم؟*4 ١‏ سنة ٠‏ "اق بالحيئة السابقة ):. 


تدك 
من دلسدير 14٠‏ 
 !‏ غش : قرينة افتراض العلل به » القانون؟5ه 
لسئة مومو١ا.‏ 
مهس غش : ركن الجرعة العنوى »م 4403 
لسنة ١41و١ا.‏ 
الميادىء القانونية : 
ً_- أورد النسارع بالقانون ابره 
لسنة ه140 قريئة قانونية حين افترض العلل 
بالغش أو بالفساد » إذا كان الخالف من 
المشتغلين بالتجارة أو من الباعة المتجولين . 
تلك القرينة التى رفع الشارع فهاغبء إئبات 
العم يالغثن أو بالفساد عن كاهل النيابة 
العامة , تحقيقاً للمصلحة العامة , و محافظة منه 
على مستوى الالبان على ما أقصح عنه ف 
المذكرة الإيضاحية » وهو ما ينعطف أثره 
لعمومالنص عل ىكل الأغذية والعقاقير الطبية 
والحاصلات الزراعية أو الطبيعية المشارإلها 
بالمادة الثانية من القانون م لسنة ١١4١‏ 


بشأن قع التدليس والغش . 


؟- قرينة القانون 0,89 لسنة ١606‏ 
القابلة لاثبات العكس 01 تمس الركن المعدو ى 
فى جنحة الغش المؤئمة بالقانون رقم مع 


. لسئة ٠ 154١‏ والذى يلزم توافره للعقاب 


غلها ؛ ولم تثل من سلطة ممكمة الموضوع فى 
استظهار هذا الركن من عناصر الدعوى . 
ولم تشترط أدلة معيئة إدحض تلك القريئة . 


فإذا كان الحكم قد أثيت عل الهم طرحه 


للبيع «ملبناء فاسداً لتحجره وعدم صلاحيته 
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للاستبلاك الأدى ٠و‏ اطمأنت الحكة إل 
أن المهم لم يقع منه غش عن طريق قيامه 
بنفسه بفعل إعالى معين من شاند إحداث 
تغيير بالمادة المضبوطة لديه » واستشفت 
حسن نيته وجهله بالتحجر الذى طرأ على 
تلك المادة » واستدات لذلك باللادلة السائغة 
التى أوردها الحم ؛ فإن ذلك كان يقتضى 
من الىكة إنزال -- الملادة اسابعة من 
انقانون م4 لسنة ١54١‏ عل الواقمة ؟ 
أماوهى لم تفءل ؛ فان حكما يكون مخطأ فى 
القانون متعينا نتقضه وتصحيده » واعتبار 
الواقمة مخالفة طُيمَاً للدادتين الثانية والسابعة 
هن قانون - الإداوى والعتن: 

ال 

د ...لا كانت الفرينة القانونة التى أوردها 
الشارع بالقانون ؟١ه‏ لسنة مم و1 بتعديل الادة 


و 


ال نيه من القانون مو أسنة ١6141‏ بشمع التدليس 
وااغش » حين افترض العلم الغش أو بالفساد إذا 
كان الخااف من المتتغلين بالتجاره أو من الباعة 
للاجولين . . عه فظة منه على «ستوى الألان على 
ما أنصح عندفى مذ كرتهالإبضاحة للقانونالذ كور . 
وهوما ينعطف أثره على كل الأغذية والعقافبر 
الطبية واللاصلات الزراعة أو الطبعية المشار 
إلمها بالمادة الثانة منه لعموم الس ؟ وكانت هذه 
القرينة القابلة لإثرات العكس لمنمس الركن العنوى 
فى جنحة اغش الؤاعة بالفانون مع لسنة إغوا 
الذى بلزم :وافره للءتهاب عامها » ولم:.لى منسلطة 
محكنة الموضوع فى استظهار هذا الركن منعناصر 
الدعوى » ول تشترط أدلة معينة لدحض تلك 
القنينة » وكانت الحسكة. قد اطمأنت للا'دلة 


السائعة التى أوردتها إلى أن المطعون ضده لم يمع 
منه غش عن طرءق قيامه بنفسه يفعل إمجابى معين 
من شأنه إحداث تغبر بالمادة الضبوطة لديه » 
واستشفت حسن ننته وجهله بالتحجر الأدى طرأ 
على تلك المادة من حصوله عامها داخل علي مقفلة 
واستبمدت يذلك قرينة العلم المفترض فى حقه . 


إلا أنه لما كانت المادة السابعة من القاثون 
م4 أسنة ١64١‏ إذ نصت على أنه : « تعتير 
الجراتم ااتى ترتكب ضد أحكام المواد الثانة 
والثالثة والخامسة مخالفات إذا كان المتهم حسن 
الية » على أنه يحب أن يقضى عصادرة المواد 
أو العفاقير أو الحاصلات الى تكون جسم 
الجريمة » وكانت حكة الموضوع مكلفة بتمحرص 
الوافعة المطرو<ةأماميا جميع كرفيا وأوصافباء 
وأن تطق علبها تصوص القانون تطريفاً صميحاً » 
وكان هذا الإلزام يسرى على بحكة الدرجة النانة 
وهى فى معرض الفصل فى الاستئناف المعروض 
عليها » بأن تعطى الوقائع الثابتة في امد الابتداتى 
وصفبا الصحبح ٠‏ وكل ما عليها من قبد فى هذا 
الشأن ألا توجه أفمالا جديدة إىالمهم وألا تشدد 
عليه 'عقاب إذا كان هو الستأنف وحده . لما 
كان دلك ء فإن الحم المطعون إذ أئيت على . 
المطمون ضده طرحة للميع الملبن موضوع الانهام 
مع فساده لتحجره وعدم صلاحيته للاستهلاك 
الآدى ثما كان يعتضى إنزال - المادة السابعةمن 
القانون مع لنة ؟.عة؟ على الواقمة ٠‏ طالما أنه 
ثبت للاحكنة حسن نية المطعون ضده . أما وهو 
م يفمل » فإن ما تنعاه الزاية العامة على الحسم 
اللطعون ققه من هذه الناحية يكون فى محله » 
ويتمين لذلك تقض الحسيم وتصحيسه » واعتبار 
الواهمة مخالمة طبقاً للمادتين الثانزة والسابعة من 
القانون هرج لسنة ١غ98١‏ , ومعاقبة المطعون ضده 


قضاء حكة النقض الزائية باع 


بتغرعه مائة فرش بالاضاقة إلى عموية المصادرة 
المقفى مها 0 . 

1 ( القضية رقم ١45٠‏ سنة ٠ق‏ رئاسة وعضوية 
السادةالأسانذة تمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس الحكمة 
وتمد عطيه امماعيل وعادل بونس وعبد الحسيب عدى 
وحسن خالد المستشارين ) . 


نكن 
4 من دلسمير ١15٠‏ 
| سل دفاع جوهرى : إخلال به ؟ طلب تعيين خبير 
الامتناع عن قبوله . 
ب ل دعوى مدئية : إحالتها إلى المحكة المدنية 
اللخنصة الفصل فها . 

الميادىء القانونية : 

و لاوز للمحكدة أن تحل نفسها 
محل الخبير الفنى فى مسألة فنية ؛ فإذا كان 
الج كم قد اعتتمد فى إداءة المهمين على أقوال 
الجنى عليه » التى أدلى بها فى التحةّيق الا بتدائلى 
بعد إصابته من العيار التارى الذى نشأ عنه 
إصابته بالإصابات الجسيمة النى أثنها التغرير 
العطى » وكانالدفاع قد نازع فىقد: رة المّجى عليه 
على الكلام بتمقل عقب إصابته » فانه كان 
يحب على الممكة أن تحقق هذا الدفاع 
الجوهرى عن طريق الختص فنأ » وهو 
الطبيبالشرعى ؛ أما وهيل يجب المنهمين إلى 
طلب استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته فها 
تقدم . فان حكمها يكون معيباً الإخلال يحق 
الدفاع بها يستوجب نقضه . 

ما أثبته الحقق فى عبضره قبل سوال 
امجىعليه من أن طبِيبٍ أول المستش أخبره 


بإمكان سؤ اله » وإن كان يفبم منه استطاعة 
الجى عليه النطق ؛ إلا أنه لا يعنى أن حالته: 
الصحية كانت تسمح له بالإجابة بتعقل على 
ما يوجه إليه من الآسئلة وأنه بعى ما بقول . 
؟ - مايقو لهالطاعنان فى شأن الدعرى 
المدنية من أن الحم قد ابتتى على إجراءات 
باطلة ء ذلك بأنهما أنكرا صفة المدعين 
بالحقوق المدنية » وقرر هؤلاء أنهم على 
استعداد لتقديم إعلام الوراثة إذا رأت 
المحكة تأجيل الدعرى . مما كان يحب معه 
تأجيلبا حتى يقدموا الإعلام ؛ وإلا فكان 
على اله-كمة أن تم بعدم قبلا . ما يقوله 
الطاعنان فى هذا الخصوص مردود بأن 
المحكمة لم تفصل فى الدعرى المدنية » وكل 
ما فعلته أنها ااستعملت حقها الخول لحا فى 
المادة .س من قانون الإجراءات الجنائية: 
فأحالتها تحالنها على الحدكمة المدنية الخنصة للا 
رأته من أن الفصل فها يستازم [جراء تحقيق 


يعطل الفصل فى الدعوى الجنائية . 


افر 

نوخت إنه لا كان الحسي المطمون فيه 
قد عرض لا يثيره الطاعئان فى وجه الطعن كوله : 
إن ما أثاره الدفاع عن ن المتيمين من النعى على 
شهادة الحنى عليه بأنه لا عكنه أن يتكلم تعقل 
عقب الحادث بسيب إصابته » شردود بأن الحنى 
عله قد سثل تفصلا فى محضر ضيط الوائعة وفى 
تحقيق النيابة وكانت إحاباته تنم عن وعى وإدراك 
تأمين لما يقول ولو لاحظت النابة أنه كان هذى 
أو لا بعى ما يقول لأئبتت ذلك فى محضرها ونا 


ملاع 


العدد السادس ‏ السئة الثانة والأريعون 


واصلت التحقيق معه طوال تالك المدة » وعلىذاك 
فلا ترى الممكده محلا لإجايةطلب الدفاع باستدعاء 
الطبيب الشرعيى لناقشته فى هذا الخصوص » 
خاصة وأن وكلى النيابة اللحق قد أثبت قبل 
استدواب احنى عله أن طيب أول المستشق 
أخيره بإمكان سو له » . 

وكان ااثابت من الحك أنه اعتمد فى إدانة 
. الطاعنين على أقوال الينى عليه الت أدلى بها فى 
التحقيق الابتدانى بعد إصابته من العبار اانارى 
الذى نش عنه ا الضلم الأعن الأخير وكزق 
السكلية العى والأمعاء و٠!‏ حب ذلك من تزيف 
وصدمة عصبية , فإنه كان يتميل على الحسكلة أن 
محةق ما أنداء الطاع.ان من دفاع جوهرى عن 
طريق الختص فنياً وهو الطيب الشرعى ٠‏ أما 
وهى لم تفعل فاامها تسكون قد أحلت نفسها محل 
الخبير الفنى فى مسألة فسة » ولايننى فى هذا الصدد 
ما أثبنه الحقق فى محضره قلى -ؤال المنى عليه 
من أن طبيب أول المستشؤى أخيره بامكان سؤاله 
ذلك أن هذا الإذن بالؤال من جانب الطبيب 
وإن كان يهم منه استطاعة النى عليه النطق » 
إلا أنه لا يمنى أن حالته الصحية كانت تسمح له 
بالإجابة بتعقل على ما وجه إإيه من الأسئلة وأنه 
عى ما يقول . ل كان ذلك » فإن الحم المطعون 
فيه إذ رفض إابة الطاعنين إلى طلب استدعاء 
الطيب الشرعى لخ قشته فها تقدم يكون قد آخل 
بمحق دفاع الوم تا بعنية وايمتوجل نقشة » وذلك 

دون حاجة لبحث أوجه الطءن الأخرى » . 
( القضية رقم 4 ١46‏ سنة ؟ ق بالهيئة السابقة ) . 

51 
16 من دلسمير 141٠١‏ 


[ - حم : تسبيبه ؛ شيادة إحالة الحم فى ايراد 
أقول التمهود! لىما أورده من أقوال شاهد آخر . 


عل وج : تدليل ؟ إغفال تفصيلات تقريرى 
العفة التسرعية والعاينة . 
المادىء القانونية : 
١س‏ لايعيب الهم أن ييل فى إبراد 
أقوال الشبود إلى ما أورده من أفوال شاهد 
آخر ء مادامت أقوالحم متفقة فيا استتد. . 
إليه الحم منها » ولا يؤثر فى هذا النظر 
اختلاى ااشبود فى #.صسيلات معينة م 
يوردها الك ذلك أن محكة الموضوع فى 
سيل تنكوين عقيدتها أن تعتمد على ماتطمئن 
إليه من أقوال الشاهد , وأن تطرم ماعداها 
وق عدم إبراد الم لهذه التفصيلات مايفيد 
اطراحه لما . 
؟٠النحكة‏ الملوضوع أن ثورد فى 
حكبها ‏ من تقرير الصفة النشر ب>ية و حضر 
المعارئة ما يكنى لتسويغ اقتناعبا بالإدانة, 
ومادامت الحكمة قد اط.أنت إلى هذه الآدلة 
واعتمدت علها فى تكوين عقيدتها » فإن 
إغفاها إبراد بعض تفصيلات معينة يعتبر 


إطراحاً لها . 
4١‏ 


7 
«.. وحث إن.. الدفاع عن الطاعن طلاب 
إلى المحمكمة ضم أوراق علاج النى عله بالستشنى 
وإعلان طيبالاستقبال وسؤاله لعرفة مدىصدق 
شهادة الدكتو ر مهد سالم من أنالحنى عليه مخدث 
إله بتعقل وأخبره باسم ضاربه ‏ ما طلي سماع 
شهود نفى على تلك الواقعة قضلا عنطلب استدعاء 
كبير الأطباء الشمرعيين وسماعه فى هذا الخصوص 
إلا أن المحسكئة رفضت:هذه الطلبات وردت 


قضاء محكمة النقض الجزائية 


على ذلك برد قاصر , كا رفضت طلب الدفاع 
إحضارااسكين المستعملة أوتةرير التحطلى الخاص 
مها إن كات أرسلت للتحالى . 

د وحيث إن الحم المطمون فيه عرش 
لطلب سماع شهود النزى ورد عليه ,وله : « وقد 
أجابت المحكة طلب الداع يتأجيل الدعوى 

لجنس اليوم لإعلان شهود النفى - وبجلسة اليوم 
لل من مابو سنة ١91٠‏ ) .بعلن الدفاع عن 
المنيم شهود اذى وقال شفاها يشا مهم إنهم فى قثرة 
الامتحاءات ع . ثم قال م وحيث إنه عن طلب 
سماع شهود الث فان المهم نفسه قد أشهد بعض 
شهود النفى على أنه يقارف الجرعة . . ولميؤيداء 
بل خدلاء فها أشبدهما عليه » أما عن شهود النق 
الآخرين الذدن تعرض الدفاع لهم وقال عنهم إنهم 
لم يسمعوا بالتحقيقات » قان المكلة أجاربت 
الدقاع لطله ولم حقق هو من ناحيته ذلك الطلب 
وقرك الدفاع بأأمهم فى فترة امتحان » فانه لم يعلن 
أحداً منْهم حىيعتذر من بعلن بتخلمه عن الحضور 
لأداء الشهادة لاسبب الذى أبداء الدفاع » ويذلك 
يكون الدفاع قد تفاعس من ناحيته عن إجاية 
طلبه ويس للمحكة شأن فى ذلك » . كا رد الحم 
المطعون ذه عن طلب استدعاء كبير الأطباء 
الشرعيين وسْم أوراق علاج الحنى عليه وسماع 
شهود معينين بقصد انكذيب الدكتور عمد سالم 
فيا شهد يه من أن الجنى عليه كله بتعقل وأخيره 
بإسم ضاربه فى قوله : « إن النياية العمومية فى 
صدد استيفاء التحقيق قد طلبت من الطبيب 
٠.‏ الافادة بعد الاطلاع على التقرير 
الطى الشرعى . . الخاص بااصفة التصرعرة 
عما إذا كان الجنى عله عكنه أن يتحدث عقب 
إصا ته من عدءه.والفترة التى يستغرقها ذلك إن 
كان فى الإمكان حدوئه ‏ وقد أجاب الطبيب 


الشمر عن - 


لحف 


الشرعى الدكتور شارل فى . . ما إلى : 
١‏ - إن الإصايات الموصوفه لا يوجد عها 
ما يتعارض, وإنكان تكلم اللحنى عليه بتعقل . 
؟ - إه ليس بهذه الإصابات ما ممع أن عتد 
حياة الص'اب بعد وقوعبا فترة يتعذر محديدها 
بالضبط . . والمحكة إزاء ماورد بتقريرالطيب 
الشرعى شارل حلى الذى تطمكن إله للامة 
ما ورد بدمن حوج فنة لاترى بعد ذلك استدعاء 
كير الأطباء الشرعبين لأخذ رأيه » : 

« وحدث إنه للا .. كانت محكمة الموضوع قد 
اطمأنت إلى أقوان الدكتور حمد سالم التى تأيدت 
با قررهالطبيب الشرعىشارلحامى فى شأن تكلم 
الحنى عليه بعد إصابته بتعقل + قأمها غير مازمة 
يتحقيق أوجه الدفاع الموضوعى لهم بالطريق 
الذى يطلبه . أما ما أناره الدفاع فى شأن طلب 
ضم السكين المستعملة وتقر بر محديلها إن كاءت قد 
أرسلت لاتحليل فقد رد الحم على ذلك فى قوله 
« وحيث إنهبالنسبة لطلب محريز السكين و محارل 
ما قد يوجد بها من آثار دماء على دماء القتيل » 
فان ذلك الطلب غير متتج فى الدعوى والدليل 
على ذلك مابلى : ١‏ - استحالة تنفيذ ذلك الطلب 
لعدم وجود دماء لامونى عليه يمكن إجراء عمل 
فصائل عليها ٠‏ - أن انهم لهينكر وجوده محل 
الحادث و عاسكد مع الحتى عليه م ب أن شرود 
الرؤية أجمموا على أن اللرم هو الذى طعن المنى 
عليه بالسكين فى جنبه الأبسر فأحدث بهالإصابتين 
الموصوفتين بالتفرير الطى الشرعى والا ين أودتا 
.ممحياته » . وما كان ماةله الحم من ذلك سائعآ 
وكأياً للرد على الطلبات التى تقدم بها الطاعن 
ومبرراً ارفضها » ذن ما يثيره الطاعن فى الوجه 
المنقدم لا يكون له حل .. 


« وحيث إنه لماكان الحم الطمون فْه قد 


6ع العدد السادس - السنة الثانة والأريعون 


أورد من تقرر الصفة التشرمحة ومن المعابنة 
ما يكفى لتبرير اقتناعه بإدائة الطاعن عن الجرعة 
المسندة إله » وكانت الحككة قد اطمأنت إلى 
ذلك و إلى الأدلةالقاسةندت إلمها » فامها غيرمازمة 
بأن تورد فى حكبا كل ما تضمنته التحقيقات 
من وقائع , على أنه لاجدوى ممايثيره الطاعنمن 
إغفال الحم وحود إصابات رضية باللنى عليه 
ذلك أنه وقد اطمأءت الممكة إلى أن الطاعن 
هو الذى طمن النى عله طعنتين فيظهره » وهما 
على ما جاء بتقرير الطبيب الشرعى الانان نشأت 
عنهما الوفاة » ؤن الم يكون سديداً إذ دان 
الطاعن عنقتل الحنى عليه » ولا.ؤثر فيمسئولته 
هذه مشاركة الغير فى الاعتداء على الحنى عليه 
اعتداءترك آثار إصابات رضية مادام أن الطاعن 
أو المدافع عنه لم يثر أمام حكده اللوضوع أن هذه 
الإسابات الأخيرة قد شاركت فى إحداث وفاة 
المنى عليه .كا أن ما حصلته من أقوال الدكتور 
عمد سالم عن إجابة المنى عليه بتعقل وذ كره اسم 
الطاعن ياعتبار أنه هو الذى اعتدى عله , 
لا يتعارض مع حالة النزاع الى كان يعانيها الغنى 
عليه المذ كور فان ما يثيره الطاعن في ها.ا الوجه 
لا يكون مقبولا . . 

م وحيث إن الحم المطمون فيه استظهر 
نية القتتل لدى الطاعن فى قوله : « وحيث إن نية 
القتلى قد ثبتت قبلالمنهم بدلالة الآلة ابى استعملها 
فى الاعتداء ؟ وهى سكين ذات نصل حاد مى 
بذاتها آلة قائلة إذا أصابت مقتلا » وقد ثبت أن 
الاصابات قدتعددت بالمنى عله » وأن الاصابتين 
اللنين بظهره قد أحدثتا قطعا غائرآ بنسيج الرئة 
البسنرى وترتب عليذلك حصول :زيم » وهاتان 
الاصاءنان هما فيمقتل بالنسبة لحليما » وقدقارف 
النهم جرته بطم المنى عليه بالسكين فى ظهره 


طعنتين بقصد إزهاق روحه»6 وهدا الذى استدل 
به الحسي على توافر نية القتل سائخ وكاف لاندليل 
على قام هذه منة » فضلا عن أن العقوبة المقغى 
هامقررة لجر بعمة الضرب المفضى إلى اموت عقتضى 
المادة ١/5‏ منقانون العقوبات فما لواستبعدت 
نة القتل , فلا جدوى للطاعن مما يثيره في هذا 
الوجه . 

د وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته 
على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً » . 

( القضية رقم ١5‏ سنة "٠‏ ق رئاسة وعفضوة 
السادة الأسائذة مصطق كامل رالسيد أحد عفيقى 
وتوفيق أحد الحشن وعبهالحليم البيطائض و تود اسماعيل 
الستشارن ). . 


>» 
145٠ من دلسمير‎ ٠ 

تمر : جرائمه » سب وقذفء إعادةالنقسر الجديد» 
قصد جنات خاس ٠ع‏ .م 3191 . 

المدأ القانوق : 

إستورى أن ملو ن عيار أت القذف أو 
السب التى أذاعبا الجانى منقولة عن الغير أو 
من إندائه هو , ذلك أن نقل الكتابة التى 
تتضمنجرربمة ونشرها يعتبر فى حك القانون 
كالأشر الجديد سواء » ولا يقبل من أحد 
للإفلات من المسئولية الجنائية أن يتذرع 
بأن تلك الكتابة إما نقلت عردد#. صصفة 
أخرى ٠‏ إذ الواجب يقضى على من يثقل 
كتابة سبق لشرها بأن يتحةق قبل إقدامه 
على النشر من أن تلك الكتابة لا تتطوى 
على أى مخالفة للقانون كفروم نص المادة 
١9/‏ من قانون العقوبات. 
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الحلرء 
«. وحيث إن الي الطعون فيه بين واقعة 
« إن المدعى بالحق المدى 
( مورث الطاعنين ) رفع دعواه مباشرة .. #عنها 
أن التهم ( الطعون ضده ) بصفته المدبر المسثول 
بالحجلة الأسوعية . . » نشمر فها نقلا عن جريدة 
اعرف عتالا عضن عارات عند ما فى حنه : 
أن نسب إليه أنه يشتغل جاسوسا وألفاظا أخرى 
تعد سيا للدعى بالحق المدتي » وقدم ترجمة 
للمقال . . ثواها أن الصحافة الديموقراطية 
لفى غبظة لأنها رأت زعما منشفكيا بيو كد 
تأ كيدا قاطما أن الزعماء والتشنجيين الذبن 
يشاركون الزعماء الجورجيين المتربين نفس 
الحظ ؛ يقومون بنشاط سس ويتاقون الساعدات 
الالية من أمريكا . 6 

ثم استطرد الحم إلى تقر بد أن القصد الجناتى 
لا يتوفر ولا يفترض في جرائم النثمر »جرد تشمر 
العبارات مع العلم عمناها ء بل محب على المحكة 
أن تبحث ججمبع ظروف الدعوى لتقف على ما إذا 
كان قصد الناشر مئ شير المقال هو خدمة 


الدعرى عا مؤداء : 


النفعة العامة أو محرد الإضرار بشخص النى 
عليه » وانتهى الحم من ذلك إلى براءة امتهم 
ورفض الدعوى الدنية قولا منه : « وتأسيس 
على ما تقدم » ومق كان انثابت من ظروف هذه 
الدعوى أن الهم هدف قما ثثيره إلى أن يوتف 
الرأى العام الأرمتنى على ما ينسب إلى المدعى 
بالحق المدنى فى بعض الصحف »ء فقام بقل المقال 


موضوع الالهام فى مجلنه بعد أن نوه إلى ذلك 4 ' 


وأن القصد اللائى الخاص الذى يتطليه القانون 
فى جرام النشر يكون متخلفا لدى المنهم بتوافر 
١‏ حسن الامة لديه 0 وبالتالى نكون النهمة السندة 
إليه قد فقدت ركنا من أركاتها ويكون الحم 


الستأنف إذ قضى بإدانته قد جانب وجه الحق » . 


« وححث إنه لما كان مقرراً أن القصد 
الجناق ‏ سنصريه : قصد الإسناد وقصد 
الإذاعة » فى جرعة القذف أو السب »ء إبما يتوافر 
مق نشسر التقاذف أو السابالعبارات الماسة بالشرف 
أو السمعة أو الاعتبار » مع علمه بأنها لوكانت 
صادقة لأوجيت عقاب المقذوف فىحقه أو احتقاره 
أو الحط من شرفه وكرامته ؛ ويستفاد هذا العل 
من كون هذه العبارات شائنة بذاتها » فالعبارات 
أو الألفاظ الماسة حمل بنفسبا الدلل الكافى 
على توفر القصد الجناتى . ولا يشترط القانون 
فى هذه الجر عة سوى هذا القصد المام الشروط 
فى سائر الجرائم العمدية » ولا يطلب قصداً 
خاصاً » ولاعبرة بعد ذلك محسن النية وادعاء 
القاذف حسئ القصد وشرف الغابة وأنه لم يبتغ 
من وراء فعلته التشهير بالممنى عليه والحط 
من كرامته » كا لا يقبل منه التذرع باعتقاده سحمة 
الأمور الى بنسها إلى اللقذوف ؛ لأن حسئ النية 
غير مؤثر فى السثولية عن القذف ء ولا يعتد به 
فى قام هذه الجريمة إلا فى حالة المنصوص علها 
فى الفقرة الثانية من المادة +.م من قانون 
العقرات . يستوى فى كل ذلك أن تكون 
عبارات القذف أو السب اتى أذاعها الاتى 
منقولة عن الغير أو من إنشائه هو » ذلك أن نقل 
الكتابات الى تضمن جرعة ولثمرها يعتبر 
فى حي القانون كالنشير الإديد سواء » ولا يقبل 
من أحد للافلا ت من ااسثولة الجنائية أن يتفرع 
بأن نلك السكتابات إنما تقلت عن صمف أخرى » 
إذ الواجب يقضى ءلى من يذقل كتابة سبق نشمرها 
بأن يتحقق قبل إقدامه على الثثمر من أن تلك 
الكتابة لا تنطوى على أية عنالفة للقانون » 


وذلك كفهوم نس ألادة +1 من قانون 


٠. 14 9 1‏ 
امع العدد السادس - السنة الثانة والارعون 


العقويات . ولما كانت الحسكئة المطمون فى حكنها 
إذ حكت شير ذلك وأفامت قضاءها رفض 
الدعوى المدنية على انعدام الجريمة مع تسايمها 
بأن العبارات الق نششرها المطعون ضده وأسندها 
إلى مورث الطاعنين تضمن قدفاً وسباً فى حته » 
فان حكنها يكون مبنيآ على الخطأ فى تطدق 
القانون وفى تأويله ويتعين لذلك نقضه . ولا 
كان هذا الخطأ منها حجها عن البحث فى تقدير 
التعويش الذى ستحمه الطاعنان فانه يتمين إعادة 
القضة للفذصل فها من جديد 6 5 


لين 
٠‏ من ديسمير ١456‏ 


تفتيش : إذن » إغفال إثبات ساعة إصداره وصفة 

تابر 

المدأ القانرق : 

إثبات ساعة :صدار الإذن بالتءعرش 
اما يلزم عند حساب ميماده . لمعرةة أن 
تنفيذه كان خلال الأجر المصرح باجرائه 
فيه . وهادام أن الحم قد أورد أن التفتيش 
قد م بعد صدور الإذن بهء وقبل نفاد أجله 
فلا يؤثر فى صحة الإذن عدم اثماله على 
ساعة صدوره . 

وصفة مصدر الإذن أسث من الييانات 
الجر هرية اللازمة لصحة الإذن بالتفتيش » 
ما دام أن الحكمة قد أوضحت أن من أعطى 
الإذن كان مختصاً بإصداره ؛ والعبرة فى ذلك 


إنماتكون بالوافع » وان تراخى ظبوره 
الى وقت الحاكة . 


932 
«. ولا كان الحم المطعوز ف قد عرض لما 
ينعاه الطاعن من وقوع خطأ فى المانون » حين 
رفش المسم الدفع بيطلان إذن التفتيش لعدم 


اذكر الساعة التى صدر فبها » وعدم اشتاله على صفة 


مصدره مكاناً للعرف مدى اختصاصه » ورد على 
هذا الدفم بشقيه فى قوله : « إنه فضلا عما ثبت 
للمحكنة من الاطلاع على أصل الإذن » ومن أقوال 
مثل اليابة الذى أصدره »حضر جلسة القضة 
#لااعج مبنة 19.617 جنايات كفر الشخ الخاصة 
بإحراز السلاح , أنه قد أثيت فى الإذن اريم 
وساعةصدوره وهو 007 و/مه»!الساعة ٠غوه‏ 
مساء » إنه فضلا عن ذلك فقد نص الإذن على 
حصول النفتيش مرة واحدة خلال أسبوع من 
تار عم إإسداره » وقد ثم التفتيش حسما هوثابت 
من ضر طبط الواقعة يومم؟/ه/مه؟؟ الساعة 
؟ صباحا » ومن ثم يكون التفتيش قد وقع صميحاً 
بعد صدور الإذن وقبل اتهاء مدته 
ساعة صدور الإذن ليس من الشروط الشكلية 
لمحة الإذن وإا تنحصر قيمته فى إثيات أسبقية 
صدور الإذن على حصول النفتيش » . 

ثم استطرد الحم المطعون ففه قائلا إنه : 
« لا محل للاحتساج بإ+فال. ساعد النيابة أذى 
أصدر الإذن ذ كر محل عمله , للا هد ثبت [لمحكة 
من التحقيقات أنه كان .ىلل وقت إصدار الإذن 
بنياية كمر الزيات » وقد تولى بنفسه محقيق هذه 
الضة فبو مختص والىلة هذه بإصدار هذا .لإذن 
لإقامة النهم فى دائرة مركز كفر الزيات » ووقوع ٠‏ 


منزله المطلوب تفتيشه فى هذه الداارة » . 


..وإثات 


قضاء محكة الاقض الجزائ.ة مع 


وما قاله الحم من ذلك صمح فى القانون 
ويصح الاستناد إليه فى رفض الدفع إذ أن إثبات 
ساعة إصدار الإذن لازمة فتتطعند احتساب مميعاده 
لعرفة أن تفيذه قدتم بعد صدور الإذن وفىخلال 
الأجل المصرح باجرائه فيه » وما دام أن الحم 
قد أورد أن الفتيش قد تم فى الساعة .الثانية من 
ضباح يوم .م؟/ همه ! ء أى بد صدور الإذن 
وقبل نفاذ أجله فلا يؤر فيصحة الإذن عدم اسماله 
على ساعة صدوره . . 

أماصفة مصدره فليست من الببانات الجوهرية 
اللازمة لصحة الإذن مادامأن الممكة قد أوضحت 
أن من أعطى الإذن كان عختصاً بإصداره » ذلك 
بان العبرة فى اختصاص من ملك إصدار إذن 
التفتيش إا تكون بالواقع ء وإن تراخى ظهوره 
إلى وقت الحاكة . . » 


( القضية رقم ١4‏ سنة ٠‏ #ق باليغة السابقة ) . 


اذك 
٠‏ من د مير 195٠١‏ 
| - جنح مرتبطة .: فصلها عن اطْناية ء 
ارج مم8 . 1 
مه - جنعة مرتبطة بجناية : عقوبة الجاحة . 

المادىء القانونية : 

١‏ - اذا كان الي السابق صدوره من 
ال ححكمة | بز ئية بعدم الاختتصا صكازمة صورآ 
على تهمة الجاية المسندة الى المهم الآول 
فقط )2 بعد أن تخلف لدى الجنى عابا عاهة 
مستدبمة » ولم يشمل هذا الم الج المسندة 


الى المطعونضدم » إلا بم'ارنياطها يواقعة ٠‏ 


الجناية ؛ وكان هذا الارتباط قد زال وقت 


إعادة عرض هذه الجدم على المحكمة الجرئية 
منفصلة عن الجناية المذكورة عمد صدور 
قرار محكمة الجنايات بقصر نظرها للجناية ؛ 
فإنه لم يكن هناك مابمنع محكئة الجتم > 
الفصل فى الجنح المسندة إلى المطعون ضدم » 
بعد أن زالأثر ال كالمادرعدم الاختصاص 
بزوال الارتباط بين واقعة الجناية الى قضت 
فيا حكمة الجنايات , وبين الجنح المسندة إلى 
المطعون ضدهم ؛ ود ون الحم الصادر من 
الحكمة الجرئية بعدم جواز نظر الدعرى 
لسابقة الفصل فيها مخطئأ ف القانون , ما يتعين 
معه نقضه , وإحالة الدعوى إلى الى#كمة 
الجزئية الختصة للفصل فيا . 

+ ارتباط الجتحة بالجناية الحالة إلى 
محكمة الجنايات ء يجحعل من حق الممهم ألا 
توقع عليه محكمة الجنح عقوبة عن الجنحة , 
إذا تبين من التحقيق الذى تحر يه أنها مر تبطة 
الفعل المكو نللجناية الأطروحة أمامعكمة 
الجنايات إرتباطاً لا يقبل التجرئة . أو أنالم 


ترتبط بها » وحوك عنها أمام تلك امحكمة . 


الملى 

2. . حدث إن النيابة العامة تنعى على الحم 
للطءون ذه الخطأ وتطبيق القانون إذ نضى تأبيد 
الحم الاتداق الصادر يعدم جواز نظر الدعوى 
لساية الفصل فمبا » ذلك أن الياءة العامة اتهحت 
اللطمون دم ينح الضرب وفنا للمادئين 
1 و؟24/١‏ مرقَانونٌ المقوبات » وقدمتهم 


لمحسكة الباجور الجزئة وقضت هذه المحكة . 


غم 


. بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالة الأوراق 
إلى النيابة لامخاذ شئونها فيها استنادا إلى ما تبين 
ها من أن إصابات الهنى علها . . مخلفت عنيا 
عاهة مستديعمة » فأصبحت بذلك إحدى اللرمتين 
المسندتينإلى الطعون ضده الأول .. جناية . وبعد 
أن أعادت النناية محة.ق الواقمة قدمت المطءون 
ضدثم إلى غرفة الاتهام فأحااتهم بدورها إلى جحكة 
الجنايات . غير أن هذه الله-كة قررت قصل 
الجنيح السندة إلى الطعون ضدثم > وإالتهم إلى 
محكمة الجن الختصة » وقصرت نظر الدعو ىماما 
ص الجناية امسندة إلى المطعون ضده الأول فقط » 
ثم فصلت فى هذه الكناية . ولما عرطت المضة 
بالنسبة لدتومين فى جر ام الجمم على تحكية الباجور 
الجرئية قضت 
الفصل فبها . فاستأنفت الثيابة هذا اسم وقضت 
المحمكة الاستثنافية بتأبيد المع المتأنف . 
قطعنت النيابة .. وأسست طءتها فلي أن المكلة. . 
كان عايها بعد أن اعيدت إليها القضية من محكة 
الجنايات بمةتضى السلطة الخولة لمابالمادة ممح من 
قانون الاجراءات النائية » أن تفصلقى 


موضوعبا . 

ولا كان الحم الصادر من ممكرة جنح 
الباجحور .٠‏ بعددم حواز نظرالدعوى أداهة المصل 
قبها هو َي خاطىء قانونا م لأن الحسك السابق 
صدوره مها . 
على نهمة الجناية المسندة إلى امتهم الأول قط ء 
بعد أن تخلف لدىالجنى عليها .. عاهة مستدعة » 
وم شمل هذا احج الجنح المندة إلى المطءون 
سدم إلا ع ارثباطيا بواقعة الجناية . ولا كان 
هذا الارتباط قد زال وقت إعادة عرض هذه 
الجنح على المحتكلة الجزئية «نفصلة عن اللبارة 
للذ كورة » بعد صدور قرار محكئة الجنايات بقصر 


العدد السادس - الستة الثانة والأربعون 


نظرها للجناية ؛ فانه لم يكن هدك مائع قانونى 
محول دون الفصل فى الجن السئدة إلى الطمون 
دحم من محكة امتح يعد أن زال أثر لمكم 
الصادر بعدم الاختصاص ء بزوال الارتباط بين 
واقعة الجناية التى قضت فبا ممكة الجنايات و بين 
الجنح المسندة إلى المطعون ضدهم . ويكون الح 
الصادر من الحسكة الجزئية بعدم جواز نظر 
الدعوى لسابّة الفصل فيا عطتا فى القانون 
وبتعين نةضه وإحالة الدعوى إلى عمكنة الباجور 
الجزئية للفصل فها بالنسية إلى المطمون ضدثم 
جميعا » ومن بينهم المطمون ضده الأول الى من 
حقه ألا توقع عليه الحكة الجزئية عقوبة عن 
الجحة »إذا تبين لمامن التحقيق الذى نجريه 
أنها ارتبطت بالفمل اللكون لجناية الطروحة 
أمام ممكنة الجنايات » ارتباطا لا «قبل التجزئة ٠‏ 
أو أها لم ترتبط بها وحوى عنها أمام تلك 

المحكة ع . 
( القضية رقم هه 4 ١‏ سنة #١‏ ق بالحيثة السابقة ) . 


يك 
1 من ديسمير 117٠‏ 


]! - دعوى : مباشرة » ححق توجيه التهمة للمنهم 
بالجلسة . 


لبه سم دعوق مداية 3 إنامتها أعام القضاء امنا 
بطلب فى الجاسة المنظورة فيها الدعوىالمائية , اقتصاره 
على الدعاوى المدنية الفرعية ٠‏ 


المادىء القانونية : 

١‏ - موّدى ما نصت عليه المادة ؟م؟ 
من قانون الإجراءات الجنائية أن حقتوجيه 
النهمة إلى الهم بالجلسة عند قبوله انحاكمة 
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مقصور عل النيابة العامة دو ار قََ 
المدنة . 

؟ - القانون إنما أجاز رفع الدعوى 
المدئية فى الجلسة » فى حالة ما إذا كانت من 
الدعاوى الفرعية فقط » أى مجرد الادعاء 
يحقوق مدنية عملا بنص المادة ٠٠١‏ من 


قانون الاجراءات الجنائية فى فقرتها الثانية . 


4 
د . . وحدث إن النابة العامة ميمت الطاعن 
بأنه صرب المدعى بالحقوق المدنية عمداً فأحدث به 
الإصابة البينة فى التقرير الطى والقى أعجزته 
عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عششرين 
يومآً » وادعى المحنى عليه محق مدن قبل الطاعن 
م ا 0ه 
التموكن الؤقت .. ٠‏ أمام | مسكة 
أول درجة وجه - ععاميه إلى الطاعن همة 
السب العانى » وجعل النعورض المطالب به عن 
النهمين » وقضت الحكة المذكورة حضوريآ 
مس الطاعن شهراً واحداً مع الشغل وكفالة 
٠‏ جنها عن تهمة الضرب » ومحسه شهراً 
واحدآ مع الشغل وكهلة ٠‏ جنيها عن تهمة 
السب والزمته يدفع 15 جنها للمدعى بالحقوق 
اللدية . فاستانف الطاعن هذا الحم , والمحكة 
الاستثنافية قضت بتعد.ل الح؟ المستأ نف بالنسبة 
إلى الدعوى الطنائية إلى حبسه شبراً واحداً 
مع الشغل عن النبمتين ٠‏ وتأبيذه فا قضى به 


فى الدعوى المدئية . وسين . . أن الدعى بالحقوق 
المدئة قال يلسان حاميه مجلسة . . : « إلى أوجه 


انهمة السب الماس بالعرض ورف إلى الهم 
الأول « الطاعن » وفى مواحهته , وأعدل طلباى 
فى الدعوى المدئية بالنسبة لهمة الشرب ونهمة 


السب طبقاً لنص المواد 11/١‏ 5.59 وم.م 
من قانون العقوبات »6 » وسين من محضر 
جلسة . . أمام المحمكة الاستشافية أن الطاعن 
اعترض بلسان محاميه على تحريك دعوى السب 
فى مواجهته بها بغير طريق التكليف بالحضور » 
وجاء الحم المطعون فه حَاواً من الرد على هذا 
الدفاع 5 

لاكان ذلك » وكانت ' المادة الثالثة 
من قانون الإجراءات اللنائية محرى على أنه 
لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية فى الجرالم 
العينة بها ومن بينها جرعة السب » إلا بناء 
على شكوى شفهية أو كتابية إمن الجنى عايه 
أو من وكله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد 
مأمورى الضبط الفضائى » ولا تقبل الشكوى 
بعد ثلاثة أشهر من بوم عل الجى عليه بالجرعة 
ويمرتكيا مالم ينص القانون على خلاف ذلك 0 
وكان هذا الاشتراط فى حقيقته قيداً وارداً على 
حرية النابة العامة فى استمال الدعوى النائية 
لا على المدعى بالحقوق الدنية من حق إقامة 
الدعوى مباشرة قبل التهم » إذ له أن محركها أمام 
حكة الوضوع مباششرة وبدون أى شكوى 
سابقة فى خلال الأشبر الثلاثة التى نص عليها 
القانون » لأن الادعاء الباشر هو عثابة شكوى ؟ 
وكانت المادة +«8” من قانون الإجراءات الْنائية 
تنص فى قفرتنيها الأولى والثائية على أنه : م محال 
الدعوى فى الجنح والخالفات بناء على أمر يصدر 
من قاضى التحقيق أو غرفة الاتهام » أو بناء 
على تسكليف التهم مباشرة بالحضور من قبل أحد 
أعضاء التنابة العامة أو من الدعى بالحقوق الدنية . 


. ومحوز الاستغناء عن تكليف الهم بالحضور » 


إذا حضر بالجلسة ووجهت إليه الهمة من الناية 
المامة وقبل الحا كة . 


ومؤدى ما تقدم أن حق توجيه التيمة إلى 
للتهم بالجلسة عند قبول الحا كة متصور على الثيابة 
العامة دون للدعى بالحقوق الدنية . لما كان 
ذلك » فان الدعوى الجائية التى ترفع مباشرة 
من المدعى بالحقوق الدنة » ودعواه المدذة التابعة 
ما الؤسسة على الضرر الذى يدعى أنه لحقه من 
الجرعة » لا تيقد الخصومة بينه ونين الهم 
وهو الدعى عله يما » إلا عن طريق تكليف 
بالحضور أمام المحكة تسككلينا ححا . 
تنعقد الخصومة بالطريقة الى رسمها القاثون فان 
الدعويين الإنائية والدنة لا تكونان متبواتين 
من الدعى بالحقوق لالدنة فى الخلسة ء وذلك 
لأن القابون إما أجاز رفع الدعوى للدنة 
فى الجلة فى حالة ما إذا كانت من الدعاوى 
الفرععة فقط 2 أى > رد الادعاء محقوق مدنة 
عملا نص الادة ١‏ من قانون الإجراءات 
الجنائية فى ققرثها الثاية . 


«ولاكان الحم الطعون فيه قد دان 
الطاعن مجرعة السب ااتى وجهها للدعى بالحقوق 
للدنية إلسه بعد اتقضاء الأجل الحدد قانونا 
لتحريكها وخير طريق السكارف بالحضور » 
والتفت عن الرد على دفاع الطاءعن فى هذا 
الخصوص على رم م أهميته وأثره على سلامة اتصال 
المحكة الدغرف انه كرد با ٠‏ ولا يقدح 
فى هذا النظر أن العقوبة للقضى بها على الطاعن 
ميررة بالمادة حكال من قانون العقوبات الى 
دين الطاعن مها ولا بمجادل ذها فى طمنة , ذلك 
بأن الحم قد أوقع على الطاعن هذه المقوية 
على اعتبار أنها عقوية الجريمة الأشد وهى السب 
القق لم محرك فيا الدعوى الجائية على الوجه 
الصحبيح فضبلا عن أن التعويض الى به ملحوظ 


فيه أنه عن اليمتين معا . لما كان ماتقدم 2 


ونام أ 


فان التعى على السي الطمون فيه يكون فى محله » 
ولا كانت الدابة العامة قد حركت الدعوى قبل 
الطاعن عن نهمة ضربه للدعى بالحةوق الدنة 
وكان الخطأ القانوتى السالف اذ كر وما استشعة 
من توقبع عةوبة الجرعة الأشد محول دون اقتصار 
هذه المحكة على القضاء ببطلان الحسي الطمون 
قيه » ثما يتعين معه أن يكون مع القض الإحالة » 
فانه يتمين نض الحم وإنادة الحا كة ع . 

( القضية رقم ١7‏ سنة ٠‏ ق بالحيئة السابقة ) ٠‏ 

5/5 
5 من دلسمير 1451١‏ 


0 ح محضر مماينة : : فقده » سؤالالمحكمة‎ (١ 
. المعاينة » أرج.م ههه‎ 


ف سل دفاع : طلب الماينة » رد الحمكمة عليه . 
ح ل معاينة : إجراؤها فى غيبة الهم . 


- ضرر : الى مترتب على فعل التخريب » 
النازعة فيه لأول مرة أمام النقض . 


المبادىء القانونة : 

١‏ - إذا كان الثابت أن الحكئة تولت 
بنفسبا سوال وكبل انيابة الذى قام بإجراء 
المعاينة نظرأ إلى فقّد محضرها , فإن الحكة 
بذلك تكون قد استكئلت النقص الذى نشأ 
عن فد المخضر المذكور على الوجه اذى 
ارتأته أخذ با بجحرى به نص المادة مهمه من 
قانون الاجراءات الجنائية . 


« - من المقرر أن طلب المعاينة متى 
كان لا يتجه إلى ننى الفعل المكون للجرعة , 
ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة سج 
رواها الشبود » بل كان مقصودآ به إثارة 
الشيهة فى الدليل الذى اطمأنت إليه المحكرة , 
إن مثل هذا الطلب يعتير دفاعً موضوعياً 
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ولا تانزم الحكمة بإجابته . فإذا كانت محكمة 
الموضوع قد اطمأنت إلى أقوال محةق الوافعة 
وخلصت مها - لاسياب سائغة - إلى 
إمكان مشاهدة شاهد الرؤية لللتهمين وقت 
مقارقتهما الاعتداء على الجنى عليه , فإنه 
لا بحوز مصادرتها فى عقيدتها , و لاحل للنى 
عليها لعدم تولها إعادة المعاينة بمعرقتها . 
> القاطة ليت إلا اعرل من 
إجراءات التحقيق » محوز للنيابة أن تقوم 
به فى غسة الهم إذا فى رأت لذلك موجبآ 
ولا يطلها غياب الهم وقت إجرائباء وكل 
مايكون له هو أن يتمسك لدى محكمة 
الموضوع بما قد يكون فى المعاينة من نقص 
أو عيب » حتى تقدرها احكمة وهى عل ببئة 
من أمرهاء يا هو الشأن فى سائر الأوراق . 
4 - إذا كانالثابت أنالمهم أو المدافع 

مه 0 نازع أهما ؤقدمة ة الضر و 20 تب 
على فعل التخريب ,٠‏ والذى طلبت النياة 
العامة تطبيق المادة 9م من قانون العقوبات 
فىفقرتما الثانية بالنسبةإليه » ودارتالمرافعة 
على هذا الأساس , فإنه لايقبل منه أن يثير 
هذه المنازعة لآول مرة أمام ممكنة اانقض 
لتعلق الأمى بسلطة حكمة ا موضوع فوذزن 
عناص الدعوى والفصل فبها . 

( القضية رقم ١4575‏ سنة ٠‏ ”اق بالحيثة السابقة ) . 


لمانا 
5 من دلسمير ١15٠‏ 


١ح‏ شهود إثبات : النازل عن جماعيم أمام أول 
درجة » إغفال سماعبم أمام ثاتى دروحة . 
ب - دعارة : زوجة , 883" لسنة اوو١‏ 
م ه > ركن العادة . 
المادىء القانونية : 
١‏ - إذا كافت المحاكة بدرجتها قد 
جرت فىظلالمادة 4م منقانو نالاجراءات 


الجنائية المعدلة بالقانون ١و‏ لسئة برمووء 


وقد تنازل الدفاع أمام محكمة أول درجة 
عن سماع شهود الإثيات » وكانت محكمة ثاق 
درجة ما تقض على مقتضى الاوراق ‏ وهى 
لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى 
ازوماً لسماعبم ؛ فإنه لايق لليتهم أن يئعى 
بيطلان إجراءات امحاكة . 

؟ - الزوجة تعتبر من الغير فى حم 
القانرن مه لسنة 110١‏ »2 يزيد ذلك أن 
الشارع يشدد العقاب ف المادة الثامنة منه على 
من يديز منزلا للدعارة ‏ إذا ما كانت له 
سلطة على من بمارسون الفجور أو الدعارة 


فيه . 


لمكيو : 

«.. وحث إن الحاكة بدرجتها قدجرت 
فى ظل الادة وم؟ من قانون الإجر ءات الجناية 
العدلة بالقانون رقم ١١‏ لسنة /ام19 2 وقد 
تنازل الدفاع أمام محكمة أول درجة عن سماع 
شهود الإثبات وبعد أن حجزت القضية 
وأعيدت للمرافعة لم يطلب الطاعن سماع أحد من 


يا 
حم العدد السادس - السرئة الثانية والأرعون 


التعبود ثما يعتبر بمثابة تنازل عن عن سماعهم » 
فلا عق له أن يعيب على المكة أنها لم تسمع 
شهود الواقعة » فضلا عن أن محكة ثانى درجة 
إا تقضى هل مقتضى الأوراق وهى لا لسمع 
من شهود الإثبات إلا من ترى ازوما لسماعهم 
ومادامت لم محد مها حاجة إلى امخاذ هذا الإجراء 
فلا ثىء يعيب حكلها . ولا كانت محكنة للوضوع 
لا تلتزم دان سيب توقعها أقصى العقوبة ما دامت 
تمارس حتآ وله لما القانون . . » وكان تقدير 
جدية التحريات وملغ كفايتها لإصدار إذن 
النفتيش هو من اختصاص سلطة التحقق نحت 
إشراف محكنة الوضوع ء وكانت المحكة قد 
أفرت النيابة محق على مارأت , كا هو مستفاد 
من ردها ل دفاع الطاعن بشأن عدم جدية هذه 
التحريات » وكان ما يثيره الطاعن تدللا علي عدم 
جدية التسريات هومن قبيل الإدل فى تقدير 
محكنة الوضوع بلغ كفاية التحريات ثما لا يقبل 
منه أمام هذه الحكمة , فان هذا الوجه من الطعن 
لا يكرن له محل . 


« لما كان ما تقدم » وكان توفر ركن العادة 
فى جرمة إدارة منزل للدعارة هو من الأمور 
للوضوعية التى تنستقل الحمكة بالفسل فيها وقد 
دالت على توفره بأدلة سائغفة مستقاة من أفوال 
النقيب .. واعترافات التهم الثالى والهمتين 
الثالثة والرابءة للفصلة فها أخذ به الحم الطعون 
فيه من أسباب الح المستأ.ف . 


لا كان كل ذلك ء وكانت الزوحة تعتير 
من الغير في حم القانون رقم جره لسنة 51.؟١‏ , 


يؤيد ذلك أن الشارع ,يشدد العقاب فى المادة 
الثامنة منه على من دير مئزلا للدعارة إذا 
ما كانت له سلطة على تمن يمارسون الفجور 
أو الدعارة ففه » تما بصدق فى حق الطاعن باعشاره 
زوجاً لمنمارستا الدعارة بالمزل .. »© 

( القضية رقم ١417‏ سنة ٠١‏ ق رئاسة وعصوية 
السادةالأسائدة يود ابراه اسماعيل نائب رئيس الحكمة 
والسيد أحد عفينى وتوفيق أعد الشن وعبد المليم 
البيطاش وتمود اسماعيل المستشارين ) . 


55١ 
1955٠ من دإسمير‎ 6 
. نقض‎ ٠ مواد تخدرة : فانون أصلح‎ 
: الميدأ القانوى‎ 
المادة هم من القانون رقم باه لسنة‎ 
وهو تخول محكمة النقض أن تنقض الم‎ 
من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحم المطعون‎ 
فيه قاثرن يسرى على واقءة الدعوى فاذا‎ 
كان الحم لم يستظهر قصداً خاصأ لدى‎ 
الطاعن من إحرازه الخدر . وكان القانون‎ 
هو القانون الأصلح‎ ١55. دقم 180 لسنة‎ 
» للتهم بماجاءفى نصوصه منعقوبات أخف‎ 
وهو الواجب التطبيق عملا بالمادة الخاسدة‎ 
من قانون العقوبات » فإنه يتعين نقضص‎ 
الحم نتضأ جزياً وتطييق الملدتين لام ممم‎ 
فى خصوص‎ 141٠. لسنة‎ ١89 من القانون رقم‎ 
. العقوبة المقيدة للحرية‎ 


( القضية رقم ١48‏ سنة ء ##ق بالهيئة السايقة ). 


قضاء محكمة النقض المدئية خا 


ل 
محر 00 مايا مه 


( هيئة عامة ) 


55 
وم من أبريل 13411 

قاض : استقالته » أثرها . 

الميدأ القانوق : 

إذا قدم أحد رجال القضاء استقالته 
وقبلت من رئيسه الختص ء دون أنيشترط 
فيها الاحتفاظ بحقه فى الطلب السابق رقعه 
بشأنتخطيه فى الترقية » فإن مؤدى ذل كاعتبار 
الطلب غير مقبول ٠‏ وذلك طبقأ لا جرى 
عليه قضاء حكمة النتض . 

امير 

« من حيث إن الطالب رفع الطلب . . 
يطعن فيه على القرار . . فما تضمنه من مخطيه 
فى الترقية . .ما رفع الطالب الطلب . . يطعن 
فيه على القرار .. فما تضمنه من مخطهه فى الترقية .. 
ومن حيث قد . . وجه الطالب خطباً إلى السيد 
وزير العدل نه رغيته فى التخلى عن عمله 
فى القضاء للاشتغال بالأعمال الحرة وطلب قبول 
هذه الاستقالة اعتباراً من ١/؟/-19‏ ولم شر 
فى خطاب الاستقالة إلى أى محفظ فما يتعلق محقه 
فى السير فى الطمنين الخاليين للرفوعين مله . 
وقد قبل السيد الوزير الاستقالة المذكورة . ولا 
كان قضاء هذه المحكه قذ جرى على أنه إذا قدم 
أحد رجال القضاء استقالته ثم قبلت من رئيسه 


الحتس دون أن يشترط فا الاحتفاظ محقه 
فى الطعن وتم يترتب عليه من آثار فإن طمنه 
يكون غير مقبول ولذلك يتعين رفض الطلبين . 
( القضيتان رفًا 4ه سئة 84؟ ق « رجال القماء » 
ولاستة ولاق «رجال القضاء» رئاسة وعضوية السادة 
الأساتذة تخود عياد نائب رئيس الحكنه وعمد زعفراق 
سالم وعبد الحسيب عدى وتمود القاضى وفرج يوسف 
وتمود اسماعيل وحسنخالد وتمود توفيق لستعارين) . 


رليف 
9 من أبريل 1451 
| ح اختصاس : إحالة إلى ممحكئة أخرى . 
ب - طلب : إجراءاته , التقرثر به . 

الميادىء القانرنية : 

-١‏ سين من المادة هم١‏ من قانون 
المرافمات , والمذكرة التفسيرية للقانون 
المذكور ٠‏ أن سلطة القضاء فى الإحالة إلى 
حكة أخرئ مقصورة عبل حاللات عدم 
الاختصاص لحل أو النوعى بين الحام التى 
تتبع جهة قضائية واحدة , ولا تمتد إلى 
المسائل النى يكون مرجع عدم الاختصاص . 
فيها انتفاء الوظيفة القضائية ؛ إلابنصخاص 
وعلى ذلك فإن إحالة الدعوى من محكة 
القضاء الإدارى إلى محكمة النقض » تكون 


غير جائزة فى القانون . 


9 المدد السادس ‏ السنة الثاية والأريسون 


9 - متى كانت إحالة الدعوى من محكمة 
القضاء الإدارى إلى محكمة النقض غير جائرة 
قانونآً » وكان الطلب لم يتقسدم إلى محكمة 
النقض طبقاً للأوضاع المقررة فى المادة 
”4 من قانون المرافعات التى أحالت لها 
المادة م؟ من قانرن نظام القضاء ء فإنهيتعين 
عدم قبول الطلب شكلا . 

( القضية رقم ١70‏ سنة 7٠‏ قى « رجال القضاء » 
بالميئة السابقة ) . . 


525 
4 من يونيه ١451‏ 
| س طلب : إجراءاته » الخصوم فيه . 
ال اترقية : على أساس كشف الأقدمية . 
ع سل أقدمية : المعينون من خارج|ااسلك القضالى . 

المرادىء القانونية : 

١‏ -لماكان مجلس القضاء الأعلى 
لاشأن له بالخصومة القائمة بين الطالب 
والجبات الإدارية بشأن نخطيه فى الترقية 
وتحديد أقدميته » وكانت الآراء التى يديا 
بحلس القضاء الأعلى ليست فى حد ذاتها 
قرارات إدارية فإن إدغال رئيس مجلس 
القضاء الأعلى فى هذه الخصومة بكون غير 
جائر ما يتعين معه عدم قبول الطلب 
بالنسبة له . 

؟ - إنكل ما أوجبه القانون ‏ وققاً 
لماجرى عليه قضاء محكمة النقض » هو قصر 
الترقية. بالاختيار على من وردت أسماؤم ف 
كشف الأقدمية وكشف الامتياز » دون 


أن يكون للوذير الحق فى اختيار آخرين لم 
ترد أسماؤم فى أحد الكشفين » وبشرط 
ألا يتجاوز عدد من يختارون م كشف 
الامتيان الثلك » ولذلك فإن قصر الاختيار 
على من وردت أسماؤم فى كشف الأقدمية 
لا يخالف حك القانون 5 

م لاحل للتحدى بنص المادة 8ه 
من قانون استقلال القضاء رقم +1 سنة 
140 إذا كان الطالب حين عين قاضياً من 
السلك القضا وإنما كان وكيلا للنائب !العام 
قبل ذلك : وكانت أقدمية السادة القضاة 
المنخرجين معه والذين ينظل من سبقهم إباه 
قد تحددت على وججه صمح وسابقة عليه , مما 
يستنبع أن يكونوا سابقين عليه فى الترقية إلى 
وظائف قضاة من الدرجة الآولى . 

( القضايا أرقام 49 سنة +5 ق 2 ١‏ سنة4؟ قاء 
١ه‏ سلة 54 ق « رحال القضاء » بالحيثة السابقة ) . 


لكا 
4 من يونية 1471 
ناض : أقدميته . 

الميدأ القانوتى : 

جرى قضاء محكة النقض على أن نص 
المادة فاك هن المرسوم بقانون رقم خا 
سنة ١401‏ فىشأن استقلال القضاء بتحديد 
أقدمية من يعينون فى و ظائف القضاء من بين 
رجال مجلس الدولة وعحاى إدارة قضايا 


قضاء عمكة اللأض المدنية (هئة عأمة ) أذ 


الحكومة من تاريخ تعيينهم فى الدرجات 
المائلة لدجات القضاء الى يعيئنون فها » هر 
أ جوازى تمارسه الجهة الإدارية فحدود 
المصلدة العامة . فى كانت أقدمية الطالب قد 
حددت بين غالبية زملاثه من داخل كادر 
' القضاء ؛ فإن القرار المطمون فيه لا يكون 
مشوباً بمخالفة القانون أو إساءة استعال 
الساطة . 


( القضية رقم 0” سنة 7٠‏ ق « رجال القضاء » 
بالهيثة الابقة ) , 


551 
4 من يرنية 1و١‏ 
خطبة : عدية , الحكية الختصة بالفصل فى ردها . 
المدأ القانوق , 
الهدايا التىيقدمها أحدالخاطين إلى الآخر 
إبان قترة الخطبة تعد من قبيل الميات , إذ أنها 
ليست ركسا من أركان الزواج ولاشرطأ 
من شروطه » ويأينى على ذلك أن القضاء 
بردها يخرج عن اختصاص الحا م الروحية 
فإذا كانت الحكمة الروحية قدقضت فى حكمها 
ْ المطعون فيه بالزام الطاءئة بأداء مبلغ معين 
فى مقابل تلك الحدايا فإنها تكون قد فصلت 
فى نزاع خارج عن ولابتها . 
( القفية رقم ه سنة ٠*ق/؟5١١‏ سنة ؤهؤو١ا‏ 
« دعوى مذهبية »6 بالحيئة السابقة ) . 


51" 
- 14.,من يونية 31951 
هيئةعامة : للمواد للدنية محكئة النقض » اختصاصها.ء 


الميدأ القانوتى : 
تختص الحيئة العامة للدوادالمدنية بمحكمة 
النقض وفتَاً للنادة ١؟‏ من قانون السلطة 
القضائية <ه سنة وهو١‏ بالنصل ف الآمور 
التالية : )١(‏ فى الادعاء الواقم أثناءالدعوى 
أو من صدور الحم واو قطعياً يشأن عدم 
اختصاص حكة مذهبية أو روحية برؤية 
الدعوى . (0) فى ع لفة الاحكام الصادرة 
عن أنحام ال#ذهيبة أو الروحية لقواعد 
الأصرلوالقانونوقابليتها للتنفيذ. ومفبوم 
ذلك أن الشارع لميقصر اختصاص الميئة فى 
مسائل الآحو ال الشخصية على نظر النزاع 
السلى أوالإيحاى فىالاختصاص بين مختلف 
محاكم الاحوال الشخصية بالاقلم الثمال » 
بل جعل لها ولاية الفصل فىنخالفة الاحكام 
الصادرة من تلك اجام لقواعد الأصول 
والقانون ء وهى إذ تمارس هذه الولابة [ما 
وتتقيد الحيئة العامة للمراد المدزة بوصف 
كرنها حكمة نقض منعقدة بهيئة عامة , فى 
نظ ر الطعون المقدمة لماء بالقواعد الى وضعبا 
القانون باه سنة و4١‏ فىبيان مايحوز الطمن 
فيه من الآحكام وما لابحوزء ولا كان قانون 
الساطة القضائية لم يضمن أحكاماً خاصة فى 
هذا الشأن ترجه من نطاق القاعدة العامة يا 
فعل فى شأن كيفية تقديم الطلبء وإذا كان 
الحم المطعون فيه (يصدر من محكمة استثنافية 
فبو لايقبل الطعن بالنقض وفقاً لدادةالآولى . 
من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام 
١‏ ( القضية رقم 4 سنة "٠‏ ق/4ككذه سلة محو؟ 
« دعوى مذهيية » باليثة السابقة ) . 


ةع العدد السادس ‏ السنة الثانة و الأربعو نْ 


58 
دمن أبريل ١551‏ 
جارك : تهريب » قريتته ؟ غرامة جركية , أحوال 
وجوبها . 
المدأ القانوق : 
الاأصل أن تكون البضائع والطرود 
المفرغة طب ليانات,الانيفستوموآن كبز 
فالبضاعة المشحونة مفتر ضأن ربا نالسفيئة 
قد هر به فيلتزم بالغرامة الىقررتها المادةم 
من اللانحة الخركية » فضلا عن الرسوم 
المركية , وعملابالفقرة الرايعة من المادة/ا١‏ 
من هذهاللائحة أجاز الشارع للربان نق هذه 
القرينة واستازم لذلك أنيبرهن على أسيابٍ 
التقص الحاصل » إذا كانت البضائع 
أو الطرود الناقمة لم تشحن أو لم تفرغ » 
أو فرغت فى جهة غير الجهة المرسلة برسمها 
وأن يكون البرهان بواسطة مستنداتحقيقية 
تؤيد صمة ة الواقع ؛ بحيث إذأ قدم عتما امن 
فى الأجال الحددة باافقرة السادسة من المادة 
١‏ أعنى من الغرامة 2 
ولا يصح القول بأن المشرع إذ أوجب 
ف الفقرة الخامسة من المادة ٠؛‏ على ربان 
السفينة أووكيله تقد تقد الدليل عل دفعالقيمة 
فى حالة عدم وجود البضاعة يكون قد نفى 
مظنة التهريب ما بمتنع معه الحم بالغرامة 


إذ لو صح ذلك لانهارت أحكام الرقاية على 
التجارة الخارجة , فضلا عن أن هذه الفقرة 
و بين الربان وصاحب الحق 
فالمطالة بقيمة البضاعة » وهى علاقة مستقلة 
عن تلك التى تعالجبا الفقرة الرابعة . فإذا كان 
الحم المطعون فيه قد أفامقضاءه على أندفع 
قبمة الإضاعة الناقصة إلى المرسسل إليه يمتنع 
معه توقيع الغرامة » فإنه يكون قد خالف 
القانون . 

( القفية رقم 4ه ستة 6؟ ق رئاسة وعضوية 
السادةالأساتذة ود عياد نائب رئيس الحكمة وصبحى 


الصبائغ وحمد متولى عتلم وفرج يوسف وتمود توقيق 


43 
”من أبريل 1951 
١‏ أموال عامة : صفتها » حصاتها . 
ساسم سْ : تسبيبه » قصور , 

المادىء القانونية : 

١‏ - يعد من الأموال العامة »؛ بمجرد 
التخصيص بالفعل للمنفعة العامة : الأموال 
الماوكة للحكومة أو اليئتات العامة علا 
بالمادتين هو من القانون المدنى الملغى » و لم 
من القانون المدق الجديد . 


أما الأموال المماوكة للأآفر اد. فلا كسس 


قضاء محكنة النقض“المدنية نايد 


صفة الاموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل 
للمنفعة العامة , إلا إذا انتقلت ملكيتها إلى 
الحكرمة بإحدى طرق كسب الملكبة 
النصوص عايها فى القانون , ومنها وضع اليد 
المدة الطويلة ٠‏ فإذا كان الحدكم المطعورن. 
فيه قد قرر أن ملكية الشارع محل النزاع قد 
انتقلت إلى المكومة بتخصيصه ابتداء للمنفعة 
العامة المدة الطويلة المكسبة للبلكية » ومن 
ثم فتسرى فى شأنه أحكام الأموال العامة 
ولاتزول عنه صفة المال العام إلا بقانرن 
أو هر سوم أوباتهاء الغرض الذى م نأجله 
خصص لليتفعة العامة , على ماتقضى به المادة 
8 من القانون المدق . 

؟ - هتىكان الك المطعون فيه بعد أن 
سن دفاع الطاعنين و أشار إلى المستندات الى 
يعتمدان علها فى إثبات ملكيتهما للشمارع 
موضوع النزاع , قرر أن ما بدعيانه فى هذا 
الخصو ص مر دود بأن طبيعة الشارع باعتبار 8 
من المناقع العامة ثابتة منمر ور الترام به منذ 
عام ١19‏ إلى الآن » نتيجة لاتفاق شركة 
القرأم مع المالكين أصلا للعقار الذى يقع 
ضمن الشارع على تسيير خط الترام به » 
ومازال كذلك حتى اليوم » وما اسئتيع ذلك 
مناستطر أفه بمعر ف ةالأهالى ومرورالسيارات 
والعربات به يدون قيد ولا شرط تلك الفترة 
الطويلة , فإنهلا يكونقدشابهقصو رأو انطوى 
على إغفال وتشويه للستتئدات . 


( القضية رقم هه سنة 55 ق بالهيثة السابقة ) . 


.© 
5 من أبريل |١431‏ 

| - ورقة تجارية : رهنها » استيفاء قيمتها قبل 
ميعاد الاستحقاق . 

م ب عقد : توريد قطن ؟ استرداد المشترى المن . 
فسخ للءقد بفعله ٠‏ 

ح سب تضامن : تنازل المدعى عن طلبه » عودته 
للمطالبة به أمام الاستثناف . 

المادىء القانونية : 

١‏ - متّىكان الطاعنقد رهن سندآ إذناً 
للبنك تأمينآً لقرض , وظب رالسند المرهون 
على بياض » ونص فى عقد الرهن عل تخويله 
<ق تحصيل قيمته دون قبد أوشرط ؛ وكان 
البنك إعمالا لنص المادة هم من القانون 
التجارى وممارسته لحقه المكفول فى عقد 
القرض ء قدقام بإخطار المطعون عليهالأول 
( المدين ) بتظبير السند إليه تأمينأ القرض » 
فقام هذا الآخير باوفاء بقيمة السند قبل ميعاد 
الاستحقاق . فإن هذا الوفاء يعتبى صحيحاً فى 
القانون . ولابمنع من ذلك أن يكو نالطاعن 
قد حذر البنك فى اليوم السابق على الوفاءمن 
تحصيل قيمة السئد الأرهون , لآن رهن السئد 
للبنك و تخويله حق محصيل قيمته يفيد عدم 
مسك الراهن بأجل الاستحقاق الذى كان 
مقررأ لمصلحته , ولا بحدى الطاعن فى هذه 
الحالة تمسح بالمادتين ه6١1‏ و 145 من. 
القانون التجارى . 

؟ - عقد توريد الآفطان عقد ملزم 
للجا نين ", وينبنى على ذلك أنه إذا أسترد 


ةع الدد النادض 55 السنة أثائة والأرسون 


المنترى مادفعه من المن , <ق المتعهد 
بالتوريد أن يمتنع عن الوفاء بالتزام المقابل 
وهو توريد القطن , [عمالا للدادة 1١‏ من 
القانون المدنى , وبذلك يكرن العقد قد فسخ 
بفعل المشترى . ولا يغير من هذا النظر أن 
يكون المطعوزعليهالأول (المتعود بالتوريد) 
قد عرض استعداده. لتوريد الآقطان باسمه 
وباعتباره مالكالها لآن هذا العرض لايعد 
عدولا أو تنازلا عن الممسك بالفسخ . 

#- مت تنازل المدعى أمام محكمة أول 
درجةعن طلب التضامن » فانه لابمل كالعودة 
إلى طلي التضامن فى الاستئاف » إذ يعد 
هذا الطلب طلباً جديداً لايحوز إبداؤه لأول 
7 تَأمام مكمه الاستئناف وفتقأ للادة ١ 5 ١١‏ 
مرافعات . 


امكو 

«.. ومن حيث . . إنه لا كان الثابت . 
أن الطاعن رهن السند الإذف المؤرخ ١7‏ من 
دسمير سنة وغ.19 مع سندات أخرى إلى بنك 
مضر تأمناً لقرض » وظهر السندات المرهوئة 
على بباض ء ونص فى عقد الرعن على مخويل 
البنك حق محصلل هذه السندات وذلك دون 
قد أو شرط » وكانت المادة .م من القانون 
التوارى قد نصت على أن : « محصل قمة 
الأوراق التجارية الرهونة يكون بمعرفة الدائن 
المرتهن لها » , وكان البنك » إعمالا لهذا النس 
وممارسة -لقه الكفول بعقد القرض ء قد قام 
بإخطار الطعون عله الأول فىه؟ من بونو 
سنة ١8.‏ بأن السند قد حول إليه تأمينآ 
التْرض ٠‏ وكان الطمون عله الأول قد سدد قيمة 


المند فى التاسع عشر من ستتمير سئة ٠‏ 196 » 
فإن هذا الوفاء السابق على معاد الاستسقاق 
يعتبر ححا . 


ولم يكن عنع من ذلك أن يكون الطاعن قد 
حدر النك فى خطاه اللمؤرخ م1 من سبمتير 
سنة ٠وبة!‏ من محصصل قمة السند » طلما كان 
الطاعن قد قوض النك عموجب عفد الفقرض 
فى محصيل قيمة السندات المرهونة دون قيد 
أو شرط . ولا جدوى من سك الطاعن 
بالمادتين ١١6‏ من القانون التدارى » 
ذاك أن رهن الطاعن السند للبنك ومخويل 
حق محصبل قيمته بغير قيد ولا شرط » يفيد 
عدم نمسكه بهذا الأجل الذى كاتف مقرراً 
لمصلحته . ومردود ثانياً بأنه مق كان الثابت من 


| عقد توريد القطن المؤرخ 17 ديسمير سنة ١6.69‏ 


أن اللطعون عليه الأول تعهد يأن بورد للطاعن 
حمةآلاف قنطار قطن ء وأن الطاعن دفع له 
من أصل اله عشيرين ألف جنه وحرر بهذا 
المبلغ السند الإذنى السابقة الإشارة إليه » وكان 
الطاعن قد رهن هذا السند بعد أن ظهره على 
بياض » وكانت المادة 151 من القانون المدى 
قد نصت على أنه : « فى العقود الملزءة لاجانبين 
إذا كانت الالنزامات التقابلة مستحقة الوفاء حاز 
لكل من المنعاقدين أن عتنع عن تنفيذ التزامه 
إذا لم يق المتعاقد الآخر يتفيذ ما النزم به »م » 
وكان عقد توريد القطن عقداً ملزمآً للطاعن 
والطمون عليه الأول ٠‏ وكان الطاعن ينعله قد 
استرد ما دفع من الكْن » فإنه يكون من حق 
المطعون عليه الأول أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه 
اللقابل وهو توريد الفطن . وبذلك يكون المقد 
قد فسخ بفعل الطاعن » ولا .غير من هذا النظر 
ما ذكره المطمون عليه الأول فى خطابه الرقهم 


قَضَاء ممكنة النقض المدنية: 46 


١١‏ أ كتوبر سنة ٠‏ ء من استعداده أتوريد 
الفطن. ذلك أنه شرط فى خطابه أن يكون التوريد 
امه باعتبارء مالكا للقطن » على خلاف ماجاء 
بالعقد من أن يكون التوريدباسم الطاعن ؛ ومن 
م فإن هذا العرض لا يعتير منه عدولا أو تنازلا 
عن عسكه بالفسخ , ولا كان لحي المطعون قد 
“العم هذا اللظر فانه لا يكون عثالفاً للفقانون .. 

« ومن حيث . . إله سين . . أنه بعد أن 
وجه الطاعن طلباته إلى المطعون عارهما متضامنين » 
عاد في مذكرته الختامية وطلب أصاا إلزام 
المطعون عليه الأول عباغ . . واحتياطياً إلزام 
البنك بهذا المبلغ » مما يفيد تنازله عن طلب 
التضامن . كا سين : . أن الطاغن إذ استأنف 
الحم الابتدائى طلب الحم بالزام المطعون علمهما 
«تضامنين بالمبلغ » ولما كان الطاعن لاعلكالعودة 
إلى طلب النضامن بعد أن تنازل عنه أمام لحمكمة 
أول درجة » فان الطلب يعتبر طلبآ جديدا لامجوز 
إ.داؤه لأول مرة أماملحكمة الاستثئاف عملا بلمادة 
١/4‏ مراقمات .. »6 

. ) القضية رقم 5ه سنة هق بالهيئة اللابقة‎ ١ 


١ 
١111 من أبريل‎ ٠ 

وقف : أعيانه » سلطة ناظره فى إبدالنها . 

المدأ القانوق : ش 

ناظر الوقف لا بملك إ بدال 'أعيانه , 
وإنكان مأذوناً بذلك فى حجة الرتف . 
وعقّد البدل الذى ,يبرمه لا يخرج عن كونه 
تصرفاً فى بعض أعيان الوقف , من لا يملك 
هذا التصرف ء وهو بذلك يأخذ <م ملك 


الغير » يحيث إذا لحقته الإجازة من المالك 
الحقيق أو صارت الملكية إلى البائع بعد 
صدوره اتقلب المقد صحيياً فىحوَالمشترى 
( المادة 54 من القانون االمدق الملغى , 
والمادتان 455 و /ج؛ من القانون المدنى 
الجدمد ) . ويفبنى على ذلك أنه متى كان دفاع 
الطاعنين قد قام على أن عين الوقف الذى تم 
التبادل عليها [ لت إلى ناظر الوقف , تنفيذآ 
القانون إنهاء الوقف على غير الخيرات رقم 
٠‏ سنة 1019 » ومن ثم بمتدع عليه التصرفت 
طالما أنه يلتزم بالغمان » وكان هذا الدفاع 
إن صم يتغير معه وجه الرأى فى الدعوى , 
فإن الح المطعون فيه إذ أقام قضاءه على 
عدم جدوى البحث فىهذا الدفاع تأسيسأعل 
بطلان عقد البدل. بطلاناً مطنقاً » يكرن قد 
أخطأ فىتطبيق القانون خطأ حجبه عن تحقيق 
دفاع الطاعنين ما يستوجب نقضه . 

( القضية رقم 5477 سنة 76 ق باليئة السابقة ) . 


2 
؟١‏ من أبريل 1و( 
موظف : مجالس بلدية وحلية » سن التقاعد . 

الميدأ القانوقى : ' 
تآضى المادة 5١‏ من القانون ه لسنة 
حدؤولء بعد مسر يا نأ حكامه إلاعل الموظفين 
والمستخدمين والخدمة الخارجين عن هيئة 
المال » ويمال اليومية المربوطة ماهياتهم 
وأجورمم فى ميزانية الحكومة » ومن ثم 
فلا تحرى أحكام هذا القانون على الموظفين 


قذع العدد السادس ل 


والمستخدمين والعال التابعين لمجال البلدية 
وانحلية لاستقلالها بويا نيتها عن ميزانيةالدولة 
و[تما بمخضع موظفو هذه المجالس النصوص 
القانونية واللواتح المنظمة لشئونهم » ومنها 
القرار الوزارى الصادر فى م5/ج/ه141 
بانشاء صناديق توفير لمستخدى الجالس 
امحلية وتنظىم مكافاتهم 
نصت المادة الثامئة من هذا القرار على أن 
تكون إحالة هؤلاء الموظفين إلى المعاش فى 
سن الستين . 

متى كان ذلك وكان الحم المطعون فيه 
قدببنى قضاءه عدا .لةالطاعنين : وذير الشئون 
البلدية والقروية ورئيس المجاس البلدى »عن 
إنهاء خدمة المطعون عليه ليلوغه سن ااستين 
وبإلزامهما بالتعويض عن ذلك ٠‏ باعتباره 

من الموظفين المكوميين المؤقتين الذين 
لابحرى علهم حم ة ويسرى 
م وسنة وموواع 
ينا الثابت من الأآوراق أن المطعون عليه 
قد التحق بالخدمة فى ظل القرار الوزارى 
الصادر فى 1510/8/98 ٠‏ وأن آخر وظيفة 
شغلبا وظيفة مدرجة عيزانية ايجلس وذات 
مرتب شبرى وكان مشتركا فى صندوق 
الادغار ومنمقتضى ذلك أن تكون إحالته 
إلى المعاش عند بلوغه سن الستين » عملا 
بالمادة الثامنة منالقرار سالف الذكر ».ومن 
م يكون الحم المطعون فيه قد خالف 
القانون . 

( القضية رقم 4 سنة 56 ق بالهيثة السابقة ) . 


عند تقأعدمم ٠‏ وقد 


السنة الثانة والاربعون 


سعد تعسو و عسي 2 


رنكن 
من أبريل 1151 

ضريبة : مهن تجارية » مهن غير نجارية » أساس 
النفرقة » ثيل . 

الميدأ القانوق : 

المون غير التجارية بحسب المتعارف عليه 
فى فقه القانرن وحم المادة ؟7 من القانون 
4 أسنة ووز , 0 الى يباشرها 
الممولون بصفة مستقلة » والى يكون العنصر 
اسايق فها العمل ٠‏ ووم عللى الما_سة 
الشخصية لبعض العلوم والفتون » ولا يمنع 
من اعتبارها كذلك أن يكون الرم فها 
مختلطاً , ونتيجة استهار رأس المال والعمل 
متى كان العمل هو مصدره الآول والغالب. 

امكو 

«و.. وحبث .. أنه بين من الحسم المطعون 
فيه » أنهأقام قضاءه بإخضاعأر باح مورث الطاعن 
من مهنة العثيل للضريبة على الأرباح التجاريةعلى 
أنه : « لمعرفة ما إذا كانت البنة الى يباشرها 
الممول هى من المبن الخاضعة لضريبة الأرباح 
النجارية أو من المبن الخاضعة لضرية المبن الغبر 
مجارية » مخلاف المبن ااتىتعد نجارية 1 القانون 
التجارى » فانه يجب النظر إلى الغرض من تلك 
المهنة:: فان كان الغرض منهامباشرة عملياتتملق 
بأشياء مادية شواء كانت تلك العمليات ذا تصبغة 
مدنية أو غير مدنية » فهى من المبن الخاضعة 
لضريبة الأرباح النجارية والصناعية . فاللؤاف 
اتقصصى الذى يدفع برواياته إلىالسرح ؛ والؤاف 
الذى يؤلف كتاباآ » والفنان الذى يستكر قطعة 
موسيقة » والثال الذي ينحت قطعةفنية » ينتجون 


قضاء ممكة النقض المدنة 


الع 


عملا يعتبر بالنسبة لواطعه عملا غير مادى » إذ هو 
بمرة قرغته ومواهبه » فلا تمتبر أرباح هؤلاء من 
بيع عمار قرا حرم إلى الغير أرباحاً مجارية مخضع 
لضريبة الأرباحالتجارية والصناعية » ولكن هذه 
الغار قد تتحول إلى أشياء مادية فيخصع الفائمون 
بها لاضريبة على الأرباح التجارية وااصناعية . وقد 
' تبينأن المرحوم .. كان يدير فرقة عث لي ةبعسرح ..» 
وهى محت إدارته قد أقامتحفلات بالأقاليم ودار 
الأويرا ‏ وكان مانب ذلك يشتغل بالقثيل السيئائى 
و إنتاجرواياتحسابهالخاص ميقو بالعثلوالإخراج 
نظير ذسبة مثوية من الأرباح » فكان نشاطهمختلطاً 
اقتصر فى يعض نواحيه على العمل وحده وخرج فى 
النواحى الأخرى عن النطاقالفنى الخالص إلى دائرة 
الضارية يعمل الغير » واستغلالمال والعمل معاً فى 
تأرف الفرقة المسرحية واستئجار الممثلين وشراء 
القصص من الو لفين والقيامعلى إخراجها والدعاية 
لما ء وهذا الذى تقدمدائه ترى قه هذء الحكة 
غناء عن أن تتعرض بعدهلا أثاره الستأنف بشأن 
القيد العددىالوارد فى قرار وزير الالية وما فرعه 
على ذلك »6 . 


وهذا الذى أورده الحم معيار غير منضيط - 


للمبن غير التجارية .. ومق كان ذلك وكان ١‏ 

المطعونفيه قد امحذ من الممار الذى أورده وتطيقه 
على واقمة الدعوى سباً لتأبيد قرار للنة الطمن 
فها انتبى إليه ه.ن اخضاع أرباح مورث الطاعن 
من تأليف الروايات ااتى يقوميتمثيلها ومن القثيل 
السيمائى الحساب الغير لاضريبة على المهن غير 
التجارية » واخضاع باق أر باحه من أوجهالنشاط 
الأخرى » ومنها مبنة العتيل المرحى » لاضريبة 
على الأ باح التجارية » ورأى فم أورده هوا 
الحم الابتدانى ولاقرار اللجنة ‏ مرن 


اعتبارات غناء عن أن يتعرض لما أثاره الطاعن 
من دقاع بشأن قرار وزر المالة رم 6" 
لسنةه4؟١‏ والقد العددىالوارد فه ومشروع:ه 
وحمته ؛ ينا هذا القرار هو ثقطة الفصل فى 
الدعوى وكان واجآعليه أن غسمبا » فانهبذلك » 
وفى خصوص أرباح مورث الطاءعن من مهنة 
العثيل المسرحى » يكون قد خالف القانون واخطأ 
فى تطبيقه عا يستوجب نفضه 6 . 


( القضية رقم ١١‏ سنة 57 ق بالهيئة السابقة ) . 


ان 
٠‏ من أبريل 145 


| - صورية : أثر الصورية على الغيي » حق اافير 
حسنالنية فى العسك بالمقد الظاهر المسجل . عدم جواز 
الا١تجاج‏ عليه دورقة غير مسجلة تفيد التقايل من التءاقد 
ولو كان مؤشراً بعضموتها على هامش تسجيل العقد 
الفلاهر . 


ب فقض : امن ء مصاحة فيه » مطالبة المعترى 
بثمن البيم » ليس لساف البائم أن يتمدك يعدم سداد 
الشترى من خلقه بباق العُن » ولا مصاحة 4 فى ذلك . 

الميادىء القانونية : 

١‏ - جرى قضاء محكمة التقض عل أن 
للغير حسن النية أنيتمسك بالعقد الظاهر متى 
كان هذا فى مصلحته » ولابحوز أن يحاج 
بورقة غير مسجلة تفيد التقايل عن الصفقة 
مى كان لا.بعلم بصورية عقد تمليك البائع له ؛ 
ولو كان مؤشرا ءضمونها على هامش تسجيل 
العقد الظاهر المسجل ؛ لآن ذلك التأشير 
لايؤدى إلا إلى إئبات ناريخها وإثبات التاريخ 
ليس فيه [شهار للورقة حتى يعترض به على 


حاع العدد السادوس - السنة الثانية والأربعون 


الغير » بل تعتير كا كانت قبل التأشير باقية فى 
طى الكتّان والخفاء . 

٠‏ متى كآن الحم المطعون قد قضى 
بصحة ونفاذ عقد البيع المعقود بين المطعون 
علها الآولى والمطعون عليه الثانى » قبل أن 
يودع الآخير با اعن خراة الحكمة , فإنه 
لايكون للطاعن نمت مصلحة فى النعى عليه 
بالخطأ فى تطبيق القانون لهذا السب » إذ أن 
المطالبة بباق الْن من شأن البائع وحده . 


امكو 

«.. وحث. ٠‏ بين من الاطلاع على الم 
الصادر بإحالة الدعوى إلى التحقبق أنه أقام 
قضاءه فى خصوص ما تنعاه الطاعنة على قوله : 
« إن ما تقرره المستأنفة ‏ الطاعنة ‏ مردود 
بأن التأشير بمضمون ورقة الشد على هامش الءقد 
المسجل لا يؤدى إلا إلى إثبات تارعخها » وإثبات 
التارع هذا ليس فيه إشبار لاورقة حت يعترض 
به على الغير » بل تعتبرركما كانت قبل التأشيرباقية 
فى طى الكتان والخفاء فلا تسرى على الشترى 
- المطعون عليه الثالى - متى كان حسن النية» 
ولاتأثير لها على حقوقه المستمدة من العقد الظاهر 
السجل » وبذلك لا يصح العسك بالورقة ضد 
أبو الفضل إن ثبتت حسن نيته » ولاعسكن أن 
يضار باتفاق سرى لال به © . 

وبين من الاطلاع على الحم الطءون فه 
أنه قال : « وحيث إنه وقد عجزت . . المطمون 
علبها الأولى » الى باعت للمستأيف عليه أ بوالفضل 
إراهم عن إثيات عله بالورقة العدمة منالسيدة 
فاطمة عوض عريان المبدى بصفتها » وااتى تقر 
فهها السيدة .جللة بصورية العقد الصادر لما من 


المحجوز عله , إزاء هذا العمز لا ممكن مساءلة 
أبو الفضل عقتضى هذه الورقة واعتبارها حجة 
عليه لأنه أجنى عنها وحررت على فرض متها في 
الخفاء بميداً عنه » ول تثدت البائعة علمه بها قبل * 
صدور الببع إليه » ومنثم يكون ما أثارته السيدة 
فاطمة والسيدة جدلة بشأن حجبة هذه الورقة 
عل أبو النضل إبراهم لاسند له من القانرن » . 

وهذا الذى أقام الحم قشاءه عله مح فى 
القانون » ذلك أنه مق كان الطاعن قد باع الأطيان 
موضوع النراع إلى المطعون عليها الأولى بمقَتهى 
عقد الببع السجلفى م من أغسطسسنة 1841 » 
وكان الماهون عليه الثانى قد اشترى نلك الأطبان 
منها بعد آن اطمآن إلى ملكيتها لها » فبو فى حي 
الغير بالنسبة للصورية ؛ وقد استقر قضاء هذه 
المحكنة على أن لاغير حسن النية أن يتمسكبالعقد 
الظاهر مق كان هذا فى مصلحته , ولا جوز أن 
بحاج بورقة غير مسجلة تفيد النقابل من الصففة 
مق كان ١لا‏ يعلى بصورية عقد ليك البائع له 
( نفض 39 نوفير سنة غ184 و 94 دإسمير 
سنة «ه؟١‏ ) لا كان ذلك فان الحم المطمون 
فهلا بكرن عذلفاً للقانون . . 

« وحيث إن الطاعن ينعى على الحم 
الطعوزقيه بالسبب الثالثخطاء فى تطبقالقانون 
إذ قضى بصحة ونفاذ عقدالبيع المعقود بينالطءون 
عليها الأولى والمطعون عليه الثانى قبل أن يودع 
المطعون عليه الثانى باقى الغن خزاءة المحمكة , 
ولا يغير من هذا النظر قول الحم إنه لا يمسكن 
مؤاخذته عن عدم الوفاء باق العن إذ أنه قد 
استحال عليه الحصول من بنك الأراضى المصرى 
على الكشف الذى كلفته الحكة بالحصول عليه 
وكان ذلك بفعل الطاعنة إذ أرسلت إذاراً إلى 
البنك نبت عليه فيه يعدم إعطاء المطعون عليه 


قضاء ممكة الثقض المدنة بذع 


الى أى ببان » وهذا الدى ذكره الحكم 
ما كان ليم المطءون عليه الثانى من إبداع بافى 
العن جميمه خزانة الحمكة على ذمة الائمة وينك 
الأراضى 2 

« وحيث إنهذا النعى مردود بأنه لامصلحة 
للطاعن فيه ولاجدوى له منه لأن المطالبة ساق 
لعن من شأن المطعون علبا الأولى وحدها ع . 


( القضية رقم ١١1‏ سنة 55 ق باليثة السابقة ) , 


نكن 
٠ب‏ من أيريل ١كوا‏ 


1ح تقض :طمن » إجراءانه » تقريره 2 إعلائه» 
الإخبار بالجلسة الحددة لنشاره . 


س ع وكأة : انقضاؤها , تأثيره فى سير الخصومة . 

المبادىء التانونة : 

١‏ على الطاعن إذا ماصدر قرار 
باحالة الطعن بالقآض إلى الدائرة الختصة , 
أن بعلن خصومه بصورة من تقرير الطعن 
مؤش رأعلها بقرارالإحالة خلال الؤزسةعشر 
يوم التاليةلهذاالقراربو[غتالهذا الإجراء , 
وهو من الإجراءات الجوهرية الوب على 
الطاعن التزامم! لتعلقه يعاد حتى ٠‏ يستوجب 
الحم بعدم قبول الطعن . 

ولا يحوز للطاعن بشخصه أن يقوم 
.بإجراءات الطمعن أمام ممكمة النقض الى 
نصت عليا المواد ولاع و ١«؛‏ مرافعات » 
والادوق/اه سنة وهو ء وإما قوم بها 
عاءيه المقرر أمام محكمة النقض بوكالتهعته . 

. فإذا ما عين محاى الطاعن موطنه فى. تقرير 


الطعن ؛ فإنه يكون على عل يأن هذا الموطن 
هو امحل الختار لموكله توجه إليه فيه كل 
الأورق المتعلقة بسير الطعن , ومن بيها 
الإخبار بالجلة الحددة لنظره أمام دائرة 
-خص الطعون . فإذا كانحاى الطاعن رغ تغيير 
موطله المبينبتةريرالطعن ؛ قدقصر فى[خطار 
فل الكتاب بذلك , وكان فل الكتاب قد 
وجه إليهالإخبار هذا الموطنظر يسلإليه » 
وكان المشرع لم يأذن لقم الكتاب فى توجيه 
الإخبار إلى الطاعن » فإن قل الكتاب يكون 

قد قام بالإجراء الذى قرره القانون . 
؟ - ألزم الشارع الموكل أن يعلن عن 
انقضاء الوكلة وحمله مسثولية [غفال هذا 
الإجراء . فإذا انقضت الوكالة بالعزل 
أو الاعتزال , ولم يعلن الموكل خصمه بذلك 
سارت الإجراء'ات صحيحة فى همواجبة 
الوكيل . كذالك إذا انقضت الوكالة بوفاة 
الوكيل أو بعزله أو باعتزاله » فإرن ذلك 
لا.يقطع سير الخصومة , ويب على الموكل 
أن يتقدم إلى المحكمة لمنحه أجلا مناسيا 
يتمكن فيه وكيلهالجديد من ٠باشرةالدعوى‏ » 
فإن هو تخلف عن ذلك أعملت الحكة الجراء' 

الذى دتبه القانون على غياب الخصم . 
( القضية رقم 4 4 سئة 55 ق بالحيئة السابقة ) . 


8 
٠‏ من أيريل 51وز 


سندات إدنية : محريرها بعش الدن الوارد يعقد 
الاتفاق , لا يستفاد منه تجديد الالترام م لا تمد الوعوى 


0 العدد السادرس ‏ السنة الثانية والأربعون 


من دعاوى الستدات الإذنية . يرقع الاستئناف عن 
المي الصادر قيها بطريق الإبداع . 

المدأ التمانوق : 

مجديد الالتزام وما لليادة وم رن 
الققانون المدق لايستفاد من كتابة سند بدين 
موجود قبل ذلك ٠ولاما‏ بحدث فى الالزام 
من تغييرلايتناول [لازمان الوفاء أوكيفيته . 
وينى عل ذلك أنه متى كانت العلاقة بين 
طرفى النزاع تقوم بصفة أصلية على عقد 
اتفاف حررت ببعض الدب نالوارد فيهسئدات 
إذنية » وتناذل الدائن عن باقيه مع حفظ 
حقه فى ألرجوع عن هذا التنازلإذا ماتخلف 
المدين عن الوفاء بأى سند منها ؛ فإن تحرير 
هذهالسندات لا يعتير تجديدأ للدين ٠(الدعوى‏ 
تى ترفع للطالبة بقيمتها مع باق الدين لاتعتير 
من دعاوى السندات الإذنة التى قصدت إليها 
الملدة م١1‏ من قانون المرافعات ؛ ومن ثم 
يجب عند استئناف الحم أصادر ذها رفعه 
بطريق إبداععريضة الاستئناف قل الكتاب 
طبقأ للمادة ه.؛ مرافعات المعدلة بالقانون 
74 سئة 0و١‏ » وإلا كان الاستئناف 
. باطلا . 


( القضية رقم 4" سنة 55 ق باليعة السابقة ) . 


حكن 
٠‏ من أبريل 11بةا 
! س تقض : طعن اختصام من لم يكن خصا فى 
التزاع أمام عكة الوضوع . 
ب إئيات : حجية العىءالقفى ؟ هيئة تمحكي » 
قرارها فى منازعة حمل . 


الميادىء القانونية : 

١‏ - لا تكون الخصومة فى الطعن أمام 
محكمة النقض إلابين من كانوا طرفا فى التزاع 
الذى فصل فيه الح المطعون فيه » ميث 
إذا اختصم فى الطعن من لم يكن خصما فى 
النزاع أمام الحكمة التى أصدرته , كان الطعن 
بالنسبة له غير مقبول شكلا . 

؟ ل يشترط لقيام حجيةالثىءالمقضى » 
الى لاتجيز معاودة النظر فى نزاع سبق الفصل 
فيه , أن تتحّق وحدة الموضوع والخصوم 
والسبب . فتى كان قرار هيئة التحكيم السابق 
قد فضل فى مزية السكن الجانى للمال الذين 
كانوا قد حصاوا علها فعلا قبلصدوره وكان 
النراع الحالرمطلويا فيه أحقيةمن عدا هؤلاء 
العال فى المتع بالسكن مجاناً فى المسا كن الى 
تنشئها الشركة لعالها , ذإنه لابتحقق يذلك 
شرط أتحاد الموضوع ف البزاعين ؛ ويذون 
قضاء القرار المطمون فيه بعدم جواز نظر 
لزاع لسابقة الفصل فيه غير صحيح فى 
القانرن . 


( القضية رقم "© سنة >7 ق باليئة السابقة ) ٠‏ 


4 
7 من أبريل ١41‏ 


عمل : أجر » إعانة غلاء الميشة » إضاقتها للأجر 
الأصلى عند احتاب المكافأة . مكفأة نهاية الخدمة . 


المبدأ القانوق : 
الاجر وفتاً لليادة انوك من القانون 
المدى هر مايتقاضاه العامل فملا هن هر كي 0 


قضاء محكة النقض المدنة ْ ءا 


بها فى ذلك إعانة غلاء المعيشة التى تعتبى 
جزءاً لا يتجزأ منه . وإذن فتى كانت لاتحة 
الشركة التّى صدرت بعدصدور القانونالمدتى 
قد نصت على احتساب مكافأة العامل على 
أساس آخر أَحنْ وصل إليه » دون أن 
تتضمن نصاً صرعاً باستبعاد إعانة الغلاء 
عند احتساب المكافأة , فإن الك المطعون 
فيه إذ قضى باحتساب المكافأة على أساس 
الآاجل الاص دو نإضافة إعانة الغلاء يكون 
قد أخطأ فى تطبيق القانون . 


( القضية رقم 8؟ سنة 95 ق بالهيئة السابقة ) . 


لكان 
الا من أبريل وا 
حم : تدايل » عيب الاستناد إلى قريتة لا تصلح 


مصدراً للاستذياط . 

المدأ القانوق : 

القرينةهى استا.اط أمر مجهول من واقعة 
ثابتة معاومة » حيث إذا كانت هذه الواقعة 
يحتملة وغير ثابتة ييقين فإنها لا تصلح مصدراً 
للاستنباط ٠‏ فتى كان الحم المطعون فيه قد 
أقام قضاءه برفض دعورى صحة و نفاذ عد 
البيع الصادر الضاعن من مورث المطعون 
عليها على ما جاء بشكوى إدارية من أرن ‏ 
البائع قد أصيب منذ سنة تقريبا يضعف فى 
قواه العقلية فى تاريخ مقارب للتاريخ المعطى 
لعقد أأبيع 2 بأن اتخذ من عبارة دهئنذ سنة 
تقريأ » قريئة على أن عقد البيع م يكن 
موجوداً فى تاريخ تحريرها » وكانت دلالة 


ذلك أنه لم يقصاد م نتقديم الشكوى غير بيان 
مرض البائع لا نحديد تاريخه ‏ فإنه يكون قد 
غالف القانون . 


الحاو 
.. ومن حيث . . إنه بين من الشكوى 
الادارية .. أن مقدمها .. الطاعن .. ذ كر فيها : 
« أن شقيقه . . قد أصيب منذ سنة تقريبا يضعف 
فى قواه العقلية وأنهيتوثم أنالغير يدبرون مؤامرة 
ضده . . وقد اضطر ذووه لإدخاله مستشنى 
الأمراض العصدة لعلاجه . ومكث بها مدة شهر 
تفريبا ولكنه خرج دون أن ينم علاجه . . وبمد 
خروجه ساءت حالته كثيراً حتى أصبح خطراعلى 
الغيرخصوص اًوأنه محملسلاحاً » » وانتهىالشااى 
فى شكواه إلىطلب إدخال شقيقه مستشفى الأمراض 
العقلة . 

كا بين من الحم المطعون فيه أنه أورد فى 
أسبابه أن مدلول الشكوى المقدمة من . . إقرار 
بغيام المرض العقلى بالبائع فى تاريخ مقارب للتا ريخ 
العطى لعقد البيع » فإن كان هذا التاررع صميساً 
فان الشكوى تكون اعترافاآ بأن الببع صدر من 
البائع وهو فى حالة العف الغقلى » أو هى قرينة 
قاطعة على أن العقد لم يكن موجوداً نعلا يوم 
حررت الشكوى فى ثوفير سنة ١454‏ » ول يكن 
قد صدر حقيقة من البائعق التاديجم المعطى لهوهو 
٠‏ أكتوبر سنة باغ18١‏ ء وإلا لاحتاط . . عند 
محرير سكواه » ولا كتف بتقرير حالة العته 4 
دون أن رجعها سنة سابقة فيقدم بده سندالطمن, 
علىعقده » وأنهبتقرير هذا مكرن قد ثدتاللمحكة 
باقرار أخ الستأنف عليه أخ الطاعن ‏ فى 
شكواه وبما تستخلصه منها أنالعقد حرر منالبائم 


وهو فى حالة العته م . ودلالة هذا الدى أورده 


6 العدد السادس السنة الثائية والأريمون 


أخ الطاعن فيشكواه أنه لم يكن يقصد من تقديعها 
غير مان مرض أخه » ومدى حطورته 4 وطلب 
الدقة فى هذا التحديد . قاذاكان احج قد انزع 
من عبارة «منذ سنة تقرساً» قرينة على أن المقود 
المطعون فيها لم تكن موجودة فى تاريعم تحريرتلك 
الشكوى » فانه يكون قد خالف القانون.. ذلك 
أن القرينة استنباط أمرحهول منأمر ثابتمعلوم 
ولاكانت واقعة ديد امرض « سنة تقرما 6 
واقعة حتملة وغير ثابتة بيقين , فانها مع هذا 
الحم 5 وهن م شين نقضة )ع . 

السادة الأسائذة عمد فؤاد جابر وابراهيم عمّان بوسف 
وفرج «وسف وأحد زى عمد وتخود توقيق اسماعيل 
المستشارين ( 5 


26 
/” من أبريل 1و١‏ 
| سح عقوبة : سم عسكرى » :افيذها بأحد 
السجون العامة » مسكولية الحكومة . 


ى -- مسئولية : تقصيرية » توافر الدليل على لاطا 
وقيام رابطة السببية بين الخطأ والضرر من الأمور 
الوضوعية ٠‏ 
< - ورقة : طلب إلزام الخصم تقدعها , حالات 
المادة 8ه؟ مرافعات على سبيل الحصر . 
الميادىء القانونية : 
لك لم تحدد الشمارعسجو نا معينة لتنفيذ 
الآحكام الصادرة من انحاك العسكرية , 
وللجبة المكلفة بتنفيذ تلك الاحكام تنفيذها 
فى أحد السجون العامة » أو فى أى سجن 


من سجون مصلحة الدود » حسما عليه 
الظروف . ويطبق على امحكوم عليه عند 
التنفيذ أحكام ولواتح السجن الذى مالتنفيذ 
فيه . فى كان الحم المطعون فيه قد قرر 
أن مجن مصلحة الحدودم سس موجودآ 
وقت صدور الحم على الطاعن , مما كان 
يتعين معه تنفيذ العقوبة اكوم بها عليه 
بأحد السجون العامة » فإنه بذلك يكون , 
وفى حدود سلطة المحكمة التقديرية » قد نى 
ماعزاه الطاعن إلى المكومة من إساءة 
استعال السلطة . 

؟ م كان الحم المطعون فيه قد نى 
قيام الدليل على أن مرض الطاعن كان نتيجة 
أوضعه فخيمة بالعراء مدة حبسهاحتياطياً » 
فإن امجادلة فى ذلك أمام حكمة النقض تصبح 
عادلة فى أمور موضوعية ما نستقل به حكلة 
الموضوع : 

م بينت المادة #مم مرافعات عل 
سبيل الحصر الحخالات الى يحوز فها للخصم 
أن يطلب [إزام خصمه تقديمأى ورقةمنتجة 
ف الدغرى دكين قف يده وعذه الخالات 
هى : (أ) إذاكان القانون يحيز مطاليته 
بتقدعها أوتسليمها . (ب) إذاكانتمشتركة 
بينه وبين خصمه وتعتبر الورقة مششتركة 
على الآأخص إذا كانت عررة لمصلحة 
الخصمين أ وكانت مئبتة لالز اماتهما و حقوقبما 
المتبادلة ٠‏ (ج) إذا استند]ليياخصمه فى أية 
مرحلة من مراحل الدعوى . 

وإذن فتى كانت المذكرة أو المكاتيات 


التى طلب الطاعن إلزام المطعون علها تقدعها 
لاتندرج نحت أى حالة من هذه الحالات , 
ذإن الحم المطءون فيه إذا رفض إجابة 
طلب الطاعن لا يكون قد خالف القانون 
أو عاره قصور . 

( القضية رقم اهمه سنة ه»؟ ق رئاسة وعصوية 
السادة الأساتذة عمد متولى عتلم وابراهيم عمان ‏ وسف 


وفرج «وسفك وأمد زى محمد ومود توفيق اسماعيل 
ااستشارين ( 8 


5١ 
من أبريل 41ا‎ 
تدليل » عيويه ؟ تناقض » استيعاد اتفاق نم‎ : - 
. الاستناد إليه‎ 
: المبدأ القانوق‎ 
مى كان الك المطعون فيه قد أطرح فى‎ 
أسبابه بداءة الاتفاق الذى عقد بين الطرفين‎ 
أمام الخبير المنتدب فى نزاع بينهما بشأن‎ 
مقاولة منالباطن » ثم عاد عل ذلك الاتفاق‎ 
: توامقضائهفى تحديد تمن الاشياء حل المقاولة‎ 
فإنه يكون مشوباً بالتناقض سا يستوجب‎ 
القضية رقم 575 سنة 58 اق زئاسة وعصوية‎ ( 
السادة الأسائذة تمود عياد نائب رئيس المكة وصبحى‎ 


الصياغ وخمد متولى عتم وفرجح الوسف وكمود توفيق 
اماعيل المستشارين ) ٠.‏ 


انض 
الى من أبريل أكقا 


حك : تدليل : عيوبه » قصور , رد على داع 
جوهرى . 5 


المدأ القانون : 

0-5 كان دفاعالطاعنين فى دعوى الحساب 
المرفوعة على مورثهم وآخر بصفة كونهما 
ناظرى وقف » مؤداه أن مورثهم كان قد 
طلب من الحكة الشرعية عزل الناظر اللاصل 
والانفراد هو بالنظر . ولما قضى بتعبينه 
ناظرا منضما لم يقبل ذلك الحم ورفض 
تنفيذه ورفعاستئنافاً عنه » ولم يكنفى مكنته 
أن يتخذ أىإجراء يمنع من بقاء غلة الوقف 
تحت بد الناظر الاصلى وحده قبل الفصل 
نهائياً فى دعوى العزل ؛ وكان حك عكة 
أول درجة المؤيد بال+ك الاستئنانى المطعون 
فيه لم يعن يتحقيق دفاعالطاعنين رغم ممسكوم 
بهء لما كان ذلك وكان هذا الدفاع جوهريا 
يتغير به إن صم وجه الرأى فى الدعرى ‏ 
فإن إغفال الرد عليه يعيب الحم بالقصور 
ولستوجب نقضه . 

الكو 

«.. وحبث . . إنه يبين من الاطلاع على 
الأوراق أن هذا الوجه من الدفاع الذى بثيره 
الطاعنون فى سيب النعى » قد أبدوه أمام محكمة 
الموضوع » بأنتناولوه يمف كرامهماللقدمة إلى شحكة 
أول درجةوالمودع صورة رسمية منها علف الطمن 
ققالوا إن مورثهم طلب من الحمكلة الابتدائية 
الشرعية عزل الناظر الأصلى والاتفراد هوبالنظر » 
ولكتبا فى ع من نوفير سنة مس4١‏ عينته ناظرا 
منهما إلى الناظر الأصلى فم يقبل هذا الحم ء 
ورففى تنفيدذه واستانفه » متمسكا بطلب الانقراد 
بالنظر ؛ وظل الاستثناف قائماً إلى سنة جيه » 


| .وما كان له أن يتحذ أي إجراء أو عنع على الناظر 


4ه العدد السادس - السنة الثانية والأربغون 


الأصيل بقاء الغلة نحت يده قبل الفصل استثنافياً 
فى دعوى العزل . 

إلا أن محكمة أول درجة قررت أن مورث 
الطاعنين عين ناظراً منذما فى نوقير سنة س١‏ 
ولم يتم بأى عمل أو إجراء قانوى يشير إلى أنه لم 
يقبل تعبينه ناظراً منهما » دون أن تعنى بتحقيق 
دفاع الطاعنين السالف الك كر أو الرد عليه . 
وتابعبا فى هذا الوقف الحم المطعون فيه - 
ما هو ثابت من إصرارالطاعتينعلى العسك بهذا 
الدفاع بصحفة الاستثناف والمذكرة المقدمة مهم 
إلى المحكة الاستثنافية واللودع صورة رعمية من 
كل منهما علف الطعن ؛ ولما كان دفاع الطاعنيقن 
على النحو التقدم دفاعاً جوهرياً تغير به » إن صح 
وجه الرأى ف الدعوى ء فان إغفالالرد عليهيعيب 
الحم بالقصور ويستوجب نقضه دون حاجةلبحث 
باقى أسباب الطعن » . 


( القضية رقم ١8‏ سنة 55 ق لالحيئة السابقة ) . 


ننض 
ب من أيريل ١451‏ 
[ - تقض : طعن ؟ تقريره » إعلانه لمن بلغ سن 
الرشد . 


سا ع تقض : طمن » بطلاتةه , أثره فى دعوى 


المبادىء القانونية : 

٠١‏ - على الطاعن مراقبة ما يطرأ على 
خصومه منوفاة أوتغييرفى الصفة أواخالة » 
وإعلان الطعن إلى ورثة احكوم عليه بعد 
دون منكان يمثلهم وم قصر . فى كانالطاعن 
لم يعلن خصومه الذين بلغوا سن الرشد 


بتقرير الطعن . وهو من الإجراءات 
الجوهرية , فإنهيتر تبعل إغفالهذاالإجراء 
بطلان الطعن . 

2 يوجب القانون فى دعوى الشفعة 
اختصام جميع البائعين والمشتريين فى مراحل 
التقاضىكافة » بما فيها الطعن بالنقض ؛ وينبنى 
على ذلك أرى بطلان الطعن بالنسبة إلى 
بعضهم يترتب عليه عدم قبوله شكلا بالنسبة 
عع السرو 


( القضية رقم 554 سنة 55 ق باليئة الساقة ) . 


001 
/؟ من أبرريل 11و( 
[ حل استئناف : صمينته ؛ إعلانها إلى طالى إشهار 
الافلاس , وإلى وكيل التفليسة . 


التجزئة . 
< - إعذار : شرطه انعقاد الحصومة سميحة بين 
أطراقها . 

المادىء القانونية : 

١‏ -لم يضع القانون التجارى قواعد 
خاصة لبيان من يوجه إليه الطعن فى حم 
إشبار الإفلاس ؛ مأ بجحب همعه الرجوع إلى 
القواعد العامة فى قانون المرافمات » وى 
توجب توجبه الطءن إلى اكوم لم .ومؤدى 
ذلك وجوب توجيه الطعن فى اله الصادر 
بإشبار الإفلاس إلى الدائنين طالى إشهار 
الإنلاس ؛ لأنهم من انحكوم للم بإشبار 
إفلاس مدينهم » فضلاعن توجيبه إلى وكيل 
التفليسة «٠‏ السنديك » وإذن فتىكانت الطاعئة 


م تعلن صحيفة استئنافها عن حكم إشهار 
الإفلاس إلى الدائنين طالى الإشهار إعلاناً 
صحيحاً فى الممعاد القانوق , فان قضاء | 
المطعون فيه ببطلان الاستئناف لا يكون قد 
خالف القانون . 
ل مبى رقع الطعن عبل أحد ألحكوم 
فى الميعاد ؛ وج باختصام الباقين ولوبعد 
فوات ميعاد الطءن , إذا كان الحم صادراً 
فى موضوع غير قابل للتجزئة ( مرافعات 
م 4م/؟ ) وإذا كانت دعوى الإفلاس 
من الدعاوى البى لاتقبل التجزئة » وكانت 
الطاعنةم تختصم الدائنين طالى [شهار الإفلاس 


ف استئنافها المرفوععن - إشبار الإفلاس ١‏ 


وذلك بصحيفة مشتملة على سان الاسيابه 5 
فإن الح المطعون فيه إذ أغفل تطبيق حكم 
المادة ممم مرافعات , ؤقضى يطلان 
الاستئناف لا يكون قد خالف القانون . 
5-6 الإعذار بال معىالذى تصدتةهالمادتان 
مدو 5ومرأفمات » لايخ رجعن كو نه إخطارا 
للخصم الذى سبق أن اختصم فى الدعوى 
بإجراء صحيم » بأنه لم يحضر فى الجاسة الى 
أجلت إليها الدعوى فإن الم الذى يصدر 
فها يعتير بمثابة كم حضورى ء ومن ثمفإنه 
لايصح الإعذار ولاينتجأثر ه القانوق إلا إذا 
كانت الخصومة قد اتعقدت بين أطرافها وفقاً 
للقانون . 


٠. .‏ إنه وإن كانت دعوى 


«.. وحيث 


الإفلاس من الدغاوى اللا تقبل التجزئة » وكان 


الشق الأخير من الفقرة الثانية من المادة عمم 
مرافعات .وجب فى حالة الطمن فى الح الصادر 
فها اختصام باق الحكوم اصالحهم ولو بعد فوات 
المعاد إذا كان الطعن قد وجه إلىواحد من بحب 
اختصامهم فى الطءن فى الميعاد . وكانت الطاعنة 


قد أعلنت المطعون عله الأول بصحغة الاستئناف 


فى المبعاد . إلا أنها لم مختصم الدائنين الذدين طلبوا 
إشبار إفلاسها فى الاستئناف . ولا تحدى الطاعنة 
ماذكرته من أنها اختصمت هؤلاء الأخيرين 
بالإعذار المعلن منها إلبهم فى ١‏ من أيريل سنة 
دمو ل لأن الإجراء الذى امحذته الطاعنة لابعد 
إعذاراً بالمعنى الذى قصدته المادتان مه و 5و 
مرافعات , إذ الإعذار عي هاتين المادتيزلا برج 
ع نأن يكونإخطاراً للخصم الذى سبق أناختصم 
فى الدعوى ياجراء يح يانه إذا لم محضر فى 
الجلسة الى أجلت إليبا الدعوى فان الحم الذى 
يصدر فيها يعتبر عثاية حسم حضورى » أى أن 
الإعذار لاايصح ولا ينتج أثره القانونى إلا إذا 
كانت الخصومة قد انمقدت بين أطرافها وفق 
الإجراءات التى نص عليها القانون . وهو مالم 
محصل فى خصوص هذه الدعوى »كا أنالإجراء 
الذى امحذته الطاعنة بإعلان ١‏ من أبريل سنة 
+»ع.9١‏ » لاعد اختصاماً مبتدأ فى الاستئناف ؛ إذ 
إتراع فيه الأوضاعالمقررة لصحيفة افتتاح الدعوى 
ولم يشتمل على بان أسباب الاستثناف » ومن ثم 
يكون باطلا عملا بالمادة م. ع مراقمات ..» . 

( القضية رقم 555 سنة 70 ق بالحيئة السابقة ) . 


ن لضن 
بام من أبريل ١451‏ 
| س أحوال شخصية : تشكيل ام لنظر قضاياها 
ما قبها الوقف » تنظم دالحلى لا يتعلق بالالختصاس 
التوعى للمحعام . 


55ظ العدد السادس ‏ السئة الثانة والأريعون 


بت - وقف : الاستحقاق قيه » تصالح عنه . 
< اس وقف : إقرار مبطل للصلح ٠‏ 


6و سسب صاح - اعتياره منشكاً إلحق أو مقرراً له 


ساطة عحكة الموضوع . 

الممادىء القانونية : 

١‏ - أصبحت امحاى الوطنية بعد إلغاء 
امحاكم الشرعية والملية هى صاحبة الولاية 
بالفصل فى المنازعات كافة فى المواد المدنية 
والتجارية » والاحوال الشخصية والوقف » 
والولاية عليه . ( قانون ١4‏ الخاص بنظام 
القضاء م ١١‏ ) . وهن أجلذلك نصتالمادة 
الرابعة من القانون؟>» لسئة 6هة١‏ الخاص 
بإلغاء الحا الشرعية والملية » على تشكيل 
دوائر جزئية وابتدائية لنظرقضايا الأحوال 
الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص 
انحا الشرعية أو الملية . وتشكيل هذه 
الدوائر يدخل فى نطاق التنظيم الداخلى لكل 
محكنة , مما تختتص بها جمعيةالعمومية بكلمنها فى 
حدود ما تقدم » ولايتعلق ذلك بالاختصاص 
النوعى للمحا م . فى كانت دعوى الطاعنة 
بطلب استحقاق فى وقف قد رفعت إلىدائرة 
اللأحوال الشخصية بامحكمة الابتدائية 
لاختصاصها بها وفقأ لقواعد التنظيم الداخلى 
لدوار الحكة 2 ودفم بعدم سماعها لسبق 
الصلم بين الطرفين فى ذات النزاع ٠‏ فإن ذلك 
لابقيد اختصاص الحكمة بالفصلفى الدعوى 
والدفع المقدم منها أيآ كانت طبيعته .. 


؟ - تصالح المستحق فى الوقف على أن 
يأخذ بعض ما يدعيه من أعيانه » ويدع 


البعض الآخر نظير مبلغ معين » جاتر شرعاً 
ولايغيرمن ذلك أن تكو نجبات الاختصاص 
بالاصلاح الزراءع قد شرعت فى الاستيلاء 
على الأطيانالمتصالم علبها » إذ أن إجراءات 
الاستيلاء التى تتخذ وفقأ لقانون الاصلاح 
الزراى لا تفيد الاستحقاق با معنى المفووم 
قانوناً . 

م - الإقرار فى عقد الصلح باستحقاق 
المطعونعلبها فيوقف , لاببطلالصلح ؛ ذلك 
أن الإقرار الذى بيبطل وفقاً للمادة ٠١‏ من 
قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 144 » 
هو الإقرار باستحقاق ثابت لا باستحقاق 
متنازع فيه , إذ أن تقرير هذا البطلان إنما 
دعت إليه الرغبة فى حماية المستحقين الذين 
يتخذون درن الإقرار أو التنازل وسيلة 


| ابيع استحقاقهم بثمن يخس بما يؤدى إلى 


تفوبت غرض الواقف وانتفاع غيرالموقوف 
علهم بريع الوقف وهذه العلة لا تتحقق 
إلا إذا كان الاستحقاق ثاباً مؤكداً . 

؛ - تكييف عقد الصلح واعتياره 
منشئاً الحق أو مقرراً له » من حق المحكمة 
وحدها دون تدخل الخصوم ٠‏ وإذن فتى 
كانت الحكمة قد حصلت من عقد الصلم أن 
أساس تملك الطاعنة الآطيان التى خصصت 
لما فى عقد الصلم هو ادعاؤها الاستحقاق 
فى الوقف » وأن المطعون علهما قد تنازلتا 
عن [ذكارهما استحقاقها وصالحتاها على مبلغ 
من المال مقا بل حصةااطاعنة فى عين من أعيان 
الوقف ء فإن هذا الصلم يكون كاشفاً الحق 
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الطاعنة فى تلك اللاطيان المبنى على أدعاتما 
الاستحقّاق فى الوقف لاينشأ لذلك المق . 
وتعد الطاعئةى هذهالحالة مالك لما خصص 
لها بعقد الصاح من وقت الاستح-قاق المدعى 
به لوفاة من تلق الاستحقاق عنه » لامن 
تار يخ عقد الصلح : 

اماو 

و .. وحيث إن هذا النعى مردود فى وجبه 
الأول بما ورد بالحسي المطمو ن فهمن «أنالطاعنة 
قد صالحت المطعون عابهما على أن تأخذ بعض 
ماتدعيه فى أعيان الوقف وتترك البعض الآر 
نظير مبلغ معين وهذا جائز شرعاً » » ولا يغير 
من هذا الوضع أن تكون جبهات الاختصاص 
بالإصلاح الزراعى قد شرعت فى الاستيلاء على 
الأطيان التى تصالحت عليها الطاعنة » وكان هذا 
الاستيلاء تنفيذا لأحكام قانون الإصلاح الزراعى 
القى لا محيز لاشخص أن يتملك أ كثر من مائق 
فدان من الأراضى الزراعية » ذلك أنه لايتأدى 
دن إحراءات الاستلاء الى تتخذ على هذا 
الأساس استحقاق الأطبان للغير » وقد من 
الح المطءون فيه هذا المعنى إذ قرر رداً على دفاع 
الطاعنة فى هذا الخصوص : « إنه لا محل للقول 
بأن بدل الصلح فى الأطيان القى أخذتها الطاعنة 
قد استحق للغير باستيلاء الإصلاح الزراعى علا 
فدوز لما شرعاً معاودة الخصومة » ذلك أن هذا 
الاستيلاء لهيتم بصفة نهائية » ومازال مجال للعارضة 
فه قائماً للطاعنة » فضلا عن أنه لا يعتبر استحقاقاً 
بالمعنى المقبوم قانوناً » وبفرض عامه فإِن الطاعنة 
ستعوض عن هذه الأطيان يثمنها من الإصلاح 
الزراعى وقد قبلت هى ذلك فىملحق عد الصلح 
فلا محوز لما الاعتراض عليه » . 

ومردود فى وجهه الثانى بأن عقد الصلح إذ 


عرض للدالة الشخصة للطاعنة المتعلقة بادعاتها 
البنوة من ٠‏ 1 
نطاقه لعسك كل من الطرقين عوقفه بشانها . 
قفد جاء يقد الصلح فى هذا الخصوص : « إن 
الطاعنة لم تزل تصر على أنها كرعة .. » واسكن 
السيدة . . عن نفسها وبالنياية عن موكلا . . 
ل تزل تنكر عليها هذه الأبوة وهذا النسب » . 
ولا كانت المادة وهم من القانون المدنى تنس 
على جواز الصلح فى المسائل المالية ال تترتبٍ عل 
الحالة الشخصية » وكان عقد الصلح قد تضمن 
تنازل الطاعنة عن ادعاء الاستحقاق فى وقف . . 
والتصل على استحقاقها فى وقف . ٠.‏ مقابل بدل 
هو ثلث الوقوف من الأطران الزراعية ومبلغ . . 
كا تضمن تنازل الطاعنة عن الدعويين المقامتين 
منها أمام الحاكم الشمرعية يطلب استحقاقها فى 
هذين الوقفين » لما كان ذلك فإنه أياً كان سبب 
الاستحقاق الذى كانت تدعبه الطاعنة فى هذين 


٠‏ قد ورد به ما فيد إحراجيا من 


الوقفين قبل الصلح » وسواء كان أساسه البنوة .. 
كما تدعى بالنسية لوقف . . أوكان أساسه 
الاستحقاق بالاسم كا جاء بوقف . . فإن عقد 
الصلح لم يتعرض لمذه الأسباب وم يتناول بالحل 
سوى المصا المالة فى الوقفين أما ادعاء الطاعنة 
البنوة من .. الذى يعد من مسائل الأحوال 
الشخصية » فان عقد الصاح لم عسسه . 


ومردود فى وحهه ااثااث أن الطاعنة وإن 
أقرت فى عقد الصلح ياستحقاق المطمون علييما فى 
وقف .ء إلا أنهذا الإقرار لا يطل الصلح» 
ذلك أن الإقرار الذى بيبطل وفقاً للمادة ٠٠‏ من 
قانون أحكام الوقف رقم م: لسنة 1965 ؛ هو 
الإقرار باستحةاق ثابت لا باستحقاق متنازع فيه 
كا هو فى الدعوى الحالة ‏ إذ أن تقرير البطلان 
طبقاً للمادة ٠؟‏ السالفة الذكر دعت إله الرغة في 


ممه العدد السادس ‏ السنة الثانية والأربعون 


حماية الستحقين الذين بتخذون من الإقرار 
أو التنازل وسيلة لببع استحقاقهم شمن مس » 
عا يؤدى إلى تفودت غرض الواقف وانتفاع غير 
الموقوف عليهم بريع الوقف ء ولا تتحقق هذه 
العلة إلا إذا كان الاستحقاق ثابتاً مؤكداً . 
ومردود فى وجهه الرابع عماجاء الحم 
الطعون فيه من « أن نكيف عقد الصلح من 
حيث كونه منشثاً للحق أو مقرراً له إنما هو من 
حق المحكئة وحدها دون دخل للخصوم فيه » 
وأن ما أورده الخصوم بمقد الصاح من أن أساس 
تمليكالطاعنة للا"طيان الت خصصت لما وهوالصلح 
لا الإرث ولا الاستحقاق ليس من شأنه وحده 
أنيكسب الصلح صف ةكونهمتشثا للحق » مادامت 
ظروفه وملابساته وجموع عباراته تدل على غير 
ذلك » وما قرره الحم بعد ذلك من أن أساس 
عليك الطاعنة للاأطيان التى خصصت لما فه هو 
ادعاؤها فى الاستحقاق فى حصة المرحوم . . فى 
وقف والدته . وقد كان المطعون علهما تنكران 
علها ذلك الاستحقاق » ثم تنازلنا عن موقفهما 
فىهذا الشأن وأقرتا لحاباً<قيتها لحستها فىالأطان 
الموقوفة وصالحتاها على مبلغ من المال فى مقابل 
حستها فى السراى على أساس ما تدعيه من أن 
اسمها وارد فى حجة ذلك الوتف . وه-ذا ظاهر 
من عقد الصلح ومستفاد من اعترافهما . . 
علكيتها انفس الخصة التى كانت تدعها فى أطان 


الوقف المذكور وهىالثلث . ومادام الأمركذلك 
فان هذا الصلح يكون كاشفاً لق الطاعنة فى تلك 
الأطبان المنى على ادعانها الاستحتاق فى الوقف . 
لامنشعاً اذلك الحق » وفى هذه الخحالة تعد الطاعنة 
مالكة لاخصص لها بمةدالصلح من وقتالاستحقاق 
الدعى به أى من تاريعم وفاة 0 لاامن تارجم 
عقد الصاح . 

ومردود فى وجهه الخامس بأن الحسكة 
الاستثنافية قد قررت فى حدود تقدبرهاالوضوعى 
نفى الإكراء لعدم قام الدلل عليه . ولا محل نا 
تثيره الطاعنة من أن الحم المطعون فيه وإن 
انتهى إلى اعتبار عقد الصلح ححا » إلا أنه لم 
يقض لما بملكية الأطيان امبينة به حتى تستطيع 
أن تواجه الإصلاح الزراعى يقضائه ٠‏ لا حل 
لذلك بعد أن انتهى الحسم فى أسبابه المرتبطة 
عنطوقه : « إلى أن ملكية الطاعنة للا'طيان 
الزراعية الواردة يعقد الصلح بالبند الثالث منه 
ترجع إلى وقت الاستحقاق فى وقف .. وهو 
تارع وفاة .. فى 11410//1/54 لا من تارجم 
عقد الصلح ٠‏ وأن النزاع بين الطاعنة والطعون 
علهما كان نزاعا جديا » وأن الصاح الذى أبرم 
بين الطرقين تنعدم فيه شبة الغش أو التواطؤ » 

( القضية رقم 7 سنة 78 « أحوال شخصية » 
بالحيثة السابقة ) . 


قضاء المحكة الادارية المذا 555 


عدت 


د51 
م فبراير من ١951‏ 
جامعة : نقلهيئة التدريس »ء نقلهم خارجها , تصفيتهم 
وغيرثم مجامعة اإراهم » توصية لحان التصفية . 
المدأ القانوق : 
المستفاد من نصوص القانون ١78‏ 
لسنة ١6,‏ وروح التشريع البادية فيا , 
أن'مهمة لجان التصفية تيدأ ببحث مو هلاات 
القائمين بالتدريس و بفحص عملهم وإنتاجهم 
العمى والعملى » وتتهى بأن ترقع إلى مجلس 
الوذداء و 9 مسلمة 0 اللجنة 
أو ا ف العمل 0 وبالجهات كَ 
تقرح النقل إلمما ؛ و بعك موافئة هذه الجهات 
عر ض الام على مجلس الوزراء لاعتاده 53 
ومن ثم فإن نفاذ توصية لجنة التصفية بنقل 


والموظات إلى الجهةالى تقثر تقترحها خارج الجامعة 


منوط يتوافر شرطين : 


الآول : موافقة الجهة المقترح إلها . 
والناى موافقة مجلس الوزراء على هذا النقل 
حيث إذا ما تخلف أحد هنذين الشرطين 
لا تكتسب التوصية أى طابع تنفيذى 3 


وتأسيساً على ذلك تكون موافقة الجهة 
الإدارية المقترح النقل ايها على توصية لجنة 
التصفية عنصر لازم لنفاذ التوصية بالنقل 
إل خارج الجامعة » دم بر سم القانون شكلد 
معيئاً أو صيغة محددة أو لاسرا 
إفراغ هذه الموافقة الإدارية فيه . ومن ثم 
يسوغ استخلاص هذه الموافقة منالظروف 
والملابسات وو افع الجال. 


( القضية رقم 449 سى ه ق عليا) . 


لزه العدد السادس ‏ السنة الثانية والاريعون 
«- د - 1 
سر ليرول 


عض وضوئ (أحكامالفضاء الإدارى 


متابعة لما نشر حتى أول يثاير ١511‏ 


الا - جراءات 
قام بترتيب أحكام هذا الجرء ‏ والربط بينها والتعليق علها 
الركتور مصطفى كال وصفى 
الستشار الساعد مجلس الدولة 
سند ؟ٍ 50 


#النا قفرم الدعوى وتغييرنها 


١‏ - شروط تقديم الدعوى » الطءن الموازى 


نض قضائية أخرى, بالفصلفيه بشرط أن بتوافر 

5 من أبريل وهو للطاعن أمامها مزايا قضاء الإلغاء وتتوافر 

دعوى : تقدعها . شروطه عدم وجود طعنمواز . فيه حماناته 2 وبشرط ألا يكون قضاء هذه 
ميدأ القانوق : الجهة القضائية الأخرى قضاء و لائيً لايحد 


كما ف : ْ ماعن القآن ديول جه * 

الآصل فى قبول الطعن بالإلفاء أمام ظ 0 ن فيه موئلا حصيناً محص لديه 
القضاء الإدارى آلا يكون ثمة طمن مقا | اوجه دناعه . 

وهباشر بنص القانون على اختصاص جهة | ( عكةالقضاء الإدارى س؟ارقم86اسهه١‏ ) . 


عرض موضوعى لأحكام القضاء الإدارى ( تقديم الدعرى ) اله 


تؤول نظرية الطعن امقابل أو الموازى ع1غ1لوهدم وتددمعع: فى القضاء المصرى إلى نظرية 
الاختصاص لا إلى نظرية القبول 5 هو الال فى فرنسا . أنظر فى هذا الشأن التعليق على هذا الحم 


على البند . . الاختصاص الوظيى . 


؟ - النظل قبل رفع الدعوى 


4 
"7 من نوثمير 1و١‏ 


تظلم قبل رفم الدعوى : طلب استرداد المرتب عن 
فترة الوقف . لا يشترط فيه التظلم قبل رفم الدعوى . 


اذ 
١‏ من سلتمير ١55٠‏ 

تظل لجهة غير مختصة : أثره » .يقطم ميعاد رفم 
الدعوى . 

الميدأ القانوق : 

إن من المقرر قانونا أن الميعاد يتقطع 
برفع الدعوى ولو إلى محكمة غير مختصة » 
متى كان عدم الاختصاص غير متعلق 
بالوظيفة . وقياسا على هذا النظر , فإن 
الاستدعاء ( النظل ) يقطع الميعاد ولو قدم 
إلى جهة غير الجهة الختصة » منى كأن نمت 


أنظر قبله الدعوى الإدارية بند برام 
ص ١٠ه‏ 8 
( المحكمة زالإدارية العليا مجموعة السنة السادسة 
رقم ا“اس 15١١‏ ). 


هذه الجهة اتصال ما بالموضوع . 

فإذا كان الثابك أن المدعى كان يتبسع 
وزارة الداخلية باعتباره من رجال الشرطة 
فانه كان عل حق 0 إذ قدم استدعاءه إلى هذه 
الوزارة باعشارها الجهة الرئاسية له دون 
أنيتخطاها 0 فكان تصرفه متفقأ ومايقتضيه 
نظام التدرج الر تأمى و قد كان عل و زارة 


الداخلية بعد ذلك أن نحيل استدعاءه إلى 


الجهة الختصة ( وهى وزارة الخزانة ) . 


( المحكمة الإدرية العليا « جلسة دمشق » مجموعة 
السنة الخامسة رقم ١5‏ صفحة ٠ . ) ١88‏ 


رفع اعون دو تقار معي رو ع لظم + 


رون 
1 من ينأير 1947٠‏ 


تظل : دعوى ٠.‏ رفعها دون انتظار رد الإدارة 
أو اقضاء مواعيد الرد . قبول . 


الميدأ القانوق : 

إن الغرض من جعل النظل وجوبأ طبقاً 
لأحكام القانون رقم 6 لسئة م1960 هو 
تقليل الوارد من القضايا در الممتطاع 


؟زه المدد السادس السنة اثانية والأريمون 


وتحقيق العدالة الإدارية بطريق أيسر للئناس 
وإنماء تلك المنازعات فى مرا لها الآولى 
إن دأت الإدارة أنالمتغالم علىحق فىتظلءهء 
إن دفضته أو لم. تبت فيه خلال الميعاد 
المقرر ٠‏ فله أن يلجأ إلى طريق التقاضى . 
وأنه اواضم منذلك أنالمشرع ولأناستحدث 
التظلم الوجوفى الذى لا مناص من استنفاده 
قبل مراجعة القَضاء للحكمة التى أشار إلمها 
بالمذكرة الإيضاحية , أى أنه فى صدد 
المواعيد لم مخرج عما قرره فى شأن التظم 
الاختيارى . ولما كان انتظار المواعيد 
مقصوداً به إفساح لمجال أمام الإدارة لإعادة 
الاظر فى قرارها فإن النتيجة الطبيعية لذلك 
أن الغرضمنقول الشارع واتتظار المواعيد 
المقررة للبت فى التظل يكون قد تحقق إذا 
عمدت الإدارة إلى البت فى التظلم قبل انقضاء 
فسحة الميعاد الى منحتها » أو إذا بكر ذوو 
الشأن بمراجعة القضاء وآنةضى الميعاد أثناء 
سير الدعوى دون 9 يوم الإدارة إل 
طلباتهم 

ومنثم يكون الدفع بعدم قبرلالدعوى 
الحاضرة جرد أنها أقيمت قبل انقضاء 
ستين يوماً على تقديم التذالم لا سند له من 
القانون . 

( المحسكمة الإدارية العليا مجموعة الستة الخامسة 
رقم 88 س 508 ). 


إحرضن 
١5‏ من أبريل ١47٠‏ 
تخالم : دعوى . رفعها دون انتظار رد الإدارة 
أو انقضاء مواعيد الرد . قبول ٠‏ 
المدأ القانوق : 
أن كان المدعيان قد أقاما دعواهها قبل 
مضى مدة الشبر وقلى أن تحيب الإدارة عن 
تظليهما » إلا أنه إذ مضى الشبر المذكور . 
خلال نظر الدعوى » ولم تستجب الإدارة 
لتظل المدعيين 5 بل صرحت ير قضه 1 قانه 
هذه المثابة يكون ارذع الدعوى له » ويكون 
الدفم بعدم قبونها شكلا على أساس رقعها 
قبل فوات مدة الشبر على تقديم الاظلم 
مردوداً . وإنما يكون لهذا الدفع محله لو أن 
الإدارة قد استجابت فرضاً لطلبات المدعرين 
قبل مضى الشبر سالف الذكر » فتكرن 
إنامتهما لدعواهما عندئذ سابقة لآواتها , 
وكان يقضى عندئذ بإلزامهما بمصروفاتما . 
أما وأن الإدارة أصرت على عدم إجابة 
طلهما » بل رفضته صراحة » فالخصومة 
تكورن 0 والحالة هذه مازالت قائمة 
ولا حل » ما لا مندوحة معه من فصل 
امححكة فها قضائيا . ٠‏ 
( الحكمة الإدارية المليا ه جلسةدمشق »مجمومة 
السئة الخامسة ركم لاس 79٠‏ ) - 


خ د ميعأد رقم دعو ى الالغاء 


مواغير السافت :. 


من المقرر أن يضاف إلى ميماد رقع دعوى الإلغاء ميعاد للسافة طبقآ لأحكام 


قانون اللرافعات . 


قف 
٠‏ من نو بر ه4١‏ 


ميعاد : دعوى إأناء 
الملاقة . 


الميدأ القانوق : 

إذا كان المدعى وهو موظاف هبعوث 
فى الخارج قد أخطر بالقرار حل ااطعن » 
ولكنه لم يتظل من هذا القرار خلال ميعاد 


. مسافة . إضاقة ٠واعيد‏ 


عرض موَضْوعن لأحكام القضاء الإذارى ( تقديم الدعوى ) 


زه 
الستين يوما التالية لإخطاره » مضافا [لها 
ميعاد المسافة المنصوص عليه فى المادة ؟؟ 
من فانون المرافعات رقم لا لسنة ١144‏ 5 
فإن دعواه تتكون غير مقولة شكلا لرفعبا 
بعد الميعاد . 


( محكمة القضاء الإدارى جموعة السنة الثالثة عصرة 
رقم ككاس .)١45‏ 


برىء الممار : النثير والإخطار ( عرض لقرارات تنششر فى الجريدة الرسمية ومخطر مها ذوو 


الشأن في الوقت ذاته ) . 


استعرض العضاء جملة فروض ليدء العاد بالنشر والإخطار 0 ومخاصة إذا كان القرار شرق 


الجريدة الرسمة ؛. ومخطر يه صاحب الشأن فى الوقت ذاته ء فقرر بصفة أساسة أن الفرارات 
التنظمية يبدأ مبعاد الالم بها بالنشر فى الجريدة الرسمية ؛ ولو أخطر بها صاحب الشأن إخطاراً فرديآ 


وأن ميعاد القرارات الفردية يبدأ بالإخطار ولو تسرت فى الجريدة الرسمية . إلا إذا نص القانون على 


غير ذلك كقر ار الاستلاء على المقارات طبفاً للقانون رقم “لاه لسنة ١668‏ بشأن زع الملللكية 
للد فعة العامة والتحسين , إذ نصت المادة ١5‏ على أن يبدأ المماد بالنشير ء مماجعل المكة تقيد إخطار 
اأفرد بوظ.فة معمنة وهو لمحديد مهلة لإخلاء العفار 5 


وفما الى عرض لهذه الأحكام التى تناولت هذه الناحمة الخاصة . وسنرى أن القاعدة أوطح فى 
نظر الحكة الإدارية العليا منها فى نظر محكمة القضاء الإدارى . 


نض 
١‏ من سيتمير 117٠‏ 
معاد رقم دعوى الإلغاء : بدؤه بالنشر والإعلان . 
لا حل إحدى الطريقتين حل الأخرى . العلم بالقرارات 
التنليمية يكون بالنفسر والم بالقرارات الفردية يكون 
بالإعلان . نطبيق فى القانون السورى . 
المدأ القانرق : 
إن المادة 8١‏ مر القانون رقم مه 
لسنة. وهوؤ فى شأن تنظى مجلس الدولة 
للجمبورية: المزية المتخدة نتص: على أن 


بطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر 
القرار الادارى المطعون فيه فى الجريدة 
الرسمية . أو فى النشرات ال ىتصدرها المصالح 
أو إعلان صاحب الشأن بهد.. 

والمشرع إذ نص على طريثّتى الفشر 
والاعلان ‏ لم يتقصد أن تحل إحداهما يحل 
الأخرئ بحيث يجرى ميعاد الطعن من أبهما 
بالنسبة لأى قرار فرديا كان أو عاما . وإنا 


: قصد أن يفترض فى صاحب الكأن أنه عل 
.... ميعاد رفع الدعزى إلى امحسكة فيا يتعلق | بالقرار من تاريخ نشره حيث يكون النشر 


4ه العدد السادس ‏ السنة الثائية والأربعون 


هو الطريقة القانونية لاقتراض حصول 
العلل » يا هى الحال فى القرارات التنظيمية 
العامة التى لا تخص فرداً بذاته وَإِنما الخطاب 
فهاءوجه إلى الكافة . والعلم يمثل هذه 
القرارات >م طائع الاشياء لا يتأق 
إلا افتراضاً عنطريق النشر » ومن ثم يحرى 
مبعاد الطعرس فيا من تاريخ نشرها , 
أما القرارات الفردية فان الوسيلة الطبيعية 
لإعلان صاحب الشأن بها هو تبيلغها إليه » 
ومن ثم فان الاصل أن بحرى ميعاد الطعن 
فها من تاريخ تبليغها » ولو كانت هذه 
القرارات ما يحب نشرها حتى تنفد قانوناً . 
الآصل هو ماتقدم إلا إذا ثبت عل صاحب 
الشأن بالقرار علاً حتيقاً لا ظضياً 
ولاافتراضيأ وشاملا حتوبات القرار بطريقة 
أخرى » فعندئذ بحرى حساب الميعاد من 
تاريخ هذا العم باعتبار أنه قد تحقق بوسيلة 
أخرى غير النشر والإعلان . 
.. واستناداً إل ما تقدم لاوجهلاعتبار 

أن تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة 
الرسمية ‏ وهو قرار فردى - هو التاريخ 
الذى جرى منه حساب ميعاد رفع الدعوى 
مادام لم يقم دليلمن الأوراق عل العل بالقرار 
المطعون فيه من ناريخ معين » بحيث يمكن 
حساب ميعاد رفع الدعوى منه . 

( المحكمة الإدارية العليا تموعة السنة الخامسة 
رقم الا س 995؟١).‏ 


عض 

11٠١ من ستدمير‎ ١ 
. بدؤٌه بالنشسر والإعلان‎ 
لا تحل إحدى الطريقتين محل الأخرى . العلم بالقرارات‎ 
التنظيمية يكون بالنعمر » وااعلبالقرارات الفردية يكون‎ 
. ) بالإعلان . تطبيق( ف القانونالسورى‎ 

ا مدأ القانوق : 

تنص المادة عم من قانون الحكمة العليا 
السابقة بسوريا على أنه « يجب أن تقام دعوى 
الا بطال فى ميعاد شهر من اليوم الذىيفترض 
فيه أن المستدعى قد عرف قانوناً بالقرار 
أو بالمرس.وم المطعون فيه إما بطريقة النشر 
وإما بطريقة التبليغ أو بأية طريقة أخرى 
نحت طائلة الرد» . 

والشرع إذ نص على طريقتى النشر 
والتبليغ لم يقصد أن تل إحداهما عل 
الآخرى بحيث بحرى ميعاد الطءن من أيهما 
بالنسبة لأى قرار فردياً كان أو عام » وإما 
قصد أن يفترض فى صاحب الششأن أنه عم 
بالقرارمن تاربيخ نشره حيث يكون النشر 
هو الطريقة القانونية لافتراض حصول العلرء 
فى المال فى القرارات التنظيمية العامة النى 
لا تخص فرداً بذاته وما الخطاب فيها موجه 
إلى الكافة والعلم مثل هذه القرارات © 
طبائع الآشياء لا يتأنى إلا افتراضاً عن طريق 
النشر ومن ثم يجرى ميعاد الطعن فيها من 
تاريخ نشرها ‏ أما القرارات الفردية فان 
الوسيلة الطبيعية لإعلام صاحباأشأن بها هو 
تبليغها إليه ومن ثم فإن الأصل أن يحرى 
معاد الطعن فيها من تاريخ تبليغها ولو كانت 
هذه القرارات بمايحب نشرها حتىتنفنقانولاً . 


ميعاد رفم دعوىالالناء : 


عرض موضوعى لأحكام القضاء الإدارى ( تقدم الفحوى ) هزم 


الأصل هو ماتقدم إلا إذا ثبت عل 
صاحب الشأن بالقرار عليا حقيقيا لا ظنيا 
ولا افتراضا وشاملا محتويات القرار بطريقة 
أخرى فعدد نل يجرى حسابالميعاد من تاريخ 
هذا الع باعتبار أنه قد تحقق بوسيلة أخرى 
غير النشر والتبليخ ك) يجرى بذلك نص 
اللادة المشار إلها . 

. . وأما القرارات الى لها صفة شخصية 
فلا تصبح نافذة إلا بإبلاغبا إلى أصعاب 
العلاقة ها وإذا كان هذا هر الحك بالنسبة 
لنفاذ القرارات الادارية فهو من باب أولى 
بالنسبة لجريان ميعاد الطعن مما يقطع بأن 
المادة مم من قانون الحكمة العليا إذ نصت 
على أن الميعاد يجرى من تاريخ تبليغ القرار 
إنما عنت بذلك القرارات الفردية وإذ نصت 
عل أن يجرى منميعاد النشر [ماعنت يذلك 
القرارات العامة . 

( المحكمة الإدارية العليا ه جلسة دمشق » مجموعة 
السئة الخامسة رقم ١*‏ اس ١199‏ ). 


1 | 
١من‏ أ كتوير ١90‏ 
ميعاد : بدوّه . قرار الاستبلاء على العقار لمع 
لككعهر: نسرء فق المريدة الرضية رطان يديع إأنسن 
فى القانون على بدء الميعاد بالتكسر . 
المبدأ القانوق : 
إن مقتضى نص المادة ١١‏ من القانون 
رقم/الالسنة .ه4١‏ بشأن نزعالملكية للنفعة 
العامة والتحسين ٠‏ أن يبدأ سريان ميعاد رفع 


فى الجر يدةالرسمية , وهو الاجراء الذى قضى 
القانون باعتبار العقارات مخصصة للمنفعة 
العامة بمجرد حصوله 0 ولا اعتداد بالقول 
إخطار صاحب الشأن بالكيفية المشار إليه 
فى الفقرة الثانية من ا مادة ١+‏ سالفة الذ كرء 
ذلك أن إخطار صاحب الشأن ببذا القرار 
مقصود به تحديل مبلة لإخلاءالعقار المستولى 
عليه وليس لاعطائه فرصة للنظل من القرار 
الذى خصص عقاره النفعة العامة 4 لان هذا 
التخصيص يتم هجرد نشر القرار فى الجريدة 
الرسمية بالتطبيق للجزء الاخير من الفقرة 
الثانية من المادة ١‏ المشار إليبا . 

( محكمة القضاء الإدارى جموعة السنة الثالثة عشسرة 
ركم #84 ص .)1١45‏ 


رض 
5 من ونيو 14564 
ميعاد : بدؤه بالنععر أو إعلان صاحب الشأن . 
معناه . لا ينطبق على توزيمالإدارة القرارات على ادارتها 
وفروعبا الختلفة . 
الميدأ القانوق : 
إن معاد رقع الدعوى فيا يتعلق بطلب 
إلغاء القر ار الادارى طبقا لنص المادة وو 
من القانون رقم 116 لسئة ه0١‏ هو ستون 
يوما تسرى من تاروخ نشر القرار أو إعلان 


والنشر المقصود الدذى يسرى منهالميعاد 


كله العدد السادس ‏ السنة الثانة والأرهون 


المنصوص عليه فى المادة سالفة الذكر هو 
النشر فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات الى 
تصدرها المصالح ‏ والنى صدر يتنظيمها قرار 
بجلس الوزراء ى.؟ مارس سئة400 ( تنفيذاً 
للمادة المذ كو رة إذ يشترض هذا النشر أن 
صاحب اشأن قد عل بالقرار الذى يطعن فيه 
ليأ قانونيأ » وعلى ذلك لا يحدث هذا الاثر 
ما تقوم به بعض المصالح أو الوزارات من 

مساب المبعار فى ما الرؤسن الصوى : 

لض 
76 من يناير 195٠‏ 


ميعاد : تظلم ٠‏ رفض ضمنى . دعوى إلغاء . بدء 


ميعادها . 

المدأ القانوق : 

إن المادة ١9‏ من قانون مجلس الدولة رقم 
16 لستةمه؟١‏ الذى م هذه المنازعة قد 
نصت فى بندها الثانى عل أنه لا تقل الطليات 
الى يتقدم بها الموظفون إلى مجلس الدولة بإلغاء 
القرارات الإدار 00 ألنبائية بالتحمين 3 اللرقية 
أو منع العلاوات أو بالإحالة إلى المعاش 
أو الاستيداع أو الفصل من غير الطريق 


ااتأدبى ؛: وذلك قبل النظل منها إلى اطيئة ٠‏ 


الإدارية التى أصدرت القرار أو إلى الميئات 
الرئسية وانتظار المواعيد المقررة للبت فى 
هذا التظل . وقد نصت هذه المادة على أن 
تبين اجراءاتالنظل وطريقة الفصلفيه بترار 
من مجلس الوزراء . وختولت المادة و من 
القانون المار إليه لكل ذى مصلحة أن 


توزيعقراراتما عل إداراتهاوفروعبا اتختلفة, 
إذ هذا الإجراء لا يعتير مثابة الشر الذى 
يؤدى إل العالقانوق بالق ارءي لا يعتزرف 
بهالقانون كوس لة لتحةيق هذا الآثر القانوق » 
فضلا عن أنه لا يقوم مقام الإعلان الذى ' 
نص عليه القانون "ا لا يفيد العلل بالقرار 
علياً شينياً محتوبأته ومشتملاته . 

( حكنة القضاء الإدارى يموعة الستة الثالثة عشرة 
رقم ١٠عاص"١2ا).‏ 


يتظل من القرار الإدارى قبل طلب إلغائه » 
وحددت ميعاد البت فى النظم وأثره على 
المواعيد . ونصت المادة ١١‏ آنفة الذكر 
على أنه : دس أنيدت فى التظلم قبل مضى 
سين يوما من تاريخ تقديمه » وإذا صدر 
القرار بالرفض وجب أن يكون مسياً , 
ويعتبر فوات ستين 'يوما على تقديم اننظم 
دون أن تجيب عنه السلطات امختصة عثاية 
رفضه ؛ ويكون ميعاد رفض الدعوى بالطعن 
فى القرار الخاص بالتظلم ستين يوما من 
تاريخ انقضاءالستينيوما المذكورة . ونصت 
المادة الثالتة من قرار مجلس الوزراء الصادر 
فى من أبريل سنة ه40١‏ ببيان إجراءات 
التظل الإدارى وطريقة الفصل فيه على أن : 
« بخصص فى كل وزارة موظف أو أكثر 
لتلق التظلمات وقيدها برقم مسلسل فيسجل 
خاص بين فيه تاريخ تقديها » . ومفاد هذه 
النصوص ف جموعبا أن القانونحين أوجب 
التنظل الإدارى فى الحالات المنصوص علها 


غرش طوس لأحكام القضاء الإدارى (تقدم الدعوى ) أفذك 


فيه » ورسم طريقه ودين أجراءانه تضى فى 
نف سالوقت بوجوب البت ف التظل قبل مضى 
ستين يوما من تاريخ تقديمه , واعتير فوات 
الست يوما على تقديم التظلر دون أن تيب 
عنه السلطات الختصة عثابة رفضه وجعل 
ميعاد رفع الدعوى فى ااطعن فى القرار 
الخاص بالتظل ستين يوما من تاريخ انقضاء 
الستين.وما اذ كورة ء أىافترض فالإدارة 
أجارفضت التظل ضمنا باستفادة هذا الرفض 
المكى من قرئة فوات هنذأ الفاصل الزمى 
دون أن يجيب الإدارة على التظل . فالمشرع 


القطاع الميعاو بار 'قاء فكلى غير كته : 
رضن 
ومن برو 5ه5ا 
ميعاد : انقطاعه بالالتجاء لمحكة غير مختصة . 
المبدأ القانوق : 


دعوى الااغاء الى يعمد المدعى [ 


ىإ دفعها ظ 


يغفل بيان طريقة حساب ميعاد الطعنالفضاى 
فى حالة عدم الرد على التظلم . وضبطا لهذه 
المواعيد وتنفيذآً لأحكام القانون فى هذا 
الصدد , قرر لس الوزراء فى قراره آ نف 
الذكر ٠‏ انشاء سجل غاص ببين فيه تارريخ 
تقديم التظليات ء ومن شم يتعين تحديد ميعاد 
الطدن على أساس حسابه من تاريخ تقديم 
النظم وقيده برقم مسلسل فى السجل الخاص , 
لامن تاريخ تحر يره أو من أى تاريخ آخر 

( المحكمة الإدارية العليا يجموعة السنة الخامسة 
رقم #٠‏ ص 741١‏ ). 


أولا أمام انحام المدنية , فيحكم يعدم 
اختصاصه , ثم يلجأ بعدها إلى القضاء 
الإدارى ولكن بعد ستين يوما من تاريخ 
صدور الم المدثى ؛ تكون غير مقبولة 
لرفعم! بعد الميعاد . 


( محكقة القضاءالإدارى س١‏ رقم 4 5١‏ ص١‏ ١؟‏ ). 


اسان الرعار ( شل وهر شر ارات إراري #تمرء ) : 


أبدت محكنة القضاء الإدارى نظرية جديدة - ل تمثر على نظير لما من قلى ‏ قررت فها أن 

من القرارات الإدارية ماهو مستمر » يستمر ميعاد الطعن فيه بالإلغاء ما استمر القرار المطدون فيه . 

وقد امخذت هذه النظرية بعد أن أبدت قضاء أ كثر سلامة فرقت فره بين الفرار وآثاره المستمرة . 

ومحن لا تفر نظرية الفرار الإدارى المستمر » إذ أن استمرار اطالة النى. أنشأها القرار لا تمنى أنه 

مستمر » ولاأن مواععد الطعن فيه مستمرة . ولا إنهاء نظام الواعيد فى الأحوال الى يكون فها الفرار 
شرطآ ددخل الفرد في نطاق طق فاتوق متردضر:.: 


هماه العدد السادس ‏ السنة الثانية والاربعون 


لض 
6 من أبر ل وه5١!‏ 
ميعاد : استورار أثر القرار . 
المبدأ القانوق : 
إن أديمو أر اعتقال المدعى ليس 
إلا استمراراً لآثر القرار الصادر بذلك » 
وليس قراراً بالاعتقال يتجدد كل يوم من 
أيام الاعتقال . 


.)١5١صامهءهرقر‎ ١س حك القضاء الإدارى‎ ١ 


كرون 
٠‏ هن إنونيو ١669‏ 
ميعاد : قرار مستمر . استمرار المبعاد . مثال . 
المبدأ القانوق : 
إذا كانت الحسكومة قد دفعت بعدمقبول 


الدعوى ارفعبا بعد الميعاد على انان أن 
المدعى عل بالقرار الصاد. برفض الترخيرس 
له بالصعود إلى البواخر ؤظل يتظل منه ججتى 
مابو سنة 8ه6١‏ وم يرفع دعواه إلا فى 
أكتوبر سنة مه؟ؤ , أى بعد فوات 
مواعيد الطمن » فإن هذا الدفع «ردود بأن 
المدعى يطعن عبلى امتناع الجبة الادارية عن 
الترخيص له بالصعود إلى البواخر ‏ وهذا 
الامسناعهو قرآر إدارىهسةمر ويتجدد عند 
تقديم كل طلب بالترخيص ء ومن ثم ظل 
ميعاد طلب الغائه مفتوحا . وهذا ما أخذت 
به المحكة عند نظرها طلب وقف التنفيذ , 
ومن ثم يكون الدفع فى غير عله ويتعين 
رقضه . 


( عكمة القضاء الإدارى س” ارقم ١71اس9١؟).‏ 


؛ - مواعيد دعاوى الاستحقاق 


دعاوى الاستحهاق غير مقيدة عواعيد كدعاوى الإلغاء 0 دل جور رومها طاما أن الحق الطالب 


به لم سقط ء ولم تقادم . 


وهوا وأول ناب كول . 


مواعبر السقوط : 
رون 
”,ا من مأيو .و١‏ 


ميعاد سقوط : الانتفاع بالقانون © لسنة 1و١‏ 
الخاص بدقم الاحتياطى المتأخر . 


المدأ القانوق : 

إن المادة الرابعة من القانون رقم ؟؟ 
لسنة 1999 » الخاص بدفع الاحتياطى 
المتأخر لمن تحسب مدة خدمتهمق المعاش قد 
نصت على أنه : « يجب على الموظفين الذين 


يرغيون فى الانتفاع بأحكام هذا القانون أن 
أن يقدمو ١‏ طلهم بذلك كتابة ؛ ويفبغى بالنسبة 
لمن كانو! مقيدين فى سلك المستخدمينالدائمين 
نسليمبم هذا الطلب إلى رئيس المصلحة 
أو القسم التابع له الموظف أو المستخدم 
فى ميعاد لا يريد على ستة أشهر ابتداء من 
تاروخ العمل بهذا القانون » وبالنسبة لمن 
يعيئون فيا بعد فى ذلك السلك فى ميعاد 
لا يزيد على8؟ يرما ايتداء منتاروخ أ بلاغهم 
تعيينهم » ويحب أن يبين فى ااطلب جليا 
ما إذا كان صاحب الشأن برغب فى احتساب 
ثلث مدة خدمته فقط طيقا للسادة الثانية , 
أو جموع مدة الخدمة طبتا للمادة الثالثة » 
و بعد انقضاء ميعاد السستة أشهر أو العانية 
والعشرين يوما بحسب الآحوال » لا يجوز 
مطلقا ولآى علة أن يرجع فى خيارمم 
الموظفون والمستخدمون الذين يكرنون قد 


التقارم - 


اختاروا المعاملة بإحدىالطر يقتي المنصوص 
عليهما فى المادتين ؟ ٠.»‏ من هذا القانون . 
أما الذين لا يختارون المعاملة هذا القانرن 
فلا يجوز لهم بعد ذل كالاستفادة منه [لاإذا 
كآن الذى حال دون الاختار قوة قاهرة , 
ولوذير المالية وحده تقدير ذلك » . 

فإذا كان الثابت أن المدعى عين فى سلك 
المستخدمين الدائمين فى أول فبراير سنة 
6 » فكان يتعين عليه للانتفاع بأحكام 
ذلك القانون أن يتقدم بذلك خلال ثمانية 


: وعشرين يوما من هذا التاريخ » أما وهو ل 


يفعل فيكرنحقه فالانادة منه قد سقط 
ويكو نالك المامون فيه قد خالف القانون , 
ما بتعين معه إلغاؤه فى هذا الشطر منه . 

( المحكة الإدارية العليا مجموعة السنة الخامسة 
رقم ٠٠١‏ ص 540). 


من المقرر فى تقادم الديون فى محال القانون الإدارى التفرقة بين تقادم ليون الى على الجهات 
الإدارية » والحقوق التى لما على الأفراد . فأما الأولى فتحكنها قواعد خاصة بها » نظراً لضرورة 
تصفية تامة بعد انقضائها » وحذف اعتّاداتها من المبزائة ؟ فلا تجوز المطالبة بها بعد ذلك » ولذلك 
فقد اعترف لهذا التقادم ‏ خلافا للقواعد العامة بأنه من النظام العام ولا يتخلف عنه التزام 
طبيعى . كا أنه » من ناحية أخرى ؟ اعترف له بأسياب خاصة باتقطاعه ووقوفه 4 وهى ترجع فى 
أساسها إلى الاعتراف بأسباب المطالبة الإدارية والتظل للادارة من جانب الأفراد كأسباب لهذا 
الانقطاع . ( أنظر فى ذلك كتابنا : أصول إجراءات القضاء الإدارى ,» صفحة ١و١‏ 


بد "١.1‏ وما يعده ( : 


أما حقوق الإدارة قبل الأفراد فن المقرر ضوعب للةواعد العامة اللقررة فى القانون المدنى » 
وإن كنا سترى في العدد القادم ( عند استمراضنا للاحكام بعد أول ينار 51وا ) أن القضاء عندنا 


م بسر ولي ذلك . 
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وفما بلى طائفة من الأحكام الى صدرت متعلقة بالقادم » فى الفترة بين ه من مابو وما 


وأول ينار ١555‏ . 


مرو التقارصم : 


من المقرر أن القضاء يتقيد صفة عامة عدد الثقادم المنصوص علها فى الفانون المدتى » إلا أن 
القضاء يشذ أحرانا عن ذلك لاءتارات خاصة » مجعل للتقادم الإدارى مواعيد لا تتفق وما نص عليه 


القانون المدلى . 


لضان 
9 من مأرعني 69و( 
ميعاد : استرداد الحسكومة امالغ المدفوعة لاجمعيات 
التعاوية اكاغة الفلاء . خضوعة لمدد التقادم النصوص 
عايها فى القانون المدتى . 
ميدأ القانوق : 
إن المادة /ما من القانرن امدق الى 
تستند إلا المعية فى الدفع الذى أبدته خاصاً 
بسةوط حق الحكومة فى المبلغ المطالب به 
بالتقادم _- إماوضعت لتك روابطالقانون 
الخاص الى تختلف عن روا ط القانون العام 
فلا إل أم على القضاء الادارى بتطبيقها يا 


هى على روابط القانون العام » مادام لا.يوجد 
نص خاص يققضى بذلك , بيد أن من المسم 
فقبا وقضاء أن للقضاء الادارى أن قتس 
من القواعبالمدنة مايتلاءم مع طبيعةروابط 
القانونااعام »كاله أن ينسقّها ويطورها وفقاً 
لاحتياجات سير المرافق العامة والتوفيق بين 
ذلكوبين حقو الأفراد والهيئات . ولاترى 
امحمكمة نمت مانعاً من تطبيق المادةالمذكورة 
من مواد القانون المدن عل روابط القانون 
العام أيضاً . ْ 

( مكمة القضاء الإدارى س ١"‏ رقم ١+‏ 
ص .)١46١‏ 


تدور هذه المتازعة <ول استرداد الحكومة مبالغ دقءتها للجمعية التماونية لمكافة الغلاء طيمًا 
لقرارات محلس الوزراء فى لم و؟١‏ و١١‏ من مارس و ل7"! من مابو ١96٠.‏ . وهى تتمتضى أن 
تدع الجعيات التعاوننة بعض السلع بأسمار الذكلفة وم#صل على ما يازمها من أ.وال من بنك 
التسايف »ما تصرف لما إعانات معينة . وكان موضوع هذه المنازءة خلافاً ‏ بين الحسكومة والعرة 
على أموال تماضتها الجعية بهذه المناسبة » وتطلب الحكومة استردادها . 


[ازفن 
؟إمن نرفشير .وا 


مياد : طلب تعويض عن قرار إدارى باطل . 
لا يتقيد بميعاد الدين نوما . أساس ذلك . 


المبدأ القانوق . 
إن ميعاد الستين يوم المصوص عليه 
فى المادة ( و( ) من القانرن رقم كل لبيئة 


6 بشأن تنظم بجلس الدولة , والذى 


عر ضّ ل موعى لأحكام الآضاء الإدارى [تقدم الدعوى) كلم 


رددته الادة ؟؟ هن آقانون رقم هه لسنة التعويض الى >وز رفعما , ما دام لم يسقط 
فى شأن تنظم مجلس الدولة لاجمبورية | الحق فى إقامتها طبقاً. للأصول العامة . 
الشرية المتحدة » إن هذ المبعاد عاسر | ويخاصة أن طلب التعويض منوط. بحصول 


| الضرر لا بالإعلان . 
مات ءال ١‏ أت الا أ 57 
بطلبات إلغاءالقرارات الإدارية دونغير ( المحكة الإدارية العليا مجموعة السنة السادسة 


من المنازعات ٠‏ فلا يسرى على طليات رقم 5ا ص 58). 


سبق للمحكمة الإدارية العليا أن بينت أن طلب التعويض عن القرار الإدارى الباطل الذى 
يصدر فى حق الموظف » ,تقادم بالمدة الى سقط قبا حقه فى راته ( +س سنوات ) لأن هذا الحق 
ليس أساسه العمل غير المشمروع وإبما أساسه القانون . ( حكدها فى .م من ديسمير 1405 جموعة السنة 
الثانة رقم ١١‏ ص ١١8‏ ) محلة الحاماة . 

وعلى الرغم مما رأيناه بالنسبة لهذا اليدأ ( كتابنا فى أصول إجراءات القضاء الإدارى بند ه6.؟ 
صفحة .., ) إلا أن هذه المدة أصاح للموظف نظراً لأنها أطول دن المدة التى نص عليها القانون 
اأدلى لسقوط دعوى ااسئولية عن العمل غير المشمروع . 


القطاع مرر التقارم ابر دارى : 


وس أن التقادم فى الجال الإدارى - يا ينقطع 
من مأيووهة! بالمطالبة بالحق إدادياً ‏ ينقطع أيضاً 
«يعاد : تقادم . انقطاعه بالمطالبة الإدارية وباعتر بف أ باعتراف الحكومة بهذا الحق . 
المكرمة . ( المحكنة الإدارية العليا مجموعة الستة الرابعة 
المبدأ القانوق : رقم ١11ص‏ 85؟١1).‏ 


من المقرر فى قواعد القانون الإدارى. 


' يسير حماس الدولة الفرنسى على أن اعتراف الحسكومة بالدبن لا يقطع التقادم ( حكه فى 7 من 
.بولبو ١ه»١‏ الجموعة صفحة مم ) وهو قضاء تدب بالنسية لأن الفاعدة العامة الى يطبمبا أن قعل 
الإدارة يقطع التقادم » وإنا روط خاصة . ولذلك بمتير قضاؤنا 1 كثر تقدمآ من القضاء الفرنسى 
فى هذا الصدد . 
هوب الصقة والصلحة 
لاشك أن: فى أغلب ما تثيره المنازعات الإدارية فى يحوث الصفة » إعا يتعلق بصفة الحسكومة 
فى هذه الدعاوى . 
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وف المبادىء الآنة نعرض ماطرح على القضاء فى هذا الشأن » ونلاحظ أن صفة الفرد لم يثر إلا فى 
دعوى وأحدة . 

كما نلاحظ اجاه الهلس محو التوسع فى القبول وعدم الاصطدام بشسرط الصفة كنا تيسر له ذلك » 
كا يلاحظ فى الحم الخاص باعتبار تقديم الدعوى من جهة إدارية غير ذات صفة هو محرد لطأ 
مادى » وإجازة تصحيح الصفة فى أثناء نظر الدعوى . 

والواقع » أنه بسبب أن إدارة قشايا الحسكومة هى النائية عن جميع وزارات الحسكومة 
ومصا كبا ومعظم هيئاتها ومؤسساتها » فإنه فى داخل إطار هذه النابة لا يتصور أن يكون إثبات 
تقدم المنازءة من جهة دون الأخرى إلا من قبل الخطأ المادى الذى يلتبس فيه الأمر على محاتى 
إدارة قضايا ال سكومة ء أو يسهو فيه عن محرير اسم ذى الصفة الحقيق - أما فى القضايا خارج هذا 
الإطار » الى برقا الأفراد على الجهات الإدارية ذات الصفة » أو التى تنملق يجهات إدارية لا تنوب 
عنها إدارة قضايا الحسكومة » فان محرى الصفة يترتب عله عدم القبول بلا شك طيتاً للقواعد العامة » 
ولا يعود الأمر مجرد خطأ مادى , وقما بلى جملة هذه الأحكام : " 


متلق الوالر فى وعوى :عاق نولره الرسير وصفا : 


و؟م؟ الر شد وقت رفع الدعرى . فإن هذا الدفع 
9 من يونيو ١104‏ يكرن فى غير محله » إذ أنه وإن صع أن أبن 


صفة ومصلحة : طلب [لغاء قرار نيد . تقدعه من المدعى قد بلغ سن الرشد وقت رفعالدغوى 
الوالد بصفته وليآ طبعياً على ابنه المند البالم الرشد ٠‏ | إلا أن للوالد مصلحة فى أن تطبيق القوانين 


مصلحة مجعل لاوالد صفة . قبول . عل ابنه تطبيقاً صحيحاً , وهذه المصلحة 
المبدأ القانوق : تكن لجعله صاحب صفة فى طلب إإغاء 
إذا دفعت الحكومة يعدم قبولالدعوى قرأر التجئيد ٠‏ ومن ثم يتعين الحم برفض 
لرفعبا من غير ذى صفة ؛ استناداً إلى أن الدفع . 


المدعى رفعها بصفته ولي طبيعياً على ابنه 


1 5 ( محكنة القضاء الإدارى جموعة السئة الثالئة عهرة 
المجند » فى حين أن الآخير كان بالغاً سن كد 6 


رقم ٠١68‏ ص .)10١*‏ 
على الرغم من أن نظرية الصفة متميزة فى دعوى الإلغاء عن نظرية اللصلحة ٠‏ لأن الأولى تنصب 
على قدرة الشخص على ادعاء الثانة بالشرر الذى بصيبه من جراء القرار المطعون فيه » إلا أنه 

فى هذه الدعوى اتقترنت الصفة بالصلحة حت صارتا وجهاً واحدا لدات الوضع . 


ارون 
5 من أبريل لل 
صفة : مصاحة الجارك , مصلدتها فى اللخاصمة . 

المبدأ القانوق : 

إن ما تدقع به مصلحة المارك بعدم 
قول الدعو ى شكلد تأسيساً عل أن المدعيين 
مع اعترافبما بأن مدير اجمنارك العام 
وضع مشروع قرآر تعيذهما فى وظيفة 
( رئيس مفرزة ) » وأن الرفض جاء من قبل 
ديوان الحاسبات قد رفعا دعواهها ضد 
مدير الخارك وحده ؛ فى حين أن المرسوم 
التشريعى رقم/18 المؤرخ فى ١0١/10/90‏ 
بتعديل الفقرتين ( بءج ) من المأدة /١من‏ 
قانون ديوان امحاسبات أجاز نيجلس الوزراء 
بناء على اعتراض الإدارة صاحبة الشأن أن 
يطلب من ديوان المحاسبات إعادة النظر فى 
قراره » وفى هذه الحالة يعرض الام على 
الميئة العامة لديوان الحاسيات - هذا الدفع 
فى غير مله » إذ أنمصلحة الجارك هى الجبة 
الادارية ذات الشأن ؛ وهذهالصدفة مارست 
ساطتها وصلاحيتها طبقا للقانون » فأعلنت 
عن المسابقة . و-بذه المثاية تُكون صاحبة 
الصفة فى المخاصة القضائية . ولا بغير من 
ذلك أن يكون القانون قد جعل لديوان 
الحاسبات ص لاحية فى مراجعة قرارات 
الجبات الادارية : وأن يكو نللجبة الادارية 
حق ااطعن فىمراجعة ديوان المحاسبات لدى 


مجلس الوزداء فكل هذه تنظيات داخلية 


ف بين فى وع الادارة لتجرى على سننالقانون 
القضائية من بين جهات الادارة . 

( الحكنة الإدارية العليا ه جلسة دمشق © مجموعة 
السنة الحامسة ركم هلاص ٠7لا‏ ). 


#فذن 
٠‏ من يونيو 1١509‏ 
صفة : وزير العثون » إاغاءقرار للنة عقوذ التأمين 

الاجتاعى ونظم معاشات الممال . 

ا ميدأ القانوتى : 

يعتبر وزير الشئون الاجتاعية ذا صفة 
إذ مختصم فى الدعوى المرفوعة بطلب [لغاء 
قرار اللجنة المنص وص علبا فى المادة 
(>م/ ثانيا ب ) من القانون رقم ؟١؟‏ 
لسنة ه6١‏ ء الى تختص يبحث أنظمة عقود 
التأمينالاجتاعىو نظم معاشات العال و تقرير 
الاعفاء من الاشتراك فى صندوق التأمين 
والادخار الذى أنشأه القانون المذكور . 

ولا يقدح فى ذلك أن الوذير ليس هو 
الرئيس العلل لمؤسسة التأمين والادخار ‏ 
وأن قرارات هذه اللجنة نائية لا تخضع 
لتصديق الوزير ء فإن ذلك لايكق ليجمل 
من الاجنة المذكورة وحدة إدارية مستقلة 
عن الوزارة . 

فبذه اللجنة خاضعة لاشراف إدارة 
التأمين والادعار التابعة لوزير الشئون 
الاجماعية . وتشترك الوزارة المذ كورة 
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بأغلبية ف اللجنة . وهنم تكو نهذه الوزارة 
ذات صفة فى الدفاع عن قرآأرات اللجنة 
باعتيارها جزءاً من الجباز الادارى الذى 
تشرف عليه الوزارة ( مع التصرف ) . 

( محكة القضاء الإدارى « هيئة منازعات الأفراد » 
س ١#”‏ رقم 4١لاص 00٠١‏ ). 


لضن 
15من بردو وه6ة١‏ 
صفة : مصلحة اأطرق والكيارى » اختصام 
مديرها عفرده . / 
الميدأ القانوق : 
إن مصلحة الطرق والكبارى لست 
شخصاً من الأشخاص الاعتبارية العامة » 
بل فىتّسيات الدولة مصلحة تابعةلوزارة 
المواصلات وفرع منها ليس لها استقلالذاتى 
ول بمنحبا القانرن شخصية اعتبارية تخول 
مدير ها النيابة عنها قانو نأ وتمثيلها فى التقاضى؛ 
وإما يمثلبا فذلك وزير المواصلات باعتباره 
المتولىالاشراف علىشئون وزارنهوفروعبا 
والميئات التابعة لما التى من بينها هذه 
المصلحة . 
( المحكمة الإدارية العايا مجموعة السنة الرابعة 
رقم ٠٠١‏ ص ؟5؟١ا).‏ 


كرف 
"من برايو 13509 
صفة : مصلحة الطرق والكبارى ِ اختصام 
مديرها عفر ده ٠.‏ 


المبدأ القانوق : 

لن كانت مصلحة الطرق والكبارى لم 
تدفع بعدم قبول الدعوى استناداً إلى انعدام 
صفة مديرها فى االتقاضى إذ اخدتهم عغرده » 
ولم توجه الدعوى إلى من له حق تمثيل المصلحة 
وصفة النيابة عنها قانوناً فى التقاضى وكانت 
هيئة مفوضى الدولة لمتثر هذا الدفم ‏ إلاأن 
هزه الحكة ؤهى تتزل حم القانون فى 
المنازعة الادارية من حيث الشكل والموضوع 
معاً على الوجه الصخييم - تملك بحكم رقابتها 
القانونية للح المطعون فيه القضاء من تلقاء 
ذاتها فى هذه المر حلة بعدم قبول الدعرى 
بعد إذ فات الم ذلك ء مادامت قدنحققت 
لديها أسباب عدم القبول على النحو السالف 
[ضاحه ٠‏ 2 

( الجكمة الادارية العليا مجموعة الستة الرابعة 

.)1١5195سص‎ 1١٠١ رقم‎ 


2 
؟ من مارش ١664‏ 
صفة : وزَبر شكون بلدءة وقروية ؟ دعوى عثيل 

مجلس بلدى قيها . 

الممدأ القانوق : 

لاصفة لوذير الشئون البلدية والقروية 
فى 6ثيل المجالس اولدية فى الدعارى , لآن 
سلطته هى مجرد وصاية إدارية على تلك 
يتات المستقة , ولايثوب عنبا ولاتتقص . 


بأمر من أمورها فيا عدا ما بقتضيه الدستور 
من تلك الوصاية . 


( عكمة القضاء الإدارىس؟١‏ رقم 7اس؟77١)‏ 


دين 
١‏ من يونيو 1109 
صفه : جلس بلدى » رئيسه » منازعة إدارية . 

ميدأ القانوق : 

متى كا نالثابت أن المدعى موظف مجلس 
معصرة ملوى اليادى , وهذا اجلس شخص 
إدارى عامله الشخصية المعنوية ؛ ولهميزانيته 
المستقلة » وله أهلية التقاضى ومثله فى ذلك 
رئيسه ؛ وببذه المثابة يكون هو صاحب 
الصفة ف المنازعة الادارية » وهوالذى توجه 
إليه الدعوى حسيانه الجبة الادارية الختصة 
بالمنازعة أى المتصلة مما موضوعاً » وهو 
بطبيعة الحال. وك قيامه على المرفق العام 
إستطيع الرد على الدعوى و إعداد البيانات 
وتقديم المستندات الخاصة ما ٠‏ وكذلك 
تسوية المنازعات صلحاً أو تنفيذ المكم فى 
ميزأنيته عند الاقتضاء ؛ وعبل مقتضى ماتقدم 
فإن الدعوى , إذ رفمت ضد وزارة الشئون 
البلدية والقروية » تكون قد رفعت على غير 
ذى صفة » ويتعين الحم بعدم قيولا . 


( المحكقة الإدارية العليا مجموعة السئة الراسعة 
رقم ١081'اص‏ ؟9؟9١١).‏ 


عرض موضوعى لأحكام القضاء الإدارى (.تقديم الدعوى ) مم 


ذنن 
؟ من يناير 1945٠‏ 
صفة : مضلحة حكومية بالاسكتدرية ع تقناضى 
أمام محكتها . 
المدأ القانوق : 
ينطوى اختصاص المحكية الادارية 
عديئة الاسكتدرية بنظر المنازعات المتصلة 
موضوعهما بالمصالح الحكومية » فىتلكالمدينة 
على معنى الاقرآر لها جميعاً بأهلية التقاضى » 
ولهحذا اسندت لما صفة التقاضى فى هباشرة 
هذه المنازعات انام حكمة الاسكندرية , 
وذلك استثناء من الأصل العام الذى لايسند 
صفة التقاضى ف المنازعات الخاصة بالدولة 
إلا إلى الوزير فيا يتعلق بوزارته , أو إلى 
المؤسسات العامة ذات الشخصية المعنوية 5 
أو إلى الميئات التى جعل القانون لرئهسها 
صفة التقاضى ولو لم تكن لما الشخصية 
المعنوية ( مع التصرف ) . 
( المحكمة الإدارية العليا محموعة السنة الخامسة 


ركم لاكلاس515١1).‏ 


ودين 
” من فبرأير 197٠‏ 
صفة: مجلس بلدى بور سعيد » كثيله فى دعوى . 
المبدأ القانوق : 
إن الشكييف القانوق الصحيح للدفع 
المقدم من بجلس بلدى بورسعيد هو أنه دقع 
بعدم قبو لالدعوىلرفعها على غير ذى صفة » 
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عليه بحضور امجلس البلدى فى جميع جلسات 
هذه الدعوى وإبداء دفاعه فها من |اناحيتين 
الشكلية والموضوعية » ومن ثم يكون الطعن 
فى هذا الثشق منه غير قَائم على أساس سلم 
من القانون متعيئاً رفضه . 

( المحكمة الإدارية العليا مجموعة الستة الخاءسة 
رقم 5ص 9934 ). 


لا دفع بيطلان صحفة الدعوى » ومهذه 
المثابة فإن الحم المطعون فيه » إذ قضى 
برفض الدفع بالبطلان » صحيم فما انتهى 
إليه من رفضهء لآن امجلس البلدى قد مثلى 
هذه الدعوى وأبدى دفاعه فيا ما لا قبل 
معه أى دفع فى هذا الحصوص ءا أن طعن 
هيئة المفوضين بعدم قبول الدعوى مردود 


رفع المدعى ( وهر من عمال الهلس اللدى ببور سعيد) دعواه أمام الحكة الإدارية ضُد 
وزارة الشئون البلدية والقروية طالبآ نسوية حالته » فدفع الجلس ببطلان صحيفة الدعوى لأنه غير 
ذى صفة . فكت الحمكة الإدارية برفض الدفع يبطلان الصحيفة وبصحتها وأجايت المدعى لطلياته . 
طعن السيد رئيس مفوصى الدولة فى الحم طالباً الحسي بعدم قبول الدعوى ارفمها علىغير ذى صفة . 


ففصلت فيه المحمكة الإدارية العليا بالبدأ المذكور أعلاه . 
ولا كان تدخل الجاس البلدى فى أثناء نظر الدعوى قد صحم توجيه الإجراءات » وجعل 
الخصومة دائرة فعلا بين ذوى الصفة » فان الوجهة التى تولتها المحسكة الإدارية العليا قد صادفت محلها 


وأقامت للحقائق اعتيارها . 


21 
1 من يناير 1971 
صفة : وزير تربية وتعلم » تقديم استثناف باسمه 
عن - صادر ضد حامعة . 
الميدأ القانوق : 
إذا كان الثأيت من الأوراق أن جامعة 
عين مس ىو الى طليت من إدارة قضايا 
الجكرمة استئناف حك امحمكمة الادارية 
الصادر لمصلحة المدعى , ولكن بدلا من أن 
تقوم إدار القضايا برفع هذا الاستئناف 
باسم مدير الجامعة رفعته بام وزير التربية 
والتعليم بصفة كونه نائياً عن الكرمة المصربة 
وقد كانت جميع المكاتبات والمذكرات 
الخاصة بموضوعهذا الاستثناف متبادلة بين 


إدان 0 القضايا و الجامعة المذ كو رة يلا تدخل 
من وزير التربية والتعليم الذى تنازل المدعى 
عن عخاصمته منذ كانت الدعوى منظورة أمام 
امحمكمة الادارية الى أثيتت هذا التنازل 
وأصدرت حكدبا ضد مدبر الجاممة 
دون سوأه 6 إذا كان ألثأيت هو ما تقدم 6 
فإن الآمر » والخالة هذه » وبلا حاجة إلى 
بحث سلطة وذير لتر بية والد 2 باعتباره 
الرئيس الأعلى لاجامعات , لا يعدو أنيكون 
خطأ مادياً وقعت فيه إدارة قضايا المكومة 
والتعليم بدلا من مدير الجامعة ؛ ولا بترتب 
عليه بطلان صحيفة الاستتئاف . 

( المحسكنة الإدارية المليا مجموعة اللسنة الخامسة 
رقم كلاص لام١),‏ 


غرش موصّوعى لأحكام القضاء الإدارى ) تقدم الدعوى ) عاج 


6 تقدم عررضّة الدعوى 


استقر قضاء مجلس الدولة على أن رفع الدعوى ينم عجرد إبداع عريضتها سكرتارية الحكة 
المرفوعة إلمها الدعوى . وأن إعلان العريضة المدعى عليه إجراء تبعى لاحق رفع الدعوى . ولذلك 
فلا تبطل عريضة الدعوى لعيوب الإعلان . بل يبطل الإعلان فى ذانه . كا يتحرج مجلس الدولة عن 
السك ببطلان غريضة الدعوى فيتحاشاه عختلف الوسائل ( أنظر حم المحسكمة الإدارية العليا المذشور 
قله والصادر فى 5 من فيرابر ١95٠‏ - مموعة السنة الخامسة رقم وم صفحة عنس ء, هذا الاب . 
فى أن إعلان الدعوى إلى وزارة الشئون القروية والبلدية » وهى فى حقةتها مخص مجلس بلدى 
بور سعءرد لا يؤدى إلى بطلان عريضة الدعوى » بل يؤدى إلى عدم القبول ارفع الدعوى من غير ذى 
صفة » تما يصححه تدخل الجلس اللدى المذكور فى الدعوى ) . 


ولا يتقيد تقدم المريضة بشكل خاص » إلا توقيمها من محام مقبول أمام المحكة اللقدمة 


إلها العريضة . 


وفما بلى حم عرض لطريقة خاصة لتقديم الدعاوى كان يسمح بها القانون السورى . ثم حكان 
يتعلقان بفرضين ‏ ثارها شرط توقيع الحاتى على العريضة . 


26 
5 من أبريل 145٠‏ 

تقديم الدعوى : إبداع العريضة . طريقة خاصة فى 

التعيريم السورى . 

البدأ القانوق : 

المادة 4 من القانون رقم لاه لسنة 
( الصادر فسورية ) الخاص بالحكنة 
العليا الذى رفعت الدعوى فى ظله تنص على 
أن ه يقدم الآفراد دعاوامم بعريضة يرفعونها 
إلى دئاسة المحكمة العليا أو يبعدون ما إلييا 
باحدى الطر قالقانونية » , وقد أستقر قضاء 
تلك الممكة عل أن تقديم الافراد لطلبات 
إبطال القرارات الادارية عن طريق انحا م 
الآخرى من الطرق الجائرقانوناً أن يقدم 
5 الافراد هذه الدعاوى , ؟ أن المستفاد 


من نص المادتين الآولى والتاسعة عشرة من 
المرسوم التشر بعى رقم م٠‏ الصادر ق 
10 الخاأص بالرسوم والتأمينات 
والنفقات القضائية والمادة +و من قانون 
صو ل الحاكات أن دقع رمم الدعوى يحفظ 
مواعيد رفعها » ويوجب قيدها فىنفس اليوم 
فى دفتر خاص برقم مساسل وذقا لاسبقية 
تقديمه . ولما كان الثابت من أوراق الدعورى 
أن الشركة المدعية دفمت الرسم المقرر على 
هذه الدعوى فى ٠.‏ من آب ( أغسطس ) 
سئة ١9608‏ وقيدت بديوان محكمة الاستكئاف 
حلب فى ذات اليوم » وكان القرار المطعون 
فيه قد ضدر فى 1408/0/9١‏ » فإنه لكل 
ما تقدم نكون الدعوى قد رفغت وقتذاك 
فى الميعاد القانوى وفقّاً لقانون الحكمة العليا 
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المشار إليه » ومن ثم تكون مقبولة شكلا. 


( الممكة الإدارية المليا «فى دمشق» مجموعةالسنة 
الخئمسة رقم ولاس 78١‏ ) - 


مدان 
"١‏ من مابو الحلا 


تقديم الدءعوى : عريدة » ثبوت صدورها من محام 
مقرول أمام تجلس الدولة . 


الميدأ القانوق : 

تنص المادة 7٠.‏ من القانون رقم ١6‏ 
لسنة ه0؟١‏ فى شأن تنظيم مجلس الدولة على 
أن : كل طلب يرفع إلى مجلس الدولة يحب 
أن يقدم بعريضة موقعة منيحام مقيديحدول 
امحامين المقيو لين أمام الجلس »»وتنص المادة 
1 فى الباب الخامس تحت عنوان أحكام 
وقنية على أن : ه يقبل أمام امحكمة الإدارية 
العليا الحامون المقبولون للمرافعة أمام حكمة 
النقض ء ويقبل أماممحكمة القضاء الإدارى 
انحامون المقبولون أمام محكمة الاستتناف » 
ويقبلأمام الحاكم الإداريةالحامون المقبولون 
أعام انام الابتدائية » وذلك كله إلى أن 
ينظم جدو لل أنحامين الخاص مجلس الدولة .. 

وإذا كانت المادة ٠١‏ سالفة الذ كر تقضى 
بوجوب أن تكون كل عريضة ترفع إلى 
مجلس الدولةموقعة منبحاممن جدو لاللحامين 
المقبولين أمام امجلس , مما مفاده أن مذا 
الإجراء الجوهرى يحب أن يستكله شكل 
العريضة . و إلاكانت باطلة ؛ إلا أنالمقصود 


من هذا النص هو أن تصدر العريضة من 
أنحاى المقبول أمام المجلس . وصدورهافئه 
أو عدم صدورها مسألة واقع متروك ثبوتها 
والاطمئئان إلى دليل هذا الثبوت إلى المجكنة 
فإذا بان لما من إقرار انحاتى القبول أمام 
انممكة أن العريضة صدرت منه حقاً : 
واطمأنت الحكمة إلى ذلك »ا هو الحال فى 
خصوصية هذه الدعوى » اعتبرت العررضة 
صادرة منه » ويذلك تكون قد استوفت 
الشكل القانوق ومن ثم فيكون الدفع فى 
غير عحله ا رفضه . 

( المحكمة الإدارية العلا مجموعة السنة الخامسسة 
رقم قكة ص 1لا5). 


ا 
9 من مأبو ١05‏ 

دعوى : تقادعها » عريضتها » توقيعها يتم محام 

مقبول أءام مجلس الدولة . 
لتّن كانت المادة ٠٠٠١‏ منالقانون رقمه”٠‏ 
لدنة 16 تقضى بوجوب أن تكون كل 
عريضة دعوى ترفع إلى مجلس الدولة موقعة 
من محام ميد يحدول امحامين المقبولين أمام 
امجلس : ما مفاده أنهذا الإجراء الجوهرى 


يحب أن يستككله شكل العريضة وإلاكانت 


باطلة , إلا أن التوقبع كا .يكون بإمضاء 
الموقع وبخطه, فإنه قد يكون بختمه غمين 
المنكورمئه . 

( المحكة الإفارية العليا مجموعة السنة الرابمة 
رقم 1٠١1‏ س5؟؟١),‏ 


غرصٌ موضوعى لأحكام القضاء الإدارى ( تقدم الدعوى ) بذكن 


با الدعوى اماعية 


الدعاوى الجاعية وعونامء1ز» ورونج وعل ظاهرة ملحوظة ف التضاء الإدارى » نظراً 
لجوه النظاى الذى يمل كثيرين من الأفراد فى مراكز تنظيمية متساوية متشابهة » يواجهون فبا 
اك ابت وذات الظروف وذات الأسرار » فرفمون دعاوى متائلة » أو دعوى جماعية تعير دن 
رأى الجموع . 

والدعاوى الخاعية على نوعين : إما أن تسكون دعوى حماعية حقيقية » فتكون دعوى_واحدة 
ملكا لشخص اعتبارى واحد ينتظم المدعين ويدافع عن مصالحهم » كالتقابة أو الجعية أو التعركة » 
فتكون هذه الدعوى ملكا لهذا الشخص الاعتارى . وفى هذه الحالة إما أن ترفعها الشخص 
الاعشارى ذاته بطريق ثمثله القانونى عمؤزوعونمن عن » وهو محاس الإدارة أو من بنديه لذلك أو 

من تندبه الجعية العمومية حسب الأحوال » ومخاصة إذا كانت الدعوى موجهة ضد مجلس الإدارة » 

أو عرفا أحد الأعضاء مفرده ذليوننرو عن ء مستعملا حق الشخص الاءتبارى فى الدفاع عن 
مصالحةه . 

أو أن تكون دعرى جماعة فى ظاهرها ققط » وفى حقيقتها تكون جملة دعاوى فردية ملكا 
لرافعها » وليست ملكا الشخص اعتبارى. إذ قد يتجمع أشخاص عدة ظروفهم متائلة فير فعون دعاواهم 
بواسطة وكيل واحد ويضمنون طلباتهم عريضة واحدة . وهذه الخالة مى تجرد مجمع دوامدعءمهة 
ولا تكون ثمة رابطة قانونية حقيقية بين هؤلاء المتعددين فى عريضة واحدة . ولذلك تعتبر دعوى 
كل منهم مستقلة عن الأخرى وخصل عن كل طلب رسم مستقل عن الآخر . وتكون هذه الدعاوى 
هى حملة دعاوى فردية وه11ء :لم1 ودوغعد وإن حجمعتها عررضة واحدة . 

والمهم ذما تقدم هو التفرقة بين دعوى الجاعة وحالة تجمع طلبات فردية فيعريضة واحدة . وهذه 
الحالة هى التى يتعرض لها الهج الحام الذى نمرطه فما يعد . 


+ التى ع.اها أن تكون فى ذمة أعضائها قل 


من نوفير 141٠‏ الغير الذين يتعامل معبم . كذلك استقر 

دعوى : تقدعيا » تقابة » مصلدة جاعية » متازعة الرأى فقأ وقضاء على أن للنقابات أن ترقع 
للدفاع عن المبئة . الدعاوىالمتعلقة بالمصلحة الجاعية أوالمشتركة 
المبدأ القانوق : ٠‏ للذفاع عن مصال المرئة . وجرى القضاء فى 


من المسم به أن للتقابات المنشأة وفقاً | فرنسا عل اعتبار أن للنقابة مصلحة جماعية 
للقافون أن ترفع الدعاوى المتعلةة بحقوقهبا | إذا كان ثمة ضرر قد أصاب أعضاءها بصفتهم 
بصفة كونها شخصاً معنويا عاديا , كالحقوق | أعضاء ف الثقابة أو بسبب مباشرتهم للمبئة 
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النى وجدت ااثقابة للدفاع عنها . غير أنهيحب 
التفرقة بين هذه المصالم الجاعية والمصالح 
الفردية لمؤلاءالاعضاء . فبذهالمصا لالفردية 
هى ملك لاصحابها وثم أمننان للق فق 
المطالة م ودفع الدعاوى عنها ولا تقبل 


فالعلاوة الاستثنائية المقررة بكتابدورى 
إدارة اللددات . . » فانها لاتتصل بالمصلحة 
الشخصية المباشرة للنقابة الى رفعتهاءولا 
بالمصلحة الجاعية المتصلة بمباشرة المبنة » 
وإنما هىمتعلقة بحةوق فردية لبعض أعضائها. 


الدعوى بشمأنها من النقابة . 
عوى يشا نما من النقاء فالدعوى المرفوعة من النقابة للمطالبة بها 


( المحكة الإدارية العليا م#موعة السنة السادسة 
رقم 4 اص 5م ) . 


| وترتياً عل ماتقدم فانه إذا كانت الدعوى 
بلدىالنصورة ء تهدف إلى المطالية بأحقيتهم 


ألغت الحكة الادارية العليا مهذا الحم » حكها أصدرته الحكءة الإدارية لوزارات .الصحة ' 
والأوقاف والشئون البلدية والقروية فى ١#‏ من دسمير .م196 > فى الدعرى رقم .هع لسنة م ء 
إذ رقضت المحمكمة الدفع بعدم قبول الدعوى ء ويقبوها وبأحقية اللدعى صفته فى الملاوة المذ كورة . 

وقد فصلت الحكمة الادارية العليا فى أنواع من الدعاوى الجاعية هى : 

١‏ - الدعوى الى برفعها الشخص المعنوى للمطالبة مقوقه التى تكون فى ذمة أعضائه » أو قبل 
الغير الذين بتعامل معهم . 

؟ - الدعاوى التى يرفعها الششخص العنوى المنعلقة بالصال الجاعية ‏ وضرب لما مثلا الدفاع من 
مصال اللهنة بالنسية لانقابة . ومن أمثلة ذلك طلب إلغاء قرار يشترط فى الحامين مؤهلا إضافياً خلافاً 
لا عتضيه العانون . 

سح ل الدعاوى الى يرفعها الشخص الاعتبارى للدقاع عن ضرر أصاب أعضاءها باعتبارهم 
أعضاء لا بصفة كونهم أفراداً عادييق . وضرب مثلا بالنسبة للثقابات إذا أصاءهم ضرر بسبب مباشرة 
الأعضاء للمهنة . 

ونفى الحم بذلك أن الضرر الذى يصيب جبلة موظفين بعدم صرف علاوة مستحقة لهم ليس 
من الأضرار الجاعية » بل هو ضرر فردى يصيب ذمة كل عضو على حدة عقادير تقبل التفاوت 
فم بينهم طبقاً لظروف كل منهم . ولم يكن للحم المطعون فه أبداً أن محسي باستحقاق ممثل الثقابة 
بصفة كونه رئيسا للثقابة هذه العلاوة فالتقابة لم تعينه وترخص ف فى عثيلها ليبحصل من وراء ذلك 
على علاوة تضاف إلى راتبه خاسة , أو لراتب بعض الأعضاء المائلين له فى الظروف والذين توحدت , 
فهم شروط الاستحقاق دون الذءن يستجدون مثلا فى النقابة بعد يدء استحقاق هذه العلاوة . 


وكان موز للتقابة أن تطلب إلغاء قرار إدارى يضر بالجموع . فهذه المهاجمة العينية مجردة للقرار 
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فك 


مختلف فى صفاتها وثارها عن المطالبة محقوق مالبة معينة لأفراد معبنين . والحسج بالإلغاء المجرد يدفم 
الضرر امشترك عن المجموع »ما لا تدفعه الطالية المقيدة يآثار مالة معينة . 


( أنظر كتابنا « أصول إجراءات القضاء الإدارى صفحة 65؟ بند 781 وما بعدها ) . 


4- تقدير الرسوم 


مضع تقدير الرسوم فى ماس الدعوى انصوص قانون المرافمات ‏ ولانمحة الرسوم الفضائية 
الصادر بها القانون رقم ..ه لسنة غ44١‏ الصادر فى ١5‏ من أغسطس ١445‏ بتعريفة الرسوم 
والإجراءات التعلقة بالدعاوى أمام حكة القضاء الادارى » والمرار اخوورى رقم 5ه لسنةةمة؛ 


الذى نص على استمرار العمل بالمرسوم المذ كور . 


دان 
9 من نأوشير. و19 | 
رمم : طلب أصلى » طلب احتياطى » تساويهما فى 
القيمة » رم الطلب الأصلى يكنى . 
المدأ القانوق : 
إن تقديم طلب أصلى وآخر احتياطى 
لا يترتب عليه اعتبار الدعوى مشتملة على 
طلبات متعددة يتعدد الرءم المستحق عبلىكل 
منها » ذلك أن المدعى لا يطلب الحم له 
بالطلبين الأصلل والاحتياطى معآ » وإنما 
بطلب الحم بواحد منهما فط . واختيار 
أحدهما بصفةأصلية والآخر بصفة احتياطة 
فى حالة رفض الطلب الأصلل . وقد نصت 
الفقرة الرابعة من المادة السابعة من لانحة 
الرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد 
المدنية الصادربا القانون رقم ٠ولسنة؛ ١54‏ 
على أنه فى حالة وجود طلبات تبعية لبعض 
الطليات الأصلية إستحق أرجم الر معين 
. للخزانة .كذلك يكون المكم ف حالة تقديم 
بعض الطلبات للبحكمة على سبيل الخيرة , 


فيكت بالنسية لها وللطلءات الاخرى بحل 
الخيرة بأرجم الرسمين للخرانة . 
وترتيباً على ذلك فإنه إذا كان الطلب 
الاصلى رسمه ثابت ومساو لرسم الطلب 
الاحتياطى ‏ وقد سدده المدعى حين رفع 
الدعوى يطليه الآصلى » ومن م فان الحم 
المطدون فيه يكون عخالفاً للقانون فما قضى به 
من استبعاد الطلل الاحتياط ٠.‏ 
( المحمكة الإدارية العليا مجموعة السنة السادسة 


رقم هثا ص ؟51:9١1).‏ 


نال 
من يونيو ١9٠‏ 
رسم : اداه عقب صدور اليم . 
الميدأ القانوتى : 
إنه و لئن كانت لاتحة الرسوم القضائية 
الصادر بها القانون رقم ٠و‏ فى ١6‏ من هولية 
سنة ع44؟ - وهى نافذة فى شأن القضايا 


5 اأعدد السادس ‏ السنة الثانة والأربعون 


الى تطرح على مجلس الدولة طبقاً للقانون-- - 


توجب أداء الرسوم المستحقة على الدعوى 
قبل نظرها على الوجه المفصل فى المادتين 
التاسعة والعاشرة منها . وتنص فى المأدة 
الثالئة عشرة منها على أن : « تستبعد المحكة 
القضية من جدول الجلسة إذا لم تستوف 
الرسومالمستحقةعليها بعدقيدها ؛ ‏ إلا أن 
هذا الإجراء لا يكون له محل إذا فصلت 
المحكمة فى النزاع المطروح عليها » وذلك أن 
المادة ١6‏ مناللاتحة المشار إليها تنص علىأن 
: يازم المدعى بأداء كامل الرسوم المستحقة 
كا يازم يدفع الباق عقب صدور الحم ولو 
استؤتفت » ومع ذلكإذا صار الحكاتهائياً 
جاذ لقم الكتاب تحصيل الرسوم المستحقة 


من [نحكوم عليه » » ومؤدىذلك أن رسوم 
الدعو ى تصبح واجية الاداء عقب صدور 
الحم ولو استؤنف » ويازم المدعى بأدائها 
كاملة » ويحوز تحصيلها من انحكوم عليه بها 
إذاصار الك نهائيا . ومؤدى ذلك كله أن 
عدم أداء رسم الدعوى كله أو بعضه قبل 
صدور الحم فها لا يصح أن يكون سيياً 
لطعن فق امس ؛ وتصب الرسوما ل عطق 
واجبة الآداء ؛ ويتخذ قل الكنتاب فى شأن 
تحصيلها الإجراءات التى تنص علها اللانحة 
ولا كون هناك محل لاستبعاد القضية من 
عدول الخلنة ينك أن فسلك المكة فق 
المنازعة . 


( الجحكمة الإدارية العليا مجموعة السنة الخامسة 
رقم ١١4‏ ص .)١١١48‏ 


:. مضير الدعوى 


تعرضت الحمكة الادارية العليا فى حكنها الآنى لسألة من أمم مسائل ضير الدعوى » وهى 
نسوية النزاع صلحاً ععرقة المفوض ء طبقاً للمادة .م من القانون رقم ده لسنة 1969 . 
والفرر أن رئيس الحمكة هو صاحب الولاة على جدولءا ء ولذلك كان النص فى القانون على 


أن للمفوض : « أن يعرض على الطرفين » فى المنازعات التىترفع إلى محكة القضاء الادارى أو الحا م 
الادارية » نسوية النرّاع 'على أساس المبادىء القانونة التى ثبت علبها قضاء المكة الادارية العليا 
خلال أجل التسوية . فان عت التسوية استبعدت القضية من الجدول لانتهاء النزاع م وقد أثار هذا 
النص إشكالين :أحدهما » هل لمفوض الحكئة الادارية العليا إجراء هذه التسوية فى طمن مقدم للمحكة 
الادارية العلياء وذلك بالنسبة لتخصيص النص « بالمنازعات التى ترفع إلى محكمةالقضاء الادارى والحام 
الادارية » . والثاتى من هو الذى يأمر باستبعاد القضية من الجدول » هل هو رئيس المحكمة 
كالمفهوم أصلا » أم هو الفوض كم فهم من سياق النص . 

وقد ثار النزاع فى مجاس الدولة حول هاتين المسألتين حتى استكم » ونعرض فب بلى حكا من أعم 
الأحكام التى صدرت فى هذه الفترة » والتى حسمت هذا النزاع الذى ثار فى داخل الجهاز الفنى لولس 
الدولة » وتنازءت فيه وجهات النظر. 
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0 
“١‏ من دلسمير ١947٠‏ 
دعوى : وقفبا » تعليق على دعوى أخرى فصل فيها 
صانحا . 
المبدأ القانوق : 
إن اتفاق الطرفين على تسوية النذاع 
يدنهمأ و ديا على أعاسن المبادىءالتى تبتعلها 
قضاء الحكمة الإدارية العليا مؤداه انتباء 
المنازعة قضائياً وتطبيق المبدأ القانوق وفقاً 
لما قضت به الحكمة العليا على الواقعة التى 
كانت موضوع الدعوى , ولا نَبقَ بعد هذه 
التسوية منازعة تعمل فيا لمحكلة سلطبا, 
وينصب علما قضاوها . ومن ثم فإنه إذاكان 
البزاع السابق الذى كان موضوع الطعن رقم 
لسنة “ القضائية قد اتبى باستبعاد هذا 


لفكت 


الطعن من جدول الحسكمة الإدارية العليا 
لقبول طرف النزاع تسويته علىمقتتضى المبدأ 
الذى وضعته هذه الحكة فى الطمن رقم 
لسنة 7 القضائية فلا يكون هناك حل 
لوقف الدعوى موضوع الطعن الحالى؛ [ذ أن 
الوقف لين الفصل فى دعو ىأ خرى لا يكون 
لدحل إلا إذا كان الغزاع فىالدعوى الآاخرى 
لازال قائما , أما إذا كان قد اتبى بصلم 
أو تسوية فلا يكون هناك محل لتعليق 
الدعوىالجديدة على الفصل فى نزاع قداتهى, 
ويكون الك المطعون فيه إذ قضى بوقف 
الدعوى لين الفصل فى الطعن: رقم ١و‏ 
لسنة م القضائية قد انطوى على خطأ فىتطبيق 
القانون وتعين إلغاوؤه . 

( الممكة الإدارية العليا مجموعة الستة السادسة 
رقم 4ه ص .):*١‏ 


ويتبين من وقائع هذا الحم أن السيد . . المواف بوزارة الشئون البلدية والقروية كان 
قذ رفع دعواه أمام الهكمة الادارية التصة يطلب نسوية حالته <سب قانون المعادلات » فقضت له 
يطلباته بما ترتب عليه إرجاع أفدميته إلى تار سايق . فطعنت الحكومة فى ذلك الحم بالطعن رقم 
٠اة‏ لسسنة م ثم قام المفوض أمام الحسكمة الادارية العليا بتسوية النزاع صلحاً لمصلحة الموظف الطعون 
ضده على أساس المادىء التى قررمها الحكمة العليا » وبناء على ذلك أمر المفوض باستبعاد القضية من 
الجدول وانتهت المنازعة عند هذا الحد . 1 

قام السيد . . » بعد أن تأكد له استقرار وضعه فى الحم الأول القاضى بتسوية حالته 
حسب قانون اللمعادلات ورد أقدميته » بالطعن فى قرارات إدارية صدرت بتخطيه على أساس أقدميته 
الى حدوها الحسيم السابق الذى اتتهى بتسوية النزاع صلحاً أمام مفوض الحكمة العليا. وعند ذلك 
وجدت المكمة الادارية فىهذه الدعوى الديدة ( رقم غ,لسنة +) الفرصة صالحة لاثارة للسألنين : 
هل لمفوض المحكمة الادارية المليا سلطة استبعاد القضية من الجدول ؟ ,» وهل غلك هيئة مفوضى 
الدولة استبعاد القضية من الجدول ؟ 


فى ذلك أصدرت حكمبا المطعون فيه مجلسة 7 من أبريل م١‏ . 
وبالنسبة للنقطة الأولى أجابت المسكة الادارية أن سلطة نسوية النْرَْاع صلحاً مقصورة على 
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مفوضى محكة النضاء الإدارى وانحاك الإدارية » دون مفوضى الحكمة الادارية الملا » وذلك 
بسبب نص الادة .”م من القانون رقم مه لسنة وه4١‏ السابق ذكره . كا قررت أنه 
« كذلك ليس من شأن هذهالتسوية أن تؤدى إلى استبعاد الطعن من جدولالحكمة الاداريةالعليا » 
لأن هيئة مفوضى الدولة متى حركت المنازعة بالطمن فى الحم اعتبرت قأئمة أمام المحكمة , فلا علك 
التصرف فيا لأنها ليست طرف ذا مصلحة شخصة فى النازعة حتى يلك التصرف مهذه الصفة فى 
مصيرها » . واتتبت إلى أن الطعن رقم +٠‏ لسنة * عليا ما زال قائما أمام المحسكمة الادارية العليا 
لم يفصل فيه . وانتهت إلى إيقاف الفصل فى طلب الالغاء المقدم من المطعون ضُده حتى تفصل المحسكمة 
الادارية المليا فى طلب الأقدمية الذى استبعده اللفوض من الجدول أى أن حي. المحكمة الادارية 
المذكور كان محديا للتسوية ااتى أجراها مفوض المحكمة الادارية العليا وتمجاهلا لما » الأمر الذى 
جل هيئة مفوضى الدولة ‏ بطبيعة الحال ‏ طمن فى هذا الح الأخير » وكان القول الفصل فى 
هذءالنازعة التى لم تعد تدور فى الواقع بين السيد . . وبين الجهة الى بعمل بها » بل صارت تدور 
بين المحمكمة الادارية » وبين هيئة مفوضى الدولة أمام المحسكمة العليا ء وانتبت هذه المنازعة 
الحقيقية بالحسي الذى بحن بصدده » والذى أيد وجهة نظر هيئة مفوضى الدولة أمام الحكمة الملما 
على المحسكمة الادارية . 

والذى تراه فى ذلك هو سلامة ما ذهبت إليه الحكمة الادارية العلا . للااسباب السابق 
ذكرهاق المدأ . 

فتسوية المنازعة صلحاً عمل مركب ممواودهه همه يقوم من ناحية باتفاق رضائى بين 
طرفى المنازعة» يتراضيان فيه على التسوية . ويقوم من ناحبة أخرى على عمل ذى صفتين مناللفوض 
أحدهما وظرفة التوفيق وإثباتالتسوية , والاتى إصدار قرار ولانى بالاستبعاد . إلا أن هذا الاستعاد 
تحصيل حاصل ء لأنه بعد أن اقتنع الطرقان بعدم جدوى السير فى المنازعة » وانتبت فبها بتركها » 
والاظمشان إلى النتبجة التى وصلا إليها » لم يعد للمحكمة الادارية العليا ما تيحربه » فلا نحد ماتفصل فيه 
بعدها . ولا محال للتشدث بتأصيل نظرى بحت في إجراءات طبعتها السرعة والهسم والترام 
الاحية العملية . 


مذ 1« سل( 1 7 د 
١‏ 0 و ٠‏ 2 
< | 25 
ع 1 امروساتكم م 
ارقن املو 
محكنة استئناف المنصورة « .. وبما أن الثابت من الاطلاع على قانون 


؛ من فبراير 1559 
| - ع س تائمة رسوم : طمن ؟ طرقه » مواعيده . 

المبادىء القانونة : 

-١‏ رسم المشرع فى قانون الرسوم 
للطعن فى قائمة الرسوم طريقاً ومواعيد 
خاصة فى قوانين خاصة غير قانون المرافعات 
وهذه الطرق وتإك المواعيد هى وحدها 
الواجبة الإعمال وإن كان الطعن فى ذاته 


لا يعدو أن يكون طعناً فى أمى صادر على , 


عرريضة , ما تكلم عنه قانون المرافعات . 

؟ - المادة 96م نالقانون.ولسنة544١‏ 
بشأن الرسوم » تنص فقط على جواز 
استئناف الممك الصادر فى المعارضة فى قائمة 
الرسوم » وهى بذلك تحول بين المدظم من 
الرسم المقدر » وبين الالتجاء المباشر إلى 
حكمة الاستئناف قبل أن يسلك طريق 
المعارضة ؛ فالاستئناف لا يرد إلا على حم 
أو قرار من هيئة يصفتها القضائية . 

م تصبم قائمة الرسوم نهائية بصدم 
الطعن علما ف الميماد القانوق بالمعارضة , 
ويصبح الاستئناف المرفوع فى هذا الشأن 
غير مقبول ٠‏ 


الرسوم العام » وقانون الرسوم الخاص بالحاكم 
الحسبة ودوار الولاية على للال أن نص الادة 
15 من القانون الأول تنص على أن « تقدر 
الرسوم يأعي يصدر من رئيس الحمكنة أو القاضى 
حسب الأحوال بناءط طلب فلم الكتاب » ويعلن 
هذا الأمى للمطلوب مته هذا الرسم » . وأن 
نص للادة /إ؟ من نفس القانون تنص على أنه : 
« مجوزاذوى الشأن أنيعارض فى مقدار الرسوم 
الصادر بها الأمر الشار اليه في للادة السابقة » 
و محصل المعارضة أمامالحضر عذد إعلان أمرالتقدير 
أو بتتمربر فى تلم الكناب فى القانية الأيام التالية 
لتاريخ إعلان الأعى , وبحدد لهالحضر فى الإعلان 
أو قلم الكتاب فى النقرير » الوم الذى تنظر فيه 
المارضة » . وأن للادة هة؛ المعدلة بالقانون “ايا 
لسنة ١9.6٠‏ تنص على أنه : « نمجرى على الرسوم 
الستحقة على مسائل الأحوال الشخصية الأحكام 
اللقررة فى القانون رقم ١‏ لسنة .م144 والأحكام 
التالية . . 6 . وهنه الأحكام كلها خاصة 
بتقدير الرسم . 

« وعا أن مقاد هذه التصوص أن الممارضة 
العادية والنظل من الأوامر على العرائض عله 
قانون للرافعات نفسه ء فى حين أن قائمة الرسوم 
قد رسملحا امنمرع طريقآ ومواعيدخاصة فىثوانين 
خاصة ورائد المسرع فيذلك أن الطلق مجرى على 
إطلاقه مالم يقيد بقيد خاص » ولس من شك أن 


فين 


العدد السادس ‏ السنةٌ الثانة والأرعون 


قيام نصوص خاصة بقواتم الرسوم إلى جانب قيام 
نصوص قانون المرافعات العامة أمر يِعَتضى إعمال 
النصوص الخاصة والالتفات عن التصوص العامة . 

د وبا إنه تفرساً علىهذا الأصل محقالقول 
ابتداء إن الطعن على قائمة الرسوم » وإن كانت 
تتضمن طعناً فى أمر صادر على عريضة ء إلا أنه 
بحب فى شأنها إعمال مانصت عليه القوانينالخاصة 
بالرسوم » وليس ما نصت عليه أحكام قانون 
الرافعات العام ؛ سواء فى ذلك ما تعلق بطرق 
الطمن أو عواعيده , وى طرق ومواعيد مختاف 
عن تلك التى اتنظمتها أحكام قانون المرافعات , 
ومن م فلاحل للتشييه بين المعارضة فى قائمةالرسوم 
وغيرها مما ترب مها لفظاً أو معنى . 

« وعا أن المادة م١‏ من العانون .هو لسنة 
4 إذ نصت ققط على جواز استئناف الحم 
الصادر فى العارضة فى قاتمة الرسوم » فكأها قد 
حالت بذاك بين المنظل من الرسم المدر وبين 
الالتجاء للباشر إلى محكدة الاستشاف قبل أن 
إيسلك طريق المعارضة ء ذلك أن الاستثناف لابرد 
إلا على حم أو قرار من هيئة بصفتها القضائية . 

« وا آن مؤدى ماسلف ‏ والستأنف 
باجأ إلى هذه المحكنة مباشرة بعد أن فوت 


مواعيد المعارضة دون أنيعارض فى قائمة الرسوم 


أن هذا الاستئناف غير مقبول لأن القائمة. 


أصبحت تهائية لعدم الطمن عليها فى المعاد 
القانولى ع . 

) استكتاف رقم ١‏ سنة 0 و رلئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة محمد كامل المهنساوى رئيس الممكمة 
وعد شوق حسن الجرزاوى وسسيد ةد عرفةالستشارين) ٠.‏ 


ران 
حكة استئناف القاهرة 
"١‏ من ديسمير /194601 

بيم ملك الغير : كثاره 3 إيطاله من ح<قالمشترى دون 
الائم . 
6 

المدأ القانوق : 

عقد بيع ملك الغير وفقاً لنص المادة7؟ 
مدق هو سند صحيح منتج لاثاره القانونة 
كافة ء فما عدا نقل الملكية . و للاشترى 
وحده حق إبطال البيع دون البائع » فإذا 
ما طالب المشترى البائع بنقل الملكية إليه 
أو بالتسكي » لم يحز للبائع أن يدفع هذه 
المطالبة ببطلان البيع » لآنه هو ااذى يحب 
أن يعرف هل بملك المبيع أو لا يمل , 
فإذا كان عالما بعدم ملكيته فهو مخطىء إذآ 
فى التزامه بيع ما لا يملك » وكذلك إذا كان 
لا بعل , لانه كان يحب عليه أن يعلم » وعليه 
لا بحوز له فى كاتا الحالتين أن يتخلص 
من التزامه بالاسئناد إلى خطته . 

( استئناف رقم 8خ ١٠١سنة‏ "الاق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مخد صدق وتحد زَى شعيب 
وعبد الوهاب محمد الطلياوى المستغارين ) . 


انان 
حكة استئتاف القاهرة 
ل من ,نابر العا ١‏ 


إيجار مسا كن : ق١؟١‏ لسنة 1541 حي صادر 
تطبيقاً له » قاوليته الطعن . ش 


المبدأ القانوق : 


قضاء محاكم الاستثئناف باه 


ألقانرن ١١١‏ لسنة ١4410‏ غير قابل للطعن 
فيه » ولو وقع بطلان فى الك ؛ أو بطلان 
فى الإجراءات أثر فى الحم . 

المعو 

الحم الصادر فى نزاع نشأعن تطبيق القانون 
سنة 19.87 ء سواء صدر صميحا أو خاطتا » 
هو حي غير قابل لأى طعن . . إذ نصت الفقرة 
الرابءة من المادة ه امنه على أن | 
فى الناع الناثئىء عن تطب.ق هذا القانون لا يكون 
قابلا لأى طعن . وقد جاء هذا النص صرمحا 
مطلقاً» ومن فلامجوز تقيدءعن طريق الاجتهاد . 

والقول بوقوع بطلان فى الحم لأن كاتب 
المحسكة لم حبر النيابة كتابة لوجود قاصر جرد 
ق.د الدعوى عملا بالمادة ؟١٠‏ فى قانون المرافعات 
وأنه لهذا يجوز استثناف الحسم طبقاً للمادة يوم 
من قانون المرافمات العدلة بالقانون 17 لسنة 
6و١‏ ؛ مردود بأن المادة +.وم مرافعات المعدلة 
وهىالق تنص على جواز استثناف الأحكام الصادرة 
بصفة انتهائية من الحاكم الجزئية أو من الحام 
الابتدائية بسبب وقوع بطلان فى الح أوبطلان 
فى الإجراءات أثر فى الحم.. غير مقبول 
الاحتجاج بها هنا » ذلك أنه بفرض ما يدعيه 
الستأنف من وقوع بطلان في المي أو بطلان 
في الإجراءات أثر فى الحم ٠‏ فان هذا لا عنع 
الحظر الوارد فى الفقرة الرابعة فى المادة 16 من 
القانرن ١؟١‏ سنة لاعة1ة من حيث عدم قابلية 
الحم لأى مطعن . ذلك بأن القانون 1؟ لسنة 
9417 إماهو تشريع خاص تضمنت نصوصه 
قواعد تعتير استثناء من أحكام قانون المرافعات » 
فلاسبيل لإلغاء أحكامه إلا بتثمر بع ينص على هذا 
الإلغاء » ولا يستفاد هذا العنى من المادة حو 


الأذى ,صدر 


مرافعاتالمعدلة » لأن النص العام يلغ ضمناً النص 
الوارد فى قانئون خاص © . 

(أنظر حك حكة النقض الصادر محلسة بم 
من مارس سنة ١9.89‏ فى الفضية رقم /ا١1‏ سنة 
.م ق- المنشور مجموعة المكتب الفنى لتبويب 
الأحكام السنة الثالثة العدد الثاتى صفحة 87#") . 

( اسعئناف رقم 7١+‏ سنة 95 ق رثاسة وعصوية 
السادة الأساتذة السيد مجاهد سعيد سبع وزى شعيب 
وحلم الضعيف الستشارين ) . 


وه؟ 
حكمة استئناف القاهرة 
7 من فيرأير 1104 
[ ل دعوى استرداد : حجز تتفيذى ؛ مففلى ؟ 
يم » وقفه . 
نب سل دعوى » تثييت ملكية منقولات : حجز 
محفظى » رقعه ٠.‏ 
ح - استئناف : بعريضه . 
المادىء القانونية : 

١‏ - إن مايعتد به فىتكييف الدعوى 
إعا هو حقيقة المقصود من الطليات المقدمة 
فها » وليست الالفاظ التى صيغت بها » 
والمعول عليه هو إعمال القانون وتطبيقه 
على هدى الوقائع الثابتة ‏ وفى حدود طلبات 
الخصوم وسبب الدعوى , ولا عيرة ذلك 
عشيثة المتقاضين , أو ما يسبغه الخصوم 
على دعوام من تكييف لا يتفق والقاعدة 
القانونية . 


وقد اختلف النظر فقبأ وقضاء فى مدى 


إعمال النصوص الخاصة بدعوىالاسترداد , 
بشأنالحجوز التنفيذية والتحفظية » يذهب 
الرأى ااراجم إلى قسرها على الحج-وز 
التنفيذية باعتمارها أداة قانونية لإثيات حق 
المسترد على المنقولات المحجوز غليا بغية 
إيقاف البيع » ذلك أن المستفاد صراحة 
مرف وضع النصوص الخاصة بدعوى 
الاسترداد » هو أن المشرع قد أخرجها 
من الدعاوى العادية فيا اختصبها به من 
الأحكام والقواعد . " 

؟ - لايصح التوسع فى تطبيق تلك 
القواعد والاحكام الاستثنائية » وتطيقها 
على الحجوز التحفظية الى لا تقوم معبا 
ضرورة للترفيق بينمصاحة الحاجزر فمواصلة 
إجراءات التنفيذ . وييسع الحجوزات 
لاستيفاء د.:؛ ؛ وبين مصاحة المسترد فوقف 
المبيع واسترداد ا مجو زات فإذا كان 
النزاع خاصاً بدعوى عادية , بتثييت ملكية 
المنقولات فمواجرة الحاجز : ورفع الحجز 
التحفلى المتوقع علها خرج عن نطاق 
القراعد و الاحكام. الاستنائية الى رسمبا 
المشرع لدعوى الا-ترداد » وبالتالل عن 
تطاق الدعاوى المنضوص علبا بالمادة ١1.‏ 
من قازون المرافعات اعتبر خاضعاً لما نص 
عنه بالفقرة الأولى من المادة ه٠ع؛‏ من رقع 
الاستئاف: بعريضة تقدم إلى قل كتاب 
المحكمة الختصة بنظره » وما نص عنه 
بالفقرة الآاخيرة من تلك المادة من أنه إذا 
لم بحصل. الاستتناف على هذا الوجه كان 


باطلا حكنت المحمكة ببطلاته ٠‏ 
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« . . إن ما يعتد به فى تكييف الدعوى 
إعا هو حقيقة للقصود من الطلبات للقدمة فهاء 
ولدست الألفاظ التى صغت بها هذهالطلبات » وإن 
اأدول عله فى هذا التك.ف إعاهو إعمالالانون 
وتطبيقه تطبيقاً صرحا على هدى الوقائع الثابتة 
وفى <دود طلبات الخصوم وسبب الدعوى ؛ ولا 
عيرة فى ذلك عشيئة التقاضين » أو عا سبغه 
الخصوم على دعواثم من تكييف لايتفق والقاعدة 
القانونية النعين تطبيقها للفسل فى طلباهم 
ودفوعرم - 

« وحرث إنهوإن اختلف النظر قبا وقضاء 
فىمدى إتمال النصوص الخاصة.دعوى الاسترداد 
بشأن الحجوز النتفيدية والنحفظية , فذهب رأى 
إلى أنه إذكان القصود منها هو تلخرص الأشياء 
الحجوز علها من الححز الذوةم علها » فقد صح 
أن تقبل متى رفعت يعد توقبع الحجز وقبل البيسع 
سواء أكان الحجز محفظا أو تنفذياً . وذهب 
رأى إلى قصرها على الحجوز التتفيذية باعتبارها 
أداة قانونية لإثبات حق المسترد على القولات 
اللحجوز عليها بغية إيقف البيع . 

كما عرفبا داللوز فى التعلقات الجديدة جزء 
ثالث عن المادة م١٠.5‏ شوله : 
-20« ع1 علاعنية! عهم ع1اءة ومنء 1:2" 
2 قصهل كتتوصمء وعء [طه'ل عع1اوغ6 1نم 
ج220 12 عصماءمعء يه صمتشوعععه عأقأوع 
,0856011636 06 م701 نهو راع ,2166 


-فقل غمعامد وغو[طه وع» عن معلصقصو 
.”591516 12 06 15ج 


. فإن السحيح فى القانون هو ذلك النظر . 


الأخير » ذلك أن المستفاد صراحة من وضع 
النصوص الخاصةيدعوى الاسترداد ء والى نظمتها 
للواد . . “اه إلى ”عه من قائون الرائعات 
ضمن النصوص الواردة فى البابالثاتى الفصل الأول 
النظمة لإجراءات التنفيذ محجزالتقول لدى للدين 
ودعه » والستفاد ضمناً تما نص عنه بالمادة 5.6 
مرافعات , الواردة فى الفصل الرابع الخاس 
بالحجز التسفظى على النقول » 8 ف 
ذلك الحجز القواعد والإجراءات النسوص عللها 
في الفصل الأول من هذا الباب » عدا ما تعلق 
منها يتحديد يوم السع ؟ هو أن ما وضع م نأحكام 
استشائية لدعوى الاسترداد » وقد أخرجها الشرع 
من نطاق الدعاوى العادية فما اختصها به منتلك 
الأحكام والقواعد لساسها بتتفيذ الأحكام والسندات 
الرسمة » مرتباً على رفعها فمانص عنه با مادةيامه 
من قانون المرافعات وقف البيع إلا إذا حم 
قاصّى الأمور الستعحلة باستمرار التنفيذ يشرط 
إبداع الغن أو بدونه . وهادقا بذلك إلى حماية 
للسترد الجاد فيدعواه » والداءن مباشر إجراءات 
التتفيذ ؛ إلا مق توافرت حكة التقيد بها وهى 
إيقاف البيع . 

وغتى عن البيان أنه لايصح الاوسع فىتطبيق 
تلك الفواعد والأحكام الاستشائية وتطبيقها على 
الحجوز التحفظة الى لاتقوم معها ضرورةالتوفيق 
بن مصاحة الحاجز فى مواصلة إجراءات التنفيد 
وبع الحجوزات لاستيفاء دينه . وبين مصلحة 
اللسترد فى و ف البيع واسترداد الحجوزات . 

و وحيث إنه تأسيسا على ماذكر يكون 
النزاع فى كل من الدعويين الفدي قهما بالحم 
الستأاف خاصا بدعوى عادية نك تشدت ملكة 


للعولات فمواجهة ابداجز ورقم الب التحفظى / 


قضاء عام الاستثناف الخد 


دوع عليباء م محر جهعن نطا قالقواعد والأحكام 
الاستقنائ.ة الى رميمها المسرع لدعوى الاسترداد 0 


. وبالنالى عن نطاقالدعاوى المنصوص علها بالمادة 


١‏ من قانون المراقعات , وعتيره خاضعا لانص 
عنه بالفقرة الأولى هن المادة +٠‏ من القانون 
سالف الذكر » من رفع الاستثناف بعريضة تقدم 
إلى قلم كتاب الحكة الحنصة ينظره . وما نس 
عنه بالفقرة الأخيرة من تلك المادة من أنه إذا 
لم محصل الاستئناف على هذا الوجه كان باطلا 
وحكنت الجكية مطلانه .. » . 

( استئناف رقم ا" سنة هلاق رئاسة وعضوية 
السادة الأسانذة غطا اله تمد اسماعيل وزين العابدين 
جعه وفرج نوسف المستشارين ) 8 


لان 

محكمة استئناف القاهرة 

8 من دلسمير 1١164‏ 
| س عمل : عقد اتفاق على العمل من نوع خاس . 
ىعس محكقة ابتدائية : اختصاص . 
ح ل عامل : وكيل » تفرقة بينهما . 
و ل مسئكولية تعاقدية : تعويض ٠.‏ 
ل أمر تكليف : بعد فسخ العقد 3 تأثيره فى 

التعويض - | 

المبادىء القانونية : 

11619 لسنة‎ "١! المرسوم بقانون‎ ١ 
الخاص بعقد العمل الفردى » استثنت مادته‎ 
الآولى » الفقرة 242 6 الاشخاص الذين‎ 
, يشتغاون فى محال لا تدار بآلات ميكانيكية‎ 
وتستخدم عادة أقلمن خسة عمال ولاتزيد‎ 


ضريبسة الأدياح التجاررية والصناعية - على 


01 العدد السادس سل 
أحاءها حسب آخر تقدير على عشرين جنيها 
سئويا . 


؟ - تختص المحكة الابتدائية نوعياً 
بنظر عقد غير خاضع لمرسوم عقد العمل 
الفردى . 


٠‏ - معيار التفرقة بين العامل والوكيل 
هو أن يكون الأول نحت إدارة صاحب 
العمل وإشرافه » ويكق فى ذلك مجرد 
الإشراف الإدارى والآديى . وبمعنى آخر أن 
يكون العامل تابعاً من الناحية القانونية ارب 
العمل 0 روط 
الوكالة ؛ فإنه يتمتع بقسط مر#1. الحرية 
فى مباشرة شئونه امختلفة » تبعده عن رأبلة 
التبعية النى ينسم بها العامل قبل من استخدمه . 


والتعبد بإدارة الصيدلية ملك الطرف 
الأول ٠‏ والإقرار بالمسئولية أمامه عن 
تسليمهالصيدلية:وبعدمالتمرف فى رأ سالمال 
الثأبت » وعدم شراء أدوية بكتبيالات ظ 
واحتفاظ المالك رغم أنه غادر البلاد , 
بسلطة الإشراف » وتقدير مرتب شبرى 
خلاف العمولة » يزاد إلى خمسين جنها 
عن أول يناير إلى آخر مدة التعاقد . كل هذا 
ما يدل عل التبعية القافونية . 


م مجرد عدم أنطباق عقّد العمل 
الفردى عل العقد ٠‏ لا يعن من المسئولية 
التعاقدية المبنية على ميادىء الالين أم العامة » 
المستمدة من شروط هذا التعاقد . ولما كان 


إجمالا بلغ . 


السنة الثانة والأررسون 


المستانف قد أنهى العقد قبل اتباء مدته » 
حينما عمد إلى إغلاق الصيدلية قبل نماية 
العقد . ودون أن نذر المستأنف ضدها 
إنذاراً قانونياً » قد أنى عملا من أعمال 
العف الى لا تسوغها طبيعة التعاقد بيه 
و بينالمستأنف ضدها . ولو أنهذه اللاخيرة 
قد جاوزت شروط التعاقد وأخلت بأركانه » 
لكان أجدى بالمستأنف أن يتخذ السييل 
القانوق , ولكنه سلك الطريق الوعر بفسخ 
العقد » دون التوقف على رضاء المستأنف 
القضاء » فعليه وحده تقع 
المسولية المترتبة على مشل هذا اللدد 
والخضوية:. 

ه - فسخ العقد قبل نهايته » سبب 
ضرراً ماديا و أدياً للستأنف ضدها » قدرته 


ضدها أو حم 


. ذلك أنه وإن ثبت أن 
المستأنف ضدها بعد أن فصلبا المستأئف 2 
قد التحقت بمستشئ الحيات ‏ فإن التحاقها لم 
يكن متعلتاً بإرادتها » بل كان بشاء على 
آم تكليف . 

( استثناف رقم 85 سنة 7/اق رئاسة وعضوية 


السادة الأساتذة الدكتور حلمى مكرم عبيد ويد المبدى 


إأة؟ 
محكمة استئناف القاهرة 
1 من يناير 1955٠‏ 
دعوىمستعجلة : دعوى بطلان أصلية 0 أو مبتدأة . 


قضاء عام الاستشئاف 


6: 


المبدأ القانوق : 

الدعاوى الواردة بالمادة .م1١مرافعات‏ » 
منصوص عليها على سبيل الحصر » وليس 
من يينها دعاو ىالبطلانالأصلية . أو المبتدأة؛ 
وقولالمستأنف بأن دعوى اايطلانالاصلية 
دعوى مستعجلة » قول لاسند له منالقانون . 
وقوله بأن ال صدر مزدائرة الإيحارات » 
وأن أحكام تلك الدائرة مستعجلة » مردود 
بأن دوائر الإبجارات كخيرها من سائر 
الدوائر بحام الابتدائية , تفصل فى جمييع 
الدعاوى التى تخص امحاك الابتدائية بنظرها 


«.. وحيثإن المادةه ٠غ‏ من قانونالرافعات 
أوجبت أصلا رفع الاستئناف بعريضة إلىقل الكتاب 
واستثى الشارع الدعاوى المنصوص علب فى الادة 
4 مرافعات ونص على أن استئناف أحكامها 
يكون بتكليف بالحضور . 


و وحدث إنه بالرجوع إلى المادة م١١‏ 
مرافعات يبين أن الدعاوى المنصوص عليها فيها 
ذكرت على سييل الحصر وايسمن نيئها ودعاوى 
البطلان الأصلة أو البتدأة » وقول المستأنف بأن 
دعوىالبطلان الأصلة دعوى مستعجلةقول لاسند 
لهمن الفانون , وقوله بأن المج صدر من دائرة 
الإمجارات وأن أحكامتلك الدائرة مستعجلة بنص 
القانون » قوله هذا مردود بأن دوائر الإمجارات 
كغيرها من سائر الدوائر باللحاكم الابتدائية 
تفصل فى جميع الدعاوى الق مختص الحاكم 
الابتدائئة بنظرها قانونا . 


د وحيث-إنه تأسيسا على ما تقدم يبين أنه 
كان يتعين رفع الاستئناف طبا للقاعدة الأصلية 
اتى رسمها القانون أى يعريضة إلى قلم الكتاب . 
« وحث إن الستأنف خالف نص القانون 
ورفع الاستئناف بتكليف بالحضور فاستثنافه 
باطل طهما لنسص المادة ه.ع من قاترت 
المرافعاثت 6 . 
( استئناف رقم١51 ٠١‏ سئة 5لاق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة اليد يمجاهد سعيد سبع وممد زى 
شعيب وحليم الضعيف الستشارين ) . 


ره؟ 
حكمة استئناف القاهرة 
١‏ من يناير 197٠‏ 
ملكية : اكتساب », تقادم , حيازة . 
المبدأ القانوق : 
لاكساب الللكية بالتقادم ٠‏ تجب 
أنتتوافر حيازة مستكيلة لعنصرما : المادى , 
والمعنوى . 
والعنصر المعنوى » هو عبارة عن نية 
الخائر فى الاستئثار بالحق الذى ساشره. 
على الثىء . 
أما الحنصر المادى فهو عبارة عن المظبر 
الخارجى الذى يظبر به الحائر لإظبار 
هذه النة . 
ولابد من اجتماع هذين العنصرين لوجود 
الحيازة » فهى لا تنثأ إلا باجتاعبما » 
ولاتبق إلا ببقائهماء بحيث يترتب علىزوال 
أهما زوال الحيازة كلية . 
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والازة إذا ققدت عنصرها اأمذوى 
فإنها تصبم حيازة عارضة , لا كسب الملك 
مهما يطل الزمن . 


4 
«. وحيث .أنه لا كتساب شخص الملكية 
بالتقادم حب أن توافر له على عقاره حبازة 

مستكئلة لعنصسريها المادى والعنوى . 

فأما العنصر المعنوى فوو عبارة عن زية الخائز 
فى الاستثثار بالحق الذى باشره على ااثىء» 
وأما المنصر المادى فبو عبارة عن الظبرالخارجى 
الذى يظبر به الحائز لاظبار هذه الذة , ولا بد 
من اجماع هذين الءنصرين لوجود الحيازة » فبى 
لا تنشاً الا باجتماعها ولا تبق إلا بيقائهما » بحيث 
يترتب على زوال أمهما زوال الحبازة كلرة » فإذا 
ققد عنصرها المعذوى ء قائها تصبيح حمازة عارضة 
لا تكسي الملك مهما طال الزمن وهى تسكون 
عارضة إذا ما انتقل وضع اليد إلى غير الائز 
عشيئنه » وكان واضع اليد لا ينكر حق الحائز » 
إما لكونه مكلفاً من قبله أداء عمل معين متصل 
باثثىء موضوع الحيازة »أو لكونه مرخصا له 
فى استعمال الثنىء واستغلاله تنفيذاً لعقد بينه وبين 
الحائز . ويصدق هذا الوسف على الزارع 
والستاعر والنتفع » لانهم ستمدون حقوقهم من 
عقد بر بطهم ,امالك ويضعون أبد.هم على الثىء 
تنفيذاً لهذا المقد . 


هد وحيث إن قضاء المهكرة العلا قد استقر 
على أن إحالة اللدعوى إلى التدتيق لإثبات وضم 
اليد اللدة الطويلة ليست حقاً لطاابها يتحتم على 
المح#كمة إجابته إلبها متى طلبها » بل لها أن ترفض 
هذا الطلب إذا رأت أن أجابته غير منتجة » وأن 


لد-ها من الاعتبارات والأوراق المقدمة إامبها أن 
لا حاجة مها إلى هذا الإجراء » وأنه لا حرج 
علبها إذا هى أقامت قضاءها فى هذا الخسوص على 
ما استخلصته حتى من أةوال وردت فى شكوى ' 
( القواعد الفانونية الجزء الأول 
ص مه وما يعدها ) . ش 

د وحيث إنه وقد استبان للحكة من 
الأوراق المقدمة أن حازة مورت الستاًنفة الأولى 
على المنزل كانت عارطة » وبسببغيرأسياب لقليك 
بل باعتبار أنهكان يشتغل فى عزية والدة المدعيات 
فإنه وورثتهمن عده لا يتملكون العقار عضى المدة 
مها يطل الزمن ء وطاما أنه لم صل تغير فى هذا 
السبب يزيل عنه صفة الوقنية » ومن ثم فلا ترى 
المحكة محلا للاحالة على التحقيق . 


إدارية . 


« وحيث إنه بالبناء على ما تقدم يكون 
وضع يد المستأنفة الأولى على النزل بعد وفاة زوجها 
وانقضاء السبب الذى من أجله كانت تقيم فيه مع 
زوجها » وهو اشتغاله فى الدائرة ؛ يكون وضع 
يدها دون سيب » بل محرد غصب مادى وهكذا 
الخال بالنسية للاستائف الاانى الذى وضع بده 
بالاتفاق بينه وبدئها » ومن ثم بتعين القضاء بطردههما 

منه وبتسليمه لمستائف علممون . . »© . 
( استئناف رقم" 4 سنة تلاق بالهيئة السابقة ) . 


ذال 
حكة استثناف القاهرة 
من يناير +193 
حم : غير قابل لاطعن ‏ 
المدأ القانرق : 
المادة 7 مرافعات », الى تنص على 
جواز استثناب الاحكام الصادرة بصفة - 


قشاء غمأ 1 الاستاناف 1ه 


اتهائية من الحا الجرئية أو من الحاكم 
الابتدائية بسبب وقوع بطلان فى الحم , 
أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحم ؛ 
لا بمنع الحظر الوارد فى الفقرة الرابعة 
من المادة ١»‏ من أأقانون رقم ١97١‏ لسنة 19441 
من حيث عدم قابلرة الحم لآى طعن . 


المصاو 

« .. وحيث إنه يمطالءة الأوراق سين أن 
التراع نائئىء عن تطبق القاتون رقم 1١‏ لسنة 
47 ذلك أن الدعوى مؤسسة على طلب إخلاء 
دكان مؤجر اعدم قام للستأجر نوفاء الأجرة 
الستحقة الأمر للنصوص عله فى الفقرة 1 من 
اللادة الثانية من القانون للذ كور وقد رفم الرَاع 
إلى محكمة بنى سويف الابتدائة الختصة طبقا 
للمادة 16 من هذا العانون وفصلت ووه وحكبها 
سواء أخطأت أم أصابت غير قابل لأى طمن » 
إذ نصت الفقرة الرابعة من المادة ١١‏ الدكورة 
عل أن الحم الذى ,صدر فى النزاع الائمىء عن 
تطبق هذا القانون لا يكون قابلا لأى طمن ؛ وقد 
جاء هذا انس صريحآ مطنا ومن ثم لا يجوز 
تقييده عن طريق الاجتهاد . 

د و<يث إن للستأف يقول بأن ورقة 
التكليف بالوفاء قد وقعت باطلة ؟ لأنها لم تصدر 
من للؤجرتين أو من وكيلهما الرسمى دل صدرت 
من كاتب لا محمل توكيلا وأنه لهذا يكون قد وقع 
بطلان فى الإجراءات ومن ثم يكون الاستثناف 
جائزا طيقاً للمادة >يه+ من قانون للرافعات العدلة 
بالفانون رقم 7م1١‏ لسنة 165 . 

« وحيث ث إن الادة كوم مرافمات المدلة 
وخ الت تنص علي جواز استشاف الأحكام الصادرة 


صفة اتهائية من الحا م الجزئية أو من الحاكم 
الابتدائية بسبب وقوع بطلان ف الحسم أو بطلان 
فى الاجراءات اثر فى الحسم. . هذه اللادة الق 
يستند إلها للستأنف غير مقبول الاخجع بم 
هنا ذلك أنه بفرض ىة ما بدعه المستأف هن 
وقوع بطلان فى الاجراءات فإنهذا لا عنم الحظر 
الوارد فىالففرة الرابعة من المادةم٠؛‏ منالمانون 
دم ١‏ أسنة 19.07 من حيث عدم قابلية الحم 
لأى طعن » ذلك أن الفانون رقم 17١1‏ لسنة/ا 1 
إعا هو تشريع خاص تضمنت نصوصه قواعد تعتير 
اسنثناء من أحكام قانونالمرافعات قلا سيبل لإلغاء 
أحكايمه إلا بتثمر بع ينص علىهذا الإغاء ولا يستماد 
هذا المعنىمن المادة>.ةم مرافمات الممدلة » ذلك أن 
النص العام لا.اغى عا النص الوارد فىقانون<اص 
و أنظر حم محكة النتقض الصادر مجلسة بام من 
مارس سنة 19.67 فى ااقضة قضية رقي /1/ز] سنة + دق 
والنشور عجموعة ة الكتب الفنى لتبويب الأحكام 
ألسنة الثاثة العدد اكانلى صفحة 594 6 . 

« وحدث إن قول المستأنف بأنه قام يوفاء 
الأجر المستحقة قوله:هذا دفاع فى الموضوع لاعلك 
هذه الحمكة نظره لأن حم الحكمة الابتدائية 
قالم ولا معقب عليه يقوة القانون 

« وحيث إنه ببين بما تقدم أن الطمن فى 
الحسى غير جائز قانوناً ويتعين القضاء بعدم جواز 
الاستثناف » . 

( استئناف رقم ١74‏ سنة 5 لاقباليئة السابقة ) . 


لمان 
محكمة استئناف القاهرة 
من يناير 115٠‏ 
١‏ - إيجار : تنازل عن إيجار عل تجارى وحمله 


.فى شكل عقد بيع حدك . 
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اح قانون استقانى : ق ١؟١‏ لدتة 141 ة١ا.‏ 

الممادئىء القانونية : 

١‏ - تنازل المستأجر الأصل عن عقد 
الإيجار إلى المستأنف , و إعطاء هذا التنازل 
شكلا آخر لى يض عليه اونا قانونياً , 
ويجعله فى شكل عقد ايع محل تجارى 
( جدك ) . دون توافر الشروط القانونية 
المنصوص عليا فى المادة 4وه من القانون 
المدقى » لا يملع مون اخختصاص المحمكمة 
الابتدائية بنظر الدعوى باعتبار النذاع 
ناشئا عن تطبيق القانون ١؟(‏ لسنة 49و( , 

؟ - العبرة فى اعتبار الكم صادراً 
فمنازعة ناشئة عن تطبيقالقانونالا-تثناق » 
أو غير ناشئة عن تطبيقه , بما قضت به الكة 
فى هذا الم 2 لا بما طليه الخصوم ٠‏ فاذا 
طبقت المحسكمة القانونالاستثناق عل النزاع , 
كان حكنها غير قايل للأى طعن فى الموضوع : 

امكو 

« .. وبا أنه تبين بما تقدم أن الح صدر 
من عحكة ابتدائية فى أزاع ناثشىء عن تطبيق 
الفانرن ١؟١سنة‏ لام9١‏ ء» وهن ثم فإن الطعن 
فيه كون غير جائر وفقاآ لمادة 6١/غ‏ .. » وهو 
ها جرى به قضاء محكنة النقض ( يراجع حي النقض 
الصادر فىم7//1م؟ | والمنشور عجموعةاللكتن 
الفنى لت.ويب الأحكام السنة الثالثة العدد الثالث 
ص ١١9070‏ قاعدة و18 ) . 

د وبا أنه عن الدقع اللقدم بعدم اختصاص 
المحسكمة الابتدائية بنظر الدعوى فردود بأن الماع 
ناتىء عن تطبيق القانون ١2١‏ سنة باغ.هإطيقآ 
للواقع » ولما قضت به الحسكرة الابتدائية » وجاء 


حكدها سلما فما اننه تإليه فى أسبابه من أنالمستأجر 
الأصلى تنازل عن عد الايجار إلى الستأنف 
وأعطى هذا التنازل شكلا آخر لكن يضفى عليه 
لوناً قانونياً ويجعله فى شكل عقد يبع حل مجارى 


( جدك ) دون توافر الشعروط القانونية التصوص . 


علبا فى المادة عوه من القانون المدلى , وقضت 
بالإخلاء وفقاً لأحكام التشرربع الاستثناتئى . 

« وعا أنه وقد وضح أن التزاع ناثىء عن 
تطبيق القانون رقم ١١1‏ سنة ١4407‏ وأن الحمكة 
الااتدائية اللختصة بنظره قضت ففه طبقاآ لأحكام 
ذلك القانون فيمنع على هذه الحكة النظر فى 
الموضوع باعتبار أن الحسي صادر من محكئة مختصة 
وفما للقانون رقم 1١١‏ سنة 1981 . 
صادراً 
فى منازعة ناشئة عن تطبق القانون الاستثنائى 
أو غير ناشئة عن تطبيقه عا قضت به المحمكة فى 
هذا الحسي لا بما طلبهالخصوم فإذا طبقت الحكلة 
القانون الاستثئنانى على النزاع كان حكنها غير قابل 
لأى طعن فى الموضوع ( براجع شرحقانون إيجار 
الأما كن للدكتور سلمان مرقص طبعة ٠٠84‏ 
ص ه"؟ بند لز ). 


« وبا أن الميرة فى اعتبار | 


( استئناف رقم١1 ١1‏ سنة 5 لاق بالهيكةالسابقة ). 


5١ 
حكمة استئئاف القاهرة‎ 
115٠ من يناير‎ 7 
. إخلاء : تنبيهه ؛ عمل قانوتى من جأنب واحد‎ 

المبدأ القانوق : 
الك لا يؤثر إلا على الخصومة ذاتها , 
وعلى الآثار المترتبة عليهبا ء وأما التنبيه 
بالإخلاء فليس مر الآثار المترية على 


قشاء مما 1 الاستداف ه64 


الدعوى ؛ بل هو عمل قانوق من جانب 
واحد » يتضمن رغبة صاجبه فى إنساء 
الإيجار » وطلما أن صاحبه لم ينزل عنه 
فهو قام . 

ومادام مؤجر الأرض قد أظهر رغبته 
فىعدمامتداد العقد » بتنديه برسله للمستأجرء 
فلا بد من إعمال مقتضاه » طالما أنه لم 
بعدل عنه . و حم عدم الاختصاص 
لا .يؤر عليه . 


( استثناف رقم 9ه ؟اسنة 75 قَبالحيكة السابقة) . 


تكسن 
محكمة استئناف القاهرة 
4 من فبراير لماحلا 
١‏ - أمر أداء : معارضة , ميمادها . 
نل استئتات 
يح . 
< حل محفير : واحبه لإيصال الإعلان . 

الميادىء القانونية : 

2 , المادة معدم قاو وال اناف‎ - ١ 
المعدلة بالقانون هم لسنة مم١ أجازت‎ 
للسدين المعارضة فى أمر الآداء » وقد‎ 
نصت هذه المادة على أن يكون الحم فى هذه‎ 
المعارضة على وجه السرعة , وعلى ذلك فلا‎ 
معدى فى الاسةئناف من تطبيق المادة؟. نالل‎ 
من قانون المرافمات , التى تقض على أن‎ 
المبعاد هو عشرة أيام فى المراد المستعجلة‎ 
والتى بوجب القانون الحم فها على وجه‎ 


: مدته لاتبدا إلا بعد إعلان 


الشرعة », أياً كانت المحكمة التى أصدرت 


الحكم . فإذا أضيفت إلى تلك المدة مدة 
المعارضة وهى خمسة عشر يوماً » يكون 
ما أثاره المستأتف ضده من أن المدة القانونية 
التى أباحها القانورى للستأنف هى 
خمسة وعشرون يوماً من يوم إعلانه , بما 
يتعين معه استبعاد ما ذهب إليه المستأنف 
من أن المدة القانونية هى أر بعون بوم . 


؟ - إذا كان إعلان أمر الآداء باطلاء 
فإنالدفع بعدم قبولالاستئناف شكلا يكون 
متعين الرفض ء, لأن مدة الاستئناف لم تكن 


قد بدأت منذ [قامته . 


م - على الخضر وفتاً رأى حكة 
النقض أن يعمل ما يستطيعه لإيصال 
الإعلان إلى أربابه » وألا يترك فى سبيل 
ذلك باب «متوحاً أمامه إلا وله . 


اممو 

«.. وحيث إن المادة مهم من قانون 
المرافمات المسدلة بالفانون دم مةذ؟ أسنةعووةا 
أجازت للمدين المعارضة في أمر الأداء خلال 
خمسة عثير يومآ من تارع إعلانه وقد نصت هذه 
المسادة على أن يكون الح فى هذه المعارضة على 
وجه السرعة » وعلى ذلك فلا معدى فى الاستئناف 
من تطبيق المادة كناك من قانون المرافعات 
التى تنص على أن المغاد هو عثيرة أيام فى المواد 
المسستعجلة , والمواد الى بوجب القانون الفصل يها 
على وجه السرعة ء أيا كانت الحمكة التى أصدرت 
الحم »فاذا أضفت إلى تلك المدة مدة المعارضة 
وهى <مسة عشمر بومآ » تكون ما آثاره الستأئف 


صّده من أن المدة القانونة الى أباحبا القائرن 
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للمستأنفهى خمسة وعثمرونيوماً من يوم إعلاته 


ما يتعين معه استبعاد ما ذهب إله المستأنف عن 


أن المدة القانونية هى أربعون يوماً . 


د وحث إنه رغماً من ذلك فإن المحور 
الصخبح لهذا الدفع ينحصر فما إذا كان أمر الأداء 
قد أعلن إعلاناً حا للمستأنف وفى هذه الحالة 
يكوناستشافهغير مقبولشكلا لرور أربع وحمسين 
يوم من اع إعلان أمر الأداء فى ٠‏ من قبراير 
سنة 9م9١‏ إلى يوم رفع الاستئناف فى لم؟ من 
مارس سنة .وه.ة١‏ . أما إذاكان إعلان أمرالأداء 
فى ؟ من فبراير سنة .وه.ة١‏ باطلا فان الدقع يعدم 
قبول الاستئناف شكلا يكون متعين الرفض » لأن 
مدة الاستشاف لم تكن قد بدأت عند إقامته . 


و وحث إنه سين من مطالعة الحضر الذى 
حرره الحضر لإعلان أمر الأداء فى ؟ من فبراير 
سنة .وه أنه أثيت انتقاله إلى حلاقاءة الشركة 
الهندس.ة للتجارة التى مثلها السيد / بديع اسكندر 
أبو السعد ( المستأئف ) بشارع القصر العينى 
رقم غ: وقال على أثر ذلك » سيعلن للقسم لاغلق 
وقت الاعلان 0 ثم أضاف محضراً , بتارم م من 
فبراير سنة مة!أنه ترك الاعلان للقسم م للغلق » 
وفى إشارة إضافية فى أسفل المحضر الأول تار خا 
ع من قبراير سنة .وه.ة١!‏ قرر أن المعلن إلبه 
« أخطر مخطاب موصى عليه 6 . 

« وحيث إنه لما كان مثل هذا الإعلان 
يقرتب عليه كسب حقوق أو إضاعة حقوق » فان 
على المحضر وففاً لرأى محكة النقض أن يعمل 
ما يستطيعه لإيصاله إلى أربابه وألا يترك فى سويل 


ذلك باباً مفتوحا أمامه إلا وله ( يراجع الطعن 
رقم ؟/سنة مم ق ) ء وبين من عناصر هذه 
الدعوى أن الحضر لدى وجوده محل المستأنف 
مغلماً 1 كتنى باثرات تلك الواقعة دون أن يعاود 
الانتقال إلى ذلك الل لت-نى له إعلان الستأ.ف » 
وقد جاء فى محضرء الأول أنه توجه إلى محل 
الشركة المستأنفة فى الساعة ؟ وه؟ دقبقة من 
مساء ذلك اليوم ولا بد أنه كان يعلم أن تلك الساعة 
تغلق فيها مكانب الشمركات ومن ناحية أخرى فان 
محرد إئباته إ سال خطاب موصى عليه لا ينوض 
دلبلا على تنفيذ ما أثبته ؛ سواء أ كان ذلك بإرسال 
هذا الطاب أو بوصوله إلى المرسل إله فضلا عن 
أنه لم يرفق عمحضره إيصال البريد » بتسلم الخطاب 
الموصى عليه من الحضر » أو بتسليمه للمستأ.ف 
الذى قرر وألحف ف القول بأن شيثاً من هذا لم 
يصله . وليس منْشأن ذلك الطعنفى نوايا اللحضر» 
غير أنه لما كان الأمر تتعلق به حتموق أحد 
المتفاضين فان الدقة اللازمة يجب أن تتخذ فى 
تعقب إجراءات مثل هذا الإعلان والتثبت من 
صحتها » على أن يفضسر أى شك فى سلامة تلك 
الإجراءات لصالح الملن إليه ولذا ترى :الحكة 
أن الإعلان المذ كور مشوب بالبطلان ويعتير 
الاستثناف أنه قد أفم قبل أن تكون مدته 
القانونية قد ببأت ومن ثم يكون الدفع فى غير 
موضعه » ويتعين رفضه وقول الاستشاف شكلا 
مع إبغاء الفصل فى الصروفات » . ش 

( استثاف رقم ١65‏ سنة 5/ ق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة الدكتور <لمىمكرم عبيد ومحمد البدى 
المسيرى وتمد مصطنى مومىالستشارين) . 
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جت ارا ل ا مشي 
مه الماكتم 


نأض 
حكمة طنطا الابتدائية . 
٠6‏ من مارس .5و١‏ 
١‏ - زواج : زوج » واجباته . اخلال . 
ب سل اقباط أرئوذ كس : طلاق ء ق#8ة١ا‏ 
م كها.ء 

الميادىء القانرنية : 

أ أعوجاج الزوج ومحاولته إفساد 
عفة الزوجة باصطحاب يعض رفةاء إلى متزل 
الزوجية , يشربو نا فر ويتعاطونا نخدرات 
وتركهم مع الزوجة بحجة قضاءبعض لوازمه » 
وعدم د بنصح رجال الدين وأهل الخير 
والوسطاء » يجحعل الزوجة فى حل من ترك 
ميزلالزوجية والتحصن عتزل ذوها, ووطلب 
الانفصال ٠.‏ 

؟ ‏ إن ماقام به الزوج هدم النظام 
العام والاداني العامة زيتعارض مع وأجبات 


الزبجةالمقدسة ؛ وهذا مستفاد منقول يولس 
الرسول للعبرانيين الاسماح ١‏ عدد ؛ : 
« ليكن الزواج مكرما عند كل واحدء 
والمضجع غير نجس » . وقوله فى رسالته إلى 
أهل نالونيكى الاصحاح الرابع الاعداد 
مه : , لآن هذه هى إرادة الله قداستم » 
أن تمتتءرا عن الزناء أن يعرف كل واحد 
نك أن شتنى [اءه بقداسة وكرامة 2 
لافى هوىشبوة الآم الذين لا يعر فونالله ». 

م - متىدت سوء ساو كالزوج ؛ وكان 
يذلك غير أمين على عفة زوجته يتسهيله لما 
الأسبابالميئة للزنا ء فن ثم تكون الدعوى 
فى حلها جريا على أحكام المادة<ه من قانون 
الأقباط الآرثوذ كس الصادر فى سنة؟5١ء‏ 
ويتعين القضاء بطلاق المدعية من زوجها 
المدعى عليه . 

( القضية رقم ه سنة ١565‏ ملى رئاسة السيد 
الأستاذ فيكتور جرجس منصور رئيس المحسكمة ):. 


ماهى النقاباث المهنية ؟ مه 


ماهى النقابات اللهنية ؟ 


لل مكتور مال شر سى لور الىامى 
عدو جلس قابة الحامين 


ثار جدل طويل حول الثقابات المهنية فى مناقشات الوْتمر الوطنى ومن قبله فى اللجنة التحضيرية » 
وبينهذه وذاك فى الندوات والاجّاعات وفىي الصحافة . وتشعبت الآراء فى شأن نقابات المبن ووضعها 
فى المتمع الاشتراكى ٠‏ فن مناد بإلغائها » ومن مكتف بتنظيمها أو تطويرها ‏ ومن معتقد بأن تلك 
الثقابات لا تتأثر أوضاعبا الجوهرية » وإن تأثرت بالطبع اتجاهات ذشاطها العملى يتحول الجتمع من 
الرأسمالة إلى الاشترا كية . 


وكخرج من هذه البلبلة أجد أن من الفيد أن نبدأ بتحديد ماهية هذه الثقابات قبل التفكير 
فى مصيرها , ووسط هذا التساؤل العام عن الماهيات فى مجتمعنا الجديد » وأهمها التساؤل عن : 
من هو العامل » ومن هو الفلاح » أرى أنه من المفيد أن نتساءل كذلك : ماهى القابات المينية ؟ 


إن التقابات المبنية مجمعات إجبارءة فرضتها الدولة على أصعاب بمض المبن » العرض منها تنظم 
المونة ومراقبةنشاط المشتغلين بهاء ومراعاة التزامبمحكام القانون وآدابالمرنة » ويحث المسائل المتعلقة 
بالميئة وتقاليدها ورفع مستواها الفنى والثقافى » ومتابعة نواحى تقدم المهنة وتيسير تقديم خدماتها 
للساهير . وبعد هذا كله وق المقام الأخير ء يأنى الدفاع عن أعضاء الثقابة ونحسين حالتهم المادية 
والأدبية ؛ تما لا مخرج عن إطار التأمينات الاجماعية الى هى إحدى دعام الاشترا كية القى تستبدف 
المجتمعات الاشتراكية محقيقها للشعب كله . 


فالنقابة المهنية بهذا المفهوم هيئة ذات شخصية اعتبارية تزاول بعض خصائص السلطة العامة 
بالنسبة للمشتغلين بالمهنة » إذ تطبق عليهم القوانين المنظمة لها , وتحاى تأديياً من مخرج طل 
أحكام تلك القوانين أو آداب اللهنة » وتفصل فما قد يطرأ من خلاف بين المشتغلين بالمهنة وبين 
المتعاملين معهم بقرارات ذات صبغة قضائية » إلى غير ذلك مما هو فى الأصل من خصائص الدوله 
ولكنها رأت أن تنزل عنه إلى تلك الهرئات لكونها أقدر من الدولة طلى ممارستها فى النطاق الخدود 
لكل هيئة منها . ولم تلسبأ الدولة بالطبع إلى هذا التنظم الإجبارى إلا بالنسبة لإعض الهن النى عثل 
فى الواقع مرافق عامة » كان الأصل أن تقوم يها الدولة كالعلاج والدفاع أمام القضاء » ولهذا فرت 
الدولة التنظم الثقانى المبنى على أحماب تلك المهن ء وحظرت على غير المنتظمين فى سلكالنقابة الاشتغال 
بالمهنة » ثم نزلت.للنقابة عن بعض خصائص السلطة العامة . 
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أما نقابات العال فبى على خلاف ذلك كله مجمعات اختيارية يشكلها الممال الراغون فى ذلك 
عحض اختبارجم » ولا يرون على الانتاء إلما كما لا محظر على غير المنضمين إلمها الاشتغال لك 
العمل . م إن الغرض من نقابات العال هو الدفاع عن مصال العمل فى مواجهة مصال رأس المال » 
أى أن التقابة العالية وليدة التناقض بين صالح العمل وصالح رأس الال فى عملة الإنتاج » وهذه 
الخصصة منتفية تمامآ فى شأن اللقابات المهنية » إذ أن أعضاء تلك التقابات لا يعملون فى عملة 
الإنتاج المادى بل .ؤدون خدمات معنوية ٠‏ وبالتالى قلا تناقض هناك بين صالح الشتغلين بالمينة 
وصالح المتفعين بمخدماتها . 

وهذا الفارق الجرهرى قد يحل فى تادعم نشوء كل من هذين التنظمين الختلفين فى الطبيعة 
وإن جمع بينهما فى اصطلا<ا اللغوى اسم « الثقابة ع فثمت فوارق تارغخحية بين هدينع 
التنظمين أسمها : 

١‏ ان تقابات المهن سابئمة فى الوجود على نضوج النظام الرأسمالى وعلى الثورة الصناعية 
لأنها فى حقيتتها ت.ظم لمرافق عامة » نما النقابات العالرة ذشأت نحت ضغط ظروف الثورة الصناعية 
وطغيان رأس المال » وكانت سلاحا لماك فى صبراعهم مع الرأسمالين . 

؟ - إن نقابات الهن فرضْتها الدولة على المشتغلين ببعض الهن » بينا نشأت نقابات العال فى 
الخفاء كجمعيات سرية - فى أول الأمر ‏ كانت محار.ها الدولة كما كان حار .ها الرأسماليون . 

لهذا كله لميكن غريبا أن يناقش وضع التقابات العالية فى المتمع الاشتراكى يعد أن زال 
التناقض بين العمل ورأس امال » وأصبحت وسائل الإبتاج كلها نحت سيطرة الشعب » وبذلك تغيرت 
ظروف الصراع الى أدت إلى نشأة ثقاءات العيال تغيرآ أساسيا يصح معه التساؤل عن بقاء نقابات 
العمال » أو على الأفل محرى التفسكير فى تطويرها تطويراً جذريا لكى تصبح أدوات إنتاج فى 
ال جتمع الاشترا ى » بعد أن كانت أسلحة صراع فى المتمع الرأسمالى . 

أما تقابات المهن - ومقهومها هوك قدمنا تنظم لرافق عامة ‏ قن الغريب أن ستتبع لدى 
البعض محول عجتمعنا إلى الاشترا كية , التفكير فى إلغاء تلك اانقايات » أو فى تغيير أوضاعها تغيبراً 
بطمس معالها ويقذى على وظقتها الاجتاعية . 

إن الوظيفة الاجتاعية لنقابات المهن لا :تغير تغيراً جذريا بت<ول الدولة من النظام الرأسمالى إلى 
النظام الاشترا . وليس أدل على ذلك وجود التقابات الهنية فى أغد الدول الاشترا كة تطرفا » 
كا توجد فى أ كثر الدول تمسكا بال رأسمالية . 

لفد عمدت بعض الدول الشيوعية - لا كلها إلى النيل من تقابات المبن » ولكلها كانت 
تصدر فى ذلك عن فلسفة غرببة عن #تمعناء هى فلسفة الحزب الواحد . فالتقابات فى تلك الدول إعا 
حوربت بوصفها ‏ فى نظر قادة المزب الواحد الحام ‏ نقاط مجم ومرا كز قوة قد مخشى المزب 
منافستها له » ويفضل القضاء عليا تأ كيد سلطانه المطلق ؛ أما عندنا ققد نبذنا فى ميثاقنا الوطنى 


ماهى النقابات المرنة ؟ أمه 


فكرة الحزب الواحد » ورفضنا احتكار العمل الساسى لجموءة محدودة من الشعب ٠‏ بل جملنا 
العمل السياسى من حق الشعب كله في إطار الامحاد الاشتراكى العربى ؟ ولذا فالتمابات المبنية عندنا 
ليست عا كن قوة منافسة لقوة الحزب الحاكم » بل هى خلايا حة فى الجسم الاشتراكى السلم 
التكامل . 

أما القول بأن الثقابات المهنية هى تنظهات طبقية » فهو من أغرب الأوهام التى تدور فى أذهان 
العض بصدد الثقابات ء ويك لتبديد هذا الوثم تأمل الوظيفة الاجتاعية لقابات المهن » بل يكفى 
لتبديده ملاحظة الواقع اللدوس وهو أن أعضاء تلك النقابات ينتمون يحذورم إلى كل طبقات الجتمع 
الذى كان قائاً » إذ يتمثل فى هؤلاء الأعضاء الحرم الاجتاعى القدى كله » من القاعدة إلى القمة » 
وبنسة عددية توازى نسية مساحة القاعدة إلى مساحة الفمة » بلا تفرقة ولا عميز ؟ فلا طبة.ة إذن فى 
تقابات المبن ء لا حم وظيفتها الاجماعية ولا محم تكوينها : 

بل ان النقابات المرة قامت بدور تارغى هام فى إذابة الفوارق بين الطبقات فى #تمعنا » ققد 
كان الانتاء إلى تقايات المرن هو الطريق المعبد أمام الكاد<ين وابنائهم لتحطيم الحدود الطبقية » إذ 
لم يكن تكوين رؤوس الأموال ولا تملك الأطيان والءقار بالأمر الميسور إلا لفلة قايلة من 
الكادحين . 


وتما يلفت النظر أن النقابات المهنية حوربت فى بعض البلاد الرأسمالة كما حوريت فى بعض البلاد 
الشيوعية » ولكنها على الجلة “عدت للتجربة وخرجت منها مرفوعة الرأس ؟ ثما بدل على أن النقايات 
المهنية ليست مرتبطة بنظام اقتصادى معين » ولا بابد,ولوجة سياسية معينة . ففى الولايات المتحدة 
الأمريكية مثلا » وهى معقّل انرأ سمالية حولت معظم نفابات الحامين فى الولايات من جمعيات اختيارية 
كا هو أصل نشأتها هناك إلى تنظهات إجبارية على الفط الأوروبى » يتعين على كل مشتغل 
بامنة أن ينضم إليها ومحظر على غير اعضائها الاشتغال بالمرنة . ولم يسجب هذا التحول بعض أصعاب 
المصالح الذءن حاولوا تعويق النطور الذاتى لهذه التقابات ء فرفموا دعوىأمام المحمكة الملا عرفت 
باسم قضية د لاثروب »ضد ودونهوع ‏ زاعمين أن التنظيم التقابيالمبتى الدى تم على هذا الوجه فى 
ولابة ويسكونسن سنة 9و1 ء باطل وغير دستورى ومخالف لاحريات الأساسية للمواطنين 
الأمريكيين » ومنها حرية تنكوين الجميات ؟ ولكن الحكة العليا للولايات المنحدة رفضت هذه 
اللدعوى » وقضت بصحة :شك التقابات المبنية مقررة فى أسباب حكبها : 


د أن الجانب الأعظم من نشاط نقابات الحامين فى الولايات هدف من حيث أغراضه ومن حيث 
وسائل تنفيذه إلى رفع الستوى العلمى والاخلاق للمبئة » وذلك بقصد محسين نوع الخدمة القانونة 
المتاحة لشعب الولاية » دون أى تدخل فى العمل السياسى ؟ ولا يمكن لأحد أن ينكر أن هذا هدف 
مشروع من أهداف سياسة الولايات © . 
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وإذاكان هذاهو الشأن فى الولاءات المتحدة الأمريكية » فإن روسيا السوفيتية كذلك تقر وجود 
النقابات المبنية » وإذا اقتصرنا على نقابة الم'مين وجدنا أن فى روسيا ثقابة لحم تسمى « مجمع 
الحامين © دونوعمولة عه ععء1زمن ء وهو هيئة مستقلة يديرها مجلس ينتخب أعضاؤه كل سنتين 
بالاقتراع السرى ؟ وتيطر التقابة على القبد فى جدول الحامين » على أن يكون لطالب القيد اللدى 
برفض مجلس النقابة طلبه أن ينظم إلى وزارة العدل » و:فحص الوزارة تظلمه وتبعث إلى الثقاية 
بوجهة نظرها ؛ ولكن القابة غير مقيدة بتوسيات الوزارة فلها الكلمة الأخيرة فى قبد الحامين 
بالجدول كذلك تتولى نقابة الحامين فى روسيا الفصل فى الخلافات بين الحامين وموكليهم »كا تتولى 
تأديب الحامين الذين مخالفون قوانين المبنة أو آدابها ؛ إلى غير ذلك من اختصاصات نقابات الحامين 
فى الدول الأخرى . 

وجملة القول إن التنظيم التقابى المبنى ليس وليد الرأسمالية : ولاوهو ولد الصراع بين العمل 
ورأس المال ء وأن للنقابات المبنية وظدفة اجماعية لا نستغنى عنها الجتمعات بصرف النظر عن صبنتها 
الذهبية ونظمها الإقتصادية » وأنه لمن الخير لتمعنا الاشترا'ى الجديد ألا مهدم نظام محتاج إليه 
وتعترف به الجتمعات كلها » بل الخير كل الخير هو فى تقوية التنظمات القابية المينية وجعلها مرا كز 
إشعاع وخدمة فى الجتمع الاشتراك الجديد . ْ 


العيب » فى الثىء المؤمن عليه عهة 


تعليقات على اررّمطام : 
دالعيب »الوه المزمن عله 


فى التامين مدن الجر بق 


المحاى أمام النقض 


أصدرت عحكرة التقفى حك حديثاً 212 على جانب كير من الخطورة أهدرت اعوجية شرطا من 
شروط وثقة التأمين مؤداء أن التأمين لا يغطى الفقد أو التلف الذى محدث للاأشياء المؤمن عليها 
بسي محمرها أو سخوتتها الطبيعية أو احتراقها الذالى . 


انا[ 81م 388111685 5أع[05 كلت 100268ق3ع06 001210238685 1آ0 6165م قعل 
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وقد قررت محكة النقض أن قابلة الشىء المؤمن عليه للاحتراق الذانى » عتبر عيبا فى الثىء 
المؤمن عليه ؛ وبالتالى يضمن المؤمن - طبقاً للمادة بإدنا من القانون المدنى ‏ تعويض الأضرار 
الناحمة عن الحريق ولو شأ هذا الحريق عن عيب فى الثىء المؤمن عليه . 
كا قررت أن الشرط الوارد يوثيقة التأمين باطل طيقاً للمادة م«ه*؟؛ من القانون الدبى القى تنص 
على أنه بقع باطلا كل اتفاق مخالف أحكام النصوص الواردة فى هذا الفصل » إلا أن يكون ذلك مصلحة 
وكانت الواقمة الثابتة فى الدعوى أن حريقآ شب فى بذرة القطن نتبدة لتكدسها فوق بعضها 
وارتفاع درجة حرارها وتدرج هذه الحرارة فى الارتفاع 2« مع ما صاحب ذلك من عوامل طبرعة 
هى الشمس والرطوية » <ق اشتعلت فبها النار نتيجة للاحتراق الذانى . 


وماء فى ميا عكر مز النفض : 


« وحيث إن الك الطعون فيه أسس قضاءء على التفرقة بين حالتين : حالة التأمين على الثىء 
حسب ظاهر تنكوينه وموقعه محيث لا تسكون العيوب التى به واضحة للعاقدين . وحالة التأمين على 


)١(‏ <> عحكقة النقض ق8١‏ فبراير سنة 1١55‏ فى القضية رقم ؟ 8/4؟ ق منثور فى العدد ااثالث من له 
الحاماة السئة الحادية والأربمون نوفير سنة ٠» 3195٠‏ 
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الثىء الذى له طبيعة معيئة هى فى حد ذاتها مدر خطر مستقل للثىء الؤمن عله تما مجعل عوامل 
تعرضه للحريق معلومة لاعاقدين . فق الخالة الأولى يكون للؤمن مسئولا عن مان أضرار الحريبق 
باعتاره خطراً مؤمناً ضده بصرف النظر عن العيوب الخفية فى ذات الثىء التى أدت إلى الحريق أو 
ساعدت عليه . أما فى الحالة الثانة وعىالتأمين على الثشىء الذى له طبيعة خاصةمعروفة فنا لدىالعاقدين 
والق تعتير فى حد ذاتها مصدر خطر للثىء نفسه ٠‏ فإنه نظراً لاحهال حصول الحريق من ذات الثىء 
المؤمن عليه تبعآً لطبيعة تكوينه مستقلا من أى عامل آخر خارجى فإن لامؤمن أن ستتثنى حالاتمعينة 
تؤدى إلى الخطر المؤمن ضده كحالة التخمر والفوران والاشتءال الذاتى لأنها حالات متوقعة ومعروفة 
فنا وتنجم عن طبيعة الشىء ويعتبر كل منها خطراً مستقلا فى حد ذاته له أثره فى محديد قسط التأميل 
ولذا محق للمؤمن أن يستثنى من التأمين مثل هذه الحالات للحد من عبء ضمانه ‏ فاذا ما كان 
الحريق راجعاً إلى السبب الذ ىكان حلا للاستثناء فلا يكون المؤمن مسئولا عن الأضرار الناشئة عنه» 
أما إذا كان مرجعه عاملا خارجياً وجب الضمان على أساس أن الثىء نفسه لم يكن سبباً مباشراً 
للخطر . 

« وحبث إن هذا الذى قرره الحم غير صصح فى القانون . ذلك أن هذه التفرقة الى أوردها 
لحني المطعون فيه نقلا عن الفقه الفرنسى لا عل لما في التششريع المصرى » الذى محا فى شأن التأمين 
على الحريق منحى آخر , ذلك أنه كان قد ورد فى المادة ؟5١١؟و‏ من مشمرع القانون المدنى نص عل 
أنه م لاكون الؤهن مسئولا عن هلاك النىء المؤمن عله أو تلفه إذا نشأ عن عيب فه 6 إلا أنهذا 
النص عدل فى نة المراحعة ووضع قاعدة أخرى تضمنتها المادة باجا مدق التى نصت على أنه ضمن 
المؤمن تعويض الأضرار الناحمة عن الحريق ء ولو نشأ هذا الحريق عن عيب ف الثىء الؤمن عليه . 
ومتى كان ذلك وكانهذا النصمطلتا .اول كلعيب ف الثىءالمؤمن عليه أيآ كان هذا العب» وسواء 
كان ناحماً عن طبيعة الثثىء أو عرضياً وكان القانون فى المادة #ه*؟ مدتى صراً فى بطلان كل اتفاق 
مخالف أحكام النصوص الواردة فى عقد التأمين » إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له أو الستفيد » 
فانه يتأدى من هذا أن البند الخامس من وثيقة التأمين والذى ينص على أن عقد التأمين لا يضمن 
الخسائر والأضرار ااتى تلحق الأشياء المؤمن عليها بسببٍ محمرها أو سخوتتها الطبعية أو احتراقها 
الذانى قد وقع باطلا » ومن ثم يكون الحم المطعون فيه إذ أجرى حلم هذا الشرط الوارد فى عند 
التأمين قد أخطأ فى تطبيق القانون بما ستوجب تقضه بغير حاجة لبحث السبب الثانىمن أسبابالطعن» 
« ومؤدى المبدأ الوارد بالحتم أن حكمة النقض اعتبرت أن الصفة الطبيعية فى الثنىء كالقابلية للاحتراق 
الذائى عيب" فيه ٠‏ وأن التأمين من الحريق يغطى ضرر الحريق ولو نثئأ الحريق عن عيب من هذه 
العيوب . 

وفى تقديرنا أن محكئة النقض قد جانيها الصواب فى هذا الج وسوت بين العيب فى الثىم 
والصفة الطبعية فيه . 


« العبتٍ » فى الثىء الؤمن عليه 00 همه 


والسوال إعر زلات : 

ما هو المقصود بالعيب فى الثىء المؤمن عليه ؟ 

عرض الأستاذان بكار و ببسون للنعريف بالعرب فى الثىء الؤمن عليه » فذكرا أنه : 

« الخلل فى الثىء, أو سوء تكوينه » أو الخطأ فى تركيه وبنيانه محث لا يوجد هذا العب إلا 
فيه ولا ,وجد فى مثل نوعه10؟ م . 
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وأضاف الأستاذان إلى ذلك أنه ينغى بالتالى أن يتوافر فى العيب أن يكون عرضياً واءغصعلع»2 
غير عادى تلوسرموح خاصاً بالشىء ععومطء وعستو عه ذ دععة 1[ تعتعوم ‏ لا مكن توقعه 
عاطتوتوو دوز وأخيراً مهولا للمتعاقدن 15 هم 065 5تاسطمعصا 
وضربا مثلا تقلدياً لذلك بالفرجة أى الخلل نتحة سوء الصنع فى الآلة . م1 مصدك عللتدط 
ع7تلطعقم عسصتحك 
ومن هذا النعررف مخلص إلى أن » ما يعتير صفة طبعية فى الثىء تستوى فبها مع الأشياء الى 
ومثالالصفاتالطبيعية فابلية اليرَئ للاشتعال الذانىفىظروف ثابة 5001263266 12121011261011 
أو قابلية المواد العطرية للتبخر 050123356 1286نامه بنسية معبنة في الزمان والكان » أو قابلية 
بعض المقاقير للتحلل هملامه :دهعل ... الخ .. ش 
وكل هذه لا تعتير عيوباً فى الثىء » وإعا هى صفات طبيعية فيه » تشمل النوع كله أو السنف 
كله » والأخطار التى تنجم عن هذه الصفات لا تعتبر أخطاراً ناجمة عن عبب فى هذه الأشياء 
85116 عومطك 8 ع0 عنمه2م ععن , وإعا هى أخطار تنجم عن ظبعة اثىء 
.5 065 224111 13 2 5مأطع 6 لط 11501125 
واأؤمن فى حل منتغطة هذه الأخطار » فاذا قبل تغطسها . فان هذا يكون فى مقايل قسط 
أكبر9© . 
ويعرف الفقه الصرى (» و العب » فى الثىء المؤمن عله بأنه : 
« القص الخاص فى الثىء أو سوء تركببه أو تكوينه أى العيب الذى لا يوجد فى غيره من 
الأشيا الق من نفس النوع والمثال التقليدى هو الفرجة ع11:ذح فى معدن الآلة فان الآلة فى هذه الحالة 
)١(‏ سكار وبيسون طبعة ٠96اس‏ 74 ثترة ل141 -. 
(؟) وانظر أيضاً فى التعريف يالعيب فى الفقه القرسى :بول سمان ص 8ه ققرة هم . 
(؟) الدكتور كامل مرسى قفقرة ١8‏ س ١9*‏ شرح عقد التأمين الجزء الثالت من العقود المسياة . 


كوه العدد السادس السنة الثانة والأرهون 


يكون فيها عبب خاص من حين أن الآلات الى من نفس العموذج لا يوجد فبها هذا النقص » . 

ويعرف الققه البلحك (3) «العيب» فىالثىء يانه التكوين لمعيب له عتسامفك دمن ستس هم 
والذى حمل فى طبانه خطأ فىالصناعة أو البناء أو عيبا داخلاً . ويمتير عببآً كذلك ما أسماء مونيت 
وقليه واندريه بالعاهة الطسعية فى الثىء ع1اءتتكفهط 6اتسصصقم 1 اكشساط الحرير والنسوجات 
بسبب عيب فى الصناعة يتمثل فى زيادة المواد الدهنية بها . 

نا لفن 

وفى تقديرنا أن الحم الاستثنافى7© الذى نقضته حكمة النقض قد وقع على الوقع الصحيح ٠ن‏ 
العانون حين فرق بنى حالتين : 

الحالة الأولى ء حالة التأمين على الثنىء حسب ظاهر تكوينه وموقعه محيث لا تكون العيوب النى 
به واضحة لاعاقدين . 

. والخحالة الثاننة » حالة التأمين علىالشىء الذى له طبيعة معينة هى فى حد ذاتها مصدر خطر مستقل 

للشىء المؤمن عليه ما مجعل عرامل تعرضه لاح ريق معاومة للعاقدين . 

فنى الحالة الأولى ‏ وهذه هى حيثيات ال1-م الاستشنافى ‏ يكون المؤمن مسثولا عن حات. 
إضرار الحريق باعتاره خطراً مؤمنآ ضده بصرف اانظر عن الوب الخفية فى ذات الشىء التى أدت 
إلى الحريق أو ساعدت عليه . 

أما فى الحالة الثانية وهى حالة التأمين على الشىء الذى له ظبيعة خاصة معروفة فنا لدى العاقدين 
والق تعتير فى حد ذاتها مصدر خطر للشىء نفسه فانه نظراً لاحمال حصول الحريق من ذات الشىء 
المؤمن عليه تبعاً لطبيعة تكوينه مستقلا من أى عامل خارجى ٠‏ فللؤمن أن ,ستئئنى حالات معينة 
تؤدى إلى الخطر المؤمن صُده » كحالة التخمر والموارق والاشتعال الذاتى , لأنها حالات متوقعة 
ومعروفة فنياً وتنجم عن طبيعة الشىء ويعتبر كل منها خطرا مستقلا فى حد ذاته » له أثره فى تحديد 
قسط التآمين . ولذا ممق للمؤمن أن يستئنى من التأمين مثل هذه الحالات الحد من عبء انه » 
اذا ماكان الحريق راجعاً إلى السب بالذى كان علا للاستثناء » فلا يكون المؤمن مسئولا عن الأضرار 
الناشئة عنه » أما إذا كان مرجعه عاملا ارجا وجب الفمان على أساس أن الشىء نفسه لم يكن سيآ 
مباشرآ للخطر . 

وبهذا الحسم تكون حك الاستئناف قد فرقت بين ما يعتبر عيبا فى الثىء سواءكان هذا اليب 
ظاهراً أو خنياً » وبين ما يعتبر صفة طبيعية فيه » وأعملت حنم المادة بإج”* من القانون المدنى إعمالا 


دلق مونيت وقيليه واندريه ص 4١54‏ ققرة 0 “*0. 
0( حك محكدة الاستئناف فى القضية رقم 14 قف ٠١‏ نوفير سنة ١904‏ وهو المج المطعون فيه . 
دائرة المستثاربن ابراهيم زكى ود الحسيى العيسوى وعر شنودة * 


«والعب ‏ فى الثىء الؤمن عله باهة 


ححا . ولم تعتبر أن الصفة الطبعية فى الثىء إذا كانت فى ذاتها مصدر خظر لاثىء نفسه » بعرب فيه . 
ورتبت على ذلك أنه إذا اتفق التعاقدان على عدم تغطة خطر الحريق » إذا كان بسب صفة طبعية 
فيه هىقابليته للاحتراق الذانى » فان هذا الاتفاق واجب الإعمال , دون الاحتسا ج بالنص الآمر للمادة 
707 من القانون للدنى الذى يلزم بتغطدة ضرر الحريق بسبب عيب فى الثىء الؤمن عليه . وذلك 
لأن المحسكة أدركت فى حساسة كاملة الفارق بين ما يعتبر عيبا فى الثىء وما بعر صفة طبعية فيه . 


وقد دفعنا إلى أن نورد حم القانون الفرنى فى هذا الصدد » ما أشار إيه حم ممكنة التقض فى 
فى حثياتة حين ذكر : 

« وحيث إن هذا اذى قررء الحم الاستثنافى غير صمح فى القانون , ذلك أن هذه التفرقة الى 
أودها ال المطعون فيه نقلا عن الفقه الفرنسى لا محل لما فى التشبريع المصرى الدى محا فى شأن 
التأمين على الحريق منحى آخّر . ذلك أنه كان قد ورد فى المادة 7 من مشروع القانون المدلى 
نص على أنه : « لا يكون المؤمن مسثولا عنهلاك الثىء المؤّمن عليه أو تلفه إذا نشأأعن عيب قه» 
إلا أن هذا النص عدل فى لجنة المراجعة ووضع قاعدة أخرى تضمنتها المادة بالا مد الى نصت على 
أنه « يضمن ااؤمن تغطية الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نع هذا الحريق عن عيب فى الثىء 


المؤّمن عليه ١‏ . 

والذى يستوقفنا هنا ما ذكرته محكنة النتقض من أن التشمريع المصرى أنحا فى التأمين من الحريق 
منحى آخر غير ذلك الذى نحا إليه التشريع الفرنسى . وهذا غير حم » ذلك أن المادتمم من قانون 
؟١‏ يوليه سنة ١9٠‏ الفرنسى نصت على أنه : 

لا يضمن المؤمن فقد أو هلاك أو تلف الشىء المؤمن عليه بسبب عبب فيه الاباتفاق خاص : 


أتنن أء ع6كتناققة عذمطء 12 عقم 5أطتاة 5ع ]عم أء قصوتتاتصتستل روأعطء فل وع.1“» 
وقتاء تتافهة'1 ع0 ععوتقطء 12 2 كهم غصم5 ع2 رعنوممم ععت؟ مود ع0 غمعصي زمرو 
.ع طلةتغصم ‏ رملأسع جمم انلود 


ثم عاد القانون الفرنمى فى المادة غغ وأورد استثناء بالنسبة للتأمين من الحريق بالقدات فنس 
على أنه : 

« لا يضمن المؤمن وطبقاً للمادة خم من الفانون الفقد أو التلف يسبب عيب فى الثىء ولكن 
يضمن أ<طار الحريق لاع اك اف » مالم يطلب إبطال العقد استناداً إلى 
الفقرة الأولى من المادة 1؟ من هدًا القانون١‏ 


(١).الفقرة‏ الأول من المادة ١؟‏ من القائون الفرتى الصادر .فى ١١‏ بوليه. سنة 1980 اخاصة ببطلان 
القن ينب البكوت: والإشازات الكاذة البمدية : 


روه العدد السادس - السنة الثانة والأربعون 


لصمضع عم أه1 عأسعومتع ا عل 33 عاعتاعج"! ذ خمعمغسمئمم بتع عدووو1» 
-250 166 011 غ121 01701 3551116 عكفمظ هآ ع0 مصملغة610غ06 أع 061165 065 35م 
ذ كأقاء 13 غددهة تك تنانب عللمصعمتعال ‏ وعععصصصمل 12 اتاأسصسدمدع 11 كتهمم رعو 
235 0255115226 أدعقدمك ندل 6غ 1اأتنه 12 عء40سقصعل 2 10506 غدمة عم 01:11 5ستمد 
.أه1 عأسعقعهم 12[ ع0 تعصلاة لعتمععم ,21 عاأعمة'1 ع0 مملعق تاممه 


هذا ولا تمتير المادة عع من القانون الفرنسى من الواد المفسرة لإرادة المتعاقدين , وإبما هى 
من المواد الآمرة ء ذلك أن المادة ؟ من القانون الفرنسى اعتبرت أن أحكام هذا الفانون أحكام آمرة 
لا محوز الاتفاق على عكسها واستثنت من ذلك مواد فى القانون عددتها » وعددها م مادة ولبس 
من بينها المادة غغ . وبذلك تكون هذه المادة » وبما أوردت من حم من القواعد الآمرة البى لا موز 
الاتفاق على عكسها طبقاً للفواعد العامة الواردة فى صدد المادة ؟ من القانون . 
والمرص: فى المَدُمر بع هر نسى : 
أولا : إن ااؤمن لا يضن الحلاك أو التلف لثىء الؤءن عله بسبب عيب فه إلا إذا اتفق 
على ذلك صراحة . ١‏ 
ثانياً : إن المؤمن ,ضمن أخطار الحريق الى تلحق بالثىء المؤمن عله ولو كان هذا الحريق 
سيب عيب فى الدىء . 
ثالثا : إن الحسي بالنسبة إلى الحريق لا يوز الاتفاق على عكسه . 
ولم يفمل التشمريع المصرى 1 كثر ما فعل اللشسريع الفرنسى فى التأمين من الحريق » قنصت 
المادة باولا على أنه : 
« يضمن الؤمن لتعويض الأضرار الناحمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب ف الذىء 
الومن عله :+ 
وبذالك لا ءكر ن هناك خلاف بينالقانون الصرى والقانون الفرنمى فما يتعلق بنطاق الضمان بالنسبة 
للتأمين من الحريق » وتمول هذا النطاق للاأضرار ااتى تكون نترحة لسبب فى الشىء المؤمن عليه . 
كا أنه لاخلاف بين ادا نونين فى أن كلا الحسكين الواردين مهما لا يحوز الانفاق على عكسهما 
ويذلك يكون ما أورده حم عحكة النقض فى حيثئياته من أن : 
« المادة ؟111 من مشسروع الفانون المأنى تنص علىأن الؤمن لا يكون مسئولا عنهلاك الثىء 
المؤمن عليه أو تلفه إذا نش عنعيبؤه » 5د عدلها طجنة المراجعة ووضمت بدلما قّعدة أخرى ضُمتتها 
المادة 7م الى تنص على أن ااؤمن يضمن تعويض الأضرار التاحمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق 
عن عيب فى الشىء الؤمن عليه 6 . 
تقول إن ما أورده الحم بقصد إبجاد حلاف بين القانون المصرى والقانون الفر نسى غير صصح 
بالمرة لأن المادة 1915 من المشمروع كان قد جرى نصها على أنه : 
لا يكون المؤمن مسئولا عن هلاك الثىء المؤمن عليه أو تلفه إذا نشأ عن عيب قبه » ولكنه 


يضمن تعويض الأضرار التى يسبها الحريق الاثىء عن هذا ااعمب » . 


« الب » فى الثىء المؤمن عليه همه 


وهذه المادة فى ققرتها الأولى تقابل المادة #م من القانون الفرنسى الواردة فى باب التأمين من 
الاضرار ومع تصصمل عل عءمدعيوود و26 . وتقابل فى فقرا الثانية المادة عع من القانون 
الفرنسى الواردة فى باب التأمين من الحريق عتلموعمة! عماسم معسوعمدقة 5م7 ١‏ 

وعند ما وضع القانون فى صبغته النهائية لم يكن هناك محل لوضع الفقرة الأولى من المادة 111١١‏ 
تحت باب التأمين من الحريق » وفى الوقت تفسه لم ينظ القانون الأمين من الأضرار بصفة عامة ذفت 
هذه الفقرة . وبقيت الفقرة الثانية ح.ث موضعها فى التأمين من اأريق . 

وعلى ذلك ء ليس صححاً ما ذهبت إلله محكة القض من أن لْنة المراجعة قد استبدات بالقاعدة 
الى كانتقد تضمنتها المادة +111 قاعدة أخرىضمنتها المادة باجنا مخالفة فى ذلك حكام القانون الفر نسى 
والسحييح أن المادة ؟وأؤفوكءت فى فقرتها الأولى والثاتة تقابل المادتين مم » 4ع من القانون 
الفر نسى » وكانت الفقرة الأولى تورد حك عاماً فى حالة الحلاك والتلف ء وكانت المقرة الثانة تورد 
حكماً خاصا فى حالة الحريق . وما نظ الفانون فى وضمه النبائ التأمين من الحريق فقط » اكتفى 
بالفقرة الثاننة الى تقابل المادة غ4 الفرنسية وضمنها المادة باولا . 

وإذا كان المشمرع لم يضمن تشريعه نصا مماثلا لافقرة الأولى منالمادة ١١10‏ الى تقابل المادة وم 
الفرنسية » قليس معنى هذا أنه مالف القانون الفرنسى فى هذه الجزئية » إذ أن حم القائون الفرنسى 
فنها » لا يتعازض مع القواعد العامة فى القانون المصرى ء هذا إلى جانب أن اختصاص الشسرع للتأمين 
من الحريق محم خاص 1 يعنى يمفهوم الخالفة أن الحلاك أو التلف بغير الحريق لا مخضع لهذا الحم 
وبالتالى يجوز الاتفاق على استيعاد “عان للؤمن للتلف أو الهلاك إذا كان ذلك بسبب عيب فىالثىء. 

فإِذا انتهينا من هذا إلى أنه لا لاف بين القانون المصرى والقانون الفرنسى » وأن القانون 
المصرى ينح نحو مخالفآ للقانون الفرنسى ء فإننا نستطيع بعد ذلك أن ندرك الخطأ الذى وقع فيه حم 
المحكة العلا <ين ببى قضاءه على مقدمة غير صميحة . 

والمرصمٌ : 

١‏ - إنه ‏ وطي خلاف ماذهبت إليه محكة النقض ‏ لا خلاف بن القائون الصرى والقانون 
والفرنسى فيا يتعلق بغمان التعويض فى حالة الحربق بسيب العيب فى الشىء » ففى كلا القانونين يلنزم 
المؤمن يتغطية ضرر الحريق حت لوكان الحر.ق بسبب عيب فى الثىء . 

؟ - لم تفرق محكئة النقض بين الصفةالطبيعية فى الثىء والصفةاللازمة له وبينالعب فى الثى, » 

وكان ينبغى للمحكنة أن تضع تعريفاً للعيب فى الثىء » يتضمن معياراً للتفرةةبين مايعتير عبباً فى الشىء» 
وما يعتبر صفة طبيعية فبه أو لازمة له . ولا تكتق عجرد القول بأن العيب يشمل الع بالطيمى دون 
أن تبين كيف يكون طبيعياً وفى نفس الوقت عا . 


م قابلة التعىء للاشتعال الذانى قد تكون محسب الثىء صفة طبدمة فيه أو لازمة له كا فى 


55 العدد السادس - السنة ألثانية والأريعون 


البنزين وقد تسكون عيباً كا فى بعض المنسوجات بسبب زيادة في المادة الدهنية نتيجة لخطأ 
فى الصتاعة . 

من المفروغ منه ء أنه إذا كانت القابلية للاشتعال الذانى صفة طبيمية فى الثىء وخرجت 
عن أن تكون محلا لفمان المؤمن » فإن المؤمن يغطى الذرر إذا كان الحربق يسبب خارجى أو قعل 
فاعل كس كور بال أو القاء مادة ملتهبة . 

ه - الاتفاق على أن المؤمن لا يخطى خطر الحريق يسبب صفة طبيعية فى التىء عى فى ذاتها 
مصدر خطر مستقل لاشىء اتفاق صميح ٠‏ ؟! أن الاتفاق علي مممل هذه الاخطار اتفاق صحيح 
ومحرى عادة مقابل زيادة فى القسط ٠.‏ 


عقود الزواج وإشبادات الطلاق أكه 


مدى اختصاص مكاتى الاوثيق بتوثيقها 


لمرستاز السر كال السوررى 


عنى الشرع الصرى » عتب إلغاء الحام الششرعية والحاى اللية بالقانون مجع لسنة 1988 » 

بتحديد الجهات الى نص بتوثيق الحررات ؟ فنصت للادة # من القانون 589 لسنة 1806 على أن : 

« تاغى أقلام التوثيق بالحاكم الشيرعية كا تلغى عملية التوثيق بالجالس الملية ومحال إلى مكتب التوثيق 
جميع الضابط والسجلات والدفائر التعلقة بها » . 

وحددت المادة الأولى من هذا القانون اختصاص مكاتب التوثدق فى هذا الختوس بالآنى : 
« تتولى الكاتب توثيق جميع الحررات ٠‏ وذلك فما عدا عقود الزواج وإشسهادات الطلاق والرجعة 
والتصادق على ذلك » الخاصة بالمصريين السلدين والصريين غير للسائين التحدى الطائفة واللة . 
ويتولى توثيق عقود الزواج والطلاق بالنسبة إلى للصريين غير للسابين والتحدى الطائفة واللة 
موثقفون منتدبون يعينون بقرار من وزير العدل » . 

ويتطبيق الادة الأولى من القانون التقدم يتضح أن مكاتب التوثيق هى صاحبة الولاية العامة 
فى توثيق يع الحررات » فالنس صريع على أن الأصل هو اختصاص هذه الكاتب بتوثق 
الحررات » والاستثناء هو عدم اختصاصها فى حالتين لا ثالث لما هما : ا 

(1) إذا كان الزوجان مصريين مسامين . (ب) أوكانا مصريين غير مسادين متحدى الطائفة 
واللة » فى الخالة الأخيرة يكون الاختصاص للموثق للتتدب الذى يعينه وزير العدل ٠‏ وفى الالة 
الأولى يكون الاختصاص لللمأذون الشرعى . ْ 

وباارجوع إلى للذكرة الإيضاحية للقانون سالف الذكر بالنشرة التشريمية عدد دسمير 
*نة 1966 ص حموم و لمكم اء بحد نية للشرع واضحة فى منح مكاتب التوثيق الولاية العامة 
فى توثيق الحررات بالإستثناءين الذ كورين آنفا . ققد جاء فيا . « كا عبد إلى مكاتب التوثيق 
بتحرير يع الإشهادات الآخر ى القى كانت تتولاها الحاكم الشمرعية والحاى لللية » عدا الإشبادات 
القى ينص الفانون على جعلها من اختصاص المحكة . ويستنبع ذلك تعديل للادة م من قانون التوئيق 
بمجعل الاختصاص لمذه المسكاتب يقناول جميع الحررات عدا عقود الزواج وإشبادات الطلاق والرجمة 
والتصادق على ذإك بالنسة للمصرييق المسدين , فهذه يستمر الأذونون فى توثيقها . كا نس على أن 
توشيق عهود الزواج والطلاق فم تعلق 00 امي والمبددي الطائفة وال هوم به 
موثقون منتديون بقراد من وير العدل . 


ىه العدد السادس ‏ السنة الثانة والأربعون 


وهم أن أشير إلى أن المقصود بالاستثناء الأخير هو أن مكون كل من طرق العقد غير مسلم » 
وآبة ذلك أن المشرع قسد بتعبيره « طائفة وملة » فى النص المذكور معنين مختلفين تكفل بتفسيرهما 
كتاب « الأحوال الشخصية للطوائف غير الإسلامية من المصريين » للمؤافين مد ممود تمر وألنى 
عطر حبشى العاضين , طبءة سئة ب7ام6وا ص باغ فُقد جاء فيه أن : الطائفة انا دسداصتصدهت #موعة 


من الناس تؤمن بديانة معنة « وتستخلص من شر بعة تلك الدياءة عقدة تقول سه » ومثال ذلك 
اسرحيون ثلاث طوائب هى طائفة الكائوارك وطائفة الأرئوذ كس وطائفة البروتستانت . 


أما ال2 عم ؟ فإنها طريقة ممارسة #موعة من طائفة للمذهب الذى تمتنقه . والمذهب دمناددع ادم 


هو العقيدة ال تمول مها الطائفة . 


ولا يتأنى كل من لفظى الطائفة أو الملة إلا بالنسية لغير المسامين » لماهومعلوم من أنه 
لا طوائف ولا ملل فى الإسلام » الأ الذى ببين منه أن فرصل التفرقة بين اختصاص الموثق بالشهر 
العمارى ء والوثق النتدب بالنسية للمصريين غير السدين فا تعلق توئ.ق عقود زواجهم وإشهاداث 
طلاقهم هو الطثفة والملة . فان اتحد الزوجان فيهما اختص الموثق النتدب ٠‏ وإن اختلفا فى ذلك 
اختص الموئق بالشهر العقارى » على أن يكون كلا الزوجين غير مسلم كا تقدم . 


هل الات التومى أن تظر فى صر عفود الوا وإشبادات اللأمرى» القرمز لربا ؟ 


نما لاشك فيه أن المسرع ليس من حقه الندخل فى صحة زواج عت إجراءاته الدينية بالطرق 
التى حددتها الكنيسة ٠‏ كا أن توق هذه العقود في الحالات الى ذ كرتها المادة الأولى من القانون 
رقم 58 لسنة ممو١ا‏ ععرفة مكانت التوثيق بالشور العقارى لس شرطاً لصحة هذه العقود » 
وإما قصد منه تنظيم عقود الزواج وإشهادات الطلاق بمحيث تكون الدولة على عل تام يتلك المقود 
عن طريق إثباتها فى سجلات رسمية يحررها موظفون عموميون مختصون من قبلبا » يا أن إجراء 


ومن المسلم به أن المسرع الوضعى لا يجوز له أن يتدخل فى الششروط اللازمة لصحة انعقاد 
الزواج ٠‏ مهما تسكن ديانة الزوجين ٠‏ لأن الزواج عد قررته الأحكام الدينية تنظها لأعى طببعى 
لا محص عنه وهو الضرورة الدافعة لتلاق الذكر بالأنثى » والى يستحيل معها لأى شاع سيامى أن 
يمس أصل حلية الزواج لأى ذذكر وأنى غير محرمين » وعلى ذلك فإن الشروط اللازمة اصحة الزواح 
يرجع فيها دائماً إلى ديانة الزوجين وما تقضى به التمرائع السماوية فى شأنها . 


فإذا أبسح اشسرائع الوضعية أن تتدخل فى هذه الشروط » فكأها بذلك تدمع ما تحرمه ديانة 
طرق الزواج » أو تحرم ما نبحه دياتهما فتجعل الإتصال الجنسى الخلال لما ديانة فعلا حراما » 


عقود الزو اج وإشبادات الطلاق عون 


وهذاما لا عكنقبو له أو استساغته » ولذلكفإن الشرع الوضعىعندما برىضرورة صحة أو اجتاعية » 
تتطلب إدخال بعض القيود ‏ التى لم ينص عليها الددين ‏ هلى الزواج » فإنه لا يمل الجزاء على 
مخالفتها بطلان عقد الزواج » وإنا يتخلى عن الزوجين الخالفين 4ه العقود فلا يتقدم #رية أحدهما 
من الآخر عندما يشور بينهما خلاف ء» أو ينفض يده منالإجراءا تالرسية لهذا الزواج إذا كانتالدولة 
هى التى تتولى هذه الاجراءات . 


قوانين وقرارات ْ بوم 


0 1 روس با الع 
ع ةر يولك 
قرار رئيس الجمبورية العرببة المتحدة 
بالقانون رقممى! لسنة 0131© 
فى شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان 
باسم الأمة 
رئيس النبورية 


بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 

وعلى القانون رقم 9٠٠١‏ اسنة ١ه4ة!‏ بشأن نظام موظفى الدولة والقوانين المعدلة له» 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؟ 

قرر القانون الآلى : 

مادة ١‏ - فى كل من يتمتع بجنسية الخهورية العرية المتحدة من خريجى كليات الطب والصيدلة 
وطب الأسنان أن يقدم خلال شهر من تارم إعلان نتيجة الامتحان النهائى إلى وكيل وزارة الصحة 
إقراراً باسمه وعنوانه والجهات التى برغب العمل بها مرتبة محسب رغبته وذلك مخطاب موصى عليه 
مصحوب يعم وصول . 

وعلى مسحلى هذه الكليات أن يقدموا لوكل الوزارة خلال هذا المعاد سانا بأسماء هؤلاء 
الخر يجين وعناوينهم والتقدير العام لكل مهم فى النجاح . 

وسمرى هذا الحس بالنسبة إلى الخريحين منهم خلال السنة السابقة على العمل هذا القانون وعاميم 
وعلي مسولى الكلرات المذ كورة تقديم ذات البيانات خلال شهر من تارم العمل به . 

مادة ؟ ‏ تشكل لْنة بوزارة الصحة العمومية برئاسة وكيل وزارة الصّحة الممومية وعضوية 
وكل كل من وزارة الشئون الاجتاعية والعمل والإدارة الحلية وللواصلات والحربية والتربية والتعليم 
والتعليم العالى ووكلاء وزارة الصحة الساعدين ووكلاء الجامعات والوزارات الأخرى الق تطلب 
تعبين من تاطبق عليهم أحكام هذا القانون ‏ هذه اللجنة تنولى ترشيح الخريجين الذين تدعو الحاجة 
إلى إلحاقهم بوظائف الوزارات والجامعات والهيثات والمؤسسات العامة والشركات والعيات التعاونية 
وذلك من واقع البيانات والقرارات القدمة . 
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وترفع الاجنة توصياتها إلى وزير الصحة العمومية خلال أسبوع طي الأ كثر » ويتولى وزير الصحة 
الترشيسم لهذه الجهات بالاتفاق مع الوزير اللتص أو تمثل المؤسسة العامة . 

ماده م بصدر الوزير الحختصس أو من ليه أ ص تكداف إلى دن رشحهم وزار الصحة 
العمومية للعمل فى الوظائف التى اتفق عليها مع الوزير الختص أو ممثل المؤسسة العامة » وتكون مدة 
التكليف ستتين قابلة للتجديد للدد أخرى ممائلة . 

ويعتبر |الكلف موظفا عاما تسرى عله جميع قواعد التوظف النصوص عليها فىقوانين التوظاف . 

مادة مجوز لكل من صدر الأعس بتكليفه أو بتجديد مدته أن يعارض فيه خلال أسبوع 
من تار إخطاره به وذلك بطلب يقدم إلى الوزير الام بالتكليف ويفصل فى هذه المعارضّة 
بصفة مهائية بقرار مسدب ولا نترتب على هذه المعارضة وقف تنفيذ أع التكليف أو محديده . 

مادة ه ‏ يحظر على الأطباء والصبادلة وأطباء الأسنان الآدين تنطبق عليهم أحكام هذا القانون 
الامتناع عن تأدية أعمال وظائفهم مالم تنته خدمتهم بأحد الأسناب المنصوص عليها فى المادة ٠١‏ 
من العائرن رقم ٠٠ا؟‏ لسنة ١أهة!١‏ الشار إله, وذلك فها عدا الاستمالة سواء كانت صر محة أو #نة 
فإنها تعتب ركآن لم تكن . 

مادة 4 يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات القررة لزاولة المينة بدون ترخس 
النصوص عليها فى قوانين تنظيم مزاولة هذه الون : 


مادة لم - بيتشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمة : 
صدر برياسة انمهورية فى ر؟ جمادى الآخرة سنة 18١‏ ( 4 ديسمير سنة ١451‏ ) 
مذكرة [بضاحة 

كان قرار مجلس الوزراء فى ه يونة سنة ١441‏ المعدل بالقرار الصادر فى م1 بولية سنة عع.وة 
والذى استمر العمل به طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم لم١١‏ لسنة همع ١‏ الذى قضى باستمرار 
العمل ببعض التدابر السابق تقربرها صوناً لاصحة العامة قد نظ أمر تسكليف الأطباء والصيادلة . 

وقد عانت وزارة الصحة صموبات كبيرة فى تشغيل بعض وحداتها الطبية فى مناطق معينة 
من الريف ء وخصوصاً الائية منها بسبب عزوف الأطباء عن العمل بها ئما أدى إلى حرمان هذه 
المناطق من الخدمة الصحية والطبية فى حين بتسه الأطباء إلى التسكدس بالقاهرة والاسكندرية حق 
تبلغ نسبة الأطباء بهما ما يزيد عن 0 ي/ز من مجموع عدد الأطباء . 


قوانين وقرارات ةم 


وفى إحصاء حديث بلغ عدد الأطباء الذين رفضوا استلام العمل بعد ترشيحهم 107ه طبيبا وعدد 
الأطباء الذرن استقالوا من خدمة الوزارة .#لاغ طياً وذلك فى للدة من سنة ١817‏ إلى سنة ٠5وو.‏ 


وقد صدر القانون رقم عه لسنة 19٠‏ فى 14 مارس سنة ١65٠0‏ عاب موضوع خدمة "الأطياء 
قى الريف والناطق البع.دة عن العمران نص فى مادته الأولى على ألا برخص ان بتخرجون فى كليات 
الطب والأسنان والصيدلة بعد العمل هذا القانون فى مزاولة مبنتهم داخل حدود الناطق اق يصدر 
بتحديدها سنوباآ قرار من وزير الصحة الختص أو خارج حدود الجبورية إلا إذا زاولوا مبنتهم 
فى اليف لمدة ستتين على الأفل وحصلوا على ثمهادة بذلك من وزارة الصحة وقد تبين للوزارة 
 .‏ فى صدد التطبيق العملى لنصوص هذا القانون ‏ بعض العقبات والصعوبات مما ترى معه العدول 
عن تطبيق هذا القانون وأن يستبدل به مشروع القانون الرافق الذى يتيح للوزارة الرونة الكافية 
فى توزوع الأطباء وأطباء الأسنان والسيادلة على مختلف الوحدات الطبية بحيث يكن توفير الرعاية 
الطبية والصحة الواجبة فى حتاف القطاعات . 

وادلك نص فى مادته الأولى على إلزام خريجى كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان لين 
مخرجوا خلال السنة السابقة لتارع صدور هذا الفانون ومن يتخرج منهم بعد تفاذ هذا القانون 
بالإخطار عن رجهم ورغباتهم ما ألزم مسجلى الكليات الشار إليها بهذا الإخطار وبذلك يكون 
نحت نظر الوزارة الإحصائيات الوافية عن العدد الكافى من أعضاء هذه المبن الطبية اللازمين 
للخدمات الطبية والصحية بها وبالجهات الأخرى ٠‏ 


وقد نص فى المادة الثانية من مشروع القانون المرافق على تشكيل لجنة من وزارة المحة 
والوزارات الأخرى العنية بالخدمات الطبية تقوم ببحث الإقرارات والرغبات وتقدم توصياتها إلى 
السيد وزير الصحة العمومية الذى يتولى بالاتفاق مع الوزير الختص أو ممثل المؤسسة العامة لترشيح 
الخر مجين من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان ‏ ممن تدعو حاجة العمل إليهم بوزارة الصحة 
وغيرها من الوزارات وكذا للؤسسات العامة والميئات والشركات والعيات التعاونة . على أن يصدر 
الوزير اللختص أو من ينيبه أمر تكليف إلى الخريجين الذين رشحهم وزير الصحة العمومية 
فى الوظائف التى ترغب هذه الجهات شغلها ويعتبرون موظفين عموميين تنطبق عليهم جميع أحكام 
قوانين التوظف على أن تكون مدة النكليف ستتين قابلة للتجديد لمدد أخرى تمائلة لضمان الاستقرار 
فى أداء هذه الخدمات الطبية والصحية فى الوحدات المختلفة . وقد حرص المتسروع المقترح على إتاحة 
فرصة للعارضة فى أوامر التكليف فنص فى مادته الرابعة على أن مجوز لكل من صدر الأمر 
بتكليفه أو بتجديد مدته أن يعارض فى قرار التكليف أو محديده خلال أسبوع من تارع إخطاره به 
إلى الوزير الآمر بالتكليف . وذلك محقيتا العدالة وضماناً لافصل فى هذه العارضة عن غير طريق 
اللجئة ومن سلطة أعلى . 

وقد حظر على هؤلاء الأطباء والصادلة وأطباء الأسنان اللكلفيق الامتناع عن تأدية أعمال 
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وظائفهم أو الاستقالة منها مالم تتته خدمتهم لأحد الأسباب المنصوص عليها فى المادة ٠١‏ «ن القانون 
رقم ٠١‏ لسنة ١401‏ بشأن نظام موظنى الدولة فيا عدا الاستقالة وهو ما نص عليه فى الادة 
الخامسة من الشروع . 

وقد رؤى أن يكون جزاء عخالفة أحكام هذا القانون العقوبة المقررة لمزاولة المهنة بدون ترخيص 
النصوص عليها فى قوانين تنظم مزاولة هذه المبن وهو ما نص عليه فى الادة السادسة . 

وتتشرف وزارة الصحة برفع مشمروع القانون الرافق مفرغا فى الصيغة القانونة الق وافق عليها 
مجلس الدولة فى ٠‏ / ه/ ١1كو١‏ . 


رجاء التنكرم بالمواققة عله وإصداره . 


بالقانون رقم 184 لسنة 0141© 
بتعديل بعض أحكام الرسوع بقانون رقم #ه لسنة ١66‏ 
الخاص بتقدبر إنجار الأراضى الزراعية لامخاذه أساساً 
لتعديل ضرائي الأطيان 
ياسم الأمة 
رئيس الجهورية 
بعد الاطلاع على المادة ٠ه‏ من الدستور اللؤقتَ 0 


وعلى المرصوم يقانون ركم لاه لسنة مسبة؟ الخاص بتقدر إبجار الأراضى الزراعة لا نحاذه أساسا 
لتعديل ضرائب الأطيان والقوانين المعدلة له ؛ 


وعلى القانون رقم ع لسنة 194٠‏ بإصدار قانون نظام الإدارة الحلية ؛ 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة 1 
قرر القانون الآلى : 


ا مادة ١‏ - استبدل نص الادة /ا من المرسوم انون ركم هم لسنة هب#و١‏ الشار إله 


واكادة ره عوز الموك أن شتا هذه التقدبرات خلال الثلاثين يومآ التالية لتارع 


. 99515 ديسير سنة‎ ١4 نصر بالجريدة الرسمية العدد م+8؟ الصادر فى‎ )١( 


فوانين وقرارات 0غ 


الإعلان فى الوقائع المصرية وذلك بطلب سل للمحافظة بإيصال أو بكتاب موصى عليه برسل إلى الحافظة 
مصحوباً بسيمة دالة على أداء رسم قدره حمسمائة مليم عن كل فدان أو كسور الفدان على ألا يزيد 
الرسم على عشرين جنيها . 

كا يجوز لاحكومة استثناف هذه التقدبرات فى الميعاد المنصوص عله فى الفقرة الساءتقة إذا رأت 
أن تقديرات إبجار أطيان بعض الحياض أو قسم أو جزء منها أقل من قيمته وذلك بعذكرة ,قدمها 
إلي الحافظة مدير القسم المالى بها . 

وتفصل فى الاستثناف +نة تشكل فى كل محافظة من مدير عام «صلحة الأموال المقررة أو من 
ينيبه عنه رئيسا ومن قاض تنتديه المعية العمومية المحكمة الابتدائية بدائرة الحافظة وبمثل لكل 
من وزارف الخزانة والزراعة مخناره الوزير الختص وثلاثة من تمولى الضريبة مختارهم مجلس الحافظة 
من أعضاله تمن لا يكون لم أطيان بالجهة التى سيباشرون العمل فيها . 

ولا يكون عمل اللجنة مبحا إلا محضور حفسة أعضاء على الأفل من بينهم الرئيس وأحد أعضاء 
محلس الحافظة . 

وتفصل فى طلبات الاستئناف النى تقدم من تمولى الضسريبة فى محافظات «طروح والوادى الجديد 
والبحر الأحمر لجنة الحافظة التى تكون عاصعتها أقزب إلى إحدى الحافظات المشار إليها . 

وعلى اللجنة أن تقوم بعاينة الأرض محل الطءن وتبحث حالها ويصدر قرارها بأغلبية الآراء 
فان نساوت الأصوات رجح الجانب الذى فيه الرئيس وتكون قرارات الاجنة نهائية . 

ويرد الرسم كاملا للممول إذا قررت اللجنة خفض التقديرات التى طمن فيها - 

أما إذا صدر قرارها بالخفض بالنسبة إلى جزء من المساحة محل الطمن فلا يرد من الرسم 
إلا ما يقابل هذا الجزء » . 

مادة ؟ ‏ ينتير هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشمره . 

صدر برياسة الخهورية فى ؟ رجب سنة ٠١ ( 18١‏ ديسمير سنة 1951 ) 

مذكرة [يضاحية 

تنص الفقرة الثالئة من المادة السابعة من المرسوم يقانون هم لسنة م#و١‏ الخاص بتقدير إنجار 

الأراضى الزراعية لاتخاذه أساساً لتمديل ضرائب الأطان على أن : 


« تفصل فى الاستئناف لجنة تشكل فى كل مديرءة من مدير عام مصلحة الأموال المفررة أو من 
بنيبه عنه رئيسا ومفتش الزراعة أو من ينوب عنه وقاض تتتدبه امعية العمومة للاحكة الابتدائية 


0 العدد السادس ‏ السنةالثانة والأرسون 


بدائرة للدبرية ومفتش تعديل الضرائب وثلائة من أعضاء مجاس الديرية يتتخهم هذا الجلس من 
لا تكون لهم أطيان بالجهة التى سيباشرون العمل قرا بصفة أعضاء . ولا يكون عمل الاجنة صرحا 
إلا محضور خمسة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس وأحد أعضاء مجلس المديرية . 

وكان الفانون رقم مه لسنة +#ة؟ « بائتخاب أعضاء محالس المدريات » ,نص فى مادته الثالثة 
على أنه يشترط فى عضو مجلس المديرية . . 

( دابعاً ) أن يكون مالكا فى المديرية التى برشح نفسه فى إحدى دوائرها الاتخاية لأطان 
مفروض علا ضريبة عقارية للحكومة قدرها . جنباً مصرياً فى السنة على الأقل . 

وسين من ذلك أن الغرض الذى من أجله رأى المشرع اختيار أعضاء لجان الاستثناف من مكلفى 
ضريبة الأطان هو سلامة الفصل فى طءون الششرببة وهو أمر تقتضه مصلحة الممول ومصلحة 
الخزانة معحيث أن المكلفين بالضريبة بمحيطون بأحكامها 1 كثر منسواهم وثمأولى بالفصل فما اختلف 
فيه من تقدبر وعاء الضريية . 

فاما صمر القانون رقم ١*4‏ لسنة ١94٠‏ بإصدار قانون نظام الإدارة الحلية نصت مادته الخامسة 
عل إلغاء بعض القوانين ومن بينها القانون ركم غ” لسئة غ2« بوضع نظام جالس المدريات » 
والمانون رقم مه لسنة ١05‏ المشار إليه . 

ا نص الفانون رقم غ؟١‏ لسنة ١65٠‏ المشار إليه فى المادة ١#‏ منه على أنه يشترط فيمن يكون 
عضواً مجلس المحافظة من بين الأعضاء النتخبين أربعة شروط لدس من بيها ما كان بشترط فى عضو 
ملس المديرية من ملكية أطيان فى الحافظة الى رشح نفسه فا . 

إذلاك رؤى استيدال عبارة « وثلاثة من تولى الضريبة يتارم لس الحافظة من أعضائه عن 
لا يكون لحم أطيان بالجهة التى سيباشرون العمل فببا » بعبارة « وثلاثة أعضاء من مجلس المدبرية 
ينتخهم هذا الجلس تمن لا تكون لمم أطيان بالجهة التى سيباشرون العمل فها » وذلك محقيقاً لسلامة 
عمل الاجنة . 

ولا كانت الفقرة الخامسة من الادة ( 7 ) المشار إلمها تنص على أن مختص بأراضى الحافظات 
والصحارى للنة الحافظة التى تكون عاحعنها أقرب إلى هذه الأراضى . 

وحيث قد صدر القرار ال#هورى رتم لاه لسنة ١و‏ - ونصت الادة الأولى منه على أن 
يضاف إلى الحافظات البينة بالمادة الأولى من القرار المبورى رقم 6ه7٠١‏ لسنة ٠ة؟‏ « الخاص 
بتقسم اختموورية إلى محافظات ومدن وقرى » . الحافظات الآنية : 

؟؟ ) محافظة مطروم . 
0 
للق ( محافظة الوادى الجديد . 


(:؟) محافظة البحر الأحمر . 


قوانين وقرارات 2 
وحث إنه لا يوجد للمصلحة أفسام مالة فى تلك الجبات لفلة مساحة الأطيان الزراعية الخاضعة 
للغربة بها . 
لذلك رؤى أن يكون نص الفقرة الخامسة من المادة ( + ) على النحو النالى : 
« وتفصل في طليات الاستئناف التى تقدم من تمولى الضريبة فى حافظات مطروح والوادى 
الجديد والحر الأحمر ‏ لطنة الحافظة التق تكون ‏ عاصعتها أقرب إلى إحدى الحافظات 
الشار إليها © . 


ويتشرف نائب رئيس الخبورية ووزر الخزانة عرض مشروع القانون الخاص بذلك التعديل 
بعد مراحعته ععرفة يحلس الدولة وإفراغة فى الصغة العانونية رحاء التفضل بالموافقة عليه . 


قرار رئيس اجمبورية العر ببة المتحدة 
بالقانون رقم م1 لسنة 2971© 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 197 لسنة ١951‏ 
ياسم الأمة 
رئيس اجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت » 


وعلىالقانون رقم ١77‏ لسنة 1951 بتعديل بعض أحكام المرسوم بتغانون رقم 174 لسنة 8©10و١‏ 
بالإصلاح الزراعى ؛ 


وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 
قرر القانون الآنى : 
مادة و يضاف إلى المادة السادسة من القانون رقم ١07‏ لسنة ١451‏ أأشار إليه قغرة جدددة 
نصها الآلى : 
بتعين على واضع اليد على الأراضى المستولى عايها طبقاً لأحكام هذا القانون سواء أكان هو 
المستولى لديه أو غيره » أن يسمر فى وضع بده عليها ومتبر مكلف زراعتها مقايل سبعة آمثال 


1١951١ ديسيير سنة‎ ١4 نفمر بالجريدة الرسمية العدد 88؟ الصادر فى‎ )١( 


4غ العدد السادس ‏ السنة الثانة والأرعون 


الغسر ببةيدفعها سنويا إلى الث ةالعامة للاصلاح الزراعى اعتباراً م نأول السنة الزراعية ١9/191‏ 
حتى تتسامها فعلا المميئة العامة للاصلاح الزراعى » . 

مادة « . ينششر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تار العمل بالقانون 
رقم ١١97‏ لسنة ١931‏ الشار إليه . 

صدر برياسة الخهورية فى ؟ رجب سنة م"1 ( ٠١‏ ديسمير سنة 1451 ) 

مذاكرة إضاحة 

نظراً لأنه لن يقيسر للهيثة العامة للاصلاح الزراعى استلام جميع الأراضى الخاضمة للاستيلاء 
طبقاً لأحكام القانون رقم/؟1 لسنة 1951 بصفة فملية قبل بداية السنة الزراعية ١55/1‏ لاستغلالها 
بزراعتها على الذمة أو يتأججر ها . . لمذاكان ازامآ أن يستمر واضمواليد علىهذه الأراضى فىزراعتها 
حرصاً على مصلحة الإنتاج القوى . 

لذلك ققد نصت المادة الأو لى من مششروع القانون المرافق على اعتبار واضع اليد على الأراضى 
الستولى عليها تطبيقاً لأحكام القانون رقم ١٠7‏ لسنة 1451 للشار اليه سراء كان هو المالك المستولى 
لديه أو غيره مكلفاً بزراعتها مقابل أداء سبعة أمثال ااضريبة سنوياً إلى الحيئة العامة للاصلاح الزراعى 
وذلك اعتباراً من أول «السنة الزراعية 1945/1١‏ حت يتم استلامها منه فعلا ععرفة اللميئة العامة 
للاصلاح الزراعى . 

ويتشرف وزد الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى عرض مشر وع القانون الرائق ومن كرته 
الإيضاحية على السيد رئيس المهورية فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة ‏ . . رجاء التسكرمبالموافقة 
عليه وإصداره : 


قرار رئيس المبورية العرية المتحدة 


بالقانون رقم 18 لسنة ١+و2)‏ 
يتعديل بعض أحكام القانون ركم ١١‏ لسنة ومة؟ الخاص يضر بة الأطان 
باسسم الأمة 
رئيس التخهورية 


بعد الاطلاع على الدستور ااؤقت ؛ 
وعلى القانون رقم ١١‏ لسنة .وم4؟ الخاص بضريبة الأطان والقوانين المعدلة له ؛ 


. تسمر سنة 151و‎ ١4 نعمر بالجريدة الرسعية العدد 8خ ؟ الصادر فى‎ )١( 


قوانين وقرارات 00 


وعلى الرسوم بقانون رقم ه7١‏ لسنة ؟و4١‏ بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم ١4‏ اسنة ١٠١‏ فى شأن زيادة أجرة الأرض الزراعية ؛ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

قرر القانون الآنى : 

مادة ١‏ استثناء من - الادة ؟ من القانون رقم 1١‏ لسنة وم؟؟! المشاراليه ستم ر العمل 
بالتقدير المعمول به حالياً للا'طيان الزراعية القى زادت قيمتها الإبجارية فى التقدير العام الجد.د وذلك 
لدة سئة تنتبى فى آخر دسمير سنة ١951‏ . 

مادة  »‏ ينشسر هذا القرار يمانون فى الجريدة الرسمة » ويعمل به .ن أول ينار سنة وا 
ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه . 


صدر برياسة الجبورية فى ؟ رجحب سنة 14 ٠١‏ دالسمار سنة إجو١ا‏ ( 7 


مذ كرة إيضاحية 


يعفى القائون ركم ١١‏ لسنة ومو١؟‏ الخاص بضرسة الأطان فى اللمادة الثانة منه بإعادة تقدير 
القيمة الإمجارية للاأطان الزراعية إعادة عامة كل عشمر سنوات على أن ,شرع فى إجراءات التقدير 
قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل . 

وتنفيذا لمذا الحم 5 ف دسمير سنة م86١‏ تقدير الىمة الإجارية للاأراضى الزراعية للعمل 
مها اعتباراً .ن أول ناير سنة 88ة١‏ » غير أنه نظراً لما تبين من أن التتفيذ على أساس التقديرات 
الجديدة سيترتب عليه زيادة فى الضربية حالة أن الأقطان وهى المحصول الرئيسى قد هيطت أسعارها 
فى تلك السنة عنها في السنة التى امخذت أساسا للتقدير ( مم ه5) ولأن هذه الزيادة سكون 
لما أئرها عي قانون الإصلاح الزراعى فى العلاقة بهن المالك والمستأجر . 

لذلك صدر القانون رقم 0١؟‏ لسنة 198/4 بتأجيل العمل بالتقديرات الجديدة (1665/ه.؟1) 
لدة ستتين ننتوى فى آخر ديسمير سنة ١8٠‏ وذلك اتماعا لسياسة المكومة فى مخفيف المبء عن 

ولما انتهى أجل العمل بالقانون رقم 9؟ لسنة ١9.6‏ سالف الذكر كانت الأسباب التق صدر 
من أجلبا هذا القانون لا زالت قائمة » لذلك صدر القانون أرقم ٠‏ لسنة 1931 يتأجيل العمل 
بالتقديرات الجديدة (1968/1865) سنة أخرى تنتبى فى آخر ديسمير سنة 1951 . 


ولا كان الحدف الرئيسى من القانونين رقم 9١؟‏ لسنة همه.و١‏ و م1 لسنة ١91١‏ سالقى الذكر 


1 العدد السادس ب السنة الثانة والأرسون 


هو رعابة >غار المزارعين ومجنمهم حمل الأعباء الى سنترتب نتيجة للعمل بالتقديرات المديدة فى 
الوقت الذى هبطت فيه أسعار الحصولات وخاصة القطن ‏ 

ولما كانت أسعار الأقطان لا ”زال فى نفس المستوى ء وبالاضافة إلى ذلك فإن المحصولات الصيفية 
وفى مقدمتها القطن وهو المحصول الرئسى قد أصيب هذا العام بالآفات وفى مقدمتها دودة القطن فضلا 
عن غرق بعضها بسبب ارتفاع منسوب الفيضان نما ترتب عليه تجز الأزارعين عن الوفاء بالتزاماهم . 

ولا كانت الحكومة قد رآأت نتيجة لذلك تأجيل القروض, المنوحة من بنك التسليف الزراعى 
والتعاوتى للمزارعين عن الزراعات ااصفية والنبلية وتقسطبا عليئلاث سنوات اعتباراً من سنة 9519| 
كا قررت صرف إعانة لجائزى زراعة القطن فى حدود أريعة جنمبات عن قدان القطن بشسرط ألا تزيد 
جملة ما يصرف على أربعين جنيهاً لكل حائز . 

ولما كانت نسية الزيادة فى حالة التنفيذ على أساس التقديرات الجديدة تبلغ 5ر5 /ز وكان موعد 
العمل بالتقديرات الجد.دة حل فى عام 9+.ة١‏ وهو ذات المعاد الذى تقرر فيه حاول أول قسط من 
الفعروض الؤّجلة . 1 

فإن تنفيذ تعديل الضرائب اعتماراً من عام 9 سزيد من عبء المزارعين . 

لذلك رؤى تمشياً هع سياسة المكوءة التى تهدف إلى التخفيف عن أعباء المزارعين إعداد 
مشروع القانون رافق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1١‏ لسنة وم»1 الخاص بضريبة الأطيان 
ويقضى فى مادته الأولى بأنه « استثناء من سَ المادة ٠‏ من القانون دم 1١‏ لسنة .و١‏ المشار إله 
إستمر العمل بالتقدير المعمول به حالياً للاطيان الزراعية التى زادت قيءتها الإمجارية فى التقدير العسام 
الجديد وذلك لدة سنة تنتهى فى آخر ديسمير سنة 19515 6 . 

وطبقاً لهذا الحني فإن العمل بالتقديرات الحالية سوف يستمر لمدة سنة بالنسبة إلى الأطيان الى 
زادت قيمتها الإمجارية فى التقدير العام الجديد . أما الأطبان التى خفضت قيمتها الإمجارية عن سايتتها 
وكذا الأطيان التى قدرت لما قيمة إبجارية بصفر « بدون قيمة » وكان مقررا لما قبمة إمجارية قبل 
التقديرات الخديدة » وف تر فى شأنها التقديرات الجديدة » ومن ثم يكون هذا الوضع قا 
للعدالة لأن تلك النقديرات تتفق وحالة الأطبان الفعلية فلا يضار أسحاءها والتتفعون ها من استمرار 
العمل بالتقديرات السابقة التى لا تتفق الآن وحالة الأطان . 

وتتشسرف وزارة الخزانة بعرض مشمروع القانون المذ كور على السيد رئيس الجهورية مفرغاً فى 
الصيغة القانونة الى أقرها محلس الدولة رجاء المواققة عليه وإصداره . 


ثوانين وقراراث 4 


قرأر رئيس الجمبورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم 1١4107‏ لسنة 51وو"" 
يتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى 

باسم الأمة 
رئيس المبورية ش 

مد الاطلاع على الدستور الؤقت > 

وهل المرسوم بقانون رقم جرلا ١‏ لسنة *6ةأا بالإصلاح الزراعى والهوانين المعدلة له » 

وطي ما ارتآء ملس الدولة ؛ 

قرر القانون الآنى : 

مادة 1 تضاف فقرة جديدة إلى نص اأادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم م17 لسنة ١96865‏ 
الشار إلله نصها الآفى : 

« وتعد الحيثة العامة للاصلاح الزراعى تموذجا خاصاً لاستهارات بحث حالة الراغبين فى الانتفاع 
بالتوزيع محرر بيانائها من واقع أقوالهم أو إقراراتهم ويوقع عليها منهم » وتشهد 5 هذه البيانات 
نة فى كل قرية من ناظر الزراعة الختص بالاصلاح الزراعى والعمدة والشيخ والمأذون والصراف». 

مادة  »‏ تضاف إلى الادة ١١‏ مئ المرسوم بقانون رقم م لسنة ١969‏ المشار إله فهرة 
جديدة نصها الأنى : 1 

« وكذلك يعاقب بالحدس مالك الأرض المستولى عليها أو وكله الرسمى إذا قدم إلى لبنة الاستيلاء 
المختصة ببانات غير حميحة عن أسماء المستأجرين واضعى اليد على الأرض المستولى عليها فى تاريخ 
الاستلاء »6 . 

مادة م ب منشر هذا المرار يقانون فى الإريدة الرسمية » و.عمل به من تررح نشيره 5 


صدر برياسة الجمهورية في ؟ رجب سنة ٠١ ( ١74١‏ دسمير سنة 1951 ) . 


. ١951١ ديسير سنة‎ ١4 نر بالوهاثم المصرية المدد 88؟ الصادر قي‎ )١( 


ا العدد السادس - السنة الثانة والأربعون 


مذ كرة [يضاحية 

نصت المادة الناسعة من الرس_وم بقانون رقم .م7١‏ لسنة 14619 بالإصلاح الزراعى على توزمع 
الأراضى المستولى علبها على صغار الفلاحين بشسروط معينة أوردها النص امد كور . 

ولما كانت المادة المشار إابها قد نصت بأن تمكون الأولوبة فى التوزيع لمن كان بزرع الأرض 
علا مستأجرا أو مزارعا » وكان المالك أو وكله الرسمى هو الذى محدد أمماء المستاجر ين وبجرى 

ولما كان تير المقيقة فى أسماء هؤلاء المستأجرين يترتب عليه حرمان الستأجر الحتبتى 

لهذا أعد مشسروع القانون المرافق » وقد نص فى مادته الأولى على أن تعد الحيئة العامة للاصلاح 
الزراعى استارات لبحث حالة النتفمين محرر بباناتها من واقع أفوالهم أو إقراراتهم ويوقع علمبها متهم » 
وتشسهد لجنة قروية بصحة هذه الببانات . . وبهذا تصبح هذه الورقة رمية بحدث يصبح تغير الحقيقة 
فبها تزويراً فى أوراق رسمية وموجباً للسسدولية الجمائية ». . كا نصت المادة الثائية من المشروع على 
إضافة فقرة جديدة إلى المادة 10 وبموجبها يعاقب المالك أو وكله الرسمى بالحبس إذا قدم إلى لجنسة 
الاستبلاء بيانات غير صحبحة عن أسماء المستأجرين واضعى اليد على الأرض المستولى علبها . 

ويتشرف وزرا الاصلاح الزراعى واصلاح الأراضى سرض مشر وع القانون المرافق ومذكرته 
الإيضاحية على السيد رئيس الجهورية فى الصغة التى أقرها محاس الدولة » . . رجاء التسكرم بالموافقة 


عله وإصداره . 


قرأر رئيس اجمرورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم 14٠‏ لسنة 51و" 
فى شأن إلغاء الضريبة على التحويلات والمبالغ اللرخص بها للسافرين إلى الخارج 
باسم الأمة 
رئيس الجهورية 
بعد الاطلاع على الدستور للؤقت ؛ 
وعلى المرسوم يقانون رقم م5١‏ لسنة ١98٠»‏ بفرض طرية على التحويلات والمبالغ 


للرخص قبا للمسافرين إلى الخارج ؟ 


.١951١ تعمر بالجريدة الرحمية العدد ٠٠؟ الصادر فى م7 ديسمير سنة‎ )١( 


قوانين وقرارات ا 


وعلى المرسوم يقانون رقم ؟م] لسنة ١.0‏ بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 
رقم ١4‏ لسنة ١89‏ المشار إليه » 


وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 
قرر القانون الآنى : 
مادة ١‏ س يلغى المرسوم بقانون رقم لم5١‏ لسنة 6و١‏ المعدل بالمرسوم يقانون رقم 120 
لسئة م4١‏ الشار إليه . 
مادة ؟ ينشسر هذا القرار يعَانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تارم تعره . 


صدر برياسة الجهورية فى .و١‏ رجب سنة 141 ( 377 دلسمير سنة 1951 ) 


قراو وكس الحبوو المرية الميودة 


بالقانون رقر ١‏ لسنة +9+و؟0© 


4 1 
بشأن صرف مرتب أو أجر أو معاش ثلائة شهور عند وفاة الوظف 
أو الستخدم أو صاحب المعاش 

باسم الآمة 
رئيس الخهورية 

بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؛ 

وعلى القانرن رقم ه لسنة .و..؟ الخاص بالمعاشات الملكية والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى المرسوم بقانون رقم بام لسنة ١9:8‏ الخاص بالمعاشات الملكية والقوانين المعدلة له ؛ 


وعلى القانون رقم ١4‏ لسنة و9١‏ بفرض ضريبة على إبرادات رؤوس الأموال المتقولة وكسب 
العمل والقوانين المعدلة له ؛ 


وعلى القانرن رقم ١+‏ لسنة 444! بفرض رمم الأ.لولة وضريبة التركات ؟ 
وعلى القانون رم ام لسنة ١أ6ة|ا‏ بشأن نظام موظقى الدولة والقوانين المعدلة له > 


وعلى القانون ركم ع؟؟ أسنة أمةا بتقرير رمم دمغة والقوانين المعدلة له ؛ 


, ١95015 نشر بالجريدة الر>مية العدد الأول الصادر فى أول ينابر سنة‎ )١( 


اع العدد السادس ‏ المئة الثانية والأربعون 


وعلى القانون رتم 77 لسنة ووءة1ة يتمديل لامحة التقاءد لاعلماء المدرسين والعاماء 
الموظفين بالأزهر ؛ 

وعلى القانون رقم ره لسنة باه بشأن من الكافآت و المعاشات الاستثن ثية ؟ 

وعلى القانون رقم 4م لسنة ١91.٠‏ بإصدار قانون التأمين والعاشات لموظفى الدولة المدنين 
والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم بم لسنة ١95٠‏ بإصدار قانون التأمين وامماشات استخدى الدولة 
وعمالها الداتمين 3 

وعلى القانون رقم 17؟؟ لسنة ١45٠‏ الخاص بالمعاشات الدنية ؟؛ 

قرر القانون الآلى : 

مادة ١‏ فى حالة وفاة أحد الءاملين بقوانين العاشات الشار إلمها وهو بالخدمة تستمر البية 
القى كان يتبعبا فى صرف صافى المرتب أو الأجر الشبرى الدىكان يصرف له بافتراض عدم وفاته 
وذلك عن الشبر الذى حدثت فه الوفاة والشبهرين التاليين له وفى اللواعيد الفررة لصرف الرتبات أو 
الأجور خصما على البند الذىكان ,تحمل بالمرتب أو الأجر أو من وفورات ميزانة تلك الجهات ويتم 
هذا الصرفف إلى شخص واحد يعينه الوظف أو الستخدم أو العامل فإذا لم يعين أحد صرف إلى 
الأرملة إن وجدت فإن تعددن يقسم بينون بالتساوى ومع ذلك فى حالة وجود أولاد قصر أو بنات 
غير متزوجات من غير الارملة يستحفون ما كان ,ستحق لوالدتهم فها لو لم تكن قد توفيت أو طلقت 
ويصرف الاستحقاق إلى الولى الشمرعى أو التولى شئوتهم . 

ويسرى حي الفقرة السابقة على من يكون فى الخدمة من موظفى ومستخدى وعمال الدولة 
المدنين من غير النتفعين بقوانين الماشات الشار إلبا . 

مادة ؟ - فى حالة وفاة صاحب معاش تستمر الجبة الق كانت تصرف معاشه فى صرف صافى 
المعاش الشهرى الذى كان يصرف إليه بافتراض عدم وفاته وفقاآً لحني لمادة السابقة . 

مادة م سد تعتير المبالغ المشار إلها فى المادتين السابهتين منحة لا بحوز استردادها من الماشات 
أو الكافات المستحقة للمستفيدين عن الموظف أو الستخدم أو العامل أو صاحب المعاش وتعفى هذه 
المنحة من الضرائب والرسوم بكاة أنواعها كا لا محوز الحجز علبا إطلافاً . 

مادة ع -- تسوى مكافات أو معاشات المستحقين عن الموظف أو المستخدم أو العامل أو صاحب 
العاش طبقاً لاحكام قوانين المعاشات العمول مها وذلك خلال قترة لا تتحاوز ثلائة شهور من 
تارم الوفاة : 


. قوائين وقرارات 4١‏ 


مادة ه ‏ يصرف بالكامل إلى من صرقت إليهم المبالغ المشار إلا فى المادتين ١‏ ء ؟ ما يكون 
قد محمد من مبالغ استحقت للمتوفى قبل وفاته ولم تصرف إله خلال حياته ولا تعتبر تلك المبالغ تركة . 

مادة > ينتمر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من نارم نشيره ٠‏ ولوزو 
الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتتفيذه . 


صدر برياسة الخنهورية في 4؟ رجب سنة 141 ( أول ينابر سنة 1851 ) . 


مذكرة إيضاحية 


تهدف الدولة فى بنانمها للمجتمع الاشتراكى الدموقراطى التعاوتى إلى تأمين الفرد يحيث يطمكن 
على مستقبله ومستقبل أسرته من بعده ومن بين ما اتدسته الدولة فى هذا السبيل التوسع فى تطبيق نظام 
التأمين والعاشات محيث صبح نظاماً عام سسرى على جميع الموظفين والستخدمين والعال . 


وبمشآ مع هذه السياسة وحفظاً لكيان الأسرة بعد وفاة عائلبا » ونظراً ما تستازمه نسوية 
معاشات أو مكافآت الستحقين من تقد مستندات معينة وما يتطلبه ذلك من وقت وإجراءات قضائية 
وغيرهاء وإلى أنتعيد الأسرة ترتيب حاتهاعلى أساس وذمبا الجديد بعد وفاة عائلها ذلك فقد أعدت 
وزارة اعقزانة مشمروع القانون المرافق الذى نصت المادتان الأولى وااثانة منه على أن ,ستمر صرف 
صافى المرتب أو الأجر أو العاش الشهرى الدى كان يصرف للموظف أوالستخدم أو العامل أوصاحب 
العاش بافتراض عدم وفاته وذلك عن الشهر الذى حدثت فيه الوفاة والشهرين التاليين له . ويتم هذا 
الصرف إلى شخص واحد يعينه صاحب الشأن قبل وفاته فاذا لم بعين أحدآ يتم الصرف إلى أرملنه 
أو أرامله إن تعددن بالتساوى فما بينهن ومع ذلك فى حالة وجود أولاد قصر أو بنات غير متزوجات 
من غير الأرملة ستحقو ن ماكان يستحق لوالدتهمفها لو لمتكن قد توفيت أو طلقت ويصرف الاستحقاق 
إلى الولى الشمرعى أو التولى شئوتهم . 

وقد روعى فى ذلك إتاحة الفرصة اصاحب الشأن فى تعيين من يطمن إليه ويئق فى حسن تصرفه 
فى تولى شئون الأسرة من بعده » وذلك إلى أن نسوى حقوق الستفيدين فى المعاش أو الكافأة فإذا لم 
يعين أحدا فد أوضحت النصوص من تصرف إليهم هذه لابالغ . 

وتحقيقا لأهداف هذا القانون فقد رؤى أن يطرق ع المادة الأولى منه على موظق ومتحقدى 
وعمال الدولة للدنين تمن عينوا أو يعينون على الاعتادات الخصصة للتعين عسكافأة شاملة ول يتقرر 
ائتفاعهم بأحكام قوانين المعاشات العمول بها . 


ورغبة فى تسهيل وسرعة صرف هذه البالغ فى امواعيد المقررة لصرف الرتبات والأجور 
والمعاشات وبنفس النظام » فقد نص على أن يكون الصرف هما على نفس البنود الخصصة لذلك أو من 
وقورات المرانة . وتعتبر هذه المبالغ منحة لا يجوز استردادها وتمنى هذه النحة من أبة ضرائب أو 
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رسومك لا محوز الحجز عليها اطلافاً . وقد أخذ فى الاعتيار عند وضع ممروع هذا القانون أنه يكن 
للجبات المختصة هام إجراءات تسوية المعاش أو المكافأة لاستحقين عن المتوفى وفقاً لنظم المعاشات 
المحمول مها وذلك خلال الفترة التى تصرف فبها تلك المبالغ ما يتسنى خلالها أيضآ لاستحقين أنفسهم أن 
بيجمعوا و,قدموا المستندات اللازمة لصرف استحقاقهم . كا أذ فى الاعتبار أنه خلال الفترة الىتصرف 
فبها تلك البالغ » يكون قد تيسر لاجهات المختصة إتمام إجراء :سوية المعاش أو المكافأة للستحقين 
عن الموفى وفقا لنظم المعاشات المعمول مهاكا يتسنى خلالها لاستحقين أنفسهم مجميع وتقدم المستندات 
اللازمة لصرف استحقاقهم . 

ونصت المادة الخامسة على تدسير صرف ما يكون قد مجمد للمتوفى من مبالغ حالت ظروف صاحبها 
دون صرفيا حال حياته فْنم صرف تلك المبالغ لمن حدده الشروع دون أبة إجراءات ودون 
اعشارها تركة. 

وتتشرف وزارة الخزانة بعرض الشروع المرافق على السيد رئيس التهورية مفرغاً فى الصيغة 
القى أقرها مجلس الدولة رجاء الوافقة عليه وإصداره . 


قرأر ركبم أمبورية العرة المتحدة 
بالقانون رقم ١١‏ لسنة 0-9©) 
بتعديل بعض أحكام الفانون رقم 191 لسنة 0غ8؟ بشأن 
إنجار الأما كن وتنظم العلاقة بين المؤجرين واللستأجرن 
باسم الآمة 
رئيس الجهورءة 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 
وعلى القانرن رقم ١١١‏ لسنة ١47‏ بشأن إمحار الأما كن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين 
والمستأجرين والقوانين المعدلة له ؛ 
وعلى ما ارتاه مجلس الدولة , 
قرر القانون الأنى : 
مادة ١‏ تضاف فقرة جديدة إلى المادة ١4‏ من القانون رقم ١7١‏ لسنة ١9407‏ نصها الآنى : 
بعاقب بالمقوية امشار إليها فى الفقرة الأولى كل مؤجر يتقاضى أى مبلغ إضاقى حارج نطاق 
عقد الإمجار « كخاو الرجل أو ما يمائله » مئ الستأجر مباشرة أو عن طريق وسيطفى الإيجار وى 
الحالة الأخيرة تطبق العقوبة ذاتها على الوسيط . 


. 319501 نشر بالجريدة الرسمية المدد لا الصادر فى م ينابر سنة‎ )١( 


قوانين وقرارات و 


مادة ؟ ينشسر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريع نشيره 6 


صدر برياسة الخهورية فى 55 رجب سنة 1م18 ( " يناير سلة 8155 ) . 


مذاكرة [:ضاحة 

صدرت فعيد الثورة القوانين أرقام وية؟ لسنة ١965‏ و وه لسنة مم١‏ ويم"! لسنة كوز 
بإضافة أحكام جديدة إلى القانون ركم ١ل‏ أسنة باع؟و١؛‏ قضت بتخفيض إبجار الأما كن 5 

إلا أن بعض الوؤجرين ما زالوا حصاوزطل مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإمجار كخاو الرجل 
محايلا منهم على للك القوانين الى قصد مها حماية المستأجر من مغالاة الأؤجرين فى تقدير الإمجار . 

ولوأن المادة السادسة من هذا النانون تقشى بالزام الؤجر برد أية مبالغ محصل عليها من 
المستأجر خارج نطاق عقد الإبجار سواء حصل علا مباثمرة أو عن طريق وسبط فى الإسجار وهذه 
لمبالغ هى ما يعرف اصطلاحاً عاو الرجل أو أى مبالغ أخرى محصل علها الؤّجر دون سبب مشروع 
والغرض من تقربر هذا الح هو حماءة الأثار الى استهدفها المشرع من محديد الإيجار لصالم 

إلا أن القانون لم يضع جزاءآ جنائيآ على مخالفة هذه المادة ضمن الءةقوبات التى نص عليها فى المادة 
1 منه عن مخالفة بعض أحكامه الأخرى وهى الحدس مدة لا “زيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز 

ثتى جنيه أو ياحدى هاتين العقوبتين . 

لذلك يقتضى الأمر إدراج هذه الخالفة ضمن الخالفات الأخرى التى تستوجب الجزاء انان 

الوارد هذه المادة وتطبيقها على المؤجر أو وسيط الإيجار فى حالة الحصول على هذه المالغ الإضافية . 


وقد أعد مشر وع العرار هانون الرافق بإضافة فقرة جدءدة إلى المادة 5ا من القانون رهم ١١‏ 
لسنة ١6417‏ لتحقيق هذا الغرض . 
ويتثرف وزير الإسكان والمرافق بعرض مشمروع القرار المرافق ‏ رجاء التفضل بالمواققة عليه 


٠. واستصداره‎ 
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قرأر رئيس الجمبورية العريية المتحدة 


بالقانون رقم ١6‏ لسنة 2850© 
فى شأن إعادة النظر فى المنازعات القاممة بين مصلحة 
الضرائب والممولين 

باسم الأمة 
رئيس الخروورءة 

بعد الاطلاع على الدستور ااؤقت ؛ 

وعلى الفانون رقم ١4‏ لسنة .ومة! بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال النقولة وعلى 
الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين العدلة له ؛ 

وعلى القانرن رقم وه لسنة و4١‏ بشآن فرض ضريبة عامة على الإيراد والقوانيتف 
المعدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم غ؟5 لسنة 1م4١‏ الصادر بتقرير رسم دمغة والفوانين المعدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم ١4‏ لسنة غ4و١‏ بفرض رسمم أيلولة على التركات والقوانين المعدلة له ؛ 

وطي المرسوم ب#اثون رتم ١696‏ لسنة ١665‏ بفرض ضريبة على إجمالى التركات والقوانييف 
المعدلة له ؟ 

وعلى قانون المرافعات اللمدنة والتجارية ؛ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛. 

: قرر القانون الى‎ ٠ 

مادة ١‏ محوز للصلحة الضرائب إعادة النظر فى مع المنازعات الفائمة بينها وبين الممواين 
والمعروضة أمام الحاك الابتدائية والاستثنافية وذلك إذا لم تكنمشوية بعيبشكلىمتعاق بالنظام العام . 

ما يجوز للصلحة الغعرائب إعادة النظر أيضاً فى الدعاوى المعروضة أمام محكة التقض فى الحالات 
التى تتلاق ذبها وجهات نظز المصلحة والممول على تفسير القانون أو تأويله . 

وتسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى القيدة أمام الحا كم الذ كورة حق تارم العمل 


هذا ااقانون ,. 
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قوانين وقرارات 6 


مادة ؟ - تتولى إجراءات إعادة النظر فىالنازعات القى تبلغ فمها قيمة وعاء الضريبة طبةاً لتقدبر 
مصلحة الضرائب مائة ألف جنيه فأقل لجان تؤلف كل منها من ثلاثة من الوظفين الفنيين عصلحة 
الضرائب ويصدر بتشكيلها قرار من مدير عام المصلحة . 

وفى الحالات التق تزيد فيها قبمة وعاء الضريبة على هذا الحد تنولى إعادة النظر فها لجان صدر 
بتشكيلها قرار من مدير عام الصلحة ويكون برئاسة عضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل 
يندبه رئيس الجلس وعضوية اثنين من الوظفين الفنيين بمصاحة الضرائب . 

مادة م محدد مدير عام مصلحة اأضرائب مقر كل لنة من اللجان المنصوص عليها في المادة 
السابقة وعددها ودائرة اختصاصها ٠‏ على أن يكون ذلك بالاتفاق مع رئيس مجلس الدولة بالنسية إلى 
اللجان المنصوص علبا فى الفقرة الثانة من المادة اللذكورة . 

مادة ع توقف الدعوى بقرار من الحكة المختصة بناء على إ+طار من مصلحة الضرائب إلى 
قل الكتاب يكتاب موصى عله مصحوب بعلم وصول بعرض الموضوع على لجان إعادة النظر وتظل 
الدعوى موقوفة لدة ثمانية عشسر شهراً تبدأ من تارم صدور قرار الوقف . 

مادة ه ‏ إذا أسفرت إجراءات إعادة النظر عن الاتماق بين اللجنة والممول بشأن أوجه النزاع 
القائمة بينهما ثبت ذلك فى محضر يوقعه الطرفان ويعتبر هذا الحضر بعد اعتاده من مدير عام مصلحة 
الضرائب أو من شه عثابة سند رسمى » وتحظر به المحكة المعروض أمامبا النزاع ويترتب على هذا 
الإخطار اعتبار الدعوى منتهية بحي القانون 1 

مادة > إذا لم تسفر إجراءات إعادة النظر عن اتفاق حق اتنهاء مدة وقف الدعوى ودون 
أن مخطر المحكة العروضأمامها النزاع بذلك يتجدد الوقف تلقائياً لمدة أخرى تبدأ منتارعخ انقضاء 
مدة الوقف الأولى . 

أما إذا أخطرت المصلحة الحكة الختصة بأن إجراءات إعادة النظر لم تسفر عن اتفاقأو انقضت 
مدة الوقف الثانة دون الوصول إلى نتسة فتعود الدءوى بقوة القانون إلى الحالة التى كانت عليها 
قبل الوقف . 


مادة ب» - يصدر وزير الخزانة قراراً بالإجراءات ال تتبعها لجان إعادة النظر فى النازعات . 


مادة بم ينشر هذ القرار بقانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تارجم نشره وعلل 
وزيرى الخزانة والعدل » كل فما مخصه تنقيذ هذا القانون . 


صدر برياسة المبورية فى ؟ رجب سنة 1م15 ( # ينار سنة 1955 ) . 
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مذكة [عناية 

قامت مصلحة الضرائب بتطبدق أحكام القانون رقم +9٠‏ لسنة ه١1‏ بشأن إعادة النظر فى 
المنازعات التائمة بينها وبين المولين مستهدفة به القضاء على ظاهرة التضخم فى الدعاوى المنظورة 
أمام القضاء » حسها أشارت إليه مذكرته الإيضاحية وعقتضى هذا القانون كنت المصلحة من حسم 
التزاع فى العديد من القضايا التى توافرت فيا شروط تطبيقه . 

ولما كان النطاق الزمنى لتطبيق القانون المشار إله قد محدد عرث لاعتدسريانه على الدعاوى الق 
تكون قد قبدت أمام الحاكم ‏ التى عناها ‏ بعد تارحم ١م‏ دسمير سنة 1986 » فقد حدث فى 
الفترة التى تلت صصدور القانون رقم +9٠‏ لسنة ١906‏ -. وهى ترءو على امس سنوات ‏ أن 
أخذت تلوح فى الأفق نفس الظاهرة التى من أجلها استصدرت الصلحة القانون المذكور ‏ ولم 
جد فبها الالتجاء إلى طريق الصلح العادى فترا كت القضايا الضريبية بصورة دعت المصلحة إلى تدس 
الحل الذى سبق أن قضت به على مشكلة تضحم الدعاوى وذلك باتنهاج سياسة إنهاء المنازعات صلحاً 
وققا لقانون تصدره فى هذ الشان . 

اذلك أعدت وزارة الخزانة مشروع القرار المرافق الكى تتدارك المصلحة بمقتضاه هذه الخالة 
وخاصة إذا ما رؤى العدول عن نظام الضرائب النوعية والأخذ بنظام الضريبة الموحدة ٠‏ ما يستازم 
ضرورة تصفية امنازعات القائمة بين المصلحة والمولين قبل تطبيق نظام الضرببة الموحدة . 

واللشروع المقدم إعما يشارك فى جوهره القانون رقم .و لسنة م9١‏ مع تداركه للعقبات 
وتذلله للصعوبات الت كانت قد بدت للمصاحة إبان تطبيق القانون المذ كور . 

وقد رؤى بصفة عامة جعل نطاق تطبيق القانون قاصراً طى الدعاوى النظورة حالياآ أمام المحاكم 
للعنية حت نستقر مرا كز المولين فى أسرع وقت تمكن » إذ تما لا شك فيه أن امتداد سلطان القانون 
على غير الدعاوى القى تكون مقيدة أو تقيد بعد العمل به محمل فى طيانه معنى الحض على الاختصام 
لاكتساب الحق ف إعادة اللظركا وأن التصالح الذى يعنيه هذا الفانون ا يكون بصدد نزاع معين 
ومحدد وقانم فعلا تمايثبت جدية الطلب القدم بشأنه » وعلى هذا النظر صيغت المادة الأولى 
من مشروع القانون المقدم . 

وقد رؤى فنما بتعلق بتحديد الآضايا والنازعات المقيدة الى جوز إعادة النظر فها الأخذ يما 
ود فى القانون رقم .وه لسنة وه.ةة يمحيث يشمل الدعاوى الاتدائية والاستثناقة » وبالنسية 
الدعاوى المعروطة أمام محكة النقض والتى خرجت على نطاق تطبيق القانون رقم 55٠‏ لسنة 1988 » 
فقد رؤى إجازة إعادة النظر فيها فى الحالات التى يسم الممول فبها بتفسير القانون أو تأويله كأ 
تتمسك به الصلحة أو إذا قبلته » وعلى أساس ذلك صيغت الادة الأولى من مشسروع الفانون اللقدم . 

كا وأن للادة الأولى قد صيغت محيث :كفل تذليل ومعالجة عةبة الدفوع الشكلية الى كانت قد 


قوانين وقراراتث اا 


اعترضت تطبيق الفانون رقم +9٠‏ لسنة ١46.‏ ء ققد نص فى مشمروع القانون على جواز إعادة اللظر 
فى المازعات ولو كانت الدعوى معبية بعيب شكلى غير متعلق بالنظام العام . 

وقد صصغت المادتان الثانية والثالثة من اللشروع”؟ما وردنا فى الفانون رقم ٠و5‏ أسنة ع ه6١‏ . 

ونصت الادة الرابعة على جعل مدة الوقف تانية عشيرة شهر؟ً لتسكون هناك فسحة كافة 
من الوقت تكفل الوصول إلى رأى بعد تبادل وجهات الظر القى تستغرق عادة وقناً غير قصير » 
وؤى كذلك أن ,بدا الوقف من تار صدور قرار من المكة الختصة بوقف الدعوى بناء 
على إخطار من مصلحة الضرائب إلى قلم كتاب المحمكة بكتاب موصى عليه مع عل الوصول عرض 
الخلاف على اللجان الخاصة بإعادة النظر + وذلك حتق يحكون حساب مدة الوقف مرتطا 
بواقعة معاومة . 

وقد نظمت المادة الخامسة الإجراء الذى يتبع فى حالة الوصول إلى اتفاق فنصت على إثيات ذلك 
عمحضر يوقع عليه من طرف الخصومة , واعتبرت أن هذا الحضر لا يعد عثابة سند رسمى إلا بعد 
اعتّاده من مدير عام مصلحة الضرائب أو ثمن ينيبه وأن إخطار المكة به يترتب عله اعتبار الدعوى 
منتهية مم القانون . 

هذا » وقد أتاح المشروع فى مادته السادسة الفرصة للطرفين للوصول إِلى اتفاق إذا ما استغرقت 
إجراءات التصالم مدة القانية عثشرة شهراً ولم تنسع للانتباء منه » فنص على امتداد مدة الوقف لمدة 
أخرى تلقائيآ إذا لم تقم المسلحة بإخطار المحمكة المعروضة أمامها الْزاع برفض التصالح » وذلك لكى 
تعطى اللجنة الختصة فرصة أخرى تتمكن خلالها من إنهاء التزاع صلحا . 

أما إذا تم الإخطار برفض التصالح أو انتقضت مدة الوقف الثانية دون إعامه فتعود الدعوى 
بقوة القانون إلى القضاء محالتها الى كانت عليها قبل الوقف وعيث يجوز لأى من طرفى الخصومة 
السك بسائر الدفوع التق تعيب الدعوى حت تنتنى مظنة التنازل عن هذه الدفوع بالدخول فى 
مفاوصضات الصلح . 

وقد نصت المادة السابءة منمشروع القرار بقانون على أن يصدر وزبر الخزانة قراراً بالإجراءات 
القى تتبع أمام لجان إعادة النظر فى النازعات . 

ويتشرف وزير الخزانة بعرض مشروع القرار يقانون المراقق فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة 
( بكتابه رقم +سه؟ بتازيع 1911/11/1 ) . رجاء التفضل بالمواققة عليه وإصداره . 


ماخ المدد السادوس السنة الثانة والأريمون 


قرار رئيس الجمبورية العريية المتحدة 
بالقانون رقم ١١‏ لسنة 9" 


بتعديل دائرة اختصاص محكدق القاهرة والسورس الاتتدائيتين 


باسسم الأمة 
رئيس ابجخهورية 

سد الاطلاع على الدستور الؤقت ؟ 

وعلى القانون رقم ه٠١١‏ لسنة ١44‏ بتطبيق النظام الةضانى العام على بعض المناطق التابعة 
لأقسام الحدود , والقوانين المعدلة 4 ؛ 

وعلى الفانون رقم م لسنة .وهه؟ بشأن السلطة القضائية ‏ والقوانين العدلة لله ؛ 

وعلى الفانون رقم غ؟١‏ لسنة ١9٠‏ باصدار قانون نظام الإدارة الحلءة المعدل بالقانون رقم ١٠61‏ 
لسنة 19515 ؟ 

وعلى القانون رقم ١غ‏ لسنة 1851 بانشاء محكة ابتدائة بمدينة الدويس ؟ 

وعلى قرار رئيس النجهورية العربية المتحدة رقم ١08‏ لسنة ١95٠‏ بتقسيم الإقليم المنوبى 
من اخنبورية العربية المتحدة إلى تحافظات ومدن وقرى وتحديد نطاق الحافظات المعدل بقرار رئيس 
الجهورية رقم ؟/اه لسنة وو ؟ 

وهلي ما ارنآه محلس الدولة ؛ 


قرر القانون الآلى : 
مادة ١‏ تفصل مأمورية الطور القضائية من دائرة اختصاص محكمة القاهرة الابتدائئة وتضاف 
إلى دائرة اختصاص محكة السويس الابتدائية . 
مادة ؟ ‏ حميع الدعاوى والتحقيقات الى أصبحت عقتضى. حج المادة السابقة من اختصاص 
حكة السويس الابتدائية » محال بالحالة التى هى عليها إلى هذه الحمكة بأوامر تصدرها محكة 
القاهرة الابتدائية لحلسات حددة وبغير مصروفات وفى حالة غياب أحد الخصوم يعلن إليه الأمر مع 
تكلفه بالحضور فى مواعيد محددة . 


. 1555 نشمر بالجريدة الرسمية العدد / الصادر فى 6 ينابر سنة‎ )١( 


قوانين وقرارات ا 


ويستثنى من حك الفقرة السابقة القضايا الق تكون قد نمت فيا الرافعة وأجلت للنطق 
بلحم فيها . 


مادة م مشر هذا الدرار بقانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريم نشمره : 


صدر برياسة الجهورية في ٠‏ رجب سنة مم١‏ ( م ينابر سنة 1955 ) . 


مذكرة [يضاحية 


منذ أن أنشثت مأمورية الطور القضائية بالقرار الوزارى الصادر بتارم + من سبتمير 
سنة برجي ٠‏ ء وهى تابعة لحمكمة السويس الجزئية التىكانت تابعة للهكة القاهرة الابتدائية . 


وبتارعم ١‏ من أغسطس سنة غ9١‏ صدر القانون رتم ١1٠‏ لسنة 1845 بتطبيق النظام 
القضائ العام على بعض المناطق التابعة لأقسام الحدود » وكان من بين ما ألحق بدائرة اختصاص 
محكة القاهرة الابتدائة المناطق المبينة بالمادة الثانية منه نحت أولا ب , (8)و(>)و(4) 
وهى البلاد التابعة لأمورية الطور فا عدا بلدة « أم بحمة » وتنفيذاً لذلك أصدر وزير العدل قراراً 
بتاع ١١‏ من أ كتوير سنة ١445‏ بأن يشمل اختصاص هذه اللأمورية المناطق السالفة الذكر . 


ثم صدر القانون رقم لسنة .1 باصدار قانون الإدارة الحلية ونس فى مادته الأولى 
على أن تدم الخبوربة العرمة التحدة إلى وحدات إدارية هى الحافظات والمدن والهرى وأن محدد 
نطاق الحافظات بقرار من رئيس المهورية . 


وبتارع ١١‏ من أ كتوبر سنة ٠45ؤإؤ‏ صدر قرار رئيس الجبورية المرية التحدة رقم ههلاا 
لسنة 8195٠‏ بتقسم الإقلم الجنوبى من الجهورية العرية التحدة إلى محافظات ومدن وقرى »2 ومحديد 
: نطاق الحافظات » متناولا بالتحديد نطاق محافظة السوس وعل صوء ذلك صدر القاتون رقم ١غ‏ 
لسنة ١451‏ بانشاء محكمة ابتدائية بمدينة السويس بشمل اختصاصها محافظة السورس على أساس هذا 
التحديد مع فصل الجهات التى أصبحت تتبعها من اختصاص محكمة القاهرة الابتدائية . 
ولماكان من الصالح العام أن يقوم التناسق بين الاختصاص الفضائى والاختصاص الإدارى . 
ولماكانت تبعة مأمورية الطور القضائة لحكمة القاهرة الابتدائية إنما تقوم أساساً على تبعية 
محكمة السويس الجزئة لحكمة الفاهرة الابتدائية وبانتهاء هذه التبعة وانتقالا إلى محكمة السويس 
الاتدانة 6 وففآ للقانون رقم مع لنة أكقا» ققد أصبح من اللازم تعديل الاختصاص بأن محال 
إلى محكمة السورس الابتدائية القضايا المنظورة أمام ححكمة القاهرة الابتدائية والقى أصبحت عقنضىهدا 
التعديل من اختصاص محكمة السويس الابتدائية على أن يستثنى من ذلك القضايا الى تكون قد نت 
فبها المرافعة وأجلت للنطق بالحم فيها . 1 


100 العدد السادس السنة الثانية والأرعون 


ولماكانت أداة تعديل دائرة اختصاص المحاكم الابتدائية هى القانون وفقاً للدادة التاسعة من 
القانون رقم +ه لسنة ه4١‏ فى شأن السلطة القضائية . 

لذلك فقد أعدت وزارة العدل مشروع القرار هانون المرائق وتتشرف بعرصه على السيدار ئس 
الخهورية مفرغا فى الصغة التى أقرها مجلس الدولة ‏ رجاء الموافقة عليه وإصداره . 


قرار رئيس اجمبورية العريية المتحدة 
بالقانون رقم ١‏ لسنة 0111© 
بتعديل دائرة اختصاص محكتق طنطا وشبين اكوم الابتدائيتين 

اسم الأمة 
رئيس ابأتهورية 

بعد الاطلاع على الدستور للؤقت ؛ 

وعل القانون رقم 5ه لسنة و١‏ فى شأن السلطة القضائية ؛ 

وعلى القانون رقم غ؟١‏ لسنة ١95٠‏ بإصدار قانون نظام الإدارة الحلية ؛ 

وعلى قرار رئيس المبورية العربية التحدة رتم ههبأ١‏ لسنة ١95٠‏ ؟ 

وعلى ما ارتاء محلس الدولة ؛ 


قرر القانون الألى - 

مادة ١‏ تفصل من دائرة اختصاص عحكة طنط الابتدائية و:ضم إلى دائرة اختصاص عحكية 
شبين اكوم الابتدائية القرى الآتية . 

)١(‏ هورين (؟) كفر هورين 6) كت قر ازمر 

(:) كفر الشيخ طعيمة (ه) ابجول (5) الخلامشة (7) كلابشو 

() أبو مشهور (9) كفر هلال )٠١(‏ كفر البادية . 

مادة ؟ ‏ جميع القضايا المنظورة الآن أمام محكئة طنطا الابتدائية والق أصبحت عقتضى المادة 
السابقة من اختصاص محكمة شبين الكوم الابتدائ.ة تحال بالحالة التى هى علها إلى هذه الحكمة بأوامر 
تصدرها محكة طنطا الاءتداشة لجلسة محددة وبغير مصروفات » وفى حالة 5 أحد الموع يعلن إليه 
الأمر مع تكليفه بالحضور ف المواعيد الحددة . 


١535 نصر بالجريدة الرسمية العدد لا الصادر فى م ينابر سنة‎ )١( 


قوانين وقرارات الحم 


وإستثنى من حلم العرةالسابقة القضايا القى تكون قد عت فبها المرافمة وأجات لانطق بلحم فنها. 
مادة م ينسر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تار عم نشمره . 


صدر برياسة الخمهورية فى ٠‏ رجب سنة 1921 ( * ينابر سنة 1955 ) . 


مذكرة إيضاحية 

صدر القانرن رقم ع؟٠3‏ لسنة 195٠‏ بنظام الإدارة اللحلية ونص فى المادة الأولى منه على أن 
تفسم الخهورية العربية المتحدة إلى وحدات إدارية هى ااحافظات والدن والقرى وأن محدد نطاق 
الحافظات بقرار من رئيس ا#هورية . 

وبتارعخ ؟١‏ من أ كتوبر سنة ٠و١‏ صدر قرار رئيس الجهورية رقم ١788‏ لسنة ١95٠‏ 
بتقسم الاقلم الجنوبى من الجهورة العردة المتحدة » إلى محافظات ومدن وقرى و#ديد نطاق 
المحافظات , وقد أصبحت النواحى الآتية يمقتضى هذا القرار من قرى محاذظة المنوفة وتاعة لما 
إدارياً وهى :: 

هورر ين »كفرهوربن » كفر ثفره البحرى ء كفر الشيخ طءيمه , ابيحول » الحلامشه » كلابشو» 
أبو مشهور » كفر هلال ؛ كفر الجادية . 

ولماكان بقاء هذه القرى تابعة قضائياً لمحسكة طنطا الابتدائية لا يتمشى مع هذا الوضع الجديد » 
فقد رؤىقصلها من دائرة اختصاصعحكة طمطا الابتدائية وإلحاقها بدائرة اختصاص عمحكمة شبين الكوم 
الابتدائية ليتسق الاختصاص القضانى والاختصاص الإدارى اتساقا أقرب إلى محقرق المصلحة العامة . 

وناكان من الام » نتيجة تعديل الاختصاص على هذا الوجه » أن تحال إلى حكمة شبينالكوم 
الابتدائية القضايا النظورة أمام محكمة طنطا الابتدائية والق أصبحت عقتضى هذا التعديل من اختصاص 
محكمة شبين السكوم الابتدائية على أن يستئنى من ذلك القضايا الى تكون قد تمت قبا المرافمة وأجلت 
للنطق بالحم فيها . 

ولاكانت أداة تعديل دائرة اختصاص الحا م الابتدائية وفةاً للمادة التاسعة هن القانون رقم <ه 
لسنة .ومه١‏ فى شأن السلطة القضائئة » هى القانون . 

لذلك فقد أعدت وزارةالعدل مشروع القانون اأرافق وتتثمرف بعرظه على السبد رئيس الخهورية 
مفرغاً فى الصبغة التى أقرها محلس الدولة . رجاء المواققة عليه واخاذ اجراءات استصداره . 


2 العدد السادس لالسنة الثانية والأر بعون 


قرأر رئيس اجمبورية العريية المتحدة 


بالقانون رقم 1 لسنة ,0157© 
يتعديل بعض أحكام المرسوم يقانون رقم 7 لسنة هة١‏ فى شأن حصي الممولين 
الخاضعين للضرائب على الثروة الامولة القررة بالقانون ركم 6 أسنة وجية ٠‏ 
بغرض ضريبة على إبرادات رؤوس الأموال النقولة وعلى الأرباح التجارية 
والصناعية وعلى كسب العمل 

باسم الأمة 
رئيس التهورءة 

35 الاطلاع 9 الدسةتور المؤقت » 

وعلى القانون رقم ١4‏ لسنة وم.ة١‏ بفرض ضريبة على إبرادات رؤوس الأموال النتمولة وعلى 
الأرباح النجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المدلة له ؛ 

وعلى المرسوم بقانون رقم 7 لسنة م4 فى شأن حصر الممولين الخاضمين للضرائب على الثروة 
المنقولة المقررة بالقانون رقم ١:‏ لسنة 9م9١‏ المشار إليه ؟ 

وعلى ما ارثا محلس الدولة ؛ 

قرر القانون الآنى : 

مادة ة ب اتدل نص المادة الثانة من المرسوم شانون رقع + لسنة و9١‏ المشار إله 
النصس الأنى : 

« مادة ؟ لس على كلمالك أو متتففع يعمار #صيص كله أو ضيه لتدارة أو صتاعة أو مهنة تحار بة 
أو غير مجارية أو يكون به مركز أو فرع أو مكتب لأية شركة أو منشأة محارية أو صناعية مصرية 
أو أجنبية أن يقدم إلى مصلحة الضعرائب خلال شهرين من تارع العمل بهذا الفانون إخطاراً مبيناً به 
الأما كن الستغلة فى الأغراض المتقدمة ونوع التجارة أو الصناعة أو المبنة القى يزاولها شاغل المكان 
أو الأمكنة المذكورة وإسم المستغل سواء كان الالك أو اللمستأجر . 

ويقدم الإخطار بالنسبة إلى الأمكنة الى يتم شغلها أو تأجيرها بمد العمل بهذا القانون خلال 


شهرين من هذا التارحح : 


. 1955 نعمر بالجريدة الرسمية العدد ا الصادر فى ه ينابر سنة‎ )١( 


قوانين وقرارات ش وي 


كا يقدم الإخطار كذلك خلال شهرين من تارع الزول عن الإيجار أو إنهائه ويقع عبء 
الإخطار على المالك والمستأجر معآ إذا كان من بزاول النشاط مستأجراً من الباطن . 

مادة ؟ ‏ ينشير هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشسره ولوزير 
الخزانة إصدار الفرارات اللازمة لتنفيذه . 


صدر برياسة المهورية فى 6» رجب سنة 11 ( © ينابر سنة 19655 ) 
مذ كرة [يضاحية 


نص المرسوم بقانون رقم ٠١‏ لسنة #ه؟١‏ على إلزام الممولين بتقديم إخطارات بوجودثم سواء 
أكانوا من الأفراد أم الشركات أم الحيعات أو الجاءعات وكذلك على إإزام أصحاب العقارات المبنة 
. والستأجرين لهذه العتقارات أو لجزء منها بتقديم إخطارات عن مستأجر.هم الخاضعين لاضرائب حق 
تتمكن المصلحة بعد محقيق البيانات الواردة من جبتين مختلفين ومطايقتها الوصول إلى حصر دقبق 
للممولين مهدف إلى المحافظة على كامل حقوق الخزانة . 

وقد نص ف المرسوم على إلزام أصحاب العقارات المبنية ومستأجريها بالإخطار عن مستأجريهم 
الخاضعين للضرائبٍ أول مرة خلال شهرين من بدء تنفيذ المرسوم بقانون المششار إليه ودورياً خلال 
الخسة عشمر يومآ الأولى من شهر 1 كتوبر من كل عام . 

ولماكان الحدف من الإخطارات هو التعرف على الممولين الشاغلين للعقارات حفظاً على حقوق 
الخزانة العامة فانه لو اقتصر امالك 'والمستأجر على التبليغ عن هؤلاء الممولين خلال فترة قصيرة من 
تارع إبرام عقود الإيجار الجديدة ومن تاريع الأول عنها أو امهاثها لأمكن فى هذه الحالة نحقق 


الحمدف اللقصود 3 
ذلك رؤى محفيقآ لهذء الأهداف إعداد.التشريع المفترح بتعديل نص المادة الثانية من المرسوم 
بقانون سالف الذكر . 


وتتثمرف وزارة الخزانة بعرضمشسروع القزار انون المرافق فى الصغة الى أقرها حلس الدولة 
على السيد رئيس الخبورية ‏ رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره . 


14 العدد السادس ‏ السنة الثانة والأرهون 


قرار رئيس المبورية العربية المتحدة 
بالقانون قم ”7 لسنة 9و1 
بتعديل القانون رقم ١‏ لسنة ومو" 
بفرض ضريبة على إبرادات رءوس الأموال المتقولة وعلى الأرباح 
التجارية والصناعية وعلى كسب العمل 
الأمة 


بانج 


رئس الجهورية 

بعد الاطلاع على الدستور للقت ؟ 

وعلى العانون رقم غ١‏ لسنة وم.ة؟ بفرض ضربة على إبرادات رؤوس الأموال اانفولة » وعلى 
الأرباح النجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى ما ارتآء مجلس الدولة ؛ 

قرر القانون الآنى : 

مادة ١‏ يضاف إلى البند ( ثانا ) من المادة ١‏ من القانون رقم ١6‏ لسنةومو! المشار إليهء 
ققرة جديدة نصها الأبى : 

د ولا تسرى الضريبة على الفوائد المستحقة على الأرصدة الدائنة للحسابات الى تفتح تنفيذاً 
لاتفاقيات الدفم وذلك بشرط العاملة بالثل » . 

« ومجوز بقرار من وزير الخرانة أن تعنى من الضرببة فوائد القروض والتسهبلات الائمانية التى 
<صلت عليها الكو مة أو الميئات العامة والمؤسسات العامة » أو محصل عليها فى لتيل من مصادر 
خارج الجهورية العربية المتحدة عوجب اتفاقيات التعاون الاقتصادى أو الفنى أو غيرها من الاتفاقات 
الممائلة © . 

مادة ؟ س ينثمر هذا القرار يقانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من أول ينابر سئة ١51‏ 


ولوزير الخزانة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه . 


صدر برياسة المبورءة فى 76 رجب سنة 1م18 ( م ينابر سنة 1٠955‏ ) 


, 1655 نشسر بالجريدة الرمية العدد / الصادر فى ه ينابر سنة‎ )١( 


قوائين وقرارات لقف 


مذكرة إيضاحية 
لا كانت البلاد تلجأ فى سبيل تنفيذ مششروعاتها الانتاجية إلى عمد ممتاف اتفاقات للتعاون 
الاقتصادى والفنى مع بلاد الشرق والغرب للحصول على التسبلات الاثتانة والقروض, بأفضل الشروط 
كا تقوم بعقد اتفاقيات مجحارة ودفع مع كثير من الدول الأجنبية لتنفيق ساستها الخاصة بالتجارة 
الخارجية التى تقوم على أساس تنو.م الصادرات وتشجيعها وفتح الأسواق الجديدة أمام النتجات الحلية 
وتوفير السلع الغوينية » والتوسع فى استيراد الساع الانتاجية والمواد الخام اللازمة للتنمية الاقتصادية . 
وما كانت بعض الدول الت عقدت معبا الحكومة قروضاً أو أبرمت معبا مثل هذه الاتفاقيات 
قد طاليت باعفاء فوائد قروضها وحساباتها الدائنة » بناء على العرف الدولى المطرد فى شأن اعفاء 
الفوائد ااستحقة للحكومات الأجنبية من ااضريبة كا أن بعض الحيثات والمؤسسات الأجندية اعترضت 
على فرض الضرمة مححة أن أسعار الفائدة المتفق عليمها مخفضة محدث أنها إذا محمات بعد ذلك بعبء 
الضرمة يقل معدلها عن المعدلات الدولة لسعر الفائدة 
ولقد ترتب على هدك بعض الدول والحيئات بعدم محميل فوائد قروضها بالضريبة المستحقة عليها 
أن قات الحكومة يأداء تلك الضرببة إلى مصلحة الضرائب . 
ونظر؟ لأهمة روؤس الأموال الأجندة فى مرحلة التنمية الاقتصادية ولانعدام الفائدة العملية من 
تحمل الحسكومة للضريبة على فوائد اللفروض الأجنبية وسدادها للمصاحة الضرائب وتفادياً لرفع سعر 
الفاة على ما تعقده الحسكومة والهيئات من قروض لهذا روءى اعفاء هذه الفوائد من الضريبة 
شروط معنة ة جربا على ساسة الحكومة فى دم الاقتصاد القوى والسير قدما فى تنفيذ خطة التدمية . 


وقد اقتضى ذلك إضافة قمرة جديدة إلى البند ( ثالثاً ) من المادة الأولى من القانون رقم غ١‏ 
لسنة 1685 . 

وتضمن النص الجديد التفرقة بين حالتين : 

١‏ - الفوائد المستحقة على الأرصدة الدائنة لحسابات اتفاقيات الدفع التى تيرمها السكومة وفى 
هذه الخالة لا ضع القوائد للضريبة بشرط المعاءلة بالمثل » وذلك أخذاً برأى البعية العمومة القسم 
الاستشارى للفتوى والتششريع يداس الدولة فى 7 دسمير سنة ١9٠‏ من أن اتفاقيات الدفع بصفة 
عامة ‏ إذ تبرمها الدولة ‏ تقوم قيها بوظيفة من وظائفها الأساسية وتدمآ لذلك تتمتع الدولة 
الأجنبية وهى عارس هذا العمل محصانة من الخضوع لاضرائب الوطنة وذلك بشمرط العاملة بامثل . 

؟ -- فوائّد القروض والتسهيلات الاتّانة خارج نطاق اتفاقيات الدفع ويقضى الأمر في هذه 
الخالة أن يكون الإعفاء بقرار من وزير الخزاءة على ضوء الظروق الخاصة بكل حالة على حدة . 

وقد أعدت الوزارة بذلك قرار عشروع القانون المرافق وتد تتشرف عرطه مفرغاً فى الصخة الى 
أقرها مجلس الدولة رجاء النفضل بالسظر والمواققة . 


1 العدد السادس ‏ السئة الثانية والأربعون 


قرأررئيس المبورية العرية المتحدة 
بالقانون رقم م7 لسنة ,9007© 
فى شأن بعض الاعفاءات الضريسبة 

باسسم الأمة 
رئيس ابخهورية 

5 الاطلاع على الدستور المؤّقت ؟ 

وعلى القانون رقم ١4‏ لسنة .م9١‏ بفرض ضربة على إيرادات رؤوس الأموال النقولة » وعلى 
الأر باح التسجارية والصناعيه » وعلى كسب العمل » والقوانين الممدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم 6 لسنة 9 بغر ضضربة عامة على الإبراد والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى الفانون رقم لسنة ١86١‏ تقرير رسم دمغة والقوانين المعدلة له > 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

قرر القانون الأنى : 

مادة ١‏ يعفى من الضرمة على إبرادات رؤوس الأموال المثقولة النصوص علها فى الكتاب 
الأول منالقانون رقم ١‏ لسنة .هس4؟ المشار إليه » الفرق بين القيمة الأسمية للا'سهم وحصص التأسيس 
للبنوك والشسركات والنشآت الى تؤول ملكيتها إلى الدولة أو نساهم فيها مقتضى القانون » وبين قبمة 
السندات الى تعطى فى مقابلها . وعنئى هذا الفرق كذلك من الضريبة العاملة علي الإبراد الملقررة 
بالقانرن رفم وه لسنة ١8.59‏ المشار إليه . 

مادة ؟ ‏ تعنى البنوك والشركات والمذشآت النى تؤول ملكتها إلى الدولة بمقتضى القانون من 
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية المتصوص علبها فى الكتاب الثانى من القانون رقم ١‏ 
لسنة 1١58‏ المشار إليه » المستصقة إسهب انتقال ملكيتها إلى الدولة 83 

ولا يشمل هذا الإعفاء الأر باح الناجة من مزاولة هذه البنوك أو الشركات أو المنشآت لنشاطها 
المعتاد سواء قبل تارع إنتقال ملسكيتها إلى الدولة أو بعده . 

مادة م تعنى منالضريبة على الأرباحالنجار.ة والصناعية امنصوص عليها فى الكتاب الثانىمن 
القانون رقم ١‏ لسنة ١4‏ المشار إليه » الفروق التى تنشأ نتيجة لتحويل الشركات أو المنشآت إلى 
شركات مساهمة عرببة عقتضى القانون . 


. 1١955 يتاير سنة‎ ١6 الصادر فى‎ ١ تشمر بالجريدة الرسمية المدد‎ )١( 


قرانين وقرارات يف 


مادة غ6 - تع القروض والاعتادات الى تعطبها البنوك وشركات التأمين التى اثنقلت ملكيتها 
إلى الدولة يعقتضى القانون من رسوم الدمغة الندريحة المنصوص علا فى المادتين ١‏ و ؟ من الفصل 
الخامس من الجدول رقم ؟ الملحق بالقانون رقم +77 لسنة ١861‏ المشار إليه . 

مادة ه ‏ ينثمر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسية » ويعمل به اعتبارآ من ١١‏ فبراير 
سنة ]95٠‏ . 


.صدر برياسة اللجهورية في +" رجب سنة 1م18 ( م يناير سنة 1551 ) . 
مذكرة [يضاحية 
فى ١١‏ من قبرار سنة ١9٠.‏ صدر القانون رقم وم لسنة ٠5٠‏ فى شأن انتقال ملكية بنك 

مصر إلى الدولة » والقانون رقم ٠غ‏ لسنة 14٠‏ فى شأن اتتقال ملكة البنك الأهلى الصرى إلى 
الدولة » وقد نص فى هنين القانونين على اعتبار كل من البنكين مؤسسة عامة ونقل ملكيتهما إلى 
الدولة » كما نص قيهما على أن حول أسهم البنكين إلى سندات لي الدولة للدة ائنق عشيرة سنة 
ويفائدة قدرها ه ,/: ومحدد سعر كل سند بسعر السهم حسب إقفال بورصة القاهرة فى يوم ١١‏ من 
فبرير سنة 195٠‏ . 

وفى أول ديسمير سنة ١5..‏ صدر القانون رقم لمم لسنة ١44٠‏ فى شأن انتقال ملكية البنك 
البلجيكك والدولى بمصر إلى الدولة ناصاً على اعتبار هذا البنك مؤسسة عامة وانتقال ملكته إلى 
الدولة » وعلى أن تتحول أسهم البنك إلى سندات إسمية على الدولة لمدة اثنقعثسرة سنة وبفائدة قدرها 
ه بز سنوي » ومحديد قيمة كل سند على أساس قيمة التصفة ال ىلحددها لنة خاصة » على آلا مجاوز 
قيمة التصفية سعر السهم حسب إقفال بورصة القاهرة فى .وم "٠‏ نوشير سنة ١97٠‏ 

كا صدر القرار بالقانون رقم هلم؟ لسنة ١95٠‏ نتصفية شركة سكك حديد مصر الكهر بائة 
وواحات عين ثمس وبإنشاء مؤسسة عامة لضاحية «صير الجديدة ونص فيه على أن محول أسرم هده 
الشركة وحصصها إلى سندات على الدولة للدة اثنتى عشمرة سنة ويفائدة خمسة فى اللائة سنوباً ومحدد 
سعر كل سند بسعر السهم أو الحصة حسب إقفال بورصة القاهرة فى اليوم السابق على دور هذا 
القانون وتعتبر هذه السندات قابلة للتداول من تارع العمل بهذا القانون . 

وفى به من يوليو سنة 195١‏ صدر القرار بالقانون رقم١٠١١‏ لسنة ١951‏ فىشأن اتتقال ملكية 

منشات كس القطن إلى الدولة ونص فيه على أن تتحول أسهم هذه المنشآت إلى سندات إسمية على 
الدولة لدة خمسة عشرة سنة ويفائدة قذرها ع با سنوياً وتحدد قيمة كل سند على أساسقرمة التصفية 
التق تحددها لنة خاصة ولا مجوز أن نحاوز قيمة التصفية سعر السبم حسب إفقال بورصة القاهرة فى 
يولة منة 1951 . 


وبتارئخ ٠١‏ من يولية سنة 91؟ صدرت القرارات بالقوانين الاشتراكة الأساسة الثلاث 


4 العدد السادس - السنة الثانة والأزعون 


وهى القرار بالقانون رقم 1107 لسنة |441١‏ بتأمم بعض الششركات والمنشآت والقرار بالقسانون 
رقمبه١!‏ لسنة 1951 بتقربر مساهمة الحكومة فيعض الثبركات والمنشآت والقرار بقانون رتم5١١‏ 
لسنة 1431 بتقربر بعض الأحكام الخاصة ببعض الشسركات القائمة وبموجب هذه القوانين تم محوي لكل 
أو بعض أسهم وحصر الششركات المذ كورة إلى سندات إسمية على الدولة لدة خمسة عشسرة سنة يغائدة 
قدرها ع ب سنويآ وتكون السندات قابلة لانداول فى البورصة ومحدد قيمة الأسهم النىآ لت ملكيتها 
إلى الدولة بسعر إقفال آخر يوم فيه تعامل فى بورصة الأراق امالية بالفاهرة قبل صدور هذه القوانين 
فإذا كانت الأسهم غير متداولة بالبورصة ‏ أو كان قد مضىعلىآخرتعامل فيها مدة تزيد عن ستة أشهر 
فقوم بتحديد سمرها لجان خاصة . 

كما صدر القرار بالقانون رقم 1*٠.‏ لسنة ١451‏ بتعديل أحكام القانون رقم 70 لسنة 1951 فى 
شأن تنظم منشآت تصدير القطن فى الإقليم الجنوبى ونص فيه على أن تتخذ كل منشأة تزاول 
محارة تصدير القطن فى الإقلم الجنوبى شكل ششركة مساهمة عربية لا يقل رأسمالها عن مائق ألف 
جنيه وآن تكون إحدى الحيئات أو الؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى مساهمة فيها محصة 
لا تقل عن .ه يز من رأس الال , وأن يتولى تقوم الخصة التى تساهم مها الحكومة فى رأس الال 
لجان من ثلائة أعضاء » وأن تؤدى الحكومة قيمة الحصة الى تساهم مها فى رأس الال وجب 
سندات إسمة على الدولة بفائدة ع يز سنوياً لمدة حمس عثيرة سنة » وتكون السندات قابلة 
للتداول بالبورصة . 

ولما كان الفرق بين القيمة الإسمية للاأسهم وسعر السندات البديلة الذى حدد طبقاً للاأسس 
النصوص علبها فى القوانين المذ كورة يعتبر نايحا للاأسهم .مضع لاضصريبة على إبرادات رؤوس الأموال 
النقولة وففاً لمي الادة الأولى من القانون رقم ١4‏ لسنة .ومو؛ ومن ثم مخضع للضعريبة العامة 
على الإبراد الفروطة بالقانون رقم وة لسنة وع ةا . 

ورعاية لمساهمين وعدم انتقاص حقوقهم مقدار الضرائب الناشئة عن محويل الأسهم إلى سندات 
على الدولة » رؤى إعفاء الفرق بين القيمة الإسمية للاسهم وقيمة السندات البديلة عن الضريبة 
على إإرادات رؤوس الأموال المنقولة والضرية العامة على الإبراد » وعلى أن يكون هذا الإعناء عاما 
وأن يشمل أيضاً ال+لات التى صدرت فى شأنها القوانين امذكورة . 

وإذ يترتب على واقعة تأميم البنوك والشركات والمنشآت وأيلولتها كاملة إلى الدولة استحقاق 
الضرببة على الأرباح التجارية والصناعية يمقتغىالقانون رقم غ١‏ لسنة .وم؟ » ونزولا على الاعتبارات 
التقدمة » رؤى إعفاء هذه البنوك والشركات والنشآت من الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية 
القى قد نستحق بسبب عملية الاتقال ذاتها إلى الدولة » ومحيث لا يمتد الإعفاء إلى نشاطها السابق 
أو اللاءحق لتأميم . 


ولا كان القرار بالقانون رتم١١‏ لسنة ١851‏ يتعديل بعض أحكام الفانون رقم الا لسنة كوا 


فوانين وقرارات اع 


فى شأن تنظيم منشآت تصدير الأقطان فى الإقليم الجنوبى قد قفى يضرورة انخاذ هذه المنشآت شكل 
شركات مساهمة عربة » لذلك رؤى - للاعتبارات سالفة الذدكر . إعفاء تلك المنشات من الضريبة 
على الأرباح التحارية والصناعية الى قد نستدق بسبب نحويلها إلى شركات مساهمة عريية ٠‏ على أن 
يكون الإعفاء شاملا للحالات المائلة التى تقررها القوانين الصادرة فى هذا الشأن . 

وإذ صدر القانون رقم .6؟ لسنة 14٠‏ فى شأن البنك للركزى الصرى والبنك الأهلى 
الصرى ٠»‏ وقضى بأن تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة نسمى « البنك للركزى 
المصرى» تقوم عباشرة سلطات واختصاصات البنك الركزى النصوص عليها فى قانون البنوك والاثتان 
الصادر به القانون رقم س1 لسنة باهيه؟ »كا قضى أيضاً بأن يزاول البنك الأهلى الضرى دون قيد 
جميع العمليات الصرفية العادية وذلك بالسروط والحدود ذاها الى مضع لها البنوك التجارية وقفاً 
لأحكام القانون رقم 15 اسنة 1617 . 

ولا كان مويل بنك مصر والبنك الأهلى للصرى والبنك الركزى والبنك البلجكى! والدولى 
عصر والذى استبدل باسمه بنك بورسعيد إلى مؤسسات عامة بمقتضى القوانين رقم وم , .غم ٠همء‏ 
م؟ لسنة ٠5وؤ‏ + وكذا انتقالك ملكية بمض البنوك وشركات التأمين بموجب القرار بالقانون 
رقم 1107 لسنة 1951 ء إلى الدولة » يؤدى إلى إخضاع البالغ الى تصرف من أموالها لرسم الدمغة 
التدربجى وذلك بالتطبيق لحسم الادتين ( (١‏ و(١)من‏ الفصل الخامس من الدول رقم( ؟) 
لللحق بالقانون رقم ع0؟ لسنة ١981١‏ بتقرير رسم دمغة 2 ورغبة فى التخفيف على الفترضين 
من البنوك وشركات التأمين عامة وعدم إثقال كاهلهم بأعباء مالية جديدة نشأت بسبب انتقال ملكيتها 
إلى الدولة » لذلك رؤى إعفاء الفروض والاعتادات التى تصرفها البنوك وشركات التأمين من رسوم 
الدمغة التدريحية على صرقبات الحكومة واليئات العامة يمقتضى القانون رقم 904؟ لسنة 1981 . 

ونا كان من مقاصد هذا التشريع أن تمتد الإعفاءات المنصوص عليها فيه على جيع الشتركات 
والبنوك والمنشآت التى آلت أو تؤول إلى الدولة أو تلك الى ساهمت فيها وذلك من تارع العمل 
بالقوانين الصادرة فى هذا الشأن وأولما القانرن رقم يوخ لسنة ٠5ية؛‏ فى شأن انتقال ملكة بنك 
مصر إلى الدولة المعمول به اعتياراً من ١١‏ فبراير سنة ١4٠‏ أذلك رؤى أن ينص فى التشريع 
المفترح على اتخاذ هذا النارعُ بدءآ لسريانه وهو ما يحقق الأثر الرجعى بنص صريع . 

وتحقيقاً للاغراض المتقدمة أعدت الوزارة مشمروع قرار رئيس ابخهورية العربية التحدة بالقانون 
المرافق » وتتشرف بعرضه على السيد رئيس الخهورية العربية التحدة مفرغا فى الصيغة التى أقرها 
مجلس الدولة بكتابه المؤرخ (941/٠١/17‏ . رجاء المواققة عليه وإصدارة . 


ع العدد السادوس - السنة الثانية والأريمون 


قرار رئيس الجمبورية العربة المتحدة 
بالقانون رقم عم لسنة + © 
بوقف مباششرة الحقوق السياسية بالنسبة لبعض الأشخاص 
باسم الآمة 
رئيس ابقهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 
وعلى المرسوم يتمانون رقم .1/4 لسنة ».و١‏ بالإصلاح الزراعى ؛ 
وعلى القانون رقم ١7‏ لسنة 5م16 بتنظم مباشرة الحقوق الساسية ؛ 
وعلى القانون رقم 1 لسنة همة؟ بشأن حالة الطوارىء ؛ 
وعلى القانرن رقم 107 لسنة ١951‏ بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى ؟ 


وعلى ما ارتاء حللبى الدولة , 


قرر القانون الآنى : 

مادة ١‏ تف مباشرة الحقوق السياسية وكافة الحقوق الانتخابية سواء كانت بالنسبة إلى 
النقابات أو الإنعيات علي اختلاف أنواعها أو الالس أو الحرئات مدة عشير سنواتبالنسبة إلى الأشخاص 
الآتى ذكرثم : 

)١(‏ الذين أجيز وضعبم محت التحفظ الإدارى يمقتضى القرار السادر من مجلس قنادة الثورة 
فى »99 يونه سنة 5م198 . 

( ؟ ) الذين انذت قبلهم إحدى التدابير للشار إليها فى البندين و7 من المادة م من القانون 
رقم ممه لسنة 14 فى شأن الأحكام العرفية أو فى البندين ١و5‏ من المادة م من القانون رقمم؟>١‏ 
لسنة همه ؟١‏ الشار إلبه خلال الفترة ما بين م دونه سنة 5مة؟ة وتاريم العمل هذا الفانون . 

(") الذين حددت ملكيتهم الزراعية استناداً إلى المرسوم بقانون رقم 7اة لسنة بروية؛ 
الشار إله . 


. ١951 ينابر سنة‎ ١5 الصادر فى‎ ١ 4 شر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


قوانين وقرارات ذا 


سعد تادجتسم دي عي جنا 


):) الذين أتحددت ملك ينهم الزراعية استناداً إلى القانون رقم ١‏ سن الشار إلبه 
ونستدنى من هؤلاء من بصدر م الجهورءة . 

مادة ٠‏ س جوز لرئيس الججوورية أن يستثنى بعض الأشخاص من حم المادة السابقة . 

مادة م« - ينشر هذا القرار يقانرن فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريع نيره . 


صدر برياسة البورية فى ١١‏ شعبان سنة 1845 ( 1١‏ ينابر سنة 1959 ) 


قرار رئيس امبورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم هم لسنة «+0»© 
بتشكيل الؤتمر الوطنى 
باسم الأمة 
رئيس التهورية 
بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؟ 
وعلى القانون رقم “/ لسنة 16 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ؛ 
وعلى الفانون رقم ع" لسنة 1955 » 


وعلي القرار الخرورى رقم هلم7ا1 لسنة ١951‏ يتشكيل اللجنة التحضيرية للمؤعر الوطنى للقوئ 
الشعسة ؛ 


وطي توصيات الابجنة التحضيرية للمؤتمر الوطنى للقوى الشعبية ؛ 
وعلى ما ارئآء مجلس الدولة 5 

قرر القانون الآنى : 
مادة ١‏ يشكل المؤعر الوطنى للقوى الشعبية من : 


)0غ( .وأ عضو عثلون القطاعات الختافة دوين م ثم انتخاهم وفق الفواعد ات قى 
الملحق المرافق لهذا الفانون . 


1١9519 ينابر سلة‎ ١4 الصادر فى‎ ١5 لمر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١ 


8 العدد السادس - السنة الثانة والأرسون 


(ب) أعضاءالاجنة التحضيريةلاءو مر الوطنىلاقوى الشعبية الصادر بهمالقرار انهو رى دقبهم/١‏ 
لسنة كور الثار إله . 

مادة ؟ - يعرض طي المؤمر مشيروع الميثاق الوطنى لدراسته وإقراره . 

مادة ب - على كل مواطن مكرد اسمه فى إحدى الوحدات! اذ كورة في الملحقالمرافق لمدًا الفانون 
أن يؤدى واجبه الاتخانى طل النحو وبالشروط البينة فى هذا الملحق . 

ولا مجوز أن برشح عن الوحدة الانتخاية شخص غير مقيد اسمه فيها . 

مادة غ ‏ يشترط فى المرشح أن يكون بالعاً من العمر تمانى عشيرة سنة ميلادية على الأقل يوم 
الانتخاب ء على أنه جوز ترشيح من يبلغ سن السادسة عثمرة من الطلبة . 

مادة ه # بحرم من مباشرةعمليات انتخاب الوْتمر الوطنى أو الترشيم له الأشخاص الحرومون 
من مباششرة الحقوقالساسية أو الموقوف حقهم فى مباشمرتها عةتضى أحكامالقانون رقمم؟ لسنة “6و١‏ 
أو القانون رقم عم لسنة ١45‏ المشار إلبهما . 

مادة 4 - لا يجوز ترشيح رجالالفطاء والنبابة العمومية وحاس الدولة وإداره قضايا الحسكومة 
والشاية الإدارية ورجال القوات السلحة وهائة الشمرطة والعمد والشام : 

ويعنى هؤلاء من الالتزام بأداء واجبهم الانتخابى . 

مادة با على كل وحدة من الوحدات الانتخادة الشار إليها فى الملحق المرافق أن تعرض أسماء 
اللواطنين الذين لهم حق الانتخاب فى هذه الوحدة بطريقة واضحة ميسرة للاطلاع خلال أسبوع من 
نشير هذا القانون ء وذلاك لدة ومين . 

ولكل من أهمل قد اسمه بغير وحه حق أن يطلب قده 2 

ولكل ناخب ميد اسمه أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير وجه حق أو حذف اسم من قيد من 
غير حق . 

و خب قدم هذه الطليات فى معاد لا يجاوز ثلاثة أيام ددا من تارع عرض أسماء كل وحدة . 

مادة بم .. :فصل فى الطليات المشار إليها فى المادة السايقة لجان يتم تأليفها بقرار من وزير 


الداخلية » وذلك خلال ثلائة أيام من تاريخ تقديهبها » وتبلغ قراراتها إلى ذوى الشأن خلال 4؟ ساعة 
من إصدارها 5 


ونسكون قراراتها نهائية وغير قابلة الطعن . 


قوانين وقرارات د برضا 


0 


مادة به س بدعىالناخيون وتحدد مواعد اتّخاب فثات القوى الشعية بقرار من رئيس الجهورية 
ينثسر فى الجريدة الرسمية . 


مادة ٠١‏ - يعين عدد اللجان العامة والفرعبة التق تحرى فبا عملية الاتتخاب وكذلك. مقارها 
بقرار من وزير الداخلة أو من ينيبه . 

وتشكل كل من هذه اللجان من رئيس وسكرتير وثلاثة أعضاء ‏ 

' ويصدر بتعيين الرؤساء والسكرتيرين قرار من وزير الداخلية أو من ينيبه . 

ومختار رئيس اللجنة الأعضاء الثلائة من بين الناذبين الحاضرين « غير المرشحين » الذين 
يعرفون القراءة والكتابة . 

مادة ١؟‏ - إذا لم يتقدم للترشيح أ كثر من العدد المتطلب قانوناً يملن اتتخاب المرشحين 
بلا حاجة إلى اتباع إحرارءات الانتخاب . 

مادة ١١‏ يكون إبداء الرأى فى اختبار المرشحين علي البطةة المعدة ذلك وفقاً للا"حكام التى 
تتضمنها اللاححة الشفذية . 

مادة 98# ب م الاتحاب بالاقتراع السرى . 


مادة ١4‏ - ,ملن رئيس اللجنة ختام عملية الانتخاب متى حان الوةت المين لذلك » ومجب <تم 
صناديق الاتتذاب » وتشكل ان الفرز ومحدد إجراءاته فى اللامحة التنفيذية . 


مادة ١6‏ - ينتخب الأعضاء بالأغلبية النسبة لعدد الأسوات الصححة الق أعطيت فى 
الانتحاب 5 


وفى حالة التساوى بين مرشحين أو أ كثر ينم الاختبار بطريق القرعة . 
وإذا لا محل أحد الأعضاء لأى سيب من الاسباب حل محله من يليه فى عدد الأصوات . 
مادة 9 - ,يملن رئيس لْنة الفرز نتسة الااتخاب . 


مادة 17 إذا اتخب أحد الرشحين عن أ كثر من وحدة انتخابية فعايه اختبار الوحدة القى 
بريد أن عثلها خلال مع ساعة من إعلان نتيجة الاتخاب ٠‏ وإلا اعتير أنه اختار ءثيل الوحدة الق 
أجرى اتخابها فى التاريخ اللاحق على انخاب الوحدة الأولى . 


مادة م41 صسدر ركس الخهورية قراراً باعماد نتحة الاتخاب 5 


مادة 584 عتص المؤعر بالفصل فى حة عضوبة أعضائه 8 


مادة «+٠‏ يصدر وزير الداخلية لانحة تنفيذية «تضمنة كيفية تقديم طلبات الترشيح وشمروطه 
والأحكام الخاصة بكشوف المرشحين وإجراءات الطعن ء وكافة الإجراءات والمواعد اللازمة لتنفيذ 
هذا القانون . 


مادة «+1١‏ - كل عنالفة لأحكام هذا التمانون واللاحة التنفيذية له يعاقب عليها بالءتموياتالمتصوص 
علبها فى انون رقم 7# لسنة ١6‏ المشار إلبه . 


مادة ؟؟ ‏ يتشير هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تارعم نثسره . 


صدر برياسة الخمبورية فى 1١‏ شعيان سنة ١م8١‏ (17 ناير سنة 1951 ) . 


قوانين وقرارات ومع 


- 5 و م 
راراست ريسو مورت 

قرار رقم 811 لسنة ,27017 

بشأن محديد حد أدنى لأجور الال فى الشركات 
التابعة للمؤسسات العامة الصناعية 

رئيس الخهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 

وعلى قرار رئيس الخهورية رقم هوم( لسنئة 1951 بشأن الجلس الأعلى للمؤسسات العامة ؛ 

قرر: 

مادة و بكون الحد الأدنى لما يتقاضاه العامل الذدى محاوز سنه تمانية عشيرة سنة من أجر 
بو شامل فى الششركات التابعة للمؤسسات العامة الصناعية حمسة وعشرين قرشاً . 

مادة ؟ ‏ ينثسر هذا القرار فيالجريدة الرسمية » ويعمل به اعتباراً من أول فبرابر سنة1851 . 


صدر برياسة الخهورية فى 7 رجب سنة 1لم"١‏ ( " يناير سنة 19519 ) . 


قرار رقم ١ه‏ سنة 20451") 
بدعوة الناخبين لاتتخاب أعضاء الموْ عر الوطنى للقوى الشعببة 

رئس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؛ 

وطل القانون رقم م لسنة ١95‏ بتشكيل المؤعر الوطنى ؛ ٠‏ 

قرر : 

مادة ١‏ - الناخبون المقيدة أسماؤم فى كشوف الانتخاب بالتطبيق لأحكام القانون رقم م لسنة 
5 المشار إليه مدعوون للاجتاع فى مقار لجان الانتخاب الختصة وذلك لانتخاب أعضاء المؤعر 
الوطنى للفوى الشعبية . 


. 1١5505 الصادر فى ؟١ يناير سنة‎ ١١ نر بالحريدة الرسمية المدد‎ )١( 
. 155151 (؟) نر بالجريدة الرسمية العدد ٠>؟ الصادر فى 8؟ ينابر سنة‎ 


لاع العدد السادس 55-2 السنة الثانة والأربعون 


مادة ؟ ‏ تحرى عمليات الاتتخاب للقطاعات ااتى يتكون منها الؤعر فى الواعيد الآنية : 

(أولا) يوم الاثنين الموافق ه فبراير سنة ١459‏ لانتخابات الدرجة الواحدة لعال الحكومة 
والمصانع والشركات والمؤسسات وأعضاءالتقابة العامة للعال الزراعيين والنقاباتالفرعية بها » وأعضاء 
روابط العال الزراعيين العاملين فى القطاع الكو , وصيادى الأسماك . 

( ثانآ ) يوم الأربعاء الموافق * فبرابر سنة ١95‏ للمرحلة الأولى من انتخابات العال 
ذات الدرجتين 8 

( ثاثا ) يوم السبت الموافق ٠١‏ فبرابر سنة ١459‏ لانتخابات المرحلة الثانية للمال المشار إلييم . 

( دابعاً ) يوم الاثنين الموافق ؟١‏ فبرابر سنة ١458‏ لانتخابات النقابات المهنية » وعضوات 
الأمحاد القوى ؛ والنشاط النسالى . 

( خامسآ ) يوم الأربعاء الموافق غ١‏ فبرابر سنة «ب١‏ لانتخابات الفلاحين . 

( سادساً ) يوم السبت المواقق ١97‏ فبراير سنة ١459‏ لانتخابات الرأسمالية الوطنية . 

( سابعاً ) يوم الاثنين الموافق ١9‏ فبراير سنة ١4#‏ لانتخايات هرئات الندريس بالجاممات 
والمعاهد العليا » والأعضاء القائمين بالبحوث الفدة وأعضاء اللجان الفنة » وموظفى الحسكومة . 

( ثامنآ ) يوم الأربعاء الموافق ١؟‏ فبراير سنة ١>“‏ لانتخابات الرحلة الأولى للمعاهد المليا 
وطلية المدارس الثانوية ذات الدرجتين . 

( تاسعاً ) يوم السبت الموافق 6؟ فبراير سنة ١4590‏ لانتخابات طلبة الجامعات والمعاهد العليا 
ذات | لدرحة الواحدة 3 

( عاشراً ) يوم السبت الموافق 8؟ فبراير سنة ١+0‏ لا.تخابات المرحلة الثانية للمعاهد العليا 
وطلمة المدارس الثانوية . 

مادة م على وزير الداخليةتنفيذ هذا القرار , ويعمل به منتارع تسره فى أطريدة الرسمية . 


صدر برياسة التمبورية فى ١؟‏ شعبان سنة مم1 ( 7" يناير سنة 955( ) . 


قوانين وقرارات باع 


فزاراءت وزاريه 
ورا ارام 
قرار رقم 494 لسنة 0951© 
بتعديل بعض أحكام لاحة للناقصات ولازايدات 
نائب رئيس الجهورية 
وزىد الخزانة 


بعد الاطلاع على القانون رقمم؟ لسنة ع ه؟؟ يتنظم للناقصات والزايدات والقوانين العدلة له ؟ 

ول قرار وزير الالية والاتتصاد رقم ؟غه أسنة باهو بإصدار لالة الناقصات والزايدات 
والقرارات العدلة له ؛ 

وعل قرار رئيس اقهورية رقم ١١.١‏ لسنة..ة١‏ بقصر أعمال مقاولات الحكومة والمؤسسات 
العامة والشركات شبه الحكومية طى الشركات التى نساثم فبها الحكومة والؤسسات العامة بنسبة 
لا تقل عن .ه ,/ز من رأس الال ؛ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة 0 


فرر: 

مادة ١‏ - يستبدل بنصوص المواد #وه و4١‏ ققرة أولى و4ماولاومغ ققرة أولى واهوو”ه 
قفرة أولى وهلاوه/ قفرة أولى و م ولاه فقرة أخيرة و19 اد١16‏ بند( ١‏ )من القرار رتم 
7 لسنة ١9.67‏ المشار إليه النصوص الآتية : 

« مادة © - المناقصة الدودة , هى نوع من الناقصاث العامة صر الاشتراك فيها على بيوت 
مالية أو مؤسسات ممتمدة أسماؤها فى كشوف وسحلات تقرها الهة الختصة بالوزارة أو الصلحة 
أو الإدارة بعد التدرى عنها لامنازها وكفاتها فى النواحى الالة والفة سواء أ كانت فى الجهورية 
العربة التحدة أم فى الخارج . 

ويقصر الاشتراك فبها بالنسمبة إلى الأصناف والمهماتلاستوردة من الخارج على الشركات الحسكومية 
المتخصصة فى استبرادها . 


. 15515 نشر بالوثم المصرية العدد 96 الصادر فى 4 دإسمير سئة‎ )١( 
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وبالنسبة إلى مقاولات الأعمال يكون الاشتراك فبها مقصورا طي الشمركات التى نساثم فيها الحسكومة 
أو الؤسسات العامة ا لا يقل عن 0ه بز من رأس المال . 

وتسرى هلى المناقصات الحدودة سائر الأحكام اللمظمة لامناقصات العامة . 

ويدعى المتناقصون إلى الاشتراك فيها وجب كتب موصى علبهاكا محوز النشير عنها وفقاً القواعد 
المبينة بالمادة 8" » . 


« مادة ه س يكون التعاقد فى <الة الضرورة بأمر مباشر مع متعبد أو مقاول معين إذا لم تزد 
القيمة المالية على مائق جنيه فى المشتريات العادية ومقاولات النتقل وحمسمائة جنيه فى مقاولات الأعمال 
وألقى جنيه فى شراء الأصناف الحتكرة من شركات فى الخارج ليس ولما وكلاء فى الجهوزية 
العرمة التحدة . 

ومكونالتعاقد بأمر مباشر على شمراءالأصناف والمهمات الى تستورد من الخارج مبماكانت قيمتها 
مع الشركات الحكومية المتخصصة فى استيرادها إذاكانت هى المستوردة الوحيدة » . 


« مادة ع١‏ (فمرة أولى) مع عدم الإخلال يأحكام المادة ( ١‏ ) مكررآ من القانون رقميجمم 
لسنة ه9١‏ المشار إله ‏ براعى عند شراء أصضناف من مصائع أو من متعبدين فى الخارج ليس لحم 
وكلاء فى الخهورية العربة المتحدة أن يتم ذلك عن طريق الميئات الحكومية الختصة بذلك في الخارج 
أو اللجان الى تكلف بهذه المبنة » . 

د مادة م١‏ - مجحب قبل طرح توريد الأصناف أو مقاولات الأعمال فى المناقصاتالعامة أن تقوم 
لجنة ذات خبرة بالأصناف المطلوب توريدها أو بالأعمالاللازمة ؛ بوضع مواصفات تفصيلية وافيةالبيان 
عن كل صنف أو عمل على أن تتجنب الإشارة إلى النوع أو الوصف أو الرقمالوارد فى قوائم الشركات 
أو ذكر علامات معينة أو وضع مواصفات ما تنطبق على تماذج خاصة أو مميزة . 

وعلى اللجنة أن تراعى أن تكون هذه المواصفات متلائمة مع طبيمة الإنتاج الحلى كلا أمك ذلك » 
وأن تكون مواصفات الآلات والمدات مطابقة لإنتاج الهيئة العامة للمصانع الحرية ومواصفات 
وزارة الصناعة . 

ومجوز الاستعانة فى وضع اللمواصفات بالفنيين من الجهات الإدارية الأخرى . 

أما المواصقات الخاصة بالحبوب والعليق فتسكون طبقاً للمواصفات التى تضعها الهة الفنةالختصة . 
وفى الأصناف التى يازم توريدها داخل عبوات جب بيان نوع هذه العبوات وسعتها ومواصفاتها . 

وبحب أن محرر عحاضر تدون بها هذه المواصفات تثبت فى سحل يعد لهذا الفرض . 


وبراى عند الثشمر عنالمناقصات النى وضعت لما مواصفات تلام الإتتاالحلى سواء فى التوريدات 


قوانين وقرارات فاع 


أو مقاولات الأعمال أن ينص فى الاعلان وفى شيروط الناقسة على أن تكون الأصناف من 
المنتجات الحلة » . 


« مادة بام - على مقدى العطاءات عن مقاولات الأعمال أن سينوا فى كتاب مستقل برافق 
العطاء ما نأنى : 


)١(‏ قيمة الأمال ونوعها وتارعهها ‏ التى قاموا بها للمسالح الحسكومية والمؤسسات العامة 
والشبركات التى تساثم فيها الحسكومة أو المؤسسات العامة بما لا يقل عن ه«ي/ز من رأسالمال . فإذا 
كان لم يسبق لم القيام بأعمال من هذا القسل فمليومأن تقدموا للوزارة أو الصلحة أو الإدارة ما ثبت 
قيامهم فى عهود قريبة بأعمال تشبه فى نوعبا الأعمال الطروحة فى المناقصة مع بان مواقعها ومجموع 
قيمتها وتواريجم إتمامها وعليهم عمل التسميلات اللازمة لندوبى الوزارة أو الصلحة أو الإدارة لعاينة 
تلك الأعمال . 

5 ما إذاكانوا بعطائهم مجاوزون الحدود الال الواردة بقرار رئيس الخهورية رقم ١١٠‏ 
لسنة ١91‏ المشار إلبه ء فى السنة المالة المطروحة فبها المناقسة . وتعنى من هذا البيان الشركات 
القى نساهم ذمها الحكومة أو المؤسسات العامة بما لا يقل عن .0 /' من رأس المال . 

ويترتب على عدم صحةاهذه البيانات كلها أو بعضها إلغاءالتعاقد مع مصادرة الأمينامدفرع علاوة 
على حرمان المقاول من التعامل مع الجهات الحكومية » . 

« مادة بم (قفرة أولى ) يحب أن يقدم مع كل عطاء تأمين مؤقت لا يقل عن "١‏ من 
مجموع قيمة المطاء فى مقاولات الأعمال ولا يقل عن ؟.]/' من قيمة العطاء فها عدا ذلك » ولا يلتفنت 
إلى العطاءات غير المصحوبة بتأمين مؤق تكامل ؛ ويعفى من ذلك التأمين الحيئات والؤسسات العامة 
والشركات التى نساهم الحكومة فى رأس مالا » . 

« مادة أه مجي على صاحب المطاء المقبول أن يودع فى فترة لا يحاوز عشرة أيام تبدأ من 
تارع اليوم التالى لإخطاره بكتاب موصى عليه بقبول عطائه تأمينآ يساوى 0 ]' ءن قيمة مقاولات ' 
الأعمال التى رست عليه » ٠١‏ /' من قيمة ما رسا عله فها عداها » أو أن يكثل التأمين الؤقت إلى 
ما بساوى التأمين المشار إله » وبالنسية إلى الود التى تبرم فى الخارج يكون إبداع هذا التأمين فى 
فترة لا محاوز عشرين يوماً وذلك لفمان تنفيد العقد . 

وعفى من التأمين الميئات والمؤسسات العامة والشركات الى تساهم الحكومة فى رأس مالها . 

وفما عدا مقاولات الأعمال جوز بمواققة وكيل الوزارة الخدص خفض التأمين النهاتى فى حذود 
هم" من قبمته » وإذا دعت الصلحة المامة إلى خفض التأمين اانهائى إلى أ كثر من 0؟./” فيكون 
ذلك بمواققة الوزير الختص محدث لا بزيد الخفض على ١ه‏ ب/زمن قبمة التأمين النهأئى وذلك بشسرط أن 
يتضمن الإعلان عن الناقصة بان نسبة التأمين الذدى يؤدى . 


8 العدد السادس ‏ السئة الثائة والأربسرن 


على أنه فى الطاءاث الخاصة بأعمال للصانة والترمهات السنوية الخاصة بالمبائى الحكومية يؤدى 
التأمين النهانى عنها بنسبة ه /' ققط من القيمة التقدبرية جموع تلك الأعمال خلال السنة . 

ولا محصل التأمين الهائى إذا قام صاحب العطاء القبول بتوريد جميع الأصناف الى رسا عايه 
توريدها وقبلتها الجهة المتعاقدة نهائياً خلال العثسرة الأيام الحددة لأداء التأمين النهانى أو خلال البلة 
الإضافية الى عنم له طيقاً لحب الادةكنا. 

أما إذاكان التوريد المقبول عن جزء من الأسناف المشار إليها وكان ننه يكفى لتغطية قيمة التأمين 
الها فيخسم من تمن الجزء المورد ما يعادل قيمة هذا التأمين من مجموع قيمةالعطاء ومحتفظ به لدى 
الجهة المتعاقدة عثابة تأمين مهال حق هام تنفيذ العقد م . 

مادة به ( فقرة أولى ) - مع مراعاة أحكام المادة ديا إذالم قم صاحب المطاء المقبول 
بأداء التأمين النهانى فى المدة الحددة له فيجوز للجبة المتعاقدة بموجب إخطار بسيط بكتاب موصى عليه 
ودون حاجة لالنخاذ أية إجراءات أخرى أو الالتجاء إلى القضاء أن تلغى العقد وتصادر التأمينالؤقت 
أو أن تنفذه كله أو بعضه على حساب صاحبه ععرفة تلك الجهة أو بواسطة أحد مقدىالعطاءات التالية 
لعطائه أو بالممارسة أو عناقصة عامة أو حلية . 

د مادة هب على رئيس القسمالتص أو مدير المخازن المختص أن مخطر المتعبدين وامقاولين 
لذبن قبلت عطاءاتهم بنتيجة المناقصة وذلك خلال أسبوع واحد على الأ كثر من تارع اعتاد الماقصة 
ما لم يكن مقدم العطاء قد حدد فى عطائه مدة 1 كثر فيكون الإخطار قبل انتهائها بوقت كاف ويجب 
أن يطلب فى الإخطار ذاته إبداع التأمين التبائى خلال المدة المنصوص علبها فى الادة ١ه‏ وكذلك 
الحضور لتوقيع العقود . وترافق العقود صورة طبق الأصل من هذه الإخطارات . 

د مادةو؟ ( قفرةأولى ) إذا تأر المتعهد أو المقاول فى إبداعالتأمين النهائى خلال المدة الحددة 
له فى الإخطار ااذ كور بالمادة السابقة فبجوز ارئيس المصلحة المواققة على ق.وله منه إذا قام يدفعه خلال 
خمسة أيام بعد انتهاء المدة المذكورة فإذا تأخر قتطبق عليه أحكام المادة 0ه ما لم يقرر وكيل الوزارة 
إطالة البلة حمسة أيام أخرى وتسكون الإطالة فها زاد على ذلك بقرار من الوزير المختص » . 

ومادة ميم لا مجحوز للمتعيد أو المقاول النرول عن العقد أو عن المالغ المستحقة له كلها أو 
بعضها إلا بعد أَحَذ مواققة الجبة الماماقدة كتابة » وبحب أن يكون مصدقاً على التوقبعات الواردة به 
من مكتب التوثيق الختص ونجوز فى مقاولات الأعمال أن يتم النزول عن المبالغ لأحد البنوك بغير 
تصديق على التوقيعات » وسق الاعبد أو المقاول مسئولا بطريق التضامن مع المتنازل إليه عن تنفيذ 
العقد » ولا مل قبول نزوله عن المبالغ الستحقة له عا يكون للمصلحة قبله من حقوق 6 . 

« مادة باهو ( قفرة أخيرة  )‏ وبعد أمام التسلبم القت ,رد للمقاول ‏ إذالم توجد قبله 
مطالبات لاجبة التعاقدة أو لأية مصلحة حكومية - ما زاد من قيمة التأمين النهائى على النسبة 


قوانين وقرارات 5:4١‏ 


المحددة بالمادة (ه) من قيمة الأعمال التى تمت فعلا ومحتفظ الرة المتعاقدة هذه النسبة الحين انتهاء 
مدة الغمان وإهام التسم انبا » . 
ْ ومادة ووو اس فها عدا الأصناف والميمات الى تستورد من الخارج عن طريق الشركات 
الحكومية المتخصصة فى استيرادها » يجوز شراء الأصناف أو الانفاق على تنفيذ الأعمال عن طريق 
المارسة فى الأحوال الآتية : 

(1) الأشياء الحتكر صنعبا أو استيرادها . 

(؟) الأشاء التى لا توجد إلالدى شخص بذاته . 

(م) الأشاء التى لا يمكن محديدها عراصفات دقيقة . 

() الأعمال الفنية المرغوب إجراؤها ععرفة فنيين أو إخصائين معينين . 

(ه) الحدوانات والطرور والدواجن على ا<تلاف أنواعبا ء الطاوبة لأغراض غير التغذية . 

(5) النوريدات ومقاولات الأعمال والتقل الت :قضى حالة الاستمجال الطارثئة أو الظروف غير 
النظورة » بعدم إمكان محمل إجراء المناقسات . 

(0) المبات والبضائع الى تفضى طبعتها أو الغرض المرغوب الحصول عليها من أجله بأن يكون 
اختيارها وشراؤها من أما كن إنتاجها . 

(8) التوريدات ومقاولات الأعمال واانقل إذاكانت المصاحةالعامة تقضى بأن تنم بطر يقة سمرية . 

وبحب فى هذه الخالة الحصول على ترخص دن الوزير ا مختصس 5 

(3) التوريدات ومقاولات الأعمال والنقل الى لم تقدم عنها أرة عطاءات فى المناقصات أو قدءت 
عنها عطاءات يأسعار غير مقبولة وكانت الحاجة إليها لا تسمح بإعادة طرحبا فى المناقصة » . 

« مادة ١6٠‏ بند  )١(‏ أن يدقع المنزايدون تدا أو بشيكاتطبقاً لأحكام الفقرتين الثانية 
والثالثة منالمادة وغ قبل الدول ف المزاد العانى أو عظار يف,خلقة مبلغاً معيناً » ,#دره رئيس المصلحة 
أو الاإدارة حسب أمية الصفقات العروضة للبيع وذلك عوحت إصال موقت توقمة الستلم ومعكمذده 
رئيس لْنة الببع ويجب أن يكئل بالطريقة ذاتها التأمين الدفوع إلى ١‏ /' من تمن البضاعة وذلك , 
عورد رسو المزاد وفى هذه الخالة تحرر قسمة صل بقدمة التأمين بأ كله بعك سحن الإصال 
المؤقت 6 

مادة ؟ ‏ تضاف مادة برقم > مكرراً وفقرةجديدة تأنى بعد الفقرة الثانية من المادة (وغ) ومادة 
بدقم ١14‏ مكرراً إلى القرار رقم 4ه لسنة 7إهة١‏ الشار إأيه بالنص الآنى : 

« مادة + مكرر؟ - لانحوز إلا بقرار من رئيس الخجرورية للحكومة والمؤسسات العامة أن 
تعهد بأعمال المقاولات والأشغال العامة إلا إلى الششركات التى تسائم فبه! الحكومة أو المؤسسات العامة 
بنسية لا تقل عن 6 من رأسالما ٠.‏ 


”1 العدد السادس ‏ السنة الثانية والأرسون 
ا 


ولا سرى هذا الحظر بالتسبة للا "عمال التى لا تزيد قيمتها على . . ٠ر٠"‏ جنيه بشرط عدم محزئة 
العمليات وعلى أن لا يزيد مجموع ما يعبد به من هذه العمليات إلى مقاول واحد فى السنة على ماقيمته 
..ءرءم جنه سواء عهد إليه مها من جبة واحدة أو أ كثر من الجبات الذ كورة فى الفقرة 
الأولى من المادة « | 6 من قرار رئيس الخجبورية رقم ١؟١ا‏ لسنة !95١‏ الأشار إأيه » 

«مادة وع ( قفرة ثالثة  )‏ ومع ذلك جوز عند الاقتضاء قبول الشيكاتالعادية دون أن تكون 


مصرفة أو معتمدة من البنوك للسحوبة عليها إذا تبين وجود #عاناتكافية » . 


د مادة .م١‏ امكرر؟ - الأصناف والمهمات القتستورد من الخارج بكون شراؤها بدون مناقصة 
من الشركة المسكومية التخصصة وحدها فى استيردها من الخارج وذلك بمواقفة السلطات الآنية : 


الرئيس الى أو مدير المخازن 2 ... 1 لت على اعنم ل.ل الهاية 5٠٠‏ تيه 
رئيس لانطقة أو الفرع عامسل سمل عملي ليت ممم الس 2ل الغاية ٠٠ه‏ جثية 
رئيس اللصلحة أو مدير الإدارة 77 ل و يه الا الجن يف ااه لغاية ٠٠‏ .وه إجنيه 
رئيس هكئة الامداد والعوين -- ال ال امد لت املسم الس الل العاية ٠6‏ ورء«جنثيه 
رئيس هئة أركان حرب القوات الجوية 0 الل ...ا ا... العاية ٠‏ ههرءعجنيه 
وكل الوزارة و ام ا ل وو قت كه فون م ا م لغاة هورءوجنيه 


الوزير فما زاد على ذلك 6 . 
مادة م ينشر هذا القرار فى الوقائم المصرية » و«عمل به من تارم نشيره . 
ُ من تارم 


تحريراً فى ١‏ حمادى الآخرة سنة 1م١1‏ ( ١‏ 'وفير سنة 1951 ) . 


قرأر دثم ١‏ لسنة 24١‏ 
فى شأن تفسير بمض أحكام القانون رقم ه لسنة 6ه.ة١‏ 
بشأن الضريبة عي العقارات البنية 
اللحنة العليا لتفسير قانون الضرربة على العقارات المبذة 
بعد الاطلاع على القانون رقم ه لسنة غه.»؟ فى شأن الضريبة على الءقارات المبنية » والمعدل 
بالقرانين رقم ووه لسنة لسنة م195 ورقم ؟١‏ لسنة وه؟١!‏ ورقم غع9؟ لسنة 1١95٠‏ ورقم 9؟ا 
لسنة ١459‏ ورقم 159 لسنة 1951 « بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية 


وحفض الإمجار ات عفدار الإعفاء 6د 


وعلى ما ارئآه مجلس الدولة 4 


. 19571 دسمير سنة.‎ ٠١ #امكرر الصادر فى‎ ٠ ١ ننسر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 
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قررث . 

مادة ١‏ - «قصد بالقيمة الإبدارءة النصوص عليها فى القانون رقم ١9‏ أسنة 51 ل المشار إليه 
وبالايجار النسوص عله فى القانون رقم 59ز لسنة 1و١‏ المشار إليه ب الإيجار المدون دفاتر 
الحصر والتقدير والذى مذ أساساً لفرضالضريرة على العقارات المبفية قبل استبعاد ال.» /'(عشرين 
فى المائة ) مقابل المصروفات الى يتكيدها الاللك . وذلك لحساب متوسط إيجار الحجرة فيالوحدة 
السكنية . 

مادة  »‏ يقتصد بالإعفاء المقرر بالقانون رقم ١59‏ لسنة ١951١‏ - بالنسية إلى العقارات 
المعفاة من الضريبة على الءقارات المنية ‏ الإعفاء من الضرائب الإضافية التى يتمع عبؤها على 
امستأجر وذلك فى الحدود المبينة فى ذلك القانون . 

مادة » - تعتير الفلا وحدة سكنية واحدة أو 1 كثر طبقآً للوسف الوارد فى دفاتر الحصر 
والتقدير . ومحدد عدد حجرات الفلا طبقاً لهذا الوصف . 

مادة ع - تمتير المبانى النشأة أصلا لتكون فنادق مبالى غير سكنة مادامت مستعملة فى هذا 
الفرض . وتعامل امسا كن الستعملة بنسيوثات معاملة الوحدات السكنية . 

مادة ه - تعامل الغرف المخصصة للخدم بالبدرومات أو بأعلى المبانى طبقاً للوسف الوارد 
في دفاتر الحصر والتقدير : 

وتعتير الجراجات وحدات غير سكنة . 

مادة كه ينششر هذا القرار فى الجر بدة الرسمية . 


محريراً في ب" رحب سنة الما ) 0 دنسمير سنة 951 ا / : 


ورارم الرافام 
قرار دق 8 لسنة © 
باللحة التنفيذية للقانون رقم .+ لسنة .14 فى شأن الأحوال للدنية 
نائب رئيس الخبورية ووزير الداخلية 
بعد الاطلاع على القانون رقم 2+٠‏ لسنة ١94٠‏ فى شأن الأحوال الدنة ؛ 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 


(1) نشر بالوقائم المصرية المدد الأول مكرر الصادر فى أول يناير سنة ١9571‏ . 
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فثعرر: 
الفصل الآول 
فى :كيل مصلحة الأ<وال الدئية 

مادة ؟ ‏ برأس مصاحة الأحوال الدنة مدير عام يكون مسئولا عن إدارتها وعن حسن 
سير العمل فيها » وله فى سبيل ذلك إصدار التعلمات والمنشورات والكتب الدورية الاملقة بتطبيق 
قانون وأنظمة الأحوال المدئية والإشراف على توزيع العمل بين للوظفين » وله بصفة عامة جميع 
السلطات والصلاحيات القررة لرؤساء المصالح والمديرين العامين . 

مادة ؟ ‏ يعاون الدير العام وكيل يقوم بالأعمال التى يعهد إليه مها وتحل محله عند غبابه . 

مادة  «‏ تتسكون المصلحة من : 

)1( المركز الرئيسى . 

(ب) دوائر الأحوال المدنة فى الحافظات . 

(ج) مكاتب السجل المدنى . 

مادة ع يتسكون المركز الرئيسى من الإدارات والأقسام التالية : 

أولا إدارة التفتيش والبحوث : 

وتتكون من قم التفتيش وقسم البحوث القانونية . 

(1) قم التقتيش : 

ويفوم بالتفتيش على أقسام المصلحة ودوائر الأحوال الدننة فى الحافظات ومكاتب السول المدنى 
للاحظة تنفيذ القانون واللواح والقرارات والتعلمات التى تصدر فى شأن الأحوال المدنية وكتابة 
التقارير بنتيحة التفتيش وعرضها على المدبر العام مقرونة بالملاحظات والاقتراحات اللازمة اضمان 
حسن صيعر العمل 5 

كا يتولى القيام بما يكلف به من محقيقات فما ينسب إلى موظف المصلحة . 

(ب) قسم البحوث القانونية : 

ويقوم ببحث النازعات والطمون التعلقة بأعمال الصلحة والتدخل فى الدعاوى » ؟ يقوم يبحث 


1 5 5 55 ع 
الآمور اللمتعلقة بواقعات الأحوال المدنية غير المسجلة وغيرها » وإعداد البحوث القانونية الى يتطلبها 
تنفد القانون . 
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ثانا إدارة الاطاقات : 

وتنسكون من قم البطاقات وقسم الإحصاء وقسم الحفوظات . 

3( قم البطاقات : 

ويهوم بالاشراف على كل ما تعلق بإصدار و محربر النطاقات وإصدار الفبارس الحجائة 3 

بويقوم بإعداد الإحصائيات المطلوبة عن أوجه نشاط المصلحة . 

ويهوم محفظ ما يطلب إليه حفظه من الوثائق والمستندات ‏ 

ثالث قسم السك رتارية والقبودات : 

ويقوم بأعمال السكرتارية وقيد المكاتبات الواردة إليبا والصادرة منها وإنشاء الملفات وحفظها . 

رابعا ‏ قسم الميرَانة والحسابات : 

ويقوم بإعداد ميزانة اللمصلحة وإجراء الناقصات والمارسات لشسراء احتداجاتها والإشراف 
على طبع وتوريد ما يازمها من مطبوعات وأدوات وأثاثات وغير ذلك من الشئون المالية 
وأعمال الخازن . 

خامسا ‏ قسم المباحث : 

ويقوم بالنحريات عن مخالفات الأحوال المدنية » ويما يعهد إلبه من محريات أخرى . 

مادة ىه برأس دائرة الأحوال المدئنة فى الحافظة مفتش يعاونه عدد كاف من الموظفين 
ومختص بالإشراف على حسن سير العمل فى مكاتب السجل المدى التابعة له والافتيش على السجلات 
والتحقق من سلامة القيد ودقة العمل مها » وكتابة التقاربر عن نتيجة التفتيش » والتحقيق فما يسفر 
عنه التفتيش من ملاحظات وفما ينسب إلى موظف الدائرة من عخالفات . 

مادة + ب برأس مكتب السحل المدلى أمين يكون مسئولا عن أعمال الكتب والإشراف 
على الموظفين وتنفيذ التعلمات الى تصدر بشأن تنظيم العمل . 

ويكون محديد عدد المساعدين وتوزيع العمل بيهم وبين الأمين طبقاً لما تمرره المصلحة 
وذلك بناء على الاقتراح الفدم من مفتش الأحوال المدنية قى المحافظة . 

وق حالة تعد المساعدين فى اللكتب الواحد محل المساعد الأقدم درجة محل الأمين عند غيابه . 
فإذا غاب الأمين والمساعد معاً ,ندب المفتش من يقوم بالعمل . 


5 العدد السأدوس السنة الثانية والاربعون ل 
مادة با ادبر المصلحة بقرار منه أن ينظ دورات تدربية بحدد مدتها ويضع برايجها ويعين 
من باحق مها من الموظفين وذلك بالاتفاق مع الجهات الختصة ولا بباثشر أحد من هؤلاء الموظفين 
عمله إلا بعد أن يحتاز دورة التدريب الغكررة . 
الفصل الثاق 
فى سجلات ووثائق الأ<وال الدنية 
مادة م يعد السجل المدق طبقاً للنموذج المرافق و مخصص ليد المواطنين الدذين يشملهم 


اختصاص كل مكتب » وتسحل فيه واقعات الأ<وال المدنية قلا عن سجلات الواقعات 
مادة به تعد سبجلات الواقمات طرتماً للناذج المرافقة وهى : 
١ )‏ / سحل واقمات الملاد » وتسحل فيه واقعات الولادة ٠.‏ 
6 سحل واقمات الوفاة » ولسجل فيه واقعات الوفيات 5 
62 سول واقعات الزواح » ونسجل فيه واقعات الزواج 3 
(:) سجل وازمات الطلاق » وتسجل فه واقعات الطلاق . 
(ه ) سجل تقل القيد » وتسجل فيه معاملات نقل القيد من سجل مدفى إلى سجل هد آخر . 
() سجل تصحيح أو تثبيت أو إبطال القيد » وتسجل فيه الأحكام والوثائق الموجبة لتسحيح 
أو تشبيت أو إبطال قود واقعات الأحوال المدنية وما يتفرع عنها . 
(7) سجل النسية » ويسجل فيه من عنحون جنسية الجبورية العرية المتحدة ومن يستردونها 
ومن ترد إلهم ومن نسمط عنهم ومن نسحب متهم ٠‏ 
مادة ٠١‏ تعد سجلات البطدقات طبقاً للناذج المرافقة وهى : 
)١(‏ سجل البطاقات الشخصية ء وتسجل فيه اليطاقات الشخصية . 
(؟ ) سجل البطاقات العائلية » وتسجل فيه البطاقات العائلية . 
مادة ذو ينشأ سجل لفاذج التوق.عات والأختام » ويسجل فيه ماذج توقيعات أمناء السجل 
فى الصلحة ومكاتبها . 1 
مادة ؟١‏ - نكون عاذج الوثائق والشهادات واللحررات الق يتطلبها تنفيذ القانون طبقاً 
للماذج المراققة وهى : 
)1 ( شهادة لاد ٠‏ 
6 شهادة وفاة . 
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( م ) صورة قبد ميلاد » ( الصورة المستخرجة من سجل واقعات ايلاد ) . 

(4 ) صورة قبد وفاة » ( الصورة المستخرجة من سجل واقعات الوفاة ) . 

(ه ) صورة قيد زواج ؛ ( الصورة الستخرجة من سجل واقءات الزواج ) . 

() صورة قد طلاق» ( الصورة اللمستخرجة من سجل واقمات الطلاق ) . 

(7) صورة قد تقل قيدء ( الصورة الستخرجة من سجل واقمات نقل الفيد ) . 

)4( صورة قبد تصحيح أو تثبيت أو إيطال قبد » ( السورة المستخرجة من سجل واقعات 
تصحيح أو تثبيت أو إبطال قبد ) . 

(9) صورة قبد فردى من السجل الدنى . 

. صورة قيد عائبى من السجل المدنى‎ )٠١( 

. صورة وثيقة أو مستند‎ )1١( 

(1) طلب قبد ميلاد ساقط قيد . 

0 طلب قيد وفاة ساقط قيد . 

)١:(‏ طلب تقل قيد. 

. إخطار أسبوعى لمكتب الصحة عن واقعات الميلاد‎ )1١( 

(1) إخطار أسبوعى من مكتب الصحة عن واقمات الوفاة . 

(10) إخطار من الطبيب أو القابلة عن ولادة . 

609 تبلغ عن ولادة : 

(19) تبليغ عن وفاة . 

(0) إخطار من قم كتاب الحام عن حم . 

(١؟)‏ إخطار عن غير بان بالبطاهة . 

0( طلب الحصول على صورة ( قيد أو وثيقة أو مستند ) . 


الفصل الثالك 


فى نظام القيد 
مادةم؟؟ - ترقم كل ورقة منسجلات الأحوال الدنية برقومتسلسل وببين فى أول صفحة وآخر 
صفحة عدد الأوراق بموجب محضر يوقع عليه من قبل رئيس المصلحة أو من يندبه لذلك وعمتم كل 
مادة ع١‏ دأ القيد فى السجل المدنى برقم متسلسل خاص بكل قرية من قرى المركز وبكل 
شياخة من شياخات الفسم أو البندر التى تنسكون منها دائرة اختصاص مكتبالسجل المدنى . 
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ومخصص لكل أسرة صفحة بالسجل المدلى نسحل فيها بانات رب الأسرة وأقراد أسرته 
وما يطرأ عليب, من واقعات . ويعطى هذا القيد رقا متسللا » ومحوز أن بمتد قبد الأسرة لأ كثر 
من صنحة إذا زاد عدد أفرادها . 

وإذا توفى رب الأسرة يظل قيد أفراد أسرته بصفحته مالم تتفرع إلى أ كثر من أسرة وفى 
هذه الخحالة ت#يد كل أسرة منها بسفحة خاصة عكتب السجل المدنى الذى مختاره رب الأسرة 
الحديد . 

مادة هؤ - يكون إثبات البيانات فى السحلات متتاللاً ودون ترك مسافات سضاء ومحظر 
الإضافة والكشط والمحو فى السجلات والشهادات والوثائق أو فى هوامشها وذلك مع مراعاة قواعد 
التصحيح المصوص عليها فى الادة وم من القانون ولا تقبل أية شهادة أو وثدقة أو مستند تتضمن 
تصححاً إلا بعد ااتوقيع عليه هئ مخررء و»هن الموقعين عليه بأعهاد الاصحيح 3 

مادة ١4‏ س ينتبى القيد فى سجل الواقعات فى نهاية كلسنة ميلادية ويبدأ القيد بأرقام متسلسلة 
جدردة فى أول السنة التالية ويحرر محضر بإقفال السجل فى نهاية العام يوقع عليه أمين السجل ,ما 
بحرر عحضر بإقفال كل سجل ينتهى العمل فيه وبمجوز استعال السجل اسنة هيلادية أو أ كثر . ويراعى 
أن يكون القيد فى بيع السجلات بالمداد المعد اذلك . 

مادة 1 يكون تسجيل واقعات الأحوال االدنية التى تقع للمواطن اليم فى الخارج لدى قنصلية 
اخجبورية العربية التحدة خلال ثلائين يوماً من تار وقوعها . وإذا كان المواطن مقما فى غير البلد 
التى تقع فيه التنصلية أو تعذر عليه الانتقال إلى مقرها فعليه إخطار القنصلية بطريق البريد المسجل 
خلال المدة ذاتها مع تقدم ما يبرر تعذر الاتتقال . 

وتقوم القنصلية بعد نسجيل الواقعة بارسال ببانعنها إلىمصلحة الأحوال المدنية الى حل بدورها 
إلى أمين السجل المدتى الموجود لدءه قبد المواطن . 

وفى حالة عدم وجود قنصلة مخطر المواطن مصلحة الأحوال المدنة مباشرة بطريق البريد السجل 
خلال المدة الشار إليها وتوم المصلحة في هذه الحالة بتسجيل الواقمة سحل الواقعات عكتب سجل 
مدتى المركز الرئيسى » وعلى أمين سجل هذا المكتب إخطار أمين السجل المدتى الذى لديه 
قبد المواطن . 

وفى جميع الأحوال بحب على المواطن عند إخطاره بالواقعة أن برفق بإخطاره اللستندات الدالة 
على متها . 
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الفصل اارابع 


فى استخراج ضور الفيود والوثائق 


مادة 1 ب يقدم طلب استخراج صورة قبد ملاد أو وفاة أوأية صورة من القيود الأخرى 
أو صورة من وثيقة أو مستند يكون محفوظأ أدى مصلحة الأحوال المدنية أو مكاتبها إلى مكنب السجل 
المدق الى به القبد أو الوثيقة أو اللستند » ويقدم هذا الطلب مرنقاً به الكوذرج المد 
للصورة المطاوية . 


وتقيد هذه الطلبات فى دفتر خاص وتءرض على أمين السجل أو رئيس قم الحفوظات بالصلحة 
للتحقق من توافر الشروط القانونية فى الطالب والتأشير على الطلب بالق.ول أو الرفض وفى حالة 
القبول نحرر الصورة المطلوبة على الغوذج المقدم من الطالب وتسم إليه ‏ أما فى حالة الرفض 
فعلن الطالب رار الرفض مبيناً به أسبابه ويعاد إليه التوذج المقدم منه . وفى كلتا الحالتين محفظ 
الطلب فى ملف خاص . 


مادة 49 ل بمحصل رمم مقداره مائة ملم للحصول على إحدى الصور المشار اليها » وذلك مع 
مراعاة ما تقضى به القوانين والاوائم المالية فى شأن الرسوم الأخرى . 

ونتعدد الرسوم يتعدد الصور امطاوية 5 ولااستحق أبة رسوم عن الطليات المقدمة من السلطات 
العامة مق كان الطلب للصا العام . 


مادة ٠١‏ مجوز تقد الطلب المشار إليه مرققاً به تموذج الصورة المطلوبة إلى مكتب السجل 
المدنى الذى يتم الطالب بدائرته . ويسل إليه إيصال عنه ء ثم برسل الطلب والفوذج إلى الجبةالمختصة 
لانباع الإجراءات سالفة الذ كر . 


الفصل الخامس 
فى ساقطى القيد 
مادة ١؟‏ -- تقدم طلبات قبد المملاد التى لم بلغ عنها خلال المدة التى حددها ااقانرن على الغوذج 
العد لذلك بعد أداء رسم الدمغة المقرر إلى مكتب السجل المدنى الذى وقعت الولادة فى دائرته . وتقيد 
هذه الطلبات بأرقام متسلسلة فى دفتر خاص طِءا لتارع: ورودها ويس مقدمها إبصالا بين فيه تاريع 
تقدم الطلب . 


مادة 0« يحب أن يشتهلى الطلب على البيانات اللازمة لاقيد النصوص عليبا فى المادة ( .14 ) 
من القانون وأن برافقه شبادة عن أجرى الولادة أو شهادة إدارنة بصحة الواقعة وعحل 
أأبلاد وتار مه ' 
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مادة م«*« ل بحب على أمين السيل المدنى الاستعانة بتحريات الجبة الإدارية لإثبات سمة 
الواقءة وحل الملاد إذا لم برفق بالطلب إحدى الشهادتين المينتين بالمادة السايقة - 

وفى جميع الأحوال يعرض ساقط القيد على الجهة الطبرة الختصة لةدر سنه . ثم يرسل أمين 
السجل الأوراق الستوفاة مشفوعة برأيه إلى مفتش دائرة الأحوال المدنة باللحافظة . 

هادة 4؟ - على مفتش الأحوال المدننة بالحافظة إبداء رأيه فى الطلبات المقدمة لتسجيل ساقطى 
قيد ملاد الدذين لم عض على ولادتهم أ كثر من سنة وذلك خلال سبعة أيام من تار وصول الأوراق 
إله باعتاد القيد أو برقضه وعتطر أمين السجل بقراره . 

وعاده محويل باق الطلبات القدمة عن واقعات قيد ميلاد من مضت على ولادتهم مدة 'زيد على 
سنة إلى الاجنة النصوص علبها فى المادة (41) من القانون . 

وعلى أمين السجل أن #طر مقدم الطلب بالقرار الذى صدر فى شأن طلبه . 

مادة ه؟ ‏ تقدم طلبات قيد الوفاة التى لم بلغ عنها <لال المدة التى حددها القانون على الكوذج 
المءد لذلك بعد أداء رسم الدمغة المقرر إلى مكتب السجل المدتى ألذى وقعت الوفاة بدائرته وتقيد هذه 
الطلبات يأرقام متسلسلة فى دقتر يعد لدلك طبقاً لتاريع ورودها ويسل مقدمها إيصالا يبين فيه تاربع 
تقدم الطلب . 

مادة +« محول الطلبات المشار إليها فى المادة السابقة فور قبدها إلى مكتب الصحة الختص 
لامخاذ الإجراءات الصحية والإدارية اللازمة للتحقيق من حة الواقعة وتارع وحل وقوعبها وبعد 
استيفاء هذه الإجراءات تعاد لأمين مكتب السجل المدى الختص الذى عليه أن برسل الأوراق إلى 
مفتش دائره الأحوال المدنية مشفوعة برأيه لاتباع الإجراءات المنصوص عايها فى المادة (4؟) . 

مادة با؟ -- جوز تقديم طليات قيد الميلاد والوفاة المتقدم ذكرها إلى مكتب السجل المدنى الذى 
بقم مقدم الطلب فى دائرته وعلى أمين السجل الدتى إعطاء مقدم الطلب إيصالا يبين فيه تاررع 
تقدم الطلب واستيفاء الأوراق ثم إحالة الطلب إلى مكتب السجل المدى المختص بالواقعة لقيده بالدقتر 
الخاص وإعام باق الإجراءات : 

مادة بم؟ ل يجب على أمين السجل المتى فى جيم الأحوال إخطار الشرطة لاخاذ اللازم قانونة 
حو السثول عن عدم التلميغ عن الواقعة فى الميعاد اللحدد باقاانون . 

مادة 8 ل جتمع اللحجنة النصوص عليها فى المادة (81) من القانون فى المواعيد الى محددها 
رئسباء ولاحنة أن لستدعى صاحب الشأن أو مقدع الطلل أو من ترى أزوم استدعائه ,» كما بحوز 
لما أن مجرى محةيماً نكملا فى حالة عدم كفاءة المعاومات المعلقة بالطلب . ولها أن تندب لذلك 
أحد أعضانها أو تكلف البة الإدارية بإجرائه . 

مادة .م - إذا رأث اللجنة أن الطلب صالم للقيد تكلف الطالب بنشر إعلان بالصيغة التى 
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تقررها فى إحدى السحف الوهية على ل وتاصق صورة هن هذا الإعلان ععرفة الجبة الإدارية 
على مقر الشسرطة أو دار الع.دة فى الجهة الى حدثت فيها الولادة أو الوفاة . 

مادة ١م‏ س إذا لم :قدم معارضة خلال ا#سة عثسر .وما انتالية لنثمر الاعلان وتعليقه أو إذا 
قدءت معارطة ورأت الاجنة رفضنها أصدرت قراراً بصدة الواقعة وقدها بالسحلات . 

مادة »م يقوم مفتش الأحوال المانية بالمحافظة يابلاغ قرارات اللجنة إلى مكاتب السجل الدنى 
أقيد الواقعة وإخطار مكتب الصحة المختص وإعلاها للطالب . 


الفصل السادسر, 
فى تصحرعم قيود الأ<وال اادنية 

مادة مم جل كل مايجب إجراؤه من تصحيح أن تثبيت أو إبطال ليود واقعات الأحوال 
المدنية أو البيانات الافرعة عنها بسجل تصحيح وتثبيت القيد يمكتب الجل المدنى اللختص بالواقمة 
الى سيتناول التصحيح ياناتها مع إثيات ماخص الحم أو الوثيقة الق بنى عليها ذلك الإجراء . 

ويصحح أمين السجل البيان بسجل الواقعات مع الإشارة بهذا السجل إلى رققيد واقعة التصحيح . 

وعليه أن ينل بياناتواقعةالتصحييحوتارمخها إلى السجل اللدنى إذا كان لديه قيد من لق التصحيرح 
بيانه وإجراء التصحبح بالسحل للدنى أو أن +طر عنه أمين السجل المختص لاجراء ذلك , كنا عايه 
عند تصحييح بان يسول الواقمات أو بالسجل المدنى أن يضع البيان القدم بين قوسين يتبعهما بكامة 
) ميج ( وسجل اليان الجديد فوقه ٠.‏ 


الفصل السابع 
فى تقل القيد 

مادة ع عد على رب الأسرة الذى برغب فى تقل قبده مئ سجل ٠دنى‏ إلى سجل «دنى آخر 
أن يقدم طلا بذلك إلى مكتب السجل الدنى الذى به قبده وذلك على الغوذج المرافق بعد أداء رسم 
مقداره ٠ ٠‏ ملم وذلك مع مراعاة ما تقضى به التقوانين والاوائع المالية فى شأن الرسوم الأخرى . 
مادة وم محافظ أمين السجل المدنى يطلب نقل القيد أديه ويعطى «قدمه إيصالاعنه ثم سجل 
الطلب يسجل نقل القيد ثم ينقل واقعة طلب نقل القيد إلى صفحة رب الأسرة بالجل المدنى ومخرر 
داناً عن واقعة تقل القيد وآخر عن ببانات رب الأسرة وأفرادها ويرسلبما إلى أمين السجل الطلوب 

نمل القيد إليه ٠‏ 
مادة م - يقوم أمين السجل المدنى المنقول إليه القرد بتسجيل بيانات نقل القيد فى سجل نقل 
القيد وتسجيل بيانات ربالأسرة وأفرادها بالسجل امدنى ثم يؤشر بسجل تقل اقيد برقم قبد الأسرة 
الجديد باللسجل المدنى ومخطر بهذا الرقم أمين السجل المنقول منه الي لاتأشير بذلك فى سجل تقل 


1 العدد السادس السنة الثانة والأربعون 


القيد وفى السجل الدنى قرين القيد القدم »م مخطر برقم الفيد الجديد أمين مكتب السجل للد الذدى 
يقم الواطن بدارته . 

مادة م - محوز تقدم طاب تقل القيد إلى مكنب السجل المدنى الذى يقم رب الأسرة بدائرته 
أو إلى الكتب الذى برغب فى نفل القيد إله وفى هذه الخالة يوم أمين السجل بعد التحقق من 
شخصية الطالب بقيد الطلب فى دفتر الوارد وإعطاء مقدمه إيصالا عنه ثم محوله إلى مكتب السجل المدنى 
الذى به قيد الطالب وتتبع فى شأن الطلب الإجراءات السابقة . 


الفصل الثامن 
فى الفيد فى سجل الجنسية 

مادة مم - على مصاحة الحجرة والجوازات والجنسة أن توافى مصلاحة الأحوال الدنية سان 
شامل عن كل شخص عنح جنسية النمهورية العربة التحدة أو يستردها أو ترد إليه أو تسقط عنه 

وتقيد هذه البيانات بدفتر خاص يصلحة الأحوال المدنة ثم برسل هذا البيان إلى مكنب السجل 
المدى الذى يقيم الشخس بدائرته . 

وعلى أمين السجل المدتى قد هذا البيان سجل الجنسية . 

وفى حالة سقوط الجنسة أو سحبها يقوم أمين السجل المدنى بسحب البطاقة من صاحبها والتأشير 
بالغائه! وإرسالها مع أوراقها إلى قسمالبطافات بالمصلحة وإخطار إدارة التغرئة ومكتب التجنيد بذلك - 
وعليه أيضآ أن ينقل قبد الواقعة إلى السجل المدى إذاكان قيد المواطن لديه أو مخطر عنها أمينالسجل 

ويجب على كل من عنم جنسة الجهورية العربة المتحدة أو إستردها أو ترد إلبه أن يتقدم خلال 
ثلائة أشهر من تاربخ إعلانه بالقرار الذى صدر فى شأنه إلى مكتب السجل المدنى الذى يهم بدائرته 
أو الذى مختاره لقيد باناته وببانات من بتمتع مجنسية الخهورية العربية المتحدة من أفراد أسرته 
وللحصول على البطاقة الشخصية أو العائلية على حسب الأحوال . 


الفصل التاسع 
فى البطاقات الشخصية والعائلية 
مادة بوهم تسكون البطاقة الشخصية والعائلية طبقاً للنموذجين المراففين . 


مادة ٠6‏ - محدد رسم مّداره ٠ه‏ ملما للصحول على البطاقة الشخصية أو العائلية أو تجديد أى 
منبما كا محدد رسم مقداره ماثة مليم للحصول على بدل التالف أو الفاقد منهما . 
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مادة » - على كل شخص من مواطنى الجبورية العربة التحدة أن يتقدم شخصياً خلال ثلاثة 
أشور من اريم إكاله السادسة عثسرة من عمره إلى مكتب السجل المدلى الذى يقم فى دائرته يطلب 
للحصول على بطاقة شخصية وممه الفوذج المرافق المكون من : 

استّارة من صورتين إحداهما مدموغة لبيانات البطاقة . 

اسمارة لسسانات التعبثة . 

اسمارة لبيانات التجنيد ‏ 

وعليه تحرير بيانات هذه الاسبّارات مخط واضح بالداد ويرفق هما ما .أنى : 

)١(‏ ثلاث صور ثعسية أمامية حديثة له وهو عارى الرأس مقاس بم يا مره سم عن أن بتضمن 
أسفل الصورة قراغاً أدض مقداره ه١1‏ سم . 

وبالنسية إلى رجال الدين والاناث يجوز أن تسكون الصورة بلياس الرأس على أن يكون الوجه 
جميعه ظاهراً كا يجوز لمن اعتاد استعال النظارات الطبية التصوير بها إذا كان زحاجها غير ملون - 
ومجحوز للضباط والصف والجنود العاملين بالفوات المسلحة أو الشرطة التصوير بملابسهم الرسمة دون 
غطاء الرأس . 

(ب) شهادة مبلاد الطالب أو صورة من قبده . 

ويتعين على الطالب أن محصل على إقرار بصحة الببادات الواردة بطلبه وإقرار على ظلهر الصورة 
بانها له شخصياً وذلك من : 

)01 اثنين من موظفى الحكومة تصدق على توقعبما الجهة التابعين لحا . 

(؟ ) أو عمدة وشيخ حصة الناحية تصدق على توقيعهما الجهة الإدارية التابمين لها . 

(*)أو إثنين تمن محملون بطاقات عائلة أو شخصية طبقاً للقانون رقم 798٠‏ لسنة 145٠‏ على 
أن يكون توقتعبما أمام الوظف الختص يمكتب السجل الدى وأن يقترن توقيعهما بإثبات رقم بطاقة 
كل منهما وتار ع وجهة صدورها ويعتمد الوظف المختص توققعهما . 

وبالنسبة إلى موظنى الحكومة والميئات والمؤسسات العامة وطلبة الجامعات والمعاهد والمدارس 
الحكومة تصدق الجهات الى يتبءومها طى البيانات الواردة بطلباتهم وعلى صورثم الشمسية وفى هذه 
الحالة لا يشترط تقدم شهادة المملاد أو صورة القيد 5 

مادة ؟م ‏ يتسل الموظف المختص الطلب بعد التحقق من شخصية الطااب ومن استيفاء أوراقه 
وباناتها طبقاآ للمادة السابقة ثم يقوم يما يأتى : 


(1) يأخد بصمة سبابة بد الطالب اليسرى عي الاستارة المدموغة وصورتها ويثبت إحدي صور 
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الطالب على كل منهما مع ختمها م المكتب محيث يكون نصف الام على الصورة والصف الآخر 
على الاسهارة . ْ 

(ب) يقد الدطاقة بسجل البطاقات الشخصية برقم متسلسل ويدون هذا الرقم على استّاراتالطلب 
الأريع ومحرر لماكارت ع ى محفظ مجائاً للبطاقات الشخصية . 

(ج) تثبت صورة الطالب فى مكاتها بالبطاقة الشخصية بالعروة المعدزية الامة ويِأَحْذْ علييا بصمة 
سباية صاحبها اليسرى محيث يكون نصف البصمة على الصورة وتصفبا الثانى علي البطافة ‏ وبحرر 
انات الطاقة بالمداد المعد لهذا الغرض . 

وعلى الموظف ألا .رن وت بأية رتبة عسكرية أو لقب عامى أو غير ذلك ثم يوقع 
على البطاقة . 

(د) تعرض البطاقة بعد نحريرها مع استارانها على أمين السيل المدنى الذى عليه عد مراجعتها 
التوقبع على الاستارات بالمراجعة واعماد البطاقة وتم الصورة و الإطاهة فى الكان المخصص عم 
المكتب البارز 5 

والسلم الموظاف المختص الطافة لصاحبها عد توقعه بتسامها على كل من :الاسمارة المدموغة وصورتها 
ثم برسل استارة التعبثة والاستارة المدموغة والستندات التى قدمها الطالب إلى قسم البطافات بالمصلحة 
وسم اسمارة التجند لكتن التجند الذدى بشع قى دارته ومحفظ استارة الطاب غير المدموغة 
بالحفظة الخاصة . 

مادة مغ - إذا أصبح اللواطن رب أسرة وجب عليه أن يتقدم خلال ثلائة أشهر من تادرعم 
صيرورته كذلك يطلب إلى مكتبٍ السجل المدنى الذى يقيم بدائرته أو الذى عختاره لقيد بيانات أسرته 
بالسجل الى للحصول على بطقة عائلية طبقاً للنموذج المرافق والكون من : 

. استارة مدموغة وصورة منها للقيد في السجل المدنى وللحصول على بطاقة عائلية‎ )١( 

: 6 اسمارة غير مدموغة لساءات التعيثة . 

وعليه أن محرر دانات الطلب مخط واشح بالمداد ويرفق به ما يأنى : 

)1١(‏ بطاقته الشخصية ‏ ولا يشترط فى هذه الحالة تقدم شهادة الملاد والتصديق على بيانات 
الطاب . 

ومن لم يسبق له الحصول على البطاقة ة الشخصية وجب عله أن محرر مع طله استارة التجنيد 
وعكن الحضول عليها بالجان من مكاتب السجل المدنى مع استيفاء طلبه والتصديق علي بياناته 0 
للاجراءات المشار إلمها فى المادة (41) . 

(ب) ثلاث صور شوسية حديثة للط لب طبتاً لا اشترطنه المادة ١‏ 
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(ج) المستندات الرسمية التى تثبت أنه قد أصبح ربأسرة كوثيقة زواج أو شنهادة وكا ا ضور 
قبد وفاة رب الأسرة الى أصبح هو عاثلها . 

(د) الستندات الرسية المؤيدة لبيان'ته عن أفراد أسرته مالم يكن قد سبق قيدهم بالسجل المدنى 
أو كانوا محماون بطاقات شخصية . 


مادة عغ ‏ إذا اخْتار المواطن لقرد بياناته ويانات أسرته مكتبالسجل الدت الذى يقم بدائرته 
وجب على الموظف أن يتبع فى شأنك الطلب ما يأ : 

(1)أن يتحفق من شخصية الطالب واستيفاء أوراقه وياناتها طبقاً للمادة السابقة . ثم يأخذ 
يصمة سبابته البسرى على استارة الطلب المدموغة وصورتها وبلصق على كل منيما إحدى صوره ومختمها 
عم الكتب طيقاً للمادة [ ف . 

(ب) أن .سجل ببانات .اللواطن وأسرته فىالجزء الخاص من السجلالدلى ويثدت رقمالقيد وجهته 
على استارات الطلب . 


(ج) أن يثبت رقم قيد الأسرة الجديد بالخانة الخصصة لبيان جبةالنقل قرين قيد أفرادها السابق 


بالسجل الدنى إن كان القيد ليه أو مخطر عنه مكتب السجل الدنى الختصلإجراء ذلك . 

( د ) أن يسجل البطاقة بسجل البطاقات العائلية برقم متسلسل ويدون هذا الرقم على استّارات 
الطلب و تحر البطاقة العائية وتسم لصاحبها ومحرر لما كارت محفظ هجائاً للبطاقات العائلية طبفاً 
للاجراءات المنصوص عليها فى المادة (؟4) - 

(ه)أن يؤشر برقم وتارعم الاطاقة العائلة في السجل المدنى وسجل البطاقات الشخصية أو دثتر 
تغبير حل الإقامة ويؤشر بالبطقة الشخصية بالإلغاء ويرققها مع أوراةبا بالمستندات الى قدمهاالمواطن 
وعذف كارنها المجاق : 

( و) أن برسل استارة التسبئة واسئارة الطلب الدموغة وأوراقها إلى قسم البطقات بالصلحة 
ومحئظ صورة الطلب بالمحفظة الخاصة بالبطاقات العائلية »كا يرس لاخطارا على الُوذجالمرافق لكتب 
التجدد المختص برقم البطاقة الجديدة وتارمحها إن لم يكن الواطن ق حرر الاسمارة الخاصة بالتجنيد . 

أما إذا اختار المواطن لةرده مكتب سجل مدثى غير الدى يقيم بدائرته وجب عليه أن يتقدم يطلبه 
إلى المكتب الذى اختار الفبد فيه » وعلى الموظم المختص بهذا المكتبٍ أن يقبع ما جاء بالبنود « :! » 
بياخ 6 من هذه المادةو بحرر كارت محفظ هجائآ لغيرالمقيمين بدائرة المكتب من المقيدين ف سجله ‏ 
ويرسل الطلب ومستنداته إلى مكتب السجل المدتى الذى يقم المواطن فى دائرته . كا عليه أن يثبت 
رقم وجية القد بالسجل على بطقة المواطن الشخسية ويسامها لصاحبها الذىعليه أن يتقدم هاللحصرل 
على بطاقته العائلية من مكتب السجلالمدنى الذى يم فى دائرته ” وغَلى اللوظف الختص بهذا الكتب 
أنيتم من المواطن بطاقته الشخصدة ويرجع إلىطلبه الدى ور 'إآيه منمكنب الفيد ثميقومبالإجرائات 
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المشار إليها فى اللترد و ده ءو» هذه المادة ثم برسلإ<طارا لمكنب القرد برقم وتار عغإصدار 
البطءقة العائلية للتأشير بذاك فىااسجل الدلى وغفظ الإخطار عحفظة خاصة . 

مادة هع - تظل كل من البطّة الشخصية والءائلية محمل الرقم المسلسل الذى رقت به مرنف 
ججبة صدورها <ى تنتهى مدنها . وإذا طرأ ما يدعو إلى تغيبر أى بان فى داناءها وجب على صاحبها 
أن بتقدم مها خلال المدة الحددة بالقانون إلى مكتب السجل المدتى الذى يقمم بدائرتهميافقاً لما إخطار 
وقفاً الدموذج المرافق مع عراعاة ما يأنى : 

)١(‏ اتير الذى يتناول عمل الإقامة ‏ محب على الطالب أن يقدم إقراراً بصحة ال.ان الجديد 
موقعاً عاده من عمدة عمل الإقامة الحديد أو من اثدين من #ماون بطاقة شخصية أوعائلة مع التصديق 
على الاقرار بالكيفية الشار إلما فى المادة )1غ) 5 ْ 

(ب) التغيير الذى ,تناول المبنة ‏ تحب على الطالب أن يقدم إقرارا بصحة البان الجديد مصدقا 
عليه من الجبة التى يعمل بها أو من اشين من “ماون بطاقة شخصيةأو عائلة بالكيفية المشار إليها 
قّ المادة (1 ). 1 1 

(ج) التغيير الذى يتناول يانات أخرى بالبطاقة العائلية ‏ يقوم الموظف المختص بعراجعة 
بانات الإخطار طيقاً لا هو مقيد بسجلات المكتب أو ماقد يقدمه الطالب من المسئندات الرسية 
المؤيدة لطليه . 

وعلى الموظف المختص وبعد التحقيق من استدفاء دانات الإخطار أن يشت باليطاقة التعديل 
وتارمخه ويعرطه على أمين السجل لاعماده وختمه متم المكنب ثم يرفقإخطار التغبير بأوراف المواطن 
المحفوظة بالمكتب ٠‏ 

إذا تناول التغير .انا إستدعى تصحح بان بالسجل المدنى فعلى أمين السجل اتباع الاجراءات 
المشار إليها فى المادة (#) . وإذا تناول التغيير انا لم بقيد بالسجل الدنى فعلى أمين السجل اخطار 
جهة الواقعة برقم قبد الأسرة بالسجل المدنى لتنفيذ ما جاء بالمادة )١+(‏ من القانون . 

وفى حالة امْتقَال المواطن للاةامة فى دائرة مكنب سجل مدنى آخر تدون باناته يدقتر تغير عمل 
الإقامة برقم متسل يثبت على طليه وعلى كارت محفظ له هجائيا ثم مخطر المكتب الذى قدم منه 
المواطن التأشير بذللك فى سجل البطاقات أو بدفتر تغبير حمل الإفامة وحذف كارته المجائى وإرسال 
أوراقه إلى المكتب الجدرد لإرفاقها بالطلل . 

وعلى مكتب السجل المدنى اذى أجرى تغبير بسانات اليطاقة أن طر عنه قسم الحفوظات بالصلحة 
وإدارة التعيئة ومكتب التحددد الذى يمع بدائرته . | 

مادة م - إذا طرأً على ببانات البطاقة العائاة أو الشخصمة تير ستوجب إصدار بطاقةجديدة 
وجب على المواطن أن يتقدم بطلب لاحصول على بطاقة بالبدانات الجديدة ويرفق به بطقته القديمة 


قوانين وقرارات ام 


وصورتين حديثتين إلى مكتب السجل الدنى الذى يهم بدائرته وذلك خلال أسبوعينمنتار خخ حدوث 
التغمير لاحصول على بطرقة جديدة بعد أداء رمم مقداره .٠ه‏ ملما . 


مادة ب«ع ‏ نحجب على المواطن بعد انتهاء مدة سرنان بطاقته أن تدم مها شخصما خلال الدة 
الحددة بالقانون إلى مكتب السجل المدنى الذى تيم بدائرته للحصول على بطاقة مجددة . ويقدم الطلب 
على العوذج المرافق مصدوبا بصورتين ثمسيتين حدينين للطالب على أن ,توافر فى الطلب والصورة 
ما نصت عليه المادة (41) وعلى الموظف المختص إجراء ما ,أتى : 

)١(‏ أن يراجع بانات طلب التجديد على أوراق المواطن المحفوظة بالكنب ثم جله سجل. 
البطاقات برقم متسللى جديد وتحرر البطاقة بهذا الرقم و-.لم لصاحبها مع اتباع الإجراءات المشار 
إلببا في المادة 0 ( : 

(ب) أن يثبت رقم وتارعم البطاقة الجددة باستارة الطلب وقرين قبد بطاقته القديمة بسجل 
البطاقات أو يدقتر تغيير محل الإقامة وبالكارت المجائى ما شبت هذا الرقم فوق رم البطقة السابق 
بالسجل المدنىإن كان قبد المواطن لديه وإلا فيخطر به أمين الحل المختص لإجراء ذلك . 

(ج) أن مخطر إدارة التعبثة ومكنب الاجنيد برقم وتا ريم البطقة الجددة كا يرسل إخطاراً عنها 
إلى قسم البط.قات بالمصلحة يرفق به البطاقة المنتبية بعد التأشير عليها بالإلغاء . 

(د) أن يرفق أوراق الءطاقة اللتتبة بطلب الحصول على البطاقة الجددة ومحفظها وفق الرقم 
المتسلسل الجديد . 


مادة م4 نجب على الواطن فى حالة قفد بطاقته أو تلفها أن يتقدم شخصياً خلال المدة الحددة 
بالقانون إلى مكتب السجل المدنى الآدى ميم بداكرته للاخطار عن ذلك والحصول على البطاقة البدل 
ويقّدم الطلب على العوذج المرافق مصحويا يبطقته النالفة وصورتين تمسيتين حديثنين للطالب وذلك 
مع حمراعاة ما تنص عليه المادة (41) بالنسبة إلى الطلب والصورتين . 

وعلى الموظف الختص أن يراجع الطلب طبقا لما لدبه من يانات ويمد النحقق من صحتها يقيد 
الطلب بالدفتر المعد لذلك وغعرر للطالب بطاقة م#مل نفس رقم اليطاقة الفاقدة أو الالفة وتاريخ انتهاء 
العمل بها - على أن يقرن تار م صدورها بعبارة « بدل تالف 6 أو « بدل فقد هج على حسب 
الأحوال , ثم يرفق الطلب بأوراق المواطن الحفوظة لديه ويرسل عن ذلك إخطارا إلى قسم البطاقات 
برفق به البطاقة التالفة . 

مادة .هئ - ,تقدم المواطنون القيمون فى الخارج إلى قنصليات الخخبورءة العرية التحدة بطلبات 
الحصول على البطاقة المشخصية أو العائلية وطلبات محديدها أو استخراج دل التالف أو الفاقد منهبا 
وبالإخطار عن كل تير يلحق ببانا من ببانانها وذلك على الغاذج المعدة اذلك ويممكن الحسول عليها 
من القنصدات بعد أداء الرسوم اللقررة . 
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وبعد التحةق من شخصية الطالب وجنسيته متم الموظف الختص بالقنصلية الصورة الشمسية 
والطلبات مخاتم القنصلة وترسل إلى مصلحة الأحوال الدنية لتحرير البطاقات .. 

وتقومالقنصلية بالتأشير على البطاقات الشخصية أو العائلية بما يطرأ من تغبيرات على دانائها وذلك 
طبنًا للاجراءات المنصوص عليها فى هذه لللاحة مع إخطار مصلحة الأحوال المدنية عن كل تغيير 
محدثه باللطاقات . 

وبالنسية إلى المواطنين القيمين بات ليست بها قنصليات فعليهم أن برسلوا طلباتهم فى شأن 
البطاقات إلى مصلحة الأحوال المدنية مباشرة بطريق البريد السجل وأن برفقوا يطلياتهم المستندات 
الدالة على حة الطلب »كا مجب إرفاق البطاقات للتأشير عليها بالبيانات الجديدة . 

مادة .ه . يتلق مكتب السجل المدى باللركز الرئيسى ما ترسله قنصليات الجهورية العربية 
المتحدة من طلبات بشأن الحصول على بطاقات شخصية أو عائلية أو تحديدها أو بدل الفاقد والتااف 
منها والإخطارات عن تغيير بيانانها كا يتلق مباثرة الطلبات الممائلة الى ترد من المواطنين المآيمين 
مجبات ليست مها قنصليات ويتخذ فى شأنها ما يأى : 1 

. تراجع الطلبات للنأ كد من استيفائمها وقما لما نس عليه فى هذا القرار‎ )١( 

( ب ) بالنسبة إلى الطلبات النى ترد مباشرة من مواطنين مقدمين مجهات ليست بها قنصليات 
يحب الرجوع فى شأما إلى جبات رسية للنا كد من حة ببانات الطلب ومن أن صاحيه يتمتع بجنسية 
البورية العرية المتحدة . 

(ج ) بالنسبة إلى طلب القيد بالسجل المدتى والحصول على البطاقة العائلة يرسل مكتب السسبل 
المدنى بالمركز الرئيسى أوراق الطلب إلى مكتب السحل المدنى الدى اختاره المواطن القيد به لتسحيله 
بالجزء الخص من السجل المدنى والتأشير على استارى الطلب برقم وجهة اد وإعادة الأوراق 
الكتب السجل المدنى بالمركز الرئيسى لقيد الطلب يسحل البطافات العائلية . 

( د ) بحرر مكتب المجل المدنى بالمركز الرئيسى البطاقات ويرسلها إلى الفنصليات الختصة 
لتسليمها لأحابها بعد أخذ يصمة سبابتهم اليسرىعليها . 

ومحوز للمواطن الذى يقيم بجهة ليست بها قنصلدة أن حمل بطاقته دو نأخذ بصمته عليها على أن 
يتقدم بعد عودته من الخارج إلى مكنب السجل الدنى الدىيقيم بدائرته لنغرير بيان حل إقامته باليْطاقة 
خلال المدة المسدة بالقانون ولأخذ بصمته . 

مادة ١ه‏ على رب الأسرةٍ فى حالة طلب الحصول على ألبطةة المائلية أن يقصر ببانات طلبه 


قوانين وقرارات 6غ 


ويعتير المذكورون بعد من أرباب الأسر : 
الزوج - ويعتبررب أسرة بالنسبة إلى الزوجة وإن تعددت . 
الأب - ور.متبر رب أسزة بالنسبة إلى غير أر باب الأسر أو التزوجين من أبنائه . 
الأم ‏ ولا أن تعتبر ربة آسرة بالنسبة إلى غير أرباب الأسر أو للزوجين من أبنامها بعد وفاة 
والدثم مالم تتزوج بغيره . 
.القريب - ويءتير رب أسرة بالنسبة إلى من يعيش معه من أقاربه اللذين يعولهم أو يرعاهم بعد 
قد رب أسرتهم إن لم يكن قد سبق قيدمم بالسجل الدنى . 


ق الاجر اءات الانتعالية 
مادة ؟ى ‏ محدد مدة أقصاها عامان من تاريخ العمل هذا القرار لة.د أحوالالمواطنينبالسجل 
الدنى وتسشدل خلال هذه الدة بالبطاقات الشخصة 0 طبقا للعانون رقم اما لسنة 6 ةا 
بطاقات أخرى شخصية أو : عائالة ية وفق أحكام القانون رقم لسنة .كوا . 


مادة #م - يجب على كل رب أسرة أو من يصبح كذنك خلال المدة المشار اليها بالمادة السابقة 
أن تقدم فى دوه عند تسر هذا الفرار إلى مكتب السجل المدنى الذى يقيم بدائرته أو الذى يرغب 

مادة عه - لا يسجل فى السجل المدنى ما يتم قبده بالسجلات من واقعات تطرأ خلال المدة 
النصوص عليها فى المادة ( ؟ه ) مالم تسكن بانات الأسرة قد سات بالسجل المدنى وإلى أن يتم 
ذلك يجب أن محتفظ رب الأسرة بمستندات الو قعة حى يتعدم فى دوره للد بالجل المدنى . 

مادة هم - تشكل فى كل قرية لجنة من : 

١ )‏ ( العمدة أو نائيه . 

(؟ ) أحد مشاع الفرية مختاره مأمور المركز . 

:(") الأذون . 

وتفوم هذه الالجنة بالاشراف على استقاء الطاوب من للواطنين من مستندات وترتيب 
حضورهم مع مستنداتهم إلى مكتب السجل لادنى فى لادة الحددة اقس جل <وال هواطنى القرية بالس جل 
للدنى والطصول على بطاقاتهم 


ويحدد مفتش دائرة الأحوال للدئنة بالائفاق مع مأمور للركز تار يعم بدء قسجيل] حوالالمواطنين 
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بالقرية وتاريخ الاننباء هن ذلك وعدد من ينبغى حضورثم .ن مواطتبها لمكتب الجل 
الدنى يوميا ٠‏ 

وبالنسة إلى شاخات المرا كز والأقام والبنادر يكون حضور المواطنين لكاتب السجل المدنى 
طيقا لترتيب أرقام بطاقاتهم الشخصية الى يحملونها . 

ويحدث مفتش دائرة الأحوال للدنية بالاتفاق مع مأمور للر كز أو القسم أو البندر عدد اللطاوب 
منهم يوميا المكتبٍ السجل الدنى لتسجيل أحوالم المدنية والحصول على يطاقاتهم ٠‏ 

وعلى مأمورى المراكز والأقسام والبنادر ومفتشى دوائر الأحوال للدنية امخاذ يع التدابير 

مادة ه - فى مديرى الأمن اختدار أصلح الشايخ بالقرى التى ألغيت وظيفة العمدية بها أو 
بش.اخات الأقسام التى تقع خارج نطاق الدن الت بها مكاتب السجل الدنى للقيام بواجبات العمد 

مادة بام - مختص مكاتب السجل الدنى ومصاحة الأحوال الدننة بتسايم ذوى الشأن صوراً من 
قودها عن الواقعات المسجلة لديها تنفيذاً لأحكام القانون رقم 5+٠‏ لسنة ١4+.‏ كم تلم الصور 
اللستخرجة من الوثائق والمستندات التى محتفظ بها تنفيذا لأحكام القانون ٠‏ 

وبالنبة إلى واقمات الولادة والزواج والطلاق والوفاة الى عت قبل تنفيذ هذا القانون تظل 
الجبات الخالية هى الختصة يتسليم الصور المطاوبة منها ٠‏ 

ودراعى فى جبيع الأحوال ما تقضى به المادة لكف ) من القانون . 


مادة هرهم - بنشسر هذا القرار فى الوقائع الصرية ويعمل به اعتبارا من تاريخ مره ٠‏ 


تحريرآ فى م؟ جادى الآخر سنة وما (؟ دسمبر سنة 51ؤةا ( 0 


قوانين وقرارات كي 


وزارة الوقتصار : 
قرار رق 1495 لسنة 0051© 
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى دم اه لسنة باغةا 
بالشسروط والأوضاع الخاصة بتنفيذ الفانون رقم ( ٠م‏ ) 
لسنئة باعية؛ة بتنظيم الرقاءة على عمايات النقد 
وزير الاقتصاد 
بعد الاطلاع علي القانون رقم٠ير‏ لسنة باع.18 بتنظي الرقابة علىعمليات النقد والقوانين العدلة له ؟ 
وعلى الفرار الوزارى رقم ١ه‏ لسنة /اع4١‏ بالسروط والأوضاع الخاصة بتتفيد القانون رقم ٠م‏ 
لسنة ١40‏ بتنظيم الرقابة على عمايات النقد والقرارات الوزارية المعدلة له ؟ 


كرر : 

مادة ١‏ س ستبدل نص المادة (5 ) من القرار الوزارى رقم زه أسنة لاع.ة١ا‏ الشار إلبه 
بالنص التالى 

ومادة 4 لكل قادم إلى الجهورية العرية التحدة أن حمل معه ‏ دون “رخص ل 
نقدآ أجنداً وحوالات وشكات مصرفية وخطابات اعتّاد وشيكات سياحية باافة قيمتها ما بلغت . 

ولكل مغادر للجمهورية العربية المتحدة أن حمل معه - دون ترخيص - بتسكنوت أجنى » 
أو أوراق نقد أجنى ؛ أو شيكات سياححة عا لا بزيد جموعه عما يعادل عشرين جنيهاً مصرياً . 

ومحوز للاأجائب غير المق.مين بالجرورية العرية المتحدة أن محمل كل منهم معه - دو نترخيص - 
عند مغادرته كل أو بعض أوراق التقد الأجنى والحوالات والشيكات المصرفية وخطابات الاعتاد 
وشيكاتالسراحة ال ى كان محوزها أو محملبا معه عند د<وله والق بينها في الإقرار الذى قدمه لاسلطات 
الجركة عند قدومه طبقا لحم المادة النالية . 

ومحظر على القادمين إلى المهورية العربة المتحدة أو المسافرين منها أن محماوا معبم أوراق 
تقد أو شكنوت مصرى ) . 

مادة » ل يذشير هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعءل به اعتباراً من تار مره . 


محريراً فى ٠+‏ رجب سنة 141 ( 1" ديسمبر سنة 1551 ). 


- 1951 ديسمير سنة‎ #١ (.مكرر ! ) الصادر فى‎ ٠١8 نشر بالوفائم المصرية العدد‎ )١1( 


5 العدد السادس ‏ السئة الثانة والأربعون 


قرار رقم 5 لسنة1-و0© 
فى شأن السماح باستبراد أوراق البسكنوت المصرى 
عن طريق اللصارف 

وزد الاقتصاد 

بعد الاطلاع على القانون رقم٠م‏ اسنة 7اغ؟1 بتنظي الرقابة على عملرات المقد والقوانين المعدلة له 
والقرارات الوزارية الفذة له ؛ 

وعلى القرار الوزارى رقم ١#‏ لسنة ١951‏ بشأن تمديل بعض أحكام القرار الوزارى 
رقم (1ه) لسنة 19497 المعدل ؟ 


قرر : 
مادة الصاح باستيراد أوراق الشكنوت المصرى حق أول فبرابر سنة ١959‏ عن طريق 
الصارف العتمدة ومحوز إداع ما يرد منها لحساب الأجانب غير الةيمين فى حسايات غير مقيمة 
تستخدم فى سداد قبمة صادرات أو لقابلة مدفوعات عاية وفقاً لاشروط والأوضاع الى تقررها 
الإدارة العامة لانقد . 
مادة ؟ ب بنشر هذا العرار بالوقائع المصرية » ويعمل به من تارم ره . 


محريراً فى 7" رجب سنة اما ) "١‏ دسمير سنة 9151ة!ا ( 


قرآر رق 1410 لسنة ©081١‏ 
يتعديل يعض أحكام القرار الوزارى رقم ١ه‏ لسنة ١907‏ 
بالشروط والأوضاع الخاصة بيذ القانون رقم .م لسنة 19.417 
يتنظم الرقابة على عمليات اللقد 
وزر الاوتصاد 1 
بعد الاطلاع على القانون رقم..م لسنة/اع ١6‏ بتنظيم الرقابة على عمليات النقد والفوانين العدلة له ؛ 
وعلى المرار الوزارى ركم عه لنة باعة١‏ بالثسروط والأوضاع الخاصة تافيذ الفانون رقم لير 
لسنة باع.و١؛‏ يتنظم الرقابة على عمليات النقد والفرارات الوزارية العدلة له ؛ 


(١؟)‏ نعسرا بالوقائم اللصرية العدد ٠١‏ مكرر (1) الصادر فى 8١‏ ديسسير سنة ١951‏ . 


قوانين وقرارات وا 


فرر : 

مادة و يستبدل بنص المادة )١1(‏ من القرار الوزارى رقم ١ه‏ لسنة 1907 الشار إليه 
النص التالى : 

«مادة ١1‏ يحب طى كل من يرغب فى تصدير بضاعة أن يوضم على الاستارة (ت. ص ) 
الملحقة بهذا القرار جميع البيانات المطلوبة وتقديمها مع المستندات اللمتماقة بالعملية إلى الادارة العامة 
للنقد عن طريق أحد الصارف المرخص لما ولا يعطى عند التصدير الترخيص المنصوص عليه فى المادة 
الرابعة من اللامحة الجركية الصادرة فى ١5‏ فبراير سنة ١4.‏ إلا بعد استيفاء الإجراءات المنصوص 
علبا فى هذه الادة » . 

مادة ؟ - ينشر هذا القرار فى الوقائع الصرءة » وسمل به من تاربخ نشمره . 


محريراً في ٠‏ رجحب سنة 141 ( 01 ديسمير سلة 1851 ) . 


وزامم العرل 


قرار 
بتعديل دائرة اختصاص عحكدق ادفو وكوم امبو الجزئيتين 212 
وزير العدل 
بعد الاطلاع على القانون رقم كه لسنة وهم؟؟ فى شأن السلطة القضائئة ؛ 
وعلى الفانون رقم 155 لسنة 19٠‏ بإصدار قانون الإدارة المحلة ؛ 
وعلى قرار رئيس الجهورية رقم 706( لسنة 195٠‏ بتقسم الإقلم الجنوبى من الخمروريةالعرية 
المتحدة إلى محافظات و«دن وقرى > و#ديد نطاق الحافظات ؟ 
وعلى قرار وزير الداخلة التنفيدى الصادر بتاريخ ؟” من مارس سئة 1941 بفصل قرى : 
ساوه محرى وساوه قبلى والكاجوج من مركز أدفو وإلحاقها بمركز كوم امبو تحافظة أسوان ؟ 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 
قرر: 
مادة ١‏ س تفصل الأعمال الفضائية لقرية « الكاجوج » من دائرة اختصاص محكة ادفوالجزئية 
وتضم إلى دائرة اختصاص محكمة كوم امبو الجزئية . 


. ١951١ ديسمير سنة‎ ١١ نشر بالونائم المصرية العدد هه الصادر فى‎ )١( 


:1 العدد الساوس - السنة الثانة والأربعون 


مادة ؛ ‏ جميع القضايا المنظورة الآن أمام محكنة ادفو المزئة » والتى أصبحت عتتضى المادة 
السابقة من اختصاص محكة كوم امبو الجزئية , تحال بالهالة التى هىعليها إلىهذه الحسكئة بأوامرتصدرها 
محكة ادفو الجزئة لجلسات محددة وبغير مصروفات ؛ وفى حالة غاب أحد الخصوم يعلن اليه الأمر مع 
تكلفه بالحضور فى المواع.د اللحددة . 

ويستئنى من حي الفقرة السابقة القضايا اق تكون قد تمت فنها المرافعة » وأجلت للنطق 
بالحسي فيها . 


مادة م ينشسر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من تارم ثثيره . 


محريراً فى ٠٠١‏ حمادى الآخر سنة 1م1١‏ ( 78 نوفير سنة ١51وا).‏ 


قرار 
بإضافة حم إلى القرار الصادر من وزير العدل يشأن من يقبل 
عن الهيئت للمرافعة أمام الحا 2١(‏ 
وزر العدل 
بعد الاطلاع على القانون رقم 5 لسنة باه.و؟ بشأن المحاماة أمام الحا 13 
وعلى القرار الصادر من وزير المدل بتارم "١‏ من مايو سئة ١60‏ فى شأن من يصل عن 
الحدثات للمرافعة أمام الحا 1 3 
وبعد أذ رأى 1نة قبول الحامين ؛ 
وعلي ما ارتاه حلس الدولة ؛ 
قرر : 
مادة ١‏ يضاف إلى الميئات المنصوص عليبا فى القرار الصادر ٠ن‏ وزير العدل بتار 5١‏ »ن 
مابو سنة بإه.»ة؟ الشار إله « صندوق دعم صناعة الغزل والمنسوجات القطنة ومؤسة التصر ع . 
مادة 1 ك0 ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشيره . 


تحريراً فى * رجب سنة 1مم١‏ ( ٠١‏ دسمير سنة 1951 ) . 


بلق نتسر بالوقائم المصرية العدد * ٠١‏ الصاد فى ٠‏ ؟ دسمير سنة 1١951١‏ . 


قوانين وقرارات 7 


قرار 
تقسيم حكة شبين الكوم اللبزئرة إلى محكتين جزئيتين 292 
وزير العدل 
بعد الاطلاع على القانون رقم +ه لسنة .وهية؟ فى شأن السلطة القضائية ؛ 
. وعلى القانون رقم اأاسنة ١44٠‏ باصذار قانون نظام الإدارة الحلة المعدل بالقانون رقم 
٠6‏ أسنة ١5و‏ ؛ 
وعلى قرار رئيس الجهورية العربة المتحدة رقم ١618‏ لسنة 57 باللامحة التنفيذية لقانون 
نظام الإدارة الحلية ؛ 
وعلى مواققة مجلس محافظة المنوفية بتارم + من نوشير سنة 1951 هي تقسيم حكة شبينالكوم 
الجزئية إلى محكتين جزئيتين » مختص احداهما يقضايا البندر » والأخرى يقضايا المركز ؛ 
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة ؛ 


قرر : 

مادة ١‏ س تقسم محكة شبين الكوم الجزئية إلى محكتين جزثيتين إحداهما محكنة بندر شبين 
الكوم الجزئية ويشمل اختصاصها بندر شبين السكوم » والأخرى محكة مركز شبين الكوم الجزئية 
ويشمل اختصاضها النواحى المكونة للركز شبين الكوم . 

مادة » - القضايا المنظورة أمام محكمة شبين الكوم الجزئية والق أصبحت من اختصاص أى 
من الكنتين يمقتضى المادة السابقة تحال اليها بالحالة التى همى عليها بأواص تصدرها الحكمة ل+اساتمحددة 
وبغير مصروفات وفى حالة غياب أحد الخصوم »من اليه الأعى , مع تكدفه بالحضور فىالمواع.د الحددة 

وستثى من - الفقرة السابّة القضايا الى تكون قد نمت فيها المرافمة وأجلت للنطق 
المي فيها . 

مادة م ينشسر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تارم نشيره . 


تحريراً فى ؟ رجب سنة 121 ( ٠١‏ ديسمبر سنة 191 ) 


.31951 الصادر فى 6؟ دسمير سنة‎ ١٠١ نشر بالوقائم المصرية المدد‎ )١( 


1 العدد السادس - السنة الثانة والأرعون 


قرار 
بتعديل لاحة الموثقين النتدبين2927 
وزير العدل 
بعد الاطلاع على القانون رقم .دم لسنة ١95٠‏ فى شأن الأحوال المدنية ؛ 
وعلى لاحة الوثقين المنتدبين الصادرة بالقرار اأؤرخ فى 7١‏ من ديسمبر سنة مم4١‏ والقرارات 
المعدلة لما ؛ 
وبناء على ما ارتآه لس الدولة ؛ 


5 


1 فرر: 
مادة ١‏ تستبدل بالواد ٠.‏ «؟و/ام و عم من لاححة الوثقين النتدبين المشاراامهاالنصوصالاتة : 
« مادة #٠‏ - على الموثق النتدب أن بحرر الوثيقة فى :فس الس ويكون ذلك م نأصل وثلاث 
صور ريسل لكل من الزوجين صورة والثالثة لأمين السجل المدنى وبق الأصل محفوظا بالدفتر وعليه 
أن يقدم ما رمه من الوثائق والإشهادات إلى أمين السجل الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال 
ثلاثة أيام من تاريخ إبرامها وذلك لقيدها فى السجل الخاص وختمما والتأشير عليها برقم القيد . 


ولا يسم الموئق النتدب إلى الزوجين الصورتين الخاصتين يما إلا بعد عام هذء الإجراءات » 
ويحب أن يأَحَذ بالتسلم إيصالا على الأصل الباق فى الدقتر . 

وإذالم يتم تسام صاحب الشأن الصورة الخامة به فى يوم استرداد الوثائق من مكتب السجل 
المدنى وجب هلى الموئق المنتدب أن يرسل هذه الصورة فى اليوم التالىعلى الأ كثر إلى الحمكلة لترسلها 
إليه بكتاب موصوعليه بعلم الوصول إن كان يم فى المهوريةالعرةالتحدة أو بوساطة وزارةالخارجة 
إن كان يعم فى لد أجنى © . 

« مادة با« - ى الوئق النتدب قبل توثيق العقد أن يتحقق من شخصية الزوجة بالاطلاع 
على البطاقة الشخصية أو العائلية وإن لم يكن للزوجة بطاقة محب أن تكون شخصيتها ثابتة عستند 
رسمى أو بشبهادة شاهدين لكل منهما بطاقة . 

وعليه أن حدق من حاو الزوجين من مم الموانع الشرع.ة والعانونية « وأن تعدمدك على 
ما تضمنته المطاقة من سانات الحلة المدنية » وشدث بالوقهة رقم بطاقة الزوج وجبة صدورها ”ا 
يشدت ذلك بالنسبة إلى الزوجة إن كانت لما بطاقة - وعليه إثبات جبة ورقم قبد كل من الزوجين 
بالسجل المدنى إنكان ذلك معلوما لما » . 


49 نر بالوقائم المصرية المدد ؟ ١٠١‏ الصادر فى 8؟ ديسمير سنة ١951١‏ . 


قوانعل وقرارات 0 


« مادة وم فىالأحوال الى تسمح مها شريعة الجهة الدينية الى .تبعها الموثق باجراء الطلاق 
على الموثق النتدب أن .تحةق من شخصة طالب الطلاق بالاطلاع على البطاقة الشخصية أو العائلة » 
وإذاكان الطالب زوجة لا بطاقة لما يحب أن نكون شخستها ثابتة عستند رسمى أو شهادة شاهدين 

وعليه أن يثبت بالإشهاد رقم بطاقة الطلق وجبة صدورها كا يثبت ذلك بالنسية إلى الطلقة 
الحاضرة إنكان لها بطقة ‏ ويةيد الطلاق بنفس الألفاظ التى صدرت من المطاق بدون تغير فيها . 

وإذا كان الطلاق على الإبراء وجب على اموق النتدب أن يدون بالإشباد كلما اتفق عليه 
أمامه فى شأن العوض عن الطلاق » . 

مادة ؟ - تستبدل بسارة « أصل وصورن الوثئعة» الواردة فى المادة «١‏ من اللا محة الذكورة 
عمارة « أصل وصور الوثائق © . 

مادة # - ينشسر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تارعم نتسره . 

محريراً فى غ رجب سنة 1م18 (؟1 ديسمير سنة 1951 ) . 


قرأر 
بتعديل لاحة اللأذوئين17) 
بعد الاطلاع على القانون رقم 75٠‏ لسنة ١45٠‏ فى شأن الأحوال الدنة ؛ 
وعلى لاححة الأذونين الصادرة بالقرار الؤرخ فى ع يناير سنة 8ه.ه1 والفرارات العدلة له ؟ 
وبناء على ما ارتآه محلس الدولة ؛ 


قفرر: 

مادة ١‏ ل تستبدل بالمواد 4 و سم و وم من لامحة اللأذوئين المشار اليها النصوص الآئية : 

ومادة غ4»؟ - على الأذو ن أن محرر وثائق الزواج وإشهادات الطلاق والرجمةوالصادقة عليها 
فى نفس الجلس ء ويكون ذلك من أصل وثلاث صور يسلم لكل من الزوجين صورة والثالثة لأمين 
السجل المدتى » وببق الأصل عحفوظا بالدقتر . 

وعليه أن .قدم ما يبرمه من وثائق إلى أمين السجل الذى حدثت بدائرته الواقعة خلال ثلاثة أيام 
من تاررع إإرامها وذلك قيدها فى السجل الخاص وختمها والتأشير عليها برقم القيد . 


4 نصر بالوفائم المصرية المدد ؟ ٠١‏ المادر فى ٠؟‏ دسمير سلة 9951 , 


57 العدد الساوس - السنة الثاية والاربعون - 


ولا يسم الأذون إلى الروجين الصورتين الخاصتين مهما إلا بعد تمام هذه الإجراءات » ومجب 
أن يأخذ بالتسلم إيصالا على الأصل الباق فى الدفتر . 

وإذا ل يتم تسليم صاحب ااشأن الصورة الخاصة به فى يوم استرداد الوثائق من مكتبٍ السجل 
اللدنى وجب على الأذون أن يرسل هذه الصورة فى الوم التالى على الأ كثر إلى المحمكمة لترسلها 
البه مكتاب موصى عليه بعلم الوصول إن كان يهم فى الخرورية العرية المتحدة أو «وساطة وزارة 
الخارجية إن كان يقم فى بلد أجنبى » . 


«مادة مم على الأذون قبل توثيق العقد أن يتحقق من شخصية الزوجين بالاطلاع على 
البطاقة الشخصية أو العائلية » وإن لم يكن لازوجة بطاقة بحب أن تكون شخصيتها ثابتة عستند رجمى 
أو بشهادة شاهدين لكل منبهما بطاقة . 

وعله أن يتحقق من خاو الزوجين من بيع الموانع الشمرعية والقانونية وأن يعتمد على ماتضمنته 
البطاقة من ببانات الخالة المدنية » ويثيت بالوثيقة رقم بطاقة الزوج وجبة صدورها كم يثبت ذلك 
بالنسبة إلى الزوجة إن كانت لها بطاقة . وعليه إثبات جبة ورقم قبد كل من الزوجين بالسجل اللدنى 

« مادة وم على الأذون أن يتحقق من شخصية طالب الطلاق بالاطلاع على البطاقةالشخصية 
أو العائلية وإذاكان الطالب زوجة لا بطاقة لحا يب أن تسكون شخصيتها ثابتة عستند رسمى أو شهادة 
شاهدين لكل منيما بطاقة . 

وعايه أن يثبت بالإشمهاد رقم بطاقة المطلق وجبة صدورها كا ,ثستذلك بالنسية إلى المطلقةالحاضرة 
إن كانت لما بطاقة » ويقيد الطلاق بنفس الألفاظ التق صدرت من المطلق بدون تغبير فيها . 

وإذا كان الطلاق على الإبراء وجب على الأذون أن يدون بالإشهاد كل ما اتفق عليه أمامه 
فى شأن العوض عن الطلاق » . 

مادة  «‏ تستبدل يمبارة « أصل وصور الوثيقة » الواردة فى المادة ه؟ من اللامحة المذكورة 
عبارة و أصل وصور الوثائق 6 . 

مادة م ينشمر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تارع نثيره . 


محريراً فى ع رجب سنة 125 ( 1 دسمير سنة 1951 ) . 


قرائين وقراراث 4 


قرار©) 
وزير العدل 

بعد الاطلاع على القرار الصادر بتارم 9 ددسمبير سنة 1951 بإنشاء محكة الفاهرة الجزئ.ة 
للجنح والخالفات المستعحلة 0 


كرر : 
مادة ١‏ تنشأ مدينة القاهرة نيابة تسمى « نيابة القاهرة الجزئية لاجس والمخالفات المستعجلة» 
تشكل من عدد كاف من أعضاء النبابة ويكون مقرها مبتى محكمة عابدين المزئية وتلحق بناية 


حئوب الماهرة 5 


مادة ؟ ‏ امختص هذه النبابة بالتحقيق والتصرف فى الجنح والمخالفات الحددة بالقرار الصادر 
بإنشاء الحكة المشار اليها . 
مادة © - يعين للعمل مهذه النابة كل من السادة : 
أحمد صبرى مد البيل » وكيل النيابة من الفئة الممتازة . 
مصط مد على موسى » وكيل النياية ٠.‏ 
تمد جلال صالح مد رابع » معاون النياية . 
مادة ع ينششر هذا القرار بالجريدة الرسمية » ويعمل به اعتباراً من أول يناير سنة؟5؟1 . 
محريراً فى ٠‏ رجب سنة 9م18 ( 1" ديسمير سنة 1951 ) 
قرار١؟)‏ 
وزر العدل 
بعد الاطلاع على القرار الصادر يتارٍعخ ١9.‏ ديسمير سنة 1451١‏ بإنشاء محكمة اسكندرية الزئية 
للجنح والمخالفات المستعجلة ؟ 
قرر: 


مادة ١‏ تنشأ بمدينة الاسكندرية نيابة تسمى « نيابة اسكندرية الجزئية للجنح والمخالفات 


. 199501 ديسمير سنة‎ "١ الصادر فى‎ ٠١+ نعسر بالونائع المصرية أسدد‎ )١( 
. 1951 ديسمير سنة‎ ”١ مكرر ) الصادر فى‎ ( ٠١ (؟) نتمر بالوقائع المصرية العدد‎ 


باع العدد السادس ‏ السنة الثاننة والأريعون 


الستعجلة » تشكل من عدد كاف من أعضاء النيابة ويكون مقرها مينى موكمة اسكندربةالكاية عبدان 
أحمد عرالى . 

مادة ؟ ‏ مختص هذه الثيابة بالتحقيق والتصرف فى اجنم والمخالفات المددة بالقرار الصادر 
بإنشاء اللكمة المشاراليها . 

مادة م - يمين للعمل بهذه النيابة كل من السيدين : 

عد القادر عد اليد عبد الرحمن » ويل النبابة . 

على حسن على عثماوى » معاون الثيابة . 

مادة ع بنثشر هذا القرار بالوقائع المصرية , ويعمل به اعتباراً من أول ينابر بسنة ١955‏ . 


قرار(١»‏ 
وزير العدل 
يمد الاطلاع على القرار الصادر بتاريعغخ ١8‏ ديسمبر سنة 145١‏ بإنششاء حمكنة طنطا الجزئية 
للجنح والمخالفات المستعجلة ؟ 
قرد : 


مادة ١‏ تنشأ بمدينة طنطا نياية تسمى « نيابة طنطا الجزئية للجنح والمخالفات المستعجلة » 
تشكل من عدد كاف من أعضاء النابة ويكون مقرها مبنى محكمة بندر طمطا قسم ثان . 


مادة ؟ ‏ امختص هذه اانيابة بالتحقيق والتصرف فى الجنح والمخالفات الحددة بالقرار الصادر 
بإنشاء الحكة المشار الها . 


مادة ب س يعين للعمل بهذه النيابة كل من السدين : 

عمد صلاح الدين السيد مد مطر » وكيل النياية من الفئة الممتازة . 

وصى ناشد سطوروس »؛ معاون النياءة . 

مادة ع ينشر هذ القرار بالجريدة الرسمة » ويعمل به اعتباراً من أول ينار سنة 19515 . 


محريراً ق ؟» رجحب سنة إمم؟1ا ) 1" داسمير سئة أكذا ( 


. 1951١ مكرر ) الصادر فى ١؟ ديسمير سئة‎ ( ٠١ نشسر بالوفائم المصرية المدد‎ )١( 


قوانين وقرارات الع 


زلف 


قرار 
وزير العدل 
بعد الاطلاع على القرار الصادر بتارعغ ١9‏ ديسمبر سنة ١95١‏ بإنشاء محكمة الجيزة الزئية 
للجنح والمخالفات المستعجلة ؟ 


فرر: 

مادة ١‏ ب تنشأ بمدينة الجيزة نيابة تسمى « نابة الجيزة الجزئية لاسبنح والمخالفات الستعجلة » 
تشكل من عدد كاف من أعضاء الناءة ويكون مقرها مبى كلة ندر الميزة قسم أول شارع 
الناصر يايزة . 

مادة ؟ - تختص هه الدابة بالتحقيق والتصرف فى الجن وللخالفات الحددة بالقرار الصادر 
بإنشاء الحكمة الشار اليها . 

ماده 4# ب يعين للعمل مهذه النباية كل من السيدين : 

صلاح الدين بصير سيد أحمد زايد » وكيل الياية . 

عبد المنعم يوسف اسماعيل الششريف ء معاون الثيابة . 

مادة ع بنشسر هذا القرار بالجريدة الرسمية » ويعمل به اعتباراً من أول ينابر سنة 1955 ٠‏ 


محريرا في #؟ رجب سنة 189 ( 1" ديسمبر سنة 1951 ) 


ورارة العو 
قرار رقم ١١‏ بتأديخ1171/11/597 


فى شأن محديد أيام الأعياد التى يحق لاعامل فيا أن يحصل على إجازة بأج ركامل 


وزير العمل 
بعد الاطلاع على القانون رقم ١ن‏ أسنة 9م46١‏ بإصدار قانون العمل والفوانين والثرارات 
الكة له ؛ 


.1859 ديسير سة‎ "١ مكرر المادر فى‎ ٠١ نر بالوقائم المصرية المدد‎ )١( 
١5515 نشسر بالوقائم المصرية المدد 517 الصادر فى ا ديسمير سنة‎ (0 
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وعلى القرار الخبورى بالقانون رقم 156 لسنة 145١‏ بشأن تعديل بعض أحكام قانون العمل 
عنح كل عامل إجازة بأجر كامل فى الأعباد التى يصدر تحديدها قرار من وزير العمل على ألاتزيد 
على عثمرة أيام فى السنة ؛ 

وعلى القرار الوزارى رقم ١7‏ الصادر فى ١؟‏ يونيو سنة ١45٠‏ فى شأن تحديد أيام الأعياد 
التى تعتبر إجازة إجبارية يتقاضى عنها المال أجراً » 

فرر: 

مادة ١‏ يستبدل نص الادة الأولى من القرار رقم ١507‏ لسنة ١95٠‏ بالنص الآنى : 

عير إجازة فى - الفمرة الأولى من المادة ؟كدن قانون العمل ركم أهة أسنة وما أيام 
الأعياد الآئة 4 

. اليوم الأول والثانى من أيام عيد الفطر‎ ) ١( 

(» ) يوم الوقوف بعرفات ( وقفة عيد الأضحى ) . 

( 4 ) اليوم الأول والثانى من أيام عيد الأخمى . 

( ه ) يوم رأس السنة الحجرية . 

(1) يوم يونو(عيد الجلاء). 

(©7 )بوم "م؟ يوليه( عيد الثورة ) . 

(8 ) يوم المولد التبوى الشمريف . 


مادة ؟ ‏ يعمل بهذا القرار من تاريع ثمره فى الوقائع اللصرية . 


ورا الأموين . 
قرأر رقم #بام؟ لسنة 2951© 
بالإعفاء من بعض العقويات المنصوص علها فى القرار رقم 0.4 لسنة ه946١‏ 
وزير العوين 
بعد الاطلاع على اارسوم بقانون رقم هبه لسنة م44١‏ الخاص بشئون العغوين والمرانين 
المعدلة له ؛ 


. 1951١ نعس بالو قائم المصرية العدد 1ة الصادر فى 7 دسمير سنة‎ )١( 


قوانين وقرارات ا 


وعلى الفرار ركم جه لسئة مع.ةا والقرارات العدلة له ؛؟ 
وعلى موافقة لنة الغوين العلا ؛ 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 


5 


فرر: 
مادة ١‏ اسثثناء من أحكام المادتين ع و 4ه من القرار رقم غ.ه لسنة ه94١‏ الشار اليه 
يعفى من العقوبات الواردة فى المادة 4ه من القرار المذ كور كل تاجر يحزثة أو حعية تعاونية ثبت 
من المراجءة الفعاية الى يقوم بها مكتب العوين الختص أنه قد ربط عليه عدد من البطاقات الوهمية 
مأ يعن من هذه العقوبة أيضا كل تاجر مجزئة أو جمعية تعاونة يطلب حذف البطاقات الوهمية الى 
تسكون لديه ويكتنى بتعديل الربط فى الحالتين. 
مادة ؟ ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تارريجم نشره . 


تحريراً فى لم١‏ جمادى الآخرة سنة 1841 ( 55 نوقير سنة 1951 ) 


قرار رقم ١6‏ لسنة ,2015© 
فى شأن تنظيم تداول الأرز الشعير والأرز الأبرض 
وز العوين 
بعد الاطلاع على المرسوم بققانون رقم هبه لسئة ١466‏ الخاص بشثون العوين ؟ 
وعلى القرار رقم عه لسنة ه9١‏ بشأن مخزين بعض الواد ؛ 
وطى اإقرار رقم م١١‏ لسنة وهو١‏ فى شأن تنظيم تداول الأرز الشعير والأرز الأيض » 
. وعلى مواققة لنة الغوين العلا يجلستها المنمقدة فى ١؟‏ من دسمير سنة 1651 ؟ 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة » 
مرر : 
مادة ١‏ على بنك التسليف الزراعى والتعاوى وبنك مصر وبنك الاسكندرية شراء جميع 
ما يعرض عليهم من الأرز الشعير لحساب وزارة الوين بالفئاتوالشروط التى قررتها الوزارة فيشأن 
تنظيم عمليات تسليم الأرز الشعير والتى سبق أن أخطرت بها البنوك . 
مادة ؟ ‏ لا مجوز للمضارب والفراكات أن :تصرف فى إية كية من كيات الأرز اق تقوم 


. ١955 ننشمر بالوقائم المصرية العدد * مكرر الصادر فى 6 ناير سنة‎ )١( 
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بائتاجها إلا بترخيص من وزارة الكوين بيعها للنجار الذين تعينهم مراقبات التموين وبالكيات الى 
تقررها الوزارة وفى حدود المخصص لكل منهم . 

مادة ب؟ س على ااضارب والفراكات مسك سيجلات خاصة يثبت فيها ٠قادبر‏ الأرز الشعير الوارد 
إليبا ونوع الأرز وتاريع الورود والكيات المستخدمة فى التشغيل ومقدار الناتج منهبا ومقدار 
ما تدعه وتارعم البيع وأسماء التجار المشترين وتراخس البيع لم وفقا لامادة السابقة . 

مادة غ ‏ مع عدم الإخلال بأحكام القرار رقم 4ه لسئة ١404‏ المشار إله يجب على المضارب 
والفراكات أن ترسل بكتاب موصى عليه إلى إدارة الحبوب والبقول وصياتها بوزارة التموين بيانا 
كل خمسة عشير .وما ا يكون متبق.ا لدها فى اليوم السابق على إرسال البيان عن كمرات الأرز الشعير 
والأرز الأ.دض و كسس ه ورجبع السكون والكميات الواردة من الأرز الشعير والكبيات ااستخدمة 
فى التشغيل والسكيات الناتجة من الأرز الأيض والكيات البيعة من كل صنف من الأصناف 
المذ كررة وتار يخ البيع أو الاستخدام وأسماء النجار المشترين ومقدار المبيع لكل منهم والجبة الق 
صدر اليها الأرز و.رسل هذا الببان دوريا فى موعد لا يتجاوز النوم الثامن عشر من الشهر واليوم 
الثالث من الشهر التالى . 

مادة وه - مع مراعاة أحكام المادة جره من المرسوم بقانون رقم هو لسنة ه44١‏ الشار اليه 
يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القرار بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائة وخمسين جنبها. 

ويعاقب على مخالفة 2 المادة ؟ من هذا القرار بالعقوبات الواردة فى امادة 5م من المرسوم 
بقانون رقم هه لسنة م46١‏ الشار إليه . 

مادة ‏ - يلغى القرار رقم لم1١‏ لسنة ه5١‏ الشاراليه . 

مادة بن ينشسر هذا الفرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من تاريعم مره . 


تحريراً فى ١‏ شعبان سنة 1ه"8١‏ (ى يناير سنة 1١519‏ ) 


قوانين وقرارات ولاع 


ورَاره الرراعم 
قرار رقم مه لسئة 41و3"©) 
بتعديل المادة الأولى من القرار الوزارى دثم وم لسنة ١951‏ ااصادر فى * أ كور 
سنة 51ة! بتعديل المادة الراعة من العمرار الوزارى الصادر فى ١؟‏ سيتمير 
سنة 8ه ١‏ يتنظم إنتاج بذرةالفطن للعدةلاتفاوى و نقلها وتدا ولا والانجار فيها 

وزير الزراعة 

بعد الاطلاع على لالواد ؟ وم و١٠‏ من القانون رمه لسنة ١98‏ الخاص عراقة يذرة 
المطن والقوانين المعدله له > 

وعلى القرار الوزارى الصادر فى سيدمس سنة م96 أ بتنظم إنتاج بذرة القطن المعدةللتماوى 
ونقلها وتداونها والاتجار قمها ؛ 

وعلى القانون دم أو أسنة جمية١ؤ‏ الخاص باعهيم تقاوى القطن النتعاة ؛ 

وعلى القرار دتم 6 الصادر فى 7١‏ ,ناير سئة 1951 تحديد الناطق الخصصة لتعميم تقاوى 
القطن المنتقاة فى سنة ١951‏ ؟ 

وعلى القرار وتم .وم لسنة ١951‏ الصادر فى ؟ أأكتوبر سنة 1951 بتمديل الادة الرابعة من 
القرار الصادر فى أ سبتمير سنة ١66‏ المسار اليه ؛ 


قزر : 

مادة ١‏ - يستبدل بنصوص الفقرات ؟ و + وغ وه و5 وم من الفرار رقيوملسنة 1و١‏ 
المشار اله النصوص الآتة : 

ثانا محاج أقطان جيزة مع الأهالى الانجة من داخل وخارج مناطق التركيز لاستخراج 
الذرة التجارى . ش 

ثالثاً ‏ محلج أقطان الكرنك الأهالى الناتجة من داخل وخارج مناطق التركيز لاستخراج 
الذرة التجارى 8 

رابماً ‏ محلج أقطان المنوفى الأهالى الناتجة من داخل وخارج مناطق التركيز لاستخراج 
البذرة التجارى 

خامساآً ‏ محلج أقطان جبزة ب: الأهالى الاتجة من داخل وخارج مناطق التركيز لاستخراج 
التقاوى من رائة فولى جود فير توجود ما فوق زعي . 


ممسيي يد 


69 نس بالوقائم المصرية المده وه الصادر في ١6‏ ديسير سنة 19516 . 
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سادسا ‏ محلج أقطان تيم هم الأهالى الناتجة من داخل وخارج مناطق التركيز لاستخراج 
البذرة التحارى . 

ثامناآً ‏ محلج أقطان الأثعونى الأهالى الاتجة من داخل وخارج مناطق التركيز لاستخراج 
التقاوى من رنبة جود فا فوق زهر . 

مأدة « ب ينشسر هذا القرار فى الوة ئع المصرية ويعمل به من تارعمُ ثدمره . 


محريراً فى ه؟ جمادى الآخر سنة رما ) م دسمير سنة 1951 ). 


قرأر دق ١‏ لسنة ”© 
بتعيين مناطق زراءعة أصناف المطن فى السنة 1951 / 1555 

وزدر الزراعة 

بعد الاطلاع على القانرن دقم ٠٠‏ لسنة باهة١‏ بتعيين مناطق.زراعة أصناف القطن ؟ 

وعلى القانون دم ١6‏ لسنة مهو١‏ فى شأن إثتاج بذرة تقاوى قطن الاكثار والحافظة على 
نقاوتها , المعدل بالةانون مم مو لسنة .ةك 

وعلى قرار اللجنة الوزارية المركزية لاشئون الاقتصادية مجلستها المنعقدة في .ل دسمير 
سنة 1951 ؟ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

قرر: 

مادة ١‏ لا يجوز أن تزرع فى سنة 1441 / ١9+‏ الزراعية أصناف من اللقطن مخائف 
الأصناف الحددة لكل منطةة وفقاً للجدول اللرافق . 

مادة قئ حة الا نسرى أحكام هذا القرار على مزارع وزارة الزراءة والحقول الق تجرى فها 
تجار بها والأراضى الخصصة لما أصناف أخرى تطيقاً لأحكام المادة الرابعة هن القانون رتم .م١‏ 
أسنة هرهية؟ الشار اله . 

مادة م ينشسر هذا القرار فى الوقئع المصرية » ويعمل به من تا رع أشيره . 


تحريراً فى 88 رجب سنة إل1 ( [7 دإسمير سسنة 51و1)ء 


. 1551 يناير سنة‎ ١١ نر بالوقائم المصرية العدد 4 الصادر فى‎ )١( 


قوانين وقرارات باع 


جدول 

بتعيق أصناف القطن فى المناطق الختلفة فى سنة 1951 / ١419‏ الزراعية 
أولا ‏ لا تجوز زراعة صنف القطن جيزة ه؛ فى غير المناطق الآئرة : 
)١(‏ مركز المحمودية وأبو حمص بمحافظة البحيرة . 
(ب) مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ . 
ثانآ ‏ لا تجوز زراعة صنف الفطن الكرنك فى غير الناطق الآدة : 
)١(‏ محافظة دمياط بأ كلها . 
(ب) مرا كز المئزلة وشمربين وبلقاس عمحافظة الدقهلية . 
(ج) مرا كز البرلس ويلا وكفر الشبخ وسيدى سالم وفوه بمحافظة كفر الشبيخ . 
( د ) مركز رشيد وكفر الدوار محافظة البحيرة . 
(ه ) محافظة الاسكندرية بأ كلها . 
ثالثاً ‏ لا تجور زراعة صنف الةطن المنوفى فى غير المناطق الآتة : 
)١1(‏ مرا كز الحسينية وفاقوس وكفر صقر وأب وكير وههيا وديرب نم بمحافظة الششرقية . 
(ب) مرا كز دكرنس والنصورة والسنبلاوين وأجا ومبت غمر وطلخًا #حافظة الدقبلية . 
(ج) مركر قلين محافظة كفر الشيخ . ئ 


( د ) عحافظة.الغربية بأ كلها . 
(ه) مرا كز شبراخيت وإيتاى البارود وكوم حمادة ودمنهور والدانجات وحوش عيسى وأبو 
المطامير عحافظة البحيرة : 


رابعاً ‏ لا تجوز زراعة صنف القطن جيزة "٠‏ فى غير مركز بلبيس عحافظة الشمرقية . 
خامساً ‏ لا تجوز زراعة صئف ااقطن جيزة 8٠7‏ فى غير الناطق الآنية : 

١(‏ ) محافظة النوفية بأ كلها. 

(ب) عحافظة القليوبية بأ كلها , 

(ج ) مركز منيا الفمح محافظة الشمرقية . 

( د ) قسم الطرية محافظة القاهرة . 

سادساً ‏ لا تجوز زراعة صنف القطن ب#تم ١48‏ في غير الناطق الآتة : 

. مركز أبو حماد والزقازيق بمحافظة التمرقية‎ )١( 


اع العدد السادس 27 السنة الثانة ة والأدعون 


(ب) محافظة الإماعيلية 1 بأكلها . 

سابعاً لا مجوز زراعة صنف القطن الدندرة فى غير الناطق الآنية : 

(١)مراكز‏ سوهاج وحم والمنشأة وجرجا والبلينا وأولاد طوق شرق جسن 
ب( محافظو قى قناوأسوان يأ كليما . 

ثامنآ ‏ لا تحوز زراعة صنف القطن الأثموتى فى غير الناطق الآتية : 

. قم الميادى عحافظة القاهرة‎ )١( 

(ب( محافظات الجيزة ونى ويف والسوم والنيا وأسيوط بأ كلها 1 

(ج) مرا كز طا وطهطا وللراغة وساقلته بمحافظة سوهاج . 


وزاءة ار رصالزع الزراعى و إصالرع ارزّر اصَى 


قراررة, ١م‏ لسنة ١-وو”‏ 


ا 
بتعديل بعض أحكام الفرار رم ١‏ لسنة لم66١‏ باللا محة التنفدية 
للعانون رقم 9ل لسنة مم19 فى شأن طرح النهر وأ كله 
وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى 


بعد الاطلاع على القرار رقم ١‏ لسنة هره14 باللاحة التنفيذية للقانرن رقم ١99‏ لسئنة هوا 
فى شأن طرح النهر وأ كله » والقرارات العدلة له ؛ 
وعلى ماارتاه مجلس الدولة ؛ 


قرر: 


مادة ١‏ ل يستبدل بنص الفقرة الثانة من المادة 609 مكرراً من القرار رقم(١)‏ أسنة جمة؛ 
للشار اله النص الآنى : 


2 ومع ذلك فانه بالنسبة للطليات الى قدمت فى شمر نايرمن سنوات 8ه؟١. ١1١95٠.‏ ١تؤا‏ 
عسد معاد الاستيفاء حق ايه شهر دسمير من صنة 5و١‏ ومحنظ. جبع الطلبات ‏ ااتى لا ثم 


مادة ؟ رع فزن وا انيه ويعمل به من تار نشيره . 


محرراً فى ١١‏ رجب ”7 سنة 1821 ( 7٠١‏ درسمير سنة 1851 ) . 


. ١951 نعمر بالوقائع المصرية العدد الأول الصادر فى أول ينآر سنة‎ )١( 


قوانين وقرارات بقاع 


اريس العام لمز صالا ع الزراعى 


قرار متفرق رقم 0" بتاريخ ٠١‏ نوفير سنة 0141© 
بإصدار قرار التفسير التثسريعى رقم ؟ لسنة 1و١‏ 
لبعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى 

مجلس إدارة الميثة العامة للاصلاح الزراعى 

بعد الاطلاع على القانون رقم ١١07‏ لسنة 1441 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم م١‏ 
لسنة اموا للاصلاح الزراعى » 

وعلى المادة رقم ؟١‏ مكررة من الرسوم بقانون رقم .1072 لسنة ١.00‏ المشار اليه . 

وطِ ما ارتآء مجلس الدولة , 


فرر : 
مادة ١‏ لا يجوز أن يزيد مجموع ما موزه الشخص وزوجته وأولاده القصى من الأراضى 
الزراعية وما في حكنها غير المماوكة لهم على حمسين فدانا سواء أكانت هذه الحيازه عن طريق الإيجار 
أو المزراعة أو الوكالة فى الإدارة أو الاستغلال » ويستازل من هذا القدر ما يعادل ملكية أى منهم 
من تلك الأراضى أياكان سند الملكية حق ولوكان عقد غير مسجل . 
مادة *» سل بنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية . 


مكل العامرالب 
قرار 69 
المدبر العام 
بعد الاطلاع على القانون رقم غ١‏ لسئة .م9١‏ بفرض ضريبة على إبرادات رؤوس الأموال 
المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وطل كسب العمل والقوانين العدلة له . 
وعلى المرسوم الصادر فيع أغسطس سنة؟0١‏ بتوزيع الاختصاصات على الوزاراتوالصالم » 
وعلى الرسوم انون رقم لام لسنة ؟5ه58ا. 


وعلى الفانون رقم غ77 لسنة 1١60‏ . 


. 1550 الصادر فى ١؟ ديسمبر سنة‎ ٠١١ نشسر بالوقائم المصرية العدد‎ )١( 
. ١951 الصادر فى 9؟ ديسمير سئة‎ ٠١١ (؟) نر بالوقائم المصربة المدد‎ 


ا العددالسادس ‏ السنة الثانة والأربعون 


وعلى الغانون رقم ؟8ه لسنة ١98‏ . 

وعلى ااقانون رقم و« أسنة دكموةل . 

وعلى القرار الوزارى رقم م١٠١‏ لسنةعه.8ة١‏ بتخويلنا إجراءالتعديلاتفى تحديد مقر واختصاصس 
لجان الطمن ومواعيد انءتماد جلساتها وكذا استدال رؤساء وأعضاءهذه اللجان . 

وعلى الفرار الوزارى رقم ١‏ لسنة .وهه١‏ بشأن التفويض فى الاختصاصات . 

وعلى القرار الوزارى رقم لمم اسنة 5و١‏ المتضمن إنشاء لجنة طعن ضرائب طنطا الثائية . 

وعلى الفرارات الوزارية وكذا قرارات مصلحة الضرائب الصادرة تباعا بإنشناء وإلغاء وإعادة 
تشكل لحان الطعن وتعديل اختصاصها 3 

وعلى كتاب المراقبة العامة لجان الطعن رقم بإلهرة الؤرخ م؟ أكتور سنة 1951 . 

قرر: 

١‏ - تعديل الفقرة ع من المادة ه من القرار الوزارى رقم يرم لسنة 51وؤة بشأن مكان 
ومواعيد انمقاد لجنة طءن ضرائب طنطا الثانية على الوجه الآأتى 

تعقد اللجنة فى الأسبوع الأخير من كل شهر ثلاث جلسات عقر مأمورية ضرائب بنها لنظر طعون 
هذه المأمو رية على أن بمحدد رئيس اللجنة تواريعن انعقاد الجلسات وتخطر المراقبة العامة للجان الطعن 

كا تعقد اللجنة جلساتها يمقرها عدينة طنطا فى أيام الأحد والثلاثاء والخيس من بقية أيام الشهر 
لنظر طعون بمولى مأموريات ضرائب الحلة الكبرى وكفر الشيخ وشبين الكوم . 

؟ ب يفيل مهذا القرار اعتارا من أول ناير سزة 955 . 

م ينشر هذا القرار بالجريدة الرسية . 


تحريرا فى .م رجب سنة 141 ( 15 دسمبر سنة 1951 ) 


5 3 
٠‏ ا للم ؟. 
الأول : 899 اس .و١‏ عنه 6٠‏ قرشا 
الثانى : ١99‏ - .ع١‏ نه ه6؟ قرشا 


لكل من المدنى ؛ والمرافمات ؛ ومحقيق النايات والعقوبات ؛ 
الثالت : ١9#ةا ‏ .م6١‏ ثمنه 6٠‏ قرشا 
لكل من المدتى ؛ واارافعات ؛ والعقوبات ؛ ونحقيق الجنايات 
أحرة البريد ٠١‏ قروش ؛ وتطلب من دار النقابة » ١ه‏ ش رمسيس بالفاهرة 


أولا ‏ الرسائل الخاصة بتحربر الملة أو بإدارتها » توجه إلى : محلة الحاماة » بدار ثقاية 
الحامين » أه ش رمسيس بالاهرة 
ثانا الاشتراكات : 


للمحامين نحت العرين : ه؟ قرشاً 
لطلبة كلية الحقوق : ٠ه‏ قرشاً 


ثالئاً ‏ من العدد الواخد من الجلة : 
9- السسة الحادية والأرربسون : ١٠م"‏ قرشاً 
؟ - السنوات الرابعة والثلاثون إلى الأربعين : ١١‏ قرشاً 
م السنة الثالثة والثلاثون ومابلهبا : ه قروش 


التليفونات 


سبادة النقيب ( رقم خاص ) 11401 
الثقابة والتادى 6رةة] د 05159.ه 
غرفة الحامين محكنة القاهية تك شاه 
غرفة الحامين بمحكمق النقض والاستئناف ' ممه 
غرفة الحامين مجلس الدولة الشف 


غرفة ا حامين بمحكة الجيزة السكلية 4م 


مجاءاة 


8 -< 20000 1 1 
ا صر 


تعد جائقاء أيه 


كن 


وَرَستَ! لامها كيان 


5 
5 


٠. عساو‎ 


3 س2 عارس 135517 
العرر السايع. الكإنة والارون تت ا 


ب 59 .و : ©» 
مخفض أجر السربر لأعضاء اد الال : » من ١6.‏ قرشاً إلى 58 قرشاً فى اليوم ٠.‏ ومخفض 
رسم ححرة العمليات من #٠٠.‏ قرش إلى ٠ة؟‏ قرشاً . 
أما العمليات الجراحية فتتراوح أتعاب العملية الواحدة بين ٠‏ جنيهآ للعملية الكبرى 
وثلاثة جنيهات لاعملية الصغرى . 
وتفصيل الملاج بأسعار مخفضة » مبين بكتاب المستشئى الذى :وزع يحانآ على السادة المشتركين . 


ارؤطاء المعالجون, : واتفقت النقابة.مع عدد من الأطباء ‏ ومعظمهم من أعضاء هيئة التدرس 
ومائة قرش بالمنازل » وهم من كبار الإخصائئين فى الجراحة . والأمراض الباطنية » وأمراض العيون » 
وجراحة العظام » والأنف والأذن والحنجرة » واللمسالك البولية ».والأمراض الجلدية » وجراحة 
الصدر والقلب » وأمراض النساء والولادة » وجراحة الفم والاسنان » والاطفال » والتخدير ٠‏ 


بطاقات العمرج : تقدم بدا رالتقاية : ١ه‏ شارع رمسيس بطاقات العلاج للستشفى بالا يوانو بالدق » 

نظير عشمرة قروش مع رجاء إ-ضار ثلاث دور ماس م 4 < 3 
(5) اجمعية التعاونية للبترزول.. 

أولا : عجرد تقدم البطاقة الشخصية للسادة الحامين لأى محطة أو وككل » من محطات ووكلاء 
الجمة التماونة للترول » يعامل السيد المحاى معاملة العضو ء فيكون له الحق فى شراء البتزين بالسمر 
الرسمى لنطقة التسليم » مع خصم قدره ١؟‏ ملما للصفيحة . 

ثانياً : يكون للسادة المحامين اختيار أحد النظم التالية:فى التعامل : 

(١)أن١‏ بشترى بالنقد و.دفع الفن فور ثم يتسلم فاتورة » ويقدم ما يتسجمع لديه منها آخر كل 
شهر لإدارة الجعية ويسترد الخصم اللقرر حسب الوضح يعاليه . 

(ب) أن يشترى دقتر بونات بنزين بالتقد فى المحطات أو فى الجعية فئة ٠١‏ جالونات و١7‏ جالونآ 
و ٠ع‏ حالونا يدفع تنبا قدا ويستعملها فى سحب البنزين من أى حطة أو توكيل وشدم فى آخر كل 
شه ركعوب الدفاتر الجمعية أو لأى محطة أو توكيل لاسترداد الخصم القرر وففاً لما تقدم . 

<١‏ )أن يطلب دفر يوناث رين إحمالى » وعند إرسال كدف الحساب إلى عصو الثقاية 
يقوم العضو بالسداد وذلك بالتفاهم الباشر ببنه وبين الجعية على طريقة السداد وحماتها . 

ثلا : تسرف“الحمة للنقابة عائداً عن جلة ممحوبات السادة الأعضاء بنسبة تقرييها الع : 
العمومية سنوياً . ولا تمل حالياً عن ؟ /0. 


ود 


الأ ست 
0 


المج 54" : ؟ من يناير دوا 

١‏ دفاع : طلب تأجل دعوى انظرها مع أخرى 

مرتيطة » مدى الام الحمكة باجابته . 

ب ل محاكة : إجراءاتها » بدؤها بالفصل فى 
واقعة متأخرة فى الترتيب الزمنى . 

. دفاع : طلب محقيق , رد المكة عليه‎  < 

د محاكة : إجراء محفيق » سقوط حقالفْسك 

به أمام النقض ‏ 


الحم 56؟: 

١‏ نقض : طعن » قبوله شكلا ٠‏ انصبابه على 
حَه فى معارضة التهم . 

ب # استئناف : حم قابل لمعارضة النهم » عن 
- الاستئناف بإبقاف النظر فى 
الاستئناف المرفوع من النيابة . ص م 

الحكم5ة؟: 
اشتياه : جرعة . عود إلها . 


الحم للكمع: 


دعوى مدنية : طعنالمضرور ف الأمر بأن لا وجه 


ص ©6"ه6 


ص 5ه 


لإقامة الدءوى الجنائية  .‏ صل بده 


الحكع م858 : »م من ينابر ١9471‏ 

دعوى مدنية : مسثولية عن عمل الغير التبوع عن 

التابع » علاقة سببية بين خطأ ووظيفة . 
ص /ا5© 
الحم 5 : 5 من يأر أدولد 

| تفتيش : إذن به » محويل رئيس النيابة طلبه 
إلى وكيل النيابة . 

ب نحقيق : تفتيش » إذن به لأمور ضبط 
قضانى ومعاونيهء, شموله للرءوسين 
وغيدثم ٠‏ ص هماه 

المكج ١ام:‏ 

| محقيق : نيابة عامة » صحة اختيار المحقق 
كالشاهد . 

ب ل نيابة عامة : إثبات , شهادة » الجائز سماع 
شهادتهم . 

ل إثيات : محرر ؛ تحقيق » ماهة محضره 6 

ص لمكم 


الم ١ا":‏ 
١‏ - تزوبر : مادى »؛ طرقه . 
ب - ضرر : تزوار ‏ وطوحه. 


ح ‏ استمال : محرر مزورء ماهيته ص وده 


المي 507 : ٠‏ هن يار ١951١‏ 
نديد : ناظر وقف » أمانته على أمواله ووكالته 


عن الستحقين . ص وه 


المكو مام : 
جمرك : تهريب ؛ مأمور ضبط قضانى ذو اختصاص 
خاص . ص .نام 


المج 4م : 
| عحاكة : إجراءاتها » شفويتها؛ طل ب تحقيق » 
مدى التزام المحكمة الاستئناففة إجابته . 
ب - شاهد : تلاوة أقواله . 
5 إئبات : متهم » إقراره ؛ حم » لسيقة ؛ 
استئناف » تحقيق أمام محكته . 
ص .اق 
الحم ولام : ١١‏ من نابر ١551١‏ 


دقاع : طلب معانة ء تقض ؟ طءعن « الح فيه ؛ 
سلطة كنة الإعادة . 


ص إثام 
المكم امه 
قتل : عمد ء نية إزهاق الروح . قف 
الحم فض 
إصابة : 2 » بان نوع الآلة . ألاه 


المكم ها" :امن نابر ١أد5ى١ا‏ 


كدف : قصد جنانى » إسناد تشككى ص 1979© 


الحكم وام : 
١‏ إخنفاء أشياء مسروقة : علكالجانى المسروق 
مع عله بسرقته » نية العلك . 
ب 3 سلاح : إحرازه ددون رخص 0 باعث 5 


ص “ياه 


الحم م*ع: 
مال هءئة ؤناة السورس » أملاك الدولة 


الخاصة وأموالما العامة ص 60/6 


الحم إ(ه4؟: 
استكناف : 
طلز تالحم برام ة جاوز خمسةجنيهات . 


ص لاه 


المكم 1م54 : 
نقض : طعن » خطأ فى الفانون ؛ إثغاء الحكم 
فى الدعوى اأدئية بالرفض ناء على تيرئة 
انهم (عدم كنوت الواقعة » إجماع آراء 
القضاة على الحم بالتعويض . ص 0/4 
الحسكم ++ : 8؟ من يناير ١5515‏ 
١‏ - اشتياه : عود إلى حالته . 
ب - أمر بألااوجه : آثاره على عود إلى حالة 


اشكياه . 
1 


ص ه6/اعم 


الحم 4ه" : 4؟ من يناير 5و١‏ 

| محاكة : إجراءاتها ؛ دفاع » إخلال بحقه ؛ 
شاهد ؛ ظطلب ساعه » رفضه . 

ب ضوء : طلب نحربة للقطع يكفاية الرؤية . 


ص هاه 


الحم 46؟ : "٠‏ من ينأير ١531‏ 

| قتل خطأ : .خطأ ء تقدبره ؟ حارس مجاز 
سكة الخديد . 

ب لد صادوق : تأمين ومعاش ؛ فعلضصار 2 جع 
بين التعويض والتأمين . 

ح ل معاش استثنائى : جمع بيئه وبين تعويض 


. كامل عن حادث . ص /ا/ا 6 


الحم كم : 
فق : تفقيش » إذن ننابة عامة » اختصاص 
وكلاء ثابة عامة باصداره ؛ تفويشس 
مفروض . ص لاه 
الحم لمم : 


١ل‏ مجحمبر : توافر جرعته بغير اتفاق سابق . 


ب - مسئولية : مشت ركين فى جمهر غير مشروع 
عن جرام وقعت . 
ح ‏ قتل : نمته 0 توافرها فى حق مشترك فى 


جمهر غير مشر وع . ص يقلام 


الحم هم؟: 

| ارتياط : رفع الدعوى برمتها بالطريق 
الباشر دلحكنة جنابات » دون إحالة 
بعض متهمين لغرفة اتهام . 

5 اغتصاب : أتى ؛ شروع : 

- اشتراك : شريك , مسئوليته عن نتاح 
محتملة ؛ حكمة نقض » رقاتها . 

5506 دفاع: دليل » إثارة شبهة قنه بطل معايئة . 


ص امه 


للد الول 
3 قم 


المكم وم؟ : ؛ من مايو ١951‏ 
1- موظف : معاش » جمح بينه وبين مرتب ؟ 
نظام عام . 
ب - إثباث : إقرار ضمنى . 
ج - تقادم : دقع مالا بحب ؛ دعوى استرداد 
ما دقع من المعاش بغير حق » سقوطبا . 
ص همه 
الحم للخ 


عمد : تفسيره ؛ الرّام » اتقشاؤة. ‏ ص هرمره 


المج دوم: 


عمل : كم فى منازعاته 3 - وصور . 
ص كه 


الحكم الم: 
حم : صدوره باسم الأمة . 
الحجو؟5؟؟: ١‏ منماو١5و9١‏ 
| - حمل تجارى : عقد بع قطن تحت القطع » 


نقل سعر القطع لاستحقاق تال ولو لم يكن 
البائع تاجراً . 


ص إقاره 


ب - إثبات : قراأن قضائة , الاثيات بها فى 


المسائل التجارية . ص كمه 
الحكم كوم 0 
موظف : سلطة فصله . ص .وه 


الحكم موع: 


التزام : عقد ء نظراءة حوادث طارثة ص ماه 


المج دوم: 


1- استثناف : إجراءات نظره » تقر بر تلخص . 
ب - وكالة : وكل ء وكالته للغير . ص إيهه 


المج 510 : 
١|‏ - نقض : طعن ؟ إعلانه » خصوم فيه . 
ب ل رسم بلدية : ضرببة ملاه » عبء 
الالتّام به . 
اح ب ضرببة ملاء : وعاؤها , محصلها . 
ص اوه 
الحسيج م55 : ١١‏ من مايو ١171١‏ 
إثبات : بالبينة فباكان يحب إثباته كتاية » حالة 
ققد السند الكتابى لسبب أجنى . 


ص اوم 
المكووم: 


| - شمركة : تضامن » التزام الششركاء المتضامنين 
يتعبد أحدثم عفرده » شرطه . 


ب - إفلاس : توقف عن الدفع » رقابة النقض 
على عناصره . 
: قسبيب » تدليل » عيب » فسخ 6 
استخلاص عكسى موؤّدى المستند . 
د حي : تسبيب» تدليل » عيب ء فساد 
الاستدلال » عدم اتفاق مقدمات مع 


- لمم 


تتا يحيا . ص .8ه 
الحكم..ع 
| تقض : خصوم 
ب عمل : إشافى , حساب ساعاته . 
ص عوه 
المسج١.؛‏ 
جمرك : غرامة ص هيوه 


الحجم :1.0 : ا 
-١|‏ نقفض : طعن , إعلانه » خصوم فيه . 
ب - إعلانه : أوراق محضرين ؛ بطلانه . 


ص وةقهة 


2 كم 27 5 عمو 


الحكم ؟. 4 : 4؟ من مارس ١535‏ 
١‏ عامل : حكوى دام » قصله مع صدور 
الح الجنائى عليه مقروناً يوقف تنفيذ 


التو : 
ب كادر : عمال 0 خجنة فنئة « رأمها عند 
قصل عامل تأدييا . ص كوه 


الحكج 4+ : 58 منمارس ”5و١‏ 


تظم : وجوبى » موظف . ص كوه 
١‏ « :1“ منْمارس "و١‏ 
موظف : فصله لسوء السلوك . ص نوي6ه 


الحمسم؟.ع: 
تعليم حر : قناء الدرسة ,» سلطة الوزر باعفاء 


المدرسة من شرط سعته . ص رةه 


الم .ع : ١١‏ هنمارس ١9-5٠‏ 
موظف : ترقيته » تقدير كفاءته توطثئه لاجراء 
الوقبات . ص روه 

المج م.؛ : لاهن ءارس ١95519‏ 
عقد إدارى : الشراء على حسابالمتماقد المفصر . 


ص هوه 


عرض بوضرىلأحكامالفضاء الإوارىا 


>٠١ ص‎ 


الدعوى أمام القضاء 


المج و.:؛: "5١‏ هن مايو ١١5‏ 
وقفف تنفيذ : قرار لا يبل طلب إلغائه قبلالنظم 
منه . ص ١.ة‏ 

الحم 4٠‏ :#3060 من ينابر ١5598‏ 
تدخل : أمام الحكمة الإدارية العليا لأول مرة . 
ص .ع" 
الحكم ١‏ : 4> من دبسمبر ١95٠‏ 
عمدية : اثيات ملكية الرشح لما. ص #."“ 

الحكم ؟١4 5١:‏ من سيتمير 1537 
دعوى تأديدية : حجية الم الجنائى. ص م.> 

الج ؟١1‏ :7ا” من يونيه 5كهو١‏ 
حرية شخصية : إثبات أمور فنية ذات تقدير 


موطوعى ؛ مرض على . ص 8.ة 


الحكم ١8 : 4١4‏ من يونيو ١97٠‏ 
جنة شئون موظفيق : ترقبة ؟ سلطتها فى اختيار 


الأصلم 5 


الحمكم 4٠6‏ :5١من‏ نوشير م05١١‏ 


ص 4.> 


لجنة شئون موظفين : ترقة » مخط ء» سوء 


اأستمال سلطة . ص م.* 


الحكم 41١‏ : ؟ من يوليو ١551‏ 
موظف : تقرير سنوى سرى » التص بتقدعه . 
ص و.ه 

الحكم لا١4‏ : ١١‏ من نوشير 1١97‏ 
امتحان : دخول الخدمة ؟ شبادة لاحقة من 


موظفين غير عتصين ١.‏ ص ه.» 


المكم ٠١ : 4١+‏ من أبريل ١9571١‏ 
| التزام : إخلال ؛ قسخ تعاقد . 
ص /2 
الح 5١غ:همن‏ نوفير ١93١‏ 


رهن : شطبه » قبده ؛ الوارث المشترى » سربان 
االرهن عليه ؛ خلف عام  .‏ ص .> 


المسم 4,٠١‏ : “ من مارس ١965017‏ 
١‏ جل: مدته الدنا . 
ب لد نسب : ثبوتة . 
ج -- ملاعنة : شرطباء وقها . 


المج 45١‏ : ه؟ من أبريل ١935‏ 
احتصاص : حكة الابتدائية ؟ وثائقتأمين عدة » 


ص ١١1ع‏ 


مصدرها سبب واحدء تقدير حملها . 


ص 1ج 


قعناء الماك بجشي 


الحكم ؟؟؛ :5 من فسير قهذا 
١‏ تضامن : افتراضه . 
ب - تركة : مسثوايتها عن الدين . ص 8١ج‏ 
المي م؟؛ : ٠١‏ من ديسمير ١505‏ 
| عمد إدارى : عمد بع ألان تنتجها وزارة 
الزراعة . 
ب دعوى : محديد قيمتها . ص >١6‏ 
الحكم 1؟: : 7 من ينابر ١55٠‏ 
١‏ شففعة : تقايل فى البيع . 
ب س حي : شفعة ؛ سند لملكية الشفيع . 
ص 5١7‏ 
الحكم ه؟؛ : 4؟ من ناير ١57‏ 
| إعلان : حضور وكيل شركة وجه الاعلان 
لدرها. 
ب ل حارس : مسؤليته . ص /ا1" 
الحكمع 5١ : ::١‏ من يناير ١537‏ 
| خصومة : انقطاع سيرها . 
ب - اول : قانوتى ؛ اتفاق ؛ شركة تأمين » 


فوائد قانونة . ص ءر "١‏ 


الم /ا؟ع: /ا هن قبراير ١957‏ 
0 


قوايد : 0 »مذلى م؟؟ 1 ص 1/8 
المكمد؟: : 2؟ من فبرابر ١95٠‏ 
خصومة : قواعدها الاجرائمة ؛ وارث . 
ص 51١6‏ 
الحكم 0 : 
تزع ملكية : هلاك مبيع . ص ١٠؟»"‏ 


الحم ١؟:؛‏ : ٠١‏ من أيريل وا 
أ اختصاص : رى وصرف » طْنة » تمعورض . 


ب ل جسسير مصرف : تعورض عن سوء حالته 0 


مصلحة رى », مسثولتها .2 ص («#ى 
المكم 491١‏ :© من أيريل 3و١‏ 
ص 5 


رسم دمغة : استحفاقه . 

١ 

الحم ؟ 4 :١ه‏ نمارس ١95٠١‏ 
١‏ دعوى : شكلبا » مصححة . 
ب ل خصم : اسه , صفته . 


ل إعلان : اسم المصلحة أو الو زارة » اسم 
عمثلها . ص اماك 


ثانا - الما لا واليجوت 


امحاماة بين الماضى والحاضر ؛ للدكتور أبو اليزيد 


ص 128" 


على التدت . 


أمحاث فى القانون الدولى الخاص القارن ؛ للأستاذ 


العميد الدكتور عز الدبن عبد الله . 
ص > 

التقرير الاحصانى القضالى عن سنة ١956٠‏ . 
ص .م" 


العا المْقيرهِسّات 


مك4 


المواينت 7)>”) 


( سنة ؟5ور) 


تأهمم ومساهمة : ق #غ باضافة شركات ومتشآت 
إلى الحدولين الرافقين لاقانون /9ا١١‏ 
بتأمبم بعض الشركات والنشآت » 
والقانون 1١4.‏ بمساهمة الحكومة فى 
بعض الشركات والنشآت .2 ص إم؛ 


حجز مرتياتث : ق 4# تعديل ق ١١١‏ لسنة 
هوا بشأن عدم توقيع الحجز على 
مرتبات الموظفين والستخدمي نأو معاشاتهم 
أو مكاف] نهم أو حوالتها إلاتى أحوال 
خاصة . ص #ارهع 


أعيان تدبرها الأوقاف : قغع بتسليمها إلى المئة 


العامة للاصلاحالزراعى والجالس الحلية . 

ص +18 

مبان : ق هع بشأن تنظيمها . ص .٠ه‏ 
إبجار أماكن : ق 5ع تحد يده . ص ه.ه 


تليفزيون : ق لاع بتعديل فى #م؟ لسنة 1.5٠‏ 
يشان أجبزة استقبال إذاعته . ص .ر ١ه‏ 


رسوم: ق58 بتعديل ق7١1‏ لسنة 187٠‏ بشان 
رسوم الاذاءة والأجبزة اللاسلكية . 


ص ١ه‏ 


مدة خدمة سابقة : ق ١ه‏ تتعديل ق .8 لسنة 


و96 بساءا فى العاش . ص ١إزه‏ 


معاشات مدئية : ف وفك تعديل قَّ وا لسنة 


ؤلؤل . ص وام 


ملاحة داخلة : قلاه تعددل ق. ١‏ أسنة 5م9١‏ . 


ص ه١ه‏ 


خدمة عه 3 - ق ١د‏ تعديل ق 6مه لسنة 


اموا . ص ه9١ه‏ 


سفن نحارية : ق ع باضافة حي جديد إلى ق ٠.‏ 
لسنة >1١‏ و!فى أن الريانة وضياط الملاحة 
والميندسين البحريين ص 0ه 

ببة : ق 58 بزيادة ضريبة الأطيان فى محديد 

الإيراد الخاضع للضربة العامة علي 


الإيراد : ص همهم 


ارايت رسر اوور 


تأمين ومعاشات : قرار >/٠‏ لسنة ١9.55‏ بشأن 


هيئتها العامة . 


ص مه 


إصلاح زراعى : قرار 191 لسنة 19519 بتعديل 


مرسوم 172 لسئة باهية! . ص 5مم 


مدة خدءة سابقة : قرار؟5ة لسنة؟95١‏ ناطبق 


اسنة 1455 بتعديل أحكام لاشحتهم . 


قرار ١69‏ لسنة .مه؟١‏ على من ل بتعدم ص .نه 
يطلب ضُمما فى المعاد . ص إوؤلاة 
موظفو وعمال مؤسسات عامة : قرار ١لم١٠‏ : قرار إلمء! لسنة59وا. صعبمم 
1 إنشاء مأموريات للتفتيش على مصالح 
النصار (؟1955) :. 
حكومة . ص 8ه 
نقد : قرار ٠١١‏ بتعديل قرار #وم لسنة ١95٠‏ ]| ضرمة : قرار م١‏ باللاحة التنفيذية للقانرن ١‏ 
باصدار لانممة الرقاءة عله . ص و”مم لسنة معكهلز ٠.‏ ص ١٠85م‏ 
إرصة : قرار 574 بتعديل اللامحة الداخلية ليرصة عرل (1955) 


البضاعة الحاضرة للاقطان وبذرة القطن 
( برصة مينا البصل ٠.)‏ 2 ص جبمم 


مَرَائٌ (59وا) 


ضرربة : قرار ؟١‏ بتعديل اللامحة التنفيذية 
للعانون غ١‏ لسنة و958١‏ وقرار وزير 
المالة والاقتصاد ١6‏ لسنة يره.؟١‏ بشأن 


مرافعة : قرار باضّافة َم إلى قرار قبول مجالس 
أقلام قضايا بعض جهات لامرافعة عنها 
أمام المحكة . ص 049 
لعو كردن 
كم (ككوا) 
عخدر : قرار.م1 باضافة جوهر عخدر إلى جدول 


ق م1 أسنة ١85٠‏ . ص عه 


امجاماة 


ا 


ا 


ين 


2 : 2 
شاع م كد مربي 


م 
؟ من ينأير 1451 

| س دقاع : ارتياط ؛ طلب تأجيل الدعوىلنظرها 
مع قضية أأخرى مرتبطة » مدى التزام الحسكمة ياجابته . 

ب ل محاكة : إجراءاتها , بدء الحا كّة بالفصل 
فى الواقعة المتأخْرة فى الترتيب الزمنى . 

تج - دفاع : طلب محقيق : مق تلتزم المحكة 
بإجابته أو الرد عليه ؟ 


و ل ما كة : إجراء محقيق ؟ سةوط حق السك 
بعللانه أمام النقض . 
الميادىء القانونية : 

١‏ - بجرد طلب تأجيل الدعوى لنظرها 
مع قضية أخرى مرتبطة بغير بان وجه 
الار تباط ودون الدفع بأنطباق المادة جم من 
قانون العقوباتهوما لا تائز مالحدكة باجابته 
أو الرد عليه . فإذا أجابتانحكمة الدفاع إلى 
م طلب هن تأجيل القَصية لنظرهأ مع قضية 
أخرى» فإن ذلك لا يفيد حتما قيام ارتباط 
يبنبما كالنى أشارت إليه المادة «ممن قانون 
العقوبات » ولا يدل بيقين عن اقتناعأمحكة 
يتوافره . 


٠‏ بدء المحكة بالفصل ف الواقعة 
المتأخرةفالترتي بالزمنى لايع بالإجر اءأت 
ولا يفوت عل امهم عقأ . 

+ - الطب الذى تلتزم المكمة بإجابته 
أو الرد عليه هو الطلب الجازم الصري . ولا 
يذنى عن ذلك ما جاء بمرافعة الدفاع منطلب 
معرفة سبب إصابة الهم ورجال الشرطة . 

5-0 عدم أعتر ا ض بحاى النهم على جر أ 
التجربة الى بمت تحضوره محافظة أحد 
الحاضرين بالجلسةو ليس بالمحفظة المضبوطة - 
يسقط حقه فى السك باليطلان الذى ,يتصل 
باجراء من إجراءات التحقيق بالجلسة المشار 
إلها فى الماءة ممم من قا.ون الإجراءات 
الجنائية . 

( القضية رقم ١61١‏ سئة ٠‏ ق رئاسة وعضوية 
السادةالأساتدة مود أبراهم اسماعيل نائب رئيس الجكمة 


والسيد أحد عقينى وتوقيق أعد المشن وعبد الملم 
البيعلاشض وتخود اسماعيل المستثشارين ) ٠.‏ 


كده العدد السابع ‏ السنة الثانية والأربعون 


معكم 
٠‏ من ينابر ١531‏ 
| ل تقض : طمن : قبوله شكلا إذا كان الظاهر 
من عبارة التقرير به أنه طعن ف اسم الاستئناق » 
وإن اغصب على الى الصادر فى ممارضة المنهمباعتيارها 
اسن 


ب ل استئتاف : حك قابل لمعارضة المهم » تقض 
حك الاستئناف بإيقاف النظر ف الاستئئاف المرفوع من 
النباية . 


الممادىء القانونية : 

١‏ - إذا كان الطعن المقدم من النيابة 
العامة , وإن نصب على الحم الصادر قى 
معارضة الممهم باعتبارهاكأن ل تكن ء إلاأن 
الظاهر منعيارة التقرير بالطعن ومن الأسباب 
المقدمهمتهاأنهاتطعن فى الع الغيابى الاستئنافى 
الذى ماكانت تستطيع الطعر._ فيه قبل أن 
يفصل ف المعارضة ؛ فإن الطعن يكون مقر لا 
شكلا . 

؟ - لايجحوز للسحكمةالاستئنافية أنتنظر 
الاستئناف المرفوع من النيابة مادام الحم 
المستأنف مازال قابلاللمعارضة بالنسية للمتهم 
لأن سلطة المحكمة فى هذهالحالة نكو نمعلقة 
على مصير تلك المعارضة ؛ أو على انقضاء 
ميعادها وميعاد الاستئناف . فإذا كان الثايت 
أن امهم قد أعلن بالحك الغيابى الصادر من 
محكة أول درجة فعارض فيه , وكان ذلك 
الإعلان والتقرير بالمعارضةحاصلابعد! لم5 
الاستئنافى , فان الك ةالاستئنافية ما كا نلا 
أن تنظر الاستئئاف المرفوع من النيابة عن 
الك الخيالى الابتدائى مادامالمهمقد عارض 


فيه ول يفصلف هذهالمعارضة بعد . أما وقد 
فصلت ف هذا الاستتئاف وتابعت السير فى 
الدعوى بعد الحم الاستئناق الغناى » فانها 
تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون , وكان 
لز أماعلها !شاف النظر فالا ستثناف حى تنثيت 
ما تم فى شأن الحم الغيانى الابتدائى الصادر 
ضد الهم » ومن ثم يتعين نقض الحكم 
وتطبيق القانون بإيقاف اانظر فى الاستئناف 
المرفوع من النيابة ضد الهم » حتى يفصل فى 
المحارضة المقدمةمنه أمام حكة أو لكوصة: 


( القضية رقم ١11‏ سئة ٠‏ *ق الكة السابقة ) . 


0 
#امن يناير 1431 
اشتياه : جرعة العود إليه ٠‏ 
المبدأ التانوق : 
تنحقق جرعة العود لحالة الاشتباه إذا 
وقع من المشتيه فيه بعد الى م عليه بوضعه 
تحت مرآقبة البوليس عمل من شأ نهتأسيدحالة 
الاشتياه ‏ فإذا كان الم قد بىقضاءه بالبراءة 
عل بجرد «ضى فترةزمنية نحسن خلالما ساوك 
امتهم دون أن ناقش الام ثر المترتب على 
الج كعليه لارت_كا بدجر : مسر قة. وم يستظور 
أيضأ مدى جدية الاتهام المسند لللتهم ففجناية 
السرقة بإكراه ء وهل يؤدى أيهما أو كلاهما 
إلى تأسد حالة الاشتباه وتأ كيد 'خطر المهم » 
ا فى تطبيق 


القانون وق تأويله 


1 ( القضية رقم ١095‏ سنة ”١‏ ق رئاسة وعضوية 1 


السادة الأساتذة مصطن كامل وتمد عطيه|سماعيل وعادل 
ونس وعبه الحسيب عدى وحدن خاد الاستشارين ) . ' 


قضاء محكمة النقض-الجزائية اه 


عض 
؟ من يثاير 1451 
ضوى ندقة + لمن العبرؤ :فى الأ ر بأن لا وجه 

لإقامة الدعوى الجنائية . 

المبدأ القانوتى : 

نظم القانون إجراءات الادعاء بالحقوق 
المدنة أمام القضاء لجنا حمث لا كسب 
المضرور أو من انتقل إليه حقنه هذا المركز 
القانوق بما يترتب عليه من حقوق وآثار إلا 
إذا باشر الادعاء حتقوق مدنية وفا لما هو 
مرسوم قانونا » ولماكانت واقعة الادعاء 
قوق مدنية هى الى تسبغ على صاحها 
ااصفة فى استئناف الآمر الصادر من النيابة 
العامة ومنغر فةالانهام بعدمو جودوجهلإقامة 
الدعوى ؛ تعين ازاماً توافر هذه الصفة قبل 
رفعه . ومتى كانذلك » وكانتالمادة و من 
قانون الإجراءات الجنائية إذ أجازت هى 
الاخر ى للمجتى علءهؤللءدعى,الحقوق المدنة 
حق الطعن بطريق النقض فى الآمر الصادر 
من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة 
الدعوى قد قصرت هذا الحق على المجنى عليه 
والمدعى بالحقوق المدنية » فإن الطعن المقدم 
من والد وأخ الجنى عليهما فالآمرااصادرمن 
غرفة الانهام بعدم قبول الاستثناف المرفوع 
منهما عن أمر رئيس النيابة بعدم وجود وجه 
لإقامة الدعوى ال+نائية ضد المتهمين بقتل 
النججى عليهما ؛ دون أن يسيق لا الادعاء فى 
التحقيق قو قمدنية بكو نغيرمقبول لتقدرعه 
من لا صفة له فيه . 

( القضية رقم 0 سنة ٠للاق‏ باللهيكة السابقة ). 


ان 
© من يتأي 1431 
دعوى مدنية : مسثولية عن حمل الغير » التبوع عن 
التابع » أساسسها : علاقة السببية بين الحطأ والوظيفة . 
أساس مسكولية التبوع . 

المادىء القانونية : 

١‏ - يك لتحقق مسئوية المتبوع عن 
الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع 
أن تكون هناك علاقة سببية قاشمة بين الخطأ 
ووظفة التابع ويستوى أن ,تحةق ذلك 
عن طريقمجاوزة التابع لحدود وظيفتهأوعن 
طربق الإساءةفىاستعالهذهالوظيفة أوعن 
طريق استغلالها . ويستوى كذلك أنيكون 
خطأ التابع قد أمر به المتبوع أو لم يأمر به » 
عل به أو لم بعل ؛ كا يستوى أن يكون التابع 
بارتكابه الخطأ الى تو جب للءسئولية قد قصد 
خدمة متبوعة أو جر نفع لنفسه . يستوىكل 
ذلك ما دام التابع لم يكن يستطيع ارتكاب 
الخطأ أو يفكر فى ارتكابه لولا الوظيفة . 

اتح ون الشارع م الملدةوامن. 
القانون المدى على ما يحب أنيتحمله المتبوع 
من ضمان سوء اختباره لتابعه عندماعود إليه 
العمل عنده » وتقصيره فى مر اقبته عندقيافة 
بأعمال وظيفته , و يك فى ذلك حقق الرقاية 
من الناحية الإدارية » كا لاينفها أن تكون 
موزعة بين أ كثر من شخص وأحد عل 
مستخدم يؤدى عملا مشتركا لهم 1 

( القضية رقم ١481١‏ سنة ٠؟‏ ق بلهيكة السابقة ) . 


هكم 


8 
و من يناير 51وا 
 [‏ تفتيش : إذن به » تحويل رئيس النياية طلبه 
إلى وكيل النيابة . 
مه ل محقيق . تفتيش : إذن به للأمور الضبط 
القضاتى ومعاونيه » يشمل المرءوسين وغيرثم . 

المبادىء القانونية : 

-١‏ إشارة رئس النيابة باحالة طلب 
التفتيش إلى وكيل الثيابة الكلية بدلا من 
إصدار الإذن بنفسه ء هى إحالة صحيحةمادام 
لرئيس النيابة أن يكلف وكيلا منوكلاءالنيابة 
الكلية الذين يعملون معه أى عمل من أعمال 
التحقيق؟ أأنلههو أنيقوم به؟ وهو لايلتزم 
فى ذلك بدان المسوغالذىاقتضى إحالة طلب 
التفتيش إلى من أحاله إليه » مادام ذلك يدخل 
فى سلطته . 

9 إذا كاف تعارةالإذنغيرمقصورة 
على انتدابي الضاط وحده ء وإتما جاءت 
شاملة لمن يعاونه من رجال الضيط القضاق , 
فإنه لا محل مل هؤلاء الآاعوان على 
المرءوسين وحدم 3 

( القضية رقم ١١4‏ سنة 8٠‏ ق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تمود ابراه اسماعيل نائب رئيس الحمكة 
ود عطيه اسماعيل وعادل يونس » وعبد الحسيب عدى 
وحسن خالد الستقارين ) . 


ا 
ومن ناير 951( 


| سل محقيق : نيابة عامة » لا يصح اعتبار الحقق 
كالشاهد يالممنى الاس المتمارف عليه . 


العدد السابع السنة الثائة والاريعون 


ى سك نياية عامة : إثبات » شهادة » من يجوز 
سماعه كشاهد ق الدعوى . 
ح ل إثيات : محرر . محقيق » ماهية مضضمره . 1 

المادىء القانو نئة : 

١‏ - النيابة العامة شعيةمن شعب السلطة 
القضائيةخو الشارع أعضاءها من بونماخوله 
هم سلطة التحقيق ومباشرة الدع وى العمومية 
وبين الأحكام الخاصة بالتحقيق ممءرقها فى 
اأباب الرايع من الكتاب الأول من قانون 
الإجراءات ال+نائية ٠‏ والتحقيق الذى 
يباشرونه [نما يرونه بمقتضى وظائفهم » 
وهو عمل قضاق »و لايصح اعتبارم فىقيامهم 
بهذا العمل كالشهود بالمعنى الخاص المتعارف 
عليه » وذلك للآن أساس قيامهم ببذها لأعمال 
ملحوظ فيه صفتهم كوظفين حم وميين . 

ليس فى القانون ما بمنع استدعاء 
الضباط وقضاة التحقيق وأعضاءالنيابةشهوداً 
فى التقضايا التى لهم عمل فيها , إلا أن استدعاء 
أىء: لا يكون إلا متى رأت المحكة 
أو السلطة التى تؤدى الشهادة أمامباحلالذلك 
فإذا كان المنهم وإن أشار فى صدر دفاعه إلى 
أن وكيل اانيابةاحةق يعتب رشاهداً فىالدعرى, 
إلا أن المحكة لم تر مسوغا لمسايرة المنهم فما 
أشار إليه واطمأنت إلى ما أثبته فى #ضره » 
وكان للمحكة أن تأخذ إلى جانب أقوال من 
سمعتهم منالشهود أمامها بما ورد فالتحقيقات 
الابتدائية والتقارير الطبية ومحاضر المعابنة 
مادام كل ذلك كان معروضاً على بساط 
البحث متاحا للدفاع أن يناقشه » فإن ما بعيبه 


فناء كة النقض الجزائية 0 


الهم على الحم من استناده إلى ما أثبتدوكيل 


النياية فى حضره دون سمماعه لا يستند إلى 
أساس . 

م المحاضر التى حررها أعضاء النيابة 
العامة لإثبات التحقيق الذى باشرونه هى 
محاضرة رمعية لصدورهامن موظف مختص 
بتحريرها ‏ وهى بهذا الاعتبار حجة عايئيت 
فها » إن كانت حجيتها لا حول بين المنهمين 
وين إنداء دفاعهم على الوجه الذى يرونه 
مبما كان متعارضاً مع ما أثيت فيها . 


( القضية رقم١‏ ه٠١‏ سنة ٠‏ *ق بالحيكة السابقة ) . 


ان 
و من يناير ١551‏ 
[إستزوير : مادى » طرقه » تثمير الحةيقققى ببانات 
الهرر تغييراً ماديا » محرر رسعى . 
ب ب ضرر : تزوبر ؟ وضوحه . 
< سل استعال : عحرر مزور » ماهيته ٠‏ 

المادىء الفانونية : 

١‏ - يكنى لتوافر جربمة تزوير انحرد 
الرسمى أن نكون الورقة صادرة منموظف 
عمرى مختص بتحريرها , ولا يغير من هذا 
النظر أن القسيمة كانت عن دفع مستخرج 
رمعى من مديربة معينة » والنزوير الذى طرأ 
علها يتصل بنشاط المنطقة التعليمية بهاء أو 
أن هذا الحرر يختلف عن القسائمالتى تحصل 
ما المصروفات المدرسية ,» مادام الحم قد 
أت أن القسيمةمح ل النزويرقدغيرتالحقيقة 
فى بياناتها تغييرأ ماديا شمل تاريخهاء والامضاء 


المنسوب إلى ااصراف » والمبلغ الذىكان 
مدرجا مها أصلا . 

؟ لا يشترط ف التزويرالمعاقب عليه 
أن يكون قد م بطريقة خفية أو أن يستلزم 
كشفه دراية خاصة » بل يستوى فى توافر 
صفةالجرمة فالتزوبر أنيكو التزوير واضاً 
لاستازم جهداً فى كشفه. أو أنه منققن “مادام 
أن تغبير الحقيقة فى كلاالحالين يجوز أنينخدع 
به بعض الآفراد 1 

ع استعال الحرر له معنى عام يندرج 
فيه كل فعل إيجحاى يستخدم به الحرر المرور 
والاستناد إلى ما دون فيه -يستوى ففذلك 
أن يكون هذا الاستمال قد بوشر مع جبة 
رمعية أو مع موظف عام أوكان حاصلا فى 
معاملات الافراد. 


( القضية رقم ؟ ه٠١‏ سنة ٠‏ *ق بالحيئة السابقة ) . 


ا 
٠‏ من بأير 19551 


تبديد : ناظر الوقف ء أماتته على أمواله ووكالته 

عن المستحقين . 

المدأ القانوق : 

تتحقق جريمة التبديد يحصول العبث 
بملكية الثىء المسلم إلى الجانى بمقتضى عقّد 
من عقود الاثتهان الواردة بالمادة ١ع‏ من 
قانون العقوبات » ومن بين هذه العقود عد 
الوكالة سواءكانت بأجر أو مجانا . 

ناظر الوقف الذى يتسل أعبانة وضلته 


57 العدد النابع ب السنة الثانية والأربعون 


ما يقسل ذلك بأمى من الواقف الذى عينه 
ناظر! أو بإذن القاضى الذى ولاه وهو أمين 
على ما يتسلمه من مال » ويعتبر شرعا وكيلا 
عن الواقف فى حياته وفى منصب الوصى بعد 
موته وق الحالين هو ماسب عن ذلك المال 
الذى يقيضه فإذا بدده ففعله خيانة ستوى 
أن يكون المال مرصودآعل أفراد مستحقين 
أو على جهات البر.وقد حم المشرعالخلاف 
بشأن التكييف القانوق لنظارة الوقف با 
نص عليه فى المادة .٠ه‏ من القانون دثم 48 
لسنة 154 الخاص بأحكام الوقف من أن 
الناظر يعتبر أمينا على مال الوقفو وكيلاعن 
المستحقين »يآ نصف المادة>م منهعلم سر يان 
أجكامه ‏ فيا عدا ما استثنى منها ‏ على 
جميع الاوقاف الصادرة قبل العمل به وليس 
<ك المادة .. المذ كورة من بين ما استثناه 
الشارع 0 


( القضية رقم * ١‏ سه ٠ق‏ والحيثة السابقة ) 5 


إرذفل 
٠‏ من ينابر 1931 
جرك : تهريب ؟ مأمورو الضبط القضاق ذوو 
الاختصاص الخاس . 
ليدأ القانوق : 
ما وردفى المادتين' السادسة والسابعة 
من القانون 7+ لسنةهه؟١‏ بأحكامالنوزيب 
الخرى .لا يفيد إلغاء ما نصت عليه المادة 
الآولى من القانون ١١4‏ لسنة مو( من 
متباخ صلفة مأمى دى الضيط القضاق عل 


ضباط وضباط الصف عصلحة خف رالسواحل 
وحرس الجارك والمصائد فما يتعلق بحر ام 
النهريب وعخالفة القوانين واللوائ المعمول 
بها فى الأقسام والجهات الخاضعة لاختصاص 
مصلحة حفن اللو اح يدر من البازك 
والمصائدء وذلك لعدم وجود أى تعارض 
بن القانونين فى هذا الخصوص »٠‏ بل إن 
صياغة المادة السادسة من القانون م0+ لسنة 
هو تفيد يحلاء أن ذكر الفثتينالمخنصوص 
علهما فهالم يرد عبل سبيل الحصر و إءاقصد 
الشارع أن تثبت هذه الصفة لفئات أخرى 
من الموظفين. نصت علهم قوانين أخرى فى 
شأن جراتم الهريبأيضاء الآ مالذىيتهى 
معه التفسير الصحيح إلى أن المادة السادسة 
من القانون «م>لسنة ه50١‏ تكمل نص [اادة 
الآولى من القانون رقم 14 لسنة مووز . 

( القضية رقم ١651‏ سنة 8٠‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة مصطنى_كامل والسيد أعد عفيفى 


وتوفيق أعد الحشن وعبدالحلم البيطاش وتمود اسماعيل 
المستشارين ) . 


إن 
٠‏ من يثاير 1451 


| س .محاكة: إجراءاتها »شفويتها , الإخلال بها ؟ 
طلب محقيق » مدى التزام الحكمة الاستثنافية ياجابته . 


ب سل شاهد : تلاوة أقواله . 


ح ح- إثيات : متهم » إقراره ؛ حم 0 تسبيبة ؟ 
استئناف ء محقيق أمام الحمككة الاستئنافية . 


الميادىء القانونبة 0 
عحكمة ثانى درجة إنما ع 5 


قضاء محكة النقض الجزائية آلاة 


الأصل على مقتضى الأوراق» وهى لانبجرى 
من التحقيقات إلاما ترى لزوما لإجرائه : 
فإدا هى لم تر من جانها حاجة إلى سماع شهود 
الإئبات الذين طلب الممهم منها ماعهم بعد أن 
كأن قداكتن أمام محكمة أول درجة بطلب 
سماع شاهدى الى ما بعتبر بمثابة تنازل عن 
ماع شود الاثيات » فان مأ شعاه المهم عل 
احكمة الاستئنافية إخلالها بشفوبة المرافعة 
لا يكون مقبولا . 

؟ ‏ تلاوة أقوال الشهود الغائيين هى 
من الاجازات التى دخص بها الشارع للمحكئة 
فلا تكون واجبة إلا إذا طلها المتهم 0 
الدفاع عله . 

م« الا تلتزم المحكية بان السيب 
فى عدم إجراءالتحقيق , مادام المتهم قد 
تنازل دلالة أمام عكة أول درجة عن سماع 
شهود الاثبات » ومن *ملايكون خطأ الحكمة 
فى تسمية إقرار الهم اعترافا وقضائها ى 
الدعوى بناء عليه مؤيرا فى منطق الحم 
أواف الحته:. 


<< (القضية رقم ١94+‏ سنة-* ق بالهيئة السابقة ) . 


وام . 
كلمن ينابي 31533 


. دفاع : طلب المايتة ؟ نقض » الحم فى الطعن 5 
ساطة محكمة الإعادة .. اه 


المبدأ القانوق 0 : 
نقص الم لقصوره فى الرد على طلب 


المعاينة »لا يلرم ممكمة الإعادة بأن ترى 


المعاينة الىطلبها الدفاع »ما داأمت هنر ازوما 
لما وسوغت رفض طلبها بأسباب سائغة . 


( القضية رقم ١8865‏ سنة ٠؟‏ ق رئاسة وعصوية 
السادة الأساتذة مود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس الحمكلة 
والسيد أحد عفيق وتوفيق أهد المعن وعبد الحليم 
البيطاش وتّود اسماعيل المستشاررن ) ٠.‏ 


ذفن 
1 من ينابر 1951 
قتل حمد : نية إزهاق الروح . 
الميدأ القانوق : 
قو ل بعض شهو دالاثيات [:هم لا بعر فون 
قصد المتهم من إطلاق النار على اليجنى عليهما 
وقول البعض الآخر إنه لم يكن يقصد قتلا ء 
لا يقيد حربة الحمكة فى استخلااص قصد 
القتل م._ كافة ظروف الدعوى 
وملابساتها . 
( القضية رقم ١054‏ سنة 8٠‏ ق رئاسة وعضوية 
السادةالأساتذة مصطق كامل ويد عطيه اسماعيل وعادل 
يونس وعبد الحسيب عدى وحسن خالد المستشارين ) . 


الام 
7 من يناير 1571 
إصابه : حم » بيان نوع الآله . 

المبدأ القانوق : 

لا تلتزم محكمة الموضوع ببيان نوع الآلة 
النى استعملت فى الاعتداء » متى استيقنت أن 
المتهم هو الذى أحدث إصابة الجى عليه . 
..-( الِضية رقم » ١‏ سنة ء اق بالهيكة السابقة ) , 
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إن 
١1/‏ من يناير 14171 
قذف : قصد حتاتى » الاسناد بصفة تشكيكية ؛ 
عقوباث مم الااو05*ولا.” . 
المدأ القانوق : 
متى كانت العيارة المذشورة . ما يكشيف 
عنوائها وألفاظها ٠‏ دالة على أن الناشر [تما 
رى إلى إسناد وقائع مبينة إلى المدعى بالحق 
المدق . هى أنه يشتغل بالجاسوسية . فإن 
إيراد هذه العبارة بما اشتملت عليه من وقائع 
تتضمن بذاتها الدليل على توافر القصدالجناقق 
ولا .يعن المتهم أن تكون هذهالعبارةمنقولة 
عن جريدة أخرى أجنية . فإن الإسناد فى 
القذف بتحقق ولو كان بصفة تشكيكية متى 
كان من شأنها أن تلق فى الاذهانعقيدةولو 
وقتية أو ظنا أو احتمالا ولو وقتمين فى حمة 
الأمور المدعاة . 


الصو 

«..وحثإن.. الحك المطعون فيه . : 
استند فى القضاء ببراءة المطعون ضدها وبرفض 
الدعوى المدنية قبلبما » إلى أنهما حا قاما بنشر 
المقال موضوع الانهام نقلاه عن جريدة أرارات 
الصادرة فى بيروت » ونقلته الأخيرة عن جريدة 
روسية ء ما تستنتجج منه الحكنة أن المطعون ضدها 
كانا حستى النية فما ثثسراه ولم يقصدا إلى الإساءة 
أو القذف فى حق الدعى بالحق المدلى - ثم قال 
الج إنه م كان الثارت من ظروف هذه الدعوى 
أن التبمين ( الطعون ضدهما )قد هدفا فما ثثمراء 
إلى أن يوققا الرآى العام الأرمنى على ما يندب 
إلى الدعى باحق الدنى فى بم ض الصحف عمتوحّين 


فى ذلك الصالح العام ومن ثم يكون القصد الجنائى 
الخاص الذى يتطلبه القانون فى جراثم النشسر قد 
تخلف إدى التهمين ء وبالتاللى تكون التهمة 
المستدة إليبما قد فقدت ركنا من أركاتها . لما 
كان ذلك » وكان المقال موضوع الاتهام يقوم على 
أن الطعون ضدما قد ترا يجريدتهما بتارم 
هدهو أنهما سينشسران بتارع 17 ه١1‏ 
( إفشاءات مثيرة للشعور للمباجر السياسى . 

مخصوص نشاط جاسوسية . . ثم نشسرا بالتارع 
الأخير مقالا فلاه عن جريدة أرارات تضمن أن 
.. ذكر ما يأتى ( اقترح علينا الأمريكان أن ننظم 
الجاعات الجاسوسية فى البلاد المتآحمة للقوقاز 
والفرسة منها و محص على معاوماتسابية من البلاد 
القوقازية وندرس ميول السكان لتحقيق هذه 
المبعة الصعبة باستنارة المباجرين الورجين » ثم 
جاء فى لقال بأن . . ذكر ( فى فرصة أخرى فى 
سنة ؟ه.9١!‏ قابلت . . وعرقنا الأول أن درو 
تضم خلية جاسوسية فى بيروت الق تتصل مباشرة 
برئيس شبك الجاسوسية فى الخارج » وأن خلايا 
الجاسوسية .سماون فى إيران والعراق وسوريا 
وتركاء فى حين أتى سألت . . هل سلطات هذه 
الأقطار راضة بأن ينشئوا وينظموا خلايا من 
هذا النوع فأجاب بأن أمريكا لا تضن بأى سعى 
من هذه الجبة ولا يوقف أمامها أية عراقيل ) . 
ولاكانت هذه الممالة قد نشرت باللغة الأرمنية 
ققد نازع الطعون ضدها فى ترججة عبارتها وقالا 
بأن عبارة ( أفاق ) التى أسندها إليهما المدعرن 
بالحق اللدلى ليست ترجمة صحرحة لما ورد فى المقال 
وإتما الترجمة السحبحة ( المخامر) كا ذكر المطعون 
ضدها بأن وصف نشاط . . بأنه نشاط مجسس 
مناهض للسوفييت هو نقد للسياسة الى اختطهبا 
لنفسه . لما كان ذلك » وكان لهذه المحسكة مراقية 


قضاء ممكلة النقض الجزائية 


فك 


حمة تطسيق القانون على الواقعة الثابتة في الحم « 
كان لما فى جراتم النسر أن تستظير مراى 
العمارات لتعرف ماإذاكانت هذهالسارات تكون 
جرعة أو لا » ومق كانت المبارة المنشورة 6 
يكشف عنوانها وأافاظها دالة على أن الناشر إما 
رى إلى إسناد وقائع مبينة إلى المدعى بالحق 
المدى ( مورث الطاعنين ) » هى أنه يشتغل 
بالجاسوسة » فإن إبراد هذه الععارة ما اشتملت 
عليه من وقائع تتضمن بذانها الدايل على توافر 
القصد الجنائى . ولا يعنى الهم أن تكون هذه 
المبارة منقولة عن جريدة أخرى أجنية فإن 
الإسناد فى الفذف يتحقق ولوكان بصفة تشككية 
مق كان من شأنها أن تلق فى الأذهان عقيدة ولو 
وقتية أو ظنا أو احتالا ولو وقتيين في سحة الأمور 
المدعاة . لماكان ذلك ٠‏ وكان الحم الطعون 
فيه إذا ببى قضاءه بانعدام الخطأً المستوجب 
للتعويض علىعدم نوافر أركان الجرعة » قد أخطاأ 
تطبيق القانون » وكان الطاعنون قد أصابهم ضرر 
من شمر المقال موضوع الدعوى اللطروحة فيكون 
القضاء برفض الدعوى عن التعويض فى غير محله . 
لماكان ماتقدم » وكان لل_كة التقض إعمالا 
الرخصة الخولة لما بإنزال التطبيق الصحيحللقانون 
على الواقعة كا صار إثباتها فى الح » فانه يتمين 
قبول الطمن وتقض الحم المطمون فيه وتأديد 
الحم الابتدائى90 امستأنف وإلزام المطعون 
سدهما بالصروفات م ٠‏ 


( القضية رقمهم؟ ٠١‏ سنة 8٠‏ ق بالهيكة السابقة) . 


)١(‏ كانت المكة الحمزئية قد قضت بتغري الملهمين 
عشمرين جنيها » مم إلزامهما متشامنين يأن يدفما للددعى 
بالحقوق المدنة مائة جنيه والصاريف وثلاعائة قرش 
أتماب عحاماة . 


5/9 
١1‏ من يناير 1451 
[ - إخفاء أشياء مسروقة : تسل الجانىالمروق 
مم علمه بسسرقته + ثية الملك . 
ب ح سلاح : إحرازه بدون ترخيص » باعث . 

المبادىء القانونية : 

١‏ - يتحقق فعل الإخفاء؛ وفقتعريفه 
القانوق , بكل اتصال فعلى بالمال المسروق 
مهما يكن سييه أو الغرض منه ؛ ومبما تكن 
ظروف زمانه أو مكانه أو سائر أحواله , 
جرد تسم الجاق للثىء المسروق »مع عابه 
بسرقته يكف لتوافر عنصر الإخفاء » ولا 
يشترط فى ذلك أن تنكو نالحيازة بنية العملك. 

؟- المقصود بالاحراز فى جريمة [حراز 
السلاح بدونترخيص » مجرد الاستيلاء على 
السلاح أييا كان الباعث عليه » ولو كان لام 
عارض « لآن الإحراز ف هذه الجر بمة 
لا يتطلب سوى القصد الجناق العام الذى 
تحقق عجره سل السلاح عن عل 
وإدراك . 

( القضية رقم 4 ؟١‏ سنة ٠*ق‏ بالهيئة السابقة ) . 


أ 
1( من يناير 551وا 


اختلاس : أموال أميرية , كوع الشىء التاس » 
أموال عيئة قاةالسويس . أملاك الدولة الخاصة وأموانها 
العامة . 

المدأ القانوق . 
لماكان القانون ه,م؟ لسئة 1505 قدنص 
صراحة على أن جميع ممتلكات الشركة 
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العالمية لقئاة السوس قد أصبحت ملكا 
خالصا للدولة من اريم صدور هذا القانون 
فى بوايو سنة -ه5(ء وظلت الدولةتياشر 
إدارة هذا المرفق العام من تار بخ صدور قانون 
التأمب, <ى عبدت بذلك إلى « الهيئة العامة 
لقناة السويس »الى أنشئت بمقتضى القانون 
5 لسنة باه9١‏ » وهى هن اطيئات ذات 
الشخصية المعنوية العامة التى تقوم على إدارة 
مرفق عامء لما كانذلك فانما يقول بهالطاعن 
من أن أموال هذه الهيئة ليست أموالاعامة 
مستنداً فىذلك إلى ما نصت عليه المادة ١١‏ 
من القانون ١6‏ لسنة باهو من أن أموال 
هذه الحيئة تعتبر أموالا خاصة , هذا القول 
غير سديد لآن الشارع إذ وصف أموال 
الحيئة بأنها أموال خاصة إنماقصد به الأموال 
الخاصة للدولة عدعة"! عل ممم عمتقصمم 
تمبيزأً لما من الآموال العامة للدولة 
غهاة"! عل عناطنم عمتقصوط 2 وهى فى 
الحالتين من أموال الدولة ااتى قصد الشارع 
حمابتها بما نص عليه فى البأب الرابع من 
الكتاب الثاتى من قانون العقوبات الخاص 
باختلاس الآموال الآميرية والغدر . 


( القضية رقم ١95‏ سنة ٠‏ *ق باليكة السابقة ) . 


8" 
ا من يثاير 1951 


استئناف : نيابة ء مناط جواز استككنافها » مى تمتير 
قد طلبت الحم بغرامة تجاوز الخسة جنيهات . 


المدأ القانون : 
إذاكانت انيابة العامة قد طلبت معاقبة 
المهم بالمادتين ٠٠‏ و ١4‏ من القانون ١١‏ 
لسنة مهو الخاص بالسجل التجارى » فانها 
تعتبر بذلك أنها طلبت الحكعليه على الأقل 
يعو بة الغرأمة فى حدها الآدق المصوص 
عليه فى المادة 1 وهو عشرة جنيبات » 
ويكون استتنافها حك البراءة اصادر منعكة 
أول درجة جائرا طَبمًا للمادة ؟.؛ منقانون 
الإجراءات الجنائية فى فقرتها لاثانة . 
( القضية رقم ١٠١+‏ سنة 80 ق رئاسة وعضوية 
السادةالأساتذة مود ابراهيم اسماعيل تائب رئيس الحمكة 


والسيد أحد عفينى وتوفيق أحد الحشن وعبد الحلم 
البيطاش وحسن خالد المستشارين 1 


0ك" 
/اا من يناير 1و١‏ 

نقض : طعن » خطاً فى القانون ؛ اسكناف » إلغاء 

الحسيم فى الدعوى المدنية بالرقض بناء على قبرئة المتهم 

لعدم :بوت الواقعة » إجاع آراء القضاه على الحم 

,بالتعويض . ْ 
الميدأ القانوتى : 

لا جوز إلغاء الحم الصادر فى الدءوى 

المدنية بالرفض بناء على تبرئة المهم - لعدم 

ثبوت الواقعة ‏ والقضاء فيبا استئنافيا 

بالتعويضء إلا باجماع آراء قضاة المحكة , 

يا هو الشأن فى الدعوى الجنائية ٠‏ على 

ما جرى به قضاء محكة النتقض, نظراً التبعية 

بين الدعوبين من جبة » و لارئياط الحم 


بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جبة 


قضاء حكمة النقضن الجزائية 


أخرى .فإذاكان الحك لرينص على أنه صدن 
بإجماع آراء القضاة ؛ فانه يكون عخطنا فى 
تطبيق القانون » و يجب لذ اك نقةّضهو تصحيحه 
بأ بيد الحم المستأنف الذى قضى برفض 
الدعوى المدنية . 


( القضية رقمي؟١ ١4‏ سنة ٠‏ ق بالحرثة السابقة ) . 


عام 
عنم من يثاير 19451 


١‏ عم اشتياه 
آثاره . 

نهو سد بأمر يألا وحه : آثاره على عود إلى حالة 
اشكاء . 


الممادىء القانونية : 

١‏ - تتحقق جربمة العود للاشتباه إذأ 
وقع من المشتبه فيه بعد الحم 
نحت مراقبة البويس فعل من الأفعال 
المنصوص عليبا فى المادةالخامسةمنالمرسوم 
بقانون م اسئة م4 ول تستدل منهالمكة 
على استمرار خطورته » بغض اانظر عن 
مصير الاتمام الموجه اليه » وليس بلاذم 
أن ينتهى الاتهام بهذا الفعل إلى حك بالإدانة. 

؟ -التقرير بأن لا وجهلإقامةالدعوى 
لعدم كفاية الآدلة ليس من شأنه أن يمع 
امحكمة وهى تنظر جربمة العود للاشتباه 
من أن تقدر جدية الاتهام الموجه إلى الهم 
العائد لحالة الاشتباه » غير مقيدة فى ذلك 
بالقرار الذى أصدرته سلطة التحقيق بعدم 
وجود وجه لعدمكفاية الآدلة. إذ معناه أنها 
لمتر ما يسوغ رفع الدعوى العمومية عليه » 


: عود إلى حالته أمر بألا وجه . 


عليه بوضعه 


هبام 


وهوما يغاير المعى المستفاد من <الة العود 
للاشتباه الى تستك ف من. محص مهمركز امهم 
فى الواقعة الى نسبت إليه . إذ قد يدل اتامه 
فى الدعوى على أنه مازال خطراً على الآمن. 


( القضية رقم ١/5‏ سنة ٠‏ *#ق بافيئة السابقة ) . 


10 
4 من ينأير 1431 
إد ك2 2 إحراعانها 6( دفاع » إخلال محقه ء» 
شاهد , طلب مماعه « رقضه دون تنه على ما محويه 
الأوراق من إحابات متعارضة . 


الس 


- ضوء : طلب عمل تجرية لاقطم بكفاية 
الرؤية . 

المبادىء القانونية : 

١‏ - وجود إجابتين متضاربتين على 
الورقتين انحررتين فى تاريخ واحد.إحداهما 
تدل على وجود الشاهد المطاوب إعلانه » 
والثانية تقول بعدم الاهتداء اليه. كان يقتضى 
من احكنة أن تنعم النظر فى هذا الموقف 
فلا تنظر إلى الإجابة الاخيرة الواردة على 
إعلا نالشاهد للجلسة و المتضمنةعدمو جوده, 
بمثل هذه النظرة العادرة , فتأخذ بما ذ كرته 
النياية من عدم الاهتداء إليه .وهى إذ لمتفعل 
فقد دل هذا على أنها م تتنيه على ما حوته 
الأوراق . فضلا عن أن هذا الشاهد هو من 
مستخدى المستشفياتالعمومية:وقدلايتعذر 
الاهتداء اليه بيذل شىء من العناية . فاذا 
كانت الحكة قد أخذت بأقواله فى الادانة 
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وعلقت علبا أصية استمدتها من كفاية 
الضوء فى فناء المستشق , حيث شاهد أحد 
الجناة » ومن ظروفه الى رأتها أ كثر ملاءمة 
للرئية »فد كان ألرم لسلامة الاجراءات 
أن تناقش الحكمة هذا الشاهد . لا فى إمكان 
الرؤية سب » بل فم| اختلف فيه مع نفسه 
ما أ بداه الدفاع ولم ححده الم . 

لايغنى عن سماع الشاهد قول الحم إن 
هذا الشاهد شبد عن وأقعة «شهد ما غيره » 
ذلك أنه شاهد أساسى فى الدعوى تناولت 
شهادته وقائع بالغة الآهمية كان لحا تأثيرها 
فى عقيدة احكمة , فكان من حق الدفاع أن 
يناقشها . فاذاكانت الحكمة قدغضت الطرف 
عن طلب الدفاع سماع هذا الشاهد , وليثيت 
أنه امتنع عليها سماعة. فان حكمها يكو نمعيبا 
بالإخلال بحق الدفاع . 

؟ ‏ الضوء وكفاته ء وإن كانامن 
الأمور الموضوعية إلا أنه لا يكن التعويل 
فى نحقيةهما على شهادة الشبود عندما تكون 
شهادتهم هى محل الطعن الذى طليت التجرربة 
للقطع بحقيقة الآمر فيه . 

والتقوبم » وإن صلح أساسا لتعرف 
حالة القمر وأوقات شروقه وغروبه ومدى 
اكتاله وتوافر ضوئه, إلا أن وجود البدر 
مكتملا شىء ..وواقع الآمر بالنسبة إلى 
نفاذ ضوئه إلى مكان بعينه شىء آخر » فوو 
لا يؤخذ فيه بالتقو.م » لاحمال أن تحيط 
هذا المكان أوضاع تحجب الضوء . فاذا 


كان الحك الذى بين أن الضوء ينفذ من نافذة 
حربة وباب شرفة غر ببةبين؛ و لا,ستطيع 
بيقين أن سين استناداً إلى التقوجم وحده ؛ 
هل كان شعاع القمر هو الذى امتد إلى 
داخل المنىفأناره . أم أن ضوءه كان شرف 
منالخارج على المكان . ولكل من الحالين 
حكمه ء ول يبين كذلك هل كانت الشرفة 
الغربية مكشوفة حيث لا تحجب اللاشعة أو 
الضوء» أم أنها مسقوفة بحيث يمك نأنتؤير 
فى الموقف , وكل هذا لا يذنى فيه عنالواقع 
شىء وكانما اعتنقه الك فى موضع منأن 
تلاصق سريزى الشاهد والقتيل من شأنه أن 
يمبد للرؤية وأن يدفع عن الشاهد المظنة ٠‏ 
لم ثبت فيه على رأى يحيث يحب تقليب النظر 
فيه . بل ذهب فى حديثه عن تحربة النيابة إلى 
أن احتجاب ضوء القمر عن المكار: عند 


: إجرائها لم يكن ليمكن الشاهد أو غيره من 


تمييز الجناة . فجعل بذلك للضوءالمقامالآول 
وم يدع لتلاصق السريرين من قيمة تسقط 
ها الحاجة إلى التجربة المطلوية » فان الحكمة 
إذأبت أن تجرى التجربة المطاوبة لاسباب 
لا نكفى لرفض الطلب » تكون قد أخلت 
يحق الدفاع . ما يتعين معه نقض الحكم : 

( القضية رقم ١474‏ سنة “٠‏ ق رئاسة وعضوية 
السادةالأسانذة مصطق كامل والسيد أمد عفيفى وتوفيق 


أحد الخشن وعبد الحلم البيطائى ومحمود اسماعيل 
المستعارين ) . 


قضاء ممكة النقض الجزائئة ماه 


نان 
٠‏ من ناير 1151 
(١‏ حدق ذطاً : خطاً تقديره ؟ حوادث السك 
الحديدية » خطأ حارس الماز . 
ب سس سكة حديدية : يجاز ع لاحة محريّاجتيازه . 


جح - صندوق: تأمين ومعاش ات 
بن التعويض عنة وبين مبلغ التأمين 


وح معاش استئتاتى »؛ 1 بينه وبين التمويض 
الكامل عن الحادث , 

الأيادىء القائونية : 

١‏ لا تقبل امجادلة أمام محكمة النتقض 
قالطا المتوجن لمولة تر تكه 
جنايا أو مدنيا , لآن تقديره مما يتعلق 
بموضوع الدعوى ؛ ومتى استخلصت المحكة 
ما أوضحته من الآدلة السائنة التى أوردتها 
أن الخفير المعين من الحيئة العامة لثئون 
السكك الحديدية على الجاز قد أخطأ إذم 
يبادر إل نحذير المارة ى الوقت المناسسب 8 
وتندههم على قرب مرور القطار » وتراخى 
فى إغلاق انجاز من ضلفتيه وم ستعمل 
المصباح الأحمر فى التحذير وفقا للا تفرضه 
عليه التعلمات » وذلك فى الوقت الذى ترك 
فيه بوابة انجاز مفتوحة من جبة دخول 
السيارةقيادة أمجىعليه مع استطاعته قفالا ء 
وأن هذا الآخيركان معذورا فى اعتقاده 
خلو امجاز وعبوره » فوقع الحادث نتيجة 
لهذا الخطأ . 

؟ ‏ لال للتحدى بأن على اجبور 
أن يحتاط لافسه ؛ أو التحدى بنص لانحة 


السكك الحديدية على أنه لا بحوز اجتياذ 


خطوط السكذ الحديدية بالجازات السطحية 
( المزلقانات ) عمومية كانت أو خصوصية 
أو ترك الحيوانات #>تازهاعند اقنرابمرور 
القاطرات أو عربات المصلحة ؛ لا حل 
لذلك متّى كانت الواقعة لا تفيد أن سائق 
السيارة التى كان ما الى علبما قد حاول 
المرور من أنجاز مع علبه بالخطر ؛ ولقد كان 
يكون لمثل هذا الدفاع شأن لو ل يكن هناك 
للنجاز حر اس معيئون لحراءته » و لايغير 
من هذا النظر تغيب الخارس المعين من الميتة 
العامة لشئون السكك ال+ديدية عن مقر 
حراسته أو وجودهبه ذلكأن مرد الآمر 
ليس إلى وجود الحارس فى مقر عمله أو 
غيابه عنه » بل قيامه بواجباته الفروضةعليه 
والتى تواضع الناس على إدرا كهاءوالنىتتمثل 
فى اقفال اجا زكليا كان هناك خطر مناجتمازه 
وهوما قصر الحارس ف القيام به »م دلل 
عليه الحك تدليلا سائغا » وهو ما يكون 
الجريمتين المنصوص عليهما بالمادتين م76 ؛ 
4 من قانون العقوبات اللتين دين بهما 
الحارس ويستتبع مسئولية الحيئة العامة 
لشعون السككك الحديدية على ما قررته المادة 
م١‏ من القانون المدلى . 


م ل بين من استقّراء نصوص المواد 
لدع كاءهوء بمء جعمن القانون وم 
لسنة5ه4١‏ بانشاءصتدوق للتأمينوالمعاشات 
لموظن الدولة المدنبين وآخر لموظق الهيئات 
ذات الميزانيات المستقلة » أن العلاقة بين 
صندوق التأمين وبين الموظف هي علائة. 


رياه 


بين مؤمن ومؤمن له ينظمها القانون المذ كور 
الذى يرتب إلتزامات وحقوقا لكل منهماقبل 
الآخر ء وأنالمبالغالتى تؤدىة في ذأ لأحكامه 
هى تأهين فى مقابل الأقساط الى تستقطع 
من مرتب الموظف فى حال حياته . أما مبلغ 
التءريض المقضى به فصدره الفعل الضار 
الذى أثيت الحكم وقوعه من التابع فى أثناء 
تأدبة وظفته . ورتب عليه مسئولية المتبوع 
وبذلك لا يكون الحم قد أخطأ إذهو 
م يلتفت إلى حصول المدعى بالحقوق المدنية 
يصفتيه على مبلفى التأمين » ولم يلق إليهما بالا 
وهو بصدد تقدير التعويض المقضى به ولا 
شدح فى ذلك القول بأن المضرور يكون 
بذلك قد جمع بين تعويضين عن ضرر وأحد 
لاختلاف مصدركل حق عن الآخرء ومتى 
تقرر ذلك فانه لاا يعيب الحكالتفاته عن الرد 
عبل ما تنعاه الممئولة عن الحقوق المدنية فى 
هذا الخصرص اظبور يطلانه . 

»م - إذا كانالثابتأنالمعاش المستحق 
لابن الجنى عليها القاصرقدسوى طيقالا حكام 
القانون رقم ووم لسنة 1901 » وم يكن من 
قبيل المعاشات الاستثنائية التى بتعين التتصدى 
1 لما عند تقدير التعويض عن الفعل الضار 
فانه لا يقبل النعى على 5-4 عدم خصمه 
المعاش من مبلغ التعويض . 


( القضية رقم١‏ ه١١‏ سنة ٠‏ *ق بالحيئة السابقة ) . 


المدد السابع ‏ السئة الثانية والأربعون 


21 
٠‏ من ينأير 141 
تحقبق: تفتيش ؟؛ إذن نيابة عامة , اختصاس وكلاء 
النيابة الكلية باصداره ؟ تفويض مفروض . 
المبدأ القانونى : 
اختصاص وكالة النياية الكلية بالقيام 
بتحقيق جميع الحو ادث الى تقع بدائر ةالمكة 
الكلية انى هم تابعون لا , إتما أساسه تفويض 
من رئيس النيابة اقتضاه نظام العمل فأصبح 
فى حك المفروض ٠‏ ؟! جرىعليه قضاء محكة 
التققض ؛ ولذلك لم يحد الشارع حاجة إلى 
تقرير هذا المبدأ بالنص عليه . أما ما وردى 
الفقرة اللاخيرةمن المادةه/امن قانوناستقلال 
القضاء المقابلة للبادة م؟١‏ من قانون السلطة 
القضائية فىفقرتها الآخيرة » فقصود بدقاعدة 
أخرى تتصل بتنظم العمل عندما يحي رئيس 
انيابة أعمال نيابة جزئية إلىوكيل نيابة جز ئية 
أخرى ؛ وذلك عند أأضرورة »٠‏ ليقابل هذا 
الحق حق النائب العام الخول له فى الفقرة 
الثانية من المادةه/ فى الحو ال العادية ؛ ومتّى 
تقرر ذلك فإن اق امخول لوكالة النيابةالكلية 
فى مباشرة التحقيق فى جميع الحوادث الى 
تقع فى دائرة ا محكمة , سواء كان ذلك تحقيقاً 
كاملا لتلك الحوادث ٠‏ أم القيام بإجراء 
أوأ كثرمنهذاالتحقيق,هذا الم لابتعارض 
مع النطاق الذى بحرى فيه تطبيق الفقرة 
الاخيرة من المادة ولاء 
ش ( القضية رقم ١8١‏ سنة *٠‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المكدة 
والسيد أحد عفيفى وتوفيق أحد الحشن وعيد الملم 
البيطاثى , ومحمود اسماعيل المستشارين ) . 


:0 تقضاء حمكمة النقض الجزائية” .1789© 


1 
٠‏ من مأيو ١151‏ 
[ - نتجهر : توافر جر عته عرضا يغير اتفاقسابق - 
ا - مسكولية : المشتركين فى مجمهر غير مشمروع 
عن جراتم وقعت . 
ح ل قتل : ليته » توافرها فى حق أحد المشتركين 
فى تجمبر غير مشروع مما ونعطف حكه على الباقين . 


الممادىء القانونية : 

١‏ - لا يشترط لقيام جريمة التجمهر 
الوم بالمادتين الثانية والثالئة من القانون ٠١‏ 
لسنة ١514‏ وجوب قيام اتفاق سابق بين 
المتجمهر ين ذلك أن التجمع و إن كان ريأ 
فى يدء تكويته إلا أنه قد يطرأ عليه ما يجعله 
معاقباً عليه عند ما نتجه نبة المشتركين فيه إلى 
تحقيق الغرض الإجر أى الذى مهدفون إليه 

؟ - إذادلل الحم تدليلا سليها على 
اشتراكالمتهمينف التجممر غير المشروعالذى 
يزيد أفرادهعلى خمسة أشخاص و اتجاه غر ضهم 
إلى مقارفة الجرام التى وقعت تنفيذاً لهذا 
الغرض وقد جمعتهم نبة الاعتداء: وظلت 
تصاحبهم حتى نفذواغرضهمالمذ كور؛وكانت 
تلك الجر ام نتيجة نشاط إجرأى من طبيعة 
وأحدة , ول تكن جراتم استقل بها أحد 
المتجمهر ين لسابه دون أنيؤدى إلها السير 
الطبيعى للأمور وقد وقعت جميعبا حال 
التجمهر , فإن هذا البيان تتوافر به جريمة 
التجمبر الموام بالمادنين الثانية والثالثة من 
القانرن ١٠١‏ لسنة .:١14‏ 


+ - تدليل الحكم على توافر نية القتل 
فىحقأحد المشتركين فالتجمبر غير المشروع 
كا هى معرفة به فى القانون مما ينعطف حكنه 
على كل من اشترك فى هذا التجمهر مع علءه 
بالغرض منه بصرف النظر عن مقارفته هذا 
الفعل بالذات أو عدم مقارفته ما دام الحم 
قد دئل تدليلاسليا على توافر أركان التجمور 
فى حق المتجمورين جميعاً . 


لحيو 

2 وحيث إن . . فهبم خليل حنا عمدة 
بلدة طنان مركز قليوب ااسابق » استقل . . يوم 
الحادث سيارة خاصة ماوكة لابنه أنطون فييم 
قاصدا المطرية , وقادها ابنه الآخر محى الدبن 
فينم » وهو غير مرخص له بالقيادة » وكان يراققه 
أخوه نصيف خلل وأحمد علام دنيا والطفل 
صلاح أحمد صالح ابن ضابط النقطة . وبِيماكانت 
السيارة مخترق أحد شوارع بلدة طنان صدمت 
الغلام علام محمد العرابى على «قرية من نقطة 
الشرطة فسقط محتها وأصيب بعص الإصابات 
البسيطة » فتجممر الأهالى حول السيارة وأخذوا 
يتحرشون بركاءها ومهددونهم ويضربون على 
هيكلها بأيدمهم » وكان أحدتم حمل قأساً » 
وعندئذ اتطلقت السيارة عن فيها خوفا من 
الاعتداء عليها فتبعها التجمبرون وخالم 
بلحقوا مها استقلوا سبارة عامة . .كانت متجبة 
فى الامحاه نفسه وَحْقَوا بالسيارة المارية لتمطلها 
عن السير لخلل أصامبا على بعد كيلو متر خارج 
البلدة » فأرغم المتجمبرون ركابها على مغادرتها 
والعودة معهم إلى البلدة في سيارةنقل خملة بالطوب 


586 العدد السابع السنة الثاية والأربعون 


التعدى علييم رجا السائق ألا مكنهم منهم وألا 
يسامم إلا فى نقطة الششرطة » وقد ركب معرم 
التجمبرون وهم يتصاحون بأنهم أحضروا فهم . 
ولا وصلت السارة إلى مكان المصادمة حاول بعض 
المتجمهرين إبقافها للاعتداء على من قيها ولكن 
السائق استمر فى سيره<ق وصل إلى نقطة الشعرطة 
غير أنه فوجىء بتجمهر كير بعضه من رافق 
الغلام الصاب عند مله إلى النقطة » والبعض 
الآخر من الماقدين على فمبم خليل يمن ينتمون 
إلى منافسه فى وظغة العمودية » ووجدوهافرصة 


سامحة لشفاء ما فق تفوسهم من حقد علهلانتصاره 


عليبم » إذ قضى مجلس الدولة باعادته إلى وظيفة” 


العمودية الى سبق أن قصل منبا إداريا . واذلك 
ما أن شاهده المتجمبرون فى سارة النقل حق 
أنزلوه منها بالقوة م انهالوا عليه ضربا بالعصى 
وقذفا يقوالب الطوب الى كانتفالسيارةقاصابوه 
ياصابات بالغة وسحبوه من يديه ورجلليه وألقوه 
فى مدخل التقطة فأسرع اليه أخوه نصيف الذى 
كان قد غادر السيارة الخاصة عقبالمصادمة وتوجه 
إلى اللقطة لخمله عساعدة بعض اتباعه إلى داخل 
القطة » ولكن التجممرين لم يكتفوا بذلك بل 
حاولوا اقتحام باب التقطة لمواصلة الاعتداء » 
وعندئذ أطلق نصيف بعض الطلقات النارية من 
مسدسه فأصاب أمين عبد الله وأرداه قتيلا كما 
أصاب أيضا هاتم هندومه ؛ ها كان من حسن 
عبد الله ( الطاعن الأول ) أحى أمين إلا أن 
ضرب نصيف بعصا أسقط منه المسدس ثم التقطه 
وأفرغه فيه انتقاما لمقتل أخيه » ثم انهال 
المتجمهرون عليه بالضرب بالعصىوالقذف بالقوالب 
فأصابوهبإصابات بلغة » وقد كان الطاعنون الستة 
من بين التجمبرين ولما عجز رجال الشرطة 
عن فض التجمهر أطلقوا جملة أعيرة نارية وجرى 


الأمبائى الصاوى عبده زايد وراء الطاعن الأول 
لانتزاع المسدس منه » ولكته ألقاه إلى زوحتة 
الى هربت منه قفبض الأمبائى عليه وأدخله 
النقطة » وقد توجه بعض المتجمبر ين بعد انصرافهم 
من أمام النقطة إلى حيث كانت السيارة الممطلة 
وأشعلوا فيا النيران حق أتلفوها نبائياً » وقد 
توفى فيهم خليل حنا ونصيف أخيه متأثرين 
باصاباتهما » وضبطت الشرطة للسدس الذى أخفته 
زوجة الطاعن الأول ووجدته مطلقا حديثاً وبه 
ظرفان فارغان» وتبين من الكشف الطى أن 
إصابة أمين عبد الله ونصيفخليل وهام هندومه 
نحدث من مثل هذا السدس . وأورد الحيمعلى 
ث.وت الواقعة لديه على هذه الصورة أدلة مستمدة 
من شهادة الشبود 6 ومئ المعاينة» ومنالكشوف 
الطبية وتقارير الصفة التشر محية » ومن تقرير 
مفتثى السارات » ومن لقص المسدنى المضبوط» 
ومن أقوال زوحة الطاعن الأول وهى أدلة 
سائغة تتوافر بهاكافة العناصر القانونية لاجراتم 
الى دين الطاعنون بها وتؤدى إلى ما ريه الحم 
عليها » لماكان ذلك » وكان الحم قد استظبر 
فى حدود ساطة الحكمة فى تقدير عناصر الدعوى 
وآدلتها با لا معقب عليها فيه أن نية الاعتداءالذى 
وقع على النى عليهم كانت ظاهرةلدى التجمبرين 
من أول الأمر وأن هذه النية ظلت ملازمة لهم 
حا طاردوا السيارة عقب مصادمةالطفل وعادوا 
بركامهم » وحين أرادوا إياف سيارة النقل الق 
أركبوم فيها بعيدا عن القطة » وحين قارفوا 
الاعتداء أمامها » وأنهم قصدوا القصاص بأنفسهم 
من الينى عليه فييم » لعدم ثقتهم فى ضابط النقطة 
الذى يقيم فى منزل هذا الأخير ويوا كله . 

ودلل الحم تدللا سلماءلى اشتراك الطاعنين 
فى هذا التجمبر غير المشروع الذى يزيد أقراده 


قضاء محكمة النقض الطزائية امه 


على خهسة أشخاص » واتجاه غرضهم إلى مقارفة 
الجراتم الىوقعت تنفيذاً لهذا الغرض» وقد جعتهم 
أية الاعتداء وظلت تصاحبهم حق نفذوا غرضهم 
المذكور ء وكانت تلك الجراتم نتيجة نششاط 
إحراتى من طبرعة واحدة » وم تكن جرام 
استقل مها أحد اللمتجمبرين لحسابه دون أن يؤدى 
إلييا السير الطبرعى للامور وقد وقعت جيم راحال 
التجمبر ؛ فإن هذا البيانتتوافريه جرعة التجمور 
المؤثم بالمادتين ؟ و س من القانون. السنةغ 1و١‏ 
الى لا تشترظ لةيامها وجوب قياماتفاق سابق بين 
التجمبرين . 

ذلك ان التجمع وإنكان إديثاً فيبدء تسكوينه 
إلا أنه قد يطرأ عليه ما محمله معاقا عليه عندما 
تنبه انة المشتركين فيه إلى تحقيق الغرض 
الاجراتى الذى يبدفون إليه مع عامهم بدلك.وهو 
ما أثيته المي على الطاعنين . . وكان الحكة 
الموضوع أن تتبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد 
الحادث إلى صورته الصحيحة من مجموع الأدلة 
الطروحة عليبا دون أن تنقيد فى هذا التصوير 
بدليل بعينه أو بأقوال شهود بذواتهم » وكان 
ما ينعاء الطاعنون على المسم من قالة الخطأ فى 
خصوص ماذ كره منانصرافنيتهم إلى الاعتداء 
على الحنى عليه فييم خليل فى مكان إصابة الطفل 
بفرض حصوله , لا يعيب ال1-يءلأن هذهالواقمة 
يكن لما أثر فى منطقة من حيث النتيجة السليمة 
التى خلص إلا . لماكان ذلك ٠‏ وكان لاجدوى 
الطاعنين من المنازعة فى توافر نية القتل لديهم 
طالما أن العقوبة المقهى مها ميررة في نطاق جناية 
لغرب المفضى إلى اموت المنصوص علبيافى الادة 
7 من قانون العقوبات » فضلا عن أن الحم 
المطعون فنه قد دلل على توافر هله النئة فى حق 
الظاعن الأول كا هى معرفة به فى الغانون,»وهو 


ما ينعطف حكنه علي كل من اشترك فى هذا 
التجمهر مع علىه بالغرض منه بصرف النظر عن 
مقارقته هذا الفعل بالذات أو عدم مقارفته مادام 
الحم قد دلل تدللا سليما على توافر أركان 
التجمرر على الوجه سالف اابيان فى حق الطاعنين 
جنيع . لاكان ماتقدم » فان ما ينعاه الطاعنون 
على الحي الظعون فه لا يكون سديداً »ع . 

( القضية رقم ١55١‏ سنة -* ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطق كامل وتد عطيه اسماعيل 


وعادل يونس وعبيد الحسيب عدى وحسن خالد 
المستثارين ) . 


إن 
٠‏ من يناير 1431 
إلى محكنة الجنايات دون إحالة بعض المتهمين إلى غرفة 
الاتهام . 
ى ل اغتصاب افى : شروع . 


ح ل اشتراك : شريك مسكوليته عن نتانجعتملة » 


محكدة التقض » رقابتها . 
و داع : دليل » اثارة الشيهة فيه بطلب معاينة ٠‏ 

المادىء القانونية : 

١‏ الارتياط الذى قصده الشارع ق 
الفقرة الثالئة من المادة ع١؟‏ من قانون 
الإجراءات الجنائية . هو الارتياط بالمعنى 
المنصوص عليه ف المادة؟م منقا نو زالعقوبات. 

ا إذا كان الثأبت ما أورده الحم أن 
المتهمين دفعا المجنى عليها كرها عنها للركوب 
معهما بالسيارة بقصد مواقعتها , “م انطلقا بها 
وسط المزارع التىتقع على جانى الطر يق حتى 
إذا ما أطمأنا إلى أنهما قد صار! مأمن عن أعين 
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الرقباء » وأن امجنى علا صارت فى متناول 
أيديها شرعا فى اغتصاها دون أنحفلا بعدم 
رضابما عن ذلك : ودو نأن يؤديا لها الاجر 
الذى عرضاه علا فى أول الآمر أو الذى 
طلبته هى على حد قولما » معتمدين فى ذلك 
على المسدس الذى كان بحمله أحدهما والذى 
استعمله فى تهديد الجنى علبها ليحملها على 
الرضوخ لمشيئتهما ولكنها على الرغم من ذلك 
ظلت تستغيث حتى سمع استغاتها الخفيران 
فبادرا بمطاردة السيارة » وحين أوشكا على 
اللحاق بها أطلق علهما انهم الأول النارمن 
مسدسه , فى على أحدما وأصاب الآخرء 
فإن ما اتتهى إليه الحم منتواف رأركانجريمة 
الشروع فى اغتصاب الجنى علها التى دان 
المبمين بها استنادا إلى الاسباب السا/غة التى 
أوردها ء يكون قد أصاب صحيم القانون . 

+ الاصل أن الجانى لا يسأل إلا عن 
الجريمة التى ارتكبا أو اشترك فيها ياحدى 
الطرق المنصوص علها فى المادة ٠غ‏ منقانون 
العقوبات ؛ إلا أن الشارع إذ تصور حالات 
تقع فها نناتم غير مقصودة لذاتها » وما 
تقع نتيجة متملة للساهمة فى الجر بمة الأصلية 
المقصودة ابتداء وفقًا للمجرى العادى لللأمور 
قد خرج عن ذلك الآصل ؛ وجعل الْتهم 
مسثولا أيضأ عن النتائتج الحتملة لجر يمته الأصلية 
متّى كان فى مقدوره أو كأن من واجبه أن 
يتوقع حدوثها , على أساس افترا ض أن إرادة 
الجانى لا بد أن تكون قد توجبت نحوالجرم 
الاصلى ونتانئحه الطبيعية ؛ وهو ما قص عليه 


فى المادة مع من قانون العقوبات . 


والمادة +؛منقانونالعقوباتوإنؤوردت 
فى باب الاشتراك , إلا أنها جاءت فى باب 
الاحكام الابتداية ؛ فدل الشارع بذلك 
وبعبارتها الصحيحةالمطلتةأتها [نماتقررقاعدة 
عامة هى أن نديد مناط تقدير الاحتمال إنما 
يكون بالنظر إلى الجريمة التى اتجبت [ليها 
إدادة الفاعل أولا وبالذات ؛ وما يحتمل 
أن ينتج عنبا عقلا وعم الجرى العادى 
للأمور . 


ومن المقرر أن اعتبار جرعمةمعينة نتيجة 
حتملة للاشتراك فى جر بمة أخرى هو أس 
موضعى تفصل فيه محكلة ا موضوع بغير معقب 
ولا رقابة نحكة التقض عليها مادام حكبها 
يساير التطبيق النطق السلم » فإذا كان الحم 
قد أورد فى تحصيله للواقعة أن إطلاق الطاعن 
الآول النار على الخفيرين نما كان على إثر 
مقاومة الجنى عايها واستذائتها لتحول دون 
اغتصاب الطاعنين إياها » مما دفع الطاعن 
الأول - العَاسا للخلاص من الفضيحة ‏ 
إلى إطلاق النار» وهو ما سين منه تسلسل 
الوقائع على صودة تجعلبا متصلة أخراها 
بأولما ٠‏ فإن الحم يكرن سديدآ إذ أخذ 
الطاعن الثانى يجناية القتل والشروع فى القتل 
على اعتبار أنها ذتيجة حتملة جريمة الشروع 
فى اغتصاب المنى علما وفقّا للمجرى العادى 
لللأمورء إذ أده ما تقتضيه طبيعة الآمور أن 
من حمل سلاحا ناريا نما يتوقع منه إذاماأى 
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جربمة وأحس بانكشاف أمره ومحاولة من 
الغير لضبطه أن ياجأ إلى التخلص من ذلك 
عن طرريق استعال السلاح الذى يحمله . 


- طلب المعايئة لييان عرض الطريق 
الذى سلك المهمان فى هر .مما بالسيارة بعد 
الحادث , هو طلب لا يتّجه مياشرة إلى نى 
الافمال المكونةللجراءم التىاقترفها اتهمان» 
أو استحالة حصول الحادث بالكيفية التى 
روأها شبود الإثبات » بل إن المقصود منه 
فى واقع الآمى هو إثارةالشبيةفى الدليل الذى 
اطمأنت إليه المحكمة . 


اللي 

« . . وحيث إنه لا كان الشارع قد أجاز 
للشاية العامة فى الفقرة الثانية من المادة ع١‏ من 
قانون الإجراءات الجنائية أن ترفع الدعوىالجنائية 
فى الجنايات المنصوص علها قبها » وعما يكون 
مرتبطاً بها من جرائم أخرى » إلى سحكمةالجنايات 
بطرءق تكدف الهم بالحضور أمامها مباشرة 
وذلك استثناء من الأصل العام للبينف الفقرة الثانة 
من هذه المادة » لاعتبارات تتعلق بالأمن والنظام 
العام ؟ وكان قضاء هذه الحسكة قد استقر على أن 
الارتباط الذى قصده الشمرع فى الفقرة الثالتة من 
المادة 6 1؟ من قانون الإجراءات الجنائية هو 
الارتباط بالمعتى النصوص عليه فى امادة «م من 
قانون العقوبات » ممامؤداء أنه إذا كون الفمل 
الواحد جراتم متعددة » أو وقعت عدة جراتم 
مرئيطة بعضها ارتباطاً غير متجزىء لغرض 
واحد , وكانت إحدى تلك الجراكم 597 
الجنايات المنصوص علبهافى المادة ع #١‏ المشارالمها 
أباكانت العقوية المقررة لما بالقياس إلى الجبراتم 


الأخرى المرتيطة بها » جاز للنيابة العامة تقديمها 
جبيعاً لحكة الجنايات مباشرة دون عرضها على 
غرفة الانهام . لاكان ذلك ء وكانت المادة "١5‏ 
فقرة ثالثة من قانون الإجراءات النائية تنطبق 
أيضآً فى حالة وقوع إحدى الجرعتين من عدة 
أشخاص ارتكب واحد منهم أو 1 كثر الجرية الق 
تكون حالة الارتباط فإنه محوز للنيابة العامة تقديم 
الدعوى برمتها إلى محكمة الجنايات بالطريق المباثير» 
دون تحزئة الدعوى وإحالة أحد التهمين إلى محكة 
الجنايات بالطريق المباشر ٠‏ والبافين إلى غرفة 
الاعهام » وذلك لوحدة الواقعة وقيام الارتباطبين 
الجبع » وتأمينآ مسن سير العدالة ؛ وكان الثابت 
من الحم المطعون فيه أن جناياتالقتلوالسروع 
فيه وكذلك الشمروع فى مواقعمة الأ بغير 
رضاها الى دين بها الطاعنان مرتمطة ارتباطاً 
منطبقاً على المادة #م من قانون العقويات 
بجناية إحراز السلاح النارى والذخيرة 
الى دين مها الطاعن الأول ء 'وهى من الجنايات 
المنصوص علبها فى الفقرة الثالئة من المادة »١4‏ 
الشار الها ؛ فإن النابة العامة إذ رفست الدعوى 
برمتها إلى محكة الجنايات م.اشرة بطريق تكليف 
الطاعنين بالحضور أمامها تكون قد تصرفت في 
حدود حقبا المقرر لما فى القانون  .‏ 

« وحبث إن الحم المطمون قبه بين واقعة 
الدعوى بقوله « إنها تتحصل فى أنه حصل . : أن 
خرج حسن . . الطاعن الثالىسائق سار ةالاتحاد 
التعاونى بالجيرة بسيارة الامحاد وممه فاروق . . 
الطاعن الأول اللوظف بالامحاد واتجها بالسيارة 
إلى شارع الهرم وقى أثناء مرو رهما تحت النفق 
فى حوالى الساعة السابعة مساء شاهدا المدعوة 
أم ابراهيم . . قادمة . . وسرعان ماطرآت علمهما 
فكرة اصطحابها معبما فى السيارة لارتكاب 
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الفادشة معبا لأعهما كانيمرفان أنها سيثة السيرة» 
فاستوةفاها وعرضا علمها الفكرة على أن يعطياها 
سين قرشاً » ولكنبا رفضت فدفماها إليداخل 
السارة حت لا يلفتا أنظار المارة وهى لم عانم 
بادى, الأمر على أساس إتمام الاتفاق بداخل 
السيارة » ولكنبما استأتقا سيرهما ثم هي 
بالسيارة إلى طريق جانى يتفرع من الجبة العنى 
لشارع اللحرم بين الزارع فأوجست أمابراهم منهما 
خفة خسوصاً وأن الطريق مظل ليس فيه نور 
فزاد عنعها علهما » بدا وجد فاروق والسائق 
الفرصة سامحة لاغتصاءها دون مقابل بعد أرتف 
صارت فى قئيضة ندهها بداحل السيارة وشجعيها 
على ذلك أن فاروق كان محمل معه مسدساً #شوا 
فأخرجه من جيه وهددها بالقتل إن ممى امتنعت 
أو استغائت ٠‏ وأخذ محاول مواقتتها فكشف 
ملاسسها ومزق سروالحا وألتاه من نافذة السسارة 
ورقد فوقها وحاول أن يول قضيبه فى فرجها 
ولكنه أمنى على ملابسها قبل أن ينال غرطه وى 
تلك الأثناء أحست أم اراهيم بأنهم على مقرية 
من عض الأهالىفوجدتها فرصةللخلاص » وعندئذ 
أخذت تستغيث وفى سكون اللدل سرت استغاثتها 
فسمعبا الخفيران النظام.ان عبد الجيد عمد رمان 
وحمد عبد القادر إبراهيم الادذان كان عران فى 
دركيما لحراسة الأسلاك النليفونة » وكان سائق 
السارة قد توقف عن السير قليلا ريما يتمكن 
فاروق من الول من المقعد الحانى لكى مجاس 
علىعسلة القيادة لةود هو السيارةحق بغ ىوطره 
فى أم ابراهيم » وما أن جاس مجوارها واحتضنها 
وبدأ فاروق قبادة السيارة حى كاد الخفيران أن 
بلحقا بالسيارة وكانت أم ابراههيم لا تزال تستغيث 
وعندئذ أسرع فاروق بالسارة خشية اقتضاح 
أمرهما وزادت أم اراهيم فى امتناعباوعلا صومها 


بالاستفائة » فخشى حسن العاقبة خصوصاً وأنف 
فاروق لا مجيد الفيادة . فطلب منه أن يقف لكي 
دولى هو الفيادةوفعلاوقفت السيارةوكان الخقيران 
لا ءزالا فى مطاردتهما للسارة وأوشكا علىاللحاق 
بها ؛ وعندئد لم مجد اللبمان سبيلا للخلاص من 
تلك الفضيحة سوى إطلاق النار على الخفيرين 
والقضاء عليهما قصوب قاروق علييما مسدسه 
وأطلق منه عدة طلقات أصابت إحداها الخفير 
عبد الجد فى رقته 3 أصادت أخرى زمله 
مد عبد القادر فى صدره وأسفل ساعده الأسر 
فسقط على الأرض . . » 

نم عرض الحك بعد ذلك لا ,ثيره الطاعنان من 
رضاء المجنىعليها با لواقعة بَولهو إن الصحيح فىهده 
الواقعة هو ما قررته المنى عليها من أنبما قابلاها 
حتالنفق ودفعاها كرها فى السيارة , ومما يدل على 
صدقهذه الرواية ما قرره نفس المهم الثانى من أن 
ا جنى عليها رفضت الّسين قرشاً وكعءت على أن 
تأخذ ستين قرشآً قبل أن يقترب أحدهما وإنهما 
اعتذرا لما بأنه ليس معيما سوى مبلغ السين 
قرشاً » وبعد أن ركيت السيارة طليت التقود 
أولا . 


ويوْحْد من كل ما تقدم أن التهمين اختاما 
مع المحنى عليها على قيمة البلغ من بادىء الأمر» 
وقد ثبت قطءاً من شهادة الأفير عمد عبد القادر 
أن النى عليها كانت تستغيث » وأن هذءالاستداثة 
هىالسبب فىمطاردته هو وزمله لاسيارة فاوأن 
المهنى عليها قد قبلت المواقءة لماكان هناك داع ذه 
الاستغائة خصوصاً وأنه ثبت أيضاً من نف سأقوال 
المتبمين أن :ور السيارة الداخلى كان مطفاأ ولا 
يمكن رؤية ما يحرى بها » مما يقطع بأن اللحنى 
ليا صمت على أخذ المقابل أولا وهو على كل 
حال يزيد فى المبلغ الذى عرضه التهمان علييا » 
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غير أنهما رغم تمانءتها لم يحفلا بعدم رضائمها 
وحعما على مواقعتبا كرها عنبا » معتمدين فيذلك 
على أنها أصبحت فى حبازتهما فى السيارة ولديهه! 
السلا حالذى عكنبما .واسطته إعداممةاومتها » ألا 
وهو السدس الذى كان يحملةأولمماويددها به 
ومن الطبيعى أن ترطخ لإرادتهما محت هذا 
التيديد المماشى . 

ولاكان الثايت مما أورده الحم فيا تقدم أن 
الطاعنين دفعا الينى عليبا كرها عنبا للركوب 
معهما بالسيارة بقصد مواقعتها ثم انطلقا مها وسط 
الزارع التى تقع على جانى شارع المرم حت إذا 
ما اطمأنا إلى أنهما قد صارا بمأمنمنأعينالرقباء 
وأن الحنى عليها صارت فيمتناول أبد.هما ؛ ششرعا 
فى اغتصاءها دون أن يفلا بعدم رضائها عن ذلك» 
ودون أن يؤديا لها الأجر الذى عرضاه عليها فى 
أول الأمرء أو الذى طلدته هى على حد قولمما » 
معتمدين فى ذلك على اللسدس الذى كان يحمله 
أحدها والذى استعمله فىتهديد الجنىعليها ليحملها 
على الرضوخ لمشيثتهما . ولكنها عل الرغم من 
ذلك ظلتتستغيث حقىممع استغائتها الخفيران الجنى 
عليهما قبادرا عطاردة السيارة وحين أوشكا على 
الاحاق بها أطلق عليبما الطاعن الأول النار من 
مسدسه وُقَوْى على أحدهما وأصاب الآخر . 

لا كان ذلك . وكان الح فها قررء من 
انعدام رضاء الحنى عليها وقت أن شرع الطاعنان 
فىاغتصامها على النحوالدى سيق إضاحه » قد استتد 
إلى أسباب صرحة سائغة تؤدى إلى ما انتهى إليه 
هن توافر أركان جريمة التمروع فى اغتصابالمنى 
عليها الى دان الطاعنين بها . . 

لماكان ذلك » وكان الحم قد عرض لا 
شيره الطاعن الثانى بشآن مساءلته عن جرعق 
القتلواكروع ؤه كنتجة محتملة لجرعة الشروع 


فى اغتصاب الأنثى بقوله « أما عن قول الدفاع بأن 
النهم الثاتى ليس مسئولا عنجرعة القتلوالشروع 
فبه » لأنه لم يكن يتوقمها » فلا حكن الأخذ به . 
ذلك لأن النهم اللدى كان يعرف أن النهع الأول 
محمل السدس وقد رآه معه عتدما هدد به الحنى 
عليها أم ابراهم وشرع فى مواةتتها كرها بغير 
رضاها » ومن غير شكلابد أن «توقع أن يستعمل 
النهم الأولسلاحه هذا لشفيذ غرذه صَّد الحنىعليها 
فى حالة امتناعها عليهما . فهو مسثول حا فى هذه 
الحالة عن جربمة القتل والشروع فيه لأنها مائلة 
أمامه >تملة الحدوث . . » 


« ولا كان من الس به أن الادة مغ من 
قانون العتقوبات وإن جاءت على خلاف الأصل فى 
السئولية الجنائية من أن الانى لا يسأل إلاعن 
الجرعة التى ارتكيما أو اشترك فيها بإحدى الطرق 
النصوص عليها فى للادة ٠؛‏ هن قانون العقوبات » 
إلا أن الشارع إذ تصور حالات تقع فيها نتالع غير 
مقصودة لذانها » وإعا تقع نتيجة محتملة للمساهمة 
فى الجريعة الأصلية القصودة ابتداء وققَاً للمجرى 
العادى للا مور » قد حرج عن ذلك الأصل» وجعل 
النهم مسئولا أيضاً عن النتائج الحتملة لجرعته 
الأصلية م ىكان فى مقدوره إذ كان من واجبهأن 
يتوقع حدوثها , على أساس افتراض أن إرادة 
الجانى لا بد أن تكون قد توجبت نحو الجرم 
الأصلى ونتائجه الطببعية » وهو مانص عليه فى 
المادةمغ من قانون العقوبات . وهذه الادة وإن 
كانت قد وردث فى باب الاشتراك , إلا أنها 
جاءت فى باب الأحكام الابتدائية » فدل الشارع 
بذلك وبعبارتها الصريمحة الطلقة على أنها إنما 
تمرر قاعدة عامة عى أن مناط تقدير الاحمّال نما 
يكون بالنظر إلى الجرعة التى انمحبت اليا إرادة 


ره المدد السابع . السنة القاية والأربعون 


الفاعل أولا وبالدات , وما محتمل أن ينتج عنبا 
عقلا ونح المهرى العادى للاأمور 4 . . 

لما كانذلك ‏ وكانمن المقرر أيضاً أناعتبار 
جرعة معبنة محتملة للاشتراك فى جرعة أخرى 
هو أمر موضوعى تفصل فيه حكنة الموضوع بغير 
معقب ء ولا رقابة لمحكة القض عليها مادام 
حكلها يساير التطبيق النطق السليم لحوالقانون » 
لاكان ذلك » وكان الح المطءون فيه قد أورد 
فى مدوناته من الأسباب السائغة الى تبرر أخذ 
الطاعن الثاتى مح الادةع؛ المشاراليها بالنسبة 
رعق القتل والعروع فه » إذ أورد المفى 
ت<صيله للواقعة أن إطلاق الطاعن الأول النارعلى 
الخفيرين إما كان على إثر مقاومة الجنى عليها 
واستغائتها لتحول دون اغتصاب الطاعنين إاها » 
بما دقع الطاعن الأول » العاس للخلاص من 
الفضبحة » إلى إطلاق النار » وهو ما سين منه 
تسلسل الوقائع على صورة مجعلها متصلة آخرها 
يأولا . ومن ثم يكون الحسج سديداً إذ آخذ 
الطاءئ الثانى مجناية القنل والشمروع فى القتلعلى 
اعتبار آنها ننيجة محتملة لجرعة الشروع فىاغتصاب 
الجنى عليا وققآ لاجرى العادى للاأمور ؟؛ إذ أنه 
مما تقتضيه طبعة الأمور أن من يبحمل سلاحا ناريا 
إنما يتوقع منه إذا ما أنى جرعةوأحس باتكشاف 
أمره وعهاولة من الغبر لضبطه أن,اجاً إلى التخلص 
من ذلك عن طريق استعال السلاح النارى الذى 
لد 0 3 

« وحيث إن الحم المطعون فيه قد عرض 
لطلب الدفاع الخاص بإجراء معاينة مكان الحادث 
واسا أثاره بششأن عدم سماع الشهود لاستغاثة الى 
عليها بموله . « أما عن طلب الدفاع إعادة الممابنة 
وطعنهما على معاينة النبابة يأنها لم تصف الطريق 
الضيق الذى سارت عله السارة بعد الحادث » 


فإن المحكة لا تلتفت إلى هذا الطلب » ذلك أن 
إعادة المعاينة بعد مضى أكثر من شهر من يوم 
وقوع الحادث غير ممكن ولا مفيد لجواز تغيير 
معالمه بإحداث وات فيه أو وضع أتربة عليه منع 
مرور السيارات عليه بقصد إثبات حالة أخرىغير 
تلك التى كان عليها الطريقوقتالحادث »خصوصاً 
وأنه طريق جانى غير محروس ولا مراقب ٠‏ ومع 
ذلك فإن معابنة الناية واقعية صريحة فى عدم 
جدية هذا الطلب وأنه قصد به تعطيل القصل فى 
القضية . ذلك أنه ثابت منها أن الطريق يلغ 
عرضه ثلاثة أمتار تقريبآ وأن وكل النيابة قدمر 
عليه قعلا بسيارة المركز » ومعنى ذلك أنه يتسع 
أرور السيارات الكبيرة والصغيرة . . أما قول 
الدفاع بأن استغاثة المينى عليه! لا يكن أن تسمع 
من الخارج لأن زجاج نوافذ السيارة كان مغلقة 
فهو قول غير صجيح ذلك لأنه ثابتمن أقوال الجنى 
عليها أن نافذة السيارة كانت مفتوحة وأن امتهم 
ألق منه سروالما » 5 أن نفس المتهم الأول أفر 
فى التحقيقات أنه 'زل من السارةليتبادلمع حسن 
أمكتهما » وقرر أن حسن 'زل مرة أخرى مع 
الحنى عليها لإزالة رورة وكل هذه الوقائع تدل 
على أن نوافذ السيارة لم تكن مغلقة أثناء ارتكاب 
الحادث علاوة على ذلك فان الوق ت كان للا وأن 
الاستغائة نسرى إلى مسافات بعدة. ٠.‏ » 


« وحيث إنه لما كان ما أورده الحم فها 
تقدم تسويغاً لرفض طلب الطاعنين إعادة العاينة » 
وتفنيدآ لدفاعهما الوضوعى هو رد سائغ ومقبول 
فضلا عن أن طلب المعاية لبان عرض الطريق 
الذى سلكه الطاعنان فى هريهما بالسيارة بعد 
الحادث هو طلب لا يتجه مباشيرة إلى نقى الأفمال 
المكونة لارام الت اقترفها الطاعنان » أو استحالة 


قضاء محكمة النقض الزائية 


ينيك 


حصول الحادث بالكيفة الى رواها شهود الإثبات, 
بل إن القصود منه فى واقع الأمر هو إنارة الشبة 
فى الدليل الذى اطمأنت اليه المحكنة » . 
لما كان ذلك وكان لا بين من مطالعة 
محضر جلسة الحاكة أن الطاعن الأول أو المدافع 
عنه أثار شيثاً خاصاً بقدام حالة الدفاع الشرعى كا 
أن واقعة الدعوى كا حصلها الحي لا ترشح 
لقيامها وكان لا بسب 6 عدم تناوله لا قاله 
الدفاع عرضاً فى مرافمته من أن الطاعن الشار 
إليه أعى من الخدمة العسكرية لمدم استطاعته 
إطلاق النار دون أن يطلب إلى المحكمة أجراء 
محقيق فها يدعيه » هذا فضلا عما هو مقرر من 
أن المحكمة ليست مازمة بأن ترد فى حكمها على 
كل جزئية من جزئيات الدفاع الموضوعى استقلالا 
بل يكنى أن يكون فما أورده المستوم نأدلةالثبو تََ 


ما يفيد إطراحها لهذا الدفاع . لما كان ماتقدم وكان 
ما يثيره الطاعنانفىهذا الوجه من طعنهما لا يعدو 
كونه جدلا موضوعياً حول تقدبراد للف الدعوى 
تما تستقل به محكة الموضوع ولا محوز إثارته 
لدى محكة النقض . ولما كان الحي قد قفى 
بعقوبة واحدة هى عقوبة القتل القترن بوصفها 
العقوبة الأشد » وكان الي فيا أشار اليه وصدد 
المادة /1 من قانون العقوبات لم يقصد إلا توقيع 
العقوية النصوص عليها يها » ولا يفبومنةأنه أراد 
مخفيف العقوبة بانزاها إلى الحدالأدتى ومفادذلك 
أن المحكة قدرت تناسب ااعقوبة القفى بها مع 
الأفعال الجنائية التى ثيتت لدعها » لماكان كل 
ما قدم فا ماعاء ذا الوتة لا يكون 
مقولا ... 6 . 


( القضية رقم ١91‏ سنة *٠‏ ق بالهرئةالسابقة ) ٠‏ 


ممة 


العدد السايم - السنة الثانية والأريمون 


كن 

؟ هن مأيو 19411 
| سل موظف : معاش ء عدم جواز الجم بين مرقبه 
والمعاش الذى كان مقرراً له . تعلق ذلك بالنظام العام . 
بت - إئيات : إقرار » عدم منازعة الحصم فى 
فىبعض وقائم الدعوى . جواز اعتبارهإقرارا ضمنيا بها . 
س تقادم : دفم مالا يجب » دعوى استرداد 

ما دفم من المعاش يغير حق , سقوطها . 

امبادى. القانونية : 

١‏ - لا >ق للموظف امع بين مستبه 
والمعاش الذى كان متنا له » وذلك إعمالا 
للفقرة الر ا بعةم نالمادة م منقانونالمعاشات 
رقم لام لسنة 1978 ء النى. تقضى صراحة 
بوجوب قطع«معاش الا بناء والبنات والاخوة 
والاخوات المرتخدمين عاهة ف مصاح 
الحكومة , ؛ وحكمبافى ذلك آى ومتعاق 
بالنظام العام . فى كان الثايت من الحم 
المطعون فيه أن الطاعن قد أصبح موظفا تابعاً 
لوزارة الترسة والتعليم ( بعل ضم المدرسة التى 
كان يعمل بها إلى الوزارة ) » وأنه يتقاضى 
مرتبه منمي زا نيتها فإنه يكونصيحا ما اتهى 
إليه من عدم أحقية الطاعن فى امع بين متبه 
والمعاش الذى كان مرتياً له بعدوفاة والده . 

- مى كان الحم المطعون فيه قد بنى 
قضاءه برد ما دقع من المعاش بغير حق على 


أن الطاعن لم ينازع فى صرقه المعاش المقرر 
له , وكانت الذعوى قد تناولت جملة وقائع 
نازع الطاعن فى بعضها ول ينازع فى بعضما 
الآخر ء فإنه بحوز للبحكمة أن تعتبر عدم 
منازعته عثابة التسلم والإقرار الضمى با 

 »«‏ متى كانت مبالخ الماش الى 
استول عليبا الطاعن قد دفعت ونشأ الحق 
فى استردادها فى ظل القانون المدتى الملغى , 
واستمرهذا المققائماً إلىتاري#العمل بالقانون 
المد قالجديدءفإنالدعوى باستردادهالانسقط 
إلا بانقضاء ثلااثشسنوات من اليوم الى يعم 
فيهمن دقع غير المستحق >قهفى الاسترداد ,» 
أو بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ نشدوء 
هذآأ الحق 7 أى المدتين أقصر 5 

( القذية رقم ه+*ه سئة 8» ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تود عياد نائب رئيس المكة وصبحى 


الصباغ وابراهم عمان وسف وفرج يوسف وأحعد 
زى عمد المستشارين ) . 


8 
؛ من مابو ١953١‏ 


الاحراف عن المعنى الظاهر لعيارة 
العقد ٠‏ مسخ ؟ الْتَزْام » انقضاؤه بانتهاء الأجلالحدد له . 
الميدأ القانوق : 
إذا كان المدلول الظاهر للاتفاق المير م 


عقد : تفسيرم . 


قضاء ممكة النقض اللدنية 


بين ألطر فين هو التزام الطاعن باستغلال سينا 
لحساب المطعون عليه إلى أن بحد هو أو 
المطعون عليه خلال أجل محدد مستغلا لها » 
وعندئذ يتعهد الطاعن يدفم نصف الإيجار 
الذى يقدمه المستغل الجديد » فإرن مؤدى 
ذلك أنهذا الالتزام مقيد بشرط وجود هذا 
المستغل خلال الاجل المتفق عليه بحيث 
يتهبى بانقضاء ذلك الاجل . وإذن فتى 
كان الحم المطعونفيه قد أسس قضاءه بإلزام 
الطاعن بنصف الإبجحار عن المدة التالية لاتهاء 
الآجل استناداً إلى عقد الاتفاق سالف 
الذكر ء يكونقد انحرف فتفسيرالاتفاقعن 
المعنى الظاهر له ومسخه مما يستوجب نقضه . 


( القضية رقم 589 سنة ٠‏ ق بالفكة السابقة ) . 


١ 
١451 ؛ من مأبو‎ 
. عمل : تحسكيم فى منارّعاته ؟ حم , قصور‎ 

المبدأ القانوق : 
إشترط لالتزام رب العمل بتوفيرالعلاج 
الشامل لعاله حسما تقتضيه المادة م | « من 
المرسوم بقانون !1“ سنة ١408‏ أن يزيد 
عددم على خمسمائة . فإذا كانت الطاعنة قد 
تمسكت أمام هيئة التحكى بأنموظفها وعمالما 
يلون فىموعبم عنهذا العدد ‏ وكانت هيئة 
التحكيم تستين حقيقة النزاع الدائر حول 
عدد العال مع أنها مقطع الخصومة , 
واتبت فى قرارها إلى أن عددم يربو على 
خمسيائة دون أن تين المصدر الذى استقت 


قخه 


منه هذا الذنى أقامت عليه قضاءها ,2 
فإن قرارها المطعون فيه يكون قاصر البيان ما 


( القضية رقم11؟ لسنة 7١‏ ق بالهيئة السابقة ) . 


دون 
من مايو ١551‏ 

حم : صدوره باسم الأمة . 

الميدأ القانوق : 

تنص المادة م+ من الدستور المؤقت 
المؤدخ ه / */ مهو اعل أن تصدرالاحكام 
وتنفذ باسم الأمة د فإذا كان الحم المطعون 
فيه قد صدر بعد العمل بالدستور المؤقت ولم 
يدون به ما بيد أنه صدر باسم الآمة طبقاً 
للقانون , فإنه يكون باطلا متعيئاً نقضه . 

( القضية رقم ١9‏ سنة ماق « أحوال شخصية » 


بالحيئة السابقة ) . 


م 
١١‏ من مايو ١55١‏ 
 [‏ عمل تجارى : عقد بيع الأقطان نحت القطم » 
نقلسعر القطم لاستتحقاق تال ولو لم يكن البائمتاجراً . 
مه سل إثبات : قرائنقضائية » الإثياتيها ف المسائل 
التجارية . 

المبادىء القانو نبة . 

أ - عقّد بيع الآقطان نت القطع هو 
عقد هن نوع خاص ينظم [ ثارهاتفاق الطرفين 
وما جرى عليه عرف هذه التجارة . ولما 
كان البائع فىهذا العقديقصدف الاصل الإفادة 


5-1 العدد السابع ‏ السنة الثانية والأريون 


بالبرصة وكان ‏ بعد أن تحددت الأاسعار 
فى الأجل المعين القطع _ قد عمد إلى نقل 
سعر القطع لاستحقاق تال طامعاً فيا قد 
يعود عليه من زيادة يتوقعما ومتحملا ما قد 
مخض عنه النقل من خسارة » فإنه يكون 
قد قصد إلى المضاربة بالئن . وعملية المضاربة 
هذه الى تأنى تالية لإبرام العقد وتقوم على 
ما بحر يه التاجر المشترى ببرصة العقود من 
عمليات متعلقة بها لما ذاتتيتها وتعد عملا 
تجادياً » ولايغيرمن ذلك أن يكونطالبنقل 
سعر القطع مزارعا لآنه ليس ف القانون 
ما يمنعه من مز أولة الأعمال التجاربة . 
؟ ‏ إذاكان الحكم المطعونفيه قد أقام 
قضاءه على أن عملية نقل سعر القطع عملية 
تجارية , فإنه لا تثريب عليه إذ أخذ فى 
معرض الإثبات بالقرائن متى كانت القرائن 
التى عول عليها تؤدى إلى ما اتبى إليه من 
استنتاج سائغ . 
( القضية رقم 55 ه سنة «؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تمد متولى عتم وابراهيم عمّانوسف 


وفرج لوسف وأجد زك عمد وعمود توفيق اسماعيل 
المستشارين ) . 


56 
١‏ من يناير ١951‏ 
موظف : سلطة قصله . 
المبدأ القانوق : 
تقضى المادة الثانية من قانون المعاشات 
رقم ه لسئة 14.5 باستقطاع المعاش م 


الموظفين المقيدين بصفة دائمة ‏ وبأن لهم 
وحدم الحقفالمعاش.أما الموظفونالمعينون 
عقتضى عقو خخ للحم مز اياخاصة.والمعينون 
بصفة وقتية أو إلى أجل مسمى » فلا يوز 
الاستقطاع من مر تباتهم لمعا ش(القانونسالف 
الذ كر م ؛ ) . وإذ نصت المادة وعم نقانون 
المالية على أن جميع الموظفين الذين ليس لهم 
حق فى المعاش لا تجوز إحاتهم إلى مجلس 
التأديب » فإن بجلس التأديب ختص بتوقيع ' 
العقوبات عل الموظفين الداتميندو نالموظفين 
المعينين بصفة وقتية أو إلى أجل مسمى 
الخارجين عن هيئة المال » فيختص بتأدييهم 
وتوقيع العو بأت عليهم » ومتبا الفصل , 


( القضية رقم ١‏ سنة 7١‏ ق بالليئة السابقة ) . 


؟ 
١‏ عن مايو ١45١‏ 
العزام : عقد » نظرية الحوادث الطارثة . 

المدأ القانوق : 

تنص المادة 16١7‏ | امن القانون المدق 
على أنه إذاطر أ تحوادث استثنائيةعامة ريكن 
فى الوسع توقعها وترتب على حدوثها أرن ‏ 
تنفيذ الالتزام التعافدى و إن بصبم مستحيلا 
صار مرهقاً للبدين بحيث بهدده بخسارة فادحة 
جاز للقاضى تبعاً للظروف وبعد الموازئة بين 
مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى 
الحد المعقول ؛ ومناط تطبيق هذا النص أن 
يكون الالتزام النى حصل الاتفاق عليه بين 


قضاء حكمة النقض المدنية أوه 


المتعاقدينقائماً , وأنتنفيذه بالشروط المتفق 
عليها بينبما يصبح مر هقأ للمدين يسبب الحادث 
الطارىء أما إذا كان الالتزام الأصل قدتغير 
فإنه ممتنع نطبيقه . فإذا كان الح المطعون 
فيه قد أقام قضاءه عبل أن تغيير المواصفات 
الخاصة بنسبة الدسم والمواد الصلبة فى الآلبان 
نشيجة القرار الو زارى الصادر فى هذا الشأن 
بعد إبرام العقد و تنفيذه جز ئياً يقتضى تعديل 
السعر المتفق عليه » فانه لا يكون قد الف 
القانون أو شابه قصور . 

( القضية رقم 5ه سنة 75 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تمود عياد نائب رئيس المحكمة وعمد 
متولى عقلم وابراهمعمان يوسف وأجمد زئمد وتمود 
توفيق اسماعيل المستشارين ) . 


8 
١‏ من مايو 1471 
| س استئناف : إجراءات نظره » تقرير التاخيس . 
ب - وكلة : وكيل » وكالته للغير . 

المبادىء القانونة : 

- ليو جب الشارع ف المو أدمنه. ؛‎ ١ 
؟ من قانو نامر افعات وضع تقر ير تلخيص‎ ١م‎ 
مكتوب وتلاوته فى الجلسة . إلا فالدعاوى‎ 
الاستئنافية التى ترفع بعريضة تودع قلم‎ 
الكتاب . أما الدعاوى الى ترفع بطريق‎ 
التشكليف بالحضور فلا يتطلب القاثون فيها‎ 
هذا الإجراء » وما كانت ذعوى الطاعنة قد‎ 
رفعت عل اعتبار أنها منالدعاوىالمتعلقة بعقد‎ 
العمل الى يفصل فيها: بوجه السرعة, وهى‎ 


من الدعاوى المنصرص عليبا فى المادة م١١‏ 
مرافعات فإنه لم يكن على حكلة الاستتناف 
أن تضع تقرير تلخيص عنها . . 

؟ ‏ إذا كان الحك المطعصون فيه قد 
استخلص من مستندات الدعو ى أن الطاعن 
م يكنموظفا بالوقفء بل كان وكيلاعنوكيل 
ناظر الوقف ء وبنى قضاءه فى ذلك على أن 
الطاعن قد عين ليقوم بمن كان وكيلا الوقف 
مكلفين به تنفيذا لوكالتهما عن الناظر الذى 
أجاز لبما إنابة الغير فى تنفيذ الوكالة » مع 
تحملهما أجره دون مساءلة الوقف عن ذلك ؛ 
فإن هذا الاستخللاص سائغ يؤدى [إىالنجة 
الى انتهى إليها . 


. ) القضية رقم *4 4 سنة 55 ق بالحيثة السابقة‎ ١ 


ذيان 
١‏ من مايو 19151 
] سس نقش : طمن ؟ إعلانه م الخصوم فيه . 
ف - ريم بلدية : عبءالاليزام به.ضريية اللاهى. 
حا حس ضريبة ملامى : وعاؤها , محصيلها . 

المبادىء القانونية : 

١‏ - قصد الشارع من وجوب ذكر 
الببانات المتعلقة بأمماء الطاعنين وموطنهم 
وصفاتئهمع إماهر إعلام ذوى الشأنفالطعن 
يمن رفعه من خصومبم فى الدعوى وصفته 
وعحله عليا كآفيا فكل بان من شأنه أن ئْ 


بذلك , يتحقق به غرض الشارع ٠‏ وإذن 


فتى كان إعلان الطعن إلى المطعون عليه قد 


5 العدد السابع ‏ السنة الثانية والأريمون 


“م بورقة من أوراق المحضرين ذكرت فيها 
صفة الطاعن مطابقة للصفة التى أخدصم 
مها فى الدءوى ورفع بما الطعن » فإن ذكر 
اسم الوزارة التى مثلها فى ودقة الإعلا نعل 
أنها وزارة الماليةبدلا من وزارةالخزانةالتى 
أنشكت بعد ذلك , ليس من شأنه أن يحبل 
المطءون عليها بشخصية الطاعن وصفته ,» 
وبالتالى فان الدفع ببطلان الطعن لبطلان 
ورقة الإعلان لهذا السبب يكو ن على غير 
اسن من القانون . 

ب« عبء الالتزام بالرسوم البلدية 
على الملاهى يع على أصحابها ومستخللها 
لاعلى روادها من ابمبور , شأنها فى ذلك 
شأن سائر رسوم البلدية على محال العامة 
وخر هام الخال القلقة الرزاحة والطرة 
بالصحة والخطرة وا محال الصناعيةوالتجارية 
بعكس الخال بالنسبة اضريبة الملاهى فإن 
عبء الالتزام بها يقع على اللبور لصراحة 
نصوص القانون ١م‏ لسنة م9١‏ فى الدلالة 
عى'ذلك , فضلا عن أن الرسم البلدى 
ختلف عن ضرببة الملاهىفى طبيعةالتكليف 
المالى المفروض فىكليهما » ويستقل الرسم 
البلدى عنضريبة الملاهى فلا يعد تا بعا لحا ولا 
يأخذ حكبها . 


»و ب وعاء ضربة الملاهى هو ل 
على ما تقضى به المادة الآؤلى من المرسوم 
بقانون .م لسنة وى أجرة الدخول 
بحيث تشمل جميع ما يدفعه أجخبور نظير 


دخوله الملبى ؛ ومن ثم فإذا قام المستغل 
بتحصيل الرسم البلدى المقرر مع تمن نذا كر 
السينها من جمهور الرواد » فان هذا الرسم 
يعتبر من أجرة الدخول وتسرى عليه 
ضريبة الملاهى . 

لصلحة الآموال المقررة أن تطالب 
المستغل بعالم يتم تحصيله من ضريبة الملاهى 
(ق هم سنة مو م ١١1).ولا‏ ينع من 
ذلك سبق اعتهاد المصاحة المذ كورة لتذا كر 
الدخول مششتملة على المن مضافا إليه الرسم 
البلدى المآرر ؛ إذ أن خطأها فى ذلك 
لا يكسب المستغل حقا ولا بمنع من المطالبة 
بفرق ااضرية المستحقة وهو ما أوجبته 
المادة؟١‏ سالفة الذكر ؛ فضلاعن أنه لايصح 
الإعفاءمن اضرب ةأوخفيضها إلا فى الاحوال 
الميئة فى القانون . 


( القضية رقم ٠ه‏ سنة 565 ق بالهيئة السابقة ) . 


4 

8 من مأيو ١551‏ 
إثبات : بالبينة فها كان يجب إثياته بالسكتاية فى حالة 

فقد الدائن السند الكتابى لسيب أجنى . 

المبدأ القانوق : 

عات المادة م. 4/ ؟ من القانونالمدى 
الإثبات بالبينة فياكان يحب إثباته بالكتابة 
إذا ققد الدائن سئده الكتانى سيب أجنبى 
لايد له فيه » ولا يزجع إلى فعل الدائن أو 
إهماله , كأن يكون فقد السند نتيجة لإهمال 
محاى الدائن أو موظق مكتبه فالمحافظةعليه 


قضاء محكة النتقض المدنة غفة 


وإذن فتى كان الم المطعون فيه قد أحال 
الدعوى إلى التحقيق لإثيات ققد السند 
المبرىء لذمة المطمون عليه استنادا إلى أنهذا 
السند كان موجوداً وسليه إلى محاميه ليقدمه 
فى الدعوى التى أقامبا الطاعن وفقد بإمال 
موظق مككتب المحاى » فانه لا يكون قد 
.خالف القانون. 


( القضية رقم ١ه‏ سنة 55 ق بالحيئة السابقة ) . 


لضن 
8 من مايو ١511‏ 

١ح‏ شركات, تضامن» النزام العسركاء المتضامنين 
بالتعبدات الموقم عليها من أحدثم عفرده » شرطه . 

ب ب إفلاس : توقف عن الدقم » رقابة حك ةالقض 
على عتاصره . 

حاسم حم : السبيب » عيوب التدليل . مسخ» 
استخلاص عكس ما يؤدى إليهاللمستند اللقدم فى الدعوى ‏ 

وح حي : تسبيب اء عيوب التدليل » فساد 
الاستدلال ؛ عدم اتفاق امقدمات الى أوردها الحم مم 
النتاأخ الى انتهى إلمها . 

المادىء القانونية : 

-١‏ تشترط المادة ١‏ من القانون 
التجارى لالتزامالشركاء المتضامنين بالتعبدات 
الموقع علها من أحدمم أن يكون توقيعه 
بعنوان الشركة ٠‏ فتى كان الثابت من الحم 
المطعون فيه أن توقيأحدالشركاء المتضامنين 
على السندات لم يكن بعنوان الشركة المبين 
فى عقد تأسيسها المشبر قانونا » وأن هذا 
العنوان لم يتغير بسبب وفاة أحد الشركاء 
المديرين ؛ وقضى الحم بقيام مستو لي ةالشركة 


عن هذه السندات ؛ فانه يكون قد أخطأ فى 
تطبيق القانون . 

وت لحكة الموضوع أن تسجل فى 
حدود سلطتها الوقائع المكونة لحالة التوقف 
عن الدفع ؛ إلا أن التكييف القانوق لهذه 
الوقائع بخضع لرقابة محكمة النقض باعتبار 
أن التوقف عن الدفع هو أحد الشروط 
الى يتطلبها القانون لشهر الإفلاس ؛ ومن 
حق حكمة النقض أن تراق ب جميع عناصره 1 
ومتىكأن التوقف عن الدفع بمعناه القانوق 
لا يتحقق إذا كان دين طالب الإفلاس 
متنازعا فى وجودهفإنالقضاءباشبار الافلاس 
مع قيام هذا النزاع يكون مخالا للقانون . 

+« متى كان الحم المطعون فيه 
وهو بصدد البحث فى توقف الشركة الطاعنة 
عن الدفع ‏ قد استخلص من تقرير وكيل 
التفليسة ( السنديك ) أنالبضاعة التىاشتراها 
الشريك المتضامن بالمبالغ موضوع سندات 
طالى الإفلاس كانت لساب الشركة وقيدت 
بدفاترهاء بينا الثابتمن التقرير المذ كور أنه 
ليس بالدفاتر المذ كورة ما يدل على شراء 
تلك البضائع لحساب الشركة الطاعنة أو 
تسديدها منا لها ؛ فإنه يكون قد مسخ التقرير 
سالف الذكر واستخلص منه عكس 
ما يؤدى إليه . 

؛ ‏ إذا كان الحم المطعون فيه قداستند 
فى إثيات ما ادعاه طالبو الافلاس مندخول 
البضاعة التى اشتراهاالشريكالمتضامن بالمبلغ 


ذه العدد السابع. ‏ السنة الثائية والأريمون 


موضوع سنداتهم , التى لا تحمل عنوان 
الشركة أو توقيع أحد من مها »من أموالحا 
واستفادة الشركاء منها » عل عجر اأطاعن 
الأول عن نفى ذلك, معأن هذا الاستدلال 
ينطوى على قلب لعبء الإثبات الذى يقع 
على طالى الافلاس لادعائهم خلاف الظاهر 
وكان قد استدل على قيام صفة الشريك 
المتضامن فى تمثيل الشركة الطاعنة من 
تقرير مرتب له يقابل عمله الفنى بالشركة , 
ومن توقيعه على ١<تجاجات‏ عدم الدفع » 
مع أنه ليس من شأنه تقرير مرتب لأحد 
الشركاء المتضامنين أو توقيعهعل احتجاجات 
لم توجه إل الشركة أو أحد مثليها ؛ اعتباره 
نائبا عن الشركة أو ذا صفة فى التوقيع عنها ؛ 
إذا كان ذلك فإِن استّد لال الك يكون فاسدا 

( القصية رقم م١‏ سنة 51 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عمد متولى عتلم وابراهيم عبان يوسف 


وفرج لوسف وأحد زى عمد وجمودتوفيق اسماعيل 
المستشارين 1 ٠.‏ 


1 
8 من مايو ١451‏ 


| ح نقض : الخصوم فيه . 
بت - عمل : إضاق ؟ ساب ساعاته . 
المادىء القانونية : 
١‏ - لا يحوز أن يختصم فى الطعن 
بالنقض إلا من كان خصما فى النزاع الذى 
فصل فيه الحك المطعون فيه عملا بمفهوم 


انخالفة للادتين عم و هب#؛ مرافعات » 


إذ قد أباحت أولاهما للمدعىعليهم فالطعن 
أن يدخلوا أى خصم فى القضية. الى صدر 
فها الحك المطعون فيه لم يعلن بالطعن من 
رافعه , وأباحت الثانية كلمن كان خصا فى 
القضية التى صدر فها الح المطعون فيه ولم 
يعلنه رافع الطعن بطعئه أن يتدخل فيه طالبا 
رفضه ء فلا يحوز أن مختصم فى الطعن 
بالنقض من لم يكن خصا فى النزاع أمام 
حكمة الموضوع . 

؟ - الآجر , على ما جرى عليه قضاء 
ممكمة النقض , يشمل كل ما بدخل فى ذمة 
العامل من_مال , أياً كان نوعه , مقابل 
قيامه بالعمل موضوع العقد مهما تكن 
النسمية المعطاة له ؛ ومن ثم فهو يشمل إعانة 
غلاء المعيشة . فعبارة الاجر العادى فى حم 
المرسوم بقانون14!0 لسنةهم؟ ١والقانون؛‏ 
لسنة 154 بشأن تحديد ساعات العمل » 
تنصرف إلى ما يتقاضاه العامل من أجر عن 
ساعات العمل الاصلية بما فيه علاوة غلاء 
العيشة » وإذا كان قرار هيئة التحكم 
المطعون فيه قد أقام قضاءه على أساس 
وجوب إضافة إعانة غلاء المعيشة الأجر 
عند احتساب أجور الساعات الإضافية » 
فإنه لا يكون قد غالف القانون . 

( القضية رقم 571” سنة 7١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تمود عياد نائب رئيس المحكة وصبحى 


الصباغ وابراهم عهان لوسفت ونرج الوسف وود 
توفيق اسماعيل المسقشارين ) . 


قضناء ممكلة النقض الدنية اموه ا 


١ 
١951 من مايو‎ 8 
, جارك : غرامة جركية‎ , 

المبدأ القانونى : 

جرى قضاء محكمة التقض على أن ميعاد 
المعارضة فى قرار اللجنة اجمركية » وفتاً 
لليادة #ممن اللانحة اج ركية » هو خمسة عثر 
يوم تبدأ من تاريخ إرسال صودة القرار 
إلى الجهة الحسكومية التى ينتمى إليها امحكوم 
عليه » ولا يازم لسريان هذا الميعاد [علان 
اكوم عليه بالقرار الصادر ضده . وإذن 
فتى كان الحم المطعون فيه قد قرر أن 
المقصود بإرسال صورة قرار اللجئة المركية 
إلى السلطة الى ينتمى إليها انمحكوم عليه » 
هو قيام هذه السلطة بإعلانه إلى المحكوم 
عليه » فإنه يكون قد خالف القانون . 


( القضية رقم "1١+‏ سنة 7١‏ ق باليئة السابقة ) . 


فة 
8 من مأيو ١451‏ 
| -- تقش : طعن إعلانه » خصوم فيه . 
ب ل إعلان : أوراق محضرين » بطلانه . 
المادىء القانونية : 
١‏ - توجب الادة 5١‏ ممع قانون 


حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة التقض 
إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه 
[ليهم وذلك بورقة من أوراق الحضرين 
و بالأوضاع العادية . 

؟ ‏ لايحوز وفقاً للبادة ؟١‏ مرافعات 
تسلم ورقة الإعلان لجهة الإدارة إلا بعد 
التحققمنعدم وجود الدشخص المراد إعلانه 
هو وغيره يمن يصح تسلم الصورة إليهم 
ومن أجل ذلك أوجيت المادة ؟١‏ مرافعات 
على المحضر أن يبين فى أصل ورقة الإعلان 
زسورها بالشفيل الس كا ده 
من خطوات سابقة على تسلم الصورة إلى 
جهة الإدارة بحيث يترتب عل [إغفال تلك 
الإجراءات بطلان الإعلان (م؛ ١مرافعات)‏ 
وإذن فى كان المحضر لم ينبت فى عضره 
من الإجراءات السابقة على تسلم الصورة 
لجهة الإدارة سوى قوله إنه اتتقل إلى موطن 
المطلوب إعلانه فل بجده وأنه لذلك سيقوم 
بإعلانه لجهة الادارة وليس فى هذا البيان 
مأنفيد نحقق الحضر منعدم وجود أشخاص 
آخرين عن ,يصم تسلم الصورة إلييم حتى 
يقوم بتسليمبا لجهة الإدارة ذإن هذا الإعلان 
يكون قد وقع باطلا . 


( القضية رقم ١1*ه‏ سنة 5؟ ق بالحيكة السابقة ) . 


كيذه العدد السابع ‏ السنة الثانية والأربعون 


2 


د 
4 من مارس ١9‏ 

١ح‏ عامل : حكوتى داتم ؛ ؟ فصله مم صدور الحكم 
الجنائى عليه مقروناً يوقف تلفيذ العقوبة ‏ 


ما كادر العيال : اللجنة الفنية » رأيها عند فصل 
| عامل تأديياً . 


الميادىء القانونمة : 

١‏ - إن ما يصدق بالنسبة إلى قانون 
التوظف فيا يتعلقبموظن الدولةومستخدمها » 
يصدق بالقياس كذلك لانحاد العلة بالنسة 
إلى كادر العال وتعليات المالية المكيلة له : 
فيا يتعلق بعيال الحسكومة الدائمين . فلا حوز 
تعطيل أحكام هذه الأخيرة فى مجال تطبيقها 
متى قام موجبها واسستوفت أوضاعبا 
وشرائطها ؛ بمعتى أن الحم بوقف تنفيذ 
العقوبة بالنسة إلى العامل الهم بحرم » 
على أن يكون الوقف شاملا بيع الآثار 
القانونية المترتبة على الحم , لا يقف حائلا 
بين الجهة الإدارية وبين حقبا فى فصل 
العامل المذ كو رن هن الخدمة لادتكانه جر عة 
عخلة بالشرف ٠»‏ وفقاً للأوضاع المرسومة 
ما دام قد تحقق هذا الموجب . 

؛؟ س قرار الفصل المبنى على حك الإدارة 


فى هذا الجرم لا يعدو أن يكون مجرد إجراء 
تنفيذدى لم المادة الخامسة فى تعليات المالية 


رق م ولا ترخص للإدارة فى هذا الشأن 
فإن العلة فى عرض 
الام عل اللجنة الفنية الللصوص عليها . 
فى كادر العال عند فصل العامل بسبب تأد إبى 
لاخذ رأيها قبل [صدار قرار فصله مرسن 
الخدمة تكون منتفية » لسقوط الحكمة 
القائمة عليبا » وعدم الجدوى من العوض 
فى هذه الخحالة ؛ فلا يعيب القرار صدوره 
من الرئيس الختص هباشرة دون عرض 
الآمى على اللجنة المذكورة . 


( القضية رقم 517١‏ سنة 5 ق عليا ) . 


ولا تقدير ولا خيرة 3 


4 
0" من مأرس و5١‏ 
تظل : و<ونى » موطف : 
المبدأ القانونق : 
العبرة بالتظلم الذى يقدمهصاح الشأن 
بعد صدور القرار المتظل «نه وليس بالطلب 
الكو 
د . . القانون ه. لسنة 6و١‏ جمل النظم 
من القرار الأول واجبا لفبول طاب الإلغاء عند 
الطمن ق معن القرارات الإدارية 0 ومتها 
القرارات المشار إليها فى البند ثالثاً فن المادة يم 


قضاء المحككة الادارية العليا 


من ذلك [القانون . وهى القرارات الإدارية 
النبائية الصادرة بالتعبين فى الوظائف العامة 
أو الترقية أو عنمعلاوة » وأشار المشرع إلىحكة 
هذا الإجراء فى المذ كرة الإيضاحة لذلك القانون 
وتتلخص فى . . تقل الوارد من القضايا بقدر 
المستطاع ومحقيق العدالة الإدارية بطريق أيسر 
للناس بانهاءتلك المنازعات فى مراحلها الأولى إن 
رأت الإدارة أن المنظل على حق فى تظلمه » فلا 
يستقم بعد تلك الأسباب الصريحة القول بأنه 
لم يكن هناك ازوم لتقديم نظل عنالقرار المطعون 
فيه ا كتفاء بالطلب الذى سيق أن تقدميه المدعمى 
إلى الجهة الختصة يلتمس فيه ترقيته إلى الدرجة 
الخالية قبلصدور القرار بترقبة غيره عليها ,لاغناء 
فى هذا القول لسببين : الأول صراحة النص . - 
وقد نصت المادة ١١‏ من القانون هه لسنة مميةؤو 
علىعدم قبول طلياتالإلغاء فى مثل هذهالقرارات 
قبل النظل منها واتنظار مواعيد البت فى التظٍ ».. 
والثانى ‏ حكة النص .. فالطلبات الت لا تقبل 
رأسا بل يتعين النظل منها أولا وانتظار مواعيد 
البت فى التظل إعا هى القرارات النصوص علبها 
فى البنود ثالثاً ورابعاً وخامسآ من المادة م من 
ذلك القانون » وهى طلبات كلها متعلقة بشئون 
الموظفين تعبيناً وترقية وفصلا » فرأى الششروع 
وجوب البت بالنظم منها قبل التقاضى بشأنها 
محسبان أن التظل يعتير فى هذه الحالة مرحلة أولى 
فى افتتاح الخصومة بين الموظف والجبة الإدارية 
التى أصدرت القرار الشكومته » فأوحب الفانون 
على اللدعى الالتجاء إلى ذلك الطريق فى بادى, 
الأمر لافتتاح الخصومة » نظراً لما تتم به من سر 
ولين » بدلاهءن الخوض رأساً فى لدد الخصومة 
أمام القضاء . ومق كان الأمر كذلك فإن أى 
إجراء يتخذه الوظف قبل صدور القرار اللشكو 


مذف 


منه » لا يمكن أن يعتبر نظاءآ لأنه لا يكين افتتاح 
خصومة بشأن قرار لم يصدر بعد . 

« ومن حيث إنه تأببداً لهذا النظر فانقرار 
رئيس مجلس الوزراء الصادر فى 5 / غ/666١‏ 
والذى أشارت إله المادة ؟١‏ 1آننة الذ كر , 
يقضى بأن يقدم التظل من القرار الإدادى إلى 
الوزير الختص وذلك يطلب مقدم إليه مقابل 
إيصال » وأن يكون الطلب مشتملا على بدانات 
منها إسم النظل وتارعخ صدور القرار التظل منه 
وتار.ع نثشره وموضوع العنوان والأسباب التق بنى 
علمها . فالعيرة بالتظم الذى يقدمه صاحب الشان 
بعد صدور ااقرار المنظلم منه » وليس بالطلب 
السابق على القرار ولا يقدح فى ذلك القول يأن 
الجية الإدارية عند إصدارها القرار كان أمامها 
طلب صاحب الشأن قبل إصداره » فلا حاجة به 
إلى أن يقدم إليها تظلدآ بعد إصدار القرار إذ قد 
يكون لدى الجبة الإدارية من الأسباب التى يقوم 
عليها القرار ما ليس عنده . 

« ومن حيث إنه ببين مما سيق ذكره أن 
التظل بالنسبة للموظفين إجبارى ومتعين عليهم 
سلوكه قبل الالتجاء إلى القضاء وإلاكان الطلب 
غير مول »© . 


( الفضية رقم ٠١١5‏ سنة 5 ق عليا ) . 


6 
ع من مارس 5118| 
جزاء : فصل موظف لسوء الساوك . 
المبدأ القانوق : 
وإن كانت النيابة قد قررت عدم وجود 
وجه لإفامة الدعوى ا+نائية لعدم معرفة 


رةه العدد السابع, حل السنة الثانية والأر عون 


الفاعل » وإن كانت محكمة جنم مصر الجديدة 
قد قضت ببراءة المدعى مما نسب اليه فى جلحة 
أخرى ء إلا أن القائل بين اانبمة المنسوبة 
إلى المدعى فى إحدى الجنحتين » وبين النهمة 
المنسوبة اليه فى الجنحة الآخرى ء أهر 
إستوقف النظر » ومن ثأنه فى المجال 
الإدارى ألا يرفع الثببة عن المدعى نبائيا » 
ويمكن أن يؤدى إلى إدانة سلوكه الوظيق 
لا ممما إذا اقنرن ذلك باشتهاره بسوءالسمعة 
والاستبتار وعدم الاتناج »وهو أشتبار له 
أسبابه المقيولة . وما حفل به ملف خدمته 
هن جزاءات وتحقبقات يختلفة . وك ل أولتك 
يقي رك السبب المسوغ للتيجة 'تى اتبى 
الها القرار المطعون فيه وهى الفصل 
لسوء السلوك . 


( القضية رقم 554ا لنة 5 ق ) . 


ل 
م« من مارس 9>بو١‏ 


تعلم حر : فناء المدرسة « القرار الوزارى "١ه‏ 
لسنة دهو١ا‏ » ساطة الوزارة باعفاءالملدرسة من شرط 


المبدأ القاانوق : 

القرار الوزارى ١ه‏ لمنة هو إذا 
ولى الوزارة سلطة الترخيص ف الاعفاء أو 
عدم الإعفاء من شرط سعة فناء المدرسة . 
فان مناط هذا الإعفاء أو عدمه متروك زمامه 
لنقديرها فى كل حالة على حدتها حسب 
ظروف الأحوال ؛ بما لاوجه معه لفرض 


. ويطالب بالإعفاء حجة العائل بين حالةفردية 


وأخرى . والزعم بأن فى غير ذلك. اخلالا 
بمبدأ المساواة وتميزاً بغير مقتض ما دام 
التشريم ذاته هو الذى سمم بالترخيص ى 
الإعفاء . و إذ كان الإعفاءفىمثلهذه!ا1الات 
عثابة مئحة من الوزارة لصاحب الشأرن. 
تقررها بناء على تفويض من التشربع » فان 
الوزارة تترخص محرا بسلطتها التقديربة 
وليس لصاحب الشأن أن يجبرها على منحه 
هذا الاعفاء ما دام المشرع قد ترك الآمر 
لمطلق تقديرها » ولا يحدها فى ذلك إلا 
عيب اساءة استعال السلطة . 


( القضية رقم ١لا‏ سنة هق ) . 


ع 
١١‏ من مارس ١9719‏ 

ترقية ؟ موظف ؛ تقدير كفاية الموظفين يطريقة 
أخرى توطثة لإجراء الزقيات طبقاً لأحكام فانون 
الموظفين الدى لم بنص على تعطيل الترقيات حق تنوافر 
الأوضاع الى نظميها . 

المبدأ القانوق : 

تنص المادة .٠؛‏ من قانون موظئ الدولة 
على أن الجبة الإدارية لإجراء الترقيات وفتا 
للاوضاع الواردة فيبا » محتاج إلى فترة من 
الزمن تطول إلى ثلاثة سنوات » إذ الآمر 
يتعلق بتخط الضعيف ف الترقية فى منطقة 
الاقدمية حتى تتوافر بذلك التقارير الثلاثة 


التى أشارت اليها تلك المادة » وتمتد لي ستتين 


قناء الممكة الإدارية المليام, ٠‏ هذه 


إذا كان الآمر يتعلق بالترقة فى منطقة 
الاختيار حتى يتوافر له تقريران بدرجة 
جيد ؛ وأى من المدتين المذ كورتين لم يكن 
قد مضت عند إجراء حركةالترقيات المطءون 
فيها . 

ولما كان قانون الحو ظفين المعمول به منذ 
أول يولية سئة 146٠‏ لم ينص صراحة ولا 
ضمنا على تعطبل الترقيات حتى تتوافر 
الاوضاع التى نظمها فى نصوصه ء فل تكن 
هناك مندوحة من العاس طريقة أخرى 
لتقدير كفاية الموظفين توطنة لإجراء 
الترقيات طبقا لأحكام ذلك القانون . وهو 
ما لجأت اليه يحق وزارة التربية والتعليم فى 
صدد إجراء الحركة المطعون فيها . 


( القضية رقم 5؟؟ سنة ؛ قّ ) . 


0 
لإ( من مارس 1459 
عقد إدارى : الشسراء على حساب المتعاقد المقصر 
وسيلة الضغط ء وهو <زاء لا يتقيد بقواعد القانون 
الدلى . 


الميدأ القانوق : 
نص البند التاسع عن الشروط العامة 


. للعقود الخارجية وانحلية لكة الحديد ؛ على 


أن تكون الاصناف المشتراه على حساب 
المتعبدالمقصر , مطابقة لمواصفات الاصناف 
المتعاقد عليبا ٠‏ ليس التزاما على الإدارة 
لمصلحة المتعبد بحيث لا ,بصم الشسراء إلا إذا 
راعته , وإئا هى حق الادارةلمصلحة المرفق 
العام , ومن ثم فانها تملك التناذل عن هذا 
الحق إذاكان ذلك التنازل لمصلحة المرفق 
العام ٠‏ كأن يمتنع العثور فى السوق على 
أصناف مطابقة لواصفات الأآصناى المتعاقد 
عليها وكانت الأصناف الأفلجودة فى السوق 
صالحة ويمكن أن تسد حاجة المرفق العام » 
فى مثل هذه الخالة تملك الادارة التنازل عن 
حقها فى اقنضاء امطايقة فى الواصفات 
ويصم لبا الشراء على حساب المتعهد المقصر 
من الآصناف الآقل جودة » إذ أن تسيير 
المرفق العام فى أية صورة خير من تعطيله . 
( القضية رقم ١541‏ سنة 5 ق عليا) ‏ 


5< المدد السابع السنة الثانة والأريعون 


0ت 3 رالدولك 


لحاء لاف 


ع ضوضوإأحكامالماء الإدارى 


متابعة لما نشر حتى أول يناير 111 


الاجسراءات 
قام بترتيب أحكام هذا الجء » والربط ينها والتعليق عليها 
ال ركتور مصطفى كال وصفى 


المستشار المساعد بمجلس الدولة 


ب 1 عفت 
زائعا ب الدعوين أماءالفضاء: 
-١‏ الاستمحال 


للاستعجال أهمية خاصة أمام الفضاء الإدارى : لأن اجراءات هذا القضاء بطبعتها سريعة عاجلة . 

وسمله العتادة عى : 

. ل تعجبل نظر الدعوى يتقصير المواعيد طبقاً لقانون مجلس الدولة‎ ١ 

؟ ل طلب وف التنقيد . 

م ظلب صرف الراتب كله أو بعضه بصفة مؤقته فى الأحوال القى عينها القانون رقم هه 
لسنة ١666‏ . 

ع ل الفصل فى المسائل المستعجلة بطبيعتها دون مساس بأصل الحق طبقاً للقواعد العامة » 


غرش موطوعى لأحكام القضاء الإدار ئى ١‏ الدعرى أمام القضاء ( أ 


وتكون بصفة خاصة فى مسائل الأحقية أو القضاء الكامل . ( أنظر تفصيل ذلك فى كتاينا : أصول 


الإجراءات ) . 


ولقد كان القضاء صْنيناً فى هذه الفترة بأحكام الاستعجال » فلم مهبنا سوى الحسك المنشور بعد فى 


خصوصة لم نشد عما سبقها فى وقف التنفيذ . 


ا 
١‏ من مايو 111٠‏ 

وقف تنفيدذ : قرار لا يقبل الغاؤه قبل المتظلم منه 6 
طلب وقف تنفيذه ؟ ق 8ه لستة وهوذ م١١‏ . 

الميدأ القانوق : 

لأن كانت المحكة لم تمفصل فى طلب 
بح طبائع الأشياء الفصل فيه قبل الفصل 
ف دعوى الالغاءه » واستندت المحكة ف 
قرارها الى تأخر الفصل فى هذا الطلب حتى 
تادريخ الفصل في دعوى الالغاء : عا يغنى 
الفصل فيها عن الفصل فى طلب وقف التنفيذ 


الاأنهكان يحب الحم بعدم قبولهذا الطلب 
طيقا للفقرة الثانية من المادة م١‏ من القانون 
رقم لسنة مهو١‏ فى شأن تنظيم جلس 
الدولة التى تنص عل أن ٠‏ القرارات اللى 
لا يقبل طلب إلغائها قب لالتظل منها إداريا » 
لابحوز طلبوقف تنفيذهاء. ولا نزاع فىأن 
القرار اللطاوب وقف تنفيذهفى هذه الدعوى 
هو من بين القرارات التى لا تقبل الطلبات 
المقدمة رأساً بالغامها قبل التظلم منها طبقا 
للمادة ١١‏ من القانون المذ كور . 

( المحكمة الإدارية العليا مجموعة السنة الخامسة 
رقم كوس كلاه ). 


الب الدفوع والطليات والتدخل 


الترمل أمام السو ابزواريّ المليا ريزول صرءٌ : 


13 
115٠ من ناير‎ ٠ 

تدخل : أمام الممكمة الإدارية العليا لأول مرة » 
جوازه . 

المبدأ القانوق.: 

إذا كان المطعون فى ترقيته قد طلب 
تدخله خصما ثالثا فى الدعوى منضما إلى 
الجكومة فى طلب رفضها فانامحكمة لاترى 


مانعا من ذلك ما دامت له مصلحةف المنازعة 
باعتباره المطءون فى ترقيته بالرغم من أنه 
لم .يختصم ولم يتدخل أمام محكمة القضاء 
الادارى ٠‏ إذ يجوز التدخل فى درجات 
التقاض الاعلى ممن يطلب الانضمام إلى أحد 
الاخصام أو ممن يعتبر الحكم الصادد فى 
الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو٠‏ 
تدخل فيها ء وليس من شك فى أن الحكم 


4.4 العدد السابع مس أاسنة الثانة والارعوث 


إل الك لديل و يعتبر حجة عليه ون ( المحكة الإدارية العليا مجموعة السنة الخامسة 
ثم ترى الحكلةقبوادخصامنض) إلالحكومة | رم مس 0.). 


طعن السيد رئيس هيئة مفوضى الدولة فى الي الصادر من محكة القضاء الإدارى فى القضية 
للقامة من السيد / عبداجيد الدمرداش ضد وزارة الصحة والقاضّى باعتبار أقدمية المدعى فى الدرجة 
الرابعة راجعة إلى ”١‏ هن مارس ١86٠.‏ وما يترتب على ذلك من آثار . وفى الجلسة أمام الحكة 
الإدارية العليا طلب السيد الدكتور أبو بكر محمد على تدخّله فى الدعوى لأول مرة صما ثالثاً فى 
الدعوى فقبلت المحكة تدخله بالمبدأ ا.ذ كور أعلاه . 

والتدخل أمام القضاء الإدارى مخضع بصفة عامة للقواعد العامة فى قانونالرافعات . ونظراً لتعلق 
المازعات الإدارية بالمصلحة العامة فإن قبول التدخل لا يكون إلا فى أضق الحدود » منعاً من تعرض 
الدعوى للتعطيل . ولذلك جرى القضاء الفرنمى على عدم قبول التدخل الأسلى » والاقتصار على قبول 
الندخل الانضانى فى حدود ضيتمة » وإن كان الشمراح لا عنعون التذخلالأصلى فى الدعاوى الإدارية » 
5 أن قضاءنا لا يمانع فيه . 


م الاثيا ت أمام القضاء الإدارى 


كا أن نظرية الإثيات تتشكل فى القانون من فرع لآخر حسب ظروف العلاقات التى ححكنها ذلك 
القانون » فكذلك فلا خصائصها فى القانون الإدارى . ( أنظر تفصيل ذلك فى كتابنا : أصول 
الاجراءات ) . 

ومن بين هذه الخصائص » عتع الادارة بامتيازات خاصة فى مجال نشاطها . وتقيد الاثبات 
الادارى أحياناً بطرائق شكلية معينة يقتضمها القانون . 

وفى نسبج الأحكام الأتبة » نقدم حك رشهد باستقلال الاثبات الادارى عن الاثئات المدقى فى 
خصوصيةإثبات الللكية . ثم نشفع ذلك محم آخر عن جال الاحتجاج محم جنا أمام القضاءالادارى . 
ونستشبد على تأثير امتيازات الادارة فى الائبات ممم ثالث » وأخير؟ نمرض طائفة من أحكام 
إثات كفابة الموظفين تبين تفاعل اقتناع القاضى مع شكلية طريقة الائبات فى هذا الجال . 
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استفمرل ارات فى القانور, ارررارى : 
الح 
5 من دلسمير 115٠١‏ 
إثئات : ملكية المرشح للعمدية . يكفىفيه أن تقوم 
دلائل ظاهرة دون اشتراط التسجيل . 
إثبات : حجية الأحكام المدنية أمام القضاء الإدارى . 
مداها 
المدأ القانوق : 
إن بحث ملكية المرشح للعمدية وغيرها 
مالى . يختلف عن بحث الملكية أمام امحام 
المدنية . فلس من شأن القضاء الادارى أن 
يفصل فى موضوع هذه الملكية ولا نحوز 
أحكامه قوة الثىء انحكوم يه ف هزا الصدد 
وحسب الحكمة استظهار الآدلة والقراائن 
والتعديل على ما تستخاصه منهاء ويكق أن 
تقوم دلائل ظاهرة على الملكة وان العقود 
وإن كانت غير مسجلة تصلاح لإقامة مذا 
الدليل الظاهر متى كانت جدية واقترنت 
بالحيازة ودفع امال . 
( الممبكمة الإدارية العليا مجموعة السنة السادسة 
رقم “هس 64ا؟). 
د 
١‏ من سبتمير 197٠‏ 
إثئات : حجية المي الجناثى فى الدعوى الاأدببية . 
حدودها . حْ بالبراءة . لا عتم من التأديب لاخطاء 
وظيفية أخرى تعرض لها الحكم السابق . 
المدأ القانوق : 
[نه وإن كان لا يحوز للمجلس التأدبى 
أن بعود للمجادلة فى اثبات واقعة بذاتها 


00 لحم جناق حاز قوة الآمر المقضىأن 
نفى وقوعباء فلا يجوز للمجلس التأدبى أن 
يصدر قرارا بالإدائة على أساسباء إلا أنه 
سين من مراجعة القرار التأديى المطورن 
فيه أنه قام على أمرين » أولهما ثبوت واقعة 
الرشوة فى <ق المدعى وثانيهما ارتكابه 
أخطاء مسلكية أخرى . فاذاكان لا يجرز 
للقرار التأديى أن يعيد النظر فيا قام عليه 
الك الجنانى الذى قضى ببراءة المدعى من 
تهمة الرشوة .. و إلا كان ذلك مساس بقوة 
الأمر المتضى وهو ما لا يجوزء إلا أن هذا 
لا يمنع مجلس التأديى من محاكة الموظف 
تأديبياً عن الاخطاء الملكية الآاخرى عند 
ثبوتها ما دام ليس ثمة تعارض بين الإدانة 
فى تلك الآخطاء وبين الك الجنائى القاضى 
بالبراءة فيما أقام عليه قضاءه . 
فاذا كان الثابت ان القرار التأديى 
الشوزقه :نس إل للد ارككان 
اخطاء مسلكية وصرح بأن ارتكابه هذه 
الاخطاءكا هى موضحة فى الاضبارة تكى 
وحدها لجازاته بالتسريح التأدبى إن لم يكن 
الطرد ء وذلك بصرف النظر عن براءته 
هن تهمة الرشوة . ونوه القرار المذ كور 
بأن هذه المخالفات المسلكية أوضحها 
الافادات المثبتة ف الاضيار و أقو آل المهم 
نفسه , ولو صم هذا لاسقام القرار التأديى 
على سبيه المرر له قانونا . 
( الممكة الإدارية العيا ه جلسة دمشق » مجموعة 
المنة الخامسية رقم ١١4‏ _ ص 11151). 1 
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38 . 
ثائسر امشدارات ارردارة فى انرئيات : 


؟: 
الا من بونمو وهم؟ة١‏ 


اثيات : الأمور الفنية ذات التقدير الموضوعى - 
لا يجوز التعقيب علها إلا عند اساءة استعال السلطة . 
حدود ذلك عند تعلق الأمر محرية شخصية . * 
إثبات : دعوى تهيئة دليل . جوازها تبعاً لطاب 
الالغاء» لا قبل ذلك . 
المدأ القانوق : 
فى المادة الثانية من القانون ١4١‏ لسنة ١44‏ 
أنظر القسم الثانى فى محليل الأحكام . 
امات كفابٌ الموظف وامْتبار العامل : 
0 
من ,ونيو 1945٠‏ 
لجنة شكون موظفين : ترقية ؛؟ سلطها فى اختيار 
الأصلح . 
المدأ القانوق : 
إن التعديل الذى أورده القرار يقانون 
رقم +7 لسنة /9ه9١‏ على الفقرة الثانية من 
المادة ٠‏ من قانون موظق الدولة رقم ام" 
لسنة501١ء!‏ ما أستبدف بإطلاقه سلطةالتقدير 
التي خوها لجنة شئون الموظفين فى مجال الترقية 
بالاختيار إحلال اللجنة المذ كورة من التقيد 
يترتيب الأقدمية بين المرشحين عند تساوى 


تقرير هل كان شخص مصابا مرض عقلى 
أم لاء هى ف الاصل سلطة تقديرية باعتبارها 
من الآمور الفنية ذات التقدير الموضوعى » 
حمث ماكان جوز التعقيب علها إلا عند 
إساءة استتعا لالسلطة » إلا أنه لما كان الامس 
يتعلق بالحرية الشخصية فإنه وز للقضاء 
الإدارى » من حيث المبدأ » اتخاذ ما يلزم 
للتحقق من ذلك إذا قدم إليه طلب الإلغاء» 
ولسقبلذلك بدعوىإ.ات حالة استقلالا . 

( الحكمة الإدارية العليا مجموعة السنة الرابعة 
رقم5؟١ا‏ س *؟5١).‏ 


الكفاية » دون أن يخلبا عند إ عمال هذه 
الترقية من وجوب التزام الحدود ومراعاة 
الضوابط التى رسمها لذلك » والتى قصد بها 
الحد من هذا الإطلاق حتِى لا يساء استمال 
الحق فيه » ضماناً لتوازن الأوضاع وسلامة 
التقدير بالبعد به عن الإسراف أو الزال . 
ولذلك فإن هذا الإطلاق الذى قصد به 
الششارع تحقيق المصلحة العامة على أمثل وجه 
فى عرفه يتمكين لجنة شئون الموظفين من 
الوصول إلى اختيار الأكثر امتيازاً من بين 
العناصر الممتازة » لا يعنى مننم اللجنة سلطة 
تحكمية » ولا يمكن أن ينقلب أداة لإهدار | 
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الغاية النى استهدفها به الشارع » بحجة تمتع 
اللجنة بحرية تامة وساطة تقديرية مطلقة 
لارقابة عليها ولا تعقيب . إذ أنهذهالسلطة 
تحد حدها الطيعى فى الحكمة التىشرعت من 
أجلبا » وهىعدم التقيد بالأقدمية إذا ما قامت. 
عناصر إيحابية أخرى مرجحة تبرر [طراح 
هذه الأقدمية » وتسوغ ييز الاحدث على 
الأقدم عند تساوهما فى مرتبة الكفابة. 
وإعمال هذه السلطة منوط بتغيى المصاحة 
العامة والتجرد عنالتحم أو الحوى .كا أنها 
بوصفها سلطة تقديرية يرد علها قيد عدم 
الاتحراف » وتنيسط علبها رقاية القضاء 
الإدارى إذا ما أسىء استعالها . 

( المحكمة الإدارية العليا جموعة السنة الخامسة 
رقم 1١1١5‏ س5١١١).‏ 


نل 
4 من نومير ١40‏ 

نّة شئون موظفين : ترقية » خط » سوء استعال 
سلطة . 

المبدأ القانوق : 

لجنة شئون الموظفين ٠»‏ خفضها لدرجة 
كفاية الموظف دون [بداء أسباب » مع خاو 
ملف خدمته مما يسئبين منه طروء ما يؤثر 
عب ىكفايته , دلي لعلى الا نحراف . إلغاء قرار 
التخطى لسوء استعال السلطة . 
( مكمة القضاء الإهارى جموعة السنة الثالئة عهمرة 
رقرب ه؟١1‏ س48١).‏ 1 


كماع 
؟ من يوليو 1951١‏ 
تقرير سنئوى سمرى : الس بتقدعه . 
المبدأ القانوق : 

إذا كان المطعو ن عليه كان يعمل سكرتيراً 
خاصاً للسيد وكيل وزارة التجارة المساعد 
لشئون الشركات » م أوظيدن مصلحة 
الضرائب بكنتاها المؤرخ 75 من فبراي.ر سنة 
أنه كان يعمل رئيساً لمكتب السيد 
وكيل الوزارة المذكور » وببذه المثابة يكون 
سيادته هو امختص بعم ل التقرير السرى عنه » 
وقد قام يذلك فعلا بصفته الرئيس المباشر 
والمدير انبل ورئيس المصلحة , لأانه كان 
سكرتيرآً خاصاً له ورئيساً لمكتبه ما سلف 
إيضاحه » ولذلك فلا وجه لما تطليه 
الحك المطعون فيه منضرورة استيفاء التدرج 
الذى نصت عليه المادة "١‏ من القانون رقم 
٠‏ لسنة 1و١‏ الخاص بنظام موظق الدولة 
وقد كان هذا النص قبل تعديله بالقانون رقم 
ب لسنه /01 كا يأى : ٠‏ يقدم التقرير 
السنوى السرى عن الموظف من رئسه 
المماشر ؛ “م يعرض عل المدير الجل للإدارة 
فرئيس المصلحة لإبداء ملاحظاتهما » ثم 
يعرض بعد ذلك على جنة شئون الموظفين 
لتسجيل التقدير » إذا لم تؤثر اللاحظات قى 
الدرجة العامة لتقدير الكفاية » وإلا فيكون 
للجنة تقدير الكفاية التى يستحقها الموظف 

ويكون تقديرها نباياً . 
(.المحكنة الإدارية العليا مجموعة الستة الخامسة 

رقم لاص هما١ا).‏ 


1ع 
من نوشير 113٠‏ 
امتحان : دخول الخدمة ؟ شهادة لاحقة من موظفين 
المدأ القانوق : 
إذا كان الثابت أنه لا دليل فى الآأوراق 
عل تأدية المدعى امتحاناً فيا ما عند بدء 
دخول الخدمة ونجاحه فى هذا الامتحان . 
ولاتقوم شرادة موظن المصلحة السابقين 
الخررة فى سنة م14 »: أى بعد تعيينه بزهاء 
أربعة عشر عام » بأنه نالتمر ينا كافياً بمعمل 
الصناعات الزراعية بجعله جديراً بالمساعدة 


مقام هذا الامتحان , إذ فضلا عن أنها 
لم تتضنمن معنى اختتباره عند التعيين أو فى 
تاريخ لاحق » فإِن المرين الذى تشير إليه 
لم يكن بطبيعة الحال يتوفر له عند بدء تعيينه 
بل | كتسيه ‏ إن صح _. بعد مضى وقت 
من هذا التعيين » ومادامت الأوراق خلوا 
من دليل كاف مقبول مثبت لاداء المدعى 
امتحاناً عند التحاقه بالخدمة وتجاحه فى هذا 
الامتحان . فإن الشهادة اللاحقة الصادرة من 
موظفين سابقين غير مختصين ولا مسثولين 
بالمصلحة لا تقبل فى إثيات شىء من ذلك 8 


( المحكمة الإدارية العليا مجموعة السنة السادسة 


.)1١١8 س‎ ١6 رقم‎ . 


ْ قشاء مام الاستثناف 1 با 


سس 0 او 
٠ 4‏ 6 هم - 5 
أذ[ ممم -_ه 


لل 
محكمة استئناف القاهرة 
٠6 .‏ من أبريل 451( 
| ح البزام : إخلال ء فسخ التعاقد . 
ب - إعذار . ما يقوم مقام الانذار . 

الميادىء القانونية , 

١‏ - إذا كانت الشركة قد ربطت وفاءها 
التزامها من دفع مبالغ التأمين على قيام 
المستأنف بتنفيذ التراماته , ومن بينها تقد.م 
كشوف أجور . والمرتيات الخاصة بالعال 
والمستخدمين الذين يعماور:. فى خدمته 
المباشرة , فإخلال المستأنف بتنفيذ هذه 
الالتزامات بجحعل للشركة المستأفف علها 
الحق فى فسخ - التعاقد والمطالبة بالتعويض 
طبقاً للادة »هو/١‏ من القانون المدق . 

؟ ‏ الاصل ف الاعذار أن يتم بانذار 
المدين فى ورقة رسمية من أوراق ال#ضرين » 
بين فيها الدائن مطالبة المدين بتنفيذ التزامه . 
ويقوم مقام الانذار كل ورقة رممية .يظبر 
فيها بحلاء ممسك الدائن بأن يقوم المدين 
بتنفيذ التزامه » ومن ذلك صحيفة الدعوى 
ولو دفعت أمام حكمة غير مختصة . 

الصاو 


2.. وحيث .. أنالستأنف هو الذى خالف 


شروط التعاقد » إذ أنالثايت منعقدى التأمين : 

« أن الشركة تلزم بدقع تمويض للمؤمن له عن 
كافة المبالغ الى يكون مسئولا عنها » بسبب إصابة 
عامل يكون فى خدمته المباثمرة محروح أثناء تأدية 
عمله أو بسيبه » كم تلم بدفع التعويض فى حالة 
عرض أصاب العامل أو المستخدم أو العامل محت 
العرين الأذى يعمل فيخدمة المؤمن له مباششرة » » 
ما دل دلالة واضحة على أنه يشترط ‏ لالزام 
التعويض أن يكون عن إصابة أو مرض عامل 
كون فى خدمة المستأنف بصفة كونه مؤمنآ له . 
والال فى هذه الدعوى أن هذا الأخير لم يلم 
بعملية المقاولة بنفسه ء بل عهد بها إلىمقاول آخر 
من الباطن . . إذ قرر صراحة أنه تنازل عن 
المقاولة الى نبط بها إلى مقاول من الباطن » وأنه 
لم يشأ إخطار التمركة بهذا الأعس خشية فسخ عقد 
التأمين . كا أثبت هذا الإقرار أضاً فى صحصفة 
استثنافه » وفى المذ كرات الى تقدم مها إلى هذه 
المحكة . فضلاعن أن البند السادس من 
الشروط العامة لمقدى التأمين تنص على أن . 
« يقدر قبمة القسط الأول وأقساط كل تحديد 
على أساس مجموع الأجور والمرتبات » وأ ىكشف 
آخر يدفم من المؤمن له لعملائه ومستخدمين أو 
العال تحت العرين خلال فترة التأمين » وجب أن 
يدرج فى سجل خاص إسم كل عامل أو مستخدم 
أو عامل نحت الغرين » ومقدار الأجور والمرتبات 
وأى كسب آخر ويسجب على لوم ن أن سمح الشركة 
فى أى وقت بعراجمة هذا السجل » وأن يدم لما 
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كشفا صحيحا عن جميح الأجور والمرتبات وأى 
كسب آخر يكون قد صرف خلال مدة-التأمين . 
وهذا الكشف يحب أن يقدم فى خلال شهر 
واحد من تارع انتباء مدة التأمين » . 
وستخلص من ذلك أن |استأنف يجب عليه 
أن يسك سجلا خاصاً يثبت فيه أجور كل عامل 
أو مستخدم أو عامل محت الغرين يكون فى خدمته 
وأن يقدم هذا الكشف خلال شبر واحد من 
تارع انتهاء مدة التأمين ٠‏ فليس بصحيح إذا 
ما أثاره المستانف من أن الشركة المستانف علبها 
هى الق يجب علها أن تطالب بتقدم الكشف 
المذ كور خلال المدة الواردة بالعقد » بل إن هذا 
الالزام منصب علده قيحب أن يقدم الكشف 
خلال شهر واحد من تاربع انتهاء مدة التأمين . 
والثابت .. أنالمستأنف أقر .. أنه لم عسك دفاتر 
أو سجلات لإثبات أجور العيال . وأنه عبد بالعمل 
إل مقارل: من الناطن الأمن: الدى رات اسة 
المحسكة أنه لاجدوى من إجابة الشركة الستأنف 
علبها إلى تعيين حبير للاطلاع على دفاتر الأجور 
التى يمسكبا المستأنف واتهى إلى أن الخالة المراد 
إثمهاتها معدومة الوجود ماديا وأن الستأنف 
عليها وشأنها فى الاللتجاء إلى حكة للؤضوع لإثبات 
حقها ولذلك قضت بعدماختصاصها بنظزالدعوى ‏ 


أما الخطابان الرسلان من الشركة الستأنف عليها . 


لاستأنف بطلب كشوف الأجور . ..فلا يعتبران 
,سوى توجبه والفات من الشركة اللستأنف عليها 


للمستأنف إلى تأخيره فى تنفيذ ششروط التعاقد 


تقدم هذه الكشوف لما » واات لها أهمية بالعة 
فى الاتفاق العقود بينهما » إذ نص فى البند الثامن 
من الشيروط العامة لمقدى التأمين على أن : 


يتوقف وفاء الشركة بالتزامها يدقع أى مبلغ , 
“تعبدت ابه بموجب هذه الوثئقة. على "غزاعاة ١‏ 


الغرض له وتنفيذه لنصوص وأحكام وشروط هذا 


العقد وملاحقه » وكل ما يفرض من القيام بعدل 


أو الامتناع عنه » وكذلك على حجة البسانات 
والاقرارات الواردة فى طلب التأمين » . فبى 
هذا الشعرط ربطت وقاءها بالتزامبا من دفع مبالغ 
التأمينعلى قيام المستأنف بدوره بتنفيذ التزاماته» 
ومن بينهما تقدم كشوف أجور والرتبات الخاصة 
بالعمال وللستخدمين الذين يعملون فى خدمته 
الباشرة ؟ فإخلال الستأ نف بتنفيذ هذه الالتزامات 
يجمل لشركة الستأأف عليها الحق فى فسخ 
التعاقد والمطالبة بالتعويض طبقاً للمادة ١/١60‏ من 
القانون الدبى . 
« وحيث إنه عن السيب الثانى من أسباب 

الاستثاف الخاص بما ثيره الستأتف من عدم 
إعذارهقيلرفع دعوى الشركة بالمطالبة بالتعويض» 
ودفعه بعدم قبول هذه الدعوى ارفعها قبل الأوان 
لعدم إعذاره » فإنه يرد على ذلك بأن القصد من 
الإعذار هو وصّع المدين فى حالة التأخير فى تنفيذ 
الرامة ننجوعهم ,مم ,ع« تاعمعك ده م1115 
إذ أن تجرد حاول أجل الاليزام لامكفى لوضعه فى 
هذا الموضع » بل لا بد من إعذاره حق لا تحمل 
السكوت ل التسامح والرضاء ضمنا بد الأجل . 
والأصل فى الإعذار أت يتم إنذار الدين 
هه صحووع فى ورقة رسمية من أوراق الحضرء 
يبين قها الدائن مطالبة الدين بتنفيذ التزامه ؟ 
وتعوم مقام الإنذار كل ورقة رسمة يظبر فا 
بجلاء تمسك الداءن بأن يقوم للدين بتنفيذ التزامه » 
ومن ذلك صحفة الدعوى ولو رفعت أمام محكة 
والثادت من الأوراق أن الشركة 
المستأنفة أظبرت رغبتها بجلاء فى صحيفة دعوى 
إثبات الحالة , إذا أوضحت ظروف التعاقد 


ؤملابساته وما اشترط فى البند السادس 


غير مختصة . 


كه 


ف 


من العقد فى ضرورة محرير الستأئف الكشوف 
والسجلات الخاصة بالأجور والمرئبات التق صرفت 
للمال خلال مدة التأمين » وأنه تأخر فى تقديعبا 
مع أنها تستند إليها فى نسوية الأقساط ومحديد 
حسابه على ضُوئه » وأنها لهذا السب تطلب ندب 
خبير <سابى للاطلاع على دفاتره الحسامة وإثبات 
ماهو مدون مها من عدد عمال وأجور ومرتبات» 
وقد أعلنت هذه الصحيفة لاستأنف . . قبل رفع 
الدعوى الحالية الخاصة بالفسخ ورد مادقم . . 
وما دام أن الإعذار قد ثم فاللشركة المستأنف 
عليها أن تطالب يفسخ الاماقد للاخلال بتنفيذ 
الاليزام » ويعاد الطرفان إلى الحالة التى كان علمها 
قبل العقد فاذا استحال ذلك جاز | 
بالتعو يض إعمالا لج المادة 15٠١‏ من القانون 
الدى ٠٠‏ )»6. 

( استئناف رقم 45٠‏ سنة /الاق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أنور رومان وتمد عبدالجيد وعبدالاق 
دكرورى الستشارين ) . 


أل 
حكة استتناف أسيوط 
ه من نوشير 55١‏ 


رهن: شطبه ء قيده » ق4١اسنة‏ 15145ممه؛ 
الوارث المشترى . سريان الرهنعليه » خلف عام ء 


الممادىء القانونية : 

١‏ - حفظ هر نية الحقوق المشبرة 
يترتب على قيد الرهن خلال عشر 
سنوات من تاريخ تسجيل العقود المرتبة لحا , 
أو خلال سئة من تاريخ العمل بهذا القانون 


.أى المدتين أطول . فإذا َ م القيد لا يكون , 


الحق بعد انقضائها نافذاً للغير . ويترتب على 
إجراء القيد حفظ مرية الحق . 


ات الواوث الفترئ لشن من القند 
المقصودىين /لمادة مه من القانون رتم ١١5‏ 
لسنة 45و ء فإذا كان الوارث قد اشترى 
فوق نصيبه نصيباً من أنصبة الورثة من العقار 
المرهون , فإن قيد الرهن ليس شرطأ من 
شروط سريان الرهن فى موأجهته ٠‏ 


م التزام الضمان الواقع على عائق 
المورث ٠»‏ تقل إل الوارث » لانه إئما 
لستمد حقوقه من عققد صادر له بعد وفاة 
المورث 0 وينصب على جزء فى تركته . 
وبهذا لاتخرج الاعيان الى اشتراها فى 
التركة . 


م - الفقه والقضاء فى مصر استقرا 
على بعض <الات لا ينصرف فها أثر العقد 
إلى الخلف العام مع بقائه خافاً »يا لو اتفق 
العاقدان على ذلك » أو كان هناك نص فى 
القانونيةضى بألا ينصر ف أث رالعقد إلى الخلف 
العام » أو إذا كانت طبيعة الحق أو الالتزام 
الناثىء من العقد تأى أن ينتقل من المتعاقد 
إلى خلفه العام » كا أرى هناك حالات 
لا .ينصرف فبها أثر العقد إلى الخلف العام 
باعتباره من الغير وكلها تدور حول حماية 
الوارث من تصرفات مورثه الضارة به وقد 
فص عليها القانون فى مواضع مختلفة » 
كالقيود الى ترد علىحق المورث ف الإيصاء » 


33 العدد السابع السنة الثانة والأربعون 


أو التحكم فى حظوظ الورئة تحكماً يأباه 
النظام العام . 

اماو 

و ..وبماآن محكة أول درجة . . أقامت 
قضاءها على أن المادة .ره من القانون 
رقم ١١4‏ لسنة ١945‏ قد رتدت على إجراء القيد 
حفظ مرتبة الحقوق المشهرة من تار تسجيل 
العقود المرتبة لما » فاذا لم يتم القيد فى خلال المدة 
الق نصت علبها الادة ممه من القانون سالف 
الذشكر ء والمعدلة بالقانون رقم /ام سنة 19.97 > 
لا نفذ الحق يعد انقضاءمها بالتسبة للغير وأنه 
شقصد بالغير الدائنون المرتهنون أو اللممتازون 
البددون يحق التقدم , والائزون للعقار 
المددون #ق التقدم ,» وكذلك الدائنون 
العاديون . وأنه لا يغنى عن القيد عل الغير محصول 
الرهن » ثم انتبت الحسكة إلى أن الدعوى بحة 
استناداً إلى ملف المدعى عليها من إجراء القيد 
وثق المادة مره من القانون غ+ 1١‏ سنة عو .. 
وخروج العقار من ذمة الراهن المالية وذلك 
بالببع إلى المدعى الذى سجل عقده 

0 وعا أن السيدة أمنه سيد طليه - اللدعى 
عليها أصلا ‏ أقامت معارضة فى الح الغيانى 
سالف الذ كر تأسيساً على أنه لا يعتبر هن الغير 
قّ حج المادة ممه من القانون رقم ١١5‏ 
سنة ١94‏ الراهنوورثته ولما كان المعارض ضده 
( الدعى أصلا ) هو أحد ورئة الراهن م أنه قد 
اشترى فوق نصيبه فى نصيب بقية الورثة فان قيد 
الرهن ليس شرطاً من شروط سريان الرهن فى 
مواحيته . ٠‏ 

« وا أن ممكة أول درجة قضت فى موضع 
هذه المعارضة بإلغاء الحم المعارض فيه 


ورفض دعوى العارض ضده . . وقد استندث 
المحسكة فى قضائها إلى أن المعارض ضده لا يمكن 
اعتباره من الغير بالنسبة امدم قد الرهن لأنه من 
بين ورثة المدين الراهئ ولم يقدم ما يدل على أنه 
قد قبل الشركة بشرط الجرد , 5 أن البائعين له 
ثم بدورمم من بين ورثة المدين الراهن كا يتضح 
من الاعلام الشرعى المقدم . كما قررت أنه مق 
اعتير المعارض ضده لخُلفاً عاماً للدورث ( المدين 
الراهن ) فان الام الضمان الو اقع على عاتق 
مورثه ينتقل إليه لأنه إما يستمد حقوقه 
من عقّد صادر له بعد وقاة المورث » ورشصب هل 
جزء من ترككته » وبهذا لا ترج الأعيان الى 
اشتراها من التركه . 

د وبما أن المعارض ضدهلم برفض هذا 
المج فأقام عنه استعنافاً بالاستناد إلى أنه قد فات 
محكنة أول درجة أنه قد يكون للشخص صفة » 
وتعدد الصفات لا يصلح سيباً لتغليب صفة على 
أخرى فى غير موضع هنذا الغليب » ومادام 
المستانف قد أقام الدعوى بوصفه مشتريا أقدر 
معين من العين ا أمرهونة فلا مجوز إهدار صفته 
كائز عجرد أنه وارث للمدين » إذ لا بزال نصيب 
الستأتف ف العين المرهونة مستقلا بالرهن ولم 
يكن هذا النصيب جزءاً من الحق المطالب به ٠‏ 
أما الفدر الذى اشتراه الستأنف فقد جمله ااتقانون 
حائز؟ له » والحائز يعتير من الغير بالنسبة للرهن 
حت لوكان يعلم به . 

« وبما أن المستأنف ضدها تقدمتكذكرة 
عقيت فها على ما أثاره المستأنف فى أسباب 
استئنافه » وقالت إن صفة الورائة التى لصت 
بالستأنف هى صنفة مرزجة بشخصه فلا بمكنه أن 
إيتحلل منها » لأنها صفة طبعة فيه » محلاف الصفة 
المكتسية كالوصى والوكيل وناظر الوقف الى 


يمكن فسلها عن شخصية الشخص ٠‏ ومادام 
الستأنف وارثاً لأخه فبو خلف له إسرى فى 
حمه رهن الستاأئف علمها عحرد اتعقاده بغض 
النظر عن تسحيله ٠‏ إذ أنه ضامن نفاذ الرهن » 
ومن عليه الغمان فايس له التعرض » ولا عكن 
أن يستفد المستأنف من أنه استكتب بعضإخوته 
الوارثين معه عقداً صورياً بيع أنصبتهم فى العقار 
الرهون لمستانف علبها فعتير نفسه من الغير 
ويتحلل من شخصته كوارث . كا أن التزامالضان 
الواقع على عاتق اللورث وورثته من بعده » 
ومنهم المستأنف ء لا يقيل انقسام ولو كان البيع 
قابلا للتجرئة . 


«ووعا أن وحه الاستئناف مردود يما 
ذكرته المستأنف ضدها من أن صفة الوارث 
لاصقة بالمستأنف لا يزيلها عنه أن يم الدعوى 
بوصفه مشتريا لجزء من ااتركة الى خلفها مورثه 
والق انتقلت إله مع باقى الورثة بما لما منحةوق 
وما عليها من التزامات » ويا أن الوارث هو 
خلف عام: للورث ولا عت من الغر بالنسة 
للعقد الذى عقده المورث مع الستأنف عليها » 
ومن م فان هذا الالتزام الذى أنشأه المورث 
تقل إله فِلترْم به بدوره وجب عليه تتفيقه . 

« وبما أن الفقه والقضاءفى مصر قداستقرا 
على بعض حالات لا ينصرف فيبا أثر العقد إلى 
الخلف العام مع بقائء خلفاء كم لو اتفق العاقدان 
على ذلك » أوكان هناك نص فى القانون مَضى 
بألا ,نصرف أثر المقد إلى الخلف العام » أو إذا 
كانت طبيعة الحق أو الالتزام الناثىء من العقد 
تأنى أن يتتقل من المتعاقد إلى خلفه العام »ك٠‏ أن 
هناك حالات لا ينصرف يها أثر العقد إلى الخلف 
العام باعتباره من الغير » وكلها تدور حول حماية 


الوارث من تصرفات مورثه الطارة به وقد نص 
عليها القانون فى مواضع محتلفة كالفيود الى ترد 
على حق المورث فى الإيصاء أو التحم فى حظوظ 
الورثة تحكا يأباه النظام العام وظاهر أن جميع 
هذه الحالات لا تشمل الحالة محل النزاع . 

د وبما أنه بالبناء على ما تقدم . . 
تحرج المستأنف من طبقة الغير القى عناها التعرع 
فى اللادة مه من القانون رقم ١١5‏ سنة 195 » 
ومن لم محوز له الاحتجاج يعدم قيد الرهن الذى 
عقده مورثه معااستا نف عليها 6ه 6 . 

( استشاف رقم 555 مدى سنة ه؟ ق رئاسة 
وعضوية السادة الأسائذة تمد كامل الببنساوى رئيس 
المحكمة وسامى ناصر وتد نور الدين عويس 


2 
محكة استئناف المنصورة 
من مارس 14517 
حل : مدته الدنيا . 
يلح لست 3 تيوت 
شرطها » وقنها . 
المادىء القانونية : 
١‏ - أقل مدة للحمل فى ستة شهور . 
؟ - إذا تزوج الرجل امرأة خجاءت 
بولد لاقل من ستة شور منذ تزوجها » لم 
ثبت نسيه منه » وإن جاءت به لبعة أخهن 
فصاعداً يبت نسبه اعترف به الزوج أو 


سكت . 


ولشرط إلحاق نسب الولد المولود 
لأقل من ستة شهور من حين العقد لوالده » 


< - ملاعنه : 
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أن بدعيه الزوج ولا يصرح أنه من ألزئا , 
فارن ادعاه مصرحاً إنه ولده من أل.نا 
لاينسب إليه . 

م يشترط لاجراء الملاعنة علاوة 
عل قيام الزوجية , أن يأ الموالود لهام 
ستة أشهر فى القليل من ناريخ عقسد 
التكاح . ووقت الملاعنة هو وقت الولادة » 
أو عند شراء أدواتها . 


ا حلى 

«..ويماأن الإجماع على أن أقل مدة 
للح هى ستة شهور » وتأصل ذلك من قوله 
تعالى : « وحمله وفصاله ثلاثون را 6 وقوله 
تعالى : « وقصاله فى عامين » ففإسقاط مسدة 
الفصال الواردة فى الآبة الأخيرة » عن مدة الجل 
والفصال الوارد فى الآية الأولى » دتى للحمل 
ستة أشسبر ء وعلى هذا جرى ثقه الاحناف 
وبالراجح من مذهبهم وهو الواجب التطبيق بنص 
المادة ١م؟‏ مئ المرسوم بقانون 4/ لسنة19#0 » 
ففد ورد فى جموعة الأحكام التمرعية فيالأحوال 
الشخصية لقدرى باشا أنه إذا ولدت الزوجة لأقل 
من ستة أشهر من تارع الزواج لايشبت النسب » 
إذ جاء فى فتاوى قاضخان ص إب“#م جزء أول 
مهامش الفتاوى الحندية : « رجل زنا بامرأة 
ملت منه ؛ فاما استبان حملبا تزوجبا الزاق . 
فإن جاءت بولد أقل من ستة أشهر من وقت 
النكاح ( العقد ) جاز النكاح ويثبت النسب » 


وإن جاءت بواد لأقل من ستة أشبر من وقت | 


النكاح لا يثبت النسب ولا ير ثمنه إلى أن يقول 
هذا الولد منى ‏ ول يهل إنه من الزنا » 1 


وقد ورد فى كتاب فتح القدير جزء » 


ص هرءم أنه : « إذا تزوج الرجل امرأة لخاءت 
بواد لأقل من ستة أشهر منذ .يوم تزوجها 
لم يشبت نسيه ء وإن جاءت به لستة أشمبر فصاعدا 


شعت نسية منه » اعترف به الزوج أو سكت . 


« وبما .. أن الدة بينتا ريم عقد الزواج : 
وتارع الوضع . . لاتزيد عن أربعة شهور » 
. . ولاحل لأن يقال بأن المستأنف قد تراخى 
فى نفس ذسب الود حق أقمت عليه دعوى النفقة 
ولم ينفه إلا. . بعد ميلادهستة شهور ولم ,ادر 
برفع دعوى نتى التسب هذه عند الوضّع » بل 
تراخىفر فعا .. إذا ماكان من اللقرر أن دعوى 
نقى النسب لا يشترط أن تكون فقط فى صورة 
دعوى مبتدأة » بل جوز أن ينتثى النسب فى 
صورة دفع » فالدفم دعوى يدفم به صاحيه دعوى 
مرفوعة ضده » ولم .شت لمحكمة من الأوراق 
سبق اتصال عل المستأنف بنسبة هذا الولد إليه 
قبل رفع دعوى النفقة . 

« ويما أن المستأنف لم يدع الواد فلا عكن 
نسبه إلله مطلتا » إذ شرط الحاق نسب الود 
المولود بأقل من ستة شهور من حين العقد لوالده 
أمران » أن يدعيه الزوج ولا يصرح أنه من 
الزنا ء فان ادعاه مصرحا أنه ولد من الزنا 
لا نسب إلله إعمالا للحديث « الوك للفراش » 
« أى » فراش الزوجة الصحيحة , وللعاهرالحجر 
( أى أن واد الزنالا .شبت نسبه لأن ماء الزنا ماء 
مبدر) ؟ ومنثم فلا محل للاحتجاج بأن التمتأف 
عند ما عقّد قرانه على الستأّنف ضدها كانت بادية 
الخل » وأن ذلك يعتير قرينة على أن الحمل منه 
من وطء سابق على العقد ٠‏ . 1 


« وبا .. أن تاررع الوضع لا زد عن تادر 
العقد بستة أشهر . وما كان . . الستأنف قد نفى 


قضاء محأكم الاستئناف 


النسب عند مطالبته بنفقة الود ولم شدت اتصال 
عل الستأنف بوجود الواد قبل هذه المظالبة 
لحصول الطلاق أثر العقد بعشرة أيام . قليس 
هناك ما بيرر ضرورة اللاعنة ؛ حيث يشترط 
لإجراء الملاعنة » علاوة على قيام الزوجية » أن 
يأ الولود لهام ستة أشمهر في القليل من تاريخ 
عقد التكاح » ورائد المحكة فى هذا النظر 
هو مفهوم المادة عسمم من الأحكام الشرعية 
للاأحوال الشخصة ونصها : 

« إذا نفى الزوج الود المولود له لهام ستة 
أشبر عند عقد النكاح » فلا ينتئى إلا إذا نفاء 
فى الأوقات القررة وتلاعن مع الرأة لدى 
الحام » وفرقبينهما » . ووقت اللاعنة هو وقت 
الولادة » أو عند ثمراء أدواتها . 

« وبما أن الستأنف ل يدع هذا الود »ما 
أن المستأنفضدها لم تدع أنها جاءت به على فراش 
شرعى سابق على عقد زواجها بالستأنف .. 
وقد الصغير فى دفاتر المواليد منسوبا إلى الستأ نف 
عمل قامت به الستأنف ضدها فى غبة 
المستأنف » وتهادة قيد الواليد لم تعد لإثبات 
السب ٠٠‏ 6ه 

( القضية رقم لا4 كلى سنة ١95٠‏ « أحوال 


شخصية » بالحيئة السابقة) . 


يل 


١ 
حكمة استئئاف القاهرة‎ 
ه؟ من أبربل يتل‎ 

الختصاس : محككة ابندائية 4 وثائق تأمين عدة » 

مصدرها سبب واحد ء تقدير جاتها . 
إذا كانت الدعرى ناشئة عن عشر 
وثائق تأمين» قيمةكلمنهماتق لعن . هلاجنيباً » 
فإن الحكمة الابتدائية نختص بنظرها , لآن 
المادة ١؛‏ من قانون المرافعات قد نصت على 
أنه إذا تضمنت الدعوى طلات متعددة 
ناشئة عن سيب قانوق واحد ء كان التقدير 
باعتبار قيمتها جملة . 
والثابت أن وثا:ق التأمين مصدره! سيب 

قانوق واحد ؛ وهو عقد التأمين عن الرسائل 
المصدرة إلى المستأنف ضده » وأنه وإن 
تعددت إلوثائق فإ نكل وئيقة خاصةبرسالة , 
ولكن هذا لاينن أن الوثائق انس مصدرها 
عقّد التأمين» وهو سيب واحد. 

) انعناف رقم7 4 ٠١‏ سنة لالاق رئاسة وعضوية 
السادةالأساتذة أتور رومان ويد عبدالحيد وعبد الباق 
ذدكرورى المستشارين ) . 


ا العدد السايع السنة الثانة والأربعون 


ا م 
١‏ 
ف 


؟ دلسمير سنة ١9604‏ 

. ح تقامن : لا يفرض‎ ١ 

ب ل تركة ‏ مسثوليتها عن الدين فى كل أحوالها . 

المادىء القانونة : 

١‏ م التضامن لا يفترضء و إنما يكون 
بناء على اتفاق أو نص ف القانون . 

والتضامن يستازموجود مدينين متعددين 
والدين لا ينتقل إلى ورثة المدين فى القانون 
المصرى , حيث تقضى مبادىء الشربعة 
الإسلامية بأن لا تركة إلا بعد سداد الديون 
وعلل ذلك فإن المدين هو التركة » وهى مدين 
واحد. 

؟ - التركة مسثولة عن الدين كله فى كل 
أمو الها » وفىأى يد كانت » ولا يتصور قيام 
التضامن بين الورثة لآنهم ليسوا مدينين فى 
الواقع » وإنما هم نائيون عن التركة . 
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.. التضامن لا يفترض » وإعا يكون بناء 
على اتفاق أو نص فى القانون ( مدلى م ول ) » 
ولا نص هنا ولا اتفاق ؟ فضلا عن أن التضامن 
إستازم بداهة وجود مدينين متعددين ء والدين 
لا بتتقل إلى ورثة للدين فى القانون الصرى حيث 
تقضى مبادىء الشريعة الاسلامية بأن لا تركة 


إلا بعد سداد الددون . ولقدكانت الادة م٠غ‏ 
من المشسروع العبيدى للقانون الدنى وتقابل المادة 
غم من القانون » تنص فى فقرتها الثانية علي أنه 
لا حول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة 
أحد المدينين المتضامنين ٠‏ إلا إذا كان الدين غير 
قابل للاتقسام » » فرؤى فى لْنة المراجعة حذف 
هذه الفقرة لأنها لا تتفق مع أحكام الشريعة 
الاسلامية الى لا تيح اتقال الدبن من طريق 
المراث ؛ وعلى ذلك فإن المدين هو التركة » وهى 
مدين واحد ؛ وى مسئولة عن الدين كله فى كل 
أموالحا » وفى أى بد كانت هذه الأموال » 
ولا يتصور قام التضامن بين الورثة لأنهم ليسوا 
مدينين فى الواقع ء وإعا هم نائبون عن التركة » 
ولا تضامن بين النائبين ؛ أو هم ممثاون لشخصية 
المورثالمفترض امتدادها إلى أن يتم الوفاءبالدبون 
من التركة » وبعد ذلك يؤول ما بق من أموالها 
إلى الورثة كل محسب نصيبه الشرعى ( مدنى 
عحقم ) . 


على أنه ليس معنى عدم قيام التضامن بيرت 
ورثة المدين انقسام الدين بيثيم » فالدين لا ينقسم 
فى الواقع بل يسأل كل منهم عن دفع حق الدائن 
فى كل ما بحت بده من أموال التركة » ومرجم 
عدم الاتقسام إلى القاعدة الدمرعية : « لا تركة 
إلا بعد سداد الدبون » ٠‏ وذلك دون حاجة إلى 
أن كون الدين نفسه غير قابل للاتقسام بنس 
خاص أو بطبعتة ٠‏ أو محي الاتفاق . 
( . . جموعة الأعمال التحضيرية للقانون 
المدنى الجزء الثالث ص بمج » صب » والوسيط 


قضاء الحاكك الجزئية 


فى الالترامات للدكتور السنهورى الجزء الثالث 
صني وى .م وقذ أشار فى هامش ص 5 .”إلى 
الح الاستثنافى الختلط فى « يوئو سنة مم 19ء 
ويراجع أيضآ نقض+/ ,واف الطمن رقم؟١‏ 
لسنة م قضائة » وتقض هإه/ةهة١‏ فى الطعن 
رقم و لسنة 7٠‏ قضائية » وملخصها منشور 
عجموعة الجسةوالعشرين عامآ الجزء الأول مدق 
“ص بلالا بند 11187 .)1١١86‏ 


( القضية رقم ١5١٠‏ سنة ١581‏ قرئاسة السيد 
الأستاذ عمّان حسين القاضى ) . 


رف 
محكة الدرب الأحمر الجرئية 
١6‏ دلسمير 15609 
| عقد إدارى : عناصره » البان تنتجبا وزارة 
الزراعة » عقد بيعها . 
ب ل دعوى : محديد قييتها . 

المبادىء القانونية : 

: للعقد الإدارى عناصر ثلاثة‎ -١ 
أولا : أرن كون شخص معنوى طرفاً‎ 
فيه . ثانياً : أن يتعلق إبرام العقد بتيسير‎ 
مرق عام . ثالثاً : أن تختار الإدارة وسائل‎ 
القانون العام » ويستفاد ذلك من اشتهال‎ 
العقد على شروط غير مألوفة فى القانون‎ 
الخاص . فعقد بيع ألبان نائيجمة منحطة تربية‎ 
الحيوان التابعة لوزارة الرراعة , لا يعتبر‎ 
. عقدأ مقصوداً به تسيير مرفق عام‎ 

» - إنه وإن كان الأصل أن قيمة 
الدعوى تتحدد بطلبات المدعى قباء إلا أنه 


ل 


إذا كان المطاوب جزءاً منحق » وكان الحق 
كله متنازعاً فيه » ولم يكن الجزء المطاوب 
هو الباق منه ٠‏ فيكون التقدير باعتبار قيمة 
الحق بأ كله : م م مرافعات . 


اممو 

القضاء الإدارى مستقر فى فرنسا وفي مصر 
علي وجوب توافر المناصر الآتية فى العقد لكى 
يعتبر عقداً إدارياً : )١(‏ أن يكون شخص معنوى 
عام طرفاً فبه . (؟) أن ,تعلق إبرام العقد بتسيير 
مرفق عام ء سواء تعلق العقد بتنظيم المرفق العام 
أو باستغلاله أو بالعاونة فى نسيره عن طريق 
توريد مواد أو تقدم خدمات أو استخدام الرفق 
ذاته أو باشتراك التعاقد مع الإدارة مبساششرة 
فىنسيير ذلك الرفق العام . () أن مختار الوزارة 
وسائل القانون العام » ويستفاد ذلك من اشتال 
العقد على شروط غير مألوفة فىالقانونالخاص».. 
كأن تشترط الإدارة لنفسها شروطاً خخل يبدأ 
المساواة بين الطرفين : كحق الفسخ دون خطأ 
فى جانب المتعاقد الآخر ؟؛ أو أن تشرك المتعاقد 
معبا فى استعال وسائل القانون العام » كتخويله 
حق استعال وسائل الإكراء ضد ااغير ؛ أو أن 
تنص على اختصاص الحم الإدارية بالنزاع 
(راجع كتاب مبادىء القانون الإدارى للدكتور 
سلمان الطماوى ص لاو ء 4# وما بمدها ء 
وح مجلس الدولة » فى 1467/1/8 » جموعة 
المجلس السنة السابعة ص 7 ) . 

عقد بيع ألبان نايحة فى محطة تريية الحوان 
التاحة لوزارة الزراءة خلال مدة معينة » إذا 
كانت محطة تربة الحيوان امذكورة فى إدارات 
الوزارة القائمة على مرفق عام هو صانة الثروة 


6< المدد السابع السنة الثاشة والأرعونث 


الحيوانة ومحسينها » فان بع ما تستغنى عنه هذه 
الإدارة من النتاج سواء فى الحيوان أو فى الألبان 
أو فى غيرها , لا عتير عقداً مقصوداً به لسيير 
ذلك المرفق العام أو تنظمه أو إشراك المتعاقد 
مع الإدارة فى إدارته وتشغيله بقصد محقيق 
المصلحة العامة » بل إن حاف المتعاقد عن استلام 


الألبان أو عن دقع تمنها للوزارة أو إخلاله بأى. 


وجه بشروط عقد الببع » ليسمن شأنه بأى حال 
من الأحوالتعطيلسير ذلك اارفقالءام أو المساس 
بالمصلحة العامة الى يضطلع يتحقيقها . هذا ومن 
ناحة أخرى فإن العقد قد تضمن النص على 
أن يتس الشتر ى الألبان من الحطة يومساً فىمواعيد 
معينة مقابل دفع الْعن كل آسبوع ٠»‏ فاذا تأخر 
عن الاستلام فى المواعيد المذ كورة أو عن دفع 
الْن وفقاً للا اتفق عليه أو أخل بأى شرط آخر 
من شروط العقد كان غطة تربة الخيوان (التابعة 
لوزارة الزراعة ) حق التصرف فى الألبان بأى 
من طبقآ لشروط الاتفاق . وهذا شرط مألوف 
فى عقود القانون الخاص وله مثيل فى حالة التنفيذ 
على حساب التعاقد التخلف », بل هو شعرط كليه 
طبيمة المبيع ( وهو اللبن ) ووجوب تسليم كياته 
الحاوبة أولا بأول وإلا دب إليها الفساد السريع 
دون أن على مثل ذلك الشسرط طبعة المقد 
القانونية » أو يكون له أثر فيها . 

أما حق الوزارة فى إلغاء المقد بدون تنه 
أو إنذار مع فقد <ق الطرف الآخر فى التأمين 
فى حالة الإخلال بشروط العقد ‏ كلا هو ثابت 
فى المقد ‏ فان من الألوف فى عقود الأفراد 
أن يتفق على اعتبار العقد مفسوخاً منتلقاء نفسه 
دون حاجة إلى إنذار أو حم » ما أن فى أحكام 
التعويض الاتفاقى ( الشرط الجزاتى وغيرها متسعا 
لكل ما اشترط في استيلاء الإدارة على مبلغ 


التأمين عند إخلال التعاقد ( المشترى ) بأحكام 
العقد , وكذلك فان النس فى أحد ينود العقد 
على حق الوزارة فى الامتناع عن تسلم اللبن 
فى حالة ظهور أمراض وبائية برط مألوف: » 
بل هو فى بمض الخحالات تطبيق اتفاق لنظرية 
القوة الهاهرة ٠‏ وإذا كانت الإدارة قد وضءت"' 
في شروط المزايدة الفمانات الى من شأنها 
أن تحقق مصاحتها فان شأنها فى ذلك شأن أى 
طرف قوى فى عقد من عقود القانون الخاص 
دون أن كون فى شأن تلك الغمانات الألوفة 
أن تنقل العقد إلى حظيرة العقد الإدارية . 

وإن كان الأصل أن قدمة الدعوى تتحدد 
بطلبات المدعى فيها وأنها لا تتأثر بوسائل دفاع 
المدعى عليه إذ قاضى الموضوع هو قاض الدفوع , 
إلا أنه ,ستثنى من ذلك حالة ما إذاكان المطلوب 
جزءاً فى حق ء وكان الحق كله متنازعا فيه » ولم 
يكن الجزء الطاوب هو الباق منه » فينكوت 
التقدير باعتبار قيمة الحق بأ كله ( مادة مع 
مرافمات ) . 

والراجح أن الشمرع قد قصد بالنض الأخير 
وضع قاعدة عامة مؤداها أنه كلا ثار فى الدعوى 
'زاع جدى على كل » عتير المطلوب جزءاً منه » 
فان هذا النزاع يصبح هو موضوع الخصومةالأصل 
وتتحدد به » لا بالطليات وحدها ء قيمةالدعوى, 
وذلك بشرط أن يكون الحسي فى الدعوى مؤثراً 
فى حقوق الخصوم بالنسبة إلى الوضوع كله » أى 
أن محوز الحسي حسية الثىء الجسكوم فيه بالنسبة 
إلى الحق بأ كله » بأن يعتمد الفصل بالنسبة للجزء 
المطلوب على قضاء محوز الحجية بالنسبة إلى الكل 
المتتازع فيه . (براجع مهذا الشأنقواعد المرافمات 
للاستاذ العشماوى الزء الأول 196٠‏ ص.وغغ 


قضاء الحاكم الجزئية ل 


وما بعدها . وامرافعات للدكتور الششرقاوى 
ص بمب وما بعدها . والمرافعات لادكتور أحمد 
أبو الوا س 4م؟١‏ ص سعس وما يعدها ) . 
( قضية السيد أجد عبد الوهاب ضد السيد وزير 
الزراعةرئاسةالسيد الأستاذ عثمان حسينعيدالله القاذى ) . 


ام 
محكة بندر دمنهور الجزئية 
/ من ناير ١917٠‏ 
لإ سح شفعة : تقايل فى البيم . 
ب سل حكم الشفعة : سند لملكية الشقيم . 

الميادىم القانونة : 

١‏ - التقايليؤدى إلى اعتبار البيع كأن 
ل يكن . 

الاقالة لا تحدثأثرها فمواجهةالشفيع 
إلا إذا نمت قبلرفع دعوىالشفعة , فلا ينفذ 
الاتفاق على الاقالة من أأبيع بعد رفع دعوى 
الشفعة ؛ إذ يحب أن تستقر هذه المراكز 
كأساس للدعوى ٠‏ ميث لا جوز تغميرها 
إلا باتفاق كل أطراف الخصومة ومنهم 
الشفيع . إذ قد تعلق حقه بالمبيع » فإذا 
صحت الاقالة بينطر فيها لولايتهما على تفسهماء 
فانها لا تحدث أثرها فى حق الشفيع الذى 
أصبم طرفاً ثالث فى الخصومة القأئمة , 
فلا يجبر على تركها . 

لت الحم بالشفعة يعتبر سند 
لملكية الشفيع » ومن آثار هذه الملكية 
وجوب نسم العقار المبيع ( م4؛١مدف‏ ) . 


( القضية رقم همه ستة وه9١ا‏ مدن رئاسة 
السيد الأستاذ عادل صدق القاضى ) . . ٠‏ 


اي 
محكمة الدري الآحمر الجرئية 
4 من يناير 147٠‏ 
| - إعلان : حضور وكيل الشيركة الى وجه 
الإعلان إلى مديرها . 
ب حارس : مسكوليته . 

المبادىء القانونية : 

١‏ حضور وكيل الشركة الى وجه 
الاعلان إلى مديرها » وليس إلى رئيس مجلس 
إدارتها » منشأنه تصحيم الاعلان . 

؟ مالك الشثىء هو -حارسه, مالم ينبت 
غير ذلك » وإن أفلت عنه :ما دام لم يتخل 
عنه أو يسرق منه . 


522 ا 1 
« . . وحيث إن المحكة ترى أن الشركة 
المدعى علها عى المالكة للسارة الى ارتكب بها 
الحادث والمفروض أن مالك الثىء هو الخحارس 
له ما لم يبت غير ذلك » ول تقبت الشركة المالكة 
أن الحراسة خرجت من يدها وقت وقوعالحادث 
فبى لم تتخل عن تلك الحراسة ولم يتم دليل على 
أن للدعى عليه الأول قد سرق السيارة إذ ورد 
بمحضرى الضبط للرفقين بقضية الإنحة المضمومة 
والؤرخين 6 / /١‏ 1568 م5 ١1/دهةا‏ 
أن الدعى عله الأول قال إنه رأى السبارة 
المعسود بها إلى أخه واقفة بالشارع فأخذها 
ليودعها الجراح بالخامية » وقال شقيقه السائق 
محمد مود حسن الس رجات أنه تركها ريما يتناول 
طعامه فَأَحَذها أخوء إلى الجراج ثم عاد ققال إنه 
كان بها خلل مفاجىء فتركها فى الطريق ايخطر 
الشركة خاء شقيقه وقادها وكان سكران ولايعرف 


مه العدد السابع ‏ السنة الثانية والأربعون 


القيادة . ومن ذلك ترى الحمكنة أن الذدى حدث 
من جانب الدعى عليه الأول هو عبث بالسيارة 
لاسرقة لا » إذلم بم الدليل على توافر أركان 
السرقة من الاختلاس والقصد الجناتى . ومؤدى 
ذلك أن الشركة لم تفقد الحراسة على السيارة 
بوصف كونها مالكة لما ء والقرر أن الالك يبق 
حارس على الشىء حق لو أفلت منه « مادام لم 
يتخل عنه أو يسرق منه ( الوسيط للدكتور 
السنهورى < ١‏ ص لم١٠‏ ) ومن أجل ذلك قأن 
الشركة تكون مسثولة عن تعويض الضرر الدى 
أصاب المدعين عملا حك للادة م07١‏ من القانون 
المدى ,2 م أن الدعى عله الأول مسئول عن 
تعويض الضرر الناثىء عن حطثه » ذلك أن 
الحطأ ثابت مقتضى الحك انان . . » . 

( القضية رقم 54ه سنة م56١‏ ق رئاسة السيد 
الأستاذ عمان حسين القاضى ) . 


0 
١‏ من ينأير ١17٠‏ 
-- خصومة : انقطاع سيرها 5 


ب سل حاول : قانوتى واتفاق » شركة تأمين » 
فوائد قانونية . 


الممادىء القانونية : 

١‏ انقطاع سير الخصومة يوقف جميع 
مواعيد المرافعات . ولا تيدأ مدة سوط 
الخصومة فى حالة الانقطاع إلا من وقت 
إعلان ورثة التو » أو من قام مقام فاقد 
الآهلية ( 3 من زأأت صفته » يوجود 
الدعوى بده و بين خصمه الاصلى ( مرافعات 
رن 


٠‏ - رجوع شركة التأمين على المسثول 
عن الحادث لا-ند له فى أحكام الحاول 
القانونى إلا فى حالة الحريق فقط ( المادة 
اللامدق ) ٠‏ دون باق أنواع التأمين 1 

فإذا تضمن عقد التأمين شرطا يأن تباشر 
شركة التأمين دعاوى التعويض بإسم المؤمن . 
لديها ( المضرور ) يمعل للشركة حق إقامة 
دعوى التعوض لاعلى آنا أن الشركة 


دعورى مباشرة قبل المسئول . فالدعرى 


المذكورة إنما تتقرر بنص القانون. ولا نص 
هنا ؛ وإنما على أساس أن الشرط المذ كور 
هو ممثابة الحاول الاتفاق - وهو لا يتطلب 
لصحته أو نفاذه موافقة المدين ( مدق 
م/990) ٠‏ 


( القضية رقي ١5‏ سنة5 58 ١لاليئة‏ السابقة) . 


/1 
لا من قبرأير 145٠‏ 

فوائد التأخير : مدلى م ١؟؟‏ . 

الميدأ القانوق . 

التعويض امحكوم به عن عمل غير 
مشروع لا فوائد عليه ٠‏ إلا أنه ليس هناك 
ما بنع من القضاء للبدعى بالفوأيل من وقت 
صدور الحم حتى تاريخ السداد ٠‏ 


قار 


« . . وحيث إن البلغ المحكوم به تعويض 


قضاء المحاكم الجزئية لل 


عن عمل غير مشروع ٠‏ ولاترى المحمكنة جواز 
الحم بالفوائد القانونية. » لأن شرط سريان 
فوائف التاخير يموجب الادة ؟7؟ مئ القانون 
المدنى أن يكون عمل الالنزام اقدى تأخر للدين 
فى الوفاء به مبانآً من التقود مملوم القدار وقت 
الطلب » وواضح من تقربر إنة القانون الدى 
' مجلس الشيوخ أن القصود من اشتراط أن يكون 
'الالنزام معلوم اللقدار هو منع سريان الفوائد على 
المبالغ الى يطالب بها الدائن على سبيل التعويض 
عن عمل غير مشسروع . (مجموعة الأعمالالتحضيرء.ة 
للقانون المدلى البزء الثانى ص ٠ه‏ ) . وقد بان 
من ذلك التقرير أن المشمرع إكا استبعد التعويض 
من نطاق استحقاق الفوائد التأخيرية لأن تقدير 
التعويض عامة قد يكون بطبيعته غير ميسور إلا 
بعد إجراءات طويلة » فلا يبكون للمدين يد فى 
هذا التأخير ء ولا >كون الحق فى التعويض معاوم 
اللقدار جرد أن الضرر قد حدد فى صحيفة دعواه 
مبلغاً معيناً يطلب إازام السئول به » إذ أن ذلك 
التحديد خاضع لتقدير القاضى ٠‏ وسلطته فى ذلك 
واسمة الدى لا تقتصر على مجرد تقديم الضرر 
بل عتد إلى مراعاة الظروف اللابسة . ( مدق 
م 107١‏ ) ما بيجعل من العسير قبل صدور الحم 
التنبؤ عقدار التعووض الدى سيازم به المسئول . 
وفى هذا مختلف الالزام بالتعويض الناثىء عن 
. العمل غير امشروع عن غيره من الالنزامات ذوات 
المصادر الأخرى ( نمضن 78 بوننو سنة م9[ » 
مجموعة أحكام النقض السنة الرابعة ص 2١٠.1‏ 
ص جمب؟؟ ء وأحكام الالتزام للدكتور إسماعيل 
غام كمةخاصه5" ؛ وأحكام الالترام للدكتور 
أسلجان مرقص سنة لاع.ه1 ص 4ر6١‏ ؟ والد كثور 
أنور سلطان سنة /امية ١‏ صهم) : 

وبناء على ذلك فإنه يتعين رفض طلب الفوائد 


القانونية إبتداء من تار المطالبة القضائية » على 
أنه ليس ممة ما عنم » وقد مجدد ميلغ التعويض 
بالحسم من القضاء للمدعى بالفوائد القانونية الى 
طليها ايتداء هن وقت صدور الحم حتى تارم 
السداد » عملا نحم المادة 525 مدلى . ( يداجع 
الوسيسط للدكتور السنهورى ج ١‏ هامش 
صفحة ).2 6. 


( القضية رقم ١٠1١01١اسنة ١1985‏ بالحيثة السابقة) . 


7 
8 من فبراير ٠3و(‏ 

خصومة : قواعدها الاحراثية » وارث 3 

المدأ القانوق : 

الوارث خصم له ذائيته واستقلاله من 
حيث قواعد المرافعات » فتسكون له الرعاية 
التى أوجما القانون للمدعى عليه من حيث 
مقاضاته أمام احكمة التابع لما موطنه 
( مرافعات م وه ) 0 وحقهة ف المعارضة 
فى حم صادر فى غيابه 3 ولولم يكن للورثة 
حق المعارضة فيه . 


2-4 
« . . إن الوارث الذى حل حل مورثه فى 
الدعوى بعد وفاته » وإن كانت شخصته امتداداً 
اشخصية مورثه من حيث الح قموضوع الدعوى » 
إلا أنه خصم 4 ذاتيته واستقلاله من حي القواعد 
الإجرائة الى محم سير الخصومة 4 فتسرى 
يشأنه على استقلال الأحكام التملقة بانعقاد 
الخصمومة , وأحكام الاعلان . والحشور والغاب» 


0 العدد السابع السنة الثانية والاربعون 


ومن ذلك أنه لا يؤثر حضور الورث فى الدعوى 
قبل انقطاعبا على حق الورثة فى المعارضة فى 
الحم الذى ,صدر فنها فيغناهم ( :#ض ١‏ ١مارس‏ 
سنة ١966‏ الحاماة م ص 7٠.8‏ ) . وبناء على 
ذلك فإن الوارث يعامل بأحكام الاختصاص 
بوصفه خمما جديدآفى الدعوىله كيانه القائم بذاته 
من حيبت الإجراءات » وبهذه الثابة تنغى له 
الرعاءة الت أوجها ااقانون للمدعى عليه حيث 
جعل مقاضاته أمام الحكمة التابع لما موطنه . 
( مادة مهمرافعات ) » ولا سند لحرمان الوارث 
وهو خصم جديد فى الدعوى من هنه الرعاءة 
القانونية . . ولا برد على ذلك بأن تغيير الموطن 
فى أثناء سير الخصومة لا يوئر فى الاختصاص 
الحلى » فإن هذه القاعدة مبناها ألا تكون المدعى 
حت رحمة المدعى عليه محرمه من اختصاص 
الممكنة المنظورة أمامها الدعوى » بأن يغير محل 
إقامته فى أثناء نظرها ؟ وهذه الحكة لا تصدر 
بالنسبة إلى حالة اتقطاع مير الخصومة لوفاة 
المدعى عليه » إذا تبين أن موطن وارئه مختلاف 
عن موطنه » فذلك اختلاف مرجعه إلى اختلاف 
الخحصمسسن » ولا تقوم فى هذه الخالة مظنة 
الاحتيال » من جانب الماعى عليه على أحكام 
الاختصاص . . 6 . 


( القضية رقم ١4١4‏ سنة ١5601‏ بالحيكة السابقة) . 


الأ 
من فبراير 197٠‏ 
نزع ملكية : هلاك المبيم . 
الميدأ القانوى : 
نزع الملكية هو عثابة الملاك السكمى , 


فإذا حدث بعد التسلي كان الحلاك على 


الصو 
«.. وحبث إنه ثما ,تعلق بطلبات الدعىٍ 
قبل المدعى علها الأولى » فان مبناها أنه بريد أن 
بحملا تبعه تزع ملكية العقار للمنافع العامة » وهو 
عثابة هلاك المبع حكا » لسبب لا يد لابائع فيه . 
والقاعدة أن البيع ينفسخ فى هذه الخحالة » وسترد 
المشترى العُن إذا كان الملاك المذكور قد حصل 
قبل التسلم ( مدنى ملام#ع ) حينئذ ينقضى 
الالنزام بالتسليم والالتزام المقابل له يدقع الكن » 
وينفسخ العقد بقوة القانون لاستحالة تنفيذهتطبيقاً 
للقاعدةالعامة المقررة بالمادتين .وم 1ءم/اس مدلى . 
أما بعد أن يلم تسليم البيع » فان تبعة الملاك 
تكون على المشترى » ولو حدث ذلك الحلاك قبل 
تسجبل الببع المقارى » فالشرع المصرى لم ربط 
تبعه الملاك بانتقال الملكية ء وإعا ريطها بتنفيذ 
الالنزام بالتسليم وهذا هو ما أشارت إليه اللذ كرة 
الا,ضاحية لمشروع العبيدىللقانون المدنى ( مو عة 
الأعمال التحضيرية ج غ ص هم ) » وما قضت 
به قبل تحكلة النقض م من دإسمبر سنة +198 . 
تجموعة الذواعد القانونية للاستاذ “مود عمر < ١‏ 
رقم إلم ص67 و١‏ » (عقد البيع للدكتور عبدالمنعم 
البدراوى » سنة يرهم9١‏ ص 259 »58 ) ..» 
( القضية رقم 58 سنة ١968‏ بالهيئة السابقة ) . 


قضاء المحاكم الجزئية ىد 


ار 
محكة الدرب الاحر الجرئية 
٠‏ من أبريل 147٠‏ 
١‏ - اختصاص : رى وصرف » لنة » تعويض - 


ب > جسور مصارف : تعويض عن سوء حالتها 
وعدم تطبيرها . مصلحة الرى 6« «سد و لينها . 


المادىء القانونة : 

١‏ - مختص اللجنة المدكلة مقتضى 
قانرن الرى والصرف بتحديد التعويض فى 
الاحوال التى ينص فهبا قانون الرى 
والصرف على وجوب أداء تعويض عنها . 

وطلب التعويض عبما أصاب الآراضى 
الزراعية والمحصولات نتيجة لخطأ معين 

منسوب [إلمصاحة الرى؛ لاسند لاختصاص 
اللجئة الإدارية المذ كورة بنظره . 

؟ ‏ أحكام قانون الرى والصرف الى 
مخول المصلحة السلطة التقديرية فى شأن تنظم 
الصرف وتطهير المصارف» ليس فبا ولافى 
غيرها مايسمم للصلحة أن تتحرف فى 
استعال سلطتها» فتخرح عن ااساوك العادى 
المألوف بما ينشأ عنه الاضرار بمصالح 
الأفراد. 

ومسئولية الدولة عن أعمالما المادية إتما 
تتحقّق على النحو الذى تتحقق به مسئولية 
الافراد الخاصة . فتدخل الافضية فى 
اختصاص القضاء العادى . ول يمتد 
اختصاص القضاء الإدارئ: بعد إلى مسسئولية 
الإدارة عن أعمالها المادية . 


م« _المادة .وم من القانون المدق 
تقضى بأنه : ٠‏ إذا أصاب الارض ضرر 
من مسقاة أو مصرف بر بها » سواء كان 
ذلك ناشئا عن عدم التطهير » أو عن سوء 
حالة الجسورء فإن لمالك الآرض أن يطلب 
تعويضاً كافيا عما أصابه من ضرر ء ؛ وقانون 
الرى والصرف لم يعدل من هذه المادة » ولم 
بخصص عدوميتها ٠‏ 


اسل 

« . . وححبث إنه للا كان الحج الصادر من 
حكة القاهرة الابتدائية فى 5؟ / ٠١‏ / وها 
بعدم احتصاصها نوعيا بنظر الدعوى لم يعرض 
اسألة اختصاص جبة أخرى بنظر النزاع هى 
اللجة التسوس علبها فى قانون. الرى والسرف + 
فان هذه المسكة تعرض للدفع بعدم الاختصاص 
من هذه الناحية » فقبلاحظ أن المادة “با من 
ثانون الرى والصرف رقم مه لنة سمو 
المعدل بالقانون رقم 8؟ لسنة 1965 تنص على 
أن (فى جميع الأحوال القى يقضى قيهاهذا القانون 
بأداء تعويض تقدر قيمته عند عدم الاتفاق عليه 
وديا لجنة تشكل برئاسة مفتش الرى أو مرن 
ينبه وعضوية مفتش المساحة وعمدة اللد » 
ويصدر قرارها بأغلبية الأراء ويكون تبائيا ) . 

وواضح هن ذلك النص أن الاحنة المشكلة 
مقتضاه انما مختص يتحديد النعويض فى الأحوال 
الي ينص فيها قانون الرى والصرف على وجوب 
أداء تعويض » ومن ذلك ما نصث عليه الادة > 
مثلا من أن لمصلحة الرى أن تأخذ أترية من 
الأراضى الحصورة بين جسور النبل أو الترع 
والضارف العامة ,شرط تعويض أصحماب هذه 


فك 


الأراضى ء وإنها تعوضهم كذاك عن القاء نامج 
التطبير قبا ء وما نصت عله المادة> من وجوب 
أداء تعويض مناسب عن التصريح الشخصى 
بانشاء مسقاة أو مصرف فىأرضالغير أو باستعمال 
مسقاة الغير أو مصرفه . . إلى غير ذلك من 
الحالات ااتى أوجب قانون الرى والصرف فيها 
أداء تعررض . . فتختص تتقدير قمة ذلك 
التعويض الاجنة الادارءة السالف ذاكرها . 


وأما طلب التمويض عما أصاب الاراضى 
الزراعية والحصولات ندجة لخطأ معين منسوب 
إلى مصلحة الرى فلا سند لاقول باحختصاص اللسنة 
الادارية المذ كورةبنظره وإنما هى دعوى تعويضش 
عادية محكها القواعد العامة فىالاختصاص القضائى 
وتنطبق عليها الفقرة ج من المادة 4 من قانون 
المرافعات فتدخل فى اختصاص اله_كنة الجزئية 
دون المحسكة الابتدائية وذلك حسما اتتبت اليه 
من قبل محكة القاهرة الابتدائية » ومن أجل ذلك 
يتعين رفض الدفع بعدم اختصاص المحكلة ولائيا 
والقضاء باختصاصها بنظر الدعوى . 


« وحيث إن الدفع بعدم جواز سماع الدعوى 
هو فى حقيةته دفاع فى الوضوع قرامه أن الصلحة 
الببمنة على شئون الرى والصرف لما أن تطبر 
ما ترى ضرورة لتطبيره من الصارف العامة في 
الأوقات وبالكيفية القى تراها ( مادة #١‏ من 
قانون الرى والصرف ) وأنه لا يجوز مطالبة 
الحكومة بتعويض عن أى ضرر ينشأ مناستعمال 
تلك السلظات الخولة للمصلحة المذ كورة ( مادةا؟ 
من القانون السااف ذ كره ) وانه لا مسثولية علي 
المصلحة عما محدت من ضرر لأراضى الاقراد 
أو منشآمهم الواقعة فى مجرى المصرف العام إذا 
كان منسوب المياه عرطة للتغيير سبب ما تستلزمه 


العدد السابع ‏ السنة الثانية والأربعون 


أعمال مصاحة اارى أو موازناتها ( مادة 7) . 
وهذه الأحكام إذاكانت مول المصلحةالسلطة 
التقديرية فى شأن تنظيم الصرف وتطبير المصارف 
بحسب ما ترى أن الصلحة العامة ت#قتضيه . وتدراً 
عنها المسثولية عن الاضرار التى قد تنشاً للافراد 
من تغبير منسوب المياه سيب ما تستازمه الأعمال. 
العادية لتنظيم الرى والصرف أو بصفة عامة من 
استعمال المصلحة لسلطتها التقديريةالاستعال المتفق 
مع مقتضيات المصلحة العامة والمقترن بالتزام 
العناية الواجبة , إلا أنه ليس فىتلك الاحكام ولا 
فى غيرها ما مخول الصلحة أن تنحرف فى استممال 
سلطتها فتخرج عن الساوك العادىالألوف وتقصر 
عن العناية العادية » أو أن ترتكب خطأ بعدم 
المحافظة على المصرف العام وبالتهاون فى صيائته 
وتطبيره بما ينشأ عنه الاشرار بمصالح الأقراد » 
فبذا ما لمكن أن تغطيه السلطة التقديرية ولا 
أن يدخل فى نطاقبا » ولا شاك فى أنه إذا انثئأت 
الادارة مرقتاً عاماً فإنها تلتزمبتعبده و بالإشراف 
على صيائنه وتنظرمه بدرجة ممقولة » وإِخلالها 
ذلك الالنزام يؤدى إلى مسئوليتها وققا للمعيار 
العام فى الممثولية ( براجع بهذا الشأن كتاب 
القضاء الإدارى ورقابته لأعمال الإدارة للدكتور 
سلمان الطاوى سنة 1965 ص 714 ) . 
ومق كان ذلك فانه لا سحة لا قضت به محكة 
الاسكندرية الابتدائية .. ه من عدم مسثولة 
الح-كومة عن الغيرر ااناشىء عن عدم تطبير 
احدى الترع العمومية من الطمى والحشائش 
حق تعذر الرى منبا ء ول وكان ذلك نتيجة لاهال 
تفتيش الرى باعتبار أن التطبير منأعمال السلطة 
الادارية وحدها ونفقات التطهير تابعة للا تسمح 
به ميزائة هذه السلطة ع . 


قضاء الغا كم الجبزئية 5 


هذا وجديد بالك كر أن المادة .الم من 
القانون المدى تقضى بأنه : 

«إذا أصابٍالأرضضرر منمسقاة أو مصرف 
بر مها سواء أكان ذلك ناشئا عن عدم التطبير أو 
عن سوء حالة الجسور ٠‏ فان لمالك الأرض أن 
يطلب تعويضا كافيا عما أصابه من ضرر » . 
وقانون الرى والصرف لم يعدل من هذه المادة ولم 
نخسس عمومها . 

«وحيث إن مسئولية الدولة عنأعمالما العادية 
إما تتحقق فى الاقليم الصرى هلى النحو الدى 
تتحدق به مسئولية الافراد والميئات الخاصة 
فقواعد المسثولة التقصيرية واحدة للفريقين ذلك 
أن الاقضية التى تقوم على هذه المسثولية بالنسبة 
السبما تدخل جميعا في اختصاص القضاء العادى 
و ل عتد اختصاص القضاءالادارى بعد إلى مسئوللة 
الإدارة عن أعمالما المسادية ومن أجل ذلك فلا 
محل للا"خذ بالمبادىء المقررة فىفر نسا من التفرقة 


بين الخطأ الشخصى والخطأ اللسلحى ( المرفق ) ٠‏ 


ومساءلة الادارة عن الخطأ الأخير وحده واشتراط 
أن تنوافر له درجة معينة من الجسامة وإما يم 
مسئواية الادارة فى مصر ما يحم مسثولية الافراد 
من قواعد القانون المدنى المنموص علها فى المواد 
وما بعدها ( الوسيط للدكتور السنهورى 
١+‏ صهءحم والقضاء الإدارى للدكتور الطاوى 
ص 5/5 )6 . 

( القصية رقم 8 4 ١اسنة ١589‏ باليئة السابقة). 


١ 
|و5٠ ؟ من أبريل‎ 


رمم الدمغة : استحقاقه » ق 6# سنة 1١‏ 5اء 


المبدأ القانوق : 

مناط استحقاق رمم القذة على صور 
الاوراق عامة هو توقيعها ٠‏ فكل صورة 
موقصسة تعتبر بمثابة الاصل فى خصوص 
استحقاق رمم العنة علها . م 1١١‏ ق 574 
سنه 156١‏ . 

لاشترط لاستحقاق الرسم استعال 
الورقة أو السك بها » وصورة الإيصال 
ورقة حررت ووقعت لإثبات تصرف 
وشأنبها فى ذلك شأن الأصل » فيستحق عنها 
الرسم الذى يخضع له الأصل . 


( القضية رقم1؟ ١٠١‏ سنة 84 ١5‏ بالحيئة السابقة) , 


زفرة: 
محكمة الدرب الآحمر الجوئية 
١‏ من مأرس ١5.‏ 
-١‏ دعوى : تصبحيح شكلبا . 
ب ح- خصوم » اسماوثم وصفاتهم . 
- إعلان : اسم المصلحة أو الوزارة » اسم 
مثلها . 
المبأدىء القانونمة 4 
١‏ - تصحيم شكل الدعوى يجعل 
صحيفتهامنتجة لاثار ها من تاريخ إعلانماء لامن 
تاريخ تصحبحها . 
؟ - الغرض من ذكر البيانات العامة 
المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم » إنما هو 
[علام ذوى الشأن بمن رفع الطمن علا كافياً . 
٠‏ - يكتى أن يذكر فى الإعلان [سم 


ع العدد السابع 2 المنة الثانية والأربعون 


المصلحة أو الوزارة ٠‏ ولو لم يذكر مثل 
المصلحة أو الوزارة . 


امار 

.. لما كان العانون وم لسنة جهة؟ 
الخاص بانشاء هيئة عامة لشئون سكك حديد 
جمهورية مصر لتنولى إدارة مرفق التقل بالسكك 
الحديدية .نص فى مادته الخامسة على أن وزير 
الواصلات عثل الميئة المذ كورة فى التقاضى 
وكان اللدعى قد اختصم . . مدير مصلحة السكك 
الحديدية المصرية ء إلا أنه عاد بعد ذلك وقى أثناء 
نظر الدعوى فوجهها إلى وزير الواصلات 
( رئيس الهيئة ) فصحح بذلك ما شاب الصحيفة 
الأولى » فأصبحت منتجة لآثارها من تار 
إعلاتها لا من تارم التصحوم . ٠‏ وقد عرصّت 
لمحمكة التقض حالة رفمت فيها الدعوى من 
ناقص الأهلية ثمتدخل وصمه يعد ذلك فى الدعوى 
فى أثتاء سيرها » ودقع الخصم بعدم القبول » 
لكت المكة بأنه : ( لا بحوز لأحد الخصوم 
الدفع بعدم قبول الدعوى ارفعها من غير ذى 
أعلية ٠‏ مق كان العيب الدى شاب تمثيل ناقص 
الأهلية قد زال » إذ بزواله تصبمإجزاءاتالتقاضى 
ص#دة ومتايدة لأثار ها فى حق الخصمين على 
السواء منذ بدايتها » وتنتنى كل مصلحة فى الطعن 
عليها 6 . ( تقض مدف ١١‏ | 166/5 ء الطعن 
ركم ".1 لسنة ؟7 قضائية » مجموعة الخمسة 


وعثسرين عاما ص 558 ) وجريا على المبدأ ذاته؛ 


فى شأن تكايف بالحضور شابه وجه من وجوه 
البطلان ثم صحح محضور الخصم المعلن إليه ‏ 
حكنت الحمكة بأن : « الإجراء القابل للابطال 
مق كان من الخائز قانونا أن تلحمه الصحة » فإن 
زوال هذا اليطلان مجعل الإجراء معتبراً ححا 


من وقت صدوره » . ( تقض مدى وإعإنم ١‏ 
الطعن رقم ه لسنة »؟ قضائية مجموعة الخّسة 
والعشرين عاما ص 58 ) . 

هذا وينبغى الإشارة إلى أن القاعدة الى 
تفرر أن العبرة بوقت رفع الدعوى عرفة ما إذا 
كانت الدعوى مقبولة أو غير مقبولة » هى قاعدة 
م#ررة لصلحة الدعى » لأن الحم الذى يصدر 
فيها له أثره من يوم رفع الدعوى , إذ جب ألا 
يضار الدعى من تآخير الإجراءات القضائة 
أو من العوامل الى قد نة* 
الدعوى أمام المحكة » وعلى هذا الاعتبار يجب 
ألا يضار المدعى من تلك القاعدة التق هى مقررة 
في الأصل لخحابته فلا تج بها عليه ٠‏ (اللرافعات 
للدكتور أحمد أبو الوفا سنة ١965‏ ص 4). 
ومن أجل ذلك فانه يذبغى الم يبول الدعوى 
مع الإشارة إلى أنه لو أسند ذلك القبول إلى وقت 
إجراءالتصحيح » لكان معنىذلك الإضرار باللدعى 
ومحميله نتبجة طول الإجراءات القضائية » وهو 
ما برجع إلى أسباب لا دخل له فيه . 


ر فى مدئ قبول 


« وحيث إنه يضاف إلى ما تقدم أن الصحيفة 
الأصلية لم توقع المدعى عليه فى شك أو جهالة. ولم 
تلحق به ضرراً ء ذقد كان واضحاً منها أنالمقصود 
بالخسومة إعا هو الصلحة أن المرفق العام القانم 
على إدارةالسكك الحديدية » وقد مثلته أمام ممكنة 
القاهرة الابتدائية إدارة قضايا الحكومة فى 
جاسات عدة - دون أن تدعى 0 
شأن محديد صفة المدعى عليه وفى أن الختصم فى 
الحقيقة هو المرفق الذكور » ولقد حكت عحكة 
النقض بأن : « الغرض من ذكر الببانات العامة 
المتعلقة بأسماء الخصوم وصفائهم إعا نهو إعلام ذوى 
الشأن عن رفع الطعن علا كافياً » وكل تبيان 
من شأنه أن يعنى بذلك,: يتحقق به هذا الغرض متى 


قضاء الخاكم الجرلية 


كانت عبارة الطمن تنم عن صفة المختصم بها » 
أو كان مشاراً فى أسباب الطعن إلى موضوعالتزاع 
أو صرح الطاعن هذه الصفة فى مذ كرته 
الشارحة . وعلى ذلك فاذا تبين من مطلعة 
الأوراق أن الطاعن كان ماثلا فى الدعويين 
الابتدائئة والاستئنافة ٠‏ باعتباره تمثلا للشمركة 
المسماة باسمه وشركاه » و.صفة كونه مديرا لما وقد 
وكل محاماً فى الطعن أو أشار فى التقرير إلى 
موضوع النزاع » فان فى ذلك مايكشف عن قصده 
الطعن فى الحم الصادر عاه بصفته المذ كورة » 
ومجمل هذا الببان كاف لتحقيق الغرض الذى 
قصده الشارع وإن كان الطعن مرفوعاً منه بصفته 
مدبراً للسينا المملوكة للشركة السالف ذكرهاء 
ومن أجل ذلك فان الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه 
من غير ذى صفة يكون على غير أساس ويتعين 
رفضه». ( تقض 5/19/ىره؟١‏ الطعن رقم 198 


ؤي 


لسنة غم قضائة ٠‏ مجموعة المكتب الفنى السنة 
التاسعة العدد الثانى ص .ه/اه ) . كا سبق ل_كمة 
النتقض أن حكمت - فى حالة كانت الحسكومة فبها 
خصما ‏ بأنه يكنى أن يذاكر فى الاعلان اسم 
المصلحة أو الوزارة ولو ل يذ كر تمثل المصلحة 
أو الوزارة . ( تقض مدى ليل لصوا 5 
منشور عدونةالمراقعات جا ص ١/ام‏ رقم ولم؟ » 
ويراجع ككتاب قواعد المرافعات للاستاذ العشماوى 
ج١1‏ ص07 ) . وفضلا عن ذلك فان من المقرر 
إمكان التسامح فى شأن البيانات المتعلقة بالمعلن 
إليه بالذات » لأن طالب الإعلان قد بجحهل حقيقة 
اليانات الخاصة مخصمه . (العشماو ى ص +لة) . 
« وحيث إنه ‏ بالبناء على ما تقدم ‏ فان 
المحكة تنتهى إلى قبول الدعوى وإلىرفض الدفم 
بسقوط الحق فى إقامتها بالتقادم الثلاتى وذلك 
لرفعا قبل ١‏ كتال مدة التقادم المذ كور . . » . 
( القضية رقم ٠؟*‏ سنة 5ه ؟١‏ بالطيئة السابقة) . 


المعاماة بين المساضى والخاطر يف 


الحاماة بين الماضى والحاضر 


لل مركتو أن البرير على المتبت 
الحانى بإدارة قضايا الحكومة 


الحاماة منطق المعدالة والتعبير عن الحق والحرية فى الجتمعات الدعقراطة » لأأمها توأم لما ولا 
زدهر إلا بوجودها . وإنكانت الحاماة تعتمد على المنطق القانونى . فبذا النطق القانونى ليس إلا 
صدى للحماة الاجماعية والاقتصادية والساسية فى اجتمع : 

وليست الحاماة بالميئة النظرية بل هى من أ كثر ابن الحرة إرتباطاً بالجبور على اختلاف طبقاته 
وأهوائه . فالمحاى يعمل بوحى من تعيره حماية لأرواح وأموال من أعطوه الثقة » سواء بالمرافعة 
أمام القضاء » أو بتحرير عقودهم » أو بإجراء الصلح مع خصومبم فضاً للمنازعات التى قد تستغرق 
وق طويلا وتعود بالأضرار على كلا الطرفين التنازعين . 

وحتى نعرف تارريعم الحاماة لا بد أن نرجع إلى التطورات الى مر بها القانون الرومانى » وخاصة 
بعد وضع قانون الألو اح الأثنى عفر تصستحتقاناطةة صسنعوهمدك ع1 الذى ساوى بين الأشراف 
. والدعب في الوق والواجبات . 

0 100 #ماء 

اورو - الحامامٌ ف أول نشامبا : 

بالرجوع إلى عصور الفانون الروماى يتبينلنا أنها تنقسم بانقسام العصور السياسية فى الأمبراطورية 
الى بدأت بنشأة روما على هر التبير فى القرن الثامن قبل ايلاد » وانتهت بالفتح الإسلاى فى القرن 
السابع بعك البلاد . 

وهذه العسور هى العصر لللكى , الذى أعقبه العصر النبورى حت سنة غ1 يعد للبلاد ؛ وعصر 
الامبراطورية العليا » أو بمعنى آخر العصرالعامى حق سنة عي؟ بعد المبلاد ء ثم أخيرأعصر الامبراطورية 
السفلى أو العصر البيزنطى والدى ابتدأ بالامبراطور 210616662 وانتهى بوفاة جستنيان . 

فبالرجوع إلى عصور القانون الرومانى يتبين لنا أن قانون الألواح الأثنى عفر 465 101 8آ 

8168 عتمنامل قد وضع للمساواة بين الأشراف والعامة سنة مغ قبل الميلاد تقريباً 111616 12 

تاف ةقانا م16 عوعة فاتلمع16 «لتصع 0:00 عدا بع بقمعلء165م 165 متهم عقستمارء 

وطل أثر ذلك بدأت تظبر آراء الفقباء » كا ظبرت فكرة الأدفاع عن:وجبات النظر الختلفة 
فى تفسير القانون وشرحه ء وهذا الانجاه برجع إلى أن قانون الألواح الأثنى عثسر قضى على الانتقام 
الفردى الذىكان يلجأ إلله اللمنى عليه لبحصل على حقه من الجاتى ».كا قضى على الالتعجاء إلى التحكم 
اختبار يآ كاه انهه عودانطمة,1 وجمل الالتجاء إلى القضاء إجباريآ ماعدا في حالة التلبس 


5 العده النابع ‏ المنة الثانية والأربعون | 
الجر عة 06116 غصدمعةا1 (سنطدءةتصحصم) وفى حالة الدفاع الشرعى 0626556 عصنتنانع16 
( يراجع مونييه فى الوسيط فى القانون الروماتى ‏ الجزء الأول طبعة 15.417 ص 158 وما بعدها ) 
قبذا الائجاه الجديد فى طرق رقع الدعاوى وحضرع القضاء وتنظماته للساطة العامة » أدى إلى ظبور 
الدافعين عن وجبات النظر المختلفة أمام القضاء . 

وكذلك الحال فى أثينا الدينة الجاورة لروما فى ذلك العصر وقب.ل نشأة الاميراطورية الاغريقية 
القى أخضعت لما مصر من سسنة سس قبل المملاد حق .نم قبل الملاد » كان النظام القضائى الملكى مها 
بح للخصوم إما إبداء وجبة نظرثم بأنفسهم أمام الفضاء أو توكيل محام لذلك . ولكن كانت 
الأغلبية تفضل توكيل محام لإلمامه بالإجراءات والشكايات والقوانين الللكية , ولذلك كان يطلق 
على الحاى إسم صاحب الحجج عطوةتومع10 »2 ) 9 اجع تار 23 العمدالة للا استاذ مارسل روسليه - 
طبعة .م54١‏ ص17 ). 

وحيها عرضت دعوى الفليسوف الكبير ستمراط سنة وم قب لالملاد لعدم خضوعه إلى] لة الدولة » 
ترافع عن نفسه وأثار ثائرة الملك والقضاة الأمر الذى أسفر عن المي باعدامه . بينا لو كان هذا 
الفبلسوف الكبير استعان بأحد الحامين فى ذلك العصر ٠‏ لأأبدى وجبة النظر القانونية القى قد تسفر 
عن براءة أو محفيف العقوبة الصادرة ضده . 

ولكن لم تأخذ مبنة الحاماة طابعها بالشكل الممروف لنا فى العصر اديت إلا فى عصر الامبراطورية 
السفلى ( العصر البيزنطى ) » لأن المدافمين قبل العصر البيزنطى كانوا يلتزمون باحَاذ الإجراءات 
الشكلية كافة الى ترجع إلى العرف ء فى أثناء عرض اانزاع أمام البريتور ( الحاك القضائى) والذىكان 
عليه أن محيل اليزاع ‏ بعد استيفاء الثشسكليات كافة » إلى أحد القضاة للفصل فى الموضوع . وكان من 
المتبع ألا تعقد جلسات الحا كم فى أثناء دورة الألعاب الرياضية أو الحصاد » وعلى ذلك كانت السنة 
الفضائية تعقد على فترتين : أحدهها فى الخريف بعد الألعاب الرياضية » والثانية فى الرسع بعد الحصاد 
( مونييه ‏ المرجع السابق ص هوم٠‏ ) . 

هذا ولم تسكن هناك طرق معينة للائبات » فلكل خصم أن ياجأ إلى الوسائل كافة لاثبات صمة 


ما بدعة. 


وظلت الاجراءات الشكلية عقبة فى طريق التقدم القانوق حتى سنة .ع١‏ قبل الملاد » حيث 

استحدث البرءتور تعديلات قضائة هامة محقيقاً للعدالة وحماية للحقوق التى قد تضيع يسبب هذه 

الإجراءات » قوضع قانون أبوتنيا 8 هوعر[ », الى بم سماع الخصوم دون إجراءات رسمة 
ر1028ناع قتععم1 م1515 أظناة ]51 1011185[ 01135 أ لمواغباطع2 طصععه1 عمط 
111١‏ ,1011271188 عم 686 101 76168 8أوععم0ت عم أن أقع عن متعم ]له 


( مونيبه ‏ المرجع السابق ص ١56‏ ) . 


وفى عصر الإمبراطورية السفلى أصبح التقاضى جائزاً طوال أيام السنة إلى أن تولى الامبراطور 


الحاماة بين الماضى والخاضر بوي 


قسطنطين الح سنة ع ؤم مملادية » وطبق القانون الجر مجورى الذدى وضع التقوم بالسنة المبلادية * 
( سنة ١.ة؟‏ ميلادية ) » ومنع التفاضى يوم الأحد وأيام العطلات المسيحية » وعلى ذلك اقنصرت أيام 
العمل الرسمية على 58٠‏ يوماً فى السنة » أى أمانية أشهر تقرياً . 

وفي عصر جستنان ( من سنة 587 إلى سنة 4ه ميلادية ) حيث ازدهرت الحاة القانونة 
وانتشيرت مدارس القانون واستقر التنظم القضاتى ,كان ازاماً على الحامى 0728056 قبل مزاولته 
للهنة أن يقسم على الانجيل بأن براعى العدالة ويؤدى واجبه بأمانة » وعلى محامى المدعى أن ,شرح 
دعواه مبنية على أسس قانونية +ء[وصداة 2051810 وعلى عحامى المدعى عليه إن لم يقر الدعى 
على طلءاته أن ببرر عدم ححة إدعاءاته ولاعتله قدصم . 

لط ند فنا 

ما تقدم بتبين أن اللحاماة أخذت طابعبا الحقيق منذ ااقرن الثانى قبل الملاد » وظلت دائمة 
الازدهار حت وصلت الذروة فى عيد جستشان ٠‏ وسدو لنا أن من أهم أسباب هذا الازدهار » فضلا 
عن إلغاء الشكليات العرفية والاكتفاء بالإجراءات الت مبمئها القانون » هو اتساع رقمة الامبراطورية 
الرومانية نما أثار الكثير من المنازعات بين الأفر اد وخاصة فى تنازع القوانين والتبادل التجارى بين 
الرومان والأجانب » مما سير علهم معرفة الكثير من قوانين الفراعنة وبابل والأمر الذى أدى إلى 
صرورة توافر ركن الرضاء 028561381015© فى عض اأمقود 0213115 وخاصة عقد البسع 
والإيحار والوكالة والتركة ( أنظر فى تفصيل ذلك حاضرات الأستاذ مابه فى القانون الروماق 
ص علم ‏ الزء الثالى طبعة 1461 محرينوبل » ومحاضرات الأستاذة مارجريت سوتيل مجامعة ناننى 
سنة غ96١‏ ) ء فاشتراط الرضائية فى العقود بدلا من الشكليات هو الدى أدى إلى تضارب وجبات 
النظر بين المتخاكعين » والرجوع إلى الحامين للدفاع عن الحقوق التنازع علمها , 

ففى عصر جسآنيان كانت مهمة الحامى غابة فى الأهمية » ومحددت طرق الاثبات بالكتابة 
بشهادة الشهود وبالعين وبالاءتراف وبالقرينة » أى هى نفس طرق الإثبات الى لا تزال متبعة فى 
العصر الحديث » وهذا يرجع إلى أن جستنيان استفاد من جميع الأنظمة والقوانين التى كانت فى شق 
بلدان الامبراطورية » فتنافست مدرسة استنبول للحقوق » مع مدرسة بيروت الى أنشئت فى أوائل 
القرن الثالث الملادى » وأصبحت مدرسة الاسكندرية منبراً للعلوم السياسية والأنظمة الاقتصادية 
) سس اجعم فى تفصيل ذلك (.لاتناه 81. .2 ,1935 ,1 ,ه5]016 ع«ماع1 174700 ,رمتتمتعطلة) 
فالنجارب التى مرت على تارع: الامبراطورية الرومانية الطويل هى الى كدت لجستنيان بأن 
القانون هو الأساس لتنظم شئون الدولة ولتحقيق الدعقراطة وللتقدم الاقتصادى ٠‏ فاستعان فى فترة 
حكله » من سنة 0ه إلى سنة 0+8 ميلادية » بآراء أساتذة القانون بمدرسة بيروت ورجال الحاماة 
فى استنبول وبيروت ( مونيه - المرجع السابق ص ١*١‏ ) » وجمع القوانين وأحكام الحا كم فى 
جموعات محقيقآ لدأ المساواة بين جميع المتقانين » ولنح الجبور ثقة بالقضاء وأعوانه » 5 أنشأ 
المحاداً لامحامين لراقبة أعمالحم ولبحث مشا كليم والعمل على محقيق مصالحهم ( مطولة المرافبات 
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المدنية للااستاذ موريل طبعة هغ.ة! ص ١594.‏ رقم 6لم1 ) وهذا الجرود الضخم الذى بذله جستنيان 
فى توحيد القوانين وتنظم الادارات الحكومية والقواعد التاأسيسة فى الدولة هو الذى اقتبس 'منه 
نابليون فى أوائل القرن التاسع عشير تموعات قوانينه المشهورة وال قال عنها : إنها أبق على الزمن 
من معاركه الخرية . ش 

معنى ذلك أن الحاماة فى عصر جستنيان أصبحت مبنة لما كائها فى الدولة , لا ستطيع أن يسل 
مها إلا ذوو الكفاءات العلياء لأنها تتطلب الإلمام التام بشتى نواحى الحياة الاجتّاعية والاقتصادية 
والساسية » وهذا ما دقع الكثيرين منطلبة مدرسة ببروت للحقوق بعد إعامالسنوات الأربع اللخصصة 
ادراسة الفانون » إلى الالنحاق بالمدرسة سنة خامسة لدراسة دساتير الإمبراطورية وآزاء كبار رجال 
الفقه القانوق . 


ا 


وظل الال كذلك فىمصر » التى كانت تعتبرجزءاً من الإمبراطورية حت الفتس الإسلاىسنة ١غ‏ 
ملادية » فألنى عمر بن الخطاب سير السنوات القضائية بالتارريم اليلادى وجعلبا بالتاريم المجرى 
(شاجان » رسالة دكتوراه ,باريس ١»‏ عن تاربع القانون العام الإسلائى فى العصور الأولي ص ١١‏ 
وما بمدها ) كالم بأخذ بالنظام القضائ الدى كان متبعاً فى الإمبراطورية الرومانية وا كتفى بنظام 
التحكم ؟ إلا أن اختلاف البيثة في البلاد الجديدة اخطره إلى تنظمات جديدة فى القضاء وفصله عن 
السلطة الإدارية » ( الرجع السابق ص هه ) . وعلي ذلك أصبحت الشثون الإدارية والحرية من 
اختصاص الوالىي » وما عدا ذلك من اختصاص القاضى . ( براجع الدكتور حسين هيكر. فى كتابه 
« الفاروق عمر » الجزء الثانى طبعة 1.4 مجرية ‏ هغهة١‏ سا ص بلفاة 

وعلى الرغم من النبضة العامة والفنية والأدبية التى اشتهر بها العصرالعبامى » واتساع رقعة البلاد 
الإسلامبة وظهور الحاماة » إلا أنهالم تعد إلى ما كانت عليه طوال العصور الرومانية وخاصة عصر 
جستنيان . ولم تكن الأزمة التى انتابت مينة الحاماة «تمصورة على البلاد الإسلامية » بل كانت عامة فى 
جميع الدول الأوربية حت تلك النى كانت تتبع الإميراطورية الرومانية كالولايات الإيطالية وفرنسا 
وخاصة فى العصور الوسطى الى اشتهرت بالإقطاع . '( براجع الأستاذان بير تيسيه وبول أورلياك فى 
تار القانون الفرنسى طبعة وع.9١‏ ص 15٠‏ وما بعدها ) . ١‏ 

تن نح نا 

وفى العصر الحديث بعد قيام الثورة الفرنسية سنة ويم”*ا! صُد الإقطاع » نادت جماهير الشعوب - 
محقوقها النى اغتصبها الاقنطاعيون » وظبر على مسرح السياسة الكثيرون من رجال القانون الفرنسى 
ينادون بالحرية والساواة والإخاء » أى بالدعقراطية » وبدأت المحاماة تحتل مكائها الطبيعى 

وعلىالرغم منالعراقيل العديدة الى أثارها نابليون فى بدء حكمه فيوجه رجالالا نون ؛ ( راجع 
.موريل فى مطولة قانون المرافعات ‏ طبعة 1١559‏ ص و5١‏ رقم هما ) إلا أنه أيقن بعد ذلك أن 


الحاماة بين الماغى والطاط ا 


القانون هو النافذة النى يدخلمنها نور الحرية والعدل , فأمر بتجميع القوانين وتنظمالقضاء واستقلاله 
عنسائرالسلطات الأخرى » ؟! أمى بإعادة امحاد الحامين الذىحلته الثورة الفرنسية » وأخذت الحاماة 
مجراها الطبيعى فى نصرة الحق وإزهاق الباطل . 

وبالرجوع إلى القانون الفرنسى الصادر فى ١؟‏ أبريل سنة 18٠١‏ الخاص بشسروط النعبين فى 
السلك القضالى » يتبين لنا أنهكان لا بد من توافر شرطين : 


(1) الحصول على ليسانس فى القانون . 
(١؟)‏ وأن يكون التقدم قغى فى الحاماة سنتين محت العرين . 


معنى ذلك أنه عقب الثورة الفرنسية حيث ازدهرتالعلوم والفنون والآداب و مجمع رجال الفكر 
الأوربى فى باريس ٠‏ ارتأت فرنسا وهى فى أبهر عهودها أن خير قاش لا بد أن يتمرن سنتين على 
الأقل فى الحاماة قبل تعبينه : لأن الحاماة هى النى مخلق رجال القانون . 


لم تبتسكر فرنسا القانون أو الحاماة بل استفادت من درو اماضى » استفادت من الأحداث الى 
مر بها الجتمع الإنسانى فى كفاحه الطويل ء وأيقنت بأن القانون بدون الحاماة عدم . واذلك وضعت 
قانون الحاماة الجديد فى ؟ من يونيو 1441 » منظماً العمل مها » وموضحاً الوسائل القى تساعد على 
خلق جل منْ الحامين الأ كفاء . فاستلزم تأدية امتسانفىالمواد القانونية لكل من يريد من الحاصلين 
على ليسانس الحةوق قيد اسمه فى جدول الحامين , كا جعل الحد الأدنى لفترة العرين ثلات سنوات 
يلتْم خلالما الحامى نحت المرين سماع عدد من الحاضرات القانونية وحضور الجلسات ٠‏ وإلقاء 
الحاضرات ء والرافعة فى بعض القضايا أمام لجنة من نقابة الحامين . 


تائيأ : الحامان فى العصير الخربثٌ : 


الحاماة فى مصر كا فى غيرها من البلاد الأخرى مبنة تبسح للمحاى أن يطلع على الكثير من 
أسرار موكليه » فبو أمين علبها بوحى من ضُميره واحتراما للعدالة الى ينادى بها . 

يستقبل الحانى موكليه فى مكتبه ويلتق بزملائه فى الحمكة وبالقضاة فى قاعة الجلسة » وهذه 
الحالات كلها تستلزم منه واجبات إزاء كل منهم . 

ونكتفى هنا بالكلام عن الحااى فى الحكة »أو ععنى آخر الحاص فى علاقته بالقانون ورجال 
القانون . فالحاماة محتاج إلى سعة الاطلاع والاقنباس من أقوال الفقهاء وأحكام القضاء والفدرة على 
الاستقراء اوناع همذ والقباس 22810516 ومفهوم الخالفة 0514102مج0 فهذه هى العناصر 
ش الأساسية القى عبر الحاىعن غيره كالقطاء 2156618016 1011[01115 أ8© 11116 ع21أ12100م عسنا 
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فالمحائى هدف إلى الإقناع بالطريق العامى وبالمنطق القانونى » وهذا على عكس الخطيب الذى 
مختار الكلات ال كثر تأثيرً على المستمع . 
يستمع الحامى إلى كل ما يثار من حرله ويزن الأمور ويقدر الظروف الى حيط بالدعوى حق 
يستطيع الرد على كل ما يتعارض مع وجبة نظره . فعليه إذن : أن يوضح موضوع النزاع أمام الممكة 
وبدعر القاضي بأهمية ا مو ضوع ثم عله أن بقّئعه بصحة ما ذهب إله 164 خنتاة 6062© 45116 11 
عاطم ع[طوكلمة؟ عضن ععتاز 
فلايضاح موضوع التزاع 16:داء 12 » ليست العبرة بالإطالة أو بالاختصار لأن لكل دعوى 
ظروفها ولكن خير إيضاح هو الوصول إلى الغرض المقصود من الدعوى . وما يقوله الكائب الفرنسى 
21 »: وهو أحد معاصرى الثورة الفرنسية ومن كبار أدباء القرن التاسعم عثير » 
عن كن الكتابة عكن قوله عن المرافعة : قتتام ع1 عسمتتصييتك ادو غمص ع1 عمانع 11 
م06 ننة'1 0غ ]2815م أمنتن دة 70113 ,ع106 حامة ع1آطلة058م لمع معاعويرء 
فالحامى يوضح النقط الرئيسية التى يبنى عليها مراقعته ٠‏ وبعد ذلك له الإسهاب أو الإبحاز حسها 
بتراءى له » وأذلك نحب عليه أن يكون ماما ملف الدعوى ومع الأوراق والمستندات الودعة به . 
أما كيفية التأثير على القاضى » فلا تأنى إلا بإمجاز الفسكرة النى عرض النراع من أجلها أمام القضاء . 
ويقول 371116هو1:1 وهو أحد علماء الرياطيات فى القرن التاسع عثر : 18 656 216066 18 
غتتمك 12 ع0 116عم1ناز تامع 
فعلى الحامى أن يوجز فسكرة النزاع من الناحية الفائونية دون أن يتعرض لشخصية زميله الذى 
عضر عن الخصم أو إلىثقافته أو إلى معلوماته » لأن مثل هذه التصرفات لا تسىء إلى الخصم -قسب » 
بل إلى المبنة تفسها أمام الجهور ٠‏ الذى تأثر كشيرآ عثل هذه التصرفات ويقلل من ثقته 
برجال العانون 5 
فهمةالحامى أمام المحسكة هى استغلال مواهبه ومعلوماتهوخيرته . ويقولرجل الطبيعياتوالفيلسوف 
الفرنى 2[1ع235 في هذا الصدد ع26عده1'610 06 06 عنلومم عه ععمعسومالة عتوم مآ 
فهؤلاء الذين لا سحكون إلا عن الريق والغلهور أمام ا جهور وثم حبرون عيارات صاحبة » 
لا يدومون طويلا ولا ,ستطيعون السمود أمام أمة القانون ء لأنهم نسوا أثم ركن فى مهنة الحاماة 
وهو« عل المانون 6©. 2 
وكسب الدعوى و<سراها لا علاقة ل فى معظم الخالات بمعلومات اللحامى القانوئية وخبرته » 
إذ قد يكون ذلك نتيجة لعوامل كثيرة خارجة عن إرادته . 
إذن عبقرية الحامى ليست فى كسبه الدعرى وإما فبا يأنى به من جديد » فمليه ألا يعلد الغير 
أو يكرر ماسمعه فى نفس الجلسة أو ما سبق قوله أمام نفس الحيئة . ويقول مارمونتيل أحد قادة 
الأدب الفرننى قبيل » وأثناء الثورة الفرنسة : ©ذك 06 84© 10006506ة'1 06 عاطتمء عنآ 


الساماة بين الماضى والحاطر وو 


©1 10116 عتتن ع© اع عطلصعامع "1 046 أصقجة 262856 237332 علتطمماعم 1ن عه 
1ع *1زه1"370 قغ18مج عقطعم 22022016 
ومن جبة أخرى ء بحب على الحامى أن عمز بين الحا كم التى يتقف أمامها » فالدفاع أمام المحكة 
الدنية مختلف عن الدفاع أمام الحمكة الجنائية » والدفاع أمام الحسكة الابتدائية مختلف عنه أمام 
المحسكة الاستثنافية . كا عليه أن براعى طبيمة الزاع : هل هو قانوتى أو موضوعى » وهل محتاج 
إلى مستندات أو إلى محث ء أم أن الفضاء قد استقر فيه على وجبة نظر معرنة . لذلك يمول 
©1056 1,4 وهو من حكبار رجال الفكر الفرنى فى القرن السابع عثير : 
عطممتم علاة 0015 “للاعاة051ضآ 
فعلى حين معظم القضايا المدئية محتاج إلى مستندات ومذكرات ء فان معظم القضايا الجنائية محتاج 
إلى سرعة بدمهية وإلام بعلم الإجرام ونفسية الجرهينومقدرة علىمناقشة الشهود والاستنتاج السررييع. 
وأثم ما يعاون المحامى فى أداء مهمته هو الاستناد إلى أحدث ما وصل إليه الفقه وما قضت به 
الحاكم وخاصة حكئة النقض » فهذا بيسر عليه سرعة إقناع المكمة بوجبة نظره . 
وإن كنا لسنا بصدد الكلام عن طريقة الدفاع أمام الحاكم » إلا أننا تعرضنا لذلك بهذه النبذة 
الفصيرة حتى لا تفقد الحاماة جدها المرموق » وحتى نظل عالية كا كانت في أزهى عصورها رمزاً 
لاعدالة والأخلاق . 
مخلص من كل ما تقدم أن المحاماة توأم للدمقراطية » لأن الديمقراطية تربط القانون بالأخلاق » 
والحاماة هى التى تعير عن هذه الأخلاق أمام السلطة القضائية والرأى العام . 
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تعريف بالقاررت الربامم الى تنشرها الجمزت القائو : 
أحاث فى القانون الدولى الخاص المقّارن0© 


لمؤستاز الصمير ال ركتور عرّ الرين عبر الم 


تكلم الأستاذ العميد عن الامجاهات العامة فى القانونالدولى الخاص. وعن أثر كل من الاتجاهين 
الدولى والوطنى فيه والوصّع الحالى للفقه فى تنازع الفوانين وتنازع الاختصاص القضاى . 

ثم تناول المقال قواعد الاختصاص القضائى الدولى : قضبط بعض الصطلحات , ومحدث عن هذه 
الفواعد فى القانون الفرنبى » وعن مدى تقدير الفقه الفرنسى أياها » وقواعد الاختصاص القضائى فى 
مشمروع تنقيح القانون المدنى الفرنسى ٠‏ واستطرد المقال إلى الكلام فى قواعد الاختصاص الفضالى 
الدولى فى القانون الإيطالى » ثم تكلم عن هذه القواعد فى قانون الجبورية المربية المتحدة : فى قانوق 
اللرافمات المصرى والسورى ء فتناول الاختصاص فى مواد الأحوال العينية » وكيف أن جنسية 
الجهورية العربة التحدة إدى الدعى لا تكنى وحدها أساساً لمقد الاختصاص لحا كم الجهورية » وهى 
لدى المدعى عليه تكنى وحدها ء وموطن المدعى عليه الأجنى فى الجبورية أو حل إقامته ها يكنى 
أساساً لعقد الاختصاص لما كم النخبورية » وضوابط اختصاص عحاكم الخمبورية بالدعوى التى ترفع على 
الأجنى الدى ليس له موطن أو مكان فى امبورية . 

وتكلم عن الاختصاص فى مواد الأحوال الشخصية » وأن جنسية الجهورية العريية التحدة لدى 
المدعى ( أو كون موطنه فى الجهورية ). لا تكنى وحدها لعقد الاختصاص لها كم الجبورية » ولكن 
تكفى لعقده استثناء إذا اقترنت بظروف أخرى . 

وان جنسية الجبورية المربية التحدة لدى المدعى عليه تكفى وحدها لمّد الاختصاص لحاكم 
الجهورءة . ش 

وضوابط اختصاص عحا كم الخبورة » إذا كان الدعى عليه أجنبياً » .وعن قبول اختصاص 
محخاكم الخخبورية ء ثم تناول المقال ضوابط الاختصاص الدولى المسامة وضوابطه الختلف عليها . 

واختتم القال وهو بقع فى 1 كثر من مائة صفحة ء بالملخص التابى  :‏ | 

أولا - أن الأصل فى ولاءة القضاء هو الاقليمة . والأصل فى وظفة الدولة هو أداء المدالة 
على اقليمها » وليس محرد أدائها لوطنيها . ولكن يمكن أن تشمل تلك الولاية الوطنيين ولوكانوا 
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متوطنين خارج اقلم الدولة . كا يمكن أن تنسه الدولة بوظيفة أداء العدالة محو حماية وطنبها 
فتعقد الاختصاص لحا كنبا ناظرة إلى كون المدعى من وطنيبا . 
ثانيآ ‏ أن رسم حدود ولاية القضاء يقوم فى الغالب على ضوابط اقليمية » أكثرها موضوعى 
( حل نشوو الالترام وحمل تلقيذه وموقم المال ) 6 وأحدها شخصى وهو موطن المدعى عليه « 
يب عليه الاختصاص ليس إعمالا لقاعدة المدعى يتبع المدعى عليه اللقررة فى الاختصاص المحلى الداخلى» 
وإنما بوصفه ضابطا إقليميا يصل ما بين النازعة وولاءة الفضاء » ومراعاة لاعتبارات العدالة وحاجة 
العاملات الدولة الى تقتضى توفير الرعاية للمدعى عليه بمقاضاته أمام محكنة موطنه » وهو عادة 
مركز نشاطه القانوتى . وتكون هذه الضوابط هى الأصل فى محديد ولابة القضاء . ويضاف إليبا 
. ضابط جنسية للدعى عليه » وهو ضابط شخصى وغير إقليمى ء ويصفه الشراح بأنه ضابط سيابى 
( ما دامت الجنسية رابطة سياسته بين الفرد والدولة ) يضعف أمام الضوابط الأخرى . 


أما ضابط جنسية اللدعى فهو ضابط لا ترحب به الفوانين الوضعية » وليست له أهمية من الناحية 
العملية ما دام الحسج الدى يستصدره المدعى من محاكم دولته قلما يرى التنفيذ فى دولة موطن المدعى 
عليه أو فى الدولة التى بها موقع مأواء » كا أنه لا محدى فى الدفاع عنه من الناحية النظرية ما يقوله 
بعض الفقهاء الفرنسين من أنه واجب على الدولة محو وطنديها أن تؤدى لمم العدالة » وأنها 
لا تستطيع أن ترد وطنياً على طلب القضاء لدى عا كبا » » خاصة وأن الوطى قد لاجد خارج دولته 
محكة محسن ولاية القضاء وأداء العدالة . ذلك لأن هذا الغرض هو استثنائى محض لا ببرر الخاذ 
جنسية الدعى أساسآ عامآ لمقد الاختصاص لما كم دولته , كا هو الشأن فى حم المادة ١‏ مدق 
فرنسى . وإذا كان هذا الفرض الاستثنانى بستحق المواجهة ينص تشريعى ٠‏ فليكن ذلك على أن 
محدد الحالة التى تكون فيها جنسة المدعى أساسآ للاختصاص على وجه مجعل فه استثناء محدود 
التطبيق وليست قاعدة عامة ‏ ولاا شك أن الضوابط الإقليمية غالبا ما يتحقق معها مبدأ قوة النفاذ 
السائد فى القانون الإمجليزى وتتفق مع الفكرة فى أن وظيفة الدولة هى أداء المدالة على إقليمها . 
هذا وبلاحظ أن الشرع عندما يقيد مجنسية المدعى » فهو غالب ما يستازم بجانبه ضابطة آخر »كبهالة . 
موطن الدعى عليه أو كون القانون الواجب النطبيق هو الفانون الوطنى . وهو ما جرى عليه الششرع 
فى قانون المرافمات المصرى والسورى , على ما بيناه . 

ثالث أنه عندما محل رعاية الخصوم محل الاعتبار فى محديد اختصاص عحاكم الدولة » فالأصل 
أن الأولى بالرعاية هو الدعى عليه » فينعقد الاختصاص 1 حكة موطنه . ولكن الشرع رج 
عن هذا الأصل إذا ما وجد المدعى أولى بالرعاءة كلرما فيه الموع فى قانوتى المرافمات السورى 
والمصرى. بالنسبة لبعض حالات الاختصاص فى مواد الأحوال الشخصية . وهو لم يفعله بالنسبة 
للاختصاص فى مواد الأحوال العينية على ما بيناه . 


رايع أن الإرادة تصلح ضابطاً لاختصاص محاكم الدولة بدبعوى ليست عختصة بها حسب 
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قاثونها » ولكنها لا تصلح أداة لإخراج دعوى من اختصاصها لصا مكة أجنبية . وينطبق 
هذان الأمران فى مواد الأحوال العيننة ومواد الأحوال الشخصية . على أنه قد حير المشمرع 
احاكم الدولة أن تتخلى عن نظر دعوى داخّلة فى اختصاصها بشرط أن لا يحكون من شأن 
ذلك إنكار العدالة . وقد أخذ المسرع فى قانون المرافعات الصرى بهذه الوجهة من النظر » 
على ما ذكرناه . ش 

خامسآ ‏ أن اختصاص عحاكم الدولة يمكن أن يقد ليشمل السائل الأولية والطلبات 
العارضة الى تثار أثناء نظر دعوى داخلة فى اختصاصها , كا عكن أن يشمل الدعوى المرتبطة 
بدعوى قائمة أمامها وداخلة في اختصاصها . ومن الناحية الأخرى لا يمكن سلب اختصاص محااكم 
الدولة بدعوى على اعتبار أنها تعتير مسألة أولة أو طلبآ عارضاً فى دعوى قائمة أمام حكمة أجنية » 
كا لا يكن الدقع أمام ماكم الدولة بالإحالة للارتباط أو لقيام ذات الدعوى أمام محكة أجنبية . 

وكل ذلك بنطبق فى مواد الأحوال العيئة ومواد الأحوال الشخصية . 

وقى الجزء الثاتى من المقال تسكلم العميد الدكتور عز الدين عبد الله فى آثار الأحكام الأجنبية » 
والاعتبارات التى حيط بالآثار الدولية للا"حكام » والمقصود بالحم ؛ ومق تكون الحم أجنبيا » 
ووجوب أن يكون لحي صادراً فى مواد القانون الخاص . 

ثم تسكلم فى آثار المي الأجنى , فقام بدراسة مقارنة فى الفانون الوضمى » وبين" قواعد آثار 
الأحكام الأجنبة فى القانون الفرنسى » وفى القانون الإيطالى » وفي القانون الألاتى » وفى قوانين 
البلاد الأمحاو أمريكية , وأخيرآ آثمار الأحكام الأجنبية فى القانون الوطى التى عالها الشارع 
بالمواد زوع - /وغ من تقنين المرافعات التى يضمبا الفصل السادس من الباب الأول من الكتاب 
الثاتى بعنوان : «فى الأمر بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية . 

وشسرح العميد قوة التنفيذ من نواحى الإجراء الندى يطلب منه الأمر بالتنفيذ ‏ الحكة الاتصة . 
الشروط الخارجية الواجبة توافرها فى الحم أو الأمر الأجنى والتروط الواجب توافرها فى حي 
الحكنين الأجنى » وأثر الحم الصادر بالأمر بالتنفيذ : ثم حجية الأمر المقضى . 

وتناول خلاصة الدراسة القارنة فى القانون الوضعى ٠‏ قواعد آثار الأحكام الأجنية اللشتركة 
وقواعدها الختلف عليبا فما بان ممتلف النظم القانونية . 

واتهى بأنه مخاص مما تقدم : 

5 أن الحتي الأجنبى لا تترتب له فى الدولة بهذا الوصف آثار الحم الوطنى . 

؟ ‏ انه لكى برتب الحس الأجنى هذه الآثار يتعين الخاذ إجراء ممين لدى محاكم الدولة الى 
براد التمسك بها فيها . وقد يكون من شأن هذا الإجراء الابقاء ط وصف الأجنية للحم ( الأمر 
بالتتفيذ » مثل قرنسا ) وقد يكون من شأنه انكار هذا الوصف عليه ( رفع دعوى جديدة بناء على 
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لحت الأجنى واعتبارء دليلا فبها لا يقبل إثبات العكس » مثل المجلترا ) . وقد صل الخال فى بض 
البلاد إلى « عدم الاعثراف بالحمتم الأجنى وإلى عدم كفالة آثاره فى أية صورة » ححيث يحب رفم 
دعوى جديدة يقوم هذا الحم دلبلا فبها » ومكون قابلا لإثبات العكس ( مثل البلاد السكندنافية ) 6. 
م # ان البلاد التى تكفل للحم الأجنى آثاره فى أية صورة وبأى إجراء كان ( الأمر بالتنفيذ 
أو الدعوى الجديدة ) تفرض عليه قدراً من الرقابة تتجام فى روط بحب توافرها . وااغاية منها هى 
مراعاة المدالة ( كون الحم صدر بناء على إجراء يمكن المدعى عليه من إبداء دفاعه ) وكقالة عدم 
. العدوان على الاختصاص القضائى » وأحياناً على الاختصاص التششريعى للدولة ااتى براد العسك فبها 
بآثاره ( كون لحني صدر من تحكة عختصة دولا وكونه طبق فيه القانون الواجب التطبيق ) وعدم 
العدوان على النظام العام فيها . وهذه الشروط لا تعدو مراقبة الحم من الجهةالخارجية . وقد توجب 
الدولة فوق هذا أن تكون محاكم اليلد الذى أصدر الحسي قد أحسن القضاء ( مراجعة الحم ) . 
وأخيراً فائنا رأينا فما تقدم أن الفقه والقضاء فى فرنسا وكذلك فى إيطاليا يقران بالحم الأجنى 
بقوة الإثبات » وليس ذلك بوصفه عملا قضائياً » وإنما بوصفه سنداً ( محرراً )صاراً من موظف ام . 


ا المدد السابع ‏ السنة الثاية والأرغون - 


التقرير الاحصائ القضاق 


عن سلة 1956٠‏ 


'أصدرت إدارة الإحصاء القضائى بوزارة العدل ء الاحصاء القضائى السنوى عن أعمال النيابة 
العامة واللحاكم ؛ وأعمال مصلحق الطب الشرعى » والثشمر العقارى والتوثيق . 

وقد تضمن التقرير ببانات نافعة رأينا اقتباس أهمها ونشمره بعجلة الحاماة » مع تقريب بعض 
الأرقام » ليستطبع القارىء تسكوين فكرة سريمة عن الحالة القضائية فى البلاد . 


أولا - أعمال النيابة العمومية 


كانت البلاغات الباقية مجميع النيابات الجزئية حق نهاية 158 » .م ألف بلاغ » وورد إلبها. 
٠..روهور؟‏ بلاغ في عام .+19 ؛ فتكون جبلة البلاغات الى كانت مطروحة أمام النيابات 
الذكورة ٠..رلامور؟‏ بلاغ » تصرفت فى ١.‏ ٠رلاه‏ عر» بلاغ وبق لدها "٠‏ ألف بلاغ . 

ويلاحظ أن اهلة العامة لجرائم الإنح الحقيقية ازدادت بمقدار ب7(,ألف جريعمة عن العام الماطى » 
( كانت الزيادة فى العام الماضى ١١5‏ ألف عن العام الذى قبله ) . 

وأثم الجرالم التى ازدادت عى : الجنح الأخرى بمقدار .م7 ألف ؟ والنصب وخيانة الأمانة 
5 ألف ء والضرب والجرح م لاف والسرقات م آلاف ؛ والقاء القاذورات ع آلاف » 
والتتمرذ ع آلاف ؛ وسكة الحديد ألفان ؛ والإصابة الخطأ ألفان ء والسيارات لفان ؛ والتنظيم ١٠٠٠م‏ ؛ 
والتتل الخطأ . .م ؛ والحرب من المراقبة ٠١٠١‏ ؟ والقذف والسب ٠١١‏ » والضرائب ١٠‏ ؛ وشبادة 
اازور ه . 

كا ننقصت الخخلة العامة لجراتم الخالفات الجزئية الحقيقية والحفوظة مؤقتاً أو التى أصدرت فيا 
النياية أوامر جنائية ل يمترض علها ١5‏ ألف عنالفة ؛ إذ بلغت ٠.٠.‏ .رإهور! عخالفة » وكانت فى 
السنة الى قبلها ٠.٠‏ .ريامور١‏ عغخالفة . / 


الوار الحررمٌ : نقصت جملة جناياتها الحقيقية بمقدار مع جناية عن العام الاضى ؛ إذ بلغت 
انه وكانت الوه . 

أما الحافظات التى زادت فيا زيادة ملحوظة فهى كفر الشيخ والدقهلية والنوقية وبنى سويف ؟ 
ونقصت فى الفاهرة 77/9 وفى البحيرة .م7 وى الفيوم 7 ؛ ونساوى عددها الغربة » إذ كان فى العام 
السابق حنم وهو فى هذا العام مم أيضاً »ما تساوى فى دمياط إذ كان 72 ويفى كا هو : 
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انؤّمِراتٌ ؛ بلغت جملة البلاغات . .مارء.م بلاغ ؛ حفظ منها قطعياً نحو ألف بلاغ » ولم يستمر 
فى .. وم بلاغ » والباقى اعتبرته النبابة جراتم حقيقية » وتفصيلها كالانى : 


و١‏ جناءة و..٠وره؟‏ جنحة ء و.٠ء/‏ مخالفة . 


ثانا أعمال الحا م 
١‏ القضايا الجنائية 
)١١(‏ غرفة الاتهام 
٠‏ كانت جبلة القضايا للتأخرة أمام غرفة الانهام 1*٠‏ قضية » وورد إلبها بر آلاف قضية جديدة » 
وتبق" لدها ٠‏ 4؟١‏ قضية فى نهاية العام . 
ظ (ب) الحا كم الجزئية 
زاد عدد الأوامر الجنائية فى الجنح فبلغ .وم ألفاً وكان فى العام السابق ١6٠‏ ألغاً » وى العام 
الأسبق ١١‏ ألفاً . 
ولم يلغ فى الخالفات ؟: ألفاً ؛ مع أنه كان فى العام السابق ماه ألفاً » وكان فى سنة موموا 
ملدوناً وتمانية آلاف ! 
( <) الحا كم الابتدائية بصفة كونها محاكم استئنافية 
فى القضايا الجنائية 
بلغ جبلة تايا الجنايات المجنحةالمستأ تفة التى كانت مطزوحة أمام الحاكم الابتدائية محو ألف فضية 
حكنت فى وام : | 
وبلغ جملة قضايا الجنح الستأنقة م ألفاً » حكت فى نحو م7 ألف قضية . 
وبلغ جملة قضاءا الخالفات الستأنفة . ٠ع‏ قضية ؛ حكت فى محو . .#7 قضية . 
(د) محاكم الجنايات 
مر الفصل فى القَهَايا : 
ظهر أن متوسط الزمن الفاصل بين تاربع وقوع الجريمة وتاربخ الك اانهانى فنها مجميع مخاكم 
جنايات القطر ‏ بلغ هذا الغام مغ يؤمآ ء وكان هلاخ يوما فى العام السابق . 
أما متوسظ الزمن الفاصل بين تارع ارتكاب الجناية الونحة وتاريم الحم النهائى بالنسية 


للأحكام الصادرة من الحاكم الجزئية » ققد بلغ سنة و١٠‏ أشهر و١؟‏ بوما ؟ وبلغ بالنسبة للاحكام 
الصادرة من المحكمة الاستثنافية * سنة و١٠‏ أشهر 7 يوما . 
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وبلغ متوسط الدة الفاصلة بين تاريم ارتكاب الجناية المجنحة وتارع المج انهائى » بالنسية 
للاأحكام الصادرة من المحكنة الجزئية والمحكمة الاستثنافية ؟ سنة و 4 أشهر ١4‏ يوما . 


عرر الكنايات وعرر السك ومم عليرى والبرئين : 
وقد بلغ عدد الجنايات المحكوم فيها ١6‏ ألف جنابة » حم بالبراءة في أرفى جناية منها . 
وبلغ عدد المبرئين ١٠.مغ‏ شخص منهم 15 امرأة » ول يبرأ أى حدث . 


وبلغ جملة عدد الأشخاص الحكوم عليهم بالعقوبة ٠.٠هره!‏ شخص » منهم 4؟© امرأة و١٠‏ 
أحداث فبم أنثى واحدة . 


العقوبات : 

وح بالاعدام على ه؟ رجلا » وامرأة واحدة ؛ أما فى العام السابق فد - بالاعدام روف رحلا 
وامرأتين . وحم بالأشغال الشاقة للؤيدة على .»اك رجلا و 7١‏ امرأة ؟ وبالأشغال الشافة اللؤقتة على 
محو ألنى رجل و٠4‏ امرأة ؛ وبالسجن على _ ان امرأة ؛ وبالحدس مع الشغل على .ه آلاف . 
رجحل و ٠.؟‏ امرأة . 

امس ارر. متالى : 

بلغ عدد الذذين حبسوا احتياطياً ولم بحالوا إلى المحا كم المبزئية أو حا كم الجنايات ١070‏ شخصا 
منهم ١١7‏ أشخاص لغاية أسبوعين » و١٠‏ لغاية شهر » و ءًَ لغاية شور بن » ومثلهم لغاية ًّ أشبر ؛ 
أما الدين حسوا 1 كثر من ذلك فسبعة أشخاص . وكان جملة عدد هؤلاء فى العام السابق 5ه 
شخصاً فقط . 

أما الذذين حيسوا احتياطياً وأحيلوا إلى المحا كم الجزئية فبلغوا بحو ..؛ر؟! ؛ وكانوا نحو 
١‏ ألف فىالعام السابق . وقد حَم على أ كثرمن ١١‏ ألف منهم بالعقوبة ؛ وبرىء نحو .م شخص » 
وكان عدد هؤلاء 0٠6‏ شخص فالعام الماضى . 

كا بلغ عدد الدينحيسوا احتباطياً وأحيلوا إلىحا كم الجنايات محو. .مع شخص »ء مقايل >٠٠.‏ 
فى العام السابق ؛ وقد حم ببراءة .م؟؟1 منهم بعد أن قضى بعضبم سنتين فى الحس الاحتياطى . 

(ه) محكة النقض ‏ أعمالما فى الطعون الجنائية 

تلقت محكة القض نمحو ..ور؟ طمن جديد فى أحكام محا كم النايات , فيلغ جموع مالديها من 
الطعون محو م 1 لاف طمن » فصلت فى نحو ٠‏ .حم>؟ . على حين فصلت فى العام السابيق ى٠٠غ؟‏ طعن 
من ٠ء٠9».‏ 


التقزبر الاحصالى القضائى 3 


)١(‏ للحا كم الجزئية 
زادت جم القضايا للدزية الجزئية التى كانت مطروحة أمام للحا كم الجزئية على؟م أألف قضية » 
حكت فى 6و١‏ ألفاً » وبق نحو ”اه ألا . 
وبلغ عدد المضاءا القى صدرت فيها أحكام كهصدية وفرعة نحو مغ ألف قضسمة ؟ وعدد الأحكام 
الصادرة فى معارضات ١‏ ./ام حم . 
وبلغ جملة القضايا التى قدمت للجلسات مجميع محا كم الإقلم الجنوفى ٠.8‏ ألف قضية » حم فا 
فى نحو ٠8م‏ ألف قضة ٠‏ 
أوامس الاداء : نثمرت أرقامبا مع أعمال الحا كم الابتدائية 
التنفيذ على العقار : نشمرت أرقامه مع أعمال ااحكنة الابتدائية 
(ب) عما كم الأمور المستعحلة 
بلغ عدد القضايا النظورة أمام هذه لأحا كم ندو .وم أاف قضية “حم فى أحواة؟7 'ف منها ء 
وكانت فى العام السابق 74 ألف قضية » - فى 9؟ ألف منبا ٠‏ 
# انحا كم الابتداية 
)١(‏ القضايا الزئية المستأئفة 
بلغ جملة عدد القضايا الجزئية المدنية المستأنفة التى كانت مطروحة نحو 1٠7‏ أاف قضية حَم فى 
٠‏ آلافقضية : منها نحو 7 آلاف فصلفيها بأحكام فى الموضوع حضوريا » بأن أيدت نحو ه آلاف 
الاختصاص وسقوط الخصومة فى ١6٠.٠‏ قضية ؛ وبالإياف وانقطاع الخصومة فى ... قضية 
( ب ) القضايا الدنية الابتدائية 
بلغ جملة القضايا المدنية الابتدائية التى كانت مرفوعة أمام المحاك الابتدائية نحو بام ألف قضية ؛ 
حكت فى نحو وم ألفاً ؛ وبق نحو ه ألف قضة : منها ١9‏ أاف حم حضورى وألف حَ غانى 
صدر فى الوضوع ؛ وتم السلح فى .٠.1؟‏ ؛ وحم بالشطب وعدم الاختصاص وسةوط الخصومة فى 
محر .٠٠/اغ‏ ؟ وح بالايقاف وانقطاع الخصومة فى نحو ه لاف قضية . 
( < ) أوامر أداء ديون ثابتة بالكتاية 
أمام المحاككم الجزئية والابتدائية 


فى8؟ من مايو ١6#‏ صدر القانون 95 الى أوجب على الدائن بدين من التقود ثابت 


55 العدد السابع : السنة الثانية والأربعرن: 


بالكتابة ان يكلف مدينه سداد الدين فى ظرف ثلاثة أيام »و إن ل يدقع حاز له استصدار أمر أداء 
من قاضى المحكلة الختص » » يكون عثابة حك قضائى حضورى واجب التنفيذ » إن لم بحصل فيه معارضة . 
وقد بلغت جملة الأوامر الصادرة التى قبلت , مجميع المحاكم الجزئية مجحو ١:5‏ ألف أمر؛ 
عورض فى محو 1١‏ ألفا ء أى بنسبة ١‏ ره /' ؛ وكانت النسبة في العام السابق #رم ,/' . 
وقد حه بالتعديل أو الإلغاء فى م لاف معارضة » أى بنسبة 5 78 يز من الأوامر الق عورض 
فيها » وكانت النسية به يا فى العام للاضى . 
الا للدت إن -- بالتعديل أو الالغاء 3 ِ جموع الأوامر وقدره نحو + ؛ ألف 
ا 
حم بشهر إفلاس 0 تاجراً » مقايل غ6 فى السام السابق ؛ ورفض شهر 4٠٠‏ تاجر , مقابل 
٠م‏ ف العام الماضى . 
وبلغ عدد البروتستات بدوائر المحاى الابتدائية أكثر من .م١‏ ألفاءٍ وكانهره ألفا فى 
( ه ) التنفيذ على المقار 
صدر من المحاكم الابتدائية ؟.وم حك بايقاع البيع مقابلل يوسم حكا فى العام السابق . 
كا صدر من الحا الجزئية بوه؟ حكما , مقابل ؟» حك فى العام السابق . 
( و) قضايا الضرائب 
بلغت جبلة قضايا الضرائب الى كانت مطروحة أمام المحاك الابتدائية .م؟ ألف قضية , حكنت 
فى ع الاف, منها : محموام كلاف باحكام فى الموضوع حضوريا ؛ و ٠٠٠‏ بالصلح ؛ ووو.بم بالشطب 
وعدم الاختصاص وسقوط الخصومة ؛ وألف بالإيقاف وانقطاع الخصومة . 
م ب محا الاستثناف المدنية 
بلغت جملة القضايا التى كانت مطروحة أمام هذء السام تحو م١‏ أانف قضية » حكت فى نحو" 
لاف منهاء وقد زادت نسية الفسل فبلغت ع, +0 ./: ء بعد أن كانت م )' فى العام السابق 
( وصلت نسبة الفصل إلى مه ]فى سنة 1966 ٠)‏ 
وقد أيدت محام الاستئناف الحم فى م 1 لاف قضية ؛ وعدلته فى ٠.‏ ؟ وألفته في ألف . 
)١١(‏ قضايا التحضير 
بلغ مجموع قضايا النحضير أمام محاكم الاستثناف ‏ 1 لاف قضية . مقابل .. غب" فى العام السايق؟ 


الثقربر: الاحصاق النضائى ع 


أحيل منها إلى المرافعة 7/٠.‏ قضية » وبقى نحو الفى قضية ؟ وقد بلغ جموع الغرامات المحكوم بها 
للخزانة نحو 7٠.٠.‏ ألف جنه » حصل منها .. ألف ؛ وكان الرقّان فى العام السابق : ٠٠١‏ ألنا 
وهم ألنا على الترالى . 
ع - محكمة النقض فى الطعون المدنية 
بلغت بلة الطمون المدنية والنجارية والاحوال الشخصية التى كان معروضه أمام محكة النقض 
٠.٠‏ طعن , أصدرت أحكامها فى ٠ه‏ منها - 
هم الاحوال الشخصية 
)١(‏ قضايا الولابة على النفس المزئية 
للمسامين : بلغ جملة القضايا الخاصة مهم الىكانت مطروحة أمام المحاكم الجزئية » ١١١‏ ألف 
قضية ؛ حم منها فى ٠٠١‏ ألف قضية . 
للمسيحين  :‏ آلاف قضية ؟ حي منها فى م1 لاف قضية . 
ود ( ب ) مواد تحقيق الوفاة والورائة ‏ . 
للمسامين . بلغت جبلة المواد التى كانت مطروحة 4" ألف مادة » حكنت فى .” ألف مادة منها . 
للسسيحييق : بلغت ٠٠ر١‏ مادة » حكنت فى ٠٠“"را‏ . 
( < ) عقود الزواج وإشبادات الطلاق 
للسامين . بلغ عدد عقود الزواج 407؟ ألف ؛وإشبادات الطلاق 54 ألف إشباد . 
للمسيحيين : 0* ألف عقد زواج . 
(د) قضايا اليس لمسلين 
كانت جملة الفضايا المطروحة لم7 آلف قضية »حم ىق 8؟ ألف منها . 
( ه ) قضايا الولاية على النمس 
8 - الجزئية الستأتقة 
للامين : نحو ؟١‏ ألف قضية حم فى نحو ب آلاف . 
للمسيحيين : ../ قضية » حم فى نحو 4.٠‏ منها. 


و عه الاخدائة 


للمسامين : ٠٠ر6‏ قضة , حم فى رع منها .. 3 


8 العدد السابع -- السنة الثائية والأرعون 


لاأمسحاين : ٠ح‏ فى ٠ه‏ متها . 
م م أمام محا كم الاستثناف 
[امسامين : ٠‏ قضية » حم فى متها : 


للسميحيين : ٠‏ قضية ؛ حي لى ٠‏ منها. 


وقد تناول تقرير الاحصاء موطوعات أخرى منوغة : 
الأمراء : بلغ عدد المأموريات الحالة إلمهم 98 ألف'مأءورية , اتجر منها نحو 17 اها . 


الشيرر العقارى والتوتبى, : بلغت الحررات الموثقة نحو 7غ ألف محرر ء والحررات المصدق 
على التوقبعات منها1 ١4‏ ألف ؛ والقأئيت تار خا بام ألف ؛ والتأشير على الدفاتر التجاريةيم آلاف . 
ما بلغ عدد عقود الزواج واشبادات الطلاق الى أجريت عكاتب التوثيق اللسامين من غير 
المصريين 9 وللسيحييقن غير المصريين 0 وللسيحيين المصر بين غير متحدىالطائفة والملة..٠؟إاو..هة؟‏ 
على التوالى . 
وقد زادت إبرادات مصلحة الشبر العقارى على ممصروفاتها عا يقرب من ثلاثة ملايين من 
الجنيبات . 
معلى اليان الشرعى : وقد قام قسم أبحاث التزييف والتَزوبر فى القاهرة بفحص "٠6٠١٠‏ قضية ؛ 
تم النصرف فى . .» قضية : ومن هذه القضايا التى تم التصرف فيها : ١٠١‏ عدابوحة 141 
مهديد ؛ ٠لا‏ مضاهاة 6 لم زواربمغع؟ زدفا. 


كا قام قدما أبحاث التزييف والزوير فى الاسكندرية . وأسيوط بفحص 5٠٠‏ و٠٠‏ قضية . 


الساو الحامون : بلغ عدد المقدمين أمام محكمة النقض ع.وع محاميا منهم > محاميات ؛ وأمام 
حا كم الاستئناف 6م١1‏ منهم به محاميات ؛ وأمام الحا كم الابتدائية ه174 عحامياً منهم ” محامية ؛ 
وأمام المحا كم الجزئية مه محامياً منهم 7٠0+‏ محامية ٠‏ 
ويكون مجموعالمحامين الشتغلين مهم منهم 4.ه؟ محامية أما غيرالمشتغلين فعددهم . بام ومحامياً » 
ليس بينهم محامية واحدة . 
وبلغت جملة المحاميت الشتغلين وغير المشتغلين 87#رع ١‏ وكانو 16لا 1# فى العام السابق » 
أى أن عددثم قد زاد ممه مخامياً في عام واحد . 


ولا يسعنا إلا الثناء على همة القائمين بإعداد هذا الإحصاء الناقع » وأن ننوهيأهمية الاطلاع عليه . 


قوانين وقرارات 7 


قرار رئيس اجمبورية العرية المتحدة 


زفق 


بالقانون رقم +٠‏ لسنة ١>‏ 
بإضافة شركات ومنشآت إلى الجدولين المرافقين لاقانونين 
رقى 1117 9م1١‏ لسنة ردولر 
باسعم الأمة 
رئيس الجهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 
وطى الفانون رقم ١117‏ لسنة ١91‏ يتأميم بعض الششركات والنشآت ؛ 
وعلى القانون رقم .11 لسنة 1951 بمساهمة الحكومة فى بعض الشسركات والمنشاات ؛ 
وعلى ما ارتآه حجلس الدولة 5 
قرر القانون الآلى : 
ملدة ١‏ - تضاف إلى الجدول المرافق للقانون رقم ١١7‏ لسنة ١95١‏ المشار إليه الشركات 
والنشآت المبينة فى الجدول رقم ( ١‏ ) المرافق . 
مادة  »*‏ تضاف إلى الجدول المرافق للقانون رقم ١١.‏ لسنة ١451١‏ المشار إليه الشركات 
والمنشآت المبينة فى الجدول رقم ( ؟ ) المرافق , 
مادة م س يتثمر هذا الفرار يقانون فى الجر يدة الرسمية » ويعمل به من تاربع نشمرء . 
صدر برياسة الخخبورية في ع” شعبان سنة 11 ( 0.0 بناير سنة 1955 ) 
الجدول رقم ١‏ 
الشركة المصرية لتخزين المواد للقابلة للالئواب ( ش م.م ) . 
شركة النقل والتصدير والتأمين « فاروس » (ش م.م( . 
ششركة الستودعات الصرية العامة بالأسكامرية ( ش.م.م ) . 
شركة الخازن الصرية نظام إبداع « حمصى » ( ش م.م ) 
التمركة الثيرقية للايداع يبور سعيد ( ش م.م ) - 


١831 الصادر فى ؟ قبرابر سنة‎ "٠ نشمر «الجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


الجدول رقم ؟ 
مطاحن الساندرات والحجارة باللحافظات الاتية : 
محافظة القاهرة : 


مطاحن دياب غام ٠‏ بقسم مصر القدعة . 
مطحن أحمد سباق » بقسم مصر.القدعة . 
شركة مطاحن م, الخلرج ؛ بقسم مصر القدعة . 
مطحن خمد السيد محم » بقسم مصر القدعة . 
مطحن حندوق ( مود أبو الملا حندوق ) » بقسم مصر القديعة . 
مطحن كال مد على » بقسم مصر القديعة ( دار السلام ) . 
مطاحن أولاد ينى كافوراس » بقسم السيدة زيتب . 
مطاحن مد عباس الرمالى » بقسم السيدة زينب . 
مطحن عبد المجيد الرمالى » بقسم السيدة زيتب . 
مطحن ورئة الجبلاوى » بقسم السيدة زينب . 
مطحن الحباك » بقسم روض المرج . 
مطحن عبد الرحمن سلمان ( شمركة مطاحن عامر ) يقسم روض الفرج . 
مطاحن قنديل » بقسم روض الفرج . 
مطحن السقارى > بقسم روض الفرج ٠‏ | 
مطحن عبد ارد سيد أحمد » بقسم روض الفرج . 
مطحن سعودى » بقسم روض الفرج . 
شركة مطاحن قؤاد ( رشاد ) » بعبمشة بالشرابية . 
مطحن قد صالح » بالوايلى الكبير . 
مطاحن أحمد عانوس , بالجالة . 
شمركة إخوان صالع » يبولاق . 
مطحن وادى اليل ( دياب غات ) » بالزيتون . 
مطحن نحصب حناء محدائق القبة . 
مطحن جاب الله عبد السح » بالطرية . 
مطحن ورثة هاتم حسن ؛ محاوان . 
محافظة القلوبة : 


شركه الصوة إخوان ( «طاحن ومصتع مكرونة ) » يشبرا البلد . 
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مطحن مسعد » بشيرا البلد , 

مطدن غريب عبد العظيم سرج » بها . 
مبخائيل عبد لللك » ببنها . 

جيب فبىم سدرهء يقليوب . 

محافظة الشسرققة : 

محمد السيد شعبان » بالزقازيق ٠‏ 

الشركة الشرقية لصناعة الطدن ( عمار ) » بالزقازيق ٠‏ 
مطحن أحمد حمد صا » ببندر الزقازيق » 
شمس الدين عمران » ببندر الزقازيق » 

عبد العزبز الزاهد » بلبيس 7 

محافظة الدقباية : 

مطاحن القاضى . باللنصورة . 

مطحن أحمد يوسف الطويل » باانصورة ٠‏ 
شركة مطاحن ميت خمر » ميت غمر ٠‏ 

محافظة المنوفية : 

مطحن جورجيت جورجى سلمان ( نظير نسيم ) » بشبين الكوم ٠‏ 
عبد الفتاح عبد الجيد عمر » عنوف ٠‏ 

عند اليد سد أحمد » بسرس الليان ٠‏ 

محافظة ااغرمة : 

مطاحن شركة الاعتّاد » بطنطا ٠‏ 

مطاحن الفق وعد » بطنطا ٠‏ 

مطحن أحد الحلاوى , يطنطا ٠‏ 

مطاحن مد توفيق حجازى ء بالمدلة الكيرى ٠‏ 
محافظة كفر الخ : 

مطدن قشعمى »؛ بدسوق ٠‏ 

محافظة البحيرة 0 


مطحن إبراهم على فطيم » بدمنهور ." ٠‏ 


2 العدد السابغ السنة الثانة والأرسون 
مطحن عند الفاتاح الشامى 6 بدمنيور . 


محافظة بور سعيد , 
مطحن سلندرات ( بنوار حير وس وشركاه ) » دور سعيك . 
محافظة الاسكتدرية : 


مطحن 1 1 . اترينوس , براغب باشا . 
مطحن خلفاء نوفل » بكرموز . 

معلحن غالى مجلع » حرم بك . 

شركة مطاحن المحمودية » بشارع الترعة الحمودية . 
شركة مطاحن الكل ( الكيك ) » بغيط العنب . 
مطاحن محمد عبد الجواد , بقسم اللبان ومينا البصل . 
مطاحن السو محى » بالقبارى ومينا اللصل . 

مطدن أمجال الس.د عبد المواد , ينا البصل . 
مطحن حجارة القيارى » عيذا البصل . 

مطحن الملاح » بغيط العنب . 

مطحن عوض #دء بكرهوز. 

مطحن إبراهيم عوض حمد وأولاده » عحرم بك . 
مطحن فسكرى بوسف عيد الوهاب » نيا البصل . 
مطحن إيزاك شماع » بكرموز. 


محافظة الجرة : 


شركة جبريل والسوبحى ‏ ساقية مكى . 
مطحن تاج الدول » بأميابة ٠‏ 
مطحئ غراب » بأوسم . 


ا ككوفوسكلو ء بالفيوم . 
ورثة سلم حنا » بالفيوم ٠‏ 
محافظة بنى سويف : 


مطدن محمد عيد اللطيف وشيركاه » ببنى سويف ٠‏ 
معلحن أولاد نامق » يبنى سويف ٠‏ 
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مطحن يا كو فوسكاو » » بينى سويف . 

مطحن إسلام » يبتى سويف ٠‏ 

محاؤظة الننا . 

مطعدن فوح حافظطل إراهم 2 عداغة 3 

مطاحن محمد كامل الخزاعى 2( شى مزار ٠‏ 
مطحدن شامين دعترى ء سندر النا ٠‏ 

مطحن أنور قسظندى , ببندر المنا ٠‏ 

مطحن اموس وفرج ٠‏ علوى ٠.‏ 

محافظة أسروط . 

مطدن إراهم رمضان وشركاء ل بدروط 85 
ملحن ؤوزى مقار وشركاه 5 ببندر أسيوط 5 
مطحن مسعد مسمد وحدنا ثات » ندر أسوط ٠‏ 
مطحن ليون وأسيم عازر بشرى » بدندر أسوط ٠.‏ 
مطدون شكرى عويب شنودة » تدر أسيوط ٠‏ 
محافظةسوها : 


للم 


مطحن حليم جندى أبو سيف» بط . 

مطحن عزالدين النظائى ء بطبطا . 

مطاحن لمعى ونصرى الجار » ببندر طبطا والساحل . 
مطحن عبد الله عبد الآخر » بطهطا . 

مطحن بيب ارمانيوس ء ببندر سوهاج . 

مطاحن مد محمد خلل , ببندر سوهاج . 

مطحن .وسف م.خائيل إبراهم » بالعسيرات . 
مطحن زى جرجس عبيد , محرجا . 


محافظه فنا . 


مطحن رخمسيس » يندر قنا. 
مطحن فهم مخروس » هموص . 
مطحن طوبا بمطر بشارة » بقوص . 
مطحن هارى عزيز أبادور بالأقصصر 5 


محافظة أسوان , 
مطحن بدوى محمد عل » بادقو . 


محافظة الاسكندرية . 


مضارب أرز القسارى ( إدارة شيركة مضارب الأرز التجارية م 1١‏ .تزيرانس وشركاه ) . 
مضارب الأرز بالدلنا الصسرى ( باللودس ) . 

مضرب فتحى إبراهيم الزيات ( سموحة ) ٠‏ 

محافظة البحيرة : 

مضرب السيد مرزوق وأولاده رشيد ٠.‏ 

شركة مضارب الأرز التجارية ( م ٠ 1 ١‏ تزيرانس ) بكفر إلدوار . 
شركة مضارب الأرز البحرة بدمنهور ( عبد البارى وشويل وشركاء ) : 
شركة دمنهور التدارية ‏ محمود الوكبل وشركاه بدمنهور ٠‏ 1 
مضرب صبحى هتولى الطيباق يرشيد ٠‏ 0 

مضرب محمد عبد الحافظ ونصر الطيبانى يرشيد ٠‏ 

ركه مضارب أرز عجمية ( تمد وعبد السلام وعبد العزيز عجمية سايقاً برشيد ). 
مضرب جل ليون كوهيق بالحمودية . 

8 31 مضارب الأرز الحديثة برشيد . 

مضرب الأرز سعد عبد الله زين الدين وشركاء برشيد . 

مضرب أرز مصطؤ .وسف دومه وشركاه برشيد . 

محافظة كفر الشبخ : 

مضرب أبناء أمين أبو يوسف بدسوق . 

مضرب أحمد مغازى السيد على بكفر الجرايدة . 

مضرب أرز أبو رخًا وشركاه بسلا . 

مضرب شعركة النصر يدسوق . 

مضرب اللبى مد بوسف بدلا . 

مضرب حسن على سالم ( الحارس مد على سالم ) بدلا . 

مضرب ششعركة دسوق للثلج والطحسن وضرب الأرز بدسوق... ٠‏ 


قوانين وقرارات - 


مضرب عبد السلام على بدن يفوه . 

مضرب عبد الفتاح رجب بكفر الشييع . 

مضرب محمد أحمد خواسك عنية المرشد . 

مرب عمد عمد الجندى بكفر الشبخ . 

مضرب تود حساين عبان يفوه . 

محافظة الغرية : 

مضارب الأرز الحديثة ( أحمد وعاطف نور الدين ) بالحلة الكبرى . 

مضارب أرز اغهلة الكيرى ( ششركة النصر ) بالحلة الكيرى . 

مضرب الشركة المصرية لضرب الأرز بالحلة الكبرى ( استئجار عباس أبو حسين والسيد 
مغرب شعركة مطاحن ومضارب الحلة بالحلة الكبرى ( مضرب السيد غبدء إمام وششركاء ) . 
مضربت الشس ركد المساهمة لنجارة وتصدير الأقطان بزفق ( ه . كوبر وشركاه ) . 

مضرب الحاج عمد أحمد البنا وأولاده بطنطا . 


محافظة الدتهلة : 
مضرب تقد أحمد الحناوى بدمشلت دكرنس . 

مضرب إبراهم سولم بالرياض ٠‏ 

مضرب شركة أحمد رشاد الدرى بالمنصورة . 

عضرب أحمد جمد برعى بيت عمر . 

مضرب إوان أبو الحسن ببلقاس . 

مضرب إخوان أبو الحسن بدكرنس . 

مضرب إخوان أبو الحسن الشنناوى سابقاً بالنصورة 

مضرب إخوان أبو الفتوح يبلقاس . 

مضرب إخوان شلياية ( ١‏ ) بالمنزلة . 

مضرب إخوان شلباية (ب) بامنزلة ٠‏ 

مضرب أرز الدلتا ( استئجار أحمد مد بوعى ) بالنسورة 5 

مضرب أرز شربين شربين ٠‏ 

مضارب الأرز الحديثة ( عمد سعيد الجبار ) بالطرية ء 

مضارب القاضى بالمنصورة ٠‏ 

مضارب أرز ومصانع الثلج ( السعيد منصور ) بالمنصورة ( استتجار أحمد محمد برعى ) ٠‏ 


زة العدد السانع س السنة الثائية والأريعون 


مضرب النجاج يكفر الصلحات ٠‏ 

مضارب أرز أولاد عبد الوهاب الرس بالمطرية ٠‏ 

مارب حال بالمزلة ٠‏ 

مضرب عادل برسوم بصدفا ٠‏ 

مضرب تكد السءيد وهبه ( استئجار حسئ سلمان ) باستبلاوين . 
مضرب محمد مجحب الأترلى بالنصورة ٠‏ 

مضرب محى البدراوى ( استثجار أحمد مد برعى ) بطلخا كفر هوت ٠‏ . 
مضرب أحدد حسن أبو اافتوح يبلقاس ٠‏ 

محافظة دمياط : 


الشمركة العرية اضرب الأرز وطحئ الغلال بالزرقا ٠‏ 
وضرب سين عد اليدرى بدمماط ) استئجار اليد زكريا <سان البدرى ) 5 
محافظة الشرقة : 

مضرب أرز الارافيمة عد حللى لبخ بالاراهمة ٠‏ 
مغرب الشركة الشرقة للتجارة والصتاعة بالزقازيق 3 
مضرب عبد الرحمن رشوان بالزقازيق ٠‏ 

مضرب عبد العزيز الزاهد بلبيس ٠‏ 

مضرب عبد المنعم أحمد الشور بجى بأولاد صقر ٠‏ 

محافظة المنوقئة : 

مضرب السيد عبد اليد سيد أحمد شحاته بسرس اللبان ٠‏ 
محافظة الفدوسة : 

فراكة عبد الكرم ابراهم طه بلقسر : 

فرااكة حسن حسين حَضر يقبا ٠‏ 

فراكة ميخائيل حامى بالقناطر الخيرية ٠‏ 


مضرب أرز نهضة مصر بالفيوم . 
مضارب شمركة الأرز المتحدة بالفيوم ( ا فكتور صادق جرجس عبد السيد الزاهب ) . 


قوانين وفرارات 
محافظة امنيا : 
مضرب حسين حسيق عبد الرازق ( استثجار عباس أحمد على ) باللودة . 
الخابن البلدية بالمحافظات الآنبة : 


عوافظلة الفاهرة : 


امي تست 


قم السيدة زينب 
مخبز على عفينى الغرباوى » سكة ادجم . 
مخبز صد.ق حمد أحمد , شارع البرنس عزيز . 
مخيز عبد اليد الفيشاوى ء شارع الملك الناصر . 
عخيز سيد عمد شرف ء شارع البغال . 
مخز مد عبد المنعم على عبد المعطى ء شارع الناصرية 5 
عر مد السيد حجاج » حارة قواوير . 


مخيز عبد ال رحمن خند توفيق وعبد الرحمن أحمد جمعه » حارة أبو طبق رقم 7 . 


مخيز عبد اليد الرمالى 0 شارع السد . 


قم مصر القدعة 
مخابز دياب عام » شارع حسن الأنور وشارع بى كم . 
مخبز مصطفى عفيق الغرباوى » شارع ابن سيفين . 
مخابز تود عفيؤى الغرباوى ء شارع أثر النى وشارع القبوة . 

قسم حلوان 

مخابز ورثة إراهم شرف الدن محلوان ٠‏ 
مخابز مود شرف الدين , محلوان . 

قم العادى 


عر شكرى إراهم مق » بالمعادى . 


قيرع 


ع العدد السابع. ‏ السنة اثثانية والآر بعون 


قم بولاق 
مخيرز عبد النعم ابراهم الرمى » شارع الخطيرى رقم 6 7 
مخيز عبد الرحم الغرابلى » درب الشبخ فراج ركم 54 . 
٠‏ قسم الخليفة 
يز أحمد إراهم الشرقاوى » بالسدة عائشة ٠‏ 
عبر ابراههم اأسيد الشباسى » قم الخلفة : 
مخبز بكر صديق مهد ء بقسم الخليفة . 


قم الدرب الأحمر 
عر عبد الفتاح تخد الجداوى » حارة الحنا . 
عي أحمد شمس الدين على » يسم الدرب الأحمر ٠‏ 
عخبز عمد فوزى عبد الوهاب » زقاق كنانه رقم م . 
مخيز أحمد حسن أحمد » حارة الروم . 

قسم الوايلل 

مخبز إبراهيم هاشم ؛ شارع بين الجناين . 
مخبز حمد حسن .عطيه ء عزية العبد عنشية الصدر ٠‏ 
مخيز مد مود ميت » دير الملاك ٠‏ 
مخبز أحمد مد جرد ء شارع الشيخ قر ٠‏ 
مخايز عبد المظيم عبد العال الكيلانى , شارع الخايج المصرى رقم و7 
مخير عبد الوهابب على ساد » شارع عبد اميد رقم > 
مخبر عباس حسان البربرى ء شارع ١٠7‏ محدائق القبة . 
مخبز مد محمد عبده ( حلمى ) » شارع الشبيخ قر حارة الدجوى ٠‏ 
مخيز محمد حسن مد بكر » شارع ذهنى رقم .؟ بالعباسية ٠‏ 0 

ل بارع 
مخر سيد تحمد الرملى » شارع حسن رفعت رقم لم . 
مخبر عبد الرحيم مصطفى » شارع ابن الرشيد حارة خليفة ٠‏ 
مخبر ورثة أحمد خليل » شارع الكركى رقم ١م‏ مجزيرة بدران ٠‏ 
مخبز ابراهيم حسن عبد البر » شارع راتب ياشا رقم 18 ٠‏ 


قوانيق 2 قرار ات 


قم الجالية 


ميخي إسماعيل محمد إسماعيل ( ماهد ) وعبد المس.ح فرج ؛ بيت القاضى . 


مخز عثماوى على معروف » سكة العطوف ٠‏ 

520 أحمد عليش » بقّصر الشوق ٠‏ 

0 عانوس ء بالحسنية ٠‏ 

جب عر شع الشراق الما رقم +101 + 
عدي عيد معروف عمد » شارع الخالية عطفة الجوانية رقم . 


قم عبيا 

مخيز إبراهيم حسن المنياوى ‏ شارع حكيم بالثعرابية ٠‏ 

مخيز محى أحمد قاسم » شارع النادى بالترعة البولاقية . 

مخز عباس إحسان الريرى » ميدان حلمى بالثماشرجى . 

مخ فوزى غطاس منصور » شارع الترعة البولاقة رقم ٠ ٠581١‏ - 
مخيز عبد العزيز مد حجازى » شارع الفرات رقم م . 

مخير شركة الشعب العرنى » شارع رياض غالى رقم © . 

مخيز شركة محمد أحمد مام » شارع شحاته سعد رقم ع . 

مخز على أحمد يهاول ( محمود يونس ) » شارع الألايلى رقم ٠ ٠١‏ 
مخز محمد محمد خليل , شارع جلال بالعطار رقم مغ ٠‏ 


قسم مصر الجديدة 
مخْيرّ عيد وعطيه حماد عبد الكريم إخوان ء شارع إبراهيم رقم ٠ ٠١‏ 
مخيرٌ على أحمد بهاول ( محمود يونس ) » شارع بلبيس رقم ١١‏ 9 
مخبرٌ صلاح الدين عبد العزيز على » شارع هارون الرشيد رقم بم . 
مخبرّ ح.د محمود على الخولى » شارع الزهة رقم م؟1 ٠‏ 


مخبز عبد الجيد أحمد موسى » شارع الشيبارى متفرع من شارع سليم ٠‏ 


مخبر سعيد عبد الحليم » شارع التزهة رقم م١١‏ . 
000 


قسم عابدين 


شركة مخابز قواديس ( محد طه سلمان الحاروتى ) حارة قواديس رقم ٠١‏ . 


ا 


ب العدد السابع' س المنة اثثانية والأربعون 


مخبز عبد الجواد » حارة السقابين رقم لم . 
مخيرٌ عبد التنى سلمان » شارع السدد صال . 
قسم الأزيكية 

مخبر سيف هلى حسن » حارة الحدرة رتم 6 ساب البحر . 
مخز عبد الرحمن على + شارع القللى رقم ؟ . 
مخبز مود سيد عبد السلإم ترك » شارع جنينة مفتاح رقم © . 
مخبرٌ سيد مد الرملى » شارع القللى . 

قسم باب الشعرية 
مخبز عزوز عبد اليد > حارة الجامع الأحمر 4 بميدان الواسعة . 
مخيز #ود ثابت اركاب »م شارع درب الما كين . 
مخيز أحمد همود على ؟ عطفة الرولى ساب البدر . 
مخابز عبود عبد لللاك » شارع باب البحر رقم ملا وشارع الخليج الصرى رقم 7ه 5 
مخبرٌ حروس حماد » عطفة الفرن رتم غ . 
ندر اليزة أول : 
محيز #مود وم#مد على الخراط , ستدر الجيزة أول . 
مخيز أحمد محمد على ؟ بشارع الحطة . 
بندر اليزة ثان : 
مخير مد صديق محمد الشهبر بالظايط * ببندر الجيزة ثاتى . 
مخير إبراهم صدقة » شارع دار التاحة رم ١‏ : 
مخيز فرغلى » شارع التحرير . 
دن اضابةا” 
مخابز أحمد عبد الجليل , ببندر امبابه . 

نحلاات التجارية الآأتة : 

محلات الطرابيشى الكيرى . 
محلات الصالون الأخضر وفروعبا . 
شركة أولاد اسلام وفروعبا . 


قوانين وقرارات ىك 


قرأر رئيس المبورية العر يبة المتحدة 
بالقانون رقم م4 لسنة 2207© 
يتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١1‏ لسنة 1هةا فى شأن 
عدم جواز توقيع الححز على مرتبات ااوظفين والستخدمين 
أو معاشاتهم أو مكافاتهم أو حوالنها إلا فى أحوال خاصة 
باسم الأمة 
رئيس الجهورية 
وعلي القانون ركم أؤزلسنة مهو فى شأن عدم حواز توقيع الحجز علي مرتبات الموظفين 
والستخدمين أو معاشاتمهم أو مكافآنهم أو حوالتها إلا فى أحو ال خاصة ء المعدل بالقانون رقم 4يعسم 
لسنة 5م6١١‏ ؛ 
وعلى القانون رقم 7٠١‏ لسنة 1.0١‏ فى شأن نظام موظف الدؤلة والقوانين المعدلة له ؛ 
وطلي الفانون رقم 107 لسنة ه»١‏ بإصدار قائون ابمعيات التعاونية ؛ 
وطل القانون رقم عيرم لسنة ١40‏ فى شأن الجعيات والؤسسات الخامة ؛ 
وعلى الفانون رقم «م لسنة “0ه.ة؟ بإصدار قانون المؤسسات العامة والةوانين الممدلة له ؛ 
وهل القانون رقم 5 أسنة 8195٠‏ بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية 5 


وبناء على ما ارتآه بجلس الدولة ؟ 


قرر القانون الآلى : 
مادة ١‏ يستبدل بالمادة الأولى من القانون رقم 11١‏ لسنة ١61‏ المشار إليه النض الآنى : 
دلا مجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الحسكومة والمصالح العامة 
وعجالس الحافظات ومجالس المدن والجالس القروية والمؤسسات العامة للموظف أو للعامل مدنياكان 
أو عسكريا بصفة مرتب أو أجر أو راتب إضافى أو حق فى صندوق ادخار أو معاش أو مكانأة أو 
أى رصد من هذه المبالغ إلا فها لا مجاوز الربع وذلك لوفاء نفقة حكوم بها من جهة الاختصاص أو 


(1) نشمر بالجريدة الرمية المدد © الصادر ى 5 فبرابر سنة ١555.‏ 


5:4 المدد السابع السنة الثاشة والأربعون 


لأداء ما يكون مطلويا لهذه الحيئات من الموظف أو العامل بسبب .تعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد 
ما صرف إليه بغير وجه حق من البالغ المذكورة أو بصفة بدل سفر أو اغتراب أو بدل تمثيل أو تمن 
عبدة شخصية وعند التزاحم تسكون الأولوية لدين الافقة . 

ومع ذلك مجوز الحوالة دون الحجز فبا لا مجاوز ريع الباق يمد الريع الجائز الحجز عليه طبقا 
لأفقرة السابقة لأداء ما يكون مطلوبا للبيئات المذكورة أو للجمعيات التعاونية ,أو الحال التجارية 
المرخص لها فى الببع للموظفين والعيال بالأجل ثمنا لمشتريات تتصل بشثون المعيشة الشمرورية للموظف 
أو للعامل أو ما ,ستحق على أى منبما من رسوم ومصروفات دراسية أو أقساط تامين على الياة أو 
رسم اشتراك فى حمءية تعاونية منشأة طبقا للقانون أو ناد للموظفين أو للعمال أو جمعية أو مؤسسة 
خاصة منشأة طبقًا للقانون أو الوقاء بالقروض الق تمنحها هذه الميئات أو أقساط الاكتتاب فى أسهم 
الشركات المنشأة طيقا للقا نون ويشترط لصحة الحوالة أن يصدر بها إقرار مكتوب من الموظف أو 
العامل وأن تقبلها الجية التابع لما الحيل أو التى تتولى الصرف » . 

مادة « - ينشر هذا القرار يقانون فى الجريدة الرسمية . 


صدر برياسة الخخبورنة في م؟ شعبان سنة 1م18 ( #1 ينابر سنة 1955 ) . 


قرار رئيس اجحبورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم 44 لسنئة ©02١0‏ 


بتسليم الأعيان الى تديرها وزارة الأوقاف إلى الهثة العامة 


للاصلاح الزراعى والجالس اللحلية 
ياسم الأمة 
رئيس الخهورية 
بسد الاطلاع على الدستور الؤقت ؟ 


وعلى القانون رقم مع لسنة >ع.ة١‏ بأحكام الوقف والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى:القانون رقم ٠ه‏ لسنة ١00+‏ بلإغاء نظام الوقف على غير الخيرات والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى القانون رقم .م7١‏ لسنة ١6+‏ الخاص بالإصلاح الزراعى والقوانين العدلة 4 ؟ ٠‏ 

وعلى القانون رقم 47؟ لسنة #ه.ة١‏ بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصازفها على 
جيات البر والقوانين الممدلة له ؛ 
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وعلى القانون رقم بلا لسنة ه.»١‏ بتنظيم وزارة الأوقاف ولا ةإجراءاتها والقوانينالعدلة له؛ 

وعلى القانون رقم مه لسنة 14٠‏ بقسمة الأعيان التى اننهى فيا الوقف ؟ 

وعلى القانون رقم إ5لسنة م؟عهة؟ الخاص عخصم المرتبات والنفقات الى تدفعم استحق الأوقاف 
الأهلية التى تديرها وزارة الأوقاف من استحةاقهم ؟ 

وعلى القانون رقم ١6+‏ لسنة ١667‏ بتسظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهاتالير ؟ 

وعلى القانرن رقم 4؟1 لسنة 15٠‏ بإصدار قانون نظام الإدارة الحلية والقوانين المدلة له ؟ 

وعلى القانون رقم .ص لسنة مع؟١‏ فى شأن المجز الإدارى والقوانين المعدلة له ؛ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

مادة ١‏ - تتبع بالنسية للاعيان التابعة للاوقاف الخبرءة المشمولة بنظر وزارة الأوقاف والأعيان 
القى انتنبى فيها الوقف والشمولة محراستها الأحكام الآنية : 

أولا ‏ الآاطيان الزراعية الموقوفة على جهات البر الخاصة 

| مادة» ‏ تستبدل الأراضى الزراعية الواقعة خارج نطاق الدن والموقوفة على جبات الير 
الخاصة وتسم هذه الأراضى إلى الحيئة العامة للاصلاح الزراعى وذلك لتوزيعها وفقا لأحكام الفانون 
رقم ١/4‏ لسنة باهو ١‏ المشار إليه . 

مادة تؤدى المئة العامة للاصلاح الزراعى إلى وزارة الأوقاف سندات نساوى قبمة 
الأراضى الزراعية والنشات الثابتة وغير الثابتة والأشجار المستبدلة مقدرة وققا لقانون 
الاصلاح الزراعى . 

. وتؤدى الحيئة العامة للاصلاح الزراعى قيمة ما يستبلك من السندات إلى وزارة الأوقاف كا 
تؤدى اليها مقايل ريع هذه السندات بواقع غ / سنويا وبكون استبلاك هذه السندات خلال ثلائين 
سنة الأ كثر . 

وتتحدل الخزانة العامة الفرق عن قممة السندات المشار إلبها ومعايل ريما وين من تلك 
الأراضى وفوائد السندات مقدرة وققا للقانرن رقم م؟١‏ لسنة 9951 . 2 

مادة 4 - استثناء من أحكام المادتين السابقتين تستمر للنة شئون الأوقاف فى نظر مواد 
استبدال الأطيان الى رسى مزاذ استبدالها قبل العمل بهذا القانون فاذا وافقت اللجنة على الاستبدال 
تولت الميئة العامة للاصلاح الزراعى تسليم الأرض إلى المستبدل » أما إذا رفضت اللجنة الاستبداك 
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فتتبع بشأن الفدر الرامى به المزاد أحكام الادتن السابقتين وفى حالة موافقة الجنة شثون الأوقاف 
على الاستدال تستحق وزارة الأوقاف قممة الاستيدال نقدا . 

مادة ه س يراعى عند توزيع الأراضى الشار اليها تفضيل من تنطبق عليه أحكام قانو نالإصلاح 
الزراعى من أآسرة الواقف على غيرثم . 

مادة + تتولى وزارة الأوقاف صرف ما تتسامه من ريع السندات وفقا لشسروط الواقفيينف 
ومع مراعاة أحكام القانون ركم باع ؟ اسنة 6و١‏ اأشار إللهما تتولى استمار أموال اللندل الى تؤّدى 

مادة ب س نسرى الأحكام المتقدمة على الأراضى الزراعية الموقوفة على جبات البر الخاصة الى 
لم تتسامها وزارة الأوقاف حت تارع العمل بهذا القانون كا تسرى هذه الأحكام على الأراضى 
الزراعية الى بؤول حق النظر عليبا لوزارة الأوقاف بعد العمل مهذ! القانون . 

ثانا المانى والاراضى الفضاء التاحة لللأوقاف الخيربة 

مادة يم - تسل إلى الجالس الحلية المباتى الاستغلالية والأراضى الفضاء والأراضى الزراعية الى 
تفع داخل نطاق الدن والتابعة للا"وقاف الخيرية الشمولة بنظر وزارة الأوقاف والق تقع فى داارة 
اختصاص كل منها 5 

وتنولى الجالس المحللة بالشابة عن وزارة الأوقاف إدارة هذه الأعيان واستغلالما والتصرف فيها 
واستَمار أموال البدل الخاصة مها طبقاً للقوانين المتعلقة بالوقف وهذا القانون . وعليما الحافظة عليبا 
وإدارتها واستغلالها على أسس اقتصادية لتنمية إبرادتها باعتبارها أموالا خاصة لما طبيعتها وأوجه 
الصرف الخاصة بها . 

وتؤول إلى مجالس المحافظات كل فى دائرة اختصاصه الاختصاصات الخولة للجنة شئون الأوقاف 
عفتضى الفانون رقم ٠0‏ لسنة وه4١‏ المشار إليه ويضم إلى عضوية كل مجلس رئيس الممكرة 
الابتدائية الختصة عند مباشرة الجلس لتلك الاختصاصات . 

ماد يه على الجالس الحلية أن تؤدى لوزارة الأوقاف صافى ريع.الأعيان المشار إليها في المادة 
الثامنة من هذا القانون لصرفه وها لشروط الواقفين ومع مراعاة أحكام القانون رقم /اع# لسنة 

مادة ٠١‏ - لا مجوز تأجير اعبان الوقف بامجار إسمى إلا لإنشاء المساجد أو المعاهد الدينية أو 
مدارس محفيظ القرآن الكرم . 

على أنه موز تأجبر أو استبدال الأراصّى الفضاء بنصف أجرة المثل أو نصف قمتها فى حالة 
استخدامها فى مشروعات خدمات الدولة العامة فى الميادين الاجتاعية والصحة والثقاففة والتعليمية 
والترومة . 
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وعلى الستأجر أو المستدل فى هذه الحالات أن يانم الغرض الذى أجرت له العين أو استبدلت 
من أجله وإلا استرد الجلس الحلى ا'خنص العين بالطريق الإدارى . 

مادة ١و‏ - تنتتقاضى الموالس الحلية ٠١‏ بز من إجالي إيرادات الأعنان المشار اليبا فى المادة 

مادة #ة - على المجالس الحلية أن تنثى, حسابات خاصة بأموال الأوقاف الخيرية لكل 
مم بأى : 

(1) مال الدل . 


(ب) الرع . 
(ج ) الأمانات والعبد . 


ثالثاً ‏ الاراضى الزراعية الى اتهى فها الوتف 

مادة ١#‏ تسل إلى الحيئة العامة للاصلاح الزراعى الأراضى الزراعية القى انتهى فيها الوقف 
طيقا لأحكام القانون رقم م لسنة ١969‏ المشار إله وااشمولة محراسة وزارة الأوقاف والق تقع 
خارج نطاق المدن وذنك لإدارتما نيابة عن وزارة الأوقاف . 

مادة غ١‏ - مجوز للهيئة العامة للاصلاح الزراعى أن تؤجر هذه الأراضى كابا أو بعضبا فى 
حدود سيءة أمثال الضريبة الأصلية إلى صغار الزراع الذين تقل ملكية كل منهم عن حمسةأفدنة وذلك 
وفقا لاقواعد التى محددها وزير الإصلاح الزراعى » على أن تؤدى الحيئة العامة للاصلاح الزراعى 
إبجار هذه الأر'ضّى إلى وذارة الأوقاف بعد حصم ٠‏ ثلا منه نظير مصروقات الإدارة 6 مجحوز 
للبيئة العامة للاصلاح الزراعى إلغاء عقود الإيحار المخالفة للقواعد المشار إليها وينفذ هذا الإلغاء 
بالطريق الإدارى ولا موز الطعنفيه . 

مادة ١6‏ - تقوم الممئة العامة للاصلاح الزراعى بإحراء ا اللازمة هذه الأراضى 
والمنشآت والآلات الملحّة مها بعد الاتفاق على ذلك مع وزارة الأوقاف و تخصم قيمة هذه الإصلاحات 
من مقابل الإار المستحق لوزارة الأوقاف . 


مادة ٠‏ - يجوز لوزارة الأوقاف أن :-تبدل لهساب الأوةف الخيرية الشمولة بنظرها أنصبة 
أصحاب الأراضى التصوص علا فى الفمرة الأانية من المادة غ#”* من هذا القانون وذلك على 
أساس ثلائين طعا للمرتب الدتوى الذى يصرف البهم طبمًا لأحكام هذا القانون على أن يم هذا 
الاستبدال بااتدريج فى حدود مال البدل الذى محسل عليه سنويا من الميئة العامة للاصلاح الزراعى 
نتوة لاستهلاك السنءات الخاصة باستبدال الأطان الزراعية الموقوفة على جهات الير العامة والخاصة 
طبتا لأحكام القانون رقم ١6‏ لسنة لاهية1 وهذا القانون . 
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رابعاً ‏ الباق والاراضى الفضاء التى اتتبى فيا الوقف 

مادة لا - تسل إلى المجالس المحلية المباتى والأراضى الفضاء والأراضى الزراعية الداخلة فى 
تطاق المدن والق انتهى فيا الوقف طبقا لأحكام القانون رقم 1.٠‏ لسنة ١480‏ المشار اليه والشمولة 
محراسة وزارة الأوقاف وتتولى المجالس المد كورة نيابة عن وزارة الأوقاف إدارة هذه الأعيان 
واستغلالما طبتًا لأحكام القوانين المشار إلدبا وهذا القانون . 1 

مادة مؤ ‏ على الجالس الحلة أن تؤدى لوزارة الأوقاف صافى ريع الأعان المشار الها فى 
المادة السايقة وعلى وزارة الأوقاف أن تودع هذا الريع فى حساب مستقل . 

مادة .و محوز للمحافذلات أن تشترى لحساءها أو لحساب الأوقاف الخيرية أنصبة المستحقين 
ويقدر نصيب كل مستحق على أساس .غ طُعفا للمرتب السنوى الذى يتقاضاه من وزارة الأوقاف 
لأعنان الأوقاف الخرية الى تديرها . 

مادة +٠‏ - تتقاذى المجالس الحلة نظير إدارتها للاعيان المنصوص عليها فى الادة السابعة 
عثسرة ٠١‏ بز من أصل إيراداتها ويؤخذ علاوة على ذلك ه ./' من قيمة :تكاليف الأعمال الفنية 
الى تنفذ فى هذه الأعيان . 

ويكون تقدير قبمة هذه التكاليف بقرار بصدر من المحافظ في هذا الشأن ويمكون قرارءنهائيا . 

مادة "١‏ محجز من صافى ريع المياتى مبلغ سنوى يعادل ١6‏ 2 خصصس لصيانتها وعمارتها 
فاذا اقتضى الحال حجز ما بزيد على هذه النسبة استؤذن فى ذلك وزير الأوقاف بعد موافقة لجنة 
شئون الاوقاف . 

ويكون للمحافظات استمار هذه الأموال بالكيفية الت تقررها لجنة شثون الاوقاف . 


مادة ؟؟- يقوم كل مجلس على يعمل حساب ساوى لكل وقفتف من الأوقاف النتبية 

الى تديرها . 
كام عليه 

مادة م”؟ ‏ تَلَرْم وزارة الأوقاف بأن تدقع إلى أصحاب الاعيان الى انتهى فيها الوقف والق 
سامت إلى الحيئة العامة للاصلاح الزراعى أو المحافظات مرتبا شبريا محسيع ل أساس متوسطمايستحقه 
كل منهم فى المدة من -نة .ه4١‏ إلى سنة يهرهه١‏ المالية طبعا لما هو ثابت فى سجلات وزارة الأوقاف 
ويوزع فائض الربع ‏ إن وجد ‏ على المستحقين جميعاً بنسبة ما لحصل عليه كل منهم على أساس 
المتوسط الشار إليه منسوبا إلى إجمالى الربع. وتسرى فى هذا الشأن أحكام القانون رقم +١‏ اسنة 
؟ 44 المشار الله . 
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مادة 4؟ - لا محوز بعد انقضاء شهرين من تار العمل هذا القانون تقديم طلبات للجان 
القسمة المشكلة طبقا لأحكام القانون رقم هه لسنة ١9٠‏ المشار اليه لقسمة الأعيان الى انتهى فيها 
الوقف والتق سامت إلى الميئة العامة للاصلاح الزراعى أو المجالس الحلة طبقا لأحكام هذا الفانون 
وتستمر الحا وان القسمة فى نظر المواد المنظورة أمامها إلى أن يصدر فيها حي نهالى وتتولى الميئة 
العامة للاصلاح الزراعى أو المجالس المحلة محسب الأحوال تنفذ ما يصدر من أحكام فى هذا الشأن 
وتسل الأعيان الى قفى بقسمتها إلى أصحاها وعندئذ توقف صرف المرتب المقرر . 

أما الأعيان ات لم ترفع دعوى أو يقدمطلب لاجان القسمة بطلب قسمتها فتستمروزارة الأوقاف 
فى أداء الرتب الشهرى لستحقيها ولخلفا نهم من يعدثم سواء كان خلفا خاصا أو عاما . 


مادة ه»؟ - تقوم وزارة الأوقاف محصر الأوقاف القيدة بسجلاتها باءشارها أوقافا أهلة لما 
مستحقون غير معاومين وتعد الوزارة كشوفا بهذه الأوقاف يوضح مها اسم الوقف وأعيانه ومقرها 
ومساحتها وحدودها وذلك من واقع سحلات الوزارة وتنشر هذه الكشوف فى جريدتان بومتين 
كا تلصق لمدة ثلائة أشبر على الاب الرئيسى لقر ديوان عام وزارة الأوقاف وعقر الششسرطة أو العمدة 
فى الدينة أو القرية الى توجد بدائرتها أعبان الوقف -- ويكون لكل ذى شأن أن يطالب باستحقاقه 
في هذه الأوقاف وذلك عوجب طلب يقدم لوزارة الأوقاف خلال ستة أشهر من تارم النثر س 
وإذا مضت هذه للدة دون أن ,تقدم ذوو الشأن بهذا الطلب اعتبر نصيب كل من لم يتقدم 


وقفآ خيرياً . 


مادة +”؟ - تتنولى خص الطلبات للقدمة من ذوى الشأن طبقاً لأحكام المادة السابقة لنة 
أو أ كثر يرأسها قاض تعينه وزارة المدل ويصدر بتشكيلها ومحديد مكان انمقادها قرار من وزير 
الأوقاف وتسكون قرارات هذه اللجان نهائمآ ولا نحوز الطمن فبها بأى طريق من طرق الطعن . 

ويصدر وزير الأوقف قراراً بإجراءات تقد الطلبات المثار اليها ونظام العمل باللجان 
المذ كورة . 

مادة 0؟ ‏ تضمن الحكومة الحيئة العامة للاصلاح الزراعى فى أداء قيمة ما يستبلك من 
السندات وفى أداء مقابل الإمجار وفمَا لح المادتين وى ع١‏ من هذا القانون , 

مادة م » - إذا تداخلت أعيان الوقف فى دائرة أكثر من مجلس تحمل فبحدد وزير الأوقاف 
الجالس الحلية التى تتبعبا الأعيان المذ كورة . 

مادة و؟ - على الجالس الحلية أن مخطر وزارة الأوقاف مجمبع القرارات التى تصدر فى شأن 
الأعيان القى تسم إللبا طبقآً لأحكام هذا التانون . ولوزير الأوقاف حق رفض هذه القرارات 
أو تعديلها خلال ستين يوما من تارع ورودها للوزارة قاذا مضت هده الدة دون حصول ذلك اعتبر 
القرار نافذ] . 
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مادة .م ل يتقل إلى الجالس الحاية كل فى دائرة اختصاصها موظفو وزارة الأوقاف الذين 
يعملون فى إارة الأعران التى سامت إلمها وذلك وفةا لما يآرره وزير الأوقاف ويكون نقل هؤلاء 
الموظفين درجاتهم كا ينقل إلى ميزانة الهالس الهاية الاءّادات المالية المدرجة فى ميزانية وزارة 
الأوة ف لاسنة المالية 1955 / ١93‏ الصرف منها عى هذه الأعيان . 

أما «وظفمو وزارة الأوقاف الزائدون عن حا<ة العمل مها نتدة لتسايم الأراضى الزراع.ة 
إلى الهئة العامة للاصلاح الزراعى طبا لأحكام هذا القانون فيتقلون إلى الوزارات الأخرى 
وا'ؤسسات العامة . 

ويعدر قرار من رئيس الجرورية بناء على اقتراح وزير الأوقاف وموافقة الوزير الختص بنقل 
هؤلاء الموظفين وتنظيم الأحكام المثرتية على هذا اقل . 

مادة وم يلغى كل نص حالف أحكام هذا القانون . 

مادة عم -- يبتر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمة ء وعلى وزير الأرقاف إصدار 
القرارات اللازمة لتنفيذه . 


صدر برياسة الجرورية فى 6؟ شعبان سنة 1م١١‏ ( 1" ينار سنة 1555 ). 


وان ونس الخيؤوة العرية المجمدة 
بالقانون رق ه51 لسنة 600١‏ 
فى شأن تنظم الباق 
باسعم الآمة 
رئيس اخبورية 
بعد الاطلاع على الدستور لاؤقت ؟ 
وعلى القانون رقم 6+ اسنة غ6١‏ فى شأن تنظم للباتى والقوانين المعدلة له ؟ 
وطي ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 
قرر التانون الآلى : 
مادة ةا ب لا محوز لأ<د أن ننشىء اناء أو نشم أعمالا أو بوسعها أو ماما أو بعدل قنها 
أو يدعمها أو مهدمها ما لا يحوز تغطية واجهات المانى القاكة بالياض وخلافه إلا بعد الحصول على 


. 1955 الصادر فى 4 فيراس مسنة‎ 8١ نشر بالحريدة الرعمية العدد‎ )١( 


قوانين وفراراث أءهة 


ترص فى ذلك من الجبة الإدارية الختصة بشثون الننظم أو إخطارها بذلك حسب الأحوال ووفقاً 
لما تسنه اللاححة التنفيذية . 

مادة » - يقدم طلب الحصول على الترخص مرفةاً به الرسومات والبيانات الى محدد بقرار 
من وزير الإسكان والمرافق على أن تنكون الرسومات موقعاً علها من مبندس تقابى وعلى الجبة 
الإدارية الختصة بشئون التنظم أن تعطى ظال الترخص إنيصالا باستلام الطلب ومرقتاته وأن 
تبت فى طلب الترخيص خلال مدة لا تزيد على أربعين يوماً من تارع تقدعه وتحدد اللاعحة التنفرذية 
الأحوال الق مب فبها على المة المذ كورة أن تبت فى الطلب خلال مدة تفل عن ذلك . 

فإذارأت وجوب عمل تعديلات أو تصحيحات فى الرسومات المقدمة أعلنت الطالب بها يكتاب 
موصى عليه خلال مدة خمسة عثير يوماً من تار عم تقديم الطلب . على أن يدت فى طلب الترخيص 
خلال خمسة عثسر .وما من تارم تقديم الرسومات المعدلة . 

ويعتير الترخ.ص ممنوحاً إذا لم يصدر خلال المدة الحددة للبت فى طلي الترخيص »* قرار مسبب 
برفضه أو بوجوب عمل تعديلات أو تصححات فى الرسوم المقدمة . 

ويازم ؛النسبة اترخيص فى أعمال المدم أن يكون الطلب موقم عليه من الالك أو وكله . 


مادة م« يصرف الترخيص مق ثبت أن مشسروع ال اء أو الأعمال المطلوب إقامتها أو توسيها 
أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها مطابقة لاشروط والأوضاع المنصوص علييها فى هذا القانون ‏ 
والقرارات المنفذة له ومتفةاً من <.ث الواجهات الخارجية مع القواعد التى يضعها الجاس الحلىا لختص 
ويصدر مها قرار من الحافظ وعحدد فى الترخيص <<ط التنظم أو حد الطريق أو خط البناء الذدى 
يجب على المرخص له اتباعه ‏ ومع ذلك جوز فى المناطق أو الشوارع الى ,صدر قرار من مجاس 
الحافظة الختص بإعادة طيطها أن يرفض الترخرص المطلوب <ق ينم التخطيط فى ميعاد لانحاوز عاماً 
من تارعم نشسر قرار إعادة التخطيط فى الجريدة الرسمية ويكون الترخص فى هذه الحالة و»ا لاتخطرط 
الجديد . ومحوز مد هذه المدة بقرار من ماس الحافظة المختص لمدة أخرى لا تتجاوز عامآ 
واحدآ قط . 

مادة ع إذا عشى أكثر من سنة واحدة على منح الترخيص دون أن #مرع صاحب الشأن 
فى تنفيذ الأعمال المرخص بها وجب عايه تجديد الترخيص ويتبع فى تقديى طلب التجديد وات فيه 
أحكام المادة الثانية . 

ولا تعتير إنمام أعمال الحفر الخاصة بالأساسات شروعاً فى أعمال البناء بالممنى المقصود فى 
هذه الادة . 

مادة م - لا يترتبٍ على منح الترخص أو تجديده أى مساس ةوق ذوى الثأن التملقة 
بالأرض البينة فىالترخص »ع لا يترتب عليه أية مسئولية على الجبة الإدارية المختصة بشئون التنظيم 
فى شأن تنظيم الأعمال موضوع الترخرص . 


.ةن العدد السابع # السنة الثانة و الأربعو نْ 


5055 


مادة + - محدد بجلس المحافظة الختص الرسوم المستحقة عن فص الرسومات واليبانات المقدمة 
من طالب الترخيص بشعرط آلا مجاوز خمسة جنبهات "5 محدد الرسوم الستحقة عن منح الترخيص 
وعن مجحديده بشسرط ألا يجاوز مائة جنيه ويصدر فى هذا الشأن قرار من الحافظ الختص . 

مادة 7 لا يجوز للمرخص له أن .شرع فى العمل إلا بعد إخطاره الجبة الإدارية الختصة 
بشئون التنظم بكناب موصى عليه وقيام المبندس المختص بتحديد خط التنظم فى الشوارع المقرر لما 
خطوط تنظم أو حد الطريق فى الشوارع غير المفرر لما خطوط تنظيم على أن يتم هذا التحديد خلال 
عشرة أيام من تارٍع الإخطار ويثبت تاريخ إعام التحديد على الرخصة فإذا انقضت هذه الدة دون 
أن م التحديد جاز للمرخص له أن يوم بهذا التحديد طبقآ لليانات المدونة بالرخصة 
ونحت مسكولته . 

وعلى المرخص له إخطار الجبة الإدارية الختصة بشئون التنظيم بكتاب موصى عليه بعد الارتفاع ' 
باليناء بمقدار متر واحد على ال كثر من منسوب سطح الطريق وذلك للتحقق من اتباع خظ التنظيم 
أو حد الطريق وبحرر بذلك حضر معاينة تسم صورة منه للمرخصله ‏ وذلك على أن تتم المعاينة 
خلال عثيرة أيام من تارم الإخطار المذ كور وإلا كان للمرخص له الاستمرار فى العمل 
محت مسئولته . 

مادة يم مجحب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال طبقاً للرسومات والستندات والبيانات الق منحم 
على أساسها الترخص . 

ولا محوز إدخال أى تعديل أو تغبير جوهرى ف الرسومات العتمدة مس مخطيط البناء 
أو مطابقته لاشتراطات هذا القانون أو لانحته التنفيذية إلا بعد الحصول على ترخص فى هذا التمديل 
من الجبة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية . 

مادة .و - إذا صدر قرار ,تعديل خطوط التنظم جاز. لامجلس الختص أن سحب الرخصة 
الممنوحة أو أن يعدا بما يتفقمع خط التنظيم الجديدسواء شرع المرخص له فى القيام بالأعمال امرخص . 
عها أو لم شرع وذلك بشرط نعويضه تعويضآً عادلا . 

مادة ٠١‏ ل يجوز النظلم من القرارات التى تصدرها الجبة الإدارية المختصة بشثون التنظيم إلى 
لجنة نشكل فى مقر مجلس المحافظة الى يقع فى دائرتها العقار من : 

. رئيس محكمة بالمحسكة الابتدائية بدائرة الحافظة » رئيساً‎ ) ١( 

(؟ ) تمثل وزارة الإسكان والمرافق عجاس اللحافظة أو من ينوب عنه . 

(#) عضو من مجلس الحافظة مختاره الجلس . 


( 5 ) انان مئ المبندسين من غير موظنى الجلس الذى تتبعه الجبة الإدارية المختصة بشئون 
التدظم أحدهما معمارى والآخر إنشاتى مختارما الحافظ لدة سنتين ومحوز أبجديدها لدة أخرى . 


قوالين وفراراتٌ اميم 


ويستدعى أمام اللجنة مندوب الجبة الإدارية ااختصة بشئون التنظم كا يستدعى صاحب التظل 
المقدم أو من ينوب عنه لإبداء وجمة النظر أمام الاجنة ويكون قرار اللجنة نهائياً . 

ويعتبر النظل مقبولا إذا لم يصدر قرار اللجنة خلال ستين يوما من تارعم تقدعه . 

مادة ١١‏ -. لا جوز إقامة بناء إلا إذا كان مطابقاً للاأصول الفنة والمواطفات العامة ومقتضيات 
الأمن والقواعد الصحية التى تبين بقرار من وزير الإسكان والرافق . 


مادة 1 يصدر باعتهاد خطوط التنظيم للشوارع قرار من الحافظ بعد مواققة ال جل سالمختص . 

ومع عدم الإخلال بأحكام قانون نزع الملكية محلر من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال 
البناء أو التعلية فى الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيمويعءوض أصحاب الشأن تعويضاً عادلا . أما أعمال 
التدعيم لإزالة الجلل وأعمال البياض فيجوز القيام بها . 

مادة م١‏ - يشترط فما يقام من الأبذة على جانى الطريق عاماً كان أو خاصاً أن يكون طيتا 
لاشروط والأوضاع المحددة فى الفرارات التنفيذية لهذا القانون التى يصدر بها قرار من وزير الإسكان 
والمرافق وأن يكون متفتا من حيث الواجبات الخارجبة مع القواعد الى يضعبا الجلس الحلى الختس 
ويصدر مها قرار من الحانظ . 

مادة غ١‏ - اذا اتخذت إجراءات جنائية عن عتالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات النفذة له 
توقف الأعمال موضوع الخالفة بالطريق الإدارى ويصدر بالوقف قرار من الجبة الإدارية الختصة 
بثثون التنظيم ويعان إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى فإذا لم يتيسر إعلانهم بسبب غيبتهم أو عدم 
الاستدلال عليهم أو على مال إقامتهم أو امتناعهم عن تسلم الإعلان تلصق نسخة من قرار الوقف فى 
موقع البناء.موضوع الفرار وكذلك فى مق رالسرطة الواقع فى دائرته البناء المذ كو رأو مق رعمدة الناحية . 

و يعرض موطوع الحالفة على لجنة محلية فى مقر الجاس الحلى الختص تشكل بقرار من الحافظ 
لتقرير هدم أو تصحبح الأعمال الخالفة م لما أن تقرر استثناف أعمال البناء ويصدر هذا القرار خلال 
خمسة عشير يوما من نار عم ياف الأعمال . 

ويعلن قرار الاجنة إلى ذوى الشأن بالطريق الإدارى المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة 
كا يعلن إلى الجبة الإدارية اللختصة بشئون التنظيم ويكون لكل منهما الحق فى الاعتراض على قرار 
الحدم أو التصحيح أو استثناف الأعمال خلال ثلاثين يوما من تارجم إعلانه وإلا أصبح نهائيا . 

ويعرض الاعتراض على لنة تشكل عقر مجلس الحافظة على النحو الآنى : 

. قاض يندبه رئيس الحسكة الابتدائية بدائرة الحافظة » رئيس‎ ) ١١( 

(؟ ) بمثل وزارة الإسكان والمرافق عجلس الحافظة أو من ينوب عنه . 

رع ( عضو من مجلس الحافظة ينديه المحافظ . 


0 العدد السابع ‏ السنة الثانية والأربعون 


> يي 


وتبت الانة فى الاعتراض القدم خلال عثيرة أيام من تار عم تقديم طلب الاعتراض وبحب أن 
السدق قرار اللحنة ماع رأى مقدم الاعتراض أو من نوب عنه على أن شت ذلك فى محضر الاحنة » 
ويكون قرار الاجنة فى شأن الاعتراض نهائيا . 

وفى حالة امتناع ذوى الشأن عن تنفيذ القرار الصادر بالهسدم أو بتصحيح الأعمال تقوم الجبة 
الإدارية المختصة بتنفيده ى نفقة المخالف ومحصل المصاريف إدارياً . 

مادة ١6‏ - يكون لاجنة الحاية الشار إلها فى الفقرة انثانية من المادة السابقة سلطة التجاوز عن 
بعض الخالفات التى لاتؤثر على مقتضيات الصحة العامة وأمئ ااسكان والارة والجيران وذلك 
فى الحدود الآتة : 

. يز من أبعاد الأفنية بثمرط ألا تقل الساحة عن ١ه بر من المساحة الواجب توافرها‎ ٠ 

ه ييز من الارتفاعات القررةللارتفاعالكلى لابناء بالنسبة إلىعرض الطرءق وارتفاع الأدوار. 

ه ب/ز من البروزات للسموح بها لواجهات البناء المطلة على الطريق والأفنية . 

وفى حالة إقرار التجاوز الشار اليه تقرر الاجنة السالفة ذكرها مقابل الانتفاع الذى يازم به 
للخالف نظير هذا التجاوز ويسدد لساب ا!حلس الواقع فى دائرته القار . 

مادة ١4‏ س كل عخالفة لأحكام هذا الفانون أو الفرارات النفذة له يعاقب عايها بغرامة لا تقل 
عن خ“مسة جنمهات ولا تزيد عن عشربن جاها وبحب الحم فبها فضلا عن الغرامة بتصحح أو اسكهال 
أو هدم الأعمال المخالفة فيا لم يصدر فى شأنه قرار من اللحنة الحلية المثمار إليها فى المادة )١:(‏ . 

كا يجب الحم ,ضعف الرسوم المستحقة عن الترخيص فى الأحوال الق يكون فبها موضوع 
المخالفة هو القيام بالأعمال بدون ترخيص ل كا ميم بناء على طلب اللهة الإدارية الختصة بشئون 
التنظيم بتقديم الرسومات المنصوص عليها في القرارات المنفذة لهذا القانون فى المدة الى محددها الحيء 
فإذا لم .تم المخااف بتقد عها فى الدة الحددة كان للجبة الإدارية المدذ كورة إعدادها على نفقته نظيرمةا بل 
قدره ١‏ يز من قبمة تكاليف الأعمال ومحد أدنى قدره حمة جنيهات» وتحصل هذه المصاريف 
بالطريق الإدارى . 

مادة 1 - إذا لم يتم ذوو الشأن بتنفيذ الحتم أو القرار الصادر بتصحيح أو استكال أو هدم 
الأعمال المخالفة فى المدة التى محددها له الجبة الإدارية المختصة بشئون التنظرم جاز لما إزالة أسباب 
الخالفة على نفةتهم . - 

مادة .م1 - تسرى أحكام هذا القانون فى المدن 6 تسرى فى القرى والحبات الى يصدر بها 
قرار من وزير الإسكان والمراقق - ونحوز إعفاء المدنة أو القرية أو الجبة أو أرة منطقةءنها أوأى 


قوانين وقراراث هء6 


أبئة بذاتها من تط.ق عض أحكام هدا الفانون أو القرارات المنفذة له وذلك بقرار «صدر مئ وزير 
الإسكان والمرافق بناء على اقتراح الجلس الى المختص ومحدد فيه ما قد يرى اتباعه من شروط 
بحب توافرها. 


مادة و١‏ - مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة من قانون العقوبات نسرى أحكام هذا 
القانون على المباتى المرخص فى إقامتها قبل العمل به فما لا يتمارض مع شروط الترخيس . 

مادة +٠‏ يلغى القانون رقم 6ه لسنة غ96١‏ فى شأن تنظرم المانى . 

مادة «١‏ - يتثسر هذا الآرار بعانون فى الحريدة الرسمة » ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تار عم 
نشره » ولوزير الإسكان والمرافق إصدار الفرارات اللازمة لشفيذه . 


صدر برياسة الخمبورية فى ه؟ شعبان سنة 1م1 ( ١م‏ يناير سنة 1555 ) . 


قرار رئيس اجمبورية العرية المتحدة 
بالقانون رقم 45 لسنة مجوو"'" 
يتحديد إبجار الأما كن 
باسم الأمة 
رئيس الخرورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ 


وعلى القانرن رقم ١١١‏ لسنة ١947‏ بشأن إمجار الأماكن وتنظم الملاقة بين المؤجرين 
والستأجرين والقوانين العدلة له ؛ 


وعلى القانون رقم 5ه لسنة غ46١‏ بشأن الضرية على العقارات البنية والقوانين المدلة لله ؛ 
وعلى القانون ركم هع لسنة 8955 بشأن تنظيم الممانى ؛ 


وعلى القانون رقم 0م اسنة ه6١‏ بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات والقوانين 
المعدلة له ء 


وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانرن رقم غ١‏ لسنة 14٠‏ وا قوانين المعدلة له ؛ 
وعلى القانرن رقم ؟1 لسنة ١951‏ فى شأن الضريبة على العقارات البنية » 


وعلى القانون رقم 1+4 لسنة 1931 فى شأن خفض إبجار الأماكن ؛ 


بلق نعمر بالجريدة الرسمية العدد 90 الصادر فى ه فيراير ستة ١9501‏ . 


5ظظ أأفدد السانغ السنة الثانة والأريسون 


وخفض الإيجارات عقدار الاعفاء ؟ 

وبناء على ما ارتآه حلس الدولة ؛ 

قرر القانون الأنى : 

مادة 9 محدد إمجارات الأما كن المدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض والق تنش بعد 
العمل بالقانون رقم ١‏ لسنة ١451‏ المشار اليه » وفقا لما يأنى : 

(1) صافى فائدة استئار العقار بواقع ه ي/ز من قيمة الأرض والباتى . 

( ب )ع بز من قيمة البالنى مقابل استهلاك رأس امال ومصروفات الإسلاحات 
والصيانة والإدارة . 
الإمجارية الحددة وفقا لما تقدم » ما مخصها من الضرائب العقارية الأصلة والإضافية المستحقة . 

وتسرى أحكامهذا القانون على المبانى الت لم تؤجر أو تشغل لأول مرةحىتار ع العمل بالقانون 
رقم 154 لسنة ١95١‏ الشار اليه . 

مادة ؟ ‏ تقدر قيمة الأرض وفقا لقن المثل وقت البناء وتفدر قيمة البانى وفا لسعر السوق 
لواد المنام وقت الانشاء ٠.‏ 

ومحسب كامل قدمة الأرض وللبانى والأساسات والتوصلات الخارجة للمرافق العامة فى حالة 
البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها واستيفاء الارتفاع المسموح به وطبقاً لتقيود المفروصة على 
النطقة وأحكام قوانين تنظيم البناء وغيرها من الواح والقوانين . 

أما فى حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها مع عدم استكال البناء إلى الحد الأقصى 
للمرافق بنسبة ما يقام فعلا من أدوار إلى العدد الكلى للا دوار الكاملة التى تسمحها قيود الارتفاع 
اللشار اليها 5 

ويجوز فى بعض المناطق تعديل هذه النسبة بما يتفق وصقع الموقع وذلك حسما تراه لجان التقدير 

والمراجعة المنصوص علما فى هذا القانون . 

وإذاكان البناء لا يشغل غير جزء من الأرض السموح بالبناء عليها فلا محتسب فى تقدبر الإمجار 
من قبمة الأرض إلا القدر المخصص لمفعة البناء فقط بشرط محديد هذا القدر يفواصل ثابتة وإلا فلا 
تحتسب سوى الساحة للبنى عليها بالفعل . 

وق حالة المساكن المستقلة أو البانى ذات الصيغة الخاصة كالفيلات فيؤخذ فى الاعتبار عند محديد 


قوانيق وقراراتث باء8 


قبمة إمجار هذه الأبنية ‏ علاوة على قبمة الميانى - قيمة الأرض والأساساتوالتوصلات الخارجة 
للمرافق بأ كلها وبصرف النظر عن الحد الأقصى المسموح به لارتفاع البناء . على أنه إذا جد أى 
تغبير فى الوضع الى بنى التقدير على أساسه , فبعاد التقدير وفنا للوضع الجديد . 

مادة  #‏ يعاد تقدير قيمة الأرض عند محديد الإمجار فى حالة تعلية البناء وذلك إذا تمت التملة 
بعد خمس سنوات على الأقل من تار إنشاء البانى الأصلية أو فى حالة ما إذا طرأ على العقار 
ما يستوجب تطبيق القانون رقم 807”؟ لسنة هه.ة! المشار اليه وفى هذه الأحوال تكون إعادة تقدير 
قمة الأرض يقصد محديد إيجار المبالى الستجدة قفط . 

مادة ع مختص لجان تقدير القيمة الإيجارية النصوص عليها فى المادة ١‏ من القانون رقمهه 
لسمنة ١.65‏ المشار اليه بتحديد إحار المانى الخاضعة لمذا القانون وتوزيعبا على الوحدات » على أن 
يعدل تشكيلها بأن يضم إلى عضويتها أثنان من مبندسى الإدارات الهندسية الحلية بالمحافظة يصدر 
باختبارهما قرار من الحافظ وتكون رئاسة اللجنة للموظف الأعلى درجة من الأعضاء أو الأقدم عند 
تساوى الدرجة . 

ويجب على مالك العقار قبيل إعداده للاستعال أن مخطر اللجنة الى يمع فى دائرتها المقار بذلك 
لتتقوم بتحديد الإسجار وتوزيعه » وللمالك أن يقدم إلى الاجئة الستندات الثبتة اقيمة الأرض واليانى 
لنستعين بها اللجنة عند التقدير كا له أن يتقدم إلبها مفترحاته عن كيفية توزيع الإجارءلى وحداتالبناء 

ويجوز لامالك قبل صدور قرار الاجنة بتحديد الإيجار وتوزيعه أن يؤجر للبنى كله أو بمضه على 
أن سيرى القرار المشار اليه بأثر رجعى من وقت إبرام عقد الإيجار . 

مادة ه ‏ موز للمالك أو المستأجر أن يتظل من قرار لْنة التقدير أمام مجلس المراجعة 
المنتصوص عليه فى المادة ا من العانون ركم كه أسنة عم.ة ا الشار إله على أن عدل تشكيله بحيث 
يكون برئاسة قاض يندبه رئيس الحسكة الابتدائية بدائرة الحافظة » ويضم إلى عضوية الجلس اثنان 
من مهندسى الإدارات الهندسية الحلة بالحافظة يصدر بتعيتهما قرار من المحافظ . 

وبحب تقد التظل إلى الجلس خلال ستين يوماً نسرى بالنسية للمالك من تارعغ إخطاره يقرار 
الاجنة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول وبالنسة للمستأجر من تاربع إخطاره على النحو السابق 
أو من تارعخ إبرام عقد الإمجار بالنسبة لمستأجر الأول . 

ويكون قرار المجلس غير قايل لأى طريق من طرق الطعن » ولا يترتب على الطمن فى قرارات 
اللحجان وقف تنفدها ‏ 

ولا يجوز لأى مستأجر آخر المنازعة فى أجرة الوحدة السكنية مق صار محديدها نهائيا . 

مادة > - تاشر اللجان والجالس الشار اليها فى المادتين ع و ه أعمالما فها يتعلق بتنفيذ أحكام 
هذا القانون » وفقآ للشسروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الإسكان والمرافق . 


52577 العدد السادع . السئة الثائية والأربعون 


وتقوم هذه اللجان يتوزيع القم الحسوية وفتا للمادتين الث'زية والثالثة » على و<دات اابنى الختلفة 
على أساس نسبة مساحما إلى الساحة الكلية للمذه الوحدات ء ومع مراعاة ظروف وصقع كل وحدة 
والغرض من استعالها . 

مادة به يماقب المؤجر الذى مخالف قرار #ديد الإمحار وتوزيعه بالجدس مدة لا تزيد على 
ثلاثة أنشهر و بغرامة لا تجاوز مائق جنه أو بإحدى هاتين المقو تين . 

مادة بم .- ينشر هذا القرار بقانون بالجريدة الرسمة » ويصدر وزير الإسكان والمرافق 
القرارات اللازمة لتنفيذه . 


صدر برياسة الجهورءة فى ه؟ شعبان سنة م١‏ ( 1" ناير سنة 1955 ) . 


فرأر رئيس الجمبورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم 40 لسنة 0170© 
فى شأن أجهزة استقبال الإذاعة النليفزيونية 

باسم الأمة 
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت » 

وطى القانون رقم عم" لسنة ٠+ه؛‏ فى شأن أجهزة استقبال الإذاعة التلغزيونية ؛ 

وعلى ما ارتآء يحلس الدولة , 

مادة ١‏ س يستبدل بالفهرتين الثانية والثالثة من المادة ١‏ وبالمادتين ؟ و 5 من القانون رقم 
ممم لسنة ١45٠‏ الشار اليه اللصوص الأئرة : 

«مادة ١‏ (ففرة ؟) ويستحق الرسم الستوى كاملا إذا عت حرازة الجباز خلال النتصف 
الأول من السنة » و فض الرسم إلى الصف إذا عت حازة الجهاز خلال النصف الثانى من السنة . 
على أن يطبق هذا الخفض على الذين حازوا أجهزة بعد ,وليو سنة ١651‏ 

ول الجهات المرخص لما فى البيع أن تقوم بتحصيل الرسم المستحق لأول مرة عند :لم المهاز 


, 91959 نصر بالجريدة الرسمية العدد ؟؟ الصادر فى ه فيراير سنة‎ )١( 


قوانين وقرارات بهءة 


للمشترى وتوريده لهيئة الإذاعة خلال أسبوع هن تارع التسليم وإلا التزمت بأداء ضعف الرسم » . 
« مادة ١‏ (فمرة م#) ل أما من محوز الم از عن غير طريق الم ات المذ كورة فِلْرْم بأداء 
الرسم المستحق طبتا للفقرة السابقة خلال شبر من تاريع حرازة المهاز » . 
«مادة ؟ ‏ يجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الإذاعة إعفاء الأجهزة التى محوزهاالبات 
المكو مة والؤسسات والحرئات العامة والشركات أو الأفر اد الذون يؤدون خدمة للاعلام أو السياحة 
. من أداء الرسم اأقرر بالمادة السابقة إذا اقتضت طبيعة العمل بها استعمال هذه الأجهزة . 
كا تعنى الأجهزة التى تنحوزها بمثات العثيل الدبلوماسى والقنصلى وأعضاؤها من أداء الرسم كله 
أو عضه على أساس المعاملة بالثل وذلك شرط أن تقدم طالب الاعفاء بشهادة من وزارة الخارجة 
توافر شروط الإعفاء ومداه فى شأنه . 
ويجوز بشرار من الوزير الختص بشئون الإذاعة تقسيط الرسم المقرر » 
مادة 5 يجب على الرخص لم فى بع الأجهزة أو إصلاحها إمساك دفتر خاص مرقم تعده 
هئة الإذاعة 0 لتسحرل الأجهزة النى "رد الهم مع مان مصدرها وأنواعها وأرقام ها كليا وتاريجم 
ورودها وخروجبا وسائر البياءات المششار اليبا فى الادة الرابعة . وعليهم كذاك تحرير كشف من 
أصل وصورة من واقع هذه الدفاتر مبين فيه جيع معاملاتهم وإرساله بكتاب مسجل باسم مدير الحيئة 
ق الأسبوع الأول من كل شور ) . 
مادة ؟ ‏ تضاف إلى كل من المادتين ع و ؟١‏ من القانون رقم «رمم لسنة .و١‏ المثار اليه 
فمرة جديدة نصها كالانى 9 
« مادة 6 كا يحب الإخطار بكتاب مسجل عن كل تغير فى محل استخدام الجباز » . 
« مادة ؟٠‏ - ويعاقب بذات المقوبةكل من المتنع عن ارسال الكشوف المشار إليها فى المادة 
السادسة أو تآخر فى إرسالما عن المعاد المنصوص عايه فى المادة المد كورة 6 . 
مادة  «‏ يضاف إلى القانون رقم م؟ لسنة ٠5ة؟‏ المشار الله 2 وقق بامادة ٠,‏ مكرراً 
نصها كالاتى : 
« مادة م١‏ مكرراً س استثناء من حسم المادة السابعة عق حائزو الأجبزة اللهفزيونية تما 
لم يحصل من الغرامات المستحفة يسبب التأخير فى أداء الرسم خلال الفترة السابقة على اريم العمل 
مهذا العانون » . 
مادة عه - سر هذا القرار انون فى الجريدة الرممة « وعءمل به من أول ينا 5 سنة اكه أ ٠.‏ 


صدر برياسة الجمهورية فى 8؟ شعبان سنة ١م5١1‏ ( 01 يناير سئة 1555 ) 


5 ااعدد السابع ‏ السنة الثانية والأربعون 


بالقانرن رقم م4 لسنة 0219© 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1١7‏ لسنة 15٠‏ 
فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية 

باسم الامة 
رئيس الجهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 

وعلى الهانون ركم 1١‏ لسنة 5٠١‏ وا فى شأن رسوم الإذاعة والأجوزة اللاسالكية « 

وعلى قرار رئيس الجمبورية رقم هه7ا١!‏ اسنة ١95٠‏ بتقسيم الإقليم الجنونى إلى محافظات 
ومذن وكقرى » 

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

قرر القانون الآنى : 

مادة ١‏ ل ستيدل بنص المادة ١‏ ونص المادة ٠١‏ من الفانون رهم لسنة .ىهة١ؤ‏ المشار 
اليه النصان الآتبان : 

« مادة ١‏ يفرض رسيم على كل مستهلك لتيار كهربائى عن كل وحدة كياوات ساعة من 
التبار الكهربائ المستهلك على الوجه الآنى : 

؟ (مليان ) فى دائرة كل هن عحافظق القاهزة والاسكندرية ومدينة الجيزة . 

. ملم ) في سائر أمحاء الجمهورية الأخرى‎ ( ١ 

ويحصل هذا الرسم مع من التيار الكهربائى بمعرقة الجبات التى تقوم بتحصيله ويؤدى إلى هيئة 

وتعفى من هذا الرسم الطاقة الكبر بائية المستهبلكة فى القوى الجركة . 

كا تعفى بءثات التمثيل الدباوماسى والفنصلى الأجندية وأعضاؤها من أداء الرسم كله أو بعضّه 
شرط المعاملة بالمثل على أن تقوم وزارة الخارجية بإخطار جبات التحصيل من يتوافر فبه شرط 
الإعفاء المذ كور » . 


. ١955 نر بالجريدة الرسمية العدد *” الصادر فى © فبراير سبنة‎ )١( 


قوانين وقرارات أله 


« مادة ٠؛‏ - على الجبات المنصوص علبها فى المادة الثالثة القيام بتركيب العدادات المشار اليها 
فيها خلال ثلاثة أشبر من تار العمل بهذا الفانون وإلا استحق الرسم على كامل الطاقة 
الكبربائة المستبلكة . 

ويقدر الرسم على الجبات المذ كورة التى ركبت العدادات خلال الاجلالقان وى عن المدة السابقة 
على تركيبها على متوسط الاستهلاك الكبر بانى الذى تسجله العدادات خلال ثلاثة أشبر من تاربخ 
التركيب ولوكان قد م محاسيتها » . 

مادة ؟ - تلتى المادتان ( ه ) و (7) من القانرن رقم ١١٠‏ لسنة .+4؛؟ الشار اليه مع 
إعفاء ملاك أجهزة الاستقبال التى :عمل بالبطاريات السائلة من الرسوم الاصليةوالإضافية المتأخرة . 

مادة م« ينشير هذا القرار يقانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاربع نشيرء ٠‏ 


صدر برياسة الخمبورية فى م شعبان سنة 1م8١‏ ( 8١‏ يناير سنة 1955 ) 


قرار رئيس المهورية العربية المتحدة 
بالقانرن رقم ١ه‏ لسنة 9>وو© 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٠ن؟‏ لسنة و5١‏ 
محساب مدد العمل السابقة فى العاش 
باسعم الأمة 
رئيس الجحهورية 
بعد الاطلاع على الدستور للؤؤقت ؟ 
وعلى القانون رقم 514 لسنة ١.6٠‏ بشأن حساب مدد الحاماة فى العاش ؟ 
٠‏ عل القانون رقم ع0 لسنة وه.ه؟ فى شأن قواعد خدمة الضباط وصف صباط بالقوات السلحة ؟ 
وعلى رقم 56٠‏ لسنة وهة؟ محساب مدد العمل السايقة فى المعاش ؟. 
وعل القانون رقم م لسنة ١9.٠‏ بإصدار قانون التأمين والمعاشات لموظق الدولة الدنين ؛ 
وعلى ما ارئآه مجلس الدولة ؛ 
قرر القانون الآنى : 
مادة ١‏ يستبدل بالمادة ١‏ من القانون رقم ٠6؟‏ لسنة وهو المشار اليه النص الآنفى : 


)١( :‏ نمس بالجريدة الرسعية المده ؟” الصادر فى ه فبراءر سنة ١955‏ . 


؟اه العدد السابع السنة الثانية والأربعون 


و مادة ١‏ محسب فى العاش بالنسبة إلى الموظفين الندين تسرى عليهم أحكام القوانين أرقام ه 
لسنة 19.8 ولاى لسنة 9؟ة1 و06 لسنة ١845.٠‏ الشار إليها مدد العمل ااسابقة الى شرر حعبا فى 
سنة ,ره ١4‏ أو طبقآ لأية قوانيف أو قرارات أخرى والتى قضيت فى غير الحكوءة أو الحمئات ذات 
الممزانيات الستقلة . 

كا تحسب فى المع شمدد الخدمة النى قضيت فى الحسكومة أو المئات ذات الميزانات الستقلة بدون 
أجر أو النى قغيت فى خدمة قوات الاحتباط قبل التمين فى وظائف الحكومة . 

ويشترط لساب المدد للشار إلها أو أى جزء منها فى العاش أن ,طاب الوظف ذلك هن الجبة 
التاع لما خلال ثلاثة أشور هن تارحم العحل بهذا الفانون أو من تار ع التحاقه بالخدمة مسب الخال . 
مدد العمل المشار اليها فى هذا القرار كلها أو بعضها فى المعاش وذلك خلال ثلاثة أشهر من تار عم 
العمل بهذا القانون . 

كا محوز ان كانت ”نطبق علره أحكام القانون رقم غ١‏ لسنة ٠ه«‏ المشار اليه ولم يطاب حسابها 
فى الموعد اللحدد من المادة ؟ منه أن ,طاب حساءها فى المعاش طبًا لأحكام هذا القانرن على أن يبدى 
رغبته فى ذلك خلال ايعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة » . 


مادة » ب ل سكدل بالمادة م ( فهرة أولى ) من القانون رقم 6 لسية يوم.وا الشار اليه 
النص الآلى : : 


« مادة م ( ققرة أولى ) - يؤدى الموظف عن مدة العمل السابقة الى محسب فى امعاش مبالغ 
محدد بإحدى الطرق الآتة : 

( أولا ) دقعة واحدة تؤدى فى موعد لا محاوز نسمة أشهر من تارع العمل بهذا القانون أو 
التحاقه بالخدمة محسب الخال . وتشمل المبلغ الذى محدد وفتا العم ) ١‏ ( من الحدول المرافق مضّافا 
إليه فائسة عمدل ورب يز سنويا من تار الالتحاق بالخدمة حتى تارمم اننهاء مدة التسمةالأشهر المشار 
إلها . وقى حساب اللمدة تحذف كسور الشهر . 

(ثانا ) على أقساط شهرية محدد وا للقسم ( ب ) من الجدول المرافق . 

و محصل هذه الأقساط ابتداء من ماهية الشهر التالى لانتهاء مدة التسعة الأشهر المنصوص علها 
فى اابند السابق <ق بلوغ الموظف سن ااستين . 

( ثانا ) دقعة واحدة تؤدى بطريق الاسةيدال وففا لاجدول المردق بالقانون رقم م لسنة .5و١‏ 
المشار اليه مع الإعفاء من الكشف الطى وكافة إجراءات الاستبداى وشروطه مت كانت مدة العمل 


قوانين وقرارات مله 


السايقة بالإضافة إلى المدة الفعلية الهسوبة فى المعاش حتى انتهاء فترة التسعة الأشهر المثدار إليها مخوله 
الحق فى معاش . 

و محصل أقساط الاستبدال ابتداء من ماهيةالشسهر النالمى لإبداء الرغية فى إجراء هذا الاستبدال . 
وفى محديد السن يؤْخْذ بسن الطالب فى تهاية الشبر المذ كور » . 

مادة م يؤدى الموظفون الذين كانوا موجودن بالخدمة وقت العمل بأحكام القانون رقم 
٠ن‏ لسنة وهه! المشار اليه ولحم مدد خدمة بالتعليم الحر تقرر مها فى تقدير الدرجة والمرتب 
وأقدمية الدرجة نصف البالغ المطلوبة لحساب تلك المدد فى المعاش . وتلترْم الخزانة العامة أداءاللصف 
الآخر إلى صندوق التأمين والمعاشات المنشاً بالقانون رقم م لسنة ١6٠‏ المشار إليه إما نقدا أو 
بصكوك مسحوية عليها بفائدة ه 1 سنويا وذلك بالنسبة للمنتفعين بالقانون الأخير . 

وإذا لم يشترك الموظف عن مدة خدمته بالتعلم الحر وفقا لمج الفقرة السابقة قتدخل هذه المدة 
فى تسوية معاشه باع ار حزء واحد من مائة جزء من مرنبه الأخير أو متوسط المرتئمات وفتا لأحكام 
0 المعاشات الماملم به تبي ا وذلك عن كل سنة هن سنوات هذه المدة فإذا استحق مكافأة 

مادة ع س قف خصم الأقساط القى تقتطع طبقا للقانون رقم 50٠‏ لسنة .8ه4١‏ الشار اليه » 
ونستنزل مجموع الأفساط المؤداة من المبالغ الستحقة دفعة واحدة فى تاريخ الأداء وفقا لأحكام هذا 
القانون ويؤدى الباق إما نفدا أو على أفساط شبرية حتى سن الستين أو بطريق الاستبدال . 

ولا مجوز لمن اشترك عن مدة عمله السابقة وفقا لأحكام القانرن رقم .ن” لسنة 9م4١‏ المشار 
إليه أن بعدل عن هذا الاشتراك وإنا يحوز له تعديل رغبته فى طريقة الأداء من التقسيط حق سن 
ااستين إلى الأداء بطردق الاستبدال أو دفعة واحدة نقدا . 


مادة ه ‏ يعتبر الموظفون الذين اشتركوا عن مدة عملهم السابقة بطريق التقسيط وفقا لأحكام 
القانون رقم ٠م؟‏ لسنة .وهم4١‏ للشار اله واستمروا فى أداء هذه الأفساط حق تاريع العمل مهذا 
القانون مشتركين عن مدة عملهم السابقة فى الفترة من تاربع العمل بهذا القانرن حى تاربع بدء 
الاقنطاع 1 

ومع مراعاة أحكام للادة الثالثة من هذا القانون إذا توفى الموظف أو فصل من الخدمة بسبب 
عدم لاقته الصحة خلال الفترة المشار االها فى الفقرة السابفة محصلتيمةالاقساط المستحقة عليه اعتبارا 
من تاريخ العمل بوذا القانون حت تار الوفاة أو الفصل مقدرة وققا للقانون رقم ٠.ه«لسنة‏ و١‏ 
الشار اليه وذلك من مبلغ النعويض أو المعاش المستحق له ولورئته . 

مادة + مع مراعاة حي المادة الثالثة من هذا القانون مجوز لمن ترك الخدمة من الوظفين 
الوارد ذ كرثم فى الادة الأولي اعتبار من أول نوفير سنة .وه.ة؟ حساب مدة عمله السابقة في للعاش 
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شرط أن يبدى رغبته وآن يؤدى البالغ المطلوية إما دفعة واحدة أو بطريق الاستبدال طبقا الحم 
المادة م من القانون رقم ٠ه؟‏ لسنة وه9١‏ الشار اله في سعاد لا جاوز نسعة أشهر من تا ريم العمل 
مهذا القانون . 

فإذاكان قد <صل على مكافأة عند تركه الؤدمة ويترتب على حساب مدة عمله السابقة فى المعاش 
استحقاقه معاشا وجب لهساب هذه امدة صُمن مدة خدمته المحسوية فى العاش ‏ علاوة على الأحكام 
للنصوص عليه فى الفقرة السابقة ‏ رد المكافأة التى قبضها وذلك خلال مدة النسعة الأشهر سالفة 
ال كر . مضافا عليها فائدة بمدل ورع / سنويا من تارم الحصول عليها حتى تارع ردها 
وعخصوما منها ما تكون ماحتقا له من متتحمد معاش نتيجة حساب المدة الذ كورة فى المعاش . 

مادة با مع مراعاة أحكام المادة الثالثة من هذا القانون يوز لمستحةين عمن توفى بمن ترك 
الخدمة من الموظفين المشار إليهم فى المادة السايقة الانتفاع بأحكامها بشرط أن يبدوا رغبتهم فى ذلك 
وأن يؤدوا المبالغ المستحقة دفعة واحدة خلال سنة من تارع العمل بهذا القانون أو من تارر يح الوفاة 
أعهما أطول مخصوما منها ما يكون محتقا له أو لحم من متجمد المعاش . 

مادة م يستبدلبالجدول المرافقلاقانون رقم.؟ لسنقوهو١‏ المشار اليهالجدولالمرافق0©. 

مادة به - بنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من أول الشبر الشاى 
لتارعخ تثمره . 

صدر برياسة الجمهورة فى ٠٠‏ شمبان سنة إلمم1 ( 1م يناير سنة1555 ) . 


قرار رئيس المبورية العرية المتحدة 
بالقانون رق, بإه لسنة ,0055© 
بتعديل الفقرة الأولى من اللادة غ١‏ من المرسوم بتمانون رقم بام 
لسنة بهبيه؛ة الخاص بالمعاشات المدئة 
باسم الأمة 
رئيس اخهورية 
بعد الاطلاع على الدستور للؤقت ؟ 
وعلى القانون رقم باس لسنة .وسيةؤ الخاص بالمعاشات المدنية والقوانيل المعدلة له ؛ 


وعلى ما ارتآء محلس الدولة ؛ 


. 798 س‎ ١951 فيراير سنة‎ ٠ الصادر فى‎ 8٠ نشسر بالحريدة الرسعية العدد‎ )١( 
1951 (؟) نشر بالجريدة الرسمية المدد 807 الصادر فى ه ذبراير سنة‎ 
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قرر القانون الأنى : 


مادة ١‏ يستبدل بالفقرة الأولى من المادة ١6‏ من المرسوم يقانون رقم بم لسنة وود 
المشار الله النص الآتى : 


دولا موز مد خدمة الوظف يعد سن الستين إلافىحالةالضرودة وبقرار من رئيس الجبورية » 
مادة ؟ ب دشر هذا العرار . بقانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تار ,عم نشره . 
عيرق برياسة الجرورية فى 6 شعبان سنة كما( #١‏ نير سنة 81955 ). 


قرار رئيس الجموورءة العريبة المتحدة 
بالقانون رم اه لسنة «>وو2؟ 
يتعديل بمض أحكام القانون رقم ٠١‏ لسنة موا 
فى شأن اللاحة الداخلة ' 
باسم الأمة 
رئيس الحهورية 
بعد الاطلاع على الدستور ااؤقت ؛ 
و القانون رقم ١س؟‏ لسنة مم9١‏ بانشاء مؤسسة عامة لشثون النقل الماثى الداخلى 
بالإقليم المصرى ؟ 
وعلى القانون رقم ٠١‏ لسنة ه4١‏ فى شأن اللاحة الداخلية ؛ 
وعلى قانون نظام الإدارة المحلة الصادر بالقانون رقم 178 لسنة ١4٠‏ والقوانين اللمعدلة له ؛ 
وعلى ما ارنآه مجلس الدولة ؛ 


قرر القانون الألى : 
مادة ١‏ س ستيدل بنصوص البند ( ثانياً ) من المادة * وللواد م وءهم)هة بجوءسو 
من العانون رقم ٠‏ أسنة 5مة١ؤ‏ الشار إليه النضوص الأقة : 
« مادة ؟ ( ثانا ) السفن المسجلة عصلحة المواتى وللنالر إذا كانت محمل شبادة التسجيل 
وترخص ملاحة نافد المفعول من إدارة النفتيش البحرى بلك المصلحة م 5 


. نمس بالجريدة الرسمية المدد »؟؟ الصادر فى ه قبرابر سنة 955و‎ )١( 
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و مادة م # مختص الميئة العامة شثون التقل للاتى الداحلى باعطاء الترخص النصوص عليه 
فى الادة )١(‏ 
ونستثنى من ذلك اللرا كب الى تعمل قط فى <دود اختصاص مدالس الحافظات أو الدن 
فتختص هذه الحالس باعطاء الترخص عنبا . 
ويةدم طلب الرخيص على عوذج خاص يصدر بالبيانات الى يتضمنها قرار من وزير المواصلات 
أومن الوزير المدنص سب الأحوال ء ويجب أن يكون الطلب مصحوبا بالمستندات الثبتة لأداء 
الرسوم المقررة فى المادة بم ء وفى حالة تمد الطلب إلى أحد عمجالس الحافظات أو المدن يتعين عليه 
إحالته فورا إلى المعة اذ كورة لإجراء الفحس وفمًا للمادة التالة وتضاف رصومه إلى حساب المئة : 
ومحب أن يتوافر فى طالب الترخص الشروط الق يصدر مها قرار من الوزير الختص وله 
كذلك أن يقرر أداء تأمين لا جاوز عشرين جنيها عند الترخيص ٠‏ ويبين القرار مقدار التأمين 
وشروطه وأوضاعه » . 
« مادة ى - بكون الترخيص نافذ المفعول لدة قابلة للتجديد قدرها سذتان بالنسبة إلى مرا كب 
نقل الركاب والزهة والدهبيات والعوامات واللمعديات . وقدرها ثلاث سنوات بالنسبة إلى غيرها 
من المراكب . 
مادة يم - يصدر وزير .المواصلات قرارا بتحديد شروط السلامة والسلاحة للملاحة » 
وصلاحة المراجل والآلات المسيرة وبتحديد خطوط الشحن وبتنظم سير الرا كب . 
أما الرا كي الى تعمل ققط داخل حدود اختصاص الس الحافظات أو المدن قيصدر بتنظيم 
سيرها قرار من الوزير المختص . فاذا كانت من مرا كب تقل الركاب والنزهة وجب أن تتوافر فيبا 
الشسروطالمشار الها فى الفدّرة السابقة ء وكذلكالشروطالى يصدر بها قرار منالوزير امختص ومحديد 
تعريفة النزهة ونقل الركاب على تلك الرا كب بقرار من السلطة القائمة على أعمال التنظيم . 
ويعين وزير الواصلات بقرار منه رسوم الفحص مث لا نجاوز الحدود الآئية : 
( أولا) عن فص جسم المركب وجميع ممداته وتقدير حمولته وتحديد خطوط الشحن ف : 
أربعائة مليم إذاكان الركب غير آ لى . 
جديه ونصف إذا كان المركب؟ ليا . 
حمسائة مليم عن كل متر أو جزء من للثر من العرض الدا<لى للاأفران بالنسبة إلى 
المراجل الرئيسية . 


فوانين وفراراث ااه 


ومائنان وحمسون مليا عن كل متر أو جزء من المثر من العرض الداخلى للا"فران 
بالنسبة إلى الراجل الإضافية . 
( ثانثاً ) عن فحص الآلات : 
ثلاثة جنيبات . 

و صل الرسوم السابقة أيضا عند إعادة الفحص » . 

« مادة يه علاوة على الرسوم المنصوص علهافى المادة السابقة يؤدى إلىالمئة العامة لشثون 
النقل الماثى الداخلى رمم حمولة سنويا عن المرا كب الى رخص فيها » ويعين هذا الرسم بقرار من 
وزير اللمواصلات محيث لا يساوز الحدود الآتنة : 

: ( أولا ) عن المركب غير الآلى : 

سبعون ملها عن كل طن من الحمولة اللقررة فى الترخيص بالنسبة إلى الصنادل المقطورة 5 ليا . 

وثلاثون ملها عن كل طن من الحمولة انقررة فى الترخيص بالنسبة إلى الرا كب الأخرى . 

ويعنى من رسم الجولة المرا كب الى لا تزيد حمولتها على ٠١‏ طن . 

ولا يجوز أن ,مل الرسم فى هاتين الحالتين عن مائق ملم . 

( ثانيآً ) عن المركب الآلى : 

سبعون ملما عن كل طن من الهمولة اللقررة فى الترخص مضافا إلبا جنيهان وحمسون ملما 
عن كل حصان من القوة الفعلة للا لات السيرة . وإذاكان المركب لا يستعمل إلا لافطر فيؤٌدى 

ويؤدى إلى #الس المدن رسم حمولة سنويا عن الءوامات والدهبيات ومرا كب النزهة ومرا كب 
الصيد الى :عمل ففط فى حدود اختصاص هذه الجالس ويعين رسم الحمولة اللقررة فى هنه الفقرة 
بقرار من الوزير الختص بشرط ألا يجاوز الحدود القررة فى هذه للادة . 

. ويؤدى رسم الهمولة مقدما عند إعطاء الترخيص عن الدة للباقية من السنة المالةويؤدى الرسم 
عن السنة التالية على قسطين متساويين أحدهما فى شهر أ كتوبر:والثاتى فى شهر أبريل . 
ما يستحق من رسوم عن هذه المدة » ويشترط أن سين فى طلبه الأسباب المبررة للوقف وأن يكون 
. مصحويا بالترخيص المعطى عن الركب » فاذا ثبت تسييره خلال مدة الوقف حم على مالكه علاوة 
على العقوبات المقررة عبلغ مساو لضعف الرسم المستحق ويؤدى إلى الجبة صاحبة الحق فيه . 
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وتعفى المراكب المماوكة للحكومة أو للاأشخاص الاعتبارية العامة المدة خدمتها من الرسوم 
القررة فى هذه اللادة » . 


د مادة ؟1 - مع مراعاة ماجاء فى المادة ( ١‏ ) ء لا يجوز استميال مرا كب للتعدية العامة أو 
الخاصة لقل الركاب أو البضائع أو الحوانات من شاطىء إلى آخر أو استعيال مراكب فى خطوط 
منتظمة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص فى ذلك ومحصل إتاوة عن الترخص بلمعديات العامة أو 
مراكب تقل الركاب فى خطوط مننظمة » محدد عن طريق مزايدة عامة . 


وتختص الحيئة العامة لشثون النقلل المأتى الدا<لى باجراء المزايدة وإعطاء الترخ.ص المتصوص 
عليه فى الفقرة السايقة وذلك فما عدا المعديات التى تعمل ذاخل حدود اختصاص مالس الحافظات أو 
المدن قبختص اللجلس باجراء الزايدة وإعطاء الترخخص ومحصيل الإتاوة عنها . 

ويصدر ,شروط الترخيص وتنظيم كفية إعطائه وإجراءات الزايدة قرار من وزير المواصلات 
أو من الوزير اللختص حسب الأحوال » . 


«ومادة 1# - لا يجوز لأى شخص أن يقود مركا لقال الركاب أو البضائع أو يعمل عليه إلا 
يترخيص من الميئة العامة لشئون النقل الماثى الداخلى . 


ويقدم طلب الترخيص على العوذج العد لذلك مصحوبا ما يثبت أداء الرسم المقرر ولا يعطى 
الترخيص إلا لمن أدى امتحانا أثيت كفايته العملية وبسرط آلا يكون قد سبق الحني عليه فى جناية 
أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ويصدر وزير المواصلات قرارا سانات العوذج وبشروطالامتحان 
المشار اليهما ومدة الترخيص . 

وإذاكان طلب الترخيص خاصا بقيادة مركب لتقل الركاب أو النزهة أو بالممل عليه » فيحدود 
اختصاص مجالس الحافظات أو المدن وجب أن تنوافر فى الطالب علاوة على الشمروط الشار إليها فى 
الفقرة الماهّة الشروط الى صدر بها قرار من الوزير الختص 6 ٠‏ 

مادة تضاف فقرة جديدة إلى المادة غ١‏ ومادة جديدة برقم ( ٠٠١‏ مكررا ) وفقرة حديدة 
إلى المادة ١؟‏ من القانون رقم ٠١‏ لسنة 1865 المشار إليه بالنص الآنى : 


« مادة ١8‏ ( قغرة جديدة  )‏ ويعاقب بالعقوية ذاتها كل من استخدم أو سمح باستخداممركب 
معد لتقل الركاب أو النزهة فى غرض مناف للآداب » ويجوز فى هذه الحالة الحج عصادرة المركب 
وذلك مع عدم الإخلال بأبة عقوية أشد يقضى بها قانون المقوبات أو أى قانون آخر » . 

« مأدة .٠؟‏ مكررًا ‏ للببئة الغامة لشثون التقل المائى الداخلى ولجالس الحافظات أو المدن فها 
مختص يتحصيل حمبع الرسوم والإتاوات المقررة بهذا القانرن حق الامتياز على إيراد الرا كب فى أية 
بد كانت » وعلى المركب ذاته إذا لم يكف إيراده للوفاء بالمستحق من تفك الرسوم والإتاوات . 


قوانين وفرارات ذاه 


ونستوقى هقه امالغ قبل أى حق ولوكان تمتازا أو مضمونا برهن رسمى عدا المصروفات 
القضائية » . 

د مادة ١؟‏ ( فقرة جديدة  )‏ ويلتى كل حم مالف أحكام هذا القانون » . 

مادة م بت يلغى البند ( أولا ) من المادة ؟ من القانون رقم ٠‏ أسنة 5ه ١94‏ الشار اله . 

مادة ع يتثمر هذا القرار يقانون فى الجريدة الرحمية . 


صدر برياسة الخمبورية فى 8؟ شعبان سنة لم1 ( #١‏ يناير سنة 1١955‏ ) 


قرأر رئيس اجمبورية العريبة المتحدة 
بالقانون رقم 1١‏ لسنة ,2057© 
فى شأن تعديل بعض أحكام القانرن رقم م.ه لسنة مموا 
فى شأن الدمة المسكرية والوطنة 
باسم الأمة 
رئس امبورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 
وعلى الفانون رقم هءه لسنة هه؟١‏ فى شأن الخدمة العسكرية والوطنة والقوانين المعدلة له ؛ 
وبناء على ما ارتآه مجاس الدولة ؟ 
قرر القانون الآتى : 
مادة ١‏ يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة ٠‏ وبالبند ( أولا ) من المادة ع وبالمادتين ٠‏ وم 
مكرراً والفقرة الأولى من المادة ٠١‏ والمواد 5؟ و 5ه ولاه و55 و؟/ من القانون رقم 6.ه 
لسنة ١9.68‏ فى شأن الخدمة الممكرية والوطنية النصوص الآنية : 
« مادة ؟ الفقرة الأخبرة ‏ على أنه لا بحوز أن يؤدى أحد الأفراد المنصوص عليهم فى البنديئن 
( أولا ) و ( ثانيآ ) من المادة ع خدمته فى إحدى الجبات المذ كورة فى البند ( ب ) الشار إليه » . 


« مادة ع ( أولا ) : مخفيض مدة الخدمة العسكرية الإلزامية إلى سنة واحدة لخر مجى كليات 
الجامعات والمعاهد العليا فى داخل الخنبورية أو ما يعادلما فى الخارج ويستثنى من ذلك خرءو المعاهد 


)١(‏ نسر بالجريدة الرسمية العدد 8ه الصادر فى ٠١‏ مارس سنة 1951 د 


٠ 6‏ العدد السابع ‏ السنة الثانة والأربعون 


الملا للترية الرياض.ةللاعامين الذبنأمضوا ار ات التدريبالصفية القررة فتخفض مدة الخدمة 
إلى تمانية أشهر بالنسية إلمهم . 

كما مخض هذه الدة إلى سنة ونصف الحاصلين على الثسبادة الثانوية العامة علي الأفل أو على 
خبيادة أخرى تتبرها وزارة التردة والتملم مغادلة ما طبقاً للقوانين واللوانم . 

وتعتير معاملة الفرد من جبة هذا التخفيض على أساس مؤّهله عند بدء.خدمته الإلزاءرة . 

وينظم وزير الحرية بقرار منه الطريقة الى يؤدى بها هؤلاء الأشخاص الخدمة المسكرية 
الالرامية » . 

« مادة 5 إستثنى من حم المادة ١(‏ ) : 

( أولا ) المعينون برئبة ضابط لاخدمة فى القوات المسلحة أو فى الششرطة أو فى إحدى الميئات 
الحسكومية ذات النظام العسكرى . 

( ثانيآ) طلبة الكليات والمماهد العدة لتخرسج ضباط القوات المسلحة أو ضُباط المصالح 
أو الهيثات الحسكومة ذات النظام العسكرى وذلك شسرط أن يستمر الطالب فى دراسته إلى حين 
التخرج فاذال ينم دراسته حبت له المدة الى قضاها فى الكة أو الممبد من مدة الخدمة 
العسكرية يسما . 

( ثالتا ) التمتعون ' خنسة ية الجهورءة العربة المتحدة الذين أدوا الخدمة العسكرية فى جيش دولة 
أجندية إذاكانوا قد أقاموا إقامة عادمة فى هذه الدولة والنزموا عمتضى قانوتها بأداء هذه الخدية . 


( رابع ) اذى يصدر يامتناتهم قرار من وزير الحربة بناء على طلب القائد العام لاتقوات 
المساحة إذا اقتضت المصلحة العامة أو مقتضيات أمن الدولة ذلك . 

وعلى الطلبة النصوص علبهم فى البند ثانياً إبلاغ منطقة الام ند الختصة زوال سبب الاستثناء 
تاب موصى عليه بعلم وصول جّلال ثلاثين يوماً من تارع زوال هذا اليب وعلى مدبرى الكايات 
والمعاهد ادن فى حكتهي إلاغ منطقة تيد الخنسة عن كل طالب ]يتم تم دراسته بالكلية أو المعيد 
لأى سيب © . 

«مادةم 0 مجوز بقرار من وزير الحربة تأجيل الخدمة الإلزامية المدد التى براها 

أولا ار 1 الاشلان لزن بادا النبائة المشار 2200 حتمت طبيعة شهاداتهم 
قضاء فترة دراسية أو تمرين بعد الحصول على تلك الشهادات . 

(ب) كل من اقتضت الأعمال بأد الرافق العامة بقماءه أو استخدامه بها أو قضاء فترة دراسية 
تكلة7 وعد الم لم رخات ناه ل طب لزي لني وتترط ألا بكرن انض متخي 

عن الفحص أو التجنيد دون عذر مقبول . 


قوانين وفرارات 01 


وفى هاتين الخالنين يشترط ألا تزيد سن الفرد خلال فترة النأجيل على مان وعشسرين سنة: فإذا 
زادت على ذلك عتم طلبه للتجنيد : 

( ثانآ ) خريو الجامعات والماهد المليا بالجبورية الذين توفدهم الدولة فى بعثات إلى الخارج 
على أن يعودوا إلى أرض الوطن قبل إعامهم :سن الثلاثين بثلاثة أشهر على الأقل وعلى أن سجاوا 
أنفسم قبل ال.قر . 

وعلى الؤجل مجنيدم فى الأحوال السابقة ة التقدم من تلقاء أنفسهم إلى مناطق التجنيد التى يتيعوتها 
عند زوال سبب التأجل وذلك فى الواعيد الى محددها وزير الحرية لتسجيل أسائهم أو محنيدهم ٠‏ 

وعلى مديرى الجهات الى يتبعوتها إبلاغ منطقة التجنيد الختصة خلال ثلانين يومآ من تادعم 
زوال سبب اللأجيل أو ياوغيم السن الحددة في البنود السابقة » . 

و مادة ٠١‏ ؟ الفقرة الأولى : 

تفصل مناطق التجنيد فى طليات الإعفاء النهاتئى والاستثناء المنصوص عله فى البندين أولا وثانياً 
من الادة 5 إذا ما توافرت الشروط فى أى وقت فور استخراج الشخص بطاقة الخدمة العسكرية 


والوطنة » . 

« مادة ١‏ س يكون لكل مواطن بلغ سن الإنزام بالخدمة بطاقة 'نسمى ( بطاقة الخدمة 
العسكرية والوطدة ) . 

وتعين عليه حملها صفة داعة عجرد تسله لما ولا يجوز لله أن صل على أ كثر من 
بطاقة واحدة . 


. وعليه فى حالة فقدها أو تلفها إخطار منطقة التتجنيد للختصة خلال سبعة أيام مى تارعز الفقد 
أو التلف لامخاذ إجراءات استخراج بطاقة أخرى . 


وبحدد شكل اليطاقة والبيانات الواجب إثباتها والجبة التى تصدرها ومدة صلاحيتها وإجراءات 
استخراجها وكذلك الكشوف والسجلات المنظمة لعملة التجنيد بقرار من وزير الحرية . كا محدد 
هذا القرار مقدار الرسوم التق تؤدى لاستخراج اللطاقة على ألا محاوز مائة مليم . وتكون منطقة 
التجنيد للختصة *ىء النطقة الق يشمل اختصاصها الجبة الإدارية التى 7 جت مها بطاقة الخدمة 
السكرية لأول مرة كا تعتبر منطقة تند القاهرة عى المنطفة للختصة بالنسبة إلى من استخرج بطاقة 
. إثبات الشخصية من قنصليات الجوورية العربة المتحدة بالخارج » , 


«مادة ده - لا يدوز الترخيص لأى فرد من رعايا الجهورية العرية المتحدة فما بين الثامنة ' 


عشرة والثلاثئين من عمره فى مغادرة البلاد مام صل على إذن من وزير لحري أو يقدم إحدى 
مركا 0 


اه العدد السابع الستة الثانية والأربعون 


١ (‏ ) بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية موضحاً قيبا ما .فيد حضوره المرحلة الأولى للتجنيد 
( الفحص ) وذلك بالنسبة إلى الأفراد الندين برغبون فى السفر خلال العام القدى يبلغون فيه التاسعة 
عشرة من عمرثم ولم يتجاوزوا الشرين : 

(ب) شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقاً للمادة > . 

(ى) شبادة الإعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقاً للمادة 7 ٠‏ 

(5 ) شهادة بأن الشخص لم يصبه الدور للتجنيد طرتاً للمادة م . 

(ه) شهادة أداءالخدمة العسكرية والوطنية وذلك بعدمواففةهيئة الإدارةالختصة بالفواتالسلحة. 

) و ( شهادة الانتهاء كن خدمة الاحتشاط أو الإعفاء منها 31 

(ز) أتموذج تأجيل الخدمة الإنزامية طبقاً للمادة م للطلبة اللقيدين بإحدى السكليات أو المعاهد 
أو الدارس خارج الجهورية . ' 

ولا سرى 9 الفقرة السابقة على من غادر البلاد بقصد الحجرة قبل بلوغه سن العششرين وفى 
حالة عودته نهائياً من المجرة سسرى فى شأنه م هذه قار 4 

« مادة بره - لا يجوز أن يلتحق أىطالب بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس بالأهوربة 
أو ينتسب إليها أو يبقى فيا بعد بلوغه التاسعة عشمرة من عمره مالم يكن حاملا بطاقة الخدمة 
المسكرية والوطنة . 

ولا يجوز أن يبقى أى طالب بالكليات أو المعاهد أو المدارس المذكورة فما بين العشمرين 
والثلاثين من عمره مالم .يكن لديه إحدى الشمبادات أو العاذج النصوص علا فى المادة 56 . 

ولا دوز قد أى طالب ملتحقاً أو منتسباً فى أولى «راحل الدراسة بإحدى الكليات أو المعاهد 
أو المدارس أو مرا كز التدر.بالق يكون الالتحاق بها بشهادة الثانوية العامة أو ما عادلا إذا جاوزت 
سنه ؟؟" عاماً بوم أول سيتمير من العام الذى للتحق أو ,نتسب فه 5 كما لا محوز قبدأى منهم ملتحقاً 
أو منتسباً فى أولى مراحل الدراسة إذا جاوزت سنه غ؟ عاما بالنسسبة إلى كليات ومماهد الجامع 
الأزهر وذلك مالم يقدم إحدى الشسهادات أو الغاذج النصوص عليها فى المادة ع عدا تموذج تأجيل 
الخدمة الإلزامية طبقَاً لأحكام الادة م . 

وتسرى أحكام هذه المادة على الطلبة الذرين يلتحقون بالكليات أو المعاهد الموجودة فى الخارج 
عند النظر فى تأجيل تجنيدمم طبقاً لأحكام المادة «م) . 

ويجوز قدد الجندين والمنطوعين كنتسبين بالكليات أو المعاهد أو الدارسالمشار إلا إذا قدموا 
ترخصاً من هيئة الإدارة الختصة بالموافقة على انتسايهم » . 


« مادة 90 - مع عدم الإخلال بأية عقوية أشد ينص عليها قانون المقوبات يعاقب بالحدس مدة 


قوانين وقراراتث 0 


لاقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن حمسين جنيهاً ولا تزيد على ماءتى جنبه 
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مالف الأحكام الواردة فى هدا العانون وكل متخلف عن الفحص 
أو التجنيد جاوزت سنه الثلاثين » ١‏ 

« ماذة ا امع عدم الإخلال بأحكام المادة ومع يعاقب بالحجس مدة لا تقل عن سنتين 
وبغرامة لا تقل عن ماثئة جنيه ولا تزيد علىمائق جنيه كل فرد المزم بالخدمة العسكرية مخل ص أو حاول 
التخلص من الخدمة بطريق ااغش . 

ويجوز تجنيده فور تنفيد العقوبة بناء على طلب منطقة التجنيد المختصة مالم يكن قد جاوز سن 
الثلاثين وتزاد مدة الخدمة سنة بالنسبة إلله . 

و.ماقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل فرد ملزم بالخدمة الالزامية إذا ارتكب جرعة 
التلف المنصوص عل,ا فى الفقرة الأولى وترتب على ذلك عدم لياقته كلة لاخدمة » . 

مادة ؟ تضاف فقرة جديدة إلى كل من المادتين با ويه" نصها الأنى : 

« مادة با قفرة ( رايعاً ) يعنى الفرد من الخدمة المسكرية والوطنية إذا تبين أنه تتمتع 
بهذا الاعفاء قبل عام مدة الخدمة الالزامية بسبب سن الأب مع مراعاة سن الاخوة » . 

و مادة و؟ فقرة أخيرة ‏ وتبدأ مدة الخدمة المسكرية والوطنية بالنسبة إلى هؤلاء الأفراد من 
تار عم موافقة مدير منطقة التجنيد المختصة أو من يقوم مقامه على إلخاقهم ها » . 

مادة م يلغى البند ( ز ) من الفقرة الأولى من المادة 6+ كا تلغى المادة +7 . 

مادة م ينششر هذا القرار بقانون فى الجر.دة الرسمية » ويعمل به من تارع نثمره فها عدا البند 


أولا من المادة ع فعمل به من أول سبتمير سنة تكؤل . 


صدر برياسة الخهورية فى .م7 رمضان سنة ١مم١‏ ( ه مارس سنة 19505 ) .. 


قرأر رئيس الجمبورية العرية المتحدة 
بالقانرن رقم 4+ لسنة 009 
باضافة حم جديد إلى القانون رقم ٠٠‏ لسنة 1451 فى شأنف 
الربابنة وطباط الملاحة والليندسين البحريين فى السفن التدارية 


باسم الأمة 
رئيس اججهورية 

سد الاطلاع على الدستور اللؤّقت ؛ 

وعلى القانون رقم .> لسنة ١+١‏ فى شأن الربابنة وضباط اللاحة والمهندسين البحربين فى 
السفن التجارءة ؛ 

وعلى القانون رقم 7ج لسنة /اه.ة1 بشأن الأجور والمرتيات والمكافآت الى ,تقاضهاالموظفون 
العموميون علاوة على مرتباتهم الأصلية والقوانين المعدلة له ؛ 

قرر القانون الآنى : 

مادة ١‏ تضاف إلى المادة السادسة من العانون رقم 6 لسنة 5 الشار اليه فقرة جديدة 
نصبا الأنى : ' 

« مادة 5 فقره ثالثة - ولمصلحة الموانى والناار أن تنثتىء فصولا دراسية اتدريس المواد الى 
تؤهل للحصول على تلك الشهادات » ويصدر قرار من وزير الحربية بتنظيم الدراسة فى هذهالفصول 
وبالمواد الى تدرس فيها وبالرسوم القى محصل من الطلية على آلا تجاوز خمسة وثلاثين جنيها » . 

مادة ؟ ‏ تحدد بقرار من وزير الحربية الكافآت الق نح أن .قوم بالتدريس دون التقيد 
بأحكام القانرن رقم “ا لسنة /اوى»١‏ المشار اليه . 

مادة م - ينشر هذا القرار يقانون فى الجريدة الرسمة . 


صدر برياسة الجمهورية فى ه؟ رمضان سنة 1م؟1 ( ه مارس سنة 19651 ) 


سن امريد الرسية التعديوة الستاذويق كدي ماري ننه اق : 


قوانين وقرارات وه 


قرار رئيس اججمبورية العزية المتحدة 
بالقانون دقر 0 لسنة ,3و25© 
فى شأن أثر زيادة ضريبة الأطيان فى نحديد الإيراد الخاع 
للضريبة العامة على الإبراد 

باسم الأمة 
رئيس الخهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 

وعلى الفانون رقم وه لسنة .وع.ة1 بفرض صريبة عامة على الإبراد والقوانين المعدلة له ؛ 

وطل القانون رقم ١١+‏ لسنة وم»١‏ الخاص بضرية الأطبان والقوانين العدلة له ؛ 

وطى القرار بالقانون رقم غ١‏ لسنة 1و١‏ فى شأن زبادة أجرة الأرض الزراعة ؛ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

قرر القانون الآنى : 

مادة ‏ - لا يعتد بالزيادة الناتجة عن إعادة تقدير الإمجار السنوى للاطبان الزراعية وققاً لأحكام 
القانون رقمم11 لسنقوع١‏ المشار إليه فى تحديد إيراد الأراضى الزراعية الخاضع لاضريبة العامة ملي 
الإيراد وفقآً لأحكام القانون رقم وه لسنة .وع4١‏ الشار إليه . 

مادة ؟ - ينشر هذا القرار يقانون فى الجريدة الرسمبة » ويعمل به من تاروع نشيره . 


صدر برياسة الخهورية في يم؟ رمضان سنة ١م8١‏ ( ه مارس سنة 1955 ) . 


. 1١9501 مارس سنة‎ ٠١ نشسر بالجريدة الر>مية المدد مه المادر فى‎ )١( 


كله العدد السايع السنة الثائية والأربعون 


- 9 و > اس 
ارايت رسر اوور 


قرار رقم 11/٠‏ لسنة 2510© 


فى شأن بعض الأحكام الخاصة بالهيئة العامة لاتأمين واللعاشات 
رئيس انخهورية 
بعد الاطلاع على القانون رمم 7 لسنة لاو.ه؟ باصدار قانون المؤسسات العامة ؟ 
وطل القانون دم 5م لسنة ٠و١‏ باصدار قانون الأمين والمعاشات لموظق الدولة الدئيين ؛ 
وعلى العانون ر م 


وعلى قرار رئيس الجهورءة النرية التجدة رم غ4 أسنة أذكوا فى شأن تعديل أسم له مصلحة 
التأمين والمعاشات 0 إلى الحمئة العامة للتأمين والمعاشات 3 


وعلى ما ارتآء مجلس الدولة » 


لسنة 19٠.‏ ,تنظم المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى ؟ 


فرر: 

مادة و - يستبدل بالمواد 5 و +7 و لم و اه من قانون الأمين والمعاشات لموظهى ا#دولة المدئيين 
الصادر به القانون رم 55 لسنة وذ المشار إليه الصوص الأتة : 

« مادة 5 يشكل مجلس إدارة المئة العامة للتأمين والمعاشات على الوجه الآنى : 
وزير الخزانة ا اي لفت مك ا ال 
مستشار الدولة لإدارة الفتوى والتشربع لوزارة الخنزانة ... 
وكيل دوان الموظفين 2-0-6 
وكل وزارة الخزانة المساعد امختص ... ... 20# 
وكل محافظ البنك المركزى 0 
مدير عام الحيئة العامة للتأمين والمماشات ... ... ... ا 


.- 
م 
5 تطخ 
يبص سس مس مس خصسم مت لمسسم حص خسم صصر 


مدر عام مؤسسة التأمينات الاجتاعية ع وك فم 014-4621 ممدك عدو 
وينعقد الجلس بدعوة من رئيسه ولأ رن اند عينة إلا إذا حضر الاجتاع أربعة أعضاء 
على الأقل وتصدر العرارات بأغلبية أصوات الحاضر بن وعند التساوى لجح الحانب الذى متهة 


الرئيس . 


, ١951 ننششر بالحريدة الرسمية المدد 88 الصادر فى 5 فبرابر سنة‎ )١( 


قوانين وقرارات يف 


ومحدد بدل حضور +جاسات الجاس عدار عثيرة جنهات #حلسة محد أقصى قدره مائة جده 
فى السنة . 

وجب أن ينقعد الجاس أربع مرات كل سنة على الأقل . 

وللموظفين الرئيسيين بالمئة يناء على طلب مدير عام اللحئة وموافقة رئيس مجلس الإدارة حضور 
الحلسات والاشتراك فى المداولات دون أن يكون لحم صوت معدود قبا » . 

د مادة ”7 -- تعتبر الحثة العامة للتأمين والعاشات ٠ؤسسة‏ عامة ذات طابع اقتصادى » وعجلس 
الإدارة هو السلطة العليا فى إدارة شئونها , وله على الأخص ما يأنى : 

( أولا ) وضع خطة استئار أموال صناديق التأمين و المعاشات وتوزيع الاستئارات على القطاعات 
المختلفة . 

( ثانا ) تقرير اقتراض مبالغ في حدود عشرة ملابين من الجنيهات لعويل العمليات الاستهارية . 

( ثالثآ ) وضع النظ الكفيلة بقيام صناديق التأمين والمعاشات بالأعمال الى تؤديها ونغقيق 
الأغراض المرجوة منها . 

( رابعآ ) إقرار مشمروع الميزائية السنوية للهيئة . 

( خامسآ ) اعتاد الحسابات الختاء.ة قبل رقعها إلى الجهات المختصة 

( سادساً ) إصدار اللو 3 الداخلية للهيئة وتتناول على الأخص القواعد إلتى تتبع فى الحسابات 
والشكئون للااية والادارية وشئون الوظفين والعال . 

( سابعاً ) اقتراح مشروعات القوانين الخاصة بالتأمين والعاشات وإبداء الرأى فى مشروعات 
القوانين التى تعدها الدولة فى هذا الشأن . 

( ثامنآ ) تعيين الخبراء وتحديد مكافآ نهم دون التقيد بالقواعد الموضوعة للوظفى الحكومة . 

( تاسعا ) وضع القواعد الخاصة بمنع المكافآت لموظف الحيئة وغيرثم نظير ما يقومون به من 
أعمال وتفويض مدير عام الحيثة فى منحبها . 

( عاشراً ) النظر فى التقارر التى تقدم إلى المملس عن الخالة المالية للصناديق أو عن أى ثىء آخر 

( حادى عششر ) النظر فى المسائل ااتى يمرضيا عليه رئيس الجلس 6 . 

2 ماده ؛/ 07 نشكل من بين أعضاء مجلس الإدارة لجنة انسعي 8 لخنة الاستمار »6 على الوحية 
الألى : 


56 العدد السايع ‏ السنة الثاة والأربعون 


رئس مجلس الادارة ل له ا ل له له ...د ...020202020 اللثكدسا 
وكيل وزارة الخزانة. الساعد الملختص خا 1 ات 
وكل محافظ البنك المركزى م ا حا ل و لد 
مدير عام الحيئة العامة للتأمين والمعاشات 


يبسستخصص بعخا ب سسسب لسر 


ولا تكون اجتاعات اللجنة صحيحة إلا إذا حضرها ثلاثة أعضاء على الأقل من بينهم الرئيس 
وتصدر قراراتها بأغلبة الأصوات ؛ وعند التساوى برجم الجانب الذى منه الرئيس »6 . 


ومادة ه ‏ مختص لْنة الاسمار بما يأنى : 
(1) اقتراح السياسة الاستهارية لأموال صناديق التأمين والمماشات . 


(5) تنفد البرامج الاستئارية هذه الأموال فى حدود قرارات مجلس الإدارة ويجوز الاحنة 
تفويض المدير العام للهيئة فى مباشرة تنفيذ بعض هذه البرامج بالشمروط التى محددها, . 


0( إصدار أو امر الثسراء والبيع الخاصة الأور اق المالة وللجنة أن تفوض المدير العام فى 
إصدار تلك الأوامر فى حدود السساسة المرسومة . 


(4) امخاذ قرارات فى شئون الاستئار الى تنطلب إجراء سريعاً وذلك فى الحدود والسياسة الى 
برها مجلس الإدارة 0 


ويجوز للجنة الاستمانة بالخبراء المختصين دون أن يكون لم صوت معدود فى المدواولات » . 
مادم * م ينتمر هذا القرار فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تارع أثيره 5 


صدر برياسة الجهورية قى 58 شعيان سنة 1م18 ( 91 يناير سنة 1955 ) . 


قوانين وقراراث بفؤزهة 


قرار رقم 541 لسنة 0+9© 
بشأن تعديل المادة /ا؟ من الرسوم بشأن اللاحة التفيذية 
للمزسوم بقانون رقم ١9/2‏ لسنة 1م98١‏ بالإصلاح الزراعى 
رئيس ابخهورية 
بعد الاطلاع على النستور اللمؤقت > 
وعلى المرسوم انون رقم م7١‏ لسنة 0ه.وا بالإصلاح الزراعى والقوانين العدلة له ؛ 
وطي لاححته التنفيذية ؛ 


وعلى ما ارتآء مجلس الدولة ؛ 


قفرر : 


مادة ١‏ تضاف إلى المادة/ا؟ من اللاححة التتفيذية للمرسوم بقانون رقم 7١و‏ لسنة ماهمو١‏ 
الفقرة الآتبة : 


« وفى الاعتراضات التى لم تعرض على اللجنة المذ كورة ضر طرفا المنازءة في هذه الاعتراّات 
فى اليوم الحدد لنظرها أمام رئيس الاجنة أو من يندبه من أعضائهالتحضير تلك الاعتراضات ويكون 
لاعضو المنوط به التحضيركافة اختصاصات اللجنة اللازمة لإعداد الفصل فى هذه الاعتراضات وذلك 
قبل إحالتها إلى جلسة محددها أمام اللجنةلنظرها والفصل فيبا» . 
مادة ؟ ينشر هذا القرار فى الخريدة الرسمية » ويعمل به من تادرم نشره . 


صدر برياسة الجبورية فى ه؟ شعبان سنة ١*1‏ ( اي يناير سنة 1959 ) 


قرأر رقم 49 لسنة 0170© 
فى شأن تطبيق قرار رئيس الجهورية رقم .و16 لسنة ورم 
على من لم يتقدم بطلب ضم مدد العمل السايقة فى الميعاد 
رئيس اججهورية 


بعد الاطلاع علي القانون رقم ٠‏ ألسنة أموا بشأن نظام موظفى الدولة والقوانينالمعدلة له 5 


. 1١959 نر بالجريدة الرسمية العدد *" الصادر فى 5 فرابر سنة‎ )١( 
. 1551 (؟) نععمر بالحريدة الرمية العدد 5ه. الصادر فى ه مارس سنة‎ 


نه العدد السابع السنة الثانة والأرمون 


وط قرار رئيس الجبورية رقم .16 لسنة مره4! فى شأن حساب مدد العمل السابقة فى تقدير 
الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة ؟ 

وبناء على ما ارتآءه مجلس الدولة ؛ 

قرر : ظ 

مادة ١‏ يجوز لمن لم يطلب الانتفاع بأحكام قرار رئيس الخجبورية رقم و١‏ لسْنة فق 
الشار الله فى الموعد الحدد » أن يطلب حساب مدد الغمل السايقة بالتطبيق اتلك الأحكام-ووققا 
للشمروط والأوضاع الواردة به » وذلك فى معاد لا يجاوز ثلائة أشبر من تاديع العمل مهدا.. الدرار 
وإلا سقط الحق قى حساب هذه المدد . 1 

مادة ؟ لا يسرى حك المادة السابقة إلا على الوظفين الموجودين فى الخدمة فى تارامع العمل 
بهذا القرار . 
مادة م - لا بيترتب على تطبيق هذا القرار صرف فروق مالية عن الفترة السابقة ثاريم 
العمل به . ف 

مادة م يتتثسر هذا الفرار فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نشمره . 


صدر برياسة الخمبورية فى م7 رمضان سنة 1م1١‏ ( ه مارس سنة 1١9519‏ ) 


قرار دم لسنة ج00 
بتعديل بعض أحكام لاهحة نظام موظفى وعمال المؤسسات العامة 

رئيس اججهورية 

بعد الاطلاع على القانون دم بم لسنة باوية؟ بإصدار قانون المؤسسات العامة ؛ 

وعلى قرار رئيس الجهورية رقم م1٠١‏ لسنة ١5١‏ بإصدار لانحة نظام موظى وعمال 
المؤسسات العامة ؛ 

وعلى قرار رئيس الخهورية رم وهمز لسنة 1951 بانشاء الجلس الأعلى للمؤسسات العامة ؛ 

وبناء على ما ارتآء مجلس الدولة ؟ 

قرر: 


مادة 9 ستدل بنصوص المواد غم و 15 و7١‏ ومؤ و "م من لا نحة نظام موظنى وتمال 
المؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجهورية رمم لسنة 14541 المشار إليه النصو ص الاتية : 


. 950501 نر بالجريدة الرسمية العدد 76 الصادر فى 8؟ مارس سنة‎ )١( 


قوانين وقرارات 2 . افك 


ومادة ع -- يكون التعبين لأول مرة فى أدى الدرحات ٠‏ ومع ذلك محوز للافادة من ذوى 
الخيرة والكفاءة الخاصة التعبين فى غير أدنى الدرجات وذلك وفقاً للقواعد والشمروط الى بصصدر بها 
قرار من رئيس الخهورية » . 

« مادة 14 يجوز بقرار من رئيس الجهورية بناء على اقتراح الجلس الأعلى للمؤسسات العامة 
منعم الموظفين والمستخدمين والعال الذينيعماون فى ظروف خاصة بدل طببعة عمل . ويشمل هذا البدل 
على وجه الخصوص بدلاتث الأقامة والخطر والعدوى والتفتيش 6 . 

« مادة *؟ - يكون منح بدل القثيل لوظيفة رئيس مجلس الإدارة بقرار من رئيس ابمهورية 
ويكون لمداها من الوظائف الرئيسية فى المؤسسة وفقاً للشروط والأوضاع المقررة بالنسة لما يقابلها 
من الوظائف الحمكومية » . 

« مادة .م١‏ ب يجوز لجلس إدارة امؤسسة أن نح مكافات تشجيعية لن يؤدى خدمات ممتازة 
من الموظفين والمستخدمين والعال وذلك وفقآ للقواعد اللقررة بالنسبة لموظئى الدولة وعمالها . 

كما مجحرز لجلس الإدارة أن عنح الموظفين والمستخدمين والععال مننح إتتاج لا محاوز مرتب 
شهرين فى السنة وذلك يشرط أن يقرر وزير التخطيط أن المؤسسة حفقت الأهداف للقررة لها » . 

و مادة مم ل عنم الموظفون القدين يتقاضون مرتباً يزيد على آخر مربوط الدرجة الى وضعو 
قهاء مرتبهم الذى يتقاضونه فعلا بصفة شخصية » على أن تستهلك الزيادة من الملاوات الدورية أو 
علاوات الترقة أو من البدلات الختلفة ع . 

مادة ؟ - تلغى جميع القرارات التى أصدرتها مجالس إدارة المؤسسات العامة بالخالفة لأحكام 
الملدتين 1 و7١‏ الشار إلنهما . 

مادة  «‏ يستبدل مجدول الدرجات والرتبات والوظائف الرافق لقرار رئيس الخهورية رقم 
+16 لسئة 951ل المشار إله الجدول الآلى : 


يفك 


العدد السابع ‏ السنة الثانية والأربعون 


جدول الدرجات والوظائف 
أولا - الوظائف العليا ( التوجمهية ) : 
0 الوظيفة . الرتب 
1 
٠.ة|‏ 
رئيس مجلس إدارة ... ... ... ...002094 مربوط ثاببت 
000 
100 
الدرجة المقابلة الوظفة 
مدير عام ( رئيس مصلحة ) ... ... | مدير الؤسسة . 
مدير عام أولى... ... ... ... ... | نائب المدير أو مدير التنفة . 


ثانياً ‏ وظائف التنفيذ ( ااكادرين الإدارى الفنى العالى ) : 


الدرجة المقابلة الوظفة 


أولى فت الل الل امل 0.60 | مدير إدارة )0( : 
ثانسة علي ملم ملم اللء .م6 | هليل إدارة 6 . 


راهة عل وو د مويلاه مف اه رئيس قم (ب) . 
حامسة قفار هاوق عقف ولا هده وحدة عمل 7 


سادسة مقع " ا اه يد وحدة عمل . 


ثالتاً ‏ الوظائف الفنية المتوسطة . 


بس وي ل ته 


قوانين وقرارات 


الدرجة المقبلة 


ود 


الوظيفة 

ثاة رئيس فرع ( (). 
راعة رئيس فرع (ت). 
خامسة ملاحظ ( () . 
سادسة ملاحظط ل( 5 
سابعة فى .)1١(‏ 

ثامنة فنى (تن) . 

رابع الوظائف الكتامة : 

0 الدرجة المقابلة الوظيفة 
الثااقفة رئيس مكتب(١)‏ 
الرابعة رئيس مكتب (ب) . 
الخامسة ا رئس تبة ( ١‏ ( : 
السادسة رئيس كتبة(ب) 
السابعة مو يك مط عبد يلك عنما | كمف (1) 
الثامنة وتوا ارو لاف ف ل 145 كاتب (زن) 


القواعد 
١(‏ ) تسرى فها يتعلق بتحديد الرتبات ومدة الترقبة والعلاوات وفئاتها يع الأحكام والفواعد 
الفررة أو الى تفرر فى شان موظف الدولة . 
(؟ ) يبدأ على مستوى الوظائف العليا فىللؤسسات من وظيفة رئيس محلس إدارة المؤسسة . 
(" ) يكون مرتب رئيس مجلس إدارة المؤسسة هو الرأس المرى لقاعدة تسلسل الوظائف 
العلا فيها . 
مادة غ ‏ بنشسر هذا القرار فى الجرددة الرسمية . 


صدر برياسة الخخبورية فى ١9.‏ شوال سنة الم ١‏ ( 8« مارس سنة 1959 ) . 


55 العدد السابع ‏ السنة الثائية والأر سون 


قرار دقم ٠١8١‏ لسنة 2901940 
بتعديل بعض أحكام لأحة نظام موظنى وعمال الشركات 
رئيس النخهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت » 
وعلى قرار رئيس الجبورية رقم رةه لسنة ١9.51‏ بإسدار لأمحة نظام موظئي وعمال 
الشركات ؛ 1 
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؟ 


فرر: 
مادة ١‏ . تضاف مادة جديدة برقم ٠١‏ مكرراً إلى نظام موظفى وعمال الششركات الصادر به 
قرار رئيس الخبورية رقم و١‏ لسنة 1451 المشار إليه تصباكالاف : 
« مادة ٠١‏ مكرر؟ ‏ لا يجوز تصين موظفى المكومة والمؤسنات العامة فى وظائف الشركات 
الى تساهم فيها الدولة عرتبات تجاوز مرتباتهم الأصلية فى الحكومة أو المؤسسات العامة مضافا 
إليه ٠ه‏ رز منها وذلك إذا تم التعيين خلال سنتين من تاربع تركهم للخدمة 6 . 
مادة ؟ ‏ يئر هذا المرار فى الجريدة الرسمة . 


صدر رياسة الخخبورية فى ١9.‏ شوال سنة و8١‏ ( 76 مارس سنة ٠55‏ ) . 


'* . 3940541 ننشمر بالجريدة الرسمية العدد ؛ لا الصادر فى 8؟ مارس سلة‎ )١( 


قوانين وقرارات وعم 


ثرارات و زاريه 
ورامم ابوقتصار : 


قرار دقم لسنة و61 
فى شأن تعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم هيمر 
لسنة 19.5٠.‏ بإضدار لاأمحة الرقاية على عمليات النقد 
وززر الاقتصاد 
بعد الاطلاع على القانون رقم .ىر لسنة م8١‏ بتنظيم الرقابةعلىعمليات التقد والقوانين المعدلة 4 
والمرارات الوزارية المنفذة له ؛ 
وعلى القرار الوزارى رقم #.هيم لسنة ..9ة بإصدار لاحة الرقابة على عمليات النقد والقرارات 
الوزارية المعدلة له ؛ 
وعلى الفرار الوزارى رقم #ه: لسنة ١45١‏ بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم ١ه‏ 
لسنة ١17‏ بالشمروط والأوضاع الخاصة بتنفيذ القانون رقم ..م لسنة با44١‏ الشار اليه . 


فرر: 
مادة ؟ - يستيدل بنص المادة .ونا؟ من لاأمحة الرقاءةعلى عملءات النقد الصادرة بالقرارالوزارى 
رقم وم أسنة 195٠‏ النض التالى : 
. «مادة وباة ‏ لكل قادم إلى الخجبورية العرية المتحدة أن محمل معه ‏ دون ترخيص ل 
نقد أجنياً وحوالات وشكات مصرفية وخطابات اعتّاد وشكات سياحية بالغة قبمتها ما بلغت . 
ولكل مغادر الجمهورية العرببة التحدة أن محمل معه ‏ دون ترخيص - بنكنوت أجنى » 
أو أوراق تقد أجنى , أو شيكات سياحية بما لا بزيد مجموعه عما يعادل عششرين جنيها مصريا . 
ويجوز للاجانب غير المتيمين بالجمهورية المربية المتحدة أن محمل كل متهم معه- دون ترخيص 
عند مغادرته كل أو بعض أوراق النقد الأجنى والحوالات والشيكات المصرفية وخطابات الاعتاد 
وشبكات الساحة الت كان محوزها أو محملها معه عند دخوله والنى بننها فى الإقرار القدى قدمه للسلطات 
الجمركية عند قدومه طبقا للحم المادة النالة . 
ومحظر على القادمين إلى الجبورية العربية التحدة أو المسافرين منها أن محماوا معهم أوراق نقد 
أو يشكنوت مصرى 6 7 
مادة ؟ ‏ ينشسر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من تاراعم أشمره . 
محريراً فى م1 شعبان سنة 1م18 ( 56 يناير سنة 195٠‏ ) 


, 1951 الصادر فى أول فبراير سنة‎ ٠١ نعمر بالوقائم المصرية المدد‎ )١( 


5 العدد السابع ‏ السنة الثانية والأربعون 


قرار رقم 904 لسنئة 0079© 
يتعديل بءض أحكام اللاة الداخلية لبورصة البضاعة الحاضرة 
للاأقطان وبذرة القطن ( بورصة مينا البصل ) 

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر فى ٠‏ #نوفيرسنة #ه.ة١‏ باللاحة ااسامةلبورصة البضاعةالحاضرة 
للاقطان وبذرة القطئن ( بورصة مينا البصل ) وما ورد عليه من تعديلات . 

وعلى القرار الوزارى رقم 6 اسنة مه.١‏ باللا حة الداخلية لبورصة البضاعةالحاضرة للا قطان 
ودذرة القطن ( بورصة مينا البصل ) والقرارات العدلة له ؛ 

وبناء على ما عرضه وكيل الوزارة المساعد لشثون القطن » 

قرر: 

مادة ١‏ س يستبدل بنصوص المواد يرم و #ه و هم و ١و‏ و 180 من اللائحة الداخلية لبورصة 
البضاعة الحاشرة للاقطان وبذرة القطن ( بورصة مينا الصل ) الصادرة بالقرار الوزارى رقم ١١8‏ 
لسنه ١.6‏ المشار إليه النصوص الآأئة : 

« مادة مم - كل عملية خبرة يحرى فى مكاتب بورصة مينا البصل محصل عنها مبلغ 40 قرشا 
عن كل لوط ليوزع على الخبراء العينين لإجراء الخبرة بالتساوى » ويؤول نصيب الخبير الحكومى 
إلى وزارة الاقتصاد . كا محصل مبلغ .7 قرشا لصالح صندوق البورصة . 

ويتحمل الطرفقان أداء البلغين مناصفة بيثهما . 

وتضاعف هذه المبالغ إذا أجريت أعمال الخيرة خارج مكاتب بورصة مينا البصل » . 

« مادة مه لكل من الطرفين صاحى الشأن طلب إعادة النظر فى قرار لنة الاستئناف من 


حيث الرتبة أو نوع التيلة أو كليهما وذلك بطلب كتانى يقدم إلى رئيس لنة القطن خلال يو العمل 
التاليين لليوم الذى صدر فيه قرار نة الاستئناف وإلا سقط الحق قيه . 

ولا يقبل طلب إعادة النظر إلا بعد أداء مبلغ .٠ه‏ قرش اصندوق البورصة عن كل لوط أياً كان 
عدد بالاته ويوزع كالانى - 

. قرشاً توزع بالتساوى بين البراء الخمسة‎ ٠ 


٠م‏ قرشاً للعضو المنتدب لأحَذ عينات الاوط والأقسام المقدم طاب إعادة النظر بشأتها . 


(1) نر بالوقائع المصرية العدد م١‏ الصادر فى أول مارس سنة ١9505‏ . 


كوانين وقرارات به 


«رم قرشاً اص:دوق البورصة على أن ي«ؤول لخزانة الدولة منها مائق قرش . 

وفى حالة ما إذا طلب أحد الطرفين إعادة النظر من حيث الرتبة والطرف الآخر من حيث نوع 
التبلة تحمل الطرفان المصاريف مناصفة » . 

و مادة وهم س تقوم بعملية سحب العينات لجنة تشكل من : 

مندوب من مراقبة أصناف القطن ومنع الخلط مختاره رئيس لطْنة البورصة من قائمة تعدها 
مصلحة القطئ » و: ون له رئاسة اللجنة . 

موظف فنى من للنة البورصة يمبنه رئيس الاجنة المذ كورة . 

أحد الخراء الخزمجية مختاره رئيس للْنة البورصة من قائمة الخبراء المزنحة . 

وتؤدى خزانة البورصة لكل من مندوب مصلحة القطن والخبير الحزئجى مبلغ عشرة قروش 
على أن يؤول نصيب مندوب مصلحة القطن إلى وزارة الاقتصاد . 

وتنولى هذه اللجنة سحب العبنات للخيرة والاستثناف فى آن واحد. 

ونسحب عينة فرش وعينة ظهر وتوضع كل عينة فى صرة على حدة . 

وحمل الصرر بطاقة يبين فبها رقم لوط الريف وعدد البالات والصنف وكذلك الرقم المسلسل 
للجنة بورصة مينا البصل الذى سجل فى سجلاتها . 

وخحتم هذه الصرر بالرصاص عمرفة رئيس للنة سحب العينات . 

وتوضع عينات الفرش والظهر فى كيس خاص مزود يبطاقة يبين فيها نفس البيانات المذ كورة 
ومختم أيضآ هذا الكيس بالرصاص ععرفة رئيس لنة سحب العينات . 

وسل رئيس لجنة سحب العينات هذا الكيس للموظف الختص بالسيارة التى تعدها لنة بورصة 
ميئا البصل لنقل هذه العبنات . 

وعلى الموظف المشار إليه أن يسلم بدوره أ كياس العينات إلى موظف مسئول بلجنة البورصة 
مكلف عراجعة الرصاص وتقدم العينات للخيراء » . 

« مادة ؟.ه - يؤدى طالب الشهادة إلى خزَانة البورضة علاوة على المبالغ الستحقة عن الخبرة 
والاستثناف مبلغ ٠‏ قروش 6. 

و مادة 1٠‏ - إيستحق على أعمال الخيرة القى 'نجرى فى مسكاتب بورصة مينا البضل مبلغ هغ 

. قرشاً عن كل لوط يوزع على الخبراء المعمنين لهذا العمل بالتساوى ويؤدى علاوة على ذلك لصندوق 

البورصة مبلغ 7٠١‏ قرشاً . 

ويضاعف هذان البلغان إذا أجرءت أعمال الخيرة خارج مكاتب البورصة م . 

مادة ؟ ينشسر هذا الفرار فى الوقائع المصرءة » ويعمل به من تاررع: نششره . 

محريراً فى م١‏ رمضان سنة 1م1١‏ ( 18 فبراير سنة 19556 ) . 


20 العدد السايع السنة الثائة والأربعون 


رارم درام 


قرار رق ١١‏ لسنة 5" 
بتعديل اللاحة التنفيذية للقانون رقم غ١‏ لسنة وم.9؟ بفرض ضريبة على 
إبرادات رؤوس الأموال للتقولة وعلى الأرباح النجارية والصناعية ‏ 
وعلى كسب العمل وتعديل قرار وزبر لثالية والاقتصاد رقم ١‏ 
لسنة مه»١‏ بانشاء مأموريات للتغتيش على ' المصالح الحكومية 


نائب رئيس الخمهورية ووزير الخزانة 

بعد الاطلاع على المرسوم الصادر بتار ئخ ١4‏ أغسطين سنة ١40+‏ بتوزيع الاختصاصات فى 
الوزارات والصالح ؛ ش ش 

وعلى القانون رقم 4 لسنة و.ة؟ بفرض ضرببة على إبرادات رؤوس الأموال للنقولة وعلى 
الأرباح التجارية والصناعية وط كسب العمل والقوانين العدلة 4ه ؟ 

وط المرسوم بفانون رقم ب لسنة #ه.»١‏ فى شأن حصر المولين الخاعين لاضرائب على 
الثروة للنمولة ؟ 

وعلى اللامحة التنفدية لاقانون رقم ١:‏ لسنة و١‏ الخاص بفرض ضريبة على إ.رادات رؤؤوس 
الأموال للتقولة وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل ؛ 

وعلى قرار وزير الالية الصادر بتارع 7" فبرابر سنة بوعة ١‏ بانشاء مأموريات الضرائب ؟ 

وعلى قرار وزير للالية رقم 6 لسئة ٠945‏ باللاحة التنفيذية عصلحة الضرائب ( قسم الضرائب 
للتقولة ) ؟ 

وعلى ثرار وزير المالة والاقتصاد رقم ماد لسنة عهة؟ بتوزيع اختصاص إدارة الشركات 
المساهمة بمهلمحة الضرائب ؟ 

وعلى قرار وزير الالية والاقتصاد رقم .م لسنة عهمة١‏ بالغاء الإدارة الحلية تمصلحة الضرائب 

وعلى قرار 00 لسنة ع6ةؤا بسان الفروع ألق تتسكون منها الإدارة 
العامة لمصلحة الضرائب 

وعلى قرار وزير امالية والاقتصاد رقم ١4‏ لسنة و١‏ بانشاء مراقبة عامة للشئون التنفيذية 


-.:191 مارس منة‎ .٠ الصاهر قى‎ ١9 نهر بالوقائم المصرية المدد‎ )١( 


قوانين وقرارات ' ش 5 


ومأموريات للتفتيش على المصال السكومية ومأهورية للدمغة فى كل من مديئق القاهرة والإسكندرية 
وإلغاء المراقبة العامة لاربط عصلسة الضرائب ؟ 


وعلى ما ارئآه مجلس الفولة ؛ 


قرار : ظ 1 

مادة ١‏ يستبدل بنص المادة ع من قرار وزير المالية والاقتصاد رقم ١5‏ لسنة جره.ة١‏ الشار 
إليه » النص الآلى : 

مادة ع يعبد إلى مأموريات تلحق بمناطق الضرائب الإفليمية وتسمى مأموريات التفتيش 
على الصالح الحكومية بالتفتيش على الوزارات وااصالح الحسكومنة وؤزارة الأوقاف ومجالس. الحم 
المحلى بأنواعيا والؤّسسات العامة فها لتعلق بتطسق الضرائب على إبرادات روس الأموال المتقولة 
وفوائد الديون والودائع والتأمينات والمرتبات والأجور والمكافآت والمعاشات وكذلك فها ,تعلق 
بعراقبة تنفيذ حم المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم 7 لسنة ه196 المشار اليه . 0 

ويجوز أن تقوم بهذا التفتيش منمطقة الضرائب الإقليمية ذاتها وفقآ لقتضات الل » . 

مادة  »‏ يستبدل 0 المادة ه من اللامحة . التنفيذية للقانون رقم ع لسنةءة*ية؟؛ المشار 
إلله » النص الآنفى : 

« مادة ه - يقصد #صلحة الضرائب فى المواد يه و ٠١‏ و ١!‏ من القانون مأمور الضرائب 
الكائن فى دائرة اختصاصه مركز إدارة الشركة أو المنشأة أو مقر محلها الرئيسى . 

ومع ذلك يقصد بعصلحة الضرائب بالنسبة إلى الحيئات المنصوص عليها فى المادة ٠١‏ من القانون 
مأمورية التفتيش على المصالح الحكومية أو منطقة الضرائب الإقليمية الختصة حسب الأحوال » . 

مادة م # يندس هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من تارعخ تشيره . ش 


تحريراً فى .19 رمضان سنة م1 ( 6؟ فيراير سنة .1958 ) . 


ءءء العدد السابع ‏ السنة الثانة لأريعووان 


قرار رقم 1 لسنة ه22 
باللأحة التنفيذية القانون رقم ١4‏ لسنة ١٠+‏ فى شأن إعادة 
النظر فى المنازعات القائمة بين مصلحة الضضرائب والممولين 
نائب رئيس الخجهورية ووزير الخزانة 
بعد الاطلاع على القانون رقم ١4‏ لسنة ؟+؟١‏ فى شأن إعادة النظر فى المنازعات القائمة بين 
مصلحة الضرائب والممولين ؟ 


وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 
قرر: 

مادة ١‏ - على كل عمول برغب فى إعادة النظر فى النازعات النصوص عليها فى المادة )١(‏ من 
القانون رقم غ١‏ لسنة ١4٠‏ الشار إليه أن يقدم إلى. منطفة الضرائب الختصة طلباً من نسختين 
موقتين منه أو من ينيبه عنه مشتملا على اسمه ولقبه وعنوان المنشأة والمحمكة المعروض أمامبا 3 

وتارع قيد الدعوى ورقم قبدها بالجدول وتاريع آخر جلسة نظرت فبهسا وأوجه النزاع والأسس 

بترحها لانهائه على أن يرقق بطايه مستخرحآ رسمياً من المحكة بالحالة الو ق تكون علمها الدعوى 0 
مرحلة وصلث إلمها - 

وترسل نسختا الطلب يكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو تسل باليِد مقابل إيصال إلى 
منطقة الضرائب المختصة . 

مادة ٠‏ محوز المأموريات الضرائب أن ترسل إلى الإدارة العامة لاضرائب على الإيرادات 
يمصلحة الضرائب طلباً من نسختين لإعادة النظر فى أية دعوى مرفوعة من الصلحة فى المنازءات 
النسوص علبها فى المادة )١(‏ من الغانون رقم ع لسنة ١91‏ المشار إلمه يتضمئ كاقة السانات الواردة 
فى اللادة الساهة 0 وتعهوم الإدارة العامة للضرائت على الإبرادات بدورها بإحالته إلى منطقة الضرائب 
اللختصة إن رأت حلا أذلك مع احتفاظها بنسخة الطلب الثانة . 

مادة م على منطقة الضرائب المختصة إحالة الطلبات النصوص عليها فى المادتين السابةتين فى 
ميعاد لا مجاوز أسبوعاً من تاررع وصولما أو نسامها إلى لنة إعادة النظر المختصة و مخطر بذلك الإدارة 
الغامة للضعرائب على الإبرادات مع موافقتها بالنسخة الثانة لهذه الطلبات . 


مادة ع - يعد بالإدارة العامة للضرائب على الإيرادات » وفى كل منطقة ضرائب وكذلك فى كل 


. 155751 مارسسنة‎ ١ الصادر فى‎ ٠١ نشمر بالوفائم المصمرية العدد‎ )١( 


فوانين وقراراث اذه 


لجنة سجل تقيد فيه الطلبات حسب توا رم ورودها بأرقام مسللة ويبين بهذا السجلالجبة الوارد منها 
الطلب ومأمورية الضرائب المختصة واسم المول والمحكة العروض أمامها النزاع ورقم وتارع قيد 
الدعوى وتاررع إخطار اللجنة للمحكنة بوقف الدعوى وسنوات الخلاف وتقديرات الأرباح فى كل سنة 
متها ععرفة كل من المأمورءة ولنة الطعنوالحا كم بدرجاتها المختلفة وتارع ورود الملف منقلم كتاب 
المحكة والنددة التى أسفرت عنها إعادة النظر فى الخلاف ععرفة اللجنة . 

مادة ه - مخطر الاجنة بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قلم كتاب الحمكة المنظورة 
أمامها الدعوى ؛ بطلب إصدار قرار بوقف الدعوى طبقاً للفانون رقم ١4‏ لسنة ١950‏ المشار إليه فى 
أول جلسة تعقب وصول هذا الإخطار مع طلب موافانها ملف الدعوى؟م تقوم اللجنة بإخطار الممول 
بصورة من كتاءها فى هذا الشأن . 

مادة جرد وصول اللف إلى اللجنة من قلم كتاب الحمكة محدد رئيس اللجنة جلسة 
انظر الخلاف . 


وتخطر اللجنة كلا من المدول ومنطفة ومأمورية الضرائب المختصين بعاد الجلسة قبل انعقادها 
مخمسة أيام على الأقل وذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ه 

واجنة أن تطلب «ن كل من الأمورية والممول تقد ما تراه ضروريآ من الببانات والأوراق . 

وللممول الحضور أمام اللجئة إما بنفسه أو بوكل عنه تمن لمم حق الحضور أمام لجان الطعن . 

مادة 7 إذا تكرر تأخير الممول أو وكله .عن حضور جلسات اللجنة الى مخطر بها دون ابداء 
أمامها الدعوى لتستأنف نظرها بالحالة التى كانت علها قبل وقفها . 

مادة يم يكون للسمول أو لوكيله ما يكون للنأمورية الحق فى الاطلاع على ملف الموضوع 
عقر اللجنة قبل الجاسة ويوقع المطلع بما يفيد ذلك . 

مادة يه تثبت اللجان أعمالما فى محاضر يوقعها الرئيس والكاتب » وتصدر قراراتها بأغلبية 
الأصوات . 

مادة ٠١‏ - إذا أسفرت إجراءات إعادة النظر عن الاتفاق بيناللجنة والمول يشأن أوجه الزاع 
القائمة بينهما يثبت ذلك فى محضر يوقعه جنيع أعضاء اللجنة والمول أو وكله وستير هذا الحضر بعد 
اعماده من مدير عام مصلحة الضرائب أو من ينه فى ذلك عثابة سند رسمى . 

مادة ١5‏ - محفظ محضر الاتفاق العتمد فى ملف الموضوع ومحرر منه عدة نسخ يوقعبا الممول 
أو وكله ورئيس وأعضاء اللجنة وتم عاتم الخهورية وتودع إحداها في الملف الفردى للممول الذى 
يرسل إلى المأمورية المختصة وتسم نسخة أخرى إلى الممول كا مخطر اللجنة كلا من الحكنة وإدارة 
قضايا الحسكومة والإدارة العامة للضرائب على الإيرادات بنسخة من محضر الاتفاق . 


»عه العدد السابع ل السنة الثانة والأربعون 


مادة ١١‏ - على مأمورية الضرائب المختصة تعديل ربظ لاضريبة وتسويتها وقنآ لا تم عليه 
الاتفاق بين الاجنة والممول . 
مادة ١‏ إذا لم تسفر إجراءات إعادة النظر عن اتفاق بين الاجذة والمول لإنهاء أوجه التزاع 
تتخطر اللجنة بذلك كلا من الممكة المعروض علا الزاع والادارة العامة للضراف على الابرادات 
: من عا الماع و2 ب على الإبر 
ومنطقة ومأمورية الضرائب المختصتين . ْ 
مادة 14 يتتسر هذا الفرار فى الوقائع الصرية » ويعمل به من تاريع تشمره . 


محريراً فى 4؟ رمضان سنة ١5‏ ( أول مارس سنة ١9519‏ ) . 


رارم العرل 


قرار"© 
باضافة حي إلى القرار الصادر من وزير العدل بشأن قبول 
محاى أقلام قضايا بض الجبات للمرافعة أمام الحا كم عن هذه الحبات 
وير العدل 
بعد الاطلاع على المادة 7 من قانون الحاماة رقم و لسنة 01و١1‏ ؟ 
وعلى القرار السادر من وزير العدل بتاريح ١‏ من مابو سنة /اه9١‏ فى شأن من يقبل عن 
بعض الجهات للمرافعة أمام المحا كم عن هذا الجبات ؟ 
وعد أخذ رأى لجنة قبول اللحامين ؛ 
وبماء على ما ارتآه ملس الدولة ؛ 
قرر: 
مادة ١‏ تضاف إلى الحيثات اللنصوض عليها فى القرار الصادر من وزير العدل بتاع "١‏ من 
مابو سنة /اه.ة! المشار إلله م شركة النصر لصناعة السارات » . 
مادة ؟ - ينشمر هذا الفرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من تاروع نشيره . 


تحريراً فى ١9‏ رمضان سنة 1م18 ( 24 فبراير سنة ١5519‏ ) . 


.. ١951 الصادر فى'٠ مأرس سنة‎ ١9 نشمر بالوقائم المصرية الندد‎ )١( 


١‏ قوانين وقرارات . و5 


زلف 


قرار 
باضافة حم إلى القرار الصادر من وزير العدل بشأن قبول 
محاى أقلام قضايا بعض الجهات للمرافعة أمام الحا. كم عن هذه الههات 

وزير المدل 00 

بعد الاطلاع على المادة +؟ من قانون المحاماة رقم 1ه لسنة ١9817‏ ؛ 

وعلى القرار الصادر من وزير العدل بتارم ١؟‏ من مأو سنة ناما بشأن من قبل ع 
بعض الجهات للدرافعة أمام الحا كم عن هذه الجبات ؛ 

وبعد أخذ رأى لجنة قبول المحامين ؛ 

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؟ 

قرر: 

مادة ١‏ تضاف إلى الميئات المنصوص عليها فى القرار الصادر من وزير المدل بتاريع ١؟‏ من 
مارو سنة /إى.9! المشار إليه « شركة القاهرة للتأمين » . 

مادة ؟» ‏ بتشر هذا القزار فى الوقائع الميرية » ويعمل به من تارم نشره . 

محريراً فى 1 رمضان سنة 1لمم1 ( 4؟ فبرابر سنة 1955 ) . 

وزارء اله 

قرأر دقم .1 لسنة 0199© 
ياضافة جوهر مدر إلى الجدول رقم )١(‏ من القانون 

رقم 186 لسنة ١».‏ الخاص يبمكافة المخدرات وتنظيم استعالما والاتجار فبها 


وزير الصحة العمومية 
بعد الاطلاع على المادة »م من القانون رقم 10 لسنة 14٠‏ الخاص بمكافة المخدرات وتنظم 
استعالما والامجار ها ؛ ٠‏ 


وعلى ما اردآه مجلس الدولة ؛ 


. 1558 الصادر فى ه مارس سنة‎ ١9 أنسر بالواتم المصرية المدد‎ )1١( 
. فق نعمر بالوفاتم المصرية اأعدد ؟ الصادر فى وا مارس شتة 951ؤ‎ 


غ4ه ‏ العدى السايع السنة الثانة والأربعون 


قرر: 

مادة ١‏ - يضاف إلى الجدول رقم )١(‏ الملحق بالقانون رقم 148 لسنة ١45+‏ المشار إليه بعد 
بمد البند (.1) الجوهر الآنى : 

(11) نورا سيميثادول ( الفا ديكسترا ‏ سم استوكنى ‏ 4 س ميثيل أمينو س رع 
5 داى فيتيل هييين ) . 


-عطم :4-0 ,4-مسصتصد اروطاعم 6-تودماععد-1-3 0-ه) [م لطاع صوعدءهل1 
.(ع131م2 27371 


7 ينشسر هذا القرار فى الوقائع المصرية » ويعمل به من تاريعز نشره . 
محريراً فى ؟ رمضان سنة ١م18‏ ( 7 قبرايرسنة 1955 ) . 


١ -‏ 
٠.‏ امم ؟. 
الأول : ١919‏ - .وا نه 6٠‏ قرشأ 
الثانى : ١98١‏ - .غ9١‏ نه ه6؟ قرشا 


لكل من الدنى ؛ والرافمات ؛ ومحقيق الجنايات والعقوبات ؟ 
والتجارى وما يتبعه من باقى الأقسام 
الثالث ١959:‏ - ١6ؤا‏ ثمنه ٠ه‏ قرشا 
لكل من المدنى ؟ واارافعات ؛ والعقويات ؛ و محقيق الجنايات 
أجرة البريد ٠‏ قروش » وتطلب من دار التقاية » 1 ش رمسسسى بالفاهرة 


بيان 
أولا - الرسائل الخاصة بتحرير الجلة أو إإدارتها , توجه إلى : تحلة الحاماة » بدار ثقابة 
الحامين » أ ش رمسيس بالعاهرة 
انآ الاشتراكات : 


لغير الحامين والطلبة : "٠+٠‏ فرش 
للمحامين نحت الغرين :ه» قرشأ 
لطلبة كلية الحقوق : ٠ه‏ قرشاً 


ثالئاً ‏ من العدد الواحد من الجلة : 
9- السنة الحادية والأربسهون : ٠6‏ قرشاً 
؟ س السنوات الرابعة والثلاثون إلى الأربعين : ١©‏ قرشاً 
م السنة الثالثة والثلاثون وماقلبا : ٠‏ قروش 


وزير الى التليفونات 


0 مهيب ( رقم خاص ) 01 
52 قوع 5ه 
دع “اين بمحكةالقامرية 804149861467500 
0 بين بمحكتى النقض والاستئناف ش مامءه 
إن جلي الدولة 14م 


بن بمسكة اليزة السكلية فض" 


الطب الها لي 217 ١0‏ مشائع طرع سعد لمتاهرة 


الجلاداز 


مها --5 


اانه داضم علض يوك 


- 


ا 0 


قرا كرد 


كوس و ء. 


العرر الثامى |1 عه الفّاسة والارجون أربل ”ةا 


.وي . .هه 6 8 نى 
)١(‏ مستشق النقابات المبنية ( بابا يوآنو  )‏ 
تخفض أجر السرير لأعضاء نقابة ال حامين » من ١0١‏ قرشاً إلى 6 قرشاً فى اليوم ٠.‏ ومخفض 
رمم حجرة العمليات من 0.٠‏ قرش إلى 86١‏ قرشاً . | 
أما العمليات الجراحية فتتراوح أتعاب العملة الواحدة بين ٠‏ جنيهاً للعملية الكبرى 
وثلاثة جنيهات للعملية الصغرى . 
وتفصيل الملاج بأسعار عنفضة , مبين بكتاب المستشئ الدى بوزع محانآ على السادة الشتركين . 


اررّطاء العالمجون, : واتفقت النقابة مع عدد من الأطباء ‏ ومعظمهم من أعضاء هيئة التدريس 
بكليات الطب - على أن مخصموا .0ه بز من رمم الكشف » قيصبح حمسين قرشاً بالعيادة » 
ومائة قرش بالمنازل » وهم من كبار الإخصائيين فى الجراحة . والأمراض الباطنية » وأمراض العيون » 
وجراحة العظام ؛ والأنف والأذن والحنجرة » والمسالك البولية » والأمراض الجلدية » وجراحة 
الصدر والقلب ء وأمراض النساء والولادة » وجراحة الم والاسنان ء والاطفال » وااتخدير . 


بطافات العمريي : تهعدم بدارالتقاية : اه شارع رمسيس بطاقات العلاج لمستشئ بايا نوانو بالدق , 
نظير عشرة فروش مع رجاء إحضار ثلاث صور مقاس ”م ا 5 
(؟) اجمعية التعاونية للبترول 
أولا : عجرد تقديم البطاقة الشخصية لاسادة الحامين لأى محطة ,أو وكيل » من محطات ووكلاء 
الخة التعاونة لليترول ٠»‏ يعامل السيد المحاى معاملة العضو ء فيكون له الحق فى شمراء البئزين بالسمر 
الرسمى لنطقة التسليم » مع خصم قدره ٠‏ ملما للصفيحة . 
ثانا : مكون للسادة المحامين اختيار أحد النظم التالية فى التعامل : 
( () أن يشترى بالنقد ويدفع الغْن فوا ثم يتسام فاتورة » ويقدم ما يتجمع ديه منها آخر كل 
شهر لإدارة المعية ووسترد الخصم المفرر حسب الموضح يعاليه . 
(سن) أن يشترى دفتر بونات نين بالتقد فى المحطات أو فى الجعية فئة ١١‏ جالونات و١‏ جالونا 
و .4 جالوتنا يدفع أمنها تقد ويستعملها فى سحب البنزين من أى حطة أو توكيل ويقدم فى آخر كل 
شه ركعوب الدفاتر لللجمعية أو لأى عخطة آو توكيل لاسترداد الخصم القرر وقنآ لما تقدم . 
(<ح)أن يطلب دقتر بونات بئزين إجمالى » وعند إرسال كشفف الحساب إلى عضو الثقاية 
يقوم العضو بالسداد وذلك بالتفاهم المباشر بينه وبين المعية على طريقة السداد وصماتها .. 
ثالث : تصرف اجحعية للنقابة عائداً عن ججلة مسحوبات السادة الأعضاء بنسبة تمررها الجعية 
العدومة سنويا . ولا تل <النا عن >" ”7 . 


يو 


يترل 


كلد الخيكار 
لكين 


الحم +4 : 5 من فبرابر ١95١‏ 
الى و سروم متي 
ب أمر بعدم التحرك : قبض » استيقاف . 


ص ©58 
الحكم ؛؟؛: 


١‏ ارتباط الجراتم : أثر قيامه بالتسبة لبعض 
التبمين ء إحالة مباثمرة من النياية العامة . 


ب - قتل عمد : “رصد فى مكان خاص بالحانى . 
ص 546 
الحمكم :48٠‏ 
١‏ حمرك : خط حمارك , منطقة مراقبة . 


وسرت »امرك بقلام انور اننا 


القضانلى . ١‏ 
دائرة جج ركية : تفتيش . ص 4407 
الحم ه؟؛: 
احتلاس : أموال أميرية . ص 59 


لحك 00 ؛ : 1 من فيراير 1531 
تنظم : مبان على أملاك عامة . 
المكاهم: : 
| ل محاكة : إجراءاتها » استجواب » استيضاح 
النهم عما ورد فى صحيفته الجنائية . 


>©٠ ص‎ 


ب - دفاع : وصف النهمة » تنبيه على تعديلها . 
ص ١٠©ع>‏ 
المكمو؟؛: 
| عود: محرم حدث , سن . 
ب - سلاح : ظرف مشدد » عود . ص إؤه ع 
المسع.؛؛: 
| متزل : جر بمة دخوله لارتكاب جرعة . 
ب شككوى زوج : اشتراطها فى حالة تام 
جرية الزنا ؛ دعوى جنائية » محريكها . 
ص >6١‏ 
الحكم 4١‏ : 
تفتيش : إذن ».اختصاص باصدارء ؛ اسم الطاوب 


تقئيشه . ص 61> 


الحكم ؟؛: : 4١ا‏ عن قبراير ١931‏ 


سلاح 2 مصادرة . ص 6#" 


الحم ؟؛:: ٠‏ 
| إتلاف : أوراق حكومية , قصد جنالى . 
ب - قانون : جهل به . 
ح ‏ دقاع : ظاهر النطلان » رد عليه . 
ص 86> 
الحم +44 : 
عقوية : ارتباط ؟ تأمين وادخار , التحاق 
مؤسسة ء سداد اشتراكها . ص عه> 


المي ه؛:؛: 
تفتيش : استيقاف . ص 4ه" 
المكج 6ع : ٠٠6‏ من فبرابر ١951١‏ 
| تزوير : دفتر توزيع أراضى طرح البحر . 
ب رشوة : عل الشهود بأنهم يدفعون مالا يحب 


عليهم أداؤه . ص ه88" 


الحسم 0غ : 
» إذن به 2 عمحضر جمع 
الاستدلالات . 
الح م : 
حم : تسبيبه » بياناته ؟ بقعة وقوع الجرعة . 
ص ©5868 


ص ه588 


الحكم؟؛ع: 
-١‏ رشوة : إخلال بواجب تبليغ عن جرعة علم 
ا ارظح 
ب اختصاص : مكاق 0 واجب التلرمع عن 


الجرام . 


ح ‏ رشوة : امتناع عن أداء واجب الوظيفة 
أو إخلال مها , عطاء سابق أو معاصر 


أو لاحق 5 ص 565 


المحى.ه؛: 
١س‏ مسثولة : حنائة ؛ صرب ء عاهة » رفض 


ااحنى عله إجراء دراحة ١‏ 


ب - دفاع : رد ضمنى . ص 7م" 
الحم ١هغ:‏ 
ح: ساناته « تارم صدوره. بام 


المسم ؟ه؛: 
١‏ تأجيل : طلبه للطمن باليزوير » إجابته . 
7 “رأنه . 
ب دفاع : ذم أوراق . 
< ل محقيق : اطلاع على أوراق فى غبية لمهم . 
و اختلاس : أموال أميرية » صفة مأمور 


التحصل 5 ص 61" 


الحم *هع : 
استئناف : الناءة للحي الغابى » سةقوطه ؛ وقف 
تنفد العقوبة . ص 568 
الحم 415 5١:‏ من فبراير ١951‏ 


دعوى مدنية : انصاص محكة جنائية 4 مدعى 


عليه فها . ص وه 
الحكم مهغ:* 
2 : بياناته » توقعه . ص .حك 


الحم 05 :او من فبرابر ١911١‏ 


| حك : تسبيبه ؛ شروعية . 


ب - نمض : الحم أيضآً بالنسية أن لم .قدم 
أسباياً لطمئة . 


الحمكم لاهع : 


قانون أصلح : مخدر ؟؛ نقض ؛ استفادة من لم 


ص جه 


الحم 4ه : 1 
تلس : مظاهرهالارجية » سقوط المخدر تلقائياء 


تعمد إسقاطه . ص ااال 


الحم وه؛: 


إخفاء أشاء : متحصلة “ن جرعة 0 حازة الثىء 
مهما يكن سيبها . ص 9ه 


الحكجع ١1؛‏ : 4؟ من فيراير 1١951‏ 
دفاع : خبير 2 طانب تدبة الرجيح » أكتفاء 


المحمكة بمناقشة الطبيب للشراح . 
ص 1# 


انض لير 


الحكع ١5غ‏ : أول يونيه 31ؤ١‏ 
| جمرك : رسم ؟؛ ريالات « ماريا ترينزا » . 


ب س مسئولية : تعويض ء إفراج عن ريالات 


يدون رعسم . ص 558 


الحم - 
طرصة : وعاؤها ؛ ربط نياتى , طى١٠‏ 
له وعاؤها ؛ ربط نهانى ؛ طعن اللمول 
ب وحده , 
به سد نض : دفاع بمخالطه واقم 7 إثارته 
لأول مرة . 
المكم عةع: 
عمل : مكافأة نهاية خدمة , المع بينها وبين خصيلة 
ص ل" 


ص باك 


صندوق ادحار . 


الحكم 154؛: 
اا حع: باناته ؛ أحوال شخصة , اسم عضو 
الثيابة . ش 


ب ل تقض :طمن » إعلانه ؛ طلان كسك به : 


< - إعلان : أوراقالحضرن », باناتها؛ أصله » 
صورته » مطابقتهما . ص 9ه 


لمكم 456 :م من يونيه أكذا 
| محاماة : تمايها , مجلسها » طلب تمدر 
أتعاب اللحائى , خصومة قضائية . 
ب - تقادم : قطعه » تقد طلب تقدير أتعاب 
اجلس نقابة الحامين . ص ود 
الع ةا؛: 
--١‏ نمض : طعن ؟ تقرزتره » توقع موظاف 
مختص ؛ إعلانه » إسم المحامى . 
ب - غرفة محارية : مؤسسة عامة ؛ عمل , 
هرئة يكيم سلطتها . 


الحم 451 :2 ١6‏ من يوئة ١١51١‏ 


ص ة/اك" 


| دعوى : صفة , جمعة تعاونة . 
ب - وكالة . جمعية » مجلس إدارتها » سلطته فى 
إنابة رئيس ابمعية فىر فع دعوى تعويض. 
55-5 حي : تدليل » عببه . قصور . ص ولاج 
الحكجه”؛ : ؟؟ من يونيه ١531‏ 
نقل محرى : ناقل » مسثولته » محديدها ,معاهدة 


سندات شحن . ص براك 


الحكم 459 : 
١‏ - وكالة : ثبوت استغلال الوكل ؛ حم تدايل 


عرب »2 قصور . 


ب - فوائد : تأخير » مدت م .09؟ . ص بك 


:11١ الحكم‎ 


جمرك : غرامة . ص .مه 


المج ١‏ : أول أبريل ١975‏ 


موظف : ترقته بالاحتار : ص اال" 


المي ؟0ا؛ :7 من أبريل ١9510‏ 
طعن : أمام الحكة الإدارية العليا ؟ اتصالهبالنظام 


العام » التصدى له . ص سيره 


الحمك ا : 
حانونى : ترلى ٠‏ إعادة تسينه بعد رد اعتياره . 
1 ص لال" ' 
الميم 44 2 ١6‏ منأبريل ذا 
عامل : استقالة حكية ؟ انهاء صلته بالحسكومة 


لتغيه بغير عذر مقبول . ص همه" 


عض وضوئ /إحكامالفضاء الإدارق 


14٠ ص‎ 


الحم ولا؛ : ه٠١‏ مهنأ كتوير ١95٠9‏ 
حك : بطلانه » سبق افتاء أحد مستشارىالحكة 
فى الزاع . ص اوه 


١١69 من يونية‎ ١١ : 7١ الحكم‎ 


دعوى : خصم » حك على شخص غير خثل 


ص اود" 
الحم لالاء : ؟ من مايو ١595‏ 
دعوى : مصروفانها , للازم بها  .‏ ص "54١‏ 
الحك هلا : 0؟ من مايو ١505‏ 
دعوى : مصروفاتها , الازم .ها . . ص »> 


المكم هلا؛ : ؟ من فيرابر 1١97٠‏ 


محكنة إدارية عليا : تصد مها للحم برمته ٠‏ 
ص 91" 


الحم 4٠‏ : "7 من ينايبر 1١559‏ 
محكنة إدارية عليا : إلغاء الحم وإعادة الدعوى 
للمحكة الادارية الفصل فى موطوعها » 
إذا كانت اللجنة القضائية لم تتصد له . 
ص 6ك" 


الحم ١م‏ :5 من أبريل ١61٠‏ 
محكنة إدارية عليا : تقربر بالطعن أمامها » طريقّته 
ص سو" 


الحم 4807 : ١٠١‏ من ديسمير 21١956‏ 
محكة إدارية عليا : طعن ؛ قضاء بعدم جوازنظره 
لسابقة الفسل في موضوع الدعوى . 
ص 564 
الحكم 486 : ه من مارس ١95٠١‏ 
العاس إعادة نظر : حكمة إدارية عليا ؛ غش : 
ص 564" 
الحكم 4م :؟ من يوليو ١55٠‏ 


حَم : حكمةإدارية علياء حجية »منطوقهوأسيابه . 


ص 6هة> 
الحكم ٠م‏ : 8؟ من ينابر 31و9١‏ 
حج : بعدم الاختصاص ؛ حجته ٠‏ ص »> 
الحم دمع : 74 من ديسمير ١956‏ 
حي : حجيته » وقف تنفيذ . ص بهت 


الحك اهم ؛ : ١؟‏ من نوفير 1١93٠‏ 


حم : إلغاء 0 أثره 5 ص هي" 
الحكم مغ : ١0؟‏ من مايو 5هو١‏ 
حم : إلغاء » أثره » مصصروفاته . ص هف" 


الحكم 9غ : ؤامن نوفر 5و١‏ 
حك : انسوية ؟ آثره ؛ حيازته لقوة الثىء الْقَضى 


به ء مداها ‏ ص .ءبا 


الحم 45 1 5؟ من أبريل 5و١‏ 
حم : إلغاء فصل موظف ؟ تنفيذه كاملا . 


ص اء7 
الحتج 5١‏ ؛ : ” من يوليو 155 
حم : إلغاء مخط ؟ تنفيذه . ص “.7 


الحم 4:5 :*أاءنمارس ١5و9١‏ 
امر أداء : ميعاد استناف حب معارضة فيه . 
ص ه.07 
الح م5:؛: :1١اءن‏ ءارس ١531١‏ 
ا دعوى : تمديرها بقيمة سندين . 
ب - توقيع : مك دين ؛ مديونية الريك 
غير الوقم ٠‏ 
حد ‏ دعوى : صفة المدعى عليه  .‏ ص م.لا 


الحكم :و ؛ : ١4‏ من مارس ١53١‏ 


١‏ سند إذنى : استئناف » مطالية به » تكليف 


بالحضور ء مرافعات م م.ع . 
ب عين حاسمة : تعسف فى توجيبها - 
ص لاءلا 
الم فوع : ١4‏ من مارس ١959‏ 
1 قرض : مدير الشركة حقه فيعقده . 
المال الحصض لاوقاء فى حجكنه 


ص .7 


نه سد تتثفك :© 


الحم 1 :١؟‏ من مارس ١951١‏ 


إثبات : بينة ؛ قرائن ؛ مسائل نجارية. ص 97١١‏ 


المج لاو : 

| إعذار : إغفال الرقم السحبح للدائرة . 

ب خطاب ضمان : صرف قيمته عند الطلب . 

ص »ان”7ا 

المكر مة؛ :4؟ من مارس ١5ك١‏ 

إعلان : طءن . محل تار . ص عإب 
الحكم 155 : 

عين حاسمة : توحيبها» مق يكون تعسفياً . 


ص ه716 


تت وقف تتفد : طليه 6 مبعاد رقعه 8 شرط 


# ها مه 8 ص داب 


إفلاس : تظبير بعض سندات الد بن مع عدم إعادة 


الحكم ؟.ه: 
أمر أداء : وقف تفاذة » اسكتاف حج صادر 


٠. برقضه‎ 


ص لا الا 


١5351١ منابريل‎ 


ص ممالا 


الحم *اءهة :5 من يونيو 1١951‏ 


إفلاس : مدين تماطل قادر على الوقاء ص وانوي 


جحت ارا ال ا اا بدي 
مه كم - 


المج ع .ه : .؟ء من ينابر ١95٠‏ 
|- تمل بحرى : تقادم » ق مجارى م غ١٠‏ ؟ 
ق محرى م ال/ا"ا. 


ب - ناقل محرى : اليزاماته ؟ مسئولية عقدية » 
تقصيرية » قى مخارى م ١ه‏ و؟ة ولاه . 
كف 


المكم مءو : لا« من قبراير ١955٠‏ 


. وكل بالعمولة : تعريفه ق مجارى م الم‎ ١ 


ب إفلاس : شرطاه » ققى مجارى م 198 . 


ص ٠‏ ,لا 


قسناءا لمك ارسي 


امس 5.ه : 58 من نوفير م5١١‏ 
مستأجر : اتفاق على تحميله الضرائب . ص 7ن 
الحكملاءه :4 من مارس ١93٠‏ 


أ 5-0 مستاحرون ل تزاحمهم 4 


ب ل شريك مشتاع : انفراده بتأجير كل العين 


أو نصيية . ص غ7 


الحكم ه١٠‏ : هاءن نوقير ١953‏ 
دعورى : استرداد محمدوزات ؟؛ المدعى فيا 


ص 07 


ثانا الما لا واليجوث 


: قانون انحار المساكن ء هل هو 


مسا كن 


حندى . 


ص 0/17 


أنثى : جرعة التعرض لما ؟ للاستاذ عبد اللطايف 


الحسيق الحامى ص وب 


سندات نحارية : بدء تقادمها ؛ للاستاذ الدكتور 


فرنان بالى الماتى . ص 975١‏ 


033 4 2 سا 4 
نالثا-| للسرع : اب 


2) ( 


أ ينث 
(سنة ىور ). 


فد كرات ارفاعة 


حجز هرتبات : ق #غ بشأن عدم توقيع الحجز 
على مرتبات الوظفين والمستخدمين 
أو معاشاهم أو مكافاً مهم أو حواللها > 


اللذ كرة الاضاحية . ص 5ه 


أعيان تدرها الأوقاف : ق 55 بتسايمها إلى 
الميئة العامة للاصلاح الزراعى والمجالس 

المحلة ؛ المذكرة الايضاحية . ص :همه 

مبان : قهغ بشأنتنظمها ؛ للذكرة الايضاحة . 
ص رةه 

إبحار أما كن: ق+غ بتحديده ؟المذ كرة الا يضاحية . 


ص "امهم 


تلفزيون : ق باع بشآن أجوزة استقرال إذاعته ؛ 


المذكرة الابضاحية . ص ووه 


0 المذ كرة الايضاحة . 
ص لاهم 
مدة خدمة سابقة : ق ١ه‏ محساءها فى اأماش ؛ 
المذ كرة الادضاحية . ص روه 
معاشات مدنة : ق + ؛ الذكرة الا,ضاححة . 
ص اكه 
ملاحة داخلة : ق باه ؟ الذاكرة الايضاحة . 


ص 5م 


قراراءت و زاريه 


سان ومرافى ( 1559 ) بشأن إصدار لاحة الرقابة على عملياته . 
مبان : قرار ١+9‏ بشأن اللاسحة التنفذية للقانون ص ولاه 
الخاص بتنظيمها . ص 6ه 


نقد : قرار بوم تعديل قرار ١ه‏ لسنة بام 


اقنصار (1557) 
ص ك7© 


نقد : قرار .ه” تعديل قرار هم لسنة .وا 


ياءاة 


20 


فيضم ع 


ل ا 


زفنة: 
> من فيرأبر ١551‏ 


[ ح تلبس : إحراء مششروع » ممخضه عنه » 
مطالبة شخص بتقديم ,طاقته الشخصية » ق ١6١‏ 
لسنة ١566‏ م لا ء ظهور مخدر عالق بالبطاقة . 


ى ل أمر بعدمالتحرك: ماهيته ؛قبض» استيقاف . 

١وهه لسنة.‎ 18١ افرض القانون‎ ١ 

فى المادة السابعة منه على صاحب البطاقة أن 
يقدمها إلى مندوب السلطات العامةكلا طلب 


إليه ذلك - فإذا كان الحم قد أئيت . 
الهم بطاقته للضابط وجد . 


أنه عند تقديم 
عالقا بها قطعة من الجشيش فإنه يصبح عندئذ 

فى حالة تلبس يجريمة كشف عنها إجراء 
مشروع هو مطالة لمهم بتقديم بطاقته 
الشخصية » وينبنى على ذلك أن يقع القبض 
عليه وتفتيشه على إثر قيام هذه الحالة صحيحاً » 
ويصم الاستدلال بالدليل المستمد من 
تفتيش المهم ووجود قطعتين أخريين من 
مخدر الحشيش يبه الذي كانت به البطاقة . 


صلم الس بعدمالتحرك الذىصدر من 
الضاءط أو من الكو نستابلالذى كان يرافقه » 
إجراء قصد به أن يستقر النظام فى المكان 
الذى دخله مأمور الضبط حتى تم المهمة الى 
حضر من أجلبا » والتى كانت - فى واقعة 
الدعوى ل تفقد حالة الآمن زالبحك عن 


الك م علهم والمشبوهين . 


( القضية رقم مهة١‏ سئة ء؟* ق رئاسة وعضوية 


السادة الأشاتذة مود ابراهيم اسماعيل نائب رئيسالحكة 


وحمد عطيه اسماعيل وعادل يونس وعبد الحسيب عدى 
وحسن خالد الستشارين ) . 


كر 
5 من فيراير ١55أا‏ 


[ح ارتباط الجراتم : جنايات ا ج م 4١؟/؟‏ 
المعدلة بالقانون ١١#‏ اسنة ١967‏ وماارتيط بها من 


.جرائم أخرى . معن كلة الارتباط الشار إليها فى النص . 


أثر قيام الارتباط بالنسبة لبعض المتهمين » إحالة مباشرة 
من النيابة العامة . 
ب ل قبل عمد . ترسد فى مكان خاص بالحاتى . 
الميادىء القانونية : 


١‏ - إذا كون الفمل الواحد جرائم 


55 


العدد الثامن ‏ السنة الثاننة والأريعون 


متعددة أو وقمت جراكم متبطة بعضها 
بعض لغرض واحد ٠‏ وكانت إحدى تلك 
الجراتم جناية داخلة فى الجنايات المنصوص 
علها فى المادة 14؟ من قانون الاجراءات 
الجنائية فى فقرتها الثالئة » أيا كانت العقوبة 
المقررة لها بالقياس إلى الجرائم الآخرى , 
جاز للنيابة العامة تقديم الدعوى برهتها إلى 
محكمة الجنايات بطريق تكليف الممهم الحضور 
أمامبا مباشرة » ويستوى الحال لو وقصت 
إحدى الجر بمتين من عدة أشخاص ارتكب 
واحد منهم أو أكثر الجرمة الى توجد حالة 
الارتباط . فإنه يوز للنياية العامة تقديم 
الدعوى برمتها إلى ممكمة الجنايات بالطرريق 
المباشر دون تحرثة الدعوى وإحالة أحد 
المومين إلى محكمة الجنايات مباشرة والباقين 
إلى غرمة الاتهام ‏ وذلك لوحدة.الواقعة , 
وقيام الارتباط بين اجميع , وتأميناً لحسن 
سير العدالة . 

؟ - العبرة فى قيام الترصد هى بتريبص 
الجاق وترقبه للمجى عليه فترة من الزمن 
طالت أم قصرت » فى مكان يتوقع قدومه 
إليه ليتوصل يذلك إلى الاعتداء عليه » دون 
أن يؤثر فى ذلك أن يكون الترصد فى مكان 
خاص بالجاق نفسه . 0 
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«.. وحيث إن الشارعقد استحدث فيا أورده 


فى الفقرة الثالئة من المادة 6١*؟‏ من قانورتف 
الاجراءات الجنائة المضافة بالقانرن ا 


لسنة بإه.ه١‏ » لاعتبارات تتعلق بالأمن والنظام 
العام استثناء من الأصلالعامللبين فى الفقرة الثانية 
من الادة الذ كورة » حكا آخر ‏ فأجاز للنيابة 
العامة رفع الجنايات اللنضوص عليا فى هذه الادة 
وعما يكون مرتبطاً بها من جراتم أخرى ثملها 
التحقيق بأمر تكليف واحد أمام محكمة الجنايات 
رأساً . والقاعدة العامة أنه م كانت عبارة النص 
عامة واكة لا حذاء فيها » وجب عدم صرفها عن 
ظاهرها والعمل عدلول عبارة النص > وعايكون 
النص ديلا وحجة عليه » فإن كان النس عاما 
مطلقاً فإنه يجب حمله على عمومه وإطلاقه حق 
يقوم على مخص.صه وتقييده دليل » ولماكان التعبير 
كلمة « الارتماط » وإبراد هذه الكلمة بذاتها 
مطلقة من كل آبد فى الفقرة الثالثة من للادةغ ١؟«‏ 
من قانون الاحراءات النائية . والمام مقام 
تطبيق اتمانون الجانى » لا عكن أن ,نصرف إلى 
غير المنى الذى قصده الشارع وأرشد عنه فى 
المادة *«م من قانون القوبات » ول تسر الذ كرة 
الإيضاحية بكلمة ما يمكن أن تحمل لما معنى جديدا 
مالف العنى الذدى يتلاءم مع هذه القاعذة العامة ؟ 
مما مفاده أنه إذا كون الفعل الواحد جر انم متعددة 
أو وقعت جرام مرتبطة .. 

« وحيث إنه. .فا تعلق بظرف الترصد 
فإن الدليل يقوم عليه من تزبص المتهمين الى 
عليه آثناء وجوده فى حقله وعلى مقربة منه ثم 
تتبع خطواته بعد مغادرة حقله لكى يظفروا به 
إذا أتاحت الظروف لم ذلك وقد ظفروا به 
وقتلوه » ولا كان هذا القول من الحم سائغا 
وكافيا فى التدليل على قيام ظرفى سبق الإصرار 
والترصد كا هو معرف بهما فى المادتين ١م‏ » 
بم؟ من قانون الفتقوبات وكان ترصد الطاعنين 
لمجى عليه فى زراعتهم لا ينفى قياْ هذا :الظرف 


قضاء محكة النقض الجزائية 


إذ العبرة فى قيامه هى بتر بص الجانى وترقبه للمجنى 
عليه فترة من الزمن طالت أم قصرت فى مكان 
يتوقع قدومه إلله لتوصل بذلك إلىالاعتداءعليه » 
دون أن يؤثر فى ذلك أن كون الترصد فى مكان 
خاص بالجا فى نفسة . . 6. 

( القضية رقم لاه9١‏ سنة ٠ق‏ رئاسة وعضوية 
. السادةالأسائذة مصطن كامل والسيد أحد عفيفي وتوذيق 
أجد الحشن وعبد الحليم البيطاش ومحمود اسماعيل 
المستشارين ) . 


نارة: 
5 من فبرأير 1471 

١س‏ جرك : خط جارك 4 منطقة مراقبة . 

ب سل تهريب : جرك ؟ صفةمأمور الضبطالقضا . 

ح س دائرة جركية : تفتيش » رضاء » قيود ق 
الاجراءات النائية » شيهة توافر التهريب الجرى . 

المادىء القانونية 00 

١‏ سين من استقراء نصوص اللانحة 
الحركية والقوانين المعدلة لما ومما أصدرته 
مصلحة المارك من تعلمات فى: خصوص 
تطبيق أحكام هذه اللانحة ؛ أن سواحل 
« البحر امال » والحدود الفاصلة بين القطر 
المصرى والبلاد النمجماورة له تعتبر خبطا 
للجارك ؛ أما منطقة المراقبة فبى دايرة معينة 
حددها القانون لإجراء الكشدف والتفتيش 
والمراجعة . وهى دائرة مخلقة » وأكد 
إغلاقها القانون 4ه" لسنة ١46‏ بشأن حظر 
دخول الدوائر الجركية بالمطارات والمواق» 
الذى حظر دخولما بغير إذن من وذير 
الحربية أو من ينيبه أو بمقتضى جواز سفر 


٠. مستوف‎ 


5 


3 أسبغ القانون و لسنة 15٠.6‏ فى 
شأن ملع تبريب اليضائع صفة الضبط 
القضائ على موظق المارك وعبالما فى أثناء 
قيامهم بتأدية وظائفهم » و بقيت طر هذهالصفة 
إعمالا لنص المادة عم من قانون الإجراءات 
الجنائية المعدلة بالقانون م04 لسنة ١١00‏ , 
ا أيد القانونم0 + لسنة ه4١‏ بأحكامالتهريب 
لجرك هذه الصفةبالنسية إلى موظق اجمارك 
ولكل موظف يصدر بتعيينه قرار من 
ه وزبر المالية والاقصاد . وأضفاها القانون 
54 لسنةم0! على الضياط وضباط الصف 
بمصلحة خخفر السواحل وحرس اجمارك 
والمصائد فما يتعلق بحراتم التهريب ومخالفة 
القوانين واللواتح المعمول بها فى الأقسام 
والجبات الخاضعة لاختصاص مصلحة خفر 
السواحل وحرس اجمارك والمصايد . 

ٍ_- أخضع الشارع الدائرة المركية - 
نظرآ إلى طبيعة التهريب الخركى ‏ لإجراءات 
وقبود معلومة ‏ مها تفتيش الامتءة 
والأشخاص الذين يدخلون إلا أويخرجون 
منها أو بمرون بها يصرف النظر عن رضاء 
هذه الأشخاص هذا التفتيش أو عدم 
2 ضائهم به . 

وتفتيش الامتعة والأشخاص الذين 
يدخلون إلى الدائرة الجركية أو مخ رجوننها 
أو يمرون بها هو ضرب من الكششف عن 
أفعال التهريب » استهدف الشارع به مصلحة 
الخزانة : ويجريه عمال الجمرك وحراسه » 


. الذين اسبفت علهمة القوانين صفة. الضبط 


7 المدد الثامن ‏ السئة الثانة والأربعون 


القضاق فى أثناء قيامهم بتأدية وظائفيم » 
مجرد قيام مظنة النهرريب فيمن يوجدون 
بمنطقة المراقبة » دون أن يتطلب الشارع 
توافر قبود القض والتفتيش المنظمة بقانون 
الإجراءا تالجنائية واشتراط وجود الشيخص 
المراد تفتيشه فى إحدى الحالات المسوغة 
له فى نطاق الفهم القانوق للمبادىء المقردة 
فى هذا القانون . وقد أفصم الشارع عن 
مراده بما نص عايه ف المادة التانيةمن اللائحة 
الركية المعدلة أخيراً بالقانون ه> 
لسنة وهو١‏ » والمادتين لاو ماف بنودها 
الرابعة والخامسة والسادسة وااثامنة والمادة 
١؛من‏ اللانحة المذ كورة المعدلة بالقانون 4,/ 
لسنة ١98+‏ . ومؤدى هذه النصوص جتمعة 
هر أن عق عمال الجبارك وعرابيه "فى 
الكشف والتفتيش فى حدود دائرة المراقة 
امركية أ يقره القانون ‏ على أن هذا 
الحق فى خصوص تفتيش الأشخاص ليس 
مطلقأ بل يحب أن بمارسه الخاطبون به فى 
ما يصادفهم من حالات تتم عن شبهة فى توافر 
التهريب الجرى فها ‏ ف الحدود المعرف 
ما قانوناً طبةأ لا نص عليه أخيراً القانون 
0+ اسنة ه56١‏ بأحكام الهريب ابر 
ولا يقدح فى هذا النظر زوال الصفة المدنية 
لأفعال التوريب فى ظل خضوعبها لاحكام 
اللائحة الجمركية حين ألحقت راثم القانون 
العام عملا بالقانون م5 لسئة ١606‏ وما 
يترتب على ذلك من إخضاع هذه الجرائم 
للااحكام ال مقر رة فى قانون الإجر أءات 


الجنائية من حيث التحقيق وما يندرج تحته 
من قبض وتفتيش ؟؛ ذلك بأن أفعالالهريبب 
الجمركى وإن أدخلت فى زمرة الجراتم ,' 
إلا أنها لا تزال تمل فى طياتها طابعآ خاصاً 
ميزاً لها عن سائر الجرائم » وهو ما أشار 
إليه الشمارع فى المذكرة الإيضاحية المصاحبة 
للقانون م50 لسنة 1966 » وتمشيا ع هذا هذا 
الاتجاه اختط الششارع حطة التوسع 

تجري أفعال التهريب الجمرى إلى ما يسبق 
نطاق الشروع فى الجر مة» وهذا الاتجاه من 
الشارع من تناول مجرد محاولة التبريب 
بالعقاب » وهى مرحلة دون الشروع تقع 
بين الأعمال التحضيرية والبدء فى التنفيذ : 


يدل بذاته على الطبيعة الخاصة لهذه الجر ائم . 


ويؤكد خضوعبا لخالات مغابرة م 
المتواضع عليها بالنسبة إلى باقى الجرائم 
ومن الواضح أن إلغاء أحكام 0 ب 
المنصوص علما فى اللامة الجمركية وكل 
ما مخالف نصوص القانون مم لسنة 29646 
لا يشمل الأحكام الإجرائية الخساصة 
بالكشف عنها . 

والشهة فى ترافر التهريب الجمرى حالة 
ذهنية تقوم بنقس المنوط بهم تنفيذ القوانين 
الجركية يصمح معها فىالعةل القول بقيام مظنة 
الغوريب من شخص هوجود فىحدود دايرة 
المراقبة الجمركية » ومتى أقرت محكة 
الموضوع أولنك الاشخاص فيا قام لديهم 
من اعتبارات أدت الاشداه فى الشخص محل 
التفقتيش ‏ فى حدود دائرة اللراقبة 


قضاء عمكمة النقض الخحزائة بقع 


الركية على توافر فعل التهرريب فلامعقب 
عليها فى ذلك .2 

( القضية رقم مه ١5‏ سنة ٠١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة تمود ا براهيم اسماعيل نائب رئيس الحكة 
وحخد عطيه اسماعيل وعادل اولس وعيد الحسيب 
عدى وحسن خالد المستشارين ) . 


أمارة: 
> من فبراير ١45١‏ 
الختلاس : أموال أميرية : تسهيل الاستيلاء عليها . 
مال الدولة موضوع الجرعة . قيمة الفرق بين ما ورد 
بالذمل وبين ما العزم المنهم بتوربده للدولة . 
المدأ القانوى : 
إذا كان الثابت أن المال المستولى عليه 
بغير حق هو قيمة الفرق بين ما وزده الهم 
الثالك بالفعل وبين ما التزم بتور يده للدولة , 
فإن ما يثيره المنهم الثانى بشأن ملكية هذا 
امال للمتهم الثالث غير سديد : لا سما وقد 
أثبت الك استيلاء الهم الثالث على قيمة 
المبيع كاملا من مال الدولة » وهو لا يستحق 
سوى قيمة ما ورده بالفعل منه ؛ ويكون 
الفرق مالا خالصاً لحا سبل المنهم الثانى لليتهم 
الثالثك الاستيلاء عليه بغير <ق بما تتوافر 
معه جربمة تسهيل الاستيلاء على مال الدولة» 
وهى مرأدفة لجر مة الاستيلاء الى دين المتهم 
الثاى على أسامها فى التجرم والعقاب بنص 
المادة م (.من قانون العقوبات . 


الفسلو 


مديرية الجبزة من .. ( المنهم الثالث ) 1*٠‏ أردبا 


« .. وحيث .. إنه خلال الفترة .. اشترت" 


من الشعير اتشوينه لول المدبرية وذلك فى مناقصة 
عامة رست عى ااد كور بواقع ممم قرشا سعراً 
للاأردب الواحد ء فتواطأ كل من الجاورش .. 
( الطاعن الأول ) والأمبائئى ..( الطاعن الثاق) 
تواطأ مع التهم الثااث على أن .ورد ما ءقداره 
مائة أردب شعير وقط دلا معن ١٠١‏ أردما افق 
على توريدها » واستولا عل تمن المشرين أرديا 
الباقة ومقداره /اى حننها . فى إداءة الطاعنين 
إلى أقوال المتهم الثالث وشسهادة الشمهود الذءنسمعوا 
منه أقواله فسرد تفصيل الواقعة وشبادة أعضاء 
لة استلام الشعير بأن الطاعن الأول هو الذى 
قام باستلام الشعير وحرر محضر الاستلام دون 


أن شحرى أحد حقفقة عدد الأجولة أو معدار 


: الشعير ووزنه 2 وما نت اهن تقارر اللحان 


الإدارية الى جردت هقدار الشعير بعد كشف 
الحادث وتبين أن القدار الذى نم توريده هو 
مائة أردب فقط ‏ وخلص الحم المطعون فيه إلى 
أنالطاعنين الأولواثانى كلفا الطاعن الثااث بألا 
بورد إلاماثة أردب فقط وأن يدفع لهي عن المقدار 
الناقصوقدره 7 جنيها » وقداتفقمعبما وساعدها 
على افتراف الجرعة . . ولا كان الحم المطعون 
فدقد أثبت الجرعة الى دان الطاعن الثانى مها » 
وبين أن المال اللستولى عليه هو مال الدولة وأن 
الاستيلاء عله كان بغير حق » وكان هذا المال هو 
قيمة الفرق بين ما ورد بالفعل وبين ما التَْم 
انهم بتوريده للدولة ؛ فإن ما يثيره الطاعن الثاتى 
فى هذا الخصوص بكون على غير أساس , سما 
وقد أثبت الحسيم استيلاء امتهم الثالث ( الطاعن 
الثالك ) على قيمة الشعير كاملا من مال الدولة 
وهو لاستحق سوى قيمة ماورده بالفمل ». 


ويكون الفرق مالا خالصاً للدولة » ويكونالطاعن 
الثانى قد سهل للطاعن الثالث الاستيلاء عليه بغير . 


٠ك"‏ العدد الثامن السنة الثانة والأربعون 


حق با تتوافر معه جرعة تسيل الاستيلاء على 
مال الدولة وهى مرادفة لجرة الاستيلاء القدين 
الطاعن الثاتى على أساسها فى التجريم وفى العقاب 
ينص المادة»١ ١‏ من قانون العقوبات ء أماماشيره 
الطاعن فى شأن اقتصار حق الدولة على الحصول 
على ما لم يورده الط'عن الثالث من الشعير » 
فردود بأن هذا لا ينى ملكية الدولة للمال 
المستولى عليه , ولا يؤر فى قيام الجريمة الى دين 
الطاعن مها اليزام الطاعن الثالث رد مالم يورده 
أو قنامه بالرد قعلا 6٠.‏ 

( القضية رقم ١9117‏ سنة *٠‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطى كامل والسيد أحد عفيفى 


وتوفيق أجد الحشن وعيد الحليم اليطاش ومحمود |3 


اسماعيل المستشارين ) . 


ذه 
١‏ من فبرأير 1451 
تنظ : مبان على أملاك عامة . 

المدأ القانوق : 

جاء نص المادة الآولى من القانون >مب 
لسنة .هو١‏ فى شأن تنظم المباى ؛ مطلقاً هن 
كل قيد ؟ وليس فيه ما يفيد قصر الرخصة 
على الآبنية التى تقام على الأملاك الخاصة 
دون العامة » مادام الشارع قد أوجب فى 
هذه المادة المصول على ترخيص لكل بناء 
براد إقامته أو تعديله أو هدمه أو غير ذلك 
من الاعمال التى أشار إليها النص . أما المادة 
الثالئة من القانون فليس فى صبتتها ما يفيد 
تخصيص جموم الحم الوارد فى المادة الآولى, 
إذ أن الشنارع نما قصد ببذه المادة بيان كم 
للا أحوال الغالبة فى أعمال التنظم » وهى التى 


يكون فها مالك الآرض هو نفسه صاحب 
البناء الذى يطلب عنه النرخيص . 

( القضية رقم 557 سنة * ق رئاسة وعصوية 
السادةالأساتذة تود ابراهم اسماعيل نائب رئيس الحمكمة 
والسيد أحد عفيق وتوفيق أحد الشن وعبد اليم 
البيطاش وممود اماعيل المستشارين ) . 


اي 
م١‏ من فبراير ١9571‏ 
9 إجراءات الحاكة : استجواب الهم » 
استيضاحه عما ورد فى صحميفة حالته الجائية . 
س ل دفاع : وصف التهمة » تتبيه على تعديلها ٠‏ 

المبادىء القانونية : 

١‏ - ما توجهه المحكة إلى الهم من 
أسئلة عن سوابقه لا يعد استجوابا بالمحنى 
الذى قصده الشارع فى المادة 0/4 من قانون 
الإجراءات الجنائية ؛ وإتما هو استعلام 
عا وردى صحفة المالة الجنائية المودعة 
ملف الدعوى . 

7 ما طلبته النيابة العامة من تعديل 
لوصف التهمة بالجلسة فى مواجبة الهم » 
وسؤال امحكمة له عن سوابقه النى بنى عليها 
هذا التعديل » وتناول الدفاعللوصف الجديد 
الذى دارت المرافعة على أساسه , فيه هايكى 
لاعتبار التفبيه قائمأ ومنتجآ أثره . ذلك أن 
لفت نظر الدفاع إلى تعديل التهمة بإضافة 
الظروف المشددة الى ثثبت من التحقيق 
أو من احاكة , لا نتطلب شكلا خاصاً . 


( القضية رقم 5*١‏ سنة ٠‏ #ق بالهيئة السابقة ).. 


قضاء محكة النتض الجزافة 3 


أعاقة: 
١٠١‏ من فبرأير 19471 
1 - عود : محرمون أحداث » سن . 
ى ل سلاح : طرف مشدد ؛ عود . 

المبادىء القانونية : 

١‏ - مايثيره الطاعن من أنه كان حدثا 
وقت الح عليه فى جنحة السرقة , مما 
لا يحوز معه تليق أ -كام المود عليه ؛ فى 
غير مله » لآن الأصلفى تطبيق أحكام العود 
.هو بالوقت الذى يحرى فيه تطبيقه بالفسبة 
إلى الجرمة الآخيرة التى تجرى المحاكة 
بشأئهاء لا وقت صدور الحم فى الجريعة 
المتخذة أساسأ للعود .. 

؟ - تطبيق العقوية المشددة وفقا 
فقرة الثالثة من المادة >؟ من قانونالأسلحة 
والذخائر لا يستند إلى أحكام العود , بل هو 


قاتم على حالة خاصة تستوجب تشديد العقابٍ' 


وفقا للفقرة ج من المادة السابقة من القانون 
آنف الذكر. 

( الفضية رقم 04> مسنة 9٠‏ ق رئاسة وعصوية 
السادة الأساتذة مصطقى كامل ويد عطيه اسماعيل 


وعادل يوس وعبد الحسيب عدى وحسن خالد 
المستشارين ) . 


مغ 
١‏ من فبراير |١451‏ 
00 - منزل : جرية دخوله لارتكاب جرعة . 


يه اسم شكوى الزوج : اشتراطها 5 حالة مام 
جرئة الزنا ؟ دعوى جنائية , تمريكبا ” 


المبادىء القانونة : 

١‏ - تتحققالجرية المنصوص عليها فى 
المادة ٠/ام‏ من قانون العقوبات » ولو عيفت ' 
الجريمة الى كان الدخول إلى المنزل بقصد 
ارتكابها . ش ش 


؟ - وإذا تبين أن دخول المنزل كان 
لشكوى الزوج ى ترفع الدعوى ؛ ذلك بأن 
القانون ل يشترط شكوى الزوج إلا فى حالة. 
تمام جريمة الزنا . 

الكو 

«.. وحيث إن . . النى عليه سمع ليلة 
الحادث صوتا فى منزله نخرج وشاهد المطعون صّده 
عاريا من الملابس فما عدا قيصا داخليا وغير: 
سروال ء وكان عسك بالجدار ‏ فقيض عليه 
وأوثقه وساله إلى الشرطى . وبسؤاله قرر أنه 
دخل المنزل لأنوكان طلى موعد مع زوجة الحنى 
عليه » وعندما أراد أن.هم بها فاجأه الزوجوقبغن 
عليه وأوثقه وأحضر له بردة زاعما أنه شرع فى 
سرقتها » وأردف أنه اعتاد الذهاب إلى مئزل. 
الحنى عليه لأنه ابن عمته . 1 

وكانت النباية العامة قد أقامتالدعوىالجنائية 
صّد الطعون. ده بوصف أنه شرع فى سرقة 
اللابس البيئة بالتحقيقات للمجنى عليه من مسكنه» 
وخاب أثر الجرعة لسبب لا دخل لإرادته فنه 
وهو ضبطه والجرعة مثلبس بها ؟ وطلبت عقابه 
بالمواد مع » لاع ء لاوس س غ و ولام من 
قانون:المقويات ؛ فقضت مسكمة أول درجةغتابا 
فى أسيابه بأن امك ة انها 
أن توجه إليه تهمة دخول”منزل بقضد ارتكاث 


يراءته » ونوه | 
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جرعة فيه . فاستأنفت اانابة العامة هذا الح » 
وأمرت الحكة الاستثنافية بتعديل وصف التهمة 
إلى دخول هسكن بقصد ارتكاب جرعة وققا 
للمادة .” من قانون ااعقوبات » وقضت غيابا 
برفض الاستثناف وبتأييد الحم المستأنف . 
وأسس الحم قضاءه على دوله : « إن محكمة 
أول درجة وقد استخلصت استخلاصا سائغا أن 
امتهم كان على موعد مع زوجة الجنى عليه 
لارتكاب الفحشاء معبا » واطمأنت إلى أقواله 
فى هذا الصدد وأنه قصد الزنا بزوجة الجنى عله » 
كما قرر التهم ذلك ؛ فبذا الذى ذهيت إليه محكمة 
أول درجة وتأحّذ به هذه الممكة يؤدى إلى أن 
جريمة الدخول فى منزل الوارد د كرها فى المادة 
.ما” من قانون العقوبات » :تحقق كلا كانغرض 
الجانى من دخول المنزل , هنو ارتكاب جرعة فيه 
سواء تعينت الجرعة الى كانت نيته منصرفة إلى 
ارتكامها أو لم تتمين . فإذا كانتالجرعة قدتعينت 
فى الدعوى الائلة وهى جرعة الزنا » فانه عتنع 
فيا رفع الدعوى العمومية على الهم بتبحة دخول 
المْزل » لأن البحث فى ركن القصد فى هذه التهمة 
يتناول حا الخوضفى محث فعل الزناء وهو ما لا 
بصع رقع الدعوى العمومية به إلا بناء على طلب 


اازوج » . وخلص الحسم إلى تأيد الح 


المستأنف فما قفى به من براءة المطعون.ضده . 
لملاكان ذلك ء وكان ما قاله الحم من ذلك 
غير سديد فى القانون , لأن الجرعة المنصوص عابها 
فى الادة ء٠لا”‏ من قانون العقويات تتحةق ولو 
عينت الجرعة التق كان الدخول إلى المنزل: بقصند 
ارتسكاءها ؟ وإذا تين أن دشول اأنزْل كان بقصد 
ارتكاب جر عة زنا للا تفع ع فلا حاجة لشكوى: 
الزوجى تزفع الدعرى' ».ذلك بأن القانون لم 
يشترط هذا القيد وهو شكوى الزوج إلا فى حالة 


عام جرعة الزنا » ومن ثم يكون ما تنماه الطاعنة 
على الحم فى مله ٠.‏ 

« وحيث إن الواتعة ما صار إثباتها فى 
اله تتوافر بها العناصر القانونية كاقة لجريعة 
دخول بيت مسكون بقصد اركاب جرعة فيه » 
الأمر المعاقب عله بالمادة .يم من قانون 
العقوبات » تما ترى معه هذه المحكة تقض المج 
المطمون فيه وإئزالالعقاب: بالمطعون ضده فيحدود 
ما نصت عليه هذه المادة ومعاقبته بالحدس المدة 
ثلاثة شهور مع الشغل» . 


( القضية رقية؟؟؟ سنة "٠‏ ل بالهيكة السابقة ) . 


١ 
١9511 من فبرآأير‎ ١ 


تديش 0 إذن 5 اختصاص بإصداره 0 ام الطاوب 


تفتيشه . 


المبدأ القانوقى : 

إغفال ذكر اسم الشخص فى الآمر 
الصادر بتفتيشه اكتفاء بتعبين مسكنه . 
لا يفبى عليه بطلانه » متى ثبت للبحكمة أن 
الشخص الذى ثم تفتيشه و تفتيش مسكنه هو 
يذاتة المقصود بأمر التفتيش»فإذاكانتحكة 
ال موضوع قد استخاصت فى منطق سائغ ليم 
أن مسكنالطاءنة هو ذات المسكن المقصود فى 
أمر التفتيش الذىوصف ف الآمر بأنهالمسكن 
الملاصق لمسكن انهم الآخر الذى يشغله 
بعض أفراد أسرته .» بماهوّداه أن أمى 
اتغتيش قد انصب على الطاعئة باعتبارها 
إحدى قريباته » وأن التحريات دات على 
أنها تشاركه فى حيازة الجواهر المخدرة , فإنه 


قضاء محكة النقض اللزائة عه 


لا حاجة عنديّذ لاستصدار إذن من القاضى 
المحدد 3 | 9 


( القضية رقم ٠‏ 4 8؟ سنة ٠‏ #ق بالهكة السابقة ) . 


2 
١4‏ من فبرأير 191 

سلاح : مصادرة . 

المدأ القانوق : 

الأسلحة غير محرم إحرازها من 
الأصل . وإنما يوذ الترخيص لبعض 
الأفراد بحملها أو إحرازها إذا توافرت فهم 
قروط غافة . 

المصادرة وجوباً تستلزم أن يكون 
الثذىء محرما تداوله بالنسبة للناس كافة يمن فى 
ذلك المالك والحائر سواء ؛ أما إذاكان اأشىء 
مياحا لصاحه الذى, 0 سن فاعلا أ شريكا 
فى الجريمة » فإنه لايصح قانونا أن >كم 
بمصادرة ما يمل مادام مرخصا له قانونا 
فيه . ذلك أنه بحب تفسير نص المادة ٠م‏ من 
القانون عوم لسئة غعهو١‏ الذى شضى 
بمصادرة الأسلحة والدخابرموضوع الجريمة 
ف تييع الاحوال » على هدى القاعدة 
المخصوص علها فى المادة .م من قانون 
العقوبات الى تحمى حقوق الغير الحسن 
النية . 

( القضية رقم 5لا ؟ا ب ٠‏ ق رئاسة وعضوية 
السادةالأساتذة تمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس الحكة 


والسيد أحد عفيق وتوفيق أحد الحشن وعبد الحلم 
البيطاش وحسن خالد المستهارين ) . 


رةه 
١4‏ من فبرأير ١471‏ 
 [‏ إتلاف : أوراق حكومية وناك 
- انون : جبل به . 
حي - دفاع : ظاهر الطلان , رد . 

الميادىء القانونية : 

-١‏ محضر الحجز فى بد المندوب 
لتوقيعه » يعد من الآوراق المكلف بحفظها 
والمشار اليها فى المادة ١5١‏ من قانون 
التقتويات ‏ 

ولا شترطالقانون لقيامجرعة إتلاف 
الاوراق الحكومية أو اختلاسها أن يكون 
الجاق عالما اشخص الحافظ و أنه مأمو ر 
حفظبها , لآن مراد الشارع من العقاب على 
هذه الجريمة هو حماية هذه الاوراق فى ذاتها 
وهى مودعة فى المخازن العمومية » أو سن 
يدى الامين المأمور بحفظها . 

؟ - الآمر العسكرى ه لسنة ١40+‏ 
بشأن الابجار مع آلر عايا ألبر يمطصانيين 
والفرنسيين وبالتدابير الخاصة بأموالهم 1 
تشريع مكل لاحكام قانون العقوبات بما 
ورد فيه من جراءم وعقوبات مقررة لها 
ولا يعتد بالاعتذار بالجول بأحكامه . 

م لا تلتزم المححكة بالرد على دفاع 
قانونى ظاهر البطلان . 


( القضية رقم ه/ ١2‏ لسنة ٠ق‏ بالهيثة السابقة ) . 


56 العدد الثامن ‏ السنة اثثانية والأربعون 


اج 
4 من فبرأير ١9451‏ 

عقوبة : ارتياط , تأمين وادخار , التحاق عؤسسة, 

سداد اشترا كها . 

المبدأ القانوق : 

يتضح مما نصت عليه المواد ١‏ و ماو ٠١‏ 
١‏ 99 و >سهن القانون و(ع لسنة 
هدهو بإنشاء صندوق التأمين وآخر 
للادخار : لهال الخاضعين لآ حكام المرس.وم 
يقانون 1؟ لسنة ١460:‏ بشأن عقد العمل 
الفردى ؛ أن الاشتراك فى المؤوسة هو أمر 
فرضه الشارع على كل صاحب عمل وعامل 
مخضع لأحكام القانون : فينشأ فى ذمة 
صاحب العمل التزام بتأدية المبالغ المستحقة 
عليه لحساب العال » ووتوريد المبالغ المقتطعة 
من أجورم » وعند التخلف عن أداء هذه 
الحصص كلها أو بعضها تتحةق المخالفة 
المنصوص عليها فى المادة ١؟‏ من القانون 
ضد صاب العمل [أسئول عن السداد عن 
نفسه وعن عماله ٠‏ ويكون عدم سداد 
الاشتراكات للبؤسسة متضمنا فى ذاته عدم 
الالتحاق بها » وبالتالى فإن الفعلين اللذين 
وقعا من المنهم وقدم من أجلبما إلى انحاكة » 
وهما عدم سداده الاشتراكات للمؤسسة 
وعدم الاشتراك فيا » بجمعبما غرض جنا 
واحد هو عدم الاشتراك فى المؤسسة بعدم 
سداد الاشتراكات بالمخالفة. لنصوص 
القانون ١غ‏ لسئة ه0١‏ » والارتباط بنهما 
وأضح غير متجزىء , ومن الواجب الحم 


على المهم بعقوبة واحدة هى المقررة شد 
هاتين الجر بمتين . 

( القضية رقم ١685‏ سنة #٠‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطفى كامل وتمد عطيه |سماعيل 
وعادل بونس وعبد الحسيب عدى وحسن خالد 
المستشارين ) . 


11 
14 من فبرأير ١451‏ 
تفتيش : استيقاف . 
المبدأ القانوق : 
إذا كان المهم قد وضع نفسه موضع 
الريية عندما حاول الهحرب نجرد سماعه 
انخبرين وهما يفصحان عن شخصيتهما لغيره » 
وأنهما حاولا استيقافه لذلك وعندئذ أفر لا 
بإحرازه الخدر , ثم تبينا انتفاخا بجيبه . فان 
لازم هذا الاقرار نحقيق ما أقر به والتثيت 
من صمته , ويكون للخبرين أن يقتاداه إلى 
مأمور الضبط القضاق الذى تلق منه امخدر 
الذى كان يحمله » ويكون الدفع بيطلان 
إجراء التفتيش على غير أساس . 
( القضية رقم١571‏ سنة ٠‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسانذة تمود ابراهيم اسماعيل ثائب رئيس الحكة 


والسيد أحد عفيفى وتوفيق أحد الحشن وعبد الحلم 
البيطاش وتمود اسماعيل المستشارين ) . 2 ' 


27 
٠‏ من فبراير 1941 


إغفال لمهم التعليات بشأن طريقة التصحيحالسموح به . 


قضاء عمكمة النقض الجزائة وه 


ب سب رشوة : علم الشعهود بأنهم يدفعون ما لا يجب 

علمهم أداؤه 5 ْ 

المبادىء القانونية : 

١ذ-‏ إذا كان الثأت من الحم أن 
ما حدث لا بعد تصحيحا بالمعتى الذى مجيزه 
٠‏ المهم بعد انتهاء مبمة اللجنة المشكلة لتوذ.يع 
أراضى طرح البحر على مستحقيها » وترتيت 
عليه نتائج ٠وكان‏ إغفال المهم للتعليات عن 
طربقة التصحيم المسموح به ايس يرجع إلى 
بجرد التراخى فى تنفين هذه التعليات » بل 
اللجنة نحقيمًا للاهداف الى رى إليبا وهى 
تعديل التوزيع الذى تم , فيكون غير سديد 
ما ينعاه المهم على الح من خطأ فى القانون 
إذ دانة بجرمة التزوير فى حرر دمى . 

؟ عل الشبود بأنهم يدفعون للتهم أموالا 
غير واجبة الآداء ؛ لا يعفيه من المسثولية » 
بل هوم تتحقق به جريمة الرشوة ما دام 
العطاء لم يكن إلا مله على الإخلال بواجبات 
وظيفته 1 

( القضية رقم هه( سنة #٠‏ ق رئاسة وعضوة 
السادة الأساتذة مصطنى كامل والسيد أحد عفيفى 


وتوفيق أحد الخشن وعبدالحلم البيطاش ويحود اسماعيل 
المستمارين ) . 


5:57 
55١ من فبرأير‎ ٠ 


. المبدأ القانون : 
يشترط القانون لإجراء التحقيق من 
السلطة الىتباشره استصحابكاتب لتدوينه » 
فإذا كان الحضر الذى حرره مأمور الضبط 
القضاى بانتداب من النيابة العامة ينقصه هذا 
الشرط اللازم لاعتبار ما يحريه نحتيقا , 
فان هذا الحضر لا يفقد مع ذلك كل قيمة له 
فى الاستدلال . وإنما يؤولأمرهإل اعتباره 
ضر جمع استدلالات . ومتى تقرر ذلك 
وكان من الملم أن القانرن لا يستلزم للاذن 
بالتفتيش أن يكون مسبوقا بتحقيق باثشرته 
سلطة التحقيق » بل يصح الاستناد فى 
إصداره إلى ما تضمئه عضر #مسع 
الاستدلالات ء فانه لا جدوى من سك 
الطاعن ببطلان اضر الذى حرره الضابط. 
المنتدب للتحقيق . 
( القضية رقم 85 ؟؟ سنة ١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادةالأسانذة محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس الحكدة 


وعمد عطيه اتعاعيل وعادل يونس وعيد الحسيب عدى 
وحسن خالد المستثارين ) ٠‏ 


6/1 
"٠‏ من قبرأير 1451 

حي : تسهيبه » بياناته ؟ بقمة وقوع الجرعة . 

الممدأ القانوق : 

لا تلتزم امحسكمة , التىلم نازع المتهم فى 
اختتصاصبها المكانى بنظر الدعرى ؛ بتحديد 
بقعة وقوع الجرمة » ما دامت ليست عنصرا 
من عناصرها , ول برتب القانون أثرا على 


55 المدد الثامن ‏ السنة الثاية والأربسون 


مكان مقار فها باعتيار . ظٍ وأمشدداً للعقاب. 


( القضية رقم عه 0+ سنة ء “اق بالهيئة السابقة ). 


0 
١971 من فبرأير‎ ٠ 

| ل رشوة : الإخلال بواجب التبليغ عن و 
عم بها الموظف فى أثناء تأدية عمله أو بسيب تأديته . 

ب ب الختصاصض «كالى : 
الجراتم . 

حر ل رشوة ؛ امتناع عن أداء واجياث الوظيفة 
أو إخلال بها بناء على اتفاق سابق ؟ عطاء سايق 
أو معاصر أو لاحق . 

المادىء القانونية : 
ذ9- عددت المادة ٠.4‏ من قانون 

العقوبات المعدلة بالقانون 9+ لسنة 0و١‏ 
صور الرشوة , وجاء نصها مطلقا من كل قيد 
لبنسع مدلوله لاستيعاب كل عيث يمس 
الأعمال الى يقوم بها الموظف,.وكل تصرف 
أو سلوك يندسب إل هذه الأعمال » ويعد 
واجبأ من واجبات أدائها على الوجه السوى 
الذى يكفل دائما أن تجرى على سان قويم . 
ومتى تقرر ذلك وكان الامتناع عن أداء 
واجب التبليخ عن جرعة السرقة يعشير 
إخلالا خطيرا بواجبات الوظيفة » الى 
تغر ض على المتهم مقتضى المادة ٠+‏ من 
قانون الاجراءات الجنائية التبليغ عن 
الجراءم الى يعل بها أثناء تأديةعمله أو بسبب 
تأديته » ويستوى أمرها فى حك القانون مع 
امتئاع الموظف أو المستخدم العام عن أى 
عمل من أعمال وظيفته . وكان ح القانون 


واجب التبليغ عن 


لا يتخير ولوكان الإخلال بالواجب جريمة 
فىذاته » وهو ما توكده المادة م٠‏ من 
قانون العو بات ء فانه إذا تقاض الموظف 
جعلا مقابل هذا الإخلال كان فعله رشوة 
مستوجبة للعقابٍ » ويكون من عرض الجعل 
لمذا الخرض راثيا مستحقا للعقوبة . 

؟ لس عندم الاختصاص المكان 
لا شأن له بالإخلال بالواجب العام للتبليغ 
عن الجر 3 

م ل نصت المادة غ١٠‏ من قانون 
العقوبات عل عقاب الموظف إذا طلب. 
لنفسه أو اخيره أو قبل أو أخذ وعدا أو 
عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته 
أو للاخلال بواجباتها أو لمكافأته على 
ما وقع منه من ذلك . يستوى الخال أن 
يكون العطاء سابقا أو معاصرا للامتناع أو 
الإخلال أو أن يكون لاحما عليه , ما دام 
الامتناع أو الإخلال كان تنفيذآ لاتفاق 
سابق » إذ أن نية الإتجار بالوظيفة فى هذه 
الحالة تكون قائمة «نذ بداية الآمر بدلالة 
تعمد الإخلال بواجباتها : فإذا كان الهم قد 
ربط بعلاقة أأسيبية بين تحرير السند وبين 
الإخلال بواجب التبليغ عن السرقة ما يفيد 
أن عرض الرشوة إا كان متفةاً عليه من 
قبل » فان ما يثيره الهم من أن تحريرالسند 
بلغ الرشوة لاحق على الإخلال بواجبات 
الؤظيفة الموجب لعرض الرشوة يسكون 
عديم الجدوى . ا 

( القضية رقم 8157» ساة ٠١‏ قرئاسة وعصوية 
السادةالأساتذة مصطق كامل والسد أحد عفيق وتوفيق 


أحد الحشن وعبد الحلم البيطاش وتيود اسماميل 
الستشارين ) '. 


قضاء محكمة النقض الجزائة “ام 


نه 
٠‏ من فيرأير ١150‏ 
|[ س مسثولية : جنائية : ضرب ء عاهة » رفش 
الى عليه إجراء جراحة . 
ف - وفاع : رد ضمنى . 

الميادىء القانونة : 

١‏ - رفض الجنى عليه إجراء الجراحة 
لماقدره من خطرها على حياته , هو من 
خالص حقه » وإذ انتق عنه سوء القصد 
فقد تعيذت مساءلة المهم عن العاهة باعتتبارها 
من نتيجة عمله ٠‏ 

؟ ‏ ما أثاره امتهم فى دفاعه من أن 
إصاية الجى عليه كانت سابقة على الحادث 
وما سافه من قراثئن على ذلك إنما هو من قبيل 
الجدل ال موضوعى الذى لا شيل منه أمام 
شك القمن دوهن بامخرا ره دفاعا 
موضوعيا م تكن امحكية ملزمة بالرد عليه 
استقلالا » اكتفاء بأخذها بأدلة الإثيات 
القائمة فى الدعوى . 


( القضية رقم ١1411؟‏ سنة *٠‏ ق بالكة السابقة ) . 


الجة 
٠‏ من فبراير ١951‏ 
حم : بباناتة » تاريخ صدوره , 
المبدأ القانوق : 
تاريخ ددور الحم هو من باناته 
الجوهرية , وخاو الحكم الابتداتى من هذا 
لبيان يؤدى. إلى. بطلانه , ويكون الحم 


الاستئنافى إذ أخذ بأسياب الك الابتدائى 
وم ينشىء لقضائه أسبابا جديدة قائمة بذاتها 
باطلا أيضا لاستناده إلى أسباب حكم باطل ٠‏ 


( القضية رقم؟ ١‏ 84 سنة ٠؟‏ ق بالهرثةالابقة ) . 


ع 
“٠‏ من قبراير ١931١‏ 
١‏ تأجيل : طلية لاطعن بالزوبر 0 إحاته 5 


رأى الخبير . الحمكة فى الخبير الأعلى . نطال هذا 
الدا . 


طلب التأجيل : مت لا يعاب على المكة الالتفات 

ب - دقاع : ضم أوراق . إستدالة تحقيق طابه» 
إدانة التهم عند كفاية الأدلة القائمة فى الدعوى . 

- ل محقيق : اطلاع على أوراقه فى غيبة الهم . 

3-3 الختلاس أموال أميرية : صفة مأمور التحصيل . 

الميادىء القانونية : 

١‏ - الطعن :التزوير فى ورقة من 
أوراق الدعوى المقدمة فيبا » على ما يبين 
من المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشر وع 
قانون الاجراءات الجنائية عن الفصل الخاص 
بدعوى التزوير الفرعية » هو من وسائل 
الدفاع الى تخضع لتقدير حكة الموضوع الى 
لا تلتزم ياجابته » لآن الأصل أن الحكة 
لحا كامل السلطة فى تقدير القرة التدللية 
لعناصر الدعوى المطر وحةعلى بساط البحث 
وهى الخبير الأعلى ىكل ما تستطيع هى أن 
تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة يخبير بخضع 
رأيه لتقديرها , مادامت المسألة المطاروحة 


ليست من الم_ائل الفنية اللحتة الى 


رهد العدد الثامن - السنة الثانية والأريمون 


لا تستطيع المحكة بنفسها أن تششق طر يقبا 
لإبداء رأى فيا . فتى قدرت أن المهم هو 
الذى كتب القسائم التى أنكرها , فإنها 
تكرن بذلك قد فصلت فى أمر موضوعى 
لا إشراف لمحكة النقض عليه » ولا يعدو 
ما طلبه الدفاع فى شأن يكين المتهممن الطعن 
بالتزوير فى القسائم المذكورة أن يكون طلبا 
للتأجيل لاتخاذ إجراء لا تلتزم المحكة 
بالاستجابة إليه : وما دام أنها استخلصت 
من وقائع الدعوى عدم الحاجة اليه , فلا 
يصم أن يعاب عليها التفاتها عنه . 

؟ - إستحالة نتحقيق ما طلبه المهم 
بأذن ضم بعض الأوراق » لا تمنع من 
إدانته ما دامت الادلة القاعة فى الدعوى 
تكلا . 


+ - جوز للنيابة أن تقوم بالاطلاع 
عل الآوراق فى مرحلةالتحةيق فىغية المهم 
إذا هى رأت لذلك موجبا . ولا بطل غياب 
المهم هذا الإجراء ‏ وكل ما يكون له هو 
أن يتمسك لدى مكمة الموضوع بم قد يكون 
فيه من نقص أو عيب حتى تقدره الحكمة 


وهى على بدنة من أمره 5 هو الأن فى 


ساثر الآادلة . 

- لا يشترط لى يعتير الشخص 
من مأمورى التتحصيل المشار الييم فى المادة 
من قانون العقوبات أن يندب بأمر 
كتانى » بل يك عند توزيع الآعمال فى 


المصلحة الحكومية أن يقوم الموظف 
بعملية التحصيل . 

( القضية رقم 741١‏ سنة ٠‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مود ابراهيم اسماءيل نائب رئيس الحكدة 
ود عطية امماعيل وعادل ونس وعيد المسيب عدى 
وحسن خالد المستشارين ) . 


اه 
"٠‏ من فبرأير 1951 

استثناف : الننابة لاحم الغيابى » سقوطه ؟ وقف 
تنفيذ العقوبة . 

الممدأ القانونى : 

يسقط استئناف النيابة الحم الغياى , 
بصدور الحم فى المعارضة بتخفيف العقوية 
المقضى بها غياباً بإيقافتنفيذها , لأنوقف 
التنفيذ هو عنصر من عناصر تقدير العقوبة 
وله أثر فىكياا . 

الصاو 


«..وحث إنه . 


حي غيايبا حيس الهم 


. ( الطاعن ) أسبوعين مع الشغل مع كفالة قدرها 


٠‏ قرش ؛ فاستأنفتالنابة العامة هذا الحي.. 
وعارض الطاعن فيه . . ونظرت المعارضة وقفى 
فيها بقبوما شكلا ؛ وفى الموضوع برفضها وبتأبيد 
الحم المعارض فيه ء وأمرت بإاف تنفذ العقوية 
لدة ثلاث سنوات تيدأ من تاريع صيرورة هذا 
المع نجائيا . وقد استأنئف المتيم هذا الح . . 
ولم تستانقه النيابة العامة » . . صدر الحم 
المطعون فيه وهو يقضى حضوريا بقبول استثناف 
الطاعن واستثناف النياية شكلا » وفي الموضوع 
باجاع الآراء بتعديل الحسم المستأنف وحس 


| الهم ستة أشبر مع الشغل والنفاذ : 


قضاء محكنة النقض الجزائمة 


«.. وحثإنه لما.. كان الاستثناف 
المرفوع مئ النيابة العامة . . عن الحم الغياتى 
قد سقط يصدور الحم فى المعارضة الذى قففى 
تخفيف العقوية المقضى ميا غادا بايقاف تنفدهاء 
وكانت النيابةلم تستأنف هذا الحم الأخير » فان 
الحم المطعون فيه إذ شدد العقوبة على المنهم على 
أساس أن استئناف النبابة لاحي الغيانى قالم » 
عقولة إن وقف التنفيذ لم يغير من العقوبة الممسكوم 
بها » وأنه رخصة خوطا المشرع للمحكة فى 
الادتين وه و 5ه من قانون العقوبات تستعملها 
إذا توافرت شروط هاتين المادتين , وأن ذلك 


أمر موضوعى متروك اتقدير المحكنة ؛ إذ قالت 
الحكمة ذلك فانها تكون قد أخطأت : لأنوقف 
التنفيدذ هو عنصر من عناصر تقدر العقوية » وله 
أثر فىكاها وينينى على ذلك عدم الاعتداد 
بالاستثدف الرفوع من النيابة العامة عن الحم 
الغاى »و الحم فى الدعوى فى حدود الاستئتاف 
المرفوع من المهم نطة! للفقرة الثالئة هن المادة 
مااع من قانون الإجراءات الجنائية 6. 
« وحيث إنه لا تقدم يتعين قبول الطمن 
ونقض الحم المطمون فيه والإحالة » . 
) القضية رقم و5١‏ سنة العف رئاسة وعضوة 
السادةالأسانذة مصطفى كاءل والسيد أحد عفيق وتوقيق 
أعد الحشن وعبد اليم البيطاش وعمود اسماعيل 
المستغارين ) . 


26 
١4151١ من فبرأير‎ ١ 


] ب دعوى مدلئية : اختصاص محكة جنائية » رابطة 
السيبية المباشرة بين المرعة والفعرر 3 نظام عام 0 


ساس مدعى عليه : دعوى مدئية . 


الما 


المبادىء القانونة : 

أ االاصل فى دعاوى المقوق المدنة 
أن ترفع إلى احا المدنية ؛ وإنما أباح 
القانون استئناء رفعها إلى المحكة الجنائية 
متى كانت تابعة للدعوى الجنائية » وكان 
الحق المدعى به ناشئا عن ضرر للمدعى من 
الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية » أى 
أن بكون طلب التعوبض ناشئا ماشرة عن 
الفعل الخاطىء المكون للجريمة موضوع 
الدعوى الجنائية المنظورة ٠‏ فإذا لم يكن 
كذلك سقتطت هذه الإباحة وكانت المحاك 
الجنائية غير مختصة بنظر الدعوى المدنية , 
ومتى تقرر أنهذه الإجازة مبناها الاتثناء 
فقد وجب أن تكون مارستها فى الحدود 
التى مها القانون ؛ ؤيكون توذيع 
الاختصاص على هذا النحو من النظام العام 
لتعلقه بالولاية . 

00 المادة +ه؟ من قانون الاجراءات 
الجنائية إذ نصت على أنه يجرذ رقع 
الدعوى المدنية أيضا على المسئولين ععرن ‏ 
الحقوق المدنية عن فعل المهم » وإذ جاء 
بفقرتها الآخيرة : «ولا يجوز أمام المحام 
الجدائية أن رفع دعوى الضهان ولا أنيدخل 
فى الدعوى غير المدعى عليهم بالحقوقالمدنية 
والمسولين عن الحقوق المدنية » ؛ فقد دلت 
على أنها قصدت بالمسئولين مدنيا الأشخاص 
المسئولين قانونا عن عمل غيدم كالذين 
تناولتهم المادتان ١0‏ و ١0/4‏ من القانرن 
المدق . وأساس مسئولية هؤلاء ما افترضه 


553 العدد الثامن - السنة الثانية والأريمون 


القانونفى حقهم من ضمان سوء اختيارثم 
لتابعيهم » أو تقصيرهم فى واجب الرقابة لحم 
أو لمن نحت رقابهم مقتضى القانرن أو 
الاتفاق , ولسست شركة التأمين من مين 
هؤلاء ؛ ذلك بأن مسئوليتها تقوم على أساس 
آخر هو الالتزامات الناشئة عن عقد التأمين 
المبرم بينها وبين المتعاقد معها . أما الفعل 
الضار فبو لا بعتبر فىهذه الصورة سسا 
صاشراً لمطالبة الشركة . فالمضرور لا يطالب 
شركة التأمين بتعويض عن الفع ل الضار » بل 
يطاليها يتنفيذ عقد التأمين؛ وإذن فكل نزاع 
يقوم -دول هذا العقد هو تزاع تعلق 
بالمسولية العقدية ؛ ومثله لا اختصاص 
للبحاى الجنائية بنظره إذ أن عله انحا مم 
الدسة. 

ول عرد على ذلك ما 'أورده القانون 
و4 لسئة ه10 بشأن السيارات وقواعد 
المرور » من وجوب تقديم وثيقة تأمين من 
ماللك السيارة صادرة من إحدى هيئات التأمين 
الى تراول عمليات التأمين فى مصر عن مدة 
الترخيص »ء وما جاء به القانون 10٠7‏ لسنة 
ه١٠‏ بشأن التأمين الإجبارى : من النص 
على حق المضرور المباشر قبل شركة التأمين 
فيا يتعلق بالتعويض امحكوم به قضائيا ؛ 
لان ما أوردته هذه النصوص لم يغير من 
أساس المدئولية العقدية لشركة التأمين » 
وهوم بمس اختصاص احا ؟الجنائية بالنسبة 
لدعاوىااتعويض » يلظل هذا الاختصاص 
فى حدوده السابقة , وكل ما جد من أمر فى 


هذا الخصوص هو تخويل المضرور <ق 
مقاضاة شركة التأمين مباشرة بالتعويض » 
دون حاجة إلى استعال <ق مدينه فى 
الرجوع عليها--على أن يكون رفع الدعوى 
أمام المحكة الختضة أصلا , وهى الحكة 
المدنية ‏ فإذا كان الحم قد قضى باختصاص 
المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية 
المرفوعة على شركة التأمين باعتبارها مسئولة 
عن حقوق مدنية على أساسمنالقانون07+ 
لسنة مه9١‏ » وكانت الدعوى على هذا 
الوجه ممولة على سببغيرالجريمة المطرو<ة 
أمامبا. » فإنه يكون قد أخطأ فى القانون 
ويتءين لذلك نقضه والقضاء بعدماختمصاص 
اجام المنائية بنظر الدعوى المدنية قبل 
شركة التأمين . 


( القضية رقم؟ ١917‏ سنة ١‏ *ق بالحيئة السابقة ) . 


همع 
"١‏ من فيراير ١171‏ 
حك : بياناته » التوقيع عليه . 

المدأ القانوق : 

إذا كان يبين من الاطلاع على الحم 
الابتداق أنه كان موقعا نحت كللة القاضى 
بتوقيع بالقم « السكو ديا » وأن 1 ثاره لازاات 
ظاهرة » وقد تماثل لون رصاص القلم الموقع 
به على ضر الجلسة التى صدر فها الحم 
الابتداق مع لون آ ثار القلم الموجودة بحت 
كلمة القاض بالحى الابتدائى بما يقطع بأن 


قضاء حكة النقض اللجزائئة اك 


توقيع القاضى كإن موجودا بالحكم ٠.‏ وفضلا 
عن ذلك فلو صح ما يقوله الطاعن من أن 
الحم الابتداق كان خاليا من توقيع القاضى 
لبادر بأثارة ذلك أمام الكة الاستتئنافضة « 
ود ون ما أعاه الطاعن من عدم توقيع 
القاضض على الحم الابتدائى وبالتالى بطلانه 
' وبطلان الحم الاستئنافى الذى أيده لاسبابه 
بكرن عل غير أسامن 1 

( القضية رقم +597 سنة 3١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادةالأساتذة محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المكة 
وتمد عطيه اسماعيل وعادل يونس وعبد الحسيب عدى 
وحسن خالد اللستشارين ) . 


1 
/ا؟ من فبراير ١431‏ 
وح حم : تسيبه ؛؟ شيوعية © يبان عناصر 
جريعق الانضام إلى جعية ترى إلى قلب نظم الدولة 
الأساسية والاجماعية والاقتصادية بالقوة والتروع لأى 
مذهب يهدف إلى ذلك . 
سح نقض : حكم أيضاً بالنسبة لمن لم يقدم أسيابا 
أطمئة . 
الميادىء القانونية : 
إذا كان الحم وإن أورد فى يانه 
مضمون الأوراق والكتبالمضبوطة بعض 
الأغراض المنشودة , فانه / بوضح مدى 
مطابقتها للأهداف المؤمة فى القانون - فهو 
لم يستظهر من وأقع هذه المطبوعات أو من 
ظروف الدعوى وأقوال الشهود التى حصلبا 
أن الالتجاء إلى القوة أو الإرهاب أو إلى 
أبة وسيلة أخرى غير مشروعة كان ملحوظا 


فى تحقيقها الآمر الواجب توافره للعقاب 
على جريمتى الانضمام إلى أى جمعية ترى إلى 
قلب نظم الدولة الاساسية والاجتاعية 
والاقتصادية بالقرة ؛ والترويج لآى مذهب 
جدف إلى ذلك » اللتين دين هما الطاعن 
لثا , ولا يغير من الآمرما ذهب إليهالحم 
من نسبة تهمة الشيوعية إليه لآن ذكر هذا 
الاصطلاح ب الذى م تتضمئه نصوص 
القانون ولم تورد له تعريفا » لا يغنى عن 
بيان العناصر التى تتألف منها الجرائم الى 
استند اليبا الحم فى الادانة ما هى معرفة به 
فى القانون . 

؟ ‏ إذاكان هذا القصور الذى شاب 
الحم يتتاول مركز الطاعن الأول الذى لم 
يقدم أسبابا لطعنه » فإنه يتعين نتقض | 
للطاعنين معا عملا بالمادة ٠ع‏ من القانون رة 
باه لسنة ه196 . 


1 


( القضية رقم ةا" سنة 39٠‏ ق بالحيكة السابقة) . 


6 
/؟ من فبراير 1١451١‏ 


قانون أصاح : مواد مخدرة ؟ اقض ؟ استفادة من لم 


يقدم أسيايا لطمنه . 

الميدأ القانوتى : 

المادة وم من القانون باه لسئة 9و0و١‏ 
تخول محكمة النقض أن تتقض الحم من 
تلقاء نفسبا إذا صدر بعد الم المطعون فيه 
قانرن يسرى على واقعة الدعوى , فإذا كانت 


وده العحدد الثامن السئة الثانة و الأريسر نَ 


الواقعة كا أنتبا الحم تفيد أن الطاعن 
وزميله كانا تجرانؤالمواد النخدرةالمضبوطة 
وكان القانون ١8٠‏ لسنة ١47.‏ هو القانون 
الاصللم بما جاء فى نصوصه من عقوبات 
أخف , وهو الواجب التطبيق عملا بالمادة 
الخامسة من قانون العقوبات » فاته بعين 
نقض السك نقضاجرئيا وتطبيق المادة ع 
من القانون الجديد فوخصوص العقو بة المقيدة 
للجرية . ولماكان هذا الوجه يتصل بالمتهم 
الثاى الذى لم يقدم أسبابا لطعنه » فإن: ذلك 
يقتضى أن يكون نقض الحم بالنسبة 
إلبه أيضا . 

( القضية رقع81؟؟ سسنة ٠‏ "اق بالحيئة السابقة) . 


261 
ا من قبرأير 1431 
تايس : مظاهره الخارجية » سقوط اللادة الخدرة 
من الشخص تلقائياً » تعمده إسقاطيا . 
الميدأ القانونى : 
حالة التلبس الناشئة عن تبين المظاهر 
الخارجية للجرعة ٠‏ واتى تفىء بوقوعها , 
يستوى فيبا أن كر المادة الخدرة قد 
سقطت من المهم تلقائيا أو أن يكون هو 
الذى تعمد إسقاطبا , ما دام أنقصاها عن 
شخص من ألقاها يقطع صلته بها ويبيح 
لمأمور الضبط القضائى أن يلتقطها » ومن ثم 
فإنما يقوله امهم من أنه لم يسقط الخدر 
وإما سقط منه » بفرض صحته © لا يؤثر 
فى سلامة إجراءات الضبط . 
( القضية رقم 9١‏ ؟” سنة ٠ق‏ بالهيثة السابقة ) . 


86 
”ا من فبرأير 141 

إخفاء أشياء : متحصلة منْجناية أو جنحة ؟ حيازة 
العىء مهما بكن سهيه . 30 

المدأ القائورق 

يك للعقاب على إخفاء الأشياءالمتحصلة 
من جناية أو جنحة أن كيت الحبازة هبما 
يكن سيما ولا يشترط فييسا توافر 
نةالقلك. 5 2 


امكو 

«. . وحيث إن المادة غ؛ مكررا منقانون 
العقوبات العدلة بالقانون رقم #؟ أسنة باعو؟ 
التى حسم الواقعة تنص على أن « كل من أخفى 
أشاء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع 
عاله بذلك يعاقب بالهبس مع الشغل لمدة لا تزيد 
على سنتين . وإذا كان الجانى يعم أن الأشياء الى 
مخفيها متحصلة من جزعة عقوبها أشد حلم 
بالمقوبة المقررة لذه الجرعة » »لما كان ذلك » 
وكانت التهمة المسندة إلى الطاعن هى أنه أخفى 
بندقية مماوكة للقوات المسلحة مع علمه بأنها 
متحصلة من جناية الاختلاس الق ثبتت فى حق 
الطاعن الأول » فان القضاء فيها بالإدانة يكون 
صحيحا فى القانون ماهو واضح من أن النص 
العدل للمادة ع مكررا يأَجْذ بالعقاب من مخفى 
الأشاء المسروقة والأشاء التحصلة من جناية أو 
جنحة على السواء » ومن ثم فقد انتفت' الحاجة 
إلى بحث ما أثاره الطاعن من اعتبار الواقعة 
جنحة أو خيانة أمانة بالنسبة إلى الطاغن الأول 
ومارتيه على ذلك هن 'تتائج .على أساسن أن 
الجكمة قد طبقت القانون تطبيقا صغفحا ضلاعن 


قضاء محكه النقض الجزائشية وا 


أن العقوبة الى أوقعتها على الطاعن هى المررة 
لجريمة إحراز السلاح النارى الششخن غير 
ترخص بعد إعمال حب المادة 17 من قانون 
العقربات » لما كان ما تقدم » وكان لا وحه لا 
عترض به الطاعن من أن اللحكنة أدخلت خطاأً 
فى اعتبارها قبام جرية الإخفاء فلم تنزل بالعقوبة 
إلى حدها الأدتى ما دام تطبيق الحكة للقانون 
كان ميحاها سبق القول » ولماكان يكتى للعقاب 
على إخفاء الأشياء المتحصلة من حناية الاختلاس 
أن تثيت الهيازة مبما كان سببها ولا ,شترط 
فيها توفر نية العلك كا أنه يكفي لتحّق جرعة 
إحراز السلاح النارى يغير ترخيص مجرد الحازة 
المادية أياكان الباعث عليبا ولو كانت لأمر 
عارض فان الطعن يكون على غير أساس متعيناآ 
رفضه موضوعاً 6 


( القضية رقم؛ 5 ؟؟ سنة 8٠‏ ق بالهيثة السابقة ) . 


6 
من فبزاير 1١571‏ 


دفاع : شبير » طلب ثدية للترجيح » اكتنفاء المحكة 
عنائشة الطبيب المشرح . 


المدأ القانوق : 
تقدير آراء الخبراء والفصل فيا يوجه إلى 


تقاريرم من اعتراضات مرجعه إلى حكمة 
الموضوع » ا أن ندب خبير فى الدعوى 
لايسلبها سلطها فى تقدير وقائعبا وما قام فيها 
من أدلة الثبرت » وكذلك فلها وهى تقضى 
فى الدعوى أن ترجح بين أقوال الخبراء 
المتعارضة . وقد سلكت المحكة فى سييل 
تحقيق ما أبداه الدفاع استيضاح الطبيب 
الشرعى الذى أجرى الصفة النشريحية , 
واستند تإل رأيهللأاسياب الفنيةاتى أيداها , 
وهو من حقبا ما دام أن تكييف الواقع 
الذى شبد به الخبير وبرتيب آثاره فى 
الدءوى هو من خصائص قاضى الموضوع 
الذى له أن يسلك [ليه ما يراه مؤديا ل فهم 
الواقع » ومتى تم له ذلك فلا يصم قانونا أن 
يصادر فى اقتناعه وعقيدته بطلب مزيد من 
التحقيقات ف الدعوى . لما كان ذلك » فإن 
ما يقوله الطاعن من إخلال الك المطعون 
فيه يحقه فى الدفاع لعدم إجابة طلبه الخاص 
بدعوة كبير الآطباءالشرعيين ليقوم بالترجيم 
بين التق رب رالطىالشرعى والتقرير الاستشارى 
لذ يكن اسان . 

( القضية رقم١ ١417‏ سنة ٠‏ "اق بالحرئة السابقة ) . 


5ظ3 العدد الثامن ‏ السنة الثانية والأربعون 


ك6 
أول يونيه ١و١‏ 


. » جرك : رمم ء ريالات « ماريا نريزا‎ - ١ 
س ل مسكولية : تعويض » إفراجعن ريالات بدون‎ 
0 

البادىء القانونة : 

ذ- إدغال ريالات « ماريا تريزا » 
المستوردة من السودان إلى القطر المصرى 
كعملة محظور قطعياً وفقاً لنصوص قانون 
المارك , وإن كان ذلك جائراً بعد تشويهها ؛ 
إذ تنزل فى هذه الحالة منزلة السيائك الفضية 
ويستحق علها رمم جمرى بالفئة لمقررة فى 
القانون 

؟ - ولا يقبل س جانب المستوردين 
أو الوسطاءالدفع بالجبل بما أوجبته القوانين 
الجمركية فى هذا الصدد » و بالتالى تأسيس 
دعوى التعويض قبل مصلحة الجمارك على 
أن الإفراج عن البضاعة المستوردة دون 
تحصيل الرسم المستحق عليها ينطوىعل خط 
موجب للتعويض . وإذن فى كان الحم 
المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن [إغفال 
مصلحة الجمارك تحصيل الرسم المستحق على 
البضاعة المستوردة لا يعاو إلى مرئة الخطأ 
الموجب لتعويض المستوردين» إذ أرن 


تقصير موظن المصلحة فى أقتضاء الرسم 
المستحق إنما يكون قد أضر بق الخرانة 
العامة وحدها ‏ فإنه لا يكون قد فرق بين 
التقصير الجسم والتقصير اليسير » بلففى عن 
واقعة عدم تحصيل الرسوم مظنة اعتبارها 
خطأ أو تقصيراً فى حق الطاعنين . 


امبو 

٠. .‏ استورد الطاعنون من السودان 
وبطريق البريد عدة طرود مها سيائك فضية 
وريالات ماريا تريزاوقد أفرجت عنها|اصلحةدون 
تحصيل رسوم جمركة علها بمظنة أن الريالات 
ليس لما سعر قانوتى فى أى بلد من بلاد العالم » 
وأن السبائك العضية من منتحات السودان » وإذ 
تسنت ما بعد أن هذه الريالات لما سعر قانوق 
فى بلاد الحبشة » وأن السبائك لم تكن من 
مشغولات السودان , فقد طلبت إلزامهم هذه 
الرسوم . . رفع الطاعنون دعوى فرعية بطلب 
إلزام المصلحة فى حالة لحكلا بطلباتها - بأن 
تدقع لهم نفس البلغ المطالب به وفوائده . . 
وقالوا . . إن إفراج المصلحة عن الريالات 
والسبائك المستوردة دون محصيل رسوم جمركية 
علما يوم مقام الإعفاء من هذه الرسوم ؛ ميث 
لا يحوز للمصلحة العدول عنه » وعلى فرض أنلما 
حق العدول فإنها تكون قدأضرت بهم إذ جعلتهم 
يعتقدون أنها معقاة من الرسوم فباعوها على هذا 
الأساس و يدخاوافى حساهم وفى محديد أرياحهم 


ف ء محكلة النقض الدنة وى 


قيمة تلك الرسوم. . حكنت المحكنة حضوريا 
برفض الدعويين الأصلية والفرعية وإثرام كل 
مدعى بعصا ريف دعواه وللقاصة فى أتعاب الحاماة . 
واستأئفت مصلحة الخارك هذا الح> لدى ممكة 
استثناف القاهرة طالبة الحم بقبول الاستثناف 
شكلا وفى الوضوع بإاغاء الحم الستأنف فا قضى 
به مور قض الدعو الأصليةو الحم لما بطلياتها .. 
كع استاأنفه الطاعنون طالبين الح , قول 
الاستئناف شكلا وفى لأوضوع بإلغاء الحم الستأف 
فها قضى به من رفض دعواهم الفرعية والح لهم 
بطلباتهم .. حكنت الحكلة حضورياً بقبول 
الاستثنافين شكلا وفى الموضوع بالنسبة للاستشئاف 
الأصلى إلغاء الحم المستأتف وإلزام الستأنف 
عليهم .. بأن يدقموا للمستأنةةمبلغ .. والفوائد. . 
وفى الاستئناف الفرعى تأدد المج الستأنف 
وألزمت المستأنفين فرعياً بالمصاريف . 


وطعن الطاعنون فى هذا الحم بطريق 
النقض طالبين قبول الطعن شكلا وفى: الموضوع 
تقض الحم المطعون فيه وتأيد الحم الابتدائى 
الصادر من محكمة القاهرة الابتدائية الوطنية 
تاريخ غ؟ فيرابر سنة ه6١‏ مع إلزام المطعون 
عليها بالصروفات عن درجات التقاضى وأتعاب 
المحاماة وقد هذا الطمن برقم الماسلةلمما 
قضائة . وفىلميونه سنة ١96٠‏ قضت ممكلة 
النقض بيقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض 
الح الطعون فيه فى خصوص الوجه الثالك 
وأحالت الفضة فى هذا الخصوص إلى محكمة 
استئناف القاهرة ورفضت ما عدا ذلك من أوجه 
الطعن ء وألزمتالمطعون علبها بالصروفات وألف 
قرش متابل أتعاب الحاماة . وفى .م؟ نوافير سنة 
6 ةذ تجل الطاعنون استثنافبم الفرعى .- وفى 
ديسمبر سنة 1961 قضت الحكمة حضوريآ 


مكتب الخبراء المحاسبين بوزارة العدل . 


د وحيث إن الطعن يقوم على سيبين (أولهما) 
إن لحي الطمون فيه خالف الفانون إذ أفام 
قضاءه برفض الدعوى على أن إغفال مصلحة 
ا مارك محصيل الر سم الجركى رغم استحقاقهلايعاو 
إلى ممرتبه الخطأ الموجب لتعويض الطاعنين و بذك 
كون قد جعل الخطأ درحاتث ' مع أن المادقع؟ 
مدق صرمحة فى أن كل خطأ نشأ عنه ضرر للغير 
يلزم من ارتكبه بالتعويض وهى لاتفرق بين 
الخطأ الجسم والخطأ اليسير ؛ هذا إلى أن اخملا 
هنا جسم لأنه محديد الرسوم الخركية ومحسيلها 
هو المبمة الأساسية اصلحة الخارك وهى تعم أن 
أسعار السلع محدد على أساس تفقات استيرادها 
ومنها الرسوم الجركية . وما أمضافه المسم بعد 
ذلك من أن الضرر الذى يتمسك به الطاعنون 
بسبب تقصير الصلحة فى اقتضاء الرسوم ضرر 
مزعوم ولم يكن ناشثاً وبطريق مباشر عن إساءة 
استعال حق أو اتحراف فى تطبيق قانون ؟ قصور 
وعتالفة للثابت فى الأوراق , لأن تقصير المصلحة 
فى اقتضاء الرسوم هو الخطأ بعينه ولم يكن الضرر 
الناثىء عن هذا التقصير مزعومآ ؟ ذهب إلله 
احج , بل هو ضر فعلىحققته حتقته حكة الاستئناف 
وأثيته مكتب الخبراء » ولولا تقصير المصلحة 
وإفراجبا عن البضاعة على أساس عدم استحقاق 
رسوم جمركية عليها لأضافالطاعنونهذه الرسوم 
ضمن التكاليف ». ولما تكبدوا أية شنارة . 
فالضرر هنا نائىء عن تقصير المصلحة وهذا 
التقصير ما هو إلا صورة من صور الاحراف فى 
تطبيق القانون » لمحكمة النقض حق الرقابة على 
محكة الووع فبا تقرره يشأنه . 


( وثانهما ) أن حكمة الاستثناف . . 3 
برفض دعوى الطاعنيناستناداً إلى آمهم كانوا على 
عل بما تفرضه لاححة الخارك من رسوم على 
السائكاافضة إذكانوايطلبون كسر 0 يالات 
قبل الإفراج عنها ؛ ورأت محكة النقض  .‏ 
الفصل فى الدعوى يقتضى البحث فما إذا 0 
الطاعنون يعلمون بأن الريالات المستوردة دخلت 
إلى السودان وقت الإعفاء بدون أن يحصل عنها 
رسم أم كانوا لا يعامون بذلك » وأن استدلال 
الح على عامهم عنع دخول ريالات ماريا تريزا 
إلى القطر المصرى كعملة مالم تكسر أو نشوه » 
وبدذاك -تصبح فى 2 السبائك , لا شد بذاته 
عامهم بعدم سبق تحصيل رسوم عنها ؟ وإذ خلا 
الحم من هذا البحث مع ازومه للفصل فى 
الدعوى ا باطلا للقصور . 

وبعد إحالة الدعوى إلى عمكنة الاستئناف 
أصدرت حكنين دين لتحقيق عدة مسائل 
تتصل بهذا العم وقدم مكتب الخيراء تقريرين 
أثيت فبهما انتقاء عل الطاعنين بدخول الريالات 
إلى السودان بدون سداد رسوم جمركة عليها » 
ورغم اجتاع هذه العناصر قفى المي المطعون 
فه برفض الدعوى استناداً إلى أن ريالات ماريا 
تريزا عملة رسسة فى بلاد الحدشة ولا تزيد قبمتها 
الفعلية عن القيمة الرسمية الضروبة علبها . وأنها 
وفقاً لقانون اخارك السودانية معافاة من أى رسم 
جمرى عند إدخالها إلى السودان ويذلك يكون عل 
الطاعنين بأنالريالاتالمستوردة دخلت إلى السودان 
دون أن يحصل علنها رسم موفورا ومحققآ ؟ إذ 
لا يقبل الدفم بالجبل' بالقائون » وأن إدخال تلك 
. الريالات كعملة للتقطر اللصرى محظور ؟ وأما 
إدحَاهًا بعد تشومهها فجائز وتنزل فى هذه الحالة 
متزلة السبائك الفضية ويستحق عليها رسم جمرك . 


ومن ثم لا يكون مقبولا الدفع منجانب الطاعنين 
بالجبل مما أوجبته القوانين الخركة الصرية » 
وتأسيس دعوى التعويض على أن إفراج الصلحة 
عن البضاعة دون محصيل الرسم الستحق عابها 
انطوى على خطا موجب للتعورض . وما عول عليه 
اشح من ذلك رج وع إلى الحسج الاستثنافى 
الراك وعالنة ل عقة ابنين » وخطأ فى 
تليق القانون لأن الل بلالعحة النارك المصرية 
ليس من شأءه أن يؤدى إلى المل باستحقاقرسوم 
جمركية فى مصر على الريالات الستوردة مرن 
السودان » وافتراض علٍ الطاعنين بقانون الجارك 
السودانية » خطأ , وعخالفةللقانرن , لأنالقوانين 
الق يفترض العلم بها هى القوانين الصرية 
لا القوانين الأجندية ٠‏ ولأن النظام الجرى 
السوداق عبارة عن مجموعة من اللوا'م والتعلمات 
عرضة للتغبير فى كل وقت ولا تمد قانونا بالمعنى 
الصحيح ٠‏ وهذا النظام يفرق بين الريالات الى 
تستورد عقتضى ترخيص من السكرتير المالى وتعنى 
من الرسوم اللخركة » وبين غيرها ما تستورد 
من غير ترخصيص وهى لا تستفيد من الإعفام . 
وعلى ذلك فان المه بالنظام الجركى السوداق 
لا يكنى وحده معرفة ما اتبع فى الخارك السودانية 
عند دخول ريالات ماريا تريزا إلى السودان » 
وإما يجب العلم أيضاً بظروف دخولها وهل كان 
بتصريع من السكرتير امالى أو بدون تصرح » 
وهل لمده الريالات سعر رسمى فى الحبشة لا يزيد 
عن القيمة المضروبة علها أم لا . والوضع هنا 
يتعلق بنظام أجنى فضلا عن تملقه بوقائع » فلا 
سبيل لافتراض العم به » لأنه مق كانت المسألة 


خليطا مركا من,الجبل بالواقع وعدم العم بحم 
من أحكام القاثون » وجب اعتبارها فى جلها 
جهلا بالواقع . 


مضا عحقة النشفن الدنة و 


ولد أغفل الحسي العناصزر الختلفة الى :شت 
.جب لالطاعنين «واقعة دول الريالا تإلى السودان 
يدون رسم ء ومنها ما أثبته مكتب الخيراء من أن 
الطاعنين / سبق لهم استراد ربالات قضة 
وطوليوا برسوم جركة عنها » وأن ما حصله 
الطاعنون من ري فى هذه الصفقة يدل على أنهم 
ٍ بدخًاوا فى الاعتار ا<مال مطالبهم. برسوم 
. جركة 5 0 الرد على هذه الأدلة 


قصور ابعنية ٠‏ 


« وحيث إن هذا النعى مردود فى الشق 
الأول منه بأن الحسي المطمون فيه أقام قضاءه 
برفض دعوى الطاعنين على أن :2 إغفال مصلحة 
الجارك مصلل الرسم الخرى على البضاعة 
المستوردة بالرغم من استحفاقه وف للقوانين 
والاوائع ‏ لايعاو إلىمرتبة الخطأ الموجب لتمويض 
ما لإخوان ليشع المستوردين له » إذ أن تقصير 
موظفى الصلحة فى اقتضاء الرسم الستحق إنما 
يكون قد أضر محق الخزانة العامة وحدها » وأنه 
مق كان الثابت من نصوص قانون الخارك المصرية 
حسما ما حصله الح الاستثنافى فى الدعوى الأصلة 
وأقرته عليه تحكلة النقض »2 أن إدخال تلك 
الريالات كملة للقطر الصرى محظور قطبآ » 
وأن إدخالها بعد تشومهها جائز وتنزل فى هذه 
الخحالة مئزلة السبائك الفضية ويستحق عليها رسم 


جمرق بالفئة المقرزة فى القانون ٠‏ فانه لامكون ' 


مقبولا أيضا لا من جانب الستوردين ولا من 
الدفع بالجبل يما أوجبته القوانين الجركية 
الصرية ٠‏ وبالتالى تأسيس دعوى بتعويض قبل 


مصاحة المارك بمقولة إن الإفراج من جانبها عن . 


البضاعة دون تسيل الرسم البتحق عليها قد / 
انطوى على خطأ موجب لتعويض إلضرر عنه . 


وهو بذلك لم يفرق بين التقصير الجسم .والتقصير 
اليسيركا ذهب إليه الطاعنون » ولكنه نفى .عن 
واقعة عدم محصيل الرسوم من جانب مصلمة 
الجارك مظنة اعتبارها خطأ أو تقصيراً فى حق 
الطاعنين » وهذا الذى قرره الح صمح فى 
القائرن . ومردود فى الشق الثانتى بأنه مق اتتفى 
الخطأ من جانب المصلحة » أصبح غير مجد البحث 
فما إذا كان الطاعنون يعامون بان الريالات 
الستوردة دخلت إلى السودان وقت الإعنفاء 
دون أن محصل عنها رسم » أم كانوا لا يعامرن 
بذلك » . 

« وحيث إنه لما تقدم بتعين رفض 
الطمن » . 

( القضية رقم ه سنة 5؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة تمد متول عتم وابراهم عمان يبوسف 


وقرج بوسف وأعد زى تمد وتمود توفيق اسماعيل 
المستشارين ) . 


5 
أول يونيه ١11١‏ 


| ضريبة : أرباح نجارية وصناعية ؟ وعاؤها ؛ 
ربط تهالى » طعن المول وحده » قاعدة أن الطاعن 


لا يضار بطعنه . 


0 
مذ سم 


: نقض : دقاع مخالطه واقم 0 إثارته لأول 


مرة أمام عكة التق - 


الميادىء القانونية : 
١‏ جرى قضاء محكمة النقض على أن 


المقصود بالريط النهاق فى حك المادة الثانية 


من المرسوم بقانون ١4.‏ سنة ١509‏ 2 هو 
الربط الذى لم يعد قابلا للظلعن فيه أمام أى 


جبة منّ'جبات الإختصاص ء سواء فى ذلك 


برقب المدد الثامن ‏ السنة الثانية و الأر يعو نَ 


لجان الطعن » أم الحا على اختلافدرجاتها. 
ولا اعتداد فى هذا الخصوص بأن مكرن 
الممول وحده دون مصلحة الضرائب هر 
الطاعن فى قرار تحديد الأرياح , ذلك أنه 
يكن لاعتبار الربط غير مان أن يكون 
التقدير حل طعن أى من |اطرفين . 
؟ الاعبيرة فى تطبيق الفقرة الآولى 

من المادة الآولى من المرسوم بقانون ١4٠‏ 
لسنة ١409‏ الى تقضى باتخاذالرباح المقدرة 
عن سنة ١441‏ أساساً لربط الضريبة عن 
السئؤات التالية ٠‏ بتغير نوع المنشأة من 
شركة تضامن إلى شركة توصية بسيطة ‏ متى 
كان نشاط الشركة الثانة امتداداً لنشاط 
الشركة الاول . فإذا كان الحم المطعون 
فيه قد النزم هذا النظر , وكانالطاعنل يتمسك 
فى دفاعه أمام حكة ا موضوع بتغير نوع 
الشركة الممولة فإن هذا الدفاع الذى يخالطه 
واقع لابحوز إثارته لآول مرة أمام عكمة 
النقض . 

( القضية رقم ٠١15‏ ستة 55 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تمود عياد نائب رئيس الحكمة وصبحى 
الصباغ وتمد متولى عتلم وابراهيم ءثمان بوسف ومود 
توفيق اسماعيل المستشارين ) . 


راح 
وك تولية ١كذا‏ 


عمل : مكافأة نهاية الخدمة . الجم بينها وين حصيلة 


صندوق الادخار . 
المبدأ القانوتى : 
تنص المادة لاهن المرسوم بقانون/11؟ 


سنة وو ء عل أنه إذا وجد فى منشأة 
صندوق ادخار للعال » وكانت لانحة 
الصندوق تنص عللى أن ما يديه صاحب 
العمل فى الصندوق لساب العامل هو مقابل 
التزامه القانوق بمكافأة تهاية الخدمة » وكان 
مساوياً لما يستحقه من مكافأة طبقاً لاحكام 
هذا القانون أو يزيد عليه » وجب أداء هذا 
المبلغ للعامل بدلامنالمكافأة وإلا استحقت 
المكافأة . فإذالم تنص لانحة الصندوق على 
أن ما أداه صاحب العمل قصد به أرن ‏ 
يكون مقابلا لالتزامه القانوق بمكافأة نباية 
الخدمة » كان للعامل الحق فى الحصول على 
ما يستحقه فى صندؤق الادخار والمكافاة 
القانونية . ومؤدى ذلك أنه يشترط لكى 
تقوم المبالغ التى .يؤدييا صاحب العمل 
بصندوق الادخار مقام مكافأة نباية الخدمة 
توافر شرطين : أولما أن تكون لانحة 
الصندوق «تضمئة نصأ يفيد ذلك , وثائهما 
أن يكون ما أداه صاحب العمل مساؤياً لما 
يستحقه العامل من مكافأة عن مدة خدمته 
أو يزيد عليه » فإذا توافر هذا نالشرطان كان 
أ ميسع بس حصيلة صندوق الادخار 
وما يستحقه من مكافأة عن مدة خدمته غير 
- فى القانون . 


( القضية رقم ١/1؟‏ سنة 17 ق بالهيئة السابقة ) . 


24 
أول يونيه كوا 


[ س حم : يياناته ؛ أحوال شخصية ء اسم عضو 
النيابة الذى أبدى الرأى . 


قضاء حكمة النقض الدئية فك 


ب ل نقش : طعن » إعلانه ؟ بطلان > سك بهء 
- إعلان : أوراق الحضرين » بياناتها . 
وس إعلان : أصله » صورته » مطابقتهما . 

الميادىء القانونية : 

-١‏ تنص المادة و4" مرافعات فى 
الفقرة الآولى منها على أنه ه يحب أن سين 
فى الح أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة 
واشتركوا فى المكم وحضروا تلاوته . 
وعضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية إن 
كان ». وتنص فالفقرة الثانية على أن« عدم 
بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحم . 
وعضو النيابة اذى أبدى رأيه فىالقضي ةيقرتب 
عليه بطلان الحم ».فإذا كان الم المطعون 
فيه قد أغفل بيان [ءم عضوالنيابة الذى أبدى 
الرأىفالقضية 5 وم برد به مايد ل على أنعضو 
النيابة الذى ذكر إسمه فى درياجة الحم هو 
صاحب هذا الرأى » فإنه يكون باطلا 5 

؟ جرى قضاء محكلة النتقض عل أنه 
وإن كان إغفال المحضر إثيات غيبة المطعون 
عليه » وإقامة من تسل ورقة الإعلان » مما 
يترتب عليه بطلان الإعلان عملا بالمادتين 
و 74 من قانون المرافعات » إلا أنه متى 
كان إعلان تقرير الطعن قد ثم فى الميعاد » 
وكان المطعون عليه قد قدم دفاعه فى الميعاد 
القانوق ء فإنه لايحوز له المسك بهذا البطلان 
طالما أنه ل بين وجه مصلحته فى المسكبه ٠‏ 


م إذا أثيت الحضر فى أصل ورقة 
الإعلان وصورتها امه . ووقع عليها 


بإمضائه » فإن يتحقّق يذلك ما قصدت إليه 
المادة ٠١‏ من قانون المرافعات » ولو كان 
خط النحضر أو توقيعه غير واضح وضوحا 
كافياً ؛ ما دام المطون عليه لم يدع أن من 
قام بإجراء الإعلان من غير الحضرين . 

ع - إذا كان الثابت بتقرير الطعن أن 
الطاعنين قد أوردوا به بيان محل إقامتهم 
مشتملا على اسم البلدة والشارع » فإن هذا 
البيان يكون وافيا بالغرض المقصود منه ولا 
بغير من ذلك أن تكون صورة تقرير الطعن 
المعنة إلى المطعون علهما ( بعد صدور قرار 
الإحالة ) قد خلت من ذ كر إمم البلدة وأسم 
الشارع . لآن هذا الإغفال ليس من شأنه 
أن بل لدى المطعون علبهما موطر:... 
الطاعنين ٠‏ 

( القضية رقم م سنة 8؟ ق « أحوال شخصية » 
الحيئة السابقة ) . 


0 
من يوليه 1و١‏ 
١‏ سل عاماة : نقابة الحامين » محلسبا ؟ طلب تقدير 


ب ل تقادم : قطعه ؟ تقديم طلب تقدير الأتعاب 
إلى مجلس ثقابة الحامين . 


المادىء الةانونية : 

-١‏ ناط المشرع ء ف القانون مه 
سنة 1944 ء بمجلس نقابة الحامين تقدير 
أتعاب الحاى عند الخلاف علقيمتها فى حالة 
عدم وجود اتفاق كتانى علها » وذلك بناء 
على طلب امحاى أو الموكل . و تقدير علس 


وليه العدد الثامن - السنة الثآنةٌ والارسون 


النقاية للأتعاب فى هذه الحالة بعد فصلا فى 
خصومة , إذ أن الالتجاء إلى الجلس جار 
اانا عند الخلاف عل قيمة 
إخطار المطلوب التقدير ضده بصورة طلب 
التقدير والجلسة الحددة لنظره بخطابموصى 
عليه . ومفاد ذلك أن تدم الب إل عن 
النقابة من الاى أو الموكل تنعقد به الخصومة 
القضائة ينما ما ضئى على مجلس النقاية 
ولاية الفصل فى التزاع 

وخاو القانون 44 لسنة ١46‏ منالنص 
على اعتبار مجلس النقابة ‏ عند تقدير أ تعاب 
الحائى ‏ من الحيئات القضائية أو الإدارية 
ذات الاختصاص القضاق » ومن أن نقيب 
امحامين بمثل النقابة أمام تلك الميئات 
لا بمنع من أن يكون المشرع قد أضق عل 
مجلس التقابة ولاية القضاء فى هذا 
الخمصرص . 

؟ - متى كان تقديم طلب تقدير الأأتعاب 
إلى مجلس النقاية من النحائى أو الموكل إعلانا 
بخصومة فاإنه تترتب عليه آثار المطالة 
القضائية ومنها قطع التقادم فى مفبوم 
المادة ممم من القانون المدق . 


احلىء 


« .. وحيث إن . 


قيمة الاتعاب مع 


. الطاعن تقدم . . إلى 
ثقابة الحامين الوطنين يطلب تقدير مبلغ عشرة 
آلاف من الجنيبات أتعابآ له قبل الطعون عليهم 
مقايل قيامه عباشرة بعض القضايا لهم لم يتفق معهم 
على أجرها , فقدر له مجلس التقابة مبلغ ٠5٠.٠.‏ 


. جده مخصم منه مبلغ >٠٠‏ جنيه كان قد قبضه . 


تظل الطرفان من هذا التقدير أمام محكئة الفاهرة 
الإبتدائية الى قضت .. يقبول النظلمين شكلا 
وبرفض الدقع بسقوط الحق فى المطالبة بالأتعاب 
بالتقادم الخسى » وفى الموضوع بتعديل الأمر النظلم 
منه إلى مبلغ ١69‏ يها + . استأنف الطعون 
عليهم الحم . . وطلبوآ احم أصليا سقوط 
حق الطاعن فى الطالبة بالأتعاب بالتقادم الى » 
واحتاطيا ردض الدعوى ‏ استاً نف الطاعنالمسم 
استثنافا فرعا . . طلب فيه تعديل الك المستأنف 
إلى مبلغ . .مم جنيه . ضعت الحمككة الاستثناقين 
وحكت .. سقوط حق الطاعن فىالطالية بأتعابه 
بالتقادم الخجسى » ويإاغاء الحم الستأأف . 


طعن الطاعن فى هذا الحسيم بطرءق النقض» 
وعرض الطعن على دائرة سقص الطعون الققررت 
.. إحالته إلى هذه الدائرة » و بعد استيفاءالاجراءات 
قدمت الثبابة مذ كرة صممت فيها على طلب نقض 
الحج. : 

«.. وحيث إن الطعن أقم على سيب واحد 
حاصله أن الحم المطعون فيه أقام قضاءه على أن 
الطلب الذى قدمه الطاعن لجلس نقابة المحامين 
وفتا لمواد غ: وما يعدها من القانون و لسنة 
5 لا يقطع التقادم » لأنه لا يعتير من قبيل 
المطالبة القضائية بالمعنى المقصود فى المادة ميرم من 
القانون المدنى . إذ أن نقابة الحامين ليست هيئة 
إدارية ذات اختصاص قضالى ما وصفها الحم 
الاتدالى » » بل هى منظمة مهنية لا عتد هيمنتها 
إلى غير أعضاءها » مستدلا فى ذلك او القانونين 
هم لسنة م١‏ » مه لسنة غ184 ء من النصس 
على اعتبار الثقابة هيئة قضائية أو إدارية ذات 
احتصاص قضالى » وبآن المادة ٠‏ من المانون 
و" لسنة ومو والادة و5 من القانون يمره 


لسنة م9١‏ نصتا على أن تقيب الحاميق يعقوم 
بتمثيل القابة لدى الجبات القضائية والإدارية عتما 
يفيد أنها ليست واحدة منها .وأضاف الحكم أنه 
مق بان أن مجلس اانقابة لا علك سط سلطانه 
على غير أعضائها » فإنه لا يتصور أن تكون له 
وظفة قضائة لمجرد أن الشارع خوله فى المادة ٠.م‏ 
فقرة سادسة من القانون به لسنة عع19 تعدر 
الأتعاب عند الاختلاف عليبا لأن عمل مجلس 
اللقابة فى هذا الشأن ليس إلا مجرد وساطة بين 
المحامين وم وكليهم » ومن :ثم تكو نميمتهمنقطعة 
الملة بالعضاء بين المتخاصمين , ومقصورة على 
مجرد تقوب جبهد المحامى بصفة مبدئية » تموم 
خبير ووسيط حير » وإلاكان البت فيه للقضاء إذا 
لم يقبله أحد الطرفين . وليس أدل على ذلك 
من أن أمر التقدير الصادر من مجلس النقابة 
لا يعلن إلى الموكل إلا بعد وضع الصغة التنفيذية 
عليه من رئيس المحكرة » عملا بالمادة م4: من 
القانون بريه لسنة 14.44 . وأنه لا يغير من طببعة 
تقدير مجلس النقابة لأتعاب المحامى صيرورة أمر 
التقدير نافذا بعد فوات مواعيد النظل منه » لأن 
المتمرع امحْذ من فوات هذا المبعاد قرينة على قبول 
الطرفين لقرار مجلس التقابة بالتقدير » وأنزله 
مئزلة أمر التقدير الذى يصدر من القاضضى والذى 
لم يزعم أحد أن له صفة الأحكام الآ شد من 
طبيعته كذلك أن المادة يمع من القانون المشار 
إليه أجازت أخذ اختصاص بأمر التقدير » إذ لو 
كان هذا الأمر حكا لا كانت هناك حاجة لمذا 
النص » يضاف إلى ذلك أن المادةع عالسالفةالد كر 
إذ أوجبت إخطار المطلوب التقدير ضده بصورة 
من الطلب وبالجلسة الى تحدد لنظره مخطاب 
موص عليه , للحضور أو لإيداء ملاحظانه كتابة 
فى اللدة التى يحددها محلس الثقابة » فإن هذا 


أغذه 


الإخطار لا تنعقد به خصومة بين المحامى وموكله 
أمام مجلس النقابة » لأن الجلس اشر تقدير 
الأتعاب بالتشكيل ذاته الذى يباششر به اختصاصاته 
الأخرى . وقدقصدالشرع بهذا الإخطار وحضور 
الموكل وإبداء ملاحظاته ممكين مجلس التقابة 
من الإحاطة بالعناصر المؤدية إلى سلامة التقدير . 
ثم انتهى الحي إلى القول بأن أمر التقدي رالصادر 
من مجلس القابة لا يمكن أن يكون له من الأثر ' 
أكثر من الأمر الصادر من القاضىعلى عريضة » 
وتقدم الطلب إلى القاضّى فى هذا الخصوص 
لا يقطع التقادم ء مالا يقطعه صدور أمر القاضى 
على العريضة أو إعلانه لمن صدر ضده . ولاسبيل 
كذلك تياس سلطة مجلس التقابة على أنواع أخرى 
من الأقضية الخاصة » كتلك التى تفصل فربا لجان 
الضرائب » أو اللجان الركية » لأن القوانين 
الخاصة التى استحدثت تلك اللجان هى التى خولها 
صراحة سلطة قضائية للفصل فى المنازعات 
المذ كورة على خلاف قانون الحاماة . 

وهذا الذى أقام عليه السك قضاءه مخالف 
للقانون للاأسباب الآته : 

أولا : إن قوانين الحاماة التعاقبة إذ مكنت 
للدولة الاشراف على المحامين بواسطة تقابتهم 
وانها » وأضفت على الثقابة نوعا من السلطة 
العامة » وخولتها حقوقا من النوع الذى مختص به 
الجبات الإدارية العامة » قد جعلت التقابة بذلك 
هيئة إدارية وجعلت لقرارات انها ومجالسها 
صفه القرارات الإدارية. 

ثانياً : إن كلا من القانونين م١‏ لسنة وس 
و هه لسنة ١9544‏ حول مجلس النقابة سلطةتقدير 
الأتعأب عند عدم وجود اتفاق كتالى بأمر كون 
نافذا إذا لم يطعن عليه بالطريق الدئرسمهالفانون 
كما خولت الحادى أخد اختصاص على عقاراتموكله 


ف العدد الثامن ‏ المنة الثانية والأريعون 


ومن لم نكون النقابة فى هذا الخصوص جهة 
إدارية ذات اختصاص قضائى . 


ثالثاً . إن عدم النص فى المانون على اعتبار 
النقاية هيثة إدارية ذات اختصاص قضاتى لا يغير 
من الوضع شيئا » إذ العبرة بطبيعة السلطة الخولة 
لمكا لا يضيرء النص على تثيل التقيب للتقابة لدى 
الميئات الإدارية والقضائية » إذ ليس من شأن 
هذا النص استيعاد النقابة من نطاق الميئات التق 
تشاركبا هذا الوصف . 


رابعاً : أنه غير بح أن مهمة مجلس القابة 
متصورة بنص المادة من القانون ره لسنة 
على الوساطةبين المحاىوموكله »وتقديره 
للا "تعاب تقدر خيرة ووساطة خير , لأنهذءالمادة 
جمات أيضا من اختصاص مجلس النقاية تقدير 
الأتعاب عند الاختلاف على قيمتباء كا أن نص 
المواد عع وما بعدها من ذات القانون تفيد أن 
هذا التقدير قضاتى وحاصل فى خصومة ذلك أنه 
لا بكون إلا عند الخلاف , وبناء على طلب أحد 
الطرفين » وبعد إخطار الطرف الآخر بالحضور 
وإبداء دفاعه كتابة » ويطعن على هذا التقدير فى 
مواعيد مقررة » ويصبح نهائيا واجب النفاذ إذا ل 
يطعن عليه فى المعاد » ويحجيز للمحامى أخد 
اختصاص عوجبه على عفارات موكله قبل 
صيرورته نهائياً » شأنه فى ذلك شأن الأحكام 
الغيابية غير الشمولة بالنفاذ عملا بالمادة هيوه من 
القانون المدلى القديم . هذا فضلاعن أن هذا هو 
المستفاد من المناقشات البرماننة فوخصوصالقانون 
مه لسنة غ١‏ ء لأن مؤدى هذه الناقشات 
ومقرومها أن مجلس الثقابة فى تقديره للا"تعاب 
إعا يقوم بوظيفة قضائية ء وأن أمر التقدير الذى 
يصدره يشبه الحسيم ااغيانى فى الوجوهكافة . 


خامساً : إن القول بأن نفاذ أمر التقدير بعد 
فوات ميعاد النظلم منه يعتبر قرينة على قبول 
الطرفين لهذا التقدير لا أكثر . مردود بأن 
قبول التقدير غير الملزم لا ,ترتب عله نفاذه دون 
حم قضالى » أما نفاذ أمر التقدير بالقبول فشأنه 
شأن قبول الحسي الابتدائى القدى مجم لهذا القبول 
فى مقام التنازل عن الطعن فيه . وأما أن أمر 
القدير لايعنى الموكلإلا من وضع الصيغة التنفيذية 
عليه » فيذا ممناه أنه 2 ؛ لأن الصيغة النفيذية 
لا توضع إلا على الأحكام . وكذلك القول بأن 
أمر التقدير يشبه الأمر الذى يصدر من القاضى 
على عريضة ؛ مردودة بأن أمر التقدير الصادر 
من مجلس التنقابة إعا هو قضاء فصل فى خصومة 
ملاف الأمر الذى يصدره القاضى على عريضة » 
والصحيح أنه يشبه أمر الأداء الذى نظمته المادة 
ؤم مرافعات وما بعدها » وهو صرح نص 
المادة وهم عثابة حم غبانى » إذ يصبح حك 
حشوريا عند عدم الطعن قيه فى المعاد . وأما 
اانص على أخذ اختصاص على عقارات الموكل 
يعوجب أمر التقدير الصادر من مجلس التقابة » 
فعناه اعتبار هذا الأمر حكا , لأن حق الاختصاص 
لا يترتب إلا على الأحكام . أما ما ذكره الحم 
من أن مجلس التقابة عندنظر طلب تقدير الأتعاب 
لا يفصل فى <صومة لأنه ,تولى هذا التقدير ينس 
تشكله الآدى بباشر به اختصاصاته الأخرى , 
فردود بأن العبرة ليست بتشكيل الجلس بل 
بطبعة اختصاصاته . وأخيرا فانه لا فرق بين 
مجلس التقابة وغيره من الميئات الإداريةالأخرى 
ذات الاختصاص القضائىء كلجان الضرائب ولجان 
الجارك وغيرها » فى قامها بما نيطت به من 
اختصاصات قضائة » وبذات تشكيلها الذى تباشر 
به باق مبامها الأخرى . 


قضاء محكمة التقض المدنية 


د وحيث إن الح المطعون فيه أقام قضاءه 
إسقوط حق الطاعن فى المطالبة بالأتعاب على أن 
الطلب الذى تقدم به إلى مجلس ثقابة الحامين 
بتقدير أتعابه لا يقطع التقادم إذ أنه لا يعتير من 
قبيل المطالبة الفضائة بالمعنى المقصود فى المادة .رم 
من القانون المدنى ء لأن مجلس التقابة ليس هيئة 
إدارية ذات اختصاص قضانى فى خصوص تقدير 
الأتعاب » بل هو هيئة مبنية لا تمتد هيمنته إلى 
غير الحامين . 


م« وحيث إن المادة 4٠‏ من القانرنمهة 
لسنة ١445‏ الذى مي واقمة الدعوى تنص على 
أن : « مجلس التقابة #تص :الوساطة بين الحامين 
وموكليم فى المنازعات الى تقرم بيهم » مق 
طلب منه ذلك » وكذلك تقدير الأتعاب عند 
الاختلاف على قبمتها وذقَا لأحكام هذا القانون » 
كما تنص المادة عع من ذلك القانون عى أنه : 
« عند عدم وجود ابغاق كتالى تقدر أتم ب الحااى 
بناء على طلبه أو طلب الموكل بععرفة مجلس التقابة» 
وبحب أن مخطر الائقابة المطلوب التقدير ضده 
بصورة من طلب التقدير وبالجلسة الت محدد لنظره 
مخطاب موصى عليه ليحضر أمام الجاس أو لقدم 
ملاحظاته كتابة فى المدة التى محددها الجلس »ول 
الحاى أن يعلن موكله بصورة من أمر التقدير 
الصادر من محلس التقابة بعد وضع الصغة 
التنفيذية عليه من رئس المحكمة الابتدائية أو 
الحكمة الجزئية التابع لما ل إقامة المحامى حسب 
الأحوال:. ». وتنص المادة م على أنه : للمحاى 
وللموكل حق التظل من أمر التقدير فى خلال 
الجسة عثير .وما التالية لإعلانه بالأمر وذلك 
بتكليف خصمه بالحضور أمام المحكمة اليم بدائرتها 
للحامى كل ة كانت أو جزئية حسب قيمة الطب » 
وتنص المادة ع على أنه : «ه يجوز الطعن فى 


ند 


الأحكام الصادرة في التظل بكافة أوجهالطعن العادية 
وغير العادية ماعد! اللعارضة .. م . كا تنص المادة 
مع على أنه : « للمحامى الذى سده أمر تقدير 
بأتعايه أو حضر صلح مصدق عليه من المجلس أو 
الحكة أو حم صادر فى النظلم أن معحصل على 
اختصاص بعقارات من صدر أمر التقدير أو الح 
أو محضر الصاح ضده 6 . 


ومؤدى هذه النصوص حميعآ أن المشمرع ناط 
عجلس ثقابة المحامين تقدير أتعاب الحامى 
عند الاختلاف على قيمتها فى حالة عدم وجود 
اتفاق كتانى عليها بناء على طلب الحاتى أو الموكل, 
وتقدير جلس الثقابة للا تعاب فى هذه الحالة بعد 
فصلا فى خصومة بدليل أن اللجوء إلى الجاس 
لا يكون إلا عند الخلاف على قدمة الأتعابفى حالة 
عدم وجود اتفاق كتانى بشأنها » وبدلل أن 
المشسرع أباح لكل من الحامى والموكل على السواء 
اللجوء إلى مجلس القابة فى هذه الخالة . وتما 
يؤكد أن الشسرع اعتبر مجلس النقابة هيئة ذات 
اختصاص #آضالى فى خموص تقدير الأتعاب »2 
أنه أوجب على مجلس التنقاية إخطار المطاوب 
التقدير ضده بصورة من الطلبوبالجلسة التى محدد 
لنظره مخطاب موصى عليه ليحضر أمام المجلس 
أو ليقدم ملاحظاته كتاية فى الدة التى محددها 
المجلس » ما مفاده أن تقديم الطلب إلى مجلس 
التقابه من الحامى أو الموكل تنعقد به الخصومة 
بيئهما .ما أن الشسرع دل عا رسمه فى طريق النظم 
من أمر التقدير وببان طرق الطمن فى المي 
الصادر فى النظلم » على أنه يعتبر قصل مجلس 
الثقابة فى تقدبر الأتعاب فصلا فى خصومة يضاف؟ 
إلى ذلك أن حق المحامىق الحصول على اختصاص 
بعقارات من صدر ضده الأمر الدى يؤكد أن 
الشمرع اعتبر الأمر فى هذه الصورة عثاية حم 
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ولماكان الشمرع لم حرم على الحامى أو الموكل فى 
حالة عدم وجود اتفاق كتانى على الأتعاب 
الالتجاء إلى القضاء ابتداء » فإن مؤدى ذلك أنه 
رسم لما طريقين فى خصوص طلب تقدي رالأتعاب 
ها : اللجوء إلى محلس النقابة » والقضاء ء إلاأنه 
إذ اختار أحدهما طر يما 
محق له المودة إلى الطريق الآخر بدعوى مبتدأة 
وبذلك يكون المسرع قد سوى بين الطريقين فى 
طلب تقدير الأتعاب ء واعتبر اللجوء إلى أبهما 
مطالية بالحق فى مواجبة الخصم عا تتسقد ابه 
الخصومة القضائية » وبما يضفى على مجلس الثقابة 
عند الالتجاء اليه ولاية الفصل في هذا النزاع . 
ومن ثم يكون تقديم طاب تقدير الأتعاب إلى 
محلس النقابة من الحامى أو الموكل » إعلانا 
مخصومة نترتب عليه آثار المطالية القضائية فى 
قطع التقادم فى مفهوم المادة مم من القانون 
المدنى ؛ ويكون الحسم الطءون فيه إذ تحرف عن 
هذا النظر قد خالف العانون . 

أما ما أورده الحم تدا لوجبة اللظر 
القى اننهى إلمها من خاو الفانون .له لسنة 4غ ١‏ 
من النص على اعتبار القابةهرئة قضائية أو إدارية 
ذات اختصاص قضائى ومن أن نقيب المحامين يعثل 
النفابة لدى الجبات القضائية والإدارية تما مؤداه 
أن مجلس النقابة ليس من بين هذه الميئات وأن 
مجلس النقابة فى خصوص ت#قدبر الأتعاب ليس إلا 
وسيطاً بين الحئى وموكله يقوم بتقوسم الأتعاب 
بصفته خبيراً فنيآً » بدليل أن أهر التقدير لا يعلن 
إلى الوكل إلا بعد وضع الصيغة التنفيذية عليه 
من رئيس الحمكة أو القاصى الجزئى حسب 
الأحو ال ٠‏ وأن صيرورة أمر التقد. بر نهائآ 
ومازماً يفوات مواعيد التظل لا يضفى عليه صفة 
الأحكام لأن المشرع امحخذمن فوات المعاد قرينة 


من هذبن اتداء » قلا 


على قبول الطرفين لقرار مجلس الثقابة وأن 
التتمرع إذ أباح للمحامى الحصول على اختصاص 
بعقارات من صورة الأمر ضده فقد دل بذك 
على أن الأمر لا يعد حكا , لانه لو اعتير كذلك 
لكان المتسرع فى حاجة إلى النصعلى ذلك . وأن 
ما استلزمه الشرع من وجوب إخطار المطاوب 
إصدار أمر التقدير ضده يصورة من الطلب 
وبالجلسة الق محدد لنظره لا يؤدى إلى أن هذا 
الطلبتنعقد به خصومة علأن مجلس التقابة يباشر 
تقدير الأتعاب بنفس تشكيله الذى يباثر به 
اختصاصاته الأخرى . كل هذا الذىأورده الحم 
مردود بأن خلو القانون مه لسنة عغ9ا من 
النص على اعتبار مجلس النقابة فى خصوص تقدير 
الأتعاب هيئة قضائية أو إدارية ذات اختصاص 
قضائى » ومن أن نقيب الحامين مثل النقاية أمام 
تلك الحيثات » لا عنع من أن يكون المسرع قد 
أضفى على مجلس النقابة ولابة القضاء ف خصوص 
تقدير الأتعاب عا أورده فى المادة عع من ذلك 
القانون » ولم يكن يتحتم أن ينص القاثون على 
اعتبار هيئة ما ذات اختصاص قضانى ما دام أنه 
قد نص صراحة على إضفاء اختصاص قصَانى على 
هذه الميئة , كم أن عثيل نقيب الحامين للنقابة 
أمام الميئات القضائية أو الإدارية لا ينفى عن 
مجلس النقابة ولاب ةالفصل فى تقدير الأتعاب الختلف 
عليها . ثم إن مجلس الثقاية حسما هو واضح من 
نص المادة عغ السالفة الذ كر مختص .لا بالوساطة 
بين اللحاى وموكله سفسب » بل يتقدير الأتعاب 
عند الاختلاف عليها . ولا كان ذلك , وكانالثابت 
من تقريرات الحم للطعون فيه أن وكالة الطاعن 
عن المطعون علهم اننبت فى ” من سبتمير سنة 
47! لناسية تعسينه فى القضاء » وأن الطاعن 
تقدم إلى مجلس نقابة الحامين بطلب تقدير أتعابه 
فى ١9‏ ينابر سنة لاه.ة١‏ » فان هذا الطلب الذى 


قضاء مكمة النقض الدنة وبا 


قدم قبل انقشاء حمس سنين ميلادية على اتهاء 
التوكيل يكون قاطماً للتقادم » ويكون الحم 
المطعون فيه فيا انتهى إليه من سقوط حق الطاعن 
فى المطالبة بأتعاله عضى المدة قد خالف القانون 
عا يتعين معه نقضه » . 


( القضية رقم ١ه‏ سنة 5؟ ق بالهيثة السابقة ) ء 
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| ب نقض: طعن ؟ تقريره » #وقيمالموظف الختس؟ 
إعلاته » اسم اللحاى . 

ب سل غرفة مجارية : 
هيئة نكم » سلطتها . 

الميادىء القانونية : 
-١‏ ليس فى نصوص الققانون 
مأ يوجب توقيع الموظف الذى حصل تقرير 
الطعن بالنققض أمامه على الصورة الرسعية 
المطابقة لللأصل , أو الصورة المعلنة منه ؟ 
شأنها فى ذلك شأن سائر صور الاوراق 
الرسية . 

وإغفال أسم محامى الطاعن فى الصورة 
المعلنة من تقرير الطعن , لا يترتب عليه 
البطلان متى كان موقعاً علها منه , إذ أن فى 
ذلك ما يكنى التعريف به . 

؟ - الغرف التجارية مؤسسات عامة 
خوفا القانون5م1 لسئة وهو اختصاصات 
معيئة , من ذلك إدارة الاسواق باذن من 
وزارة التتجارة والصناعة : وإذن فتى كانت 


الذخرفة التجارية قد خولت. إدارة سوق 1 


التعامل بابملة طبقاً للقانونج5 لسنةو4؟١‏ , 
فإن علاقتها بالوزانين ( القبانية ) تعد علاقة 
تنظيمية تلتزم فها الغر فةالقرارات التنفيذية ‏ 
ومن "م فإذا كان قرار هيئة التحكم فى قضاثه 
بتثييتالتعاقد المبرم بين الوذانين و الغرفة » قد 
أغفل أ حكام القر ار الوذارىم#لسنة>ه١‏ 
الصادر بلانئحة سوق ابخلة » المنوط بالغرفة 
إدارته » وذلك فيا تضمنه من تحديد أنصبتهم 
من حصيلة الوزن ؛ فإن يكون قد خالف 
القانون . 


( القضية رقم 4 سسنة /إ؟ ق بالمية السابقة ) ٠‏ 


/ 
6 من يوليه 111 
١‏ - دعوى ؛ صفة , ججعية تعأونية . 
ب - وكالة : جمية » محاس إدارتم! » سلطته فى 
إنابة رئيس الجعية فى رقم دعوى تعويض . 
> سل حم : تدليل » عيبه » قصور 7 
الميادىء القانونية  :‏ 
و إذا كانت المية التعاونة 
( المطعون علها) - فى سيل اضطلاعبا 
بالأغراض التى كونت من أجلبا » ومن بينها 
الوجبة المادية فى مسائل الإنتاج والشراء 
والبيع(قهلسنةغ144مم (و١)‏ ؛ قد طلبت 
منوزارة الزراعة (الطاعنة)تسليمها التقاوى 
اللازمة لبعض أعضائها » ثم قامت بسداد 
القن » فلما تبينت خسارة الاعضاء من جراء 
زداعة تلك التقاوى أقامت دعوى التعزيض 
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باسعها ولحسابهم ؛ فإنها تكون قد مارست 
حقاً خوله لحا القانون . 

؟ ‏ ليس ف القانون ما يمتنع معه على 
مجلس إدارة المعية التعاونية مارسة حق 
تقرره الةواعد العامة وهو جواز الوكالة 
فى كل الأعال القانونية ‏ بالرغم مما نصت 
عليه المادة وه من القانون ممه لسنة ١564‏ 
من أن باس الإدارة هو الذى بمثل اجمعية 
أمام القضاء إذ لم يقصد به سوى عدم اتفراد 
رئيس المعية بأعمالها . ومن ثم فإذا أناب 
أعضاء بحلس الادارة رئيس اجمعية بتفويض 
منهم فى اتخاذ الإجراءات القانونية المؤدية 
للحصول على تعويض ء فإن الدعوى الى 
يرفعها باعتباره نائيا عن المعية ومثلا لها 
تكون مقبولة . 

ع متىكان الح المطعون فيه قد أقام 
قضاءه بمسئولية وزارة الزراعة ( الطاعنة ) 
عن التعويض لمصلحة ابمحية التعاونية على 
أساسين , هما : رداءة صنف التقاوى محل 
التعاقد يينهما » وعدم إمداد الطاعنة الزداع 
بالإرشادات الفنية » دون أن سين وجه إلزام 
الوارة بإمداد الزراع بها من وافع التعاقد 
الذى يحم العلاقة بين الطرفين » فإن يكون 
مشوباً بالقصور . 


( القضية رقم ل1 9ه سنة 5؟ ق بالهيئة السابقة ) . 


5 
لاما من يونيه ١951[‏ 


نقل حرى : ناقل » مسكوليته ء محديدها , معاهدة 


الميدأ القانوق : 

تقضى الفقرة الخامسة من المادة الرابعة 
من معاهدة برو كسل الخاصة يتوحيد بعض 
القواعد المتعلقة بسندات الشحن ؛ الصادر 
بها المرسوم بقانون المؤرخ 1944/١/١‏ » 
بأنه ه لا يلزم الناقل أو السفينة فى أى حال 
ممر_ الاحوالء بسبب الملاك أو التلف 
اللاحق بالبضائع أو ما يتعلق بها » بمبلغ يزيد 
عل ماثة جنيهانجحليزى عن كلطرد أو وحدة 
أو ما بعادل هذه القيمة . . » ومؤدى ذلك 
أنه يدخل فى نطق التحديد القانوق للسسثولية 
المقرر بهذا النص ء كل ما يع من هلاك 
أو تلف نتيجة خطأ غير عمدى أيا كانت 
درجته . ولا خرج عن هذا النطاق إلا 
ما يكون ناشياً عن غش الناقل شخصياً » إذ 
أن هذه الصورة هى التى يفترض أن الششارع 
قد استبعدها منهذا الجال . وإذ كان الحم 
المطعون فيه لم يعول فى قضاته على هذا 
التحديد القانرتى لمسئولية الطاعنة » وعبل 
ماجاء فى سند الشحن من تحديد اتفاق 
للسئولية على وجه مماثل لذلك التحديد ' 
القانوق , فإنه يكون قد خالف القانون . 


722 
« . . وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحم 
المطعون فيه أنه وقد قضى بعدم إعمالشرط محديد 
مسثولتها با لا يزيد عن مائة جنيه استرليى 
استنادا إلى أن فقد محتويات الصندوق كان ننحة 
خطأ جسيم ؛ يكون قد أهدر أحكام النقرة 
الخامسة من امادة الرابعة من معاهدة بروكسل 


قضاء محكنة النقض المدنية 3 


المرمة فى 8 أغسطس سنة 19784 بشأن توحيد 
بعص قواعد سندات الشحن وهى القانونالواجب 
التطبيق » وتتضمن محديدآ قانونيا لسثولية الناقل 
البحرى فى جميع أحوال هلاك البضاعة أو تلفها 
عبلغ مائة جنيه استرلينى » أو عا بعادل هذه الق.مة 
من العملات الأخرى عن كل طرد أو وحدة مالم 
ييين الشاحن جنسها وقبمتها فى سند الشحن ومن 
الخطأ فى القانون استثناء حالة الخطأ الجسيم من 
نطاق هذا التحديد . 


« وحيث إن هذا النعى فى محله ذلك أنه 
وقد انضمت مصر إلى معاهدة بروكسل الخاصة 
يتوحيد بعض القواعد التملعة بسندات الشحن 
عقتضى القانون م١1‏ لسنة ١94٠.‏ وصدر بها 
«رسوم فى ١‏ ينابر سنة م .18 نص فى المادة 
الأولى منه على أنه يعمل بها ابتداء من 79 مايو 
سنة غع.198 ء فإن ما تضمنته هذه المعاهدة من 
أحكام خاصة بالتحديد القانوتى للسئولة الناقل 
البحرى تسكون هى القانون الواجب التطب.ق على 
واقعة الدعوى . بصرف النظر عما هو م«قرر فى 
القانون من أحكام مغابرة » ومق كان ذلك , 
وكانت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من 
المعاهدة قد نصت على أنه « لايلزم الناقل أو 
السفينة في أى حال من الأحوال سيب الملاك 
أو التلف اللاحق بالبضائع أو مايتعلق بها بلغ 
بزيد على مائة جنيه امحليزى عن كل طرد أو 
وحدة أو على ما عادل هذه القيمة ,نقد عملة 
أخرى مالم يكن الشاحن قد بين جنس الضاعة 
وقيمتها قبل الشحن وكان هذا البيان قد دون فى 
سند الشحن » وجرى قضاء هذه المكة على أنه 
يدخْل فى نطاق التحديد القانوتى للمسثولية المقرر 
بهذه الفقرة كل ما بقع من هلاك أو تاف نتيجة 


خطأ غير عمدى أياكانت درجة هذا الخطأ ولا 
مخرج عن هذا النطاق إلا ما يكون ناشئا عن 
غش الناقل شخصآً إذ أن هذه الصورة هى الى 
يفترض أن الشارع قد استبعدها من هذا الجال , 
وكان سند الشحئ قد تضمن حكا تماثلا هو مانص 
: « لاا سال 
أصحاب السفينة عن أى فقد أويجز أوتلف أياكان 
سببه فها 'زيد عئ مبلغ ماثة جنيه استرلينى عن 
الطرد الواحد » . فإن الحم المطعون نه وقد 
قضى للمطمون عليها بالتعويض كاملا ول يعول عل 
هذا التحديد القانونى والاتفاق اسثولة الطاعنة 
يكون قد الف القانون عا يستوجب نقضه لهذا 
السبب دون حاجة لبحث باقى الأسباب . 


عليه فى البند الثالى عثير من أنه 


« وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه 
ولا تقدم وطيقا للفعرة الخامسةمن المادة الراءعة 
من معاهدة سندات الكحن ولأن سند الشحن لم 
تدون فه قيمة اللضاءة الشحونة فإن التعورضس 
الممتحق عن فقدها يحب أن لا .تعدى مبلغ ماثة 
جيه استرلنى آساوى بالجنيهات المصرية مبلغ 
الاج و ٠‏ ٠ه‏ م وهو ما يتعين القضاء به الشركة 
الطمون عليها وتعديل الحم الستأنف على 
هذا الأساش » . 


( القضية رقم 5ه سئة 36 ق بالحيئة السابقة ) . 


1 
؟؟ من بوبه ١9551‏ 
١‏ وكالة : ثيوت استغلال الوكيل ؟ حمم » 
تدليل » عيب » قصور ٠.‏ 
ب ل فوائد : تأخير ؛ مدني م 81 ؟ حم, 
تدليل » عيب » قطور . 


يريك العدد الثامن السنة الثانة والأرعون 


المادىء القانونة : 

١‏ - نصتالمادة +00 منالقانون المدق 
الملنى على أن ٠‏ الوكيل مازم بفوائد المبالغ 
المقبوضة من يوم استعاله لهالمنفعة نفسه » . 
ومؤدى ذلك أن استغلال الوكيل لاموال 
موكله أى لايفترض ء بل يحب توافرالدليل 
عليه » وعلى تاريخ حصوله ؛ ومنت فإذاكان 
ما أورده الحم المطعون فيه لا يعدو أن 
يكزن عرض لصور مماطلة الوكيل فى الوفاء » 
ولا يحمل الدليل على ما انتهى إليه من ثبوت 
استغلال الوكيل لماحصلهمن أموال الموكل , 
فإنه مكون قاصر الببان . 

 «‏ تأخير المدين فى الوفاء بالدين 
لا يستوجب أكشر من إلزامه بالفائدة 
القانونية » مالم يثبت أنهذا التأخير كانيسوء 
نية المدين وترتب عليه إلماق ضرر استثناق 
بالدائن وذاك وفقاً لمادة ١م‏ من القانون 
المدقى , التى جاءت تطبيقاً للواعد العامة » 
وتقنيناً لما جرى عليه القضاء فى ظل القانون 
الملخخى » وإذن فتى كان الحم المطعون فيه 
ألرم الطاعنة بالدين على أساس سعر الدولار 
يوم الاستحقاق وبالفرق بين السعر يوم 
الاستحةاق والسعر يوم صدور الحم 
الابتداقى علاوة على فوائد التأخير بمثاية 
تعويض عن التأخير فى الوفاء دون أرن 
يستظهر سوء نية الطاعن فإنه يكون مشوباً 
بالقصور . 


ثك.. إن الطاعنة أرسلت 


إلى المطمون عليها خطابا تارعحه 1١‏ سبتمير سنة 
96 ذكرت فيه أنه لا يمكنها أن تدقع لما 
شيئاً قبل حصوطا على دفاتر فرعها بالقدس وحيفا 
و-خص حساباتهما ثم أرسلتخطابا آخر إلى البنك 
الماتى بارع ١6‏ نوثير سنة 148٠‏ قالت فهإن 
فرعا بالقدس صرف تذاكر سفر على طائرات 
المطعون عليها قبمتها 1١‏ ,ه١١1‏ دولاراً . وأن 
هذه الأخيرة توالى مطاليتها بالن منذ سنتين على 
أن يكون الوفاء تطبةا لنص للادة الخامسة من 
القانون رقم باه!ا سنة .ه.9١ؤ‏ وأنها ‏ أى 
الطاعنة ‏ تطلب إلى البنك الرأى فما مكن أن 
نجيب به على المطعون عايها ‏ كم يبين من الحم 
المطعون فيه أنه إذ قضى بالدين أقام قضاءء على 
ما مخلص فى أن الخطاب المؤرخ 16 نوفير سنة 
6 ؟ | قد تضمن اعتراف الطاعنة بالدين » وأن 
ما تدعيه الطاعنة من أنها غير مسثولة عن أعمال 
فرعبا بالقدس عةولة إنه عسك حساات خاصة به 
مردود بأن هذا الفرع تابعلما وحساباته جزء من 
حساباتها » فبي مسئولة عنه ؛ ولاكانت عبارات 
الخطاب المؤرخ م٠‏ نوشير سنة ١96٠‏ توؤدى إلى 
مااتتهى إأبه الحم المطعون فيه وكان ماقررهمن 
مساءلة الطاعنة عن أعمال فرعها بالقدس بتضمن 
الرد على ماجاء مخطابها الؤرخ 1١١‏ سبتمير 
سنة ٠ه.ة!‏ الذى أرادت به أن تتنصل من انعة 
أعمال فرعباء فإن الحم يكون قد أقم على 
أسباب سائغة كافية مل ما خاص إليه من ثبوت 
الدن فى ذمة الطاعنة ومن ثم لا يكون هناك محل 
لتعيبه بالقصور فى هذا الصدد . 

« ومن حيث إن الطاءنة تنعى فى السبيين 
الثانى والثالث على الحم المطعون فيه قصور أسبابه 
وخطأء فى تأويل القانون » وتقول فى سان ذلك: 
إن حالة حرب فلسطين كانت سائدة فى وقت 


قضاء محكمة النقض للدنة 


استحقاق الدبن وقبل أن تعلن الحرب فى و١هايو‏ 
سنة م19 وقد أدت إلى فرض الحراسة على 
جنيع أموال فرع الشمركة الطاعنة بالقدس فاستحال 
عليها استغلال ماكان لدى هذا الفرع من مال . 
وأن الحم إذ قضى بإلزام الطاعنة بالفوائد من 
اليوم التالى لنارع الاستحقاق الحاصل فى .م 
أبريل سنة مع9١!‏ استند إلى المادة مه من 
التقنين المدلى الملغى » ولكنه لم يبين وجه ثبوت 
استعمال الطاعنة لما قبضته من مال الطمون عليبا 
لنفءة نفسيا » بل أقام قضاءه على ماافترطه من 
استغلالما لهذا الال »ومن مجاء مشوبا بالقصور . 
كذلك فانه قد أخطأً تأويل القانون إذ قضى 
للمطمونعليها يتعويضين عن فعل واحد هوالتأخير 
فى الوفاء » وأحد التعورضين هو ما قفى به من 
إازام الطاعنة بالفرق بين سعر الدولار يوم 
الاتشجفاق اوسغره دوع صدور الحم الابتدائى » 
والآخر هو الفوائد القضى بها من تارم 
الاستحقاق . 

د ومن حيث إن هذا النعى فى شته الأول 
بح »ذلك أن الحم أوردفى خصوص استغلال 
الطاءنة لأموال المطعون عليها ما يلى : « إن 
المطمون علها تقول إنها كوكلة تعتير دائنة للطاعنة 
فى تمن الذاكر ء وهذا الكن استحقفى.م أبريل 
سنة .م195 » وأن الطاعنة اعترفت بيقيمة هذا 
الدين بالدولار . . ومن حتها الحصول على فوائد 
التأخير من دوم الاستحقاق لا من يوم المطالية 
الرسمية . . » فى حين أن الطاعنة تنكر المديونية 
وتقول إن الهلة قد اضطربت فى فلسطين ووضع 
فرعبا بالقدس نحت الحراسة الإسرائيلية . 


د ومن حيت: إن العلاقة بين الطرفين جحكمها 
المادة: هه مئ.القانون المدلى القدم » وأنالوكالة 


فد 


كانت بأجِر . . » وقد ثبت أن الطاعنة اعترفت 
بقبض مبلغ 5 رمه ١١١‏ دولارا وقد اعتمدت 
المطعون علييا هذا الحساب وأحذت تطالب به 
دون حدوى حى اضطرت إلى الاحتكام إلىالقضاء 
وأخذت الطاعنة تنازع فى البلغ تارة فى مقداره 
وتارة فى أحقبته ومرة ثالثة متذرعة بوجود قود 
على النقد . هذا غير دقعها بعدم وجود الصفقة مه 
يدل على العنت وعدم الرغبة فى السداد وما لا 
يتفق مع شركة كبيرة فى معاملتها مع مثلها ذات 
مركز دولى . ا لم يثدت أن الشركة الطاعنة 
كانت قد امخذنت أى إجراء نحو هذا البلغ فيه 
صالح للش ركةالمطمون عليها ثما يقطع ويؤكد أنهاء 
أى الشركة الطاعنة »كانت تستغل المبلغ فىيشئونها 
الخاصة . . وهذا يقتضى تعديل تارم استحقاق 
الفوائد عن البلغ الستحقفى .”م أبريلسنة, ١4‏ 
اعتباراً من هذا التاريخ » . ولماكانت المادة>جه 
من التنين الدنى اللغى قد نصت على أن : 
« الوكيل مازم بفوائد البالغ التقبوضطة من يوم 
استعاله نها لنفعة نفسهىء وكان مؤدى هذا النص 
أن استغلال الوكل لأموال موكله أمر لا يفترض 
بل بحب أن يتوافر الدليلعليه وعلى تاريخ حصوله . 
وكان ما أورده الح لا يعدو أن يكون عرضًا 
لصور ماطلة الطاعنة في الوفاء .. 
دفاعبا ولا محمل الدليل على ما اتهى البه من 
شروت استغلال الطاعنة للا <صلتهمنأءوال المطعون 
علها ء فانه يكون قاصر الران . 

« ومن حيث إن الشق الثنى يح أيضا ذلك 
أنه بين من الحم الصادر من حكة أول درحة 
أنه إذ ألزم الطاعنة بالدين حسيه على أساس سعر 
الدولار يوم الاستحقاق فبلغت قيمته 57 جنيها 
و 4لامليا »كا ييين من الحم الطعون فيه أنه 
أخذ بهذا النظر إلا أنه قضى المطءون عليه ” 


وعدم جدة 


306 المدد الثامن ‏ السنة الثائية والأربعون 


بتعويض قدره ١٠١6٠‏ جنيهاو ١١4‏ مليا » هو 
الفرق بين سعر الدولار يوم الاستحقاق وسعره 
يوم صدور الحم الاتدائى ,كا قضىطا بالفوائد 
عن أصل الديبن من تاريخ الاستحقاق » وبا 
أصل الدين مع التعويض من تاريخالمطالية الرسمية 
حق السداد . وأقام قضاءه على ةوله « إن الشركة 
الطعون عليها الحق فى مطالبة الطاعنة بما لحقها 
من خسارة لسبب حرمانها من ميلغها ويسبب 
ارتفاع سعر الدولار . . وهذا يستدعى | 
للمطعون عليها بقرق السعر ( سعر الدولار يوم 
الاستحقاق وسمره نوم الحم الابتدائ ) وقدره 
.و٠١‏ جنهاو ١١4‏ مأما غير العُن الأصلى الذى 
حصلته الطاعنة واستحق فى.” أبريل سنة مغ ا 
ويتعين تمديل الحم الستأنف وإضافةهذا الفرق 
عمثابة تعويض لكون الحكم الواجب القضاء به 
هو مبلغ وديم جنيها و م1 ملبا أما بالنسبة 
للفوائد قانه بتعين تمديل تارم استحقاقها بالنسبة 
للبلغ الستحق فى تار استحقاقه الأصلى وهو 
٠‏ أبريل سئة رع ١4‏ ء أى يتعين جمل الفائدة 
بواقع ٠‏ يز بالنسبة لبلغ 5/ا5؟ جنيها و علا 
ملما من أول مانو سنة 1954 حق مم بوليه سنة 
هو ء ثم بالنسبة للمبلغ اكوم به من هذه 
المحكة وقدره 5ج بم جنبها و هلما مليا من 
تاريع المطالبة. الرسمة الحاصلة فى 4ه بوله سنة 
مول حق السداد » ٠‏ وسنمنزذلك أن الحكم 
قد حدد قيمة الدبن بالتقد المبرى على أساس سعر 
الدولار بوم الاستحقاق » ولاكان تأخير المدين 
في الوقاء بالدين لا يستوجب أ كثر من التزامه 
بالفائدة القانونة » إلا أن رشت أن هذا التأخير 
كان بسوء نية الدين وترتبٍ عليه إلحاق ضرر 
استثنا فى بالدائن وفقا للمادة ١م‏ ” من القانون 
المدنى ء الق جاءت تطبيقا للقواعد العامة ومقئنة 


لا جرى عليه القضاء فى ظل القانون المدنى الملغى 
فان الحكم إذ قضى بالفرق المشار اليه علاوة على 
الفائد على أساس أنه تعويض ودون أن ستظهر 
سوء نية الطاءنة يكون مشوبا بالقصور » . 


( القضية رقمه ٠١‏ سنة 5١5‏ ق بالهيئة السابقة ) . 


46 
؟” من بونيه 1151 
جرك : غرامة جركية . 

مدأ القانوق : 

نص المادة ,مس من اللانحة ال ركيةينطبق 
على كل يخز يظهر فى مشمول الطرود » 
و ينتج عنه نقص ف وزتبها ما ستوجب 
توقبعالخرامةعند تجاوز حد الإعفاء, والقول 
بعدم جوز فرض الغرامة فى حالة العجز ى 
مشمول الطرود عذالف للقانون . 


الحسلى 

« .. وحيث إن الطاعنة تتعى على الح 
الطمون فيه الخطأ فى القانون لخالفته أحكام اللاحة 
الجركية » وهنا النعى فى محله ذلك أن الحكم 
المطءون فيه أقام قضاءه على ماأورده فى أسبابهمن 
أنه : دلا كانت البضاعة التى ظبر فها العجز قد 
شحنت طروداً ولم يظب رتجز فى وحداتها » بلظهر 
العجز فىمشهول بعضها ؟ فإنه لا مجوز ال إخضاع 
العجز فى وزنها لحي المادة بام لاحة » مهما كان 
مقداره ٠‏ أما الاعتداد بالوزن فبكون فى حالة 
البضائع التى تشحن وزنآً » وليس فى طرود ؛ إذ 
العيرة هنا هى بعدد الطرود كم يستفاد ذلك مئالمادة 
7 الاح » إذ نصت فى ققرتها السادسةعلى مابألى : 


قضاء محكمة التقض المدئية 5و3 


اذا كان مقدار البضائم أو عدد الطرود أقل مما 
هو مبين بالمانفستو . . ال ء ونصت الادة لام 
لامحة فى فقرتها الثانية على أن :« كل طرد لم يدم 
طبقاً للمادة ١/‏ لامحة . . » ولم تذكر شيئاً عن 
العجِز والزيادة فى مشمول الطرود . والقول 
باحتساب العجز وزنا لا عدداً يؤدى إلى إعفاء 
الطرود الفاقدة مهما كان عددها . إذا كانت 
حتوياتها سخل فى حدود نسة الأعفاء الهررة فى 
المادة/مء وهو مالا يستعيم مع نص المادةالمذ كورة. 
ومن ثم فلا مناص من احتساب العجز إما وزنآ 
وإما عدا » وذلك مسب نوع البضاعة اللشحونة ؛ 
فاذا كانت طروداً احتسب العجز عدداً ٠رماكان‏ 
مقدار العجز فىمشمولهاء والمشسرع وشأنه فيمعالجة 
مارنتج عن هذه الخالة » . وما ذهب إليه | 

منأن العجز فىمشمو ل الطرود لا ,ستوجب توقيع 
الغرامة ما دام عدد الطرود كاملا غير صصح فى 
القانون ؛ ذلك أنه إذا كانت المادة بام من اللا محة 


الجركية لم تنحدث إلا عن المجز الذى محصل فى 
عدد الطرود ء قان المادة م من هذه اللاسحة 
نصت على أنه : « قما عتس باختلاف الممادير 
والأوزان والجنس بين الشهادات الكو بةوالبضائع 
المقدمة للكشف » محصل غرامة لا تتقص عن 
عير رسوم اخرك ولا 'زيد عنها ٠‏ وأما إذالم 
يتجاوز اختلافات المقادير والأوزان خمسة فىامائة 
فلا موجب اتقرير أبة غرامة», وهذا النصينطبق 
على كل تجز يظبر فى مشمول الطرود ويتتج عنه 
نقص فى وزنها » ولما كان الثابت من الوقائع 
السالف يانها أنه تبينوجود تجز فى محتويات بعض 
الطرود الشحونة فى سفينة المطمون عليها تنج عنه 
عجز فى وزن الشحنة يتجاوز حد الإعفاء المقررىق 
من اللائحة الخركية ٠‏ فان احج المطعون فيه 
إذ أغفل - هذه المادة على واقءة الدعوى وقال 
بعدم جواز فرض ااغرامة فى هذه الخحالة كون 
قد خالف القانون عا يستوحيه نهضه . 


( القضية رقم 5 سنلة اق باليئة الساقة ) . 


57 العدد الثامن . السنة الثانة والأربعون " 


اام 
١ :‏ من أبريل ١91519‏ 


موظف : ترقية بالاختيار , ق 7١٠١‏ لسنة امود 
بشأن نظام ٠وظنالدولة‏ . م٠‏ 5 معدلة بالقانون رقم ٠‏ 


أسنة لا6ؤ١‏ . 

البدأ القانوق : 

لجنة شئون الموظفين غير ملزمة مراعاة 
الأقدمية فما بين الموظفين المرشحين للترقية 
بالاختيار » فإن أخلت بهذا الترتيب قلا 
تكون بذلك قد خالفت القانون » ولابجوز 
الطمن فى قرأراتها فى هذه الحالة إلا بعيب 
إساءة استعال السلطة . 

والموظف صاب الخدمة الطويلة قد 
يكون فى كثير من الصود أولى بالترقية 
بالاختيار من الموظف صاحب الخدهة 
القصيرة » ولو كان أقدم فى الدرجة ؛ وذلك 
تعويضا له عن طول مدة خدمتهوتقدراً لما 
اكتسبه خلالها من خبرة وتمرس بالعمل . 

امير 

«.. ومنحيث إن .. الرجوع بالفقرة الثانية 
من السادة ٠‏ من القانون رقم ١٠؟‏ لستة1ه و1 
بشان موظنى الدولة قل تعديلها بالقانون ركم و0 
لسنة ١9617‏ . . كان نصها : 


« أما بالنسبة الخصصة للترقية بالاختار فلا 


يرق اليها إلا الحائزون على درجة جدد فى العامين 
الاخيرين من مدة وحودث فى الدرجة الى برقون 
منها وتسكون ترقيتهم بالأقدمية فها بيهم » . ومن 
هذا النص سين أنه إذا كانت الدرجات المخصصة 
للترقية بالاختيار تقل عن عدد. الرشحين ذوى 
الكفاية فلا مناص عند الترقية من اتباع ترتيب 
الاقدمية فما بينهم » ثم جاء المشمرع بالقانون رقم 
ع7 لسنة ,ووو وعدل نص تلك الفقرة على 
الوجه الآنى : « أما النسية الخصصة للترقية 
بالاختيار فتكون خاضعة لتقدبر لإنة شئون 
الموظفين دون ااتقيد بكرئيب الاقدمية فى ذات 
مرتبة الكفابة على أن بكون الاختبار أولا من 
الحائزين على مرتبة متاز . . الخ » وقد جاء فى 
أذ كرة الايضاحة تعلةا على النص الجديد أنه 
روّى جعل هرد التقدير فى هذه الترقبات إلى 
حجنة شئون الموظفين مجريه دون قيد عليها من 
الأقدمية فها بين الرشحين . . وغنى عن البيان 
أن الاختار فى هذه المنطقة أيضا لا يتقيد يقرود 
الأقدمية بين الرشحين . 


والذى نستخلصه المحمكة فى ضوء الاص 
الجديد أن جنة شثون الوظفين لا إلزام عليها 
بعراعاة ترتيب الأقدمية فها بين الرشحين للترقية 
بالاختيار فان آ<ذت بهذا الترتيب فلا تكون 
ذلك قد خالفت القانون فلا مجوز اانص عليها 
بهذا الوجه من وجوه الطمن . والشرع إذ وسع 
فى سلطة لجنة شئون الموظفين فى هذا الشأن إتما 


قضاء الحسكة الادارية العلما عببهء 


هدف إلى رعاية اعتبارات مشروعة نمع في حس 
تلك الاجنة وقد لا تنطيق بها الارقام وإلا لو ثبت 
غيرهذا لانسمتقراراتالاجنةفى هذا الصدد يوب 
إساءةاستعيال ١اسلطةوخضعت‏ لرقابة بجلس الدولة . 


وشنى على ذلك القول بأن الأصل أن للنة 
شئون الموظفين ليست مازمة إصلا بأن تضع لما 
قاعدة أو معمارا تلتزمه عندإجراءالترقة بالاختبار 
| كافاء ,فحص كل حالة على حدة وعندئذ لامحوز 
النص عليها بأنها لم تلم فى قراراتها تر 
الأقدمية فما بين الرشحين إذ فى ذلك إضافة تقيد 
رض لا الفانون صراحة فى الحلل منه ولا 
مجوز الطعن فى قراراتها فى هذه الخالة عرب 
مخالفة القانون ويمكن الطعن عليها بعيب اساءة 
استعيال السلطة إذا قام الدليل علي ذلك . فاذا 
ما جاءت اللجنة ووضعت قاعدة تنظرمية عامة 
لاتباعها عند الثرقية بالاختيار فلا جناح عليها فى 
ذلك طالما 0 تلك القاعدة تهدف إل تميق سه صلحة 


القاعدة نفسها ارقابة مجلس الدولة . 


« ومن حيث إن الحكم المطمون فه ردد 
فى أسبابه ما ساقه المطعون ضده من دفاع تتلخس 
فى أرن القرار محل الطعن صدر وليد قاعدة 
1 مخالفة للعانون إذ استيدف ترقية قداى اللوظفين 
وعم حملة دبلوم الزراعة المتوسطة على حساب حملة 
دبلوم الدراسات النكيلة الزراعبة المليا ومثل 
هذا التمبير الطائفىلا يستهدف محقيق مصلحة عامة 
. لأن لجنة شئون الموظفين استتكثرت على حملة 
دباوم الزراعة التكميلية أن يرقوا إلى الدرجة 
السادسة طبقا لقانون المعادلاتث ؛ وبذلك ستفقر 
:فيه القداتى من الموظفين .. : 


وترى الحمكة أن هذا دفاع نافل إذ له لو 
صح هذا القول م كان فى ذلك خروج عن فكرة 
الصالح العام . فالموظف صاحب الخدمة الطويلة 
قد يكون فى كثير من الصور أولى بالترقية بالاختيار 
من الموظف صاحب الخدمة القصيرةولوكان أقدم 
فى الدرجة وذلك تعويضا له عن طول مدة خدمته 
وما | كتسيه خلالما من خيرة وعرس بالعمل ولا 
يقدح فى ذلك أن هؤلاء الموظفين محماون مؤهلا 
أقل ما محمله غيرثم مادامت الوظفةالقى يشغلوتها 
لا محتاج إلى مؤهل أعلى »كل ذلك على أن يكون 
شرط الكفاءة متوافراً والعيرة فى تقدير الكفاءة 
إعا هى تقاربر الموظفين وما ثبت فيها على النحو 
بين ف المادة. ممن الفانون رقم ٠١‏ ساسنة 1961 
فى شأن «وظف الدولة . 
« ومن ححث إنه ل نثبث عتالفة للقانوت. 
في القرار محل الطءنك لى يهم دليك على إساءة 
استعيال السلطة فكون الحم الطعون فيه فا 
ذهب اله قد أخطأً فى تطبيق القانون وتأويله 
ومن ثم ححق الغاؤه ورفض دعوى الطعون ضده 
بعد أن تين انها علي غير أساس من القانون ..6. 


( اأقضية رقم ١77٠‏ لسنة 5 ق علا ) . 


عد الال 
ْ لاعن أبريل 1979 5 
لعن : أمام الكمة الأدارية العليا : أتصاله يلظم 
العام » التصدى له  .‏ / 
. المبدأ القانوق : 
ان القواعد الآساسية فى التشريع 
أنه لا يحوز اتباع طرق الطمن إلا فى 
الاحول الى نص عليها المشرع وهذه القاعدة 


ؤيية المدد الثامن السنة الثانة والأرسون 


من النظام العام . وإذ قرر الشارع أن رقع 
الطعن فى ميعاده من النظام العام حتى تستقر 
الحقوق لدى أصحابها » فن باب أولى يكون 
جواز الالتجاء إلى محكة الطعمن أو عدم 
جوازه من الآمور الى بتعين أن تتحقق 
المحكمة منها من تلقاء نفسها . فعلى محكمة 
الطعن إذن أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم 
قبوله كبا تخلف شرط الصفة أو المصلحة » 
أو كان الطعن مرفوءا “رن قبل الك , 
أو مرفوعا على من تنازل عنه . كذلك على 
محكمة الطعن أن تقضى بعدم جوازه إذا 
تخلف شرط من شروطه .5 إذا رفع 
الاستئناف عن حم بمنع المشرع استئنافه 
استثنا. . أوكا إذا وقع طعن بالتقض أو 
بالعاس إعادة النظر ولم يتوافر سبب من 
أسباب ااطعر ف الحم بهذا الطريق 
أو بذاك . 

ومن القواعد الاساسية فى التشريع 
كذلك أن الخصومة فى الطعن هى حالة 
استثنائية وان المشرع ما أجاز التظم من 
الح إلا على سبيل الاستثناء » ومن ثم 
يكون اختصاص عكمة الطمن بنظره من 
النظام العام . لخواز أو عدم جواز الطعن 
أمام احمكمة الادارية العلياء هو أمر يتصل 
ولاشك بالنظام العام مما بتعين معه التصدى 
له حتى ولو لم يتعرض له أىمن ذوىالشأن. 

' 8 

« .. ومن حيث إنه لتحديد ما محوز وما لا 
مجوز الطعن فيه أمام هذه الحكنة الإدارية العليا 


من أحكام » يتعين الرجوع فى ذلك إلى قانون 
المرافمات المدنية والتجارية ما دام قانون مجلس 
الدولة لم يتعرض لذلك واقتصر على بان الأحوال 
الى محوز الطعن فيا على الأحكام الصادرة من 
محكمة القضاء الإدارى أو الحا 1 الإدارية أواحا 1 
التأدسة . 

أما تقسم الأحسكام من حيث اللجية المترتية 
عليها.» إلى قطعية وغير قطغية ومن حيث قابليتها 
للطعن فيها إلى أحكام ابتدائية وانتهائية وحائزة 
لقوة الشىء الحكوم فيه وبأنه ومن حيث صدورها 
فىمواجهة المحكوم عليه أو فى غببته إلى حضورية 
وغيابية » ومن حيث قابليتها للطعن المباشر إلى 
أحكام يجوز الطعن فيا فور صدورها وأحكام 
لا يجوز الطمن فيها إلا مع الطمن فى الحم فى 
موطوع الدعوى فإن الرد فى ذلك كله وفى محال 
المنازعة الإدارية إلى أحكام قانون المرافمات 
بالتطبيق لنص المادة الثالثئة من القانون رقم هه 
لسنة ومةؤ . 

« ومن حيث . . إن المج المطعون فيه 
إعا هو حج عم.دى صادر قبل الفصل فى الموضوع 
بندب خبير هندسى لماينة الأعمال الى قام بها 
المدعى ولتقدير تكاليف تلك الأعمال . وإذا أريد 
سكيف حكر ما » وجب أولا فهم القضاء الوارد 
به . ويكون استخلاص هذا الفهم بالرجوع إلى 
منطوق 0 » لأن التقاضى فى المنطوق ,عبر عما 
حم به من ألفاظ صر محة واصحة ٠‏ فالعبرة يمنطوق 
المي . أما أسبابه فالقصود منها فى الأصل 
بان الحجج الى أقنعت القاضى عا قضى به وجعلته 
يسلك فى فهم الدعوى السبيل الذى ارتاح إليه . 
فبى تشمل الجج القانونية والأدلة الواقمة الى 
ى عليها المي , والحج الذى يأمر فى منطوقه 


قضاء المحكنة الادارية"العليا ويلية 


بإجراء اثبات معين يعد تمهيدياً فنقط ولو ناقش فى 
أسبابهالءقد المبرم بينطرق القصوم وحدد طبيعته . 
والحي الغبيدى شف عن اتجاه رأى الحكنةفى 
موضوع النزاع » وكان قانون الرافعات القديم ‏ 
الصادر سنة همة - بحيز فى امادة « 51" »6 
منه استئناف الحم العبيدى - دو نالتحضورى ‏ 
قبل صدور الحم فى الوضوع ء كا أجاز استثنافه 
مع الحم فى الوضوع وقد جرت هذه المسادة 
بالالى : 


« أما الأحكام العريدية التى يؤخدمنها مايدل 
على ماتحسي به المحمكة فى أصل الدعوى والأحكام 
الصادرة بأجراء أمور مؤقتة يجوز استعنافها فى 
الخال كا يجوز استثافها عند استئناف الج فى 
أصل الدعوى بدون أن يترتب على التأخير فيذلك 
سقوط <ق طالب الاستثناف ولو سيق تنفيذ تلك 
الأحكام برضائه». وما قبلفى تبرير استثناف الحم 
الءببدى فوراً وعلي استقلال وقبل صدور الحم فى 
الموضوع أنه يشتمل وى الأمر يتنظم سير الدعوى 
وإعدادها للفصل ءا أو تهرئة سييل إثباتها . وهذا 
لاإسيب شزن] [أخد الخصوم كا يبين وجهة نظر 
الحسكةفى موضوع الدعوى فهو إذن تهديد خطير 
للخصوءكاف لتبرير الطعن فيه فوراً على الرغم من أن 
تأثيره على نتيجة الدعى ليس كاملا . لأن المحسكة 
علك العدولعن محرد الرأى ما دامت لم تثيتهقضاء 
إلا أنه فى الواقع تأثير كبير . وقد جاء فى المذكرة 
ااتفسيربة لقانون المرافعات تعليقا على جوازالطعن 
فى الأحكام القبيدية دون غيرها وفور صدورها 
(... .وف الحق أنه لسرف وجزاف أن يبلغ 
الطمن بالاستئناف أو العارضة على أساس محرد 
انجاء القاضى قبل أن ينطق بقضائه ويعرف حكنه 
وأن تعلق أهمية قانونية على ما يعتيره الخصوم 


أوهاصا بالحكم فى الوضوع . وحمل من هذا 
الارهاص فيصل العبير بين بعض الأحكام المتعلقة 
بالتحقيق وبعضها الآخر مع أنها كلها متفقة فى 
الطبيعة والغاية وفى أنها كلها لا تقطع فى نزاع 
ولا محدد مركز الخصوم محديدا «ؤقتاً أو نهاياً , 
بل ترى إلى إعداد القضية للحم فى موضوعما ) . 
وبسبب هذه التفرقة وما يترتب عليها من قواعد 
تعطل الفصل فى الخصومات وتعقد إجراءات 
التقاضى مع ما يرتبه كل هذا من زيادة مصاريف 
الدعوى فضلا عن أنه كثيراً ما ,#صد من استئناف 
هذه الأحكام رد المشا كسة حت يكل صاحب 
الحق فى الاستمرار فى دعواه وليس أدل ع-لى 
ما تسمبه تلك القواعد الخاصة من تعقيد الدعوى 
وإجراءاتها من أنه قد ستأنف المج العبيدى 
وحده ويطعن فيه بالتقضض - طبقآ للرأى السائد 
فى فرنسا والذى ييز الطعن بالتقض فى الأحكام 
العبيدية قبل الح فى الموضوع - ومع ذلك 
تبق الدعوى الأصاءة أمام قاضى الدرجة الأولى . 
وقد يصدر الحسم فى الموضوع » قبل هام النظر فى 
الاستثناف المرفوع عن الح الغهبدى . وبحب 
فى الأمر انالاحتفال بدلالة الحسكم عن انجاء الحكرة 
يتغاءل حق ليتعدم عندما نفد الحمكم العببدى : 
فانالحكة لاتتقيد بنتسيته ولما ألا تأخذ عا أسفر 
عنه التحقيق فى قليل أو كثير . ففى ظل المادة 
« 19م » من قانون المرافعات القدم لاتوجد إلا 
مصلحة نفسية فقط تبرر ذلك الطمن إذ أن الحم 
الغيبدى لاعس فى الواقع حقوق الخصمء ولاإسبب 
ضرراً وإعا هويصور ققط فى ذهن الخصم المحكوم 
عليه أن الحمكة قد تأخذ بوجبة نظر خسمه فى 
الدعوى 7 ش 

« ومن حيث إن التشسريمات الحدثة فى عل 
المرافعات.قد امحبت بالاظر إلى ماتقدم من أسباب 


بقيارية العدد الثامن 5ك 


إلى إلغاء هذه التفرقة فبعضها لا مجيز الطءن فى 
جيع الأحكام الصادرة قبلى الفصل فى الموضوع إلا 
مع الطعن فى ابو ارس امي الال 
التتمريع الأنائى والإيطالى وبعضها بدح الطعن 
فيبا فورآ”م قعل التشير مع الفرنسى الحد. ث الذى 
أبطل العارق بين الحكم العبردى والمعالتحضيرى 
0 يذ كر هذين النوعين من الأحكام بأسميهما 
وأجاز الطمن بالاستئناف مباشرة فى جميع الأحكام 
الت تصدر قلى الفصل فى الموضوع « المادة 1هغ 
وما بعدها هن قانون المرافعات الفرنى الحديث 6 
أما القانون الاتجليزى فأنه لايسرف الحم العربدى 
كا يعرقه تشريعنا إذ يعتبر كل حك لا يفصل فى 
طلبات الخصوم المتعلقة بالوضوع تمبيدياً ويصدر 
إما قبل الحكم في الموضوع لجرد تنظرم إجراءات 
الدعوى دون أن يفصل قطعاً فى المسائل المتنازع 
عليها » وإمابعدالحكم فى اللوضوعفيبين فقط كيفية 
تنفيذه للحصول على الحقوق الى قررها الحكم . 
والمكم القطعى هو الذى ,فصل فى موضوع 
الدعوى ويضع حداً لما بتقرير أن اللدعى على حق 
أو ليس على حق فى دعواه . وقد اختار الشرع 
المصرى الحديث مذهباً وسطاً فى القانون رقم 
و بب» لسنة وغ ه91 باصدار قانون المرافعات 
المدئ.ة والتحارية فأستحدث فى المادة بم » 
منه قاعدة عامة من مقتضاه أن الأحكام التق تصدر 
قبل الفصل فى الموضوع ولا تنتهى مها الخصومة 
أو بمضها لا يجوز الطعن فيها إلا مع الطمن فى 
الحكم الصادر فى الموضوع سواء أكانت تلك 
قطء 0 شكلىأو الحسكمفىمسألة 

٠‏ أم كانت متعلقة بالإثبات كالهك م سماع 
0 أو يندب خبير أم متعلقة بسير الإجراءات 


كالحسج بضم قضية إلى قضية أخرى . أما الحم 


الذىتننهى به الخصومة أمام الحكة كالحكم يعدم ش 


اختصاص المكة أو ...دم قبول الدعوى فيجوز 
الطعن فى مثل هذه الأحكام على اء تقلال . وعلى 
أساس ما تقدم صبغت المادة « هلام »6 مرافعات 
فيجرى نصيا بأن « الأحكام التى تصدر قبل الدصل 
فى موضوع الدعوى ولا تنتهى مها الخصومة كلها 
أو بعضها لا يجوز الطعن فيا إلا مع الطعن فى 
الحكم الصادر فى الوضوع سواء أ كانت تلك 
الأحكام قطعية أم متملقة بالإثبات أو بسير 
الإجراءات . إما محوز الطعن فى الحكم الصادر 
بوقف الدعوى » وفى الأحكام الوقتية والمستعجلة 
قبل الحسج فى الموضوع 6 وتقولالمذ كرةالتفسيرية 
فى تترير هذا الاتجاه التشريعى المستحدث « إن 
عن د منها هو تقطيع أوصال القضية الواحدة 
وتوزيعها بين مختلف الحام وما بيترتب على ذلك 
أحياناً من تعويق الفصل فى موضوع الدعرى 


وما يترتب عليه حا من زيادة نفقات التقاضى مع 


احمال أن يفضى آخر الأمر قى أصل الحق 
للخصم الذى أخفقفى النزاعالفرعى :.ذلك الطءن 
فى الحكم الصادر عليه قبل الفصل فى الموضوع 
علىأن الششرع قذ استئنى من هذه القاعدةالأحكام 
التق تصدر بوقف الدعوى وكذلك الأحكام الوقنية 
والأحكام الستعجلة » وقد أجمع ااشراح والاقت 
أحكام القضاء علىأن نص المادة وراب مرافعات 
هى مادة ذات حي عام ينتظم كل طرق الطءن فى 
الأحكام بدليل أن المشرع قد أوردها فى الفصل 
الخاص بالأأحكام العامةالتى تنتظ يسائر طرقالطعن . 
وإن مناط عدم جواز الطعن هو أن كون الحم 
محل الطمن صادراً قبل القصل فى الوضوع . 


« وءن حيث إنه على هدى ماتقدم يكون 
الطعن على استقلال وفور صدور الحم العريدى 
قبل الفصل فى الوضوع بندب خبير هندمى لعاينة 


قضاء الحنكدة الإدارية العليا د 


الأعمال التى قام ها الدعى فى الوحدة حرف« ج» 
يكون الطعن فى هذا الحكم على هذا النحوق- 
أغفل ما استحدثه قانون المرافعات من أصول 
وأوضاع فى هذا الشأن » وفاته الغرض الذى سعى 
الشرع الى تحقيقه من الاتداء الواح الدىقدمنا 
أسبابه ومن السلم أن الطعن لا يعتد به أو يعول 
عليه ولا ينتج أى أتر ما لم يكن قد رفم صرحا 
التطبيق السليم لأحكام القانون » . 


( القضية رقم م٠8‏ سنة ه ق عليا ) . 


إزفة: 
امن أبريل 5و١‏ 
حانوت ؛ ترلى . إعادة تعييته بعد رد اعتباره ؟؛ 
لانحة الحانوتية والتربية م م7 . 
المبدأ القانوق : . 

٠‏ إن أولوية تعيين أولاد أو أقرباء التربية 
والحانوتية منوطة بشرط أسامى هى طبارة 
الماضى و الصلاحية للمبنة 5 رهرئة شو افر 
هذا الشرط . ولجنةاختمار التربية غير مقيدة 
بتعيين أولاد الترية إذا لم تتوافر فيبم 
شروط الانتخاب . 


الكو 

«.. من حيث إن استبعاد لْنةاختيار وتعبين 
الثرية . . اطلب. الدعى “رشح نفسه لوظيفة 
التربى الخالية , قد قام على سيبه المبرر له قانونا 
بعد إذرأت فى ماضه وفما ازتكبه وعوقب من 
أجله جنائاً » مما يعد إخلالا بآداب المبنة وانتها كا 
لحرمات القبور » ما غملبا على عدم الاطمئنان 
إلى ائتانه على المصلحة العامة الموكولة إلى من عبد 
اله مهذه الميئة 6 وعدم المعة بصلاحرةه للمودة إلى 


ذات الوظفة التى سبق أن فصل منماتأديبيا إعمالا 
١‏ المادة م؟ من الاعحة القواعد والأ.ظمة 
المختصة عمارسة مبنة الحانو.ة وااتربمة عدينة 
القاهرة , التى ت#ضى بأن : « كل حانوتى أو ترلى 
يرتكي ما محل بآداب البنة حرم بقرار مئ 
الاجئة الأد.بية وتسحب رحخصته » ولا سلب 
الجببة الادارية سلطتها النقديرية فى اختيار الأصاح 
هن بين المرشحين لهذه المبنة » أو _قيد منحريتها 
فى الثر جبح والمفاضلة بين المتفد..ن لما تبعا لما 
تأنس ففنه تحةرق المصلحة العامة التيهى قوامة على 
رعابتها بايثار من كانت صرفة ماضة دضاء. 
ولا يسلبها هذا الحق أو يحد منه كون الدعى قد 
رد اله اعتباره جنائآ » مادام اقتناعبا يعدم 
صلاحيته الوظفية لاعودة إلى المرنة لما تقدم من 
أسباب » ونا بدء منه بعد فصله وأبان تعبين تله 
تمد أحمد بدوى المفصول كذلك مي تصرفات 
تدين مسلكه قد قام على أسباب ووقائع صحيحة 
لما أصل ثابت في الأوراق يؤدى ماديا وقانوناً 
إلى النتيجة التى اتنبت الها فى تأنه والق 
استخاصتها من حقيقة الواقع استخلاصا سائما 
سليا » وما دام موقفها هذا منه قد استيدف غاءة 
مثمروعة وتغيا وجه الصالح العام وخلا من عخالفة 
القانون ومن اساءة استعال السلطة . 


ولا وجه بعد ذلك لما بثيره الدعى من حقه 
فى أولوية التعين بوصفه والد التربى المفصول » 
ذلك أن هذه الأولوية منوطة بشرط أسامى هو 
طبارة الماضى وااصلاحية للمبنة » ورهينة بتوافر 
هذا الشرط وهو ما أنكرته عله اللجنة بحق » 
هذا إلى أن المادة م من لامحة الحانوتة والتربية 
قد جعات مراعاة الأولوية بالنسبة إلى الأولاد أو 
الأقرباء رخصة جوازية » وتوجيها للحنة لا الزاما 
عليها » وقرثته بوجوب توافر شروط الانتحاب 


ياي" العدد الثامن السنة الثانة والأرعون 


فيهم » إذ نصت على أنه : « إذا خلا حل حانوتى 
أو ترلى فلاجنة عند تعرين بدله أن تراعى الأولوية 
لأولادء أو أقربائه مق توافرت فيهم شروط 
الانتخاب » .م أن ما نصت عليه اللادة ه من 
قرار المثة الادارية الى حلت عمل الجلس البلدى 
لمدينة القاهرة الصادر يلسة 8”؟ من مايو سنة 
بقوية !ا تعديل بعد أحكام لائحةالةواعد والأنظمة 
المختصة بعمارسة مبنة الحانوتية والترية » وهو 
الذى حاء ترديدا لاكانت تمضى به اللمادة م" 
الملغاة من اللائحة الذكورة من جواز إعادة 
الترنى الدى صدر قرار من الاجنةالتادييرة بحرمانه 
من المينة بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل » مق 
توافرت فيه الشروط الت تتطلبها اللائحة للزاولة 


البنة لم يكن من سبيل الأعمال فى حق الدعى . 


لكونة حكا مقصورا على حالة الحرمان بسبب 
التقصير أو عنالفة أحكام اللائحة , لا بتعداه إلى 
إلى حالة اثتقاد التربى المفصول لشرط التمتع بحسن 
السمءة ونقاء السيرة بسب ارتكابه جريمة من 
جرائم الفانون العام كا يتضح من ماضية وسجل 
حياته » فضلا عن كون الاعادة في هذه الحالة ‏ 
وإن توافرت شروطها - أمراً جوازيا محضا 
للادارة تترخص قية بسلطةبا التقديرية ونا 
لقتضات المصلحة العامة بها لا معقب عليها فى ذلك 
تأذام قزانها فيه ارو من: عي إلا راتخا 
السلطة . 


د ومنحيث إن توصياتطنة اختبار وتعبين 
الحانوتة والترية الى صدرت مجلسة ١؟‏ من 
ينابر سنة ره.ه؟ صحيحة مستوفية للشكل والأوضاع 
القانونية المقررة وقتذاك فى ظل لامحة القواعد 
والأنظمة الختصة بحمارسة ممنة الحانوتية والترية 
عدينة القاهرة قبل تغديلها شرار الحئة الإدارية 


سلدية الماهرة الصادر فى 6؟ من مابوسنة 88 ةا 
تظل صصحة سليمة منتجة لأثارها ما دامت قد 
صدرت من اللجنة المذ كورة مشكلة تشكيلا صجيحا 
مطابتا للفانون فىحدود اختصاصها وقت أن كانت 
ملك هذا الحق وأن تغير تشكيلها بعد ذلك وقت 
التصديق على توصياتها أو تغيرت السلطة | المنوط 
مها اعتاد هذه التوصيات بناء على التعديل اللا-حق 
لصدورها ء إذ أن هذا التعديل ‏ وهو غير ذى 
أثر رجعى لا سطل الإجراءات العهيدية للتعبين 
القى نمت صصحة وفقا لأحكام اللاسحة النافذة وقت 
عامباء ولا يسرى أثره الخال إلا بالنسبة إلى 
ما محد من إجراءات تتخذ فى ظل سريان أحكامه 


« ومن حيث إنهلا تقدم يكو نالقرارالمطعون 
فيه رقم ع لسنة ١469.‏ الصادر فى ؟ من ناير 
سنة ١45٠‏ من المدير العام لبلدية القاهرة بتعيين 
مود مد يوسف تريبآ بجبانة باب الوزير سلها 
مطابقا لأعانون » و ن حي المحكة الادارية 
المطعونفيه » إذ قضى بالغاء هذا اشرار » قد 
جانب الصواب » ويتعين القضاء بالغائه وبرفض 
الدعوى مع الزام المدعى عصروفاتها » . 


( القضية رقم /81ه لسنة لا ق عليا ) . 


0 
٠١‏ من أبريل ١47+‏ 
عامل : استقالة حكدية , التهاء صلته بالحسكومة 
لتغيبه بغير عذر مقبول ( الفقرة ١4‏ من تعلهات المالية 
رقم 53 لسنة 1؟95١1).‏ 
المبدأ القانوتى : 


لا بحوز للعامل أنيتغيب عن عمله بدون 


قضاء المحككمة الإدارية المليا يق" 


إذن سابق من رئيسه . وإذا تغيب بدونإذن | معقب عليه مبى برىء من أساءة استعال 

ألايحاوز غيابه عشرة أيام . فاذا زاد على | السلطة . 

ذلك فلا يشفع له فى استتناى عمله ب.د هذ] ٠‏ البت فى اتهاء خدمتهيكون لرئيسه دون 

الاقطاع إلا إثبات القوة القاهرة . تطلب الرجوع فى ذلك إلى وكيل الوذادة أو 
إلى اللجنة الفنية . 


وتقدير هذا العذر لرئيسه المباشر بما لا ( القضية رقم 4 8* اسنة ٠‏ ق عليا ) . 


300 العدد الثامن ‏ السنة الثانية والأر بعون 
زح عه - 0 


تاءارق 


عض وضوئ لأحكامالفضاءالإدارى 


متابعة لما نشر حتى أول يناير ١551‏ 


قام بترتيب أحكام هذا الجرء » والربط ينها والتعليق علها 
ال كور مصطفى كال وصفى 


لمستشار المساعد بمجاس الدولة 
0 
خامسا ‏ الاحكام التى يصدرها 
القضاء الاداره ى 
إصدارها . الطمن قها . اثارها . تنفيذها 
قراران الأعارر اروراري: زات اروفتصاص القضالى : 


تعتبر هذه الفرارات يمثابة أحكام من حيث ما يكون لما من حجية انهائية ( أنظر بعده باب تنفيق 
الأحكام ) . 


عرض موضوعى لأحكام القضاء الإدارى ( القضاء الإدارى ) افد 


١‏ إصدار الأحكام 


مخصع إصدار الأحكام لنصوص قانون المرافعات , إلا ما تناكر منها وتنظيم القضاء الإدارى . 


ع 
وامن أ كتوير ١11٠‏ 


: بطلائه ء سيق افتاء أحد مستشارى الحكة 
'فى النزاع . 
الميدأ القانوى : 
إن المادة ١م‏ من قانون المرافعات 
الواجية التطبيق بمقتضى المادة 6لا من قانون 
مجلس الدولة رقم ١50‏ لسنة 1١566‏ تنص 
على أنه ويكون القاضى غير صال انظ رالذعوى 
مذوعا من سماعها ولو لم يرده .أحد الخصوم 
فى الاحوال الآتية . . . ( خامساً ) إذا كان 
قدأفقتى أو ترافع عرى أحد الخصوم فى 
الدعرى أو كنتب فها ولو كان ذلك قبل 
اشتغاله بالقضاء . . »5 تنص المادة ١‏ على 
ما يأنى : 
هعمل القاضى أو قضاؤه فى الأ<وال 
المتقدمة الذكر ولو باتفاق الخصوم بقع 
باطلا . ٠.‏ 
وإذا كان الآمى كذلك فإن اشترا كأحد 
مستشازى محكمة القضاء الإدار ى فى نظر 
الدعوى التى صدر فيها السك المطدون فيه » 
وبالرغم من سبق إفتائه فىهذا الشأن . وقت 
أنكان مستشاراً والقس الاستشارىللفتوى 
والتشريع لما يصبمم معه الحكم باطلا . 
) الجممكمة الإدارية العليا مجموعة السنة السادسة 
رقم:» ص 9) . : 


كع 
١‏ من يونيو 1164 

دعوى : خسم » المج على شخص غير مثل . 

المبدأ القانوق : 

متى وضم أن الحمكنة من تلقاء تفسها 
هى الى ألمت مجلس معصرة ماوى اابلدى 
لمصروفات ومقابل أتعاب الحاماة دون أن 
يكون ذلك الجلس مثلا فى الدعوى , الا 
الذى ما كان يحوز إلا بصحيفة تعل [ىذلك 
امجاس » فإن ذلك يعيب الحكم ويؤدى إلى 
بطلانه . 

( المحكقة الإدارية العليا مجموعة السنة الرابعة 
رقم 1١‏ اص 9؟١١).‏ 


1 
ومن مايو 19409 
دعوى : مصر وفانها » الملزم بها ٠‏ 
المدأ القانوق : 
إذا كارت طلبي المدعى إلغاء القراد 
المطعون فيه 2« له مأ ببرره عند تقديم طلب 
الإلغاء » ثم زال سييه خلال نظر الدعوى 
نقيجة لتعد يل التشر بع فى أثناء نظر الدعوىفإن 
الحكومة هى الى تلرم مصروفات الدعوى . 
( المحكمة الإدارية العليا مجموعة السئة الرابعة 
رقم ٠١‏ س؟49؟١1).‏ 


وود العدد الثائن السة الثانة لأر بعون 


2 أثناء نظر الدعوى ؛ فإنها تتحمل مصروفات 
"٠‏ من مأريو 1464 طلب تنفيذ حكم الإلغاء . 
دعوى : مصروقاتها , لللزم بها . ( الحكة الإدارية المليا مجموءة السنة الرايمة 
المدأ القانوق : رقم 17الاص 98؟١)‏ . 


إذا كانت الإدارة قد قامت بالتنفيذ فى 
( أنظر بعده باب تنفيذ أحكام الإلقاء ) . 


تنحصر طرق الطعن فى أحكام القضاء الإدارى فى الطمنأمام المكة الإدارية العليا » والقاسإعادة 
النظر » وذلك إلى جانب وسائل تصحيح الأحكام وتفسيرها التى لا تعتبر من طرق الطءن فىالأحكام . 

وقد عنيت الحكة الإداريةالعليا فى طائفة سابقة من أحكامها بان وظفة الحسكمة الإدارية العليا 
ومدى اختلافها عن محكئة التقض . وكان عنيت به فى ذلك بان رقابتها للموضوع والوقائع » وتصدسها 
للموضوع مت أخطأ الحسم المطعون فيه وح بعدم القبول مثلا وم يتعرض للموضوع . 

ونعرض فما بلى حكنين عثلان قضاء المحكة العليا فى ذلك . ثم حكنين عن طريقة الطعن أمام 
المحسكمة العليا ولخصه . ثم حكيين فى الغاس إعادة النظر فى أحكام القضاء الإدارى . 


2 
وهر الى ارودامم العلا : 


ع المالية الذابجة عن هذه التسوية » الى يلحقها 

“٠‏ من قيراير (47٠‏ التقادم الخسى ؛ إلا أن الطعن » وقد قام أمام 

عكة إدارية عليا : تصديها للحم برمته .20 | هذه الكلة, يفتيم أمامها الباب لوزن الحم 
المبدأ القانوق : المطعون فيه برمته فيا تناوله قضاؤه ‏ وإنزال 


حم القانون على الوجه الصحيم ف النازعة 


إنه ولئن كان طعن السيد رئيس هيئة 
الإدارية المطروحة باعتبارها وحدة م نبطة 


مفوضى الدولة قد أقر الك المطحون فيه : 
الصادر من انمكة الإدارية فياقمنى بوم أ غيد قابلة للتجزئة . إذ أن استحقاق الفروق 
تسوية حالة المدعى باعتباره فى ممنة ع لي | المالية هو نتيجة تترتب ع ىأصل يتعين ثبوت 
فى الدرجة ( ١4٠‏ | ...ملم ) من بدء التعيين تحققه أولاء وهو صمة النسوية التى قضى بها 
مع ما يترتب على ذلك من [ ثار , وا تخحصرت الحم . ومن 1" وجب التصدى لبحثما إذا 
مخالفته له فى تحديد تاريخ استحقاق الفروق كان المدعى يستحق تسوية حالته في الممبئة 
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والدرجة اللتين قررهما له هذا الحم , 
وبالاجر الذى حدده لدأم لاء لمدرفة ماإذا 
لذلك . والمدة الى يستحق عنها هذه الفروق 
إن كان له وجه حق فها ٠‏ 

( المحكة الإدارية العليا مجموعة المنة الخامسة 
رقم 5غ صفحة 4١4‏ ) . 


2 
+0 من يناير 111٠‏ 
مكنة إدارية عليا : إلغاء الحم وإعادة الدعرى 
للمحكنة الإدارية الفصل فى موضوعبا إذا كانت اللجنة 
القضائية ل تتصد له . 


وه 


المبدأ القانوق : 

إن امحمكة الإدارية إذ حكنت بعدم 
وان نار الدطرى الساقة التصل فبااء 
وكانت اللجزة التقضائية قد حكتف الطليات 
ذاتها بعدم الاختصاص » لا تكون قد 
استنفدت ولاتا فى الفصل فى مو ضوع 
الطلبات » ويتعين على الك_كمة الإدارية العليا 
إلغاء الحم المطعون فيه وإعادة الدعوى 
للحكة الإدارية للفصل فى موضوعبا مادام 
لم يسبق للجنةالقضائية أزتصدت لموضوعها. 
( المحمكمة الإدارية العليا مجموعة السنة الخامسة 

رتم ؟؟ ص 94؟). 


من الملاحظ أن الحكمة الإدارءة العليا تتصدى أحياناً للفصل فى موضوع الدعوى بعد إلغاءأحكام 
عدم القبول » وأنها تعمد عادة إلى إعادة للوضوع للمحكدة إذا ألفت الحسيم بعدم الاختصاص . 


( أنظر كتابنا فى أصول إجراءات القضاء الإدارى بند وإ ص وة؟ ) . 


اللعى امام ١‏ فلى ارؤداممّ الهاءا ٍ 


١ 
141٠ من أبريل‎ 1 

محكنة إدارية عليا : تقرير بالطعن أمامها » طريقته . 

المبدأ القانوق : 
إن المادة ١5‏ من القانونهه لسنةوهو١‏ 
بتنظم مجلس الدولة تنص عبل أن : « يقدم 
الطعن منذوى الشأن بتقرير يودع قل كتتاب 
احكمة الإدارية العليا موقع عليه من محام من 
المقبولين أمامها , وبحب أن يشمل التقرير - 
علاوة عل البيانات العامة المتعلقة بأسماء 
الحصوم وصفاتهم وهوطن كل منهم - على 


يبان الحم المطعون فيه وتاريخه , وبيان | 


الآسبا ب الى بنىعلها الطعن» وطلبا تالطاعن. 
فإذا لم بحل الطعن على هذا الوجه جاز الحم 
ببطلانه» ويبينمن ذلك أن المادة المذكورة لم 
ترسم طريقأ معينأ لإيداعالتقرير بالطع نيجحب 
النزامه وإلا كانالطمن باطلا » وما يكفى لكى 
تم الطعن صعيحاً أن يتم إبداع التقرير فى قم 
كتانب امحككةف الميعاد الذىحدده القانون , 
و بعد اسكيفاء البيانات الى فص عليها فى تلك 
المادة » سواء أكان ذلك بحضور الطاعن 
شخصياً أو وكيله . 


( المحكية الإدارية العلا « جلسة دمشق » جموعة 
السنة الخامسة رقم «لم ص 58م ). 


3-7 العدد الكامن - السنة الثانية والأربعون 


م 
٠‏ دن دلسمير 147٠‏ 
كه إدارية عليا : طعن ء قضاء ب جواز نظره » 
اجاقة اافسل وبموجوعالدعوى:. 
المبدأ القانوق : 
إذا كان الثابت أن هيئة مفوضى الدولة 
قد طعلت باريخ > من اميل سنة 1509 
استقلالا فى ذات الك الصادر من امحسكة 
الإدارية لوزارة المواصلات جلسة ١١‏ من 
فيرابر سئة ده؟١‏ فى الدعوى رقم 1717 لسنة 
ه القضائية المرفوعة من عبد السلام إبرأهم 
حسمن وأخرين وقيد طعن هيئة المفوضين 
بسجل الحكمة برقع ٠‏ لسنة ه القضائية 
وقد نظر بحاسة ١‏ م نإو نيه سئة ١>.‏ أمام 


التماس بعارة النظر : 


دائرة خص الطعون التى قضت بتاك الجلسة 
بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا . فإنه 
يستفاد من ذلك أن الطعنين هما عن منازعة 
أنحد فها الخصوم وا موضوعوالسبب » ومن 
7 فإن م دائرة خص الطعون الصادر 
بحملسة ١١‏ من بونيه سنة ١15.‏ قد أنهى 
الخصومة على أساسرفض الطعن , فلاحيص 
وقد حاز هذا الك قوة الثىء امحكومفيه» 
من القضاء بعدم جواز نظر الطعن الحالى 
المقدم من إدارة قضايا الكو مة برقم 44+ 
لسنة ه القضائية نيابة عن مدير عام. الحيئة 
العامة لسكك حديد الإقلم الجنوبى لسابقة 
الفصل فى مو ضوع الدعوى . 

( المحبكة الإدارية المليا. جموعة السنة السادسة, 


ركم +" س 58؟ 0 


أنظر - عكة القضاءالإدارى فى ؟؟ من مارس - جموعة السنة الثالثة عثيرة رقم ١/5‏ 
سفحة ١89‏ السابق ذكره فى باب الاختصاص اختصاص كل محكلة من ماك مجاس الدولة ‏ 
اختصاصال_كرة بالبعاس إغادة النظر ولو تغيرت قواعد الاختصاص بعد صدور المي الملتمس فيه . 


5/1 
ه من مارس ١55.‏ 
العاس إقاده نقلر : عكمة إدارية عليا ؟ غش . 

المدأ القانوق : 
إن الغش الذى يجيز العاس إعادة النظر 
ى الاحكام هو ك لأعمالالتدليس والمفاجآت 
الكاذبة وكذلك كل عمل احتيالى يعمد إليه 
الخص, ليخدع الح#كمة ويؤثر بذلك فى 
اءتقادها » ومن المتفق عليه أن بجحرد إنكار 


الخصم وجود مستند ما فى حوزته أو عدم 
تقديمه هذا المستند ‏ لو صمح أن إنكاره 
أو عدم تقديمه كان مؤثرأ فى الك لا بعد 
فى صحيم الرأى عملا احتياليا مكوناً للغش 
الذى بحيز العاس إعادة النظر فى الاحكام . 
وهذا واضح من أن المادة بو من قانون 
المر افعات !أت حددت أو جه الالعاسقدجعلت 
حصول الملتمس بعد صدور الحم على 


أوراق قاطعة فىالدعوى كان خضمه قد حال 
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دون تقديها » سيا مستقلا من الأسباب الى 
#ميز الالقاس ٠‏ وطبعى أنها ما كانت لتنص 
على هذه الحالة لو أن حاولة الخصم دون 
تقدم أوراق قاطعة فى الدعوى كانت من 
قبيل الغش المنصوص عليه فى الفقرة الآولى 
منها . وفضلا عن ذلك فإن القانون قدر 

٠‏ فى المادة م«هلامن قانون ألمرافعات ومابعدها 
الإجراءات الى تتبع لإلزام خصم تقديم 
ورقة بحت يدمما نقطع بأن عدم تقد.م خصم 
لورفة منتجة فى الدعوى تكون نحت يده 
لا يعتبر من قبيل الغش الذى قصدته المأدة 
ع مرافعات فى فقرتها الآولى » والذى 
بجحيز الماس إعادة النظر في الاحكام »وذلك 
عراعاة أن الحكومة يا ظبر من الآاوراق 


لم تكلف نقديم أوراق تلك التحقيقات <دى 


| دون ذلك . 

أما استناد المدعى فى اانه إلى أن 
الوزارة حبست أوراقالتحقيقبالجزاء الموقع 
عليه , فى حين أن هذه الآوراق لو قدمت 
لكان لها أثر فى الدعوى , وإلى ما نصت 
عليه الفقرة الرابعة من المادة 4٠١‏ من قانون 
المرافعات والتى تقضى بأنه :ه إذا حصل 
الملتس بعد صدورالحم على أوراق قاطعة 
فالدعوى كان خصمه قد حال دون تقدممباء 
فردود بأنه لإمكان قبول العا سإعادة النظر 


فى الحم طبقاً لهذا الوجه يحب أن تكون 


الأوراق ا محجوزة قاطعة فى الدعوى ٠:‏ مث 
أنها لوكانت قدمت للمحكمة قبل الفصل فى 


الدعوى لتغير وجه الحك فها » وأن يكون 


'الخصم هوالذىحال دون تقديمها إلى الحكمة, 


وأن بكون الملامس جاهلا وجود تلك الورقة 
رك يد تس آنا إذا كارف عالاً 
بوجودها ولم يطلب إإزامه بتقديها وفقاً 
لنص المادة م#ه؟ من قانون المرافعات فلا 


( المحكمة الإدارية العلبا مجموعة السنة الخادسة 


رقم لاص «7؟ه ). 


2 
من يليو ٠و١‏ 
حك : محكئة إدارية عليا ؟ حجية منطوقه وأسسابه 
المبدأ القانوق : 

المقضى تكون حجة لما فصلت فيه حيث 
لا تجوز الجادلة فى الحجية مت اتحد الخصوم 
والموضوع والسبب » بل يعتبر الحم عنوان 
الحقيقة فيا قضى . والذى يوز الحجية من 
الحم هو منطوقه وكذا الأسباب الجوهرية 
الحم عل قضاء يكل مأورد بالمخنطوق 
وير تبط معه أر تباط وثْيقًَ حيث لايمكن فصله 
عنه » وهذا النوع من الأسباب يكتسب 
حجية الام المقضى . فإذا لم يش الحم 
فى منطوقه على القضاء بترئيب أقدمية المدعى 
بالنسبة لأقرانه » ولكن الاسباب تناولت 
البحث هذه الاقدميات وترتيهاوبنت عل 
ذلك التتيجة التى انتهت إلا فى المنطوق . 


5< المدد الثامن ‏ السئة الثائية والأريمون 


حازت هذه الآساب حجة الأم المقضى 
كذلك . 

فإذا يان من أسباب الحم الصادر فى 
الدعوى رقم اه لسنة لاق جلسة ٠١‏ من 
مايو سئة ه40١‏ انه قام فى إلغاء قرادات 
ترك المدعى فى ااترقيات على أنه كان سبق 
من شثملتهم الترقية فيكون أولى بها منهم جميعاً . 
وليس من شك فى أن المحم يكون قد حاز 


قوة الآس المقضى لا بالنسبة إلى التيجة الى 
اتبى [ابها سب ء بل بالنسبة إلى ماقرره 
من أن المدعى أسبقهم جميعاً فى ترتيب 
الأقدمية محيث يعتير الحم فى هذا الشسأن 
عنوانا للحقيقة فيا قضى به ولابحوز االعود 
بعد ذلك للمجادلة فيه ٠‏ 

( الحكمة الإدارية العليا تموعة السنة الخامسة 
رقم (١17١‏ ص .)١١48‏ 


ِ ا الأحكام 


تنحصر آثار الأحكام القضائية بصفة عامة فى حسم النازعة الى قامت بمناسبتها الدعوى المحكوم 
فها , حسما بعنع من العودة إلى اثارته من حديد بأى كفية كانت 0 وساء المرا كز القانونية بإن ذوى 
الشآن على أساس الحسم الصادر في الدعوى . 
وإذا كانت القاعدة العامة مى أن آثار الأحكام تكون نسبية بين أطراف النازعة ولا تتعداثم إلى 
الغبر » فانه فى مجال أحكام القضاء الإدارى يحب التفرقة بين نوعين من الأحكام : 
الأحكام الصادرة فى النازعات اللوضوعية » وهى الى يدافع فبها الدعى عن مركز موضوعى » 
أى مركز ناثئىء عن القانون أو قاعدة تنظيمية عامة » إما مباشرة أو عن طريق قرار شرطى 
دماغ تلصو عئاعجء فان الحم قى هذه الدعوى كون له خصائص السند اللموضوعى الذى نش عنه مركز 
ا كوم له . 
ولماكان السند الموضوعى ( أى القانون أو القاعدة التنظيمية ) هو سنداً عاماً فى مواجهة الناس 
كاقة » فان الحم فى هذه الحالة أيضاً يكو ن فى مواجبة الناس كافة دعصصده 2ع7» . ويندرج فى هذا 
النوع دعادى الإلغاء فها تتضمنه من آثارها العينية » وليس فى آثارها المالية الخاصة بالحكوم له . 
وكذلك طلباتتسوية حالة للوظف » فها تتضمنه من تعديل مركزه القانوتقى وتطبيقالقانون على حالته 
كر جاع أقدميته ؛ وليس فما تتضمنه من استحقاقه للآأثار المالية » ولا ما يتعلق بطلب استحقاق مالى 
لسبب مؤقت كالمكافآت التشجيعية أو الإضافية أو بدل السفر أو محوه . 
ونعرض فما بلى أحكاماً تتعلق يآثار أحكام منوعه » أولها حم صادر بعدم الاختصاص » مح 
صادر يوقف التنفيذ . ثم أحكام صادرة بالالغاء , لنراقب خلالها تطبيق ما أجملناه من قول . 
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م افلى بعر مم اررمتهياص : 
1 
م7 من يناير 1945٠‏ 
5 : يعدم الاختصاص » حجيته . 
المدأ القانوق : 
إذا كانت الدعوى التى أقامها المدعى أمام 
المكة الادارية فى ظل القانون رقم ا 
لسائة ١66‏ هى دعوى مبتدأة للمطالبة بأصل 
الحق بدعوى مبتدأة مستقلة عن النظل الذى 
كان مرفوعا أمام اللجنة القضائية والذى 
أصدرت اللجنة قرارها فيه بعدم اختصاصبا 
بنظره » ولم نكن طعنا فى قرار اللجنة 
المذ كور » وكان موضوع الدعوى بما 
يدخل فى اختصاص الحكمة الادارية وكانت 


الدعرى فى ذات ا مقبولة شكلا 5 فان حم 
احكمة الادارية المطعون فيه إذ قضى بعدم 
جواز نظرها لسابقة الفصل فيها يكون قد 
أخطأ فى تأويل القانون وتطبيقه » ويتعين 
القضاء بالغائه وبحواز نظ رالدعوى ؤباعادتها 
إلى المحكمة الادارية للفصل فيها ما دام لم 
يسبق للجنة القضائية أن تصدت لموضوعها 
بالفصل فيه » بل اقتصر حتها على مسألة 
الاختصاص منتهيا إلى التسلب منه » دون 
التعرض ‏ لموضوع المنازعة » ومن ثم لم 
يكتسب قرارهما قوة الأمر المتضى فى 
هذا الخصوص ٠.‏ 

( المحكمة الإدارية العليا مجموعة السنة الخامسة 
رقم 9ك س 7*" ). 


جاء فى الوقائع أن قرار الاجنة الفضائية الى قضى بعدم اختصاصه بنظر النظل لأنه يتضمن إصدار 


أعى إلى جبة الادارة بالقيام بعمل معين . 
الطلبات السايق التقدم مها إلى اللجنة الفضائية . 


لا محوز ححجية تمنع من عودة النظر فيها » فان حم 


وأن الطلب الجديد للقدم للمحكنة الادارية قد تضمن عين 
وطل الرغم من أن الأصلأن أحكام عدم الاختصاص 
الاختصاص قد فصل فى االة المعروضة فى موضوع 


الدعوى إذ وصفه بأنه ما لا محوز لاقضاء الادارى نظره » فأخرجه بذلك من ولاية ذلك القضاء عامة » 
وكانت عودة الحا للتعرض لماع من جديد قد تؤدى إلى نتى ما ائبته الحم الأول . فدفوع عدم 
الاختصاص أمام الفضاء الادارى قد تسكون من الدفوع اللوضوعية وتسكون يذلك حاسمة للموضوع 
ومساوية ما لرفضه كم في الحالة المعروضة . ( أنظر كتابنا فى أصول إجراءات القضاء الادارى » 
الكتاب الأول فى التداعى بند ١؟‏ ص . 0 : 


عي السك دوقف التنفيز : 


ال 
4 من ديسمير 1157٠‏ 


حك : حجيته » وقف تنفيذ . 


المبدأ القانوق : 
إذا كانت محكمة القضاء الادارى قد 
قضت ف الموضوع بحلسة م من نوفير ستة 


بميقةه ش العدد الثامن - السنة الثانة والأربعون 


: بالغاء القرار الصادر بتكليم المدعى 
مغادرة البلاد هو وعائلته خلال مدة تنتهى 
فى 6؟ من فبراير سئة 9ه( ؛ وكان هذا 
الحم غير جائر تنفيذه قبل فوات ميعاد 
الطعن فيه وفما لم المادة ١١‏ من القانون 
رقم مه لسئة وهو١‏ ف خان تنظم يجلس 
الدولة للجمبورية العربية المتحدة » إلا أنه 
نظراً إلى عدم انقضاء هذا الميعاد حتى الآن 
وعدم قيام دليل على رفع طعن من جانب 
اشكية فىهذا الحك الموضوعىيمكن أن 


يقرتب عليه وقف تنفيذه . ولما كان الم 


سيم افلم الصيارر ص م فس اللأعو, : 


الصادر فى طلب وقف التنفيذ بالتطبيق لليادة , 
"١‏ من القانون المشار أليه هو م وأجب 
التنفيذ بنص المادة ١‏ منه الا إذا أمرت 
دائرة فص الطعونباجماع الآراء بغيرذلك ‏ 
وقد أمرت بوقف تنفيذه فعلا جلسة ٠+‏ 
من يونيه سنة 147٠‏ وأحالت الطعن إلى 
الحمكمة العليا للفصل فى موضوع طلبوقف 
التنفيذ» فانه تكون نمت والحالة هذه 
- مصلحة قائمة فى الفصل فى موضوع هذا 
الطاى وموجب قانوق لذلك . 

( الجحكمة الإدارية العليا مجموعة السنة السادسة 
رتم ١ه‏ س لاه" ). 


أنظر حم المحكة الادارية العليا الصادر فى ١١‏ من دسمير .٠و1‏ س جموعة السنة السادسة 
رقم مم صفحة هم », امنشور قبله فى باب أحكام القضاء الادارى . الفصل الخاص بطرق الطعن فى 
أحكام القضاء الادارى - الطعن أمام الحكئة الادارية العليا . 


ص الزُمطام المائ.ز بارولفاء : 
لام 
5 من توقبر .7و١‏ 

جم : إإاقاء . أثره . 

الميدأ القانوق : 
إن حجية الاحكام الصادرة بالالناء 
وفقا م المادة ١‏ من القانون رقم ١6‏ 
لسنة هه؟٠‏ الخاص بتنظي مجلس الدولة التى 
رددتها المادة ١٠؟‏ من قرار رئيس اجنهورية 
بالقانون رقم هه لسنة 9ه فى شأن تنظ 
مجلس الدولة للجموورية المر بية المتحدة الى 


تنص عبل أنه « قسرى فى شأن الاحكام 
جيعبا القواعد الخاصة بقوة الثىءالمقضى به 
على أن الآحكام الصادرة بالالغاء تكون 
حجة عل الكافة » هى حجة عينية كنترجة 
طبيعية لإعدام القرار الادارى ودعو ى فى 
فى حقيقتها اختتصام له فى ذاته » إلا أن مدى 
الالغاء يختلف بحسب الأحوال فقد يكون 
شاملا جميع أجزاء القرار وهذا هو الالغاء 
الكامل . وقد يقتصر الإلغاء عل جزء منه 
دون باقيه وهذا هو الالغاء الجرى 5 كأن 


بترى الحم بالغاء القرار فيا تضمئه من 


عرص موضوعن لأحكام القضاء الادارى 


خط المدعى ف الترقية . وغنى عن البيان 
أن مدى الالناء أمر تحدد بطليات الخصوم 
وما تنتبى اليه ال #سكمة فى قضائها . فاذا صدر 
الحم بالالغاء كليا أو جزئيا فانهيكون حجة 
عل الكافة , وعلةذلك أنالخصومة الحقيقية 
فى الطعن بالالغاءتنصب عل القرار الادارى 
:“ذاته وتستند على أوجه عامة حددها القانون 
رقم 6 لسنة ١406‏ الخاص بتاظيم يجلس 
الدولة فى المادة الثامنة منه بأنها وعدم 


الاختصاص 0 عيب فى الشكل أو . 


خالفة القوانين أو اللواتح أو الخطأ فى 
تطبيقها وتأويلها أو إساءة استعالالسلطة » ؛ 
وكل وجه منها له من العموم فى حالة قبول 
الطعن ما بجعل القرار المطعون فيهباطلا 
لا بالنسية مكاعرو حده » بل بالفسبةللكافة , 
فبو بطلان مطلق . 

ومادن شك ف أنالمساواة بين الآفراد 
والجماعات فى تطبيق ال واعد العامة المستفادة 
من حك الالغاء تقنتضىو جوبا أنيكون حم 
الإلغاء حجة على الكافة حتى يتقيد اجميع 
بآثاره : 


وينى على ماتقدم أنه إذا ألغى مجلس 
الدولة قراراً إداريامأقام طاءن آخردعوى 
أخرى أمام مجلس الدولة بالغاء ذات القرار 
كانت الدعوى الثانة غير ذات موضوع ء 
باعتبار ذلك إحدى نتائج الحجية المطلقة الثىء 
المقضى به فى حم الالذاء, وكذلك من / 
مختصم فى الدعوى تصيبه آآثار الحم بالإلغاء 


5589 


بوصف أنه من الكافة وتكون الادارة على 
صواب فى تطبيقه فى شأنه » ذلك لآن دعرى 
الالغاء أشيه بدعوى الحسبة بمثل فيها الفرد 
مصلحة المجموع . 

( المحكمة الإدارية العليا جموعة السنة السادسة 


رقم +؟ س "١#‏ ). 


1/1 
٠س‏ من مأيو ١09‏ 


حي : إلغاء . أثره » مصروقاته . 
مدأ القانوقى : 
متى كان الثابت أن القرار المطعون فيه 
الصادر فى ١!‏ من ديسمير سئة ١هو١‏ 
بالترقيات إلى الدرجة الخامسة قد دك بالغاته 
من حكمة القضاءالإدارى فى دعاوىعديدة 
سابقة ,و أصبمالقر ارالمذكور معدوماقانونا 
هو وما ترتب عليه من آثار نقيجة لأحكام 
الإلغاء » وقد نفذت الإدارة مقتضى هذه 
الأحكام . فأصدرت قرارها بإلغاء القرار 
المذكور والقرارات اللاحقة الترتبة عليه 
واعتبارها كأن لم تكن وإعادة الحالة إلى 
ماكانت عليه » وأجرت الترقيات عل أ ساس 
البادىء الى رسعتها أحكام القضاء الإدارى 
الصادرة بالإلغاء ‏ متى كان الثابت هو 
ما تقدم , فإندعرى المدعى بالطعن ف القرار 
ذاته تكون قد أصبحت - والخحالةهذه ‏ 
غير ذات موضوع ؛ وأصبحت الخصومة 
بشأنه منتهية » مادام قد م بإلغائه بتلك 
الأحكام ؛ ونفذ ذللك فعلا فلاء ,أعدكاحاة 
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إلى ما كانت عليه قبل صدوره ؛ وصدر قرار 
بالترقنات عب أساس المادىء التى رسعتها تلك 
الأحكام , ومن ثم يتعين الم باعتبار 
الخصومة منتهية بالفسبة لهء ولكن مع إلزام 
الإدارة مصروفات الدعوى »ما دام المدى 
كان على حق عند رفعها » وغابة الأاس أنه 


فيه بتلك الاحكام الاخرى . وذلك خلال 
نظر الدعوى . والمدعى وشأنه فى الطعن فى 
التر قات التى أجرتا الوزارة بعد ذلك 
إن كان له وجه <ق . 

( الحكة الإدارية العليا جموعة السنة الرابعة 
رقم ل١11لاص 1١984‏ ). 


الجدير بالملاحظة فى هذا المسم أن حي الالغاء لا رتب أثره تلقائياً بإعدام القرار المقضى بالغائه » 
بل لابد من تنفيف الادارة للحم بأن تقوم بالغاء القرار نتيجة لاحم . وهذا ما يمل تنفيذ الحسك بإلغاء 
نم بقرار إدارى وليس عجرد عمل تنفيذى » ومن ثم فان الطعن بالامتناع عن تنفيد - قضالى 
بالالغاء هو من طلباتالالغاء ولا يكون مثلا .ن طلياتالتسوية بالنسبة للموظفين . ( أنظر قبله التفرقة 
بين ظلبات الالغاء وطلبات التسوية . وفى القراراتالادارية الذى ينثسر بعده أنظر الفرق بين القرار 


الادارى والعمل التنفدذى . 


آم افلم الصادر فى دعوى اسكمفاى : 
)2 
9 من أوثمير 145٠‏ 


حكم : تسوية ء» أثره » حيازتهلهحجية الشىء اأقضى 
به . مداها ٠.‏ 


المبدأ القانوق : 
إذا كان الثابت من الم الصادر من عكمة 
القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 4م لسنة م 
القضائية ومن قرار اللجنة القضائية الذى 
صدر فق ثشأنه هذا الحم أن الواقعة الى كافت 
مطروحة أمام اللجنة وكذا أمام امحكمة هى 
مدى استحقاق المدى ماهة تعادل ما كان 
يتقاضاه من أجر يوى طبقاً لأحكام كادر 
العال وذلك عند نقله إلى سلك الدرجات فى 
أول فبراير سنة 1946٠‏ وهل ؛ستحق ماهية 
تعادل هذا الاجر أم يستحق أول مربوط 


| اللدرجة التى عين فها » ولم تمتد المنازعة إلى 


مقدار ما يستحقه المدعى من أجر يبوى وهل 
هو 6٠خم1‏ ملا كا صدر يذلك الحم الصادر 
فى الدعوى رقر م لسنة م القضائية أم .م 
مليا مرا ودعى المدعى فى الدعوى الحالية , 
فإن محل هذه الدعوى ختلف فى حقيقة 
عن حل الدعوى رقم 5م لسنة مم القضائية 
إذم يثر المدعى ولا الح-كومة ف اعأ حول 
مطابقة هذا الاجر الفعلى لما يستحقه المدعى 
طيقاً للقانون » بلكان أجره عند نقله إلى 
سلك الدرجات أمرآً مساباً استمدته الحكة 
منملف خدمته ول يثر المدعى نزاعاً ففشأنه , 
وبالتالى لا عتبر ماحكت به المحكة فى هذا 
الخصوص حانما للنزاع إذا ماتبين للبدعى 
بعد ذلك أن الحكومة عند ما قامت بتسوية 


عرض موضوعى لأحكام القضاء الإدارى 3-1 


حالته فى سنة >وة١؟‏ لم تحسب مدة خدمته 
منذ سنة 4م4١‏ 5 كان يظن بل حسيتها من 
سنة 1941 إذ اعتبرته مفصولا من عمله قبل 
هذا التاريخ فى حين أنه يقول إنه كان موقوفا 
عن عمله وليس مفصولا منه » ومن ثم فإذا 
كانت الدعوى الحالية شاملة لنزاع فى هذا 


يقطعفيه مك , بعد بحثه وتحقيقهفإتها والحالة 
جديدة لم يسبق عرضها على القضاء . 

( الحكمة الإدارية العليا جموعة السثة الادسة 
رقم 63٠١‏ ص .)1١9#‏ 2 


4 - تلفيذ الأحكام 


تنفبز الؤم لام يكرد إقرار إدارى : 


أنظر حم المحكة الادارية العليا فى ٠‏ من مايو .ه.ة! شموعة السنة الراعة رقم ١17‏ 


صفحة م10 ء المنشور قبله فى باب آثار الأحكام . 


تتفي أملام إلغاء فصل المولاف : 
ا 
75 من أبريل |١15٠‏ 
حم : إلغاء فصل موظف » تتقيذه كاملا . 
الميادىء القانونية : 
إن مقتضى الحك الحائر لقوة الآمر 
المقضى الذىقضى بإلذاء القرار المطعون فيه » 
هو إعدام هذا القرار وو آثاره من وقت 
صدوره فى الخصوص والمدى الذى حدده 
الحك , فإنكان القرار الملغمصادرا بالتسريح 
- يض هو الشأن فى خصوصية هذه 
الدعوى ل استتبع الغاؤه قضائياً حم 
اللزوم إعادة المدعىم كان فى وظيفته التى 
كان يشخلها عند تسريحه بعرتتها ودرجتبها ك] 
لو لم يصدر قرار بالتسريم . ذلك أن مقتضى 
اعتبار قرار التنريح كأن لم يكن هر وجوب 


اعتبار الوظيفة وكأنها لم تشغر قانوا من 
الموظف المسرح ء ما يستتيع وجوب إعادته 
فيها وتبعاً لذلك تنحية من شغلبا بعد قرار 
النسريح بقرار ما كان من المقدور قانوتآً 
إصداره لولا أنه بنى على خلو ثم بقرار 
التسريع الباطل قانوناً » فكان ازاماً اعتباره 
باطلا كذلك . إذ أن ما بنى على الباطل 
باطل . وما كان الموظف المسرح بالقرار 
الباطل ليعتبر أن صلته بالوظيفة قد انقطعت 
قانوناً حتى يحوز أن تشذل وظيفته بغيره . 
ومن ثم فلا يصادف تعيين هذا الغير محلا . 
دما . هذاء وغنى عن الول إن إعادة 
الموظف إلى و ظيفته كا كان بمر تبتها ودرجتها 
هى من مقتضى حكم الإلغاء بحم اللزوم 
القانو . ومن هنا يسقط التحدى بأن قانون . . 


7 العدد الثامن - السنة الثانة والأر بعون 


النمحكة العلا الذى وقع التراع فى ظله ل 
يتضمن نصاً صر أ يلزم يتنفيذ الحم على هذا 
الوجه .5 سقط التحدى كذلك بأن الحم 
الصادر من المحكمة. المذكورة بإلغاء قرار 
تسريح المدعى م .ينص فى منطوقه صراحة 
على هذه الإعادة . إذ أن تنفيذ الحم المشار 
إليه يحب أن يكون كاملا غير منقوص على 
الاساس الذى أقام عليه قضاءه » وفى 
الخصوص الذى عناه وبالمدى وف النطاق 
الذى حدده » ومن هنا كان لزاماً أن يكون 
هذا التنفيذ موزؤتاً ميزان القانون فى تلك 
النواحى والآثار كافة » ححتى بعاد وضع 
الآمو د فى تصابها القانوق الصحيح ؛ وحتى 
لاعس حقوق ذوى الشسأن ومرا كزرم 
القانونية » ومنثم فلا يكنى أن يقتصر تنفيذ 
الدم على بجرد إعادة الموظف إلى الخدمة . 
ولكن فى مرتية أدنى ودرجة أقل 2 
وإلا لكان مؤدى هذا الحم لم ينفذ فى جقه 
تنفيذأ كاملا بل نفذ تنفيذاً مبتوراً منقوصاء 
ولكان هذا يمثاية تنزيل له فى مرائية الوظيفة 
أو 5 دزجتها وهو جزاء تأديى مقنع . 
ولا يحدى فتيرير مثلهذا التنفيذ المنتقوص 
أن تكون الإدارة قد جازفت بعد إصدارها 
قرارها المعيب بشغل وظيفة المدعى , سواء 
بالتعيين فيها إبتداءأو بالترفيع إليها . فأقامت 
بتصرفها هذا صعوبة قوامبا عدم وجود 
وظيفة شاغرة بالملاك من نوع تلك التى كان 
يشغلبا المدعى قبل تسر يحه يكن إعادته 
إلييا :.ماذامت. الإدارة هى.التى تسبيتث 


بتصرفها غير السلم فى إيحاد هذه الصعو بة.. 
وخلق الوضع غير القانوق الذى كان مثار 
دعوى الإلخاء ٠‏ فلا يجوز لا أن تتحدى 
مخطئها فى إبحاد هذا الوضع الذى لاذنب 
للمدعى فيه ؛ إذ لايجوز أن يضار المدعى بذلك 
فكون ضحية هذا الخطأ . ولا مندوحة 
للإدارة والخالة همذه ‏ من تدبير 
الوسائل الكفيلة بإعادة الحق فى نصابه 
نزولا على <ي الإلغاء ومقنتضاه , وإزالة 
العوائق التى ول دون ذلك ٠‏ إما بتخلية 
الوظيفة التى كان قد فصل منبها المدعى بقرار 
التسري الملغى وتعيينه فيها ذاتها » أو بتعيين 
المدعى: فى وظيفة أخرئ شاغرة من نفس 
المرتية والدرجة » واعتباره فيما قانوناً منذ 
تسرعه الأولء لو أرادت الادارة الإبقاء 
على الموظف الشاغل لوظيفةالمدعى الاصاية . 
ذلك أن الآصل ف الإلغاء أنه يترتب عليه 
زعزعة جميع المرا كز القانونية غير السليمة 
التى ترتبت على القرار الملغى » ويصبم من 
المتعين فى تنفيذ الح الذى قضى بالغائه أن 
بعاد تنظم المرا كز القانونية على ٠قتضى‏ حم 
الإلغاء » حتى ينال كل موظف ماكان 
يستحقه بصورة عادية فيا لو لم يرتكب 
الخالفة فى القرار الملغى ٠‏ 

٠١‏ إذا كان الثابت أن الإدارة - بعد 
إذ نفذت حك الحكة العليا بدمشق الذى قضى 
بابطال قرار تشريم المدعى تنفيذاً مبتوراً 
بؤضعه فى مرتبة أدفى لم تقف عند هذا الحدء 


بل أنها بعد د رفع دعواه طاابا إعادته يا كان 
ف وظيفته ذاتها مرتدتها ودرجتها ورانبها- 
بأدرت إلى إصدار قرارها بنسر حه هن الخدمة 
مرة أخرى مستندة فى هذا القسريم إلى 
أسباب لاتخرج عن مضمونما عن الأسباب 
التى استندت إليبا فى قرارها الآول بتسربحه 
. من الخدمة » وهو الذى يّضى بإبطاله بحم 
المحكمة الحليا بدمشق , ولا عض عبل إعادته إلى 
ال1دمة ‏ تلك الإعادة التى كانت حل الطعن 
من جأنبه » وقد بدر فيه منه ما سرر فصله 
بقرأر جديد يقوم على عناصر جديدة مستقاة 
من ساوكة الوظيق فى تلك الفترة النى يقرد 
أنه اقترح فها مئحه وسام الاستحقاق 


تنفير على بالغاء الويلى : 
6١‏ 
؟ هن يوليو ١55٠‏ 
حي : إلغاء مخط ء 7نفيذه . 
المبدأ القانو : 
إن مقتضى التنفيذ الصحيم لا<كم, فى 
: ضوء الأسباب الى قام عليهبا وجوب التزام 
الوضع الذى رسمه لوزارة الخارجية فى شأن 
رد أقدمية المدعى بالنسية لأقرانه الذين 
شملتهم بالترقية القرارات الى تظل منها “م 
طعن فيها أمام حكمة القضاء الإدارى لخالفتها 
لآحكام القافور_ » ونعى عليبا ما أصابها 
من عيب الانحراف . وإذ قضى اللكم بإلغاء 


السورى من الدرجة الثانية, بل يبدو أن هذا 
القرار وكأنه كان رداً على دعواه المذكورة , 
فانطوى بذلك على تحد دك الممكمة العليا 
السابق الذى حاز قوة الام المقضى والذى 
يعتبر عنواناً للحقيقة فما قضى به فى منطوقه , 
وماقام عليه فى أسبابه الجوهرية المتصلة ببذا 
المنطوق ومقتضاه , دون إمكان العودة إلى 
إثادة النزاع فى هذا كله , فوجب احترامه 
والنزول عبل حكمه ومقتضاه » وإلا كان 
تصرف الادارة بغير ذلك مخالفاً للقانون 
ومشوبا بإساءة استعال السلطة واجياً 
إلغاؤه 8 

( المكمة الإدارية العايا « جلسة د.مشق » جموعة 
السنة الخامسة رقم «لااس ٠*لاا).‏ 


الامر الملى دثم 6؟” لسئة امو الصادر 


فى ؟ من أبريل سئة به ١‏ فيها تضمنه من ترك 
المدعى ف الترقية إلى وظيفة وزير مفوض 
من الدرجة الثانية » فيكون مفاد ذلك النزام 
الوزارة باعتيار المدعىمرق إلى و ظيفة وذير 
مفوض من الدرجة الثانية من تاريخ صدور 
حركة ترقيات الوزراء المفوضين من الدرجة 
الثال إلى وزراء مفوضين منالدرجةالثانية , 
أى من يوم بهن ابريل سنة 19609 . وإذ 
قضى الم كذلك بإلناء الآمر الجهودى 
رقم ؛ لسنة .هه ١‏ فيا تضمنه منترك المدعى 
فى الترقية إلى و ظيفةو زير مفوض من الدرجة 
الأول وما يترتب على ذلك من آثار . 


2 العدد الثامن ‏ السنة الثانة والأر يمون 


فيكون مفاد ذلك التزام الوزارة باعتباد 
المدعى مرق [ل وظيفة وزير مفوض من 
الدرج ة الآوللى من يوم ه؛ من قبراير 
سنئة ه96١‏ . 

هذا ولا صحة للنعى على تنفيذ الحكم على 
هذا الوجه بأر. الدرجات الى تخطت فبا 
القرارات المطعون فها المدعى , هى درجات 
اختيار » لاا صحة لذلك فى خصوصية هذه 
المنازعة » مادام من المسل أن كفاية المدعى 


لم تكن بحل مجادلة » ولم نكن المفاضلة بين 
المرشحين هى أساس الحركات المطعون عليها 
بل كان تر تيب الأقدمية بنهم هو المعول عليه 
بافتراض انهم من ناحية الكفاية صالحون 
جميعاً وقد اقتصر دفاع الوزارة على أنها 
جعلت الأقدمية وحدها مئاط الترقة إلى 
وظيفة سفير فى المرسوم نحل الطعن . 


( الحكمة الإدارية العليا جموعة السنة الخامسة 


؛ رقم ١ا1اص .)١١48‏ 


قضاء عام الاستئناف 7 


سه 1ه اي سس[ 71 2 
دا هات 


3غ - 
محكمة استئئاف القاهرة 
١‏ من مارس ١1451‏ 
أمر أداء : ميعاد استثتاف حك معارضة فيها . 

المدأ القانوق : 

إذا كان الحك المستأنف قد صدر فى 
معارضة قَْ ين أداء 0 وكان القانون وجب 
الفصل فيا على وجه السرعة ٠‏ فإن بمقتضى 
نص المادة “.ع من قانون المرافعات » يحب 
أن يرفع الاستئناف فى ميعاد عشرة أيام من 
تار ييحم إعلان الحم . 

ذلك أن المادة هم منقانونالمرافعات 
فى أس الآداء »يا أن المادة ؟.؛ من قانون 
المرافعات تقضى بأنه إذا لم ينص القانون على 
خلاف ذلك يكون ميعاد الاستئناف عشرين 
نومآ لاحكام المواد الموئة وارشضة وما 
الميماد إلى النصف ف مواد الأوراق 
التجارية » ويكون الميعاد عشرةأيام فالمواد 
المستعجلة » أو المواد التى يوجب القانون 
الفصل فبها على وجه السرعة ء أيأ كانت 
امحكمة التى أصدرت الم. 2 

(استئناف رقم؟ 4 نجارى سنة/ لاق رئاسة وعضوية 

السادة الأسائذة ممد رضوان حجازى وكاءل سيدمم 
وودف راشه المستشارت ( 5 


رذ 
حكمة استئناف القاهرة 
4 من مارس ١553‏ 
١‏ ح دعوى : تقديرها بقيمة سندين . 
ب ح توقيم : صك دين ء مدرونية الشريك غير 
الوقم . 
ح سل دعوى : صفة المدعى عليه . 

الممادىء القانونية . 

-١‏ إذا كان الستدان اللذان رفصت مما 
الدعرى ؛ قدحررا ف تاريخ واحد » عن 
دين واحد » هو من بضاعة للصيدلية عل 
الشركة » وكانا بمبلغين متساويون تقرياً ؛ 
فإن المعاملة تعتبر عن صفقة واحدة » ويعتير 
السندان قد حررا لسبب قانوق واحد » مما 
بتعين معه تقدير الدعوى بقيمة السندينمعاً , 


عملا بالمادة ١‏ مرافعات . 


؟ - إذا كان أحد الشر وكين المتضامئين 
قد وقع وحده على السندين » مع أن عقد 
الشركة قد نص على أن الإدارة وح قالتوقيع 
للشريكين مجتمعين , فإن الذين لا يكون هلزماً 
للشركة . غير أنه إذا كان الحضر الذى أعلن 
احتجاجى عدم الدفع ( بروتستو عدم الوفاء 
نكرة عدم الوفاء ) قد خاطب الش ريك الذى 
م يوقع السندين » وأنه كتب عليه عبارة : 


ك7 العدد الثامن - السنة الثانة والأرسون 


« طلينا من الشركة الدائة التأجيل ووافقت 
على ذلك » ؛ فإنه يكون بذللكقد أجاز تصرف 
زميله » واعتمد توقيعه عل السندين . 

م# ‏ إذا كانت الدعوى قد رفعت على 
شخص بصفة كونه مديرآ لشركة , فإنها 
تكون قد أقيمت على الشركة عثلة فيه » 
وما دامت الدعوى لم ترفع عليه بصفته 
الشخصية » أو بصفة كونه شريكا متضامن» 
بل بصفة كونه مدير , فلا حل لإدخاله بعد 
ذلك فى الدعوى . 


حر 
«.. وحيث إن . . انثابت من ظروف 
الدعوى ومن حرير السندين فى تاريخ واحد عن 
دين واحد » هو تمن بضاعة للصيدلية محل 
الشركة » عبلغين متساويين تقريبا ؟ أن العاملة 
كانت عن صفقة واحدة » وأن السندين قد حررا 
لسبب قاثونى واحد ء ما بتمينمعه تقدير الدعوى 
بقمة السندين معا عملا بالمادة ١غ‏ مرافمات » 
ولاغير من هذا النظر أن تارئى استحقاق 
السندين مختلفان وأن أحدها عبلغ يزيد على 
الآخر بشعة ملمات » إذ أن مثل هذا الاختلاف 
لا ينفى ما استخلصته الحسكئة من أن الدين الثابت 
بالسندين ناثىء عن سنب قانونى واحد . . 

« وحيث إنه لادقى بعد ذلك إلا دفاع 
الستأنف الأساسى من أن الدكتور كال تحيب 
قد ودع على صتدى امديونية وحده باعتباره مديرا 
لأجزاخانة [الوسكى » فى حين أن عمد الشيركة 
قد نص صراحة على أن الإدارة وحق التوقيع 
للشريكين التضامنين مجتمعين غير منفردين » 
أى هامستا نف والدكتور كال جيب معا , وبالتالى 


يكون النوقيع الأخير وحده على السندين الإذنيين 
موضوع الدعوى غير مازم الشمركة » ويكون 
تصرف الدكتور كال جيب غير نافذ فى حقهما . 
غير أن المحكة ترى أن هذا الدفاع وإن كان 
محا من حيث تقرير المبدأ القانوتى » إلا أنه 
مردود فى خصوص هذه الدعوى بأن الدكتور 
كال بحيب قد وقع على سندى الديونية باعتياره 
مديرا لاشركة ( أجزاخانة اللوسكى) » فما تأخرت 
في السداد أعلها انك المستأنف ضده س بعد 
أن حول بالدين ‏ باحتجاجى عدم الدقع . . 
وتبين من الاطلاع عليهما أن الحضر خاطب 
الستأنف شخصيا مندها عليه بالدفع فأجاب بعبارة 
« طلينا من الشركة الدائئة التأجل ووافقت 
على ذلك 6 .. وواضح من هذه العبارة بجلاء 
أن الستأنف قد أجاز تصرف زمله الدكتور 
كال يجيب » واعتمد توقعه على السندين » 
ويعمنى آخر قد أقر بمديونية الشركة القى بديرها 
هو والدكتور كال نحيب بالمباغ الطالب به » 
فليسى له بعد ذلك أن ,تنصل من هذه المديونية 
مححة عدم توقعه على السندين وقت تحريرحما 
عند نشوء الدين . 

« وحيث إنه لا محل لما بنعية الستأنف 
على الستأنف مده من أنه لم يدخل الدكتور 
كال نحبب فى الدعوى وا كتتى يتوجيبها إلله 
يصفة كونه مديراً للشركة ؛ ذلك أت الينك 
الستأنف ضده قد أقام الدعوى قبسله بصفته 
المذ كورة أى أنه أقامها ضد الشركة بمثلة 
فى شخصه فلا مصلحة له فى العسك بإدخال شير بكه 
فى هذه الدعوى طالا أنها ل ترقم عليه 
بصفته الشخصية » أو باعتباره شمريما متضامنا 
فى الشركة » .. 


(اسيئناف رقم 517 ؟تجارىسنة الالاق بالطيئة السابقة) , 


قضاء مما 1 الاستئناف 


3 
حكة استئناف القاهرة 
4 من مارس 1451 
إ سب سئد إذلى : اسكئناف مطالية به » تكليف 
بالمضور , م ه0٠4‏ . 
ب عين عاسمة : تعسف فق توجبهها : 

الممادىء القانو ننة : 

-١‏ إذا كان تالدعوى المتأنفة مطالية 
بقيمة سند [ذى » وجب رفع الاستئئاف عن 
الكىالصادر فيهابتكليف بالحضود » تراعى فيه 
الأوضاع المقررة بصحيفة افتتاح الدعى » 
وليس بعريضة تقدم لقم كتاب امحسكمة . 

١‏ - إذا كآنالمستأ نف الآولء لم يرفع 
الدعوى ابتداء , و كر شيا عن دينه 
الذى طلب توجيه البين الخاسة إثياتا لهء 
وبدا للبحكة أنه لم يكن بداينالمستأ نفضده 
بغير المبلغ المرفوعة به الدءوى أصلا ء فإن 
توجيه الوين الجامعة جحعلها يجرد أداة للكيد » 
فضلا عن أن صيغة الهين تنطوى على تجهيل 
أصل جوهرى متعاق بنشوء الدين . 


لكر 

«.. وحيث إن الحاضر عن الستأنف 
ضده دفع فى جلسة الرافعة وفى !اذكرة المقدمة 
منه سطلان الاستئناف ارفعه يشير الطريق القانوق 
التصوص عليه فى المادةه . ع منقانون المرافعات», 
وقال ششرحا لهذا الدفم إن السعوى الستأتف 
حكنها كانت مطالبة بقيمة سند إذف ومن ثم كان 
بتعين. رفع الاستئناف عن المج الصادر فا 


يدف 


بتكليف بالحضور تراعى فيه الأوضاع الفررة 
بصحيفة افتتاح الدعوى أما وأن هذا الاستثناف 
قد رفع بمريضة قدمت لقم كتاب هذه الحسكة » 
فانه يذلك يكون قد رفع بغير الطريق الرسوم له 
قانونا ومن ثم يسكون باطلا » ولا ينال من هذا 
الدفع كون للستأتفين قد عدلا طلباتهما على لحو 
ما تقدم سانه » ذلك أن هذه الطليات العدلة قد 
تفرعت عن الأءلى فبى تامة له وتأحذ حكله . 

« وحيث إنه بين . . أن طلبات الستأنفين 
أمام عكة أول درجة قداتقسمت أخيرا إلى 
شطرين : أولا ‏ الشطر الأول ومحتواه لالطالة 
بالفوائد القانونية عن مبلغ العانية آلاف جنيه 
بواقع هي سنويا من تار ع المطاللة القضائية حتى 
تام السداد . . وبالصاريف القضائة عا فى ذاك 
مقابل أتعاب الحاماه للستحقة عن مبلغ القانية 
آلاف جنيه وعبلغ عثيرة جنيهات قيمة الصاريف 
القى قبضها بنك الاسكندرية مقايل قيامه يتحصيل 
المملغ اللذكور . ثانيا ‏ الشطر الثانى ومحتواء 
المطالية عبلغ . . ب« جنه والفوائد بواقم م 2 
سنويا من يوم المطالبة القضائة حي عام السداد 
والصروفات . 

« وحيث إنه واضمح أن الطليات موضوع 
الشطر الأول تعتبر من ملحقات الطلب الأصلى 
الخاص عبلغ القانية آلاف جنيه ء ومن ثم تسرى 
عليها أحكام التقاذى المنطيقة على ذلك الطلب ؟ 
ولاكانت دعوى امطالية بالمبلغ المذ كور قائمة على 
س ند إذنى .ا<وذ<2لى الستا نم ضده لمصلحة 
المستأتف الأول » وكان المستأتفان قد عدالا 
طلباتهما على الاحو آثف الببان ٠‏ وكان الحم 
الستأنف قد مدر برفض الدعوى مع « إلزام 
المدعى بصفته المسروفات ومباغ خمسة جنيبات 
مقابل أتعاب اللاماة » وكن هذا القضاء بالرفض 


لم 7؟ا 


المدد الثامن - السنة الثانة والأريهون 


شاملا ال.عوى وملحقاتها ‏ من فوائد ومصروفات 
قضائية وغيرقضائة ؛ فإنه كان يتعين على المستأ تفين 
إذا لم برتضيا هذا القضاء فما يتعلق بملحقات الطلب 
الأصلى » أن يتخذا طريق التكليف بالحضور فى 
رفع الاستثناف عنه بغية الوصول إلى إلعائه بالنسية 
لمده الملحقات » وذلك إعملا لج اللادة مم١‏ 
من قانون المرافعات والفقرة الثانة منالمادة 4٠6‏ 
من ذات العانون ‏ 

ولا كان الستأنفان لم يسلكا هذا الطريق 
الذى رسمه القانون فى هذه الخالة » بل رفعا 
استثنافهما بعريضة قدماها إلى قلم كتاب المكنة » 
فان هذا الاستثناف يسكون بذلك قد رفع غير 
الطريق القانونى وذلك بالنسبة لملحقات الطلب 
الأصلى المبينة فى البنود الثلائة الأول من طليات 
المستاًتفين التىتضمنتها عريضة استانافهما » ويكون 
الدفع الذى أبداه الحاضر عن المستأنف ضده فى 
حله فما يتعلق مهذا الشطر ققط » ويتمين اذلك 
القضاء بسطلان الاستثناف بالنسبة للطلبات الميئة 
فى البنود الثلاثة المذكورة عملا م الفقرة الأخيرة 
من المادة ه.: من قانون المرافمات ‏ 

وحيث إنه فما ,تعلق بالطلب موضوع الشطر 
الثانى , فانه منالواضح أنه طلب أصلى قالم بذاته 
ويقوم كا يزعم المستأتفان طى أساس حق 
المستأنف الأول فى أر باح المصنع المماوك للمستأف 
ضده بنسبة حصته فى رأس مال المصنع والتزام 
النتا:ك ضده يدقع نصيبه من هذه الأرباح له» 
فهو لدلك ليس طلبا متفرعا عن الالنزام يدقع مبلغ 
الغائية آلاف جنيه الحرر به السند الإذتى سالف 
البيان » ذلك أن اختلاف سبب الالنزام فى كل من 
الخالتين مجعل كلا من الطلبين مستقلا عن الآخرء 
ونسرى على كل منهما أحكام التقاضى المرسومة له 
قانونا ؟ ولما كانت دعوى الطالبة عبلغ الثلاثة 


آلاف ومائق جنه من الدعاوى الى تستأئف 
الأحكام الصادرة فيها بعريضة دم إلى قلم كتاب 
الكة المختصة بنظر الاستئناف » وكان المستاًتفان 
قد سلسكا هذا الطريق فى رفع الاستثناف عن حم .| 
محكة أول درجة الذى قغى برفض الدعوى 
المذكورة ء فامهما بذلك يكونان قد اتبعا الطريق 
القانونى السليم » ويكون الدفع بادى اللكر فى غير 
محله بالنسية لهذا الشطر من الاستثناف . 

« وحيث إن الاستثناف المرفوع عن حم 
محكمة أول درجة بالنسبة لما قفى به من رفش 
دعوى المطالية عبلغ ٠.‏ ##جزيها قد حاز الأوضاع 
القررة قانونا . 

« وححث إن المستأنف ضده بكر فى الذكرة 
القدمة منه ما زعمه المستاًئفان أن مبلغ الغانية 
آلاف جنيه الحرر به السند الإذنى إنما عثل حصة 
الستأف الأول فى رأس مال الصنع المماوك له » 
كول ته أ السانت ضده - إن هذا البلغ 
دين عادى حرر به سند إذنى مستّحق السداد فى 
تارحج معين » ويشيف أن توجبه العين الحاسمة 
إله ينطوى على تعمسف من جانب المستانقين . 

« وحيث إن المستأنفين ‏ وقد أعوزها 
الدليل علىحة مايزعمان بشأن مديونة المستأنف 
ضده بالبلغ سالف الذكرء فائهما لذلك يلجآن إلى 
العين الاسمة يطلان توجيهها إلى |استأنف ضده 
بالصيغة المبينة آنفا » وترى هذه الحكمة أن هذا 
الطلب ينطوى على تسف ظاهر وأنه لا محل 
للاستجابة إليه وذلك للاأسباب الآنية : 

أولا ‏ أن الستأتف الأول وهو صاحب 
الشأن والدائن بالمبلغ الذكور لم يرقم به الدعوى 
ابتداء » ولم بذ كرعنه شيئاً ف الطلب الذى اختصم 
فيه الستأتف ضده ». وعلى النقيض من ذلك فان 


قَضاء مام الاسدئكناف اوء؟ 


الذى يبدو من استقراء هذا الطلب أن المستأنف 
الأول لم يكن بدابن اللستأنف ضده بالغ أخرى 
غيرمبلغ العغانية آلاف جتيه المحرر به السند الإذتى » 
ولو كان ميحا ما يزعمه بشأن مبلغ الثلائة لاف 
ومائق جنه لمادر إلى امحَاذ اجراءات الخاصمة 
لتقربر حقه فى هذه الديويةء ولكنهلم يغمل 
ولا اتضح سداد مبلغ العانية آلاف جنيه » وتدخل 
المستأ نف الثانى بصفته فى الدعوى » رأيا اصطناع 
المديونة بالملغ محل النزاع وإذ لم يجحدا دللا 
بظاه رهماء طليا توجيه العين الحاسمة إلى الستأتف 
ضده ؛ فالاعسف فى توجبه هذه العين ظاهر 
واضح . 


ثانيا ‏ أن المستأنفين كانا فحيرة م نأمرهما 
بشأن إرضاح سبب مديونية اللستأنف ضده بلغ 
الثلائة آلاف ومائق حنه . . ولا جدال فى أن 
توجمه العين الحاسمة إلى المستأنف ضده مع قيام 
هذه الظروف ء مخرج بهذه الوسيلة من الإثبات 
عن الغرض المقصود مئها باعتبارها مظبراً من 
مظاهر الاحتكام إلى ذمة الستأنف ضده » ويحعلها 
يرد أداة للكيد به » الأمر الذى لا تقره هذه 
المحكة . 

ثالغا ‏ أن العبارات الواردة بصيذة العين 
الطلوب توجيبها إلى المستأنف ضده تمدل على 
مدى الاضطراب ف بان كيفية نشوء الدين فى ذمة 
الستأنف ضده »ذلك أن المطلوب إلى هذا الأخير 
أن عحاف يأنه لم يعرض أو لم يتفق شخصيا 
أو بواسطة أحد مدرى مصنعة مع الستاأئف 
الأو ل على أن يدفع له مبلغ الثلائة آلاف ومائق 
جنه ؟ وماد هذا أن المستاًنف الأول لا يعرف 
إن كان العرض أو الاتفاق قد حصل من جانب 
الستأنفضدةء أو أحد مديرى مصنعهء والتجبيل 


هنا برد على أصل جرهرى يتعلق بنشوء الدئن 
الطالل به م الأمر الذى لا ستهم معة توجية 
العين الحاسة لاثبات مثل هذا الدن .. » . 


(استكنافرقره م ع تجارىستة؟ا لاق بالهرثةالسابقة ). 


ع 
حكة استئتاف القاهرة 


5 من مارس ١951١‏ 


| - قرص : مدر الشركة » حقه فى عقده ‏ 


4*5 من قانون المراقعات . 

المبادىء القانونية : 

١‏ - إذا كأن عقد لكورق الشركة 
قد نص عللى إعطاء حق الإدارة للشريك 
المتضامن . وعلى أن له <ق عقد القرض 
بقرار من اجمعية العمومية بنسبةمعينة ؛ وكان 
هذا انس الآخير لم يشبر » فلا محتج به » 
ويعتبر القرض الذىعةده المدير خارجاً عن 
حدود سلطته : ما دام القرض ليس فى الحدود 
اللازمة لتصريف شتون الشركة » أى فى 
حدود مبالغ صغيرة لمدد قصيرة بما يتفق مع 
العرف والضروريات » وإلا اعتبر القرض 
خروجاً عن أعمال الادارة . ولا تلتزم به 
الشركة إلا فى <دود الفضالة » والإثراء بلا 
سبب ء ولا يحوز التنفيذ به عليها من أجله 
عملا بنص المادة وهع مرافعات , و إلا وقع 
التنفيذ باطلا لآن أصل الحق ليس عحقق 
الوجود بالنسبة للشركة . 

»دلا جوز انخاذ إجراءات التنفيذ 


3 العدد الثامن ‏ السنة الثانية والأريعون 


على سفيئة لم تخصص لوفاء الدين تطبيقاً 
بأن المقصود بالمال الخصص للوفاء فى كم 
هذه المادخ هو التأمينات العينية 0 لإآن نصها 


امكو . 

« .. وحدث إن الثابت من الاطلاع على العقد 
الرسمى يفت الاعمادين المحرر بين النك المستأنف 
والفاف".. يصفة كريه عاذ افر كد ناقلات مسن + 
وبصفته الشخصة أنه يتضمن عمدن : أوطهما 
عقّد فتح الاعهادين عبلغ ٠.ءرءج‏ جتيه لصلحة 
الشركة » وقد ودعه السيد حسئ عزت صفته 
مدبراً وممثلا لما ؟ وااثاتى عمد رهن السفينة 
بطل الخجلاء وفاء لمذا البلغ ء وقد وقعه السيد 
حسئ عزت صفته الشخصية وباعشاره المالك 
هذه السفينة » ومن م فلا موز التحدىبآن عقد 
تسكوين الشركة لا مخول السد . . حق الرهن » 
لأنه لم برعن شيئاً تملوكا الشركة وإبا رهن مالا 
ماوكا له شخصياً باعتباره كقبلا عينيا للشركة 
المدينة , أما عقد فتح الاعتادين فا لاشك فيه أنه 
يمتبر قرأ . وجوهر البحث بدور حول ماإذا 
كان عفد تكوين شمركة ناقلات مصير يديج لمديرها 
السيد .. حق الاقتراض أم لاء وهل القر ضالذى 
عقده مع بنك الخبورية عوجب فتح الاعتادين 
بال+سابالجارى عبلغ حمسي نألف حجنه وملحقاته 
يدخل فى سلطته كدير ومثل لتمركة اقلا تمصر 
وينفذ تبعاآ لذلك فى حق الشركة » أم أنه مخرج 
عن حدود سلطته ووكالته فلا تلتزم به الشركة . . 
وللاجابة .. يتمين الرجوع إلى . . عد 
تكوين الشركة وقد . . نص ( اابند التاسع ) على 
اعطاءحق الادارة للسيد . . الريك المتضامن » 


وله فى سيل ذلك : أن اشر كافة الأعمال الى 
اقتضمها محقيق أغراض الشركة . ونص اليند م 
على أن يكون عقد القرض بقرار من الجعية 
العمومية بنسبة معينة . 

على أنه لامجور أن اج البنك بهذا النص 
الأخير لعدم شهر ماتضمنه وفقاً لمواد يرع ووع 
و.ه من قانون التجارة , كأ هو ثابتمن الاطلاع 
على مستخرج السجل التجارى » وماخص المقّد 
المسجل . . بقل كتاب محكة القاهرة ..ء 
وترتيباً على ذلك لامحتج على البنك إلا بص 
البند التاسع سالف الذكر ء الندى ثم اششهاره ضمن 
ملخص العقد » وهو نص عام يح للسيد . . 
كونه مدراً وشربكا متضامنا أن بباشر الأعمال 
الى يقتضيها تحقيق أغراض الشركة . 

وترىالحكدةمن ظاهر هذا النص »وف نطاق 
مايقتضيه الفصل فى التظل من إجراءات التنفيذ » 
ودون المساس بالوضوع وأص لاق » أن القرض 
الذى عقده السيد . . المستانئف رج عن حدود 
سلطته كدير اشركة ناقلات مصر . لأن هذه 
المحكة تدين باليدأ القائل بأنه فى حالة إغفال 
تنظم سلطات المدبر فى عقد الشركة أو تدوينهبا 
يعبارة عامة فإن هذه السلطات تتحدد بالغرض 
الذى قامت الشركة من أجله » فكون لامدير أن 
يقوم بالأعمال التى تدخل فى هذا الغرض كافة 
والق يستوجبها و<ود الثمركه وممارسة نشاطها 
ومنها الاقتراض فى اطآ_دود اللازمة لتصريف 
شئون الشركة فقط ؟ أى الاقتراض فى حدود 
مبالغ صغيرة لمدد قصيرة يما يتفق مع العرف 
والضروياتوالا اعتير القرضخروجا عن أعمال 
الإدارة » ولا تلتزم به الشركة إلا فى نطاق قواعد 
القضالة أو الإثراء ,لا سبب . ولما كان القرض 
موضوع هذا النزاع عبلغ حمسين ألف حن هخلاف 


قضاء محاكمّ الاستئناف أأ 


المصاريف الاحتالة التى قدرت مخمسة لاف 
جنيه » وبالتالى يكون مساويا لرأس مال الشركة 
أو يزيد علهء فان مثشل هذا القرض الجسيم 
يرج بلا شك عن حدود سلطة الفير » ووصبح 
الدين تبعا لذلك متنازعا فبه جديا من ناحية 
وجوده واستحقاقه » حث لابحوز الححزالتنفيذى 
من أحله عملا بالمادة ومع مرافعات القى نصت 
على أنه : لاوز التنفيذ اقتضاء لحق غير حمقق 
الوجود أو غير معينالمقدار أو غير حال الأداء» 

ولا بغير من هذا النظر أن العقد المنفذ به هو 
عقد رهمى بفتحالاعهاد » إذ يسرى التنفيذ صرحا 
لو نم ضد السيد . . بصفته الشخصية لعدم المنازعة 
فى توقعه على العقد مهذه الصفة ءأما وقد وجه 
التتفيذ . . إلى الشركة النى لاعلك التوقبع عنها 
فما تضمنه هذا العقد » فان التنفيذ بيقع باطلا حما 
تأسيسا على أن اصل اق المنفد اقتضاء له غير 
محقق الوجود بالنسبة للشمركة المنفذ على أموالها 
وبالتالى يصبح الأمر الصادر يتقدير الدين 
والاتفيذ على السفينة بطل الاستقلال المماوكة 
الشركة لاعل له . . 

« وحيث إنه إلى جانب ماتقدم - وبفرض 
صحة الدين وعدم المنازعة فيه جدباء فان الثابت 
من حهد فت الاعمادين ومن العقد الرسمى برهن 
السفينة » أن الدين الثقابت بهما وقدره 
خمسون ألف جنيه وملحقاته » قد خصص 
للوفاء به قيمة عملة تقل البترول لششركة آبار 
الزيوت التى تم محويلها إلى البنك » وقيمة 
السفينة « بطل الخلاء » الى رهنت له . ولاشك 
أن مموع الت.متين كاف للوفاء بالدين » فلا يجوز 
إذن اذ إجراءات التنفيذ على السفيئة « بطل 
الاستقلال » , التى لم مخصص لوفاء هذا الدبن » 
تطبقا لأحكام المادة ومع مرافمات . ولا محل 
للقول بأن المقصود بالمال الخصص للوفاء فى حم 


هذه المادة هو التأمينات العينية » ذلك أن نص 
المادة عام ول يقتصر على التأمينات العينية وحدها 
بل بشمل كل « ماخصص للوفاء » بالددين » وقد 
أقر البنك المستأًنف .. بأن الحوالة ل تنعقد للوفاء 
بالددين » وإنما انعقدت كضمان وعلى سبيل الرهن 
اسداد مطلوب البنك » واستدل على ذلك بما ورد 
بمجموعة الأعمال التحضيرية هن أنه قد يقصد من 
الحوالة جرد إنشاء تأمين خاص وفى هذه الحالة 
تنشىء للمحال له رهنا.. » ولعل في هذا الاقرار 
مايقطع السبيل على البنك فما ذهب إليه من أن 
هذه الخحوالة لاتعتير ضمن الضمانات الخصصة للوفاء 
فى حس المادة ومع مرافعات سالفة الذذكر » كا 
تسقط تبعاً لذلك حدة البنك من أنه كان فى غنى 
عن الاستعانة مهذه المادة » وأنه كان فى استطاعته 
التتفيذ يسنده الرسمى على أموال الشركة اللمستأنف 
ضدها مباثشرة » تأسيآ على أن الفمان الءينىالوارد 
بالعقد لم يقدم من الشركة المدينة » وإعا قدم من 
السد . . بصفته الشخصية » وان حوالة الدين الى 
عقدتها الشركة معه لا تعتبر ‏ فى رأبيه ‏ ما 
محوز مخصصه الوفاء بدينه حتى يقف نص المادة 
همع مرافعات حائلا دون التنفيذ على غير ما 
خصص للوفاء مهدا الدين . . 

م وحيث إن .. هذه المحمكة لايجارى الحم 
الستأنف فيا جنح إليه من أسبابه من عدم سريان 
عمد فتح الاعمادين » للضمون برهن السفينةا حرر 
فى صورة عمد رسمى فى حق شرك ناقلات مصر 
لعدم صدور توكيل رسمى بذلك إلى السيد .. الذى 
وقع بصفة كونه مدبراً الشركة » خلافا للا تقضى به 
الادة ٠٠لا‏ مدلى , ومن أن الحساب بين الطرفين 
لم يصف إلى رصيد مقفول مهائى وهو محل منازعة 
من الستأنف ضدهء » ومن أن رصيد الدين قدنجزأ 


إلى دين مضمون برهن » وآخر غير مضمون » 


اا 


ويكون ما أثاره الستأنئف ضده من وجوب خصم 
مدفوعاته مئ الدين الاشد كلفة وهو الضءون 
بالرهن محل منازعة جدية فى الديحرءة بالاعتبار 
لا تحارى هذه المحمكة الحم امسأ ف فى ذلك » 
لأن العقد إعا حرر صفة رسية لتضمنه رهرل 
السفينة بطل اللاء الملوكة للسيد . . خاصة » 
ولا شأن للشركة الق عثلها فى ذلك ؟ أما العقد 
الخاص بالشركة فهو عفد قت الاعتاد » ولاإستازم 
القانون محريرء فى ورقة رسمية » وبالتالىلاموجب 
اصدور توكل رسمى بذلك من اللشمركة إلىمدرها 
بالتطق لأحكام الادة ٠‏ .لما مدلى ؟ كا أنه لاتقيل 
المنازعة فى الدين على أساش أن الحساب بيونف 
الطرفين لم يصف إلى رصيد مقفول تهاتى ء لأن 
الحساب الجارى المصرفى ينتهى دائماً إلى رصيد 
دان أو مدين ؛ وقد الَْرْم البنك فالتنفيذ برصيده 
الدائن ٠‏ بعموجب عقد قتح الاعتادين الرشمى » 
شروط الادة 5٠.‏ مراقمات » وهذا لا بن قيام 
المنازعة الجدية فى ححة العمد لخروج مدير شركة 
ناقلات مصر عن حدود سلطته فى عقد القروض 
وفماً لما تقدم تفصيله » كا أنه من المغرر أنالحساب 
الحارى وحدة غير قابلة للتجزئة » والرصيد نائئىء 
عن سيب واحد فلا يصمح القول باحقية المستائف 
ضده فى خصم ما دقع منه من أصل الددين المشمون 
بالرهنالمنفذ من أجله ء استناداً إلى المادتين ع ع اه 
وهغ© مدلى إذ لا سرى حكنيما فى مثل هذ 
الحالة ...م . 

(استئنا فرقم 437 ؟ مجارىستة/ لا قباهيئة السايقة). 

ا 
محكة استئناف القاهرة 
١‏ من مارس ١451١‏ 


إثبات : بينة » قرائن ؟ مسائل مجارية . 


. 0 ع 


الممدأ القانوى : 

الآصل ف المواد التجارنة هو حربية 
الإثبات » فيجوز الإثبات بالبينة والقرائن . 
ولهذا أخرجت المادة ..: منالةانون المدق 
المسائل التجارية من نطاق حكمهأ . فالبينة 
تجوز فى [ثبا تالمسائلالتجارية أما إذا كانت 
قيمة الالتزام , والقاعدتان اللتان كان 
الإثبات بالكتابة لا قسريان على المواد 
التجاربة ٠‏ فبجوز الإثيات بالبينة هذه 
المواد وإن زادت قيمة الالتزام على عشرة 
جنبات . كا >وز إثيات ما يخالف الكتابة 
أو يحاوزها بالبينة » فيجوز إثبات قيام 
المستأنف ضده بتنفيذ التزامه يشأن تسلم 
المستأ نفين كية الحرير الناقة دون تسليم 5 
بالبينة » و لا يقدح هذا النظر قو لالمتأ نفين 
إن ال معاملة بينهما وبين المستأئف ضبده 
قد جرت كتابة » وأن تسليم الكية الأولى 
قد دون كتابة فى الفاتورة المثبتة للتعافد . 
ذلك أنه وإن كان هذا كله قد أثبت كتابة 
فإن تسليم الكية الباقة من الحرير واقعة 
مستقلة عنه » ويحوز [ثباتها بالبيئة بالقسبة 
للمواد التجارية . 


(اسكنافرقية ١‏ *نجارىستة/ لاق بالهعةالسابقة) . 


/51: 
محكمة استئناف القاهرة 
١؟‏ من مارس ١95١‏ 


] - إعذار : إغفال الرقم الصديح للدائرة ٠.‏ 
ب خطاب ضبان : صرف فيمتها عند الطلب . 


قشاء محا الاستئناف واف 


المادىء القانونية : 


١‏ - إغفال الرقم الصحيم للدائرة الى 
تنظر أمامبا الدعرى بعد تعديل الدوائر 
وجعله الدائرة التاسعة والعشرين بدل الدائرة 
الثانية . لا بطل الإعذار . لآن المادة ون 
مرافعات لا توجب ذكر رقم الدائرة فوق 
:أن الإعذار فى هذه الحالة ليس وجوياً » 
لآن المدعى عليه ليس متعدداً . وكانف 
للمستأنف أن يطعن بالمعارضة , أما وقد لجأ 
إلى الاستئناف » فإنه بعد نازلا عن المعارضة . 

؟ ‏ خطابات الضمان أوراق مصرفية 
ذات طايع خاص » تصرف قيهتها لمن <دررت 
لمصلحته عند أول طلب » دون أى متازعة 
من حررها أو من المضمون ٠‏ وهى بثابة 
نقود تحت بد المستفيد منها على ما يستحق له 
قبل المضمون ف العقد المفتوح عنه فى هذا 
الضمارن. 

لمر 

.. المحكة لا ترى أن هناك بطلانا قد شاب 
الإعذار » ولا يقدح فى هذا النظ ر كون التكليف 
بالحضور قد أغفل الرقم الصحيح للدائرة الى تنظر 
أماميا الدعوى بعد تعديل الدوائر وجعله الدائرةٍ 


التاسعة والعثمرين » ذلك أن المادة لا من قانون 


المرافمات لا توجب ذكر رقم الدائرة الى تنظر. 


أمامها الدعوى بالحكة » وليس من شأنه أن يحبل 
بالمحسكدة , الأمر الدى يترتب عليه البطلان .. 

. على فرض كوة ما بدعيه 
المستأنف هن وقوع بطلان فى ورقة الإعذار » 
ان هنا الطلان لا عتد إلى ورقة التكليف 


د ومن حيث إنه . 


بالحضور ؟ وكل ما كان يترتب على هذا البطلان 
المزعوم فى الإعذار أن يصدر الحم غباباً لتخاف 
المدعى عليه عن الحضور بدلامن أن ,وصف الحم 
بأنه حضورى اعتبارياً . لأن الإعذار فى هذهالخالة 
ليس وجويياً ء لان المدعى عليه فى الدعوى واحد 


.ولس متعددا <ضر البعض وغاب البعض الآخر ( 


ومؤدى هذا أنهكان لاستأنف أن يطعن علىهذا 
المج بطريق المعارضة إذا اعتيره حكناً غنابا 
وصف خطا" بأئه حضورى اعتارياً . أما وأنه لها 
إلى الطمن فى هذا الحم بطريق الاستثداف عقانه 
ن الطعن ققه بطريق المعارضة 
عملا بالمادة بحرم مرافعات ء ومن ثم بتعين الح 
برفض الدقع ببطلان الحسك المستأنف . 


ذلك عد نازلا ع 


« ومن حيث . . إن خطابات الفمان هى فى 

حقيقتها وما جرى عليه العرف التجارى أوراق 

مصرقية لها طاسع خاص» تصرف متها من حررت 

لصاحته عند أو طلب دون أى منازعة من محرزرها' 
أو من المضمون ؛ وهى عثاءة نقود محمتيد المستفد 

منبا لحصل منها على ماقد يستحق له قبل الضمون 
فى العقد الفنتوح عنه هذا الضمان 2 وهى هذه 
الصفة نسهل التعاقد مع الاشخاص غير المليثين »الذرين 
مشى إخلالم بالتزاماتهم » وعدم وجود مال لديهم 
للرجوع علوم با يستحق فى ذمتهم » 3 
خطاب الفمان الى مخددها المستفيد هنبا هى 
المشجع له على التماقد حتى بد مالا عحققاً . خالياً 
من البزاع محصل عليه عجرد الطاب لاوقاء عطاوبم 
قبل المضمون » ولا شك أنه إذا أبحت لقان عا 
صرف قمة <طاب الضمان عند الطلب لموّدت هذه 
الخطايات أهمتها العملية ولشّلت حركة. المعاملات 
التجارية . 


نقمة 


٠.‏ ييكون :الدقم بالتحر بد 5 وادعاء, محافي 


الترتيب الذى حتمه القانون إعمالا لنص المادة 
حدما من القانون اللمدى ؛ هذا الدفع الذى أبداه 
المستأنف لا مكون له ل فى واقعة هذا البزاع , 
لأن المطالبة تقوم على خطاب ضمان » لا تصح فيه 
النازعة عند طلب صرقه .. 

( استئناف رقم 580 مجارى سنة 75 ق بالحيئة 
السايقة) ‏ 


5 
محكة استئناف القاهرة 
8 من مارس ١55١‏ 
إعلان : طعن , محل مختار ‏ 
المدأ القانوق : 
مادام المستأنف عليه قد اتخذ مكتب 
اميه حلا عنتارا له لإعلانه بكل ما يتعلق 
بدعواه . فلا جناح على المستأتف أن يعلنه 
فى هذا أنحل ما دام قد عينه امعلن فيه . فضلا 
عن أن بطلان أوراق التكليف بالحضور 
الناثىء عن عيب فى الإعلان » يزول حضور 
المعلن إليه . 


المعلوء 

3 أوشحت للادة ميرخ مرائات الاجراءات 
القى تقبع فى إعلان الطمن والأحكام » فذكرت بأن 
إعلان الطعن يكون لنفس الخصم » أو فى موطنه 
الأصلى ء أو الختار البين فى ورقة إعلان الح : 
وعى مهذا حل إلى ما أوردته الادة ١١‏ مراقعات 
في شأن إعلان الأوراق القضائة , فقد ذ كرتهدذء 
المادة الأخير ة أن الأوراق الطاوب إعلانها تسلم 
إلى الشخص نفسه » أو فى موطنه » ومجحوزتسليمها 


فى الموطن الختار فى الأحوال الى بها القانون . 
ولاكان الستأنف عليه . . قد اذ مكتب الأستاذ 
. . محلا مختاراً له قى جميع الأدوار القى مرت بها 
الدعوى أمام المحكة الابتدائة » ومنحه توكيلا 
عاما للحضور نيابة عنه فى مع القضايا » وقدحضر 
الأستاذ . . فى جلسة المرافعة وأثبت طلبات موكله 
فيها ؛ ولماكان الأصل فى إعلان الأوراق القضائ.ة 
عا فى ذلك إعلان الطعن أن يكون الإعلان للمعلن 
إلنه فى عمله الأصلى » ولا يصح أن يكون فى الحل 
المتار ‏ إلا إذا كان هذا امحل قد عينه الشخص 
نفسه ليعلن فيه » أو عبنه القانون لهذا الغرض . 
ونظراً لأن المستأنف عليه قد اذ مكتب محاميه 
. . محلا مختاراً له لإعلانه بكل ما ,تعلق بدعواه » 
فلاجناح على المستأنف أن يعلنه في هذا الحلمادام 
قد عينه ليعلن فيه . (راجع تجموعة القواعدالقانونية 
لأحكام النقض صحيفة 559 الطعن رقم ٠‏ س 
لاقضائية ) . 


فضلا عن أنه من المقرر قائوناً أن بطلان 
أوراق التكليف بالحضور النائىء عن عيب فى 
الإعلان » كإعلان الخصم فى حله الختار بدلا من 
موطنه الأصلى » بزول مضور العلن إليه » إعمالا 
- المادة من فانون المرافعات 2 وببذا 
استقر الفقه والقضاء . ( داجم تقض رم 6 سنة 
؟ ق »2 ونقض ١م‏ سنة /ا١‏ ق ٠»‏ النشورين فى 
مجموعة القواعد القانونية الجزء الا ول صفحة 
وم؟). فإذا أضف إلى كل ماتقدم أن الاستئناف 
للوضوعى قد أعلن لامستأنف عليه شخصياً » وأن 
طلب وقف النفاذ الرفوع به الاستثناف الآخر 
محوز إبداؤه فى أبة حالةكانت عليها الدعوى طبقا 
للمادة لاغ مئ قانون المرافعات » فإن الدفم سطلان 
الاستثناف لإعلان المستانف عله فى الحل الهتار 


قضاء حم الاسثناف هاب 


بدلا من الموطن الأسلى يكون فى غير محله متعينا 
رفضه . . 

( استثنافين رقا ٠١٠6‏ و5١51‏ سنة لالااق رئاسة 
وعضوية السادة الأساتذة أنور رومان وتحد عبد اليد 


وعد سين المستشارين 6 


2 
عكمة استئناف القاهرة 
م؟ من مارس ١و١‏ 
عين ماسمة : توجيهها » متى يكون تعسفياً . 
المدأ القانوق : 
للخصم أن يوجه لخصمه الوين الجاسمة 
متى توافرت شروطبا » مهما تكن قيمة 
النزاع » ولو كانالغرضهنها إثبات ما يخالف 
عقداً مكتوباً ولو رسماً ؛ إلا فيا لا يحوذ 
الطعن فيه إلا بالتزوير , وعلى القاضى أن 
يستجيب إلى طلبٍ توجهبا متى توافرت 
شروظباء إلا إذا بان له أن طالبها متعسف 
فى هذا الطلب . 


الى 

و . . وحيث إن . . المستأنف يقول إنه لم 
إستد محصته فى شركة الطوب وقدرها ٠٠١١‏ 
جيه » وإنه لس مقولا أن يكون الستأتف 
عليه دائناً عباغ .ه؟» جنيه ومع ذلك يدقع 
لستأتف مبلغ ألف جنيه » وطلبٍ الستاتف 
تدللا على ما ادعاه من أنه لم يستد بلغ الأاف 
جنه توجيه العين الحاسمة إلى المستائف عليه 
بالصيغة الأنية : « اقسم الله العظيم أن الدكتور 
تسل منى مبلغ الألف جنه مقابل تنازله لى عن 
حصته .. «وقد اعترض المستأنف عله على توجه 


العين واستند فى اعتراضه إلى أن شركة الطوب 
قد سنح عقدها عقتضى عقد . 
الستأنف إنه قبض كافة حقوقه فى الشركة » 


. يقول فيه 


ويقول إن توقيع المتعاقدين على هذا العقد عتبر 
عثابة مخالصة تامة ونهائية عن جميع حهوقهم فى 
رأس مال الشركة وفى أرباحها وفى مو<وداتها 
وما لما وما عليها » محيث لا محوز لأحدثمالطالية 
أو الرجوع على أى واحد من الياقين شىء ما 
يتعلق مهذه الشركة » واعتير الستأنف عله أن 
ما جاء بهذا العقد يجعل طلب توجيه العين 
طلبا تعسفياً . 

« وحث إن العين الحاسمة ملك الخمم 
لا القاضى ء فلاخصم أن يوجهخصمه العين اللهاسمة 
متى توافرت شتعروطبا مهما تسكن قيمة الزاع 
ولوكان ااغرض منبا إثبات ما مخالف عقدا 
مكتوبآ ولو رسآ » إلا فها لا يجوز الطمن فيه 
إلا بالتزوير . وعلى القاضى أن إستجيب إلى 
طاب :وجنه العين الحاسمة مق توافرت شروطها 
إلا إذا بان له أن طاليها متعسف فى هذا الطلب » 
ولا يمتير تعسفاً فى طلب توجيه العين ان المعاملة 
بين الطرفين تحرى بالكنابة »وأنالعين تتمارض 
مع الكتابة » لأن هذا وذاك لا يفيد بذاته ان 
طااب العين متعسف فى توحيهها . 

و وحيدث إنه بعد استعاد مظنة التعسف 
فى توجيبه امين لا ببق إلا النظر فى شمروطها . 


« وحيث إن توجيه العين بالصيغة التى طلبها 
الستأنف منتحة فى الدعوى وحاسمة فيها » . 
( اسكناف رقم -ة4” سئة لالاق رئاسة وعصوية 
دكرورى المستشارين ) . 


تلا 


العدد الثامن ‏ السنة الثانية والأربغون 


6 
حكمة استثناق القاهرة 
8 من مارس ١531١‏ 
| ح وقف تنفيذ : ميعاد رفم طلبه . 
ب ل وقف تنفيق : شرط إجابة طلبه . 

الميادىء القانونة : 

١‏ - التقدم إلمحكة الاستئناف بطلب 
وقف نفاذ الم المطعون فيه , ليس له ميعاد 
بل يرفع فى أثناء نظر الاستئنافى , والقول 
بوجوب رفعه فى ميعاد الاستئناف لا سند له 
من القانون . 

؟ ‏ أنقضاء سعة أشي على صدور 
الحم » ثلاثة على تنفيذه , بغير اعتراض 
الم تأ نفين على ما قضى به من وجوب نفاذه 
بشرط الكفالة » مععدم تقدمهما بأى دفاع 
أو مستند . يمعل شرط انطياق المادة بالا 
من قانون المرافعات غير متوافرة . 

77 

هو.. وحث إن . . نص الادة ملاع 
مرافعات . . بحرى بالآنى : « بحوز للمحكة 
المرفوع اليها الاستثناف أو المعارطة فى جميع 
الأحوال مق رأت أن أسباب الطعن فى | 
رجح معها الغاؤه » أن تامر «وقف ااتنقاذ المعجل 
إذاكان محثى منه وقوع ضرر حسيم » . 

ومفهوم هذا النص أنه محوز لامستأ نف الذى 
استأنف الحكج الاتدانى فى العاد القانونى » أن 
يتقدم إلى ممكمة الاستئناف بطلب وقف تنفاذ 
الحم الاتدالى إذا كان مخثى وقوع ضرر جسيم 
من إجراء التنفيذ , ولا خلاف بين الشمراح على 


ذلك ؛ والإجماع على أن التقدم إلى جمكة 
الاستثناف يطلب وقف نفاذ الحج المطعون قيه 
إذاكان مثى وقوع صَرر جسيم من التنفيذ ليس 
له معاد » بل برفع أثناء نظر الاستئناف » ومن 
ثم يكون قول صاحب الدفع أن طاب وقف 
النفاذ يحب أن يرفع فى معاد الاستئناف لا سند 
له من القانون . . 

« وحيث إنه قما لآص بطلب وقف النفاذء 
فان الحاضر عن الستأنف ضدها طاب رقضه 
عقولة . . إنه قد انقغى على الحم منذ صدوره 
ما يزيد على التسعة شهور » وعلى تنفيذه ثلاثة 
شبور » كل ذلك والمستاًنفان لا محركان سا كنا 
ولا يعترضان على ما قغى به الح من وجوب 
نفاذه برط الكفالة » قضلا عن ألهما لم يتقدما 
بأى دفاع أو مستند طوال مدة >#ضيرها » وان 
المستندات الى تقدمت منهما أخيرا بعد الجلسة 
التى طلب فيها وقف نفاذ الح ؛ واستطرد قائلا 
إن شروط انطباق المادة «/اع مرافعات غير 
متوافر » إذ أن ششرط وقوع 'ضرر اسيم من 
التنفيذ منتف » لأن تنفيذ الحم مخرى بشرط 
الكفالة »وقد اختار المستأنف عليهما الطريق 
القانوتى بعد إعلان الستأنفين به وعدم الاعتراض 
عليه » وهوإبداع التحصل من بيع الحجوزات 
خزانة المحسكة حت يفصل فى الوضوع نهائياً » 
ومن ثم فلاطرر .صيب الستأتفين من جراء 
ذلك » بل ان الدى يضار بهذا التأخير هو 
المستأنف صَدحما اللذان حرما من رأس ماما 
منذ سنة ١9.05‏ <ق الآن » وإلى أن .فصل فى 
الاستثناف ء حالة أن البلغ اكوم به هو عبارة 
عن رأس مالما الذنى ,تعيشان منه » وقد أراد 
المستنفان حيسه عنهما بدون وجه حق » الأمر 
الذى ترى ممه المحمكنة أن طلب وقف النفاذ فى 


قضاء عها 5 الاستثاف 


غير محله ول غير أساس من المائون . 


( استكناف رقم؟ ٠‏ 4 سنة لالاق بالفيئة السابقة ) . 


اليك 
محكمة استئزاف القاهرة 
8 من مارس ١55١‏ 
إفلاس : تظبير بعض سئدات الا إن هم عدم إعادة 
تظهيرها إلى الظيرين . 
المدأ القانوى : 
إذا كانت بعض سندات الدينقد ظورت 
تظريراً كاملا إلى الغير » ول بعد تظبيره إلى 
المظهرين . وكان المستأنف عليه الآاول 
قد وافق فى إحدى الجلسات على التأجيل 
للصاح ٠‏ فإن هذا لا يغى عن المدين الذى 
تو قف عن سداد ديونه التجارية فى مواعيد 
استحقافها »رغم احتجاجات عدم الدفع الى 
أعلن مها » واستتجاله الدعوى أمام #كمة 
و ل درجة للصلم وااسداد دون الوفاء 


بديونه أو يجزء منها . 


اها 


زم 


و . . وحيث إن التوقف عن الدفع ثابت 
فى حق الشمركهالمدينة - وهىتاجرة - منعدم 
سناد ددوتها التجارية فى مواعيد استحماقها » ومن 
تعدد احتجاجات عدم الدفع الى أعلنتبها » ومن 
استغهالها الدعوى أمام حكئة أول درجة مرارا 
للصلح والسداد دون الوفاء هذه الديون أو بحزء 
منها إلى الآن ء الأمر الذى يدل دلالة قاطءة على 
أن اأتوقف عن الدفع إعا كان نتيحة عجز حقبق 


عدف 


وارتماك أعمالها التجارية 2 وعدم قدرتها على 
الوفاء بديوتها بما تنهار معه اثثقة فى ائنانها » 
ويعرض حقوق الدائنين إلى خطر الضياع, ويتعين 
أذلك الحسكم باشهار إفلاسها . 

ولا يقدح فى ذلك ما جاحت اله محكة 
أول درحة من أن بعض سندات الدين قد ظهر 
تظبيرا كاملا إلى الغير ء ولم بعد تظبيره إلى 
اللظبرين ء وان المدعى ( المستأنف الأول ) 
وافق فى احدى الجلسات على التأجل للصلح ٠‏ 
مما يفيد فى نظرها عدم انهبار الثقة الائتانية فى 
المدينين للطلوب إشبار إفلاسبم ؟ ذلك أولا ؛ لأن 
المستانف عليهم لم ينازعوا فى دين اللستانفين بل 
أقرو! به بدليل طلبهم تأجيل الدعوى أ كثر من 
مرة للصلح والسداد ء قلا مل إذن لا تبرع به 
المي الستأنف من خلق منازعة فى جزء من 
الدين » بالقول بأن بعض السندات الإذنية قد 
ظهر تظبيراكاملا إلى الغير ولم يؤثر علها باعادة 
تظويرها إلى الدائنين الأصليين , طاا أن المدينين 
أنفسهم لم ثيروا شيئا فى هذا الشأن . وثاناً -- 
لأن اثابت من الاطلاع على السندات الإذنة 
جميعها أنها حررت لأمر للستأتفين بصقتيهما - 
فاذا ظهر”ت بعضها إلى الغير “م ردت إلىالمظبرين 
باعتا رهما الدائنين الأصليين » دل ذلك بداهة 
على الغاء التظبير دون حاجة إلى التاشير بذلك على 
ظاهر السندات ء إذ أن وجودها فى حازة 
الدائنين قرينة قاطعة على تنازل المظبر امهم عن 
التظبير باعادة هذه السندات إلى الحيلين ء لا سها 
ان للدينين لم ,تمسكوا يضسرورة إعادة التظبير 
للمحيلين , ولم ينازعوا فى الدين أو فى جزء منه 
كا تقدم . وثالئاً ‏ أن موافقة الدبن على الأجل 
للصلح لا بدل فى ذاته على عدم اهيار الثقة 
الائمائية فى الدءن . لى تدل على رد فسح 


ماه 


الأجل له لاحتال استطاعته سداد الدبن أو جزء 
منهء أماإذا عجر عن ذلك 5 حدث فى هذه 
الدعوى فيمتير هذا دالا قاطعاً على التوقف عن 
الدفع نتيحة عجز حقيق مستمر » وليس إسبب 
أزمة طارئة عارضة .. 

( استئناف رقم م سنة هلاق رئاسة وعضوية 
السادة الأسانذة تمد رضوان حجازى وكامل سيدتم 


ولوسف راشد المستشارين ( : 


5ه 
محكمة استكناف القاهرة 
4 من أبريل 1111 
أمر أداء : وقف نفاذه ؟ استعناف لمكم الصادر 
برنظه . 
الممدأ القانوق : 
إذا كانت محكمة أول درجة قد اقتصرت 
فى قضائها على النظر فى وقف الافاذدون أن 
تتعر ض البوضوع الذى ل يزل قبد نظرها ,» 
فن ثم لا يكون هناك استئئاف عن حم 
الموضوع نفسه » الآمى الذى لامتأق محه 
جواز استئناف الهم الصادر بطلب وقف 
التنفيذ . 
فضلا عن أن الحم الصادر برفض طلب 
وقف التنفيذ ليس منهيأ لالخصومة , حنى يحوز 
استئنافه استقلالا , ما دام / يتصد أو ضوع 
النز اع : 


الخار. 


. . وحيث إن وضع الدعوى مقصور على 
طلب وقف فا أمر الأداء » وعدم استحابه 
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حكمة أول درجة لهذا الطلب استنادا إلى المادة 
؟لاغ من قانون المرافعات, ومحل: النظر هو 
ما إذا كان من الجائز استئناف هذا الحم . 


« وحرث إن المادة لاع مرافعات نصت على 
أنه يحوز لللحكمة المرفوع الها الاستثناف أو 
المعارضة فى جميع الأحوال » مق رأت ان أسباب 
الطعن فى الحم يرجح معبا الغاؤه » أن تأمر 
بوقف النفاذ العجل إذا كان مشى منه وقوع ضرر 
جسم »وهذا النص مستحدث فى قانون المراقمات 
الحالى لم يكن له مقابل فى قانونالمراقمات السابق 
وهذا النص يفترق فى سيبه عن التظل المنصدوص 
عله فى المادة ١/اغ‏ , ولا يتصور تقديم طلبٍ 
وقف الدفاذ قبل المعارطة أو الاستئناف الحاصل 


« وحيث إنه “مق عل هذا ء وعلى أن 
محكمة أول درجة قد اقتصرت فى قضائها على 
النظر فى وقف النفاذ دون أن تتعرض الموضوع 
الذى لم يرل قيد نظرها , فن ثم لا يكون هناك 
استئناف عن حي الوضوع تفسه » الأمر الذى 
لتاق مع وان استثناف الحسي الصادر بطلب 


وقف التنيد . 


« وحيث إنه من جبةآخر ى فالحج الصادر 

إرفض طلب وقف الانفيذ ليس منهياً للخصومة 
حى يوز اعتثنافه استقلالا » فى كان الحم 
الطعون فيه قد اقتمر على رفض طلب وقف 
النفاذ دون التددى لموضوع النزاع ء فانه لا يعتير 
منهيآ للخسومة كابا أو بعضرا , ولا موز الطءن 

فيه استقلالا عملا بالمادةم/م من قانون المرافمات 
( التقض فى ة؟ دسمير سنة 86؟١‏ راجع محلة 
الحاماة السنة السابعة والثلاثين ص/اار ا : 


قضاء محام الاستعناف حإلا 


« وحيثإنهتاسيساً على هذا يكو نالاستئناف 
غير جائز ويكون الدفع بذلك فى مله » . 
اسكناف رقم ١8‏ سنة 7/4 ق رئاسة وعضوية 
السادةالأساتذة أنور رومان و«وسف راشىد وعبدالياق 
دكرورى الستثارين ) . 


.٠ه‏ 
محكمة استئناف القاهرة 
/1؟ من يونيه 1111 
إفلاس : مدين ماطل قادر على الوفاء . 
المدأ القانوق : 
إذا ترك الدائى إجراءات التنفيذ التى 
كان متبيثاً للسير'فيبا » بعد رفض إشكالات 
المدين وأسترداداته ‏ وبادر يدعاوى الإفلاس 


فإن قيام الدليل على أن المدين ليس عاجرا 
عن الدفع تاق مع دعرى الإفلاس , 
وما كان على الدائن إلا متابءة التنفيذ على 
أموال المدين <تى لسد ديته , فإن اعترضه 
المدين بالاستردادات والإشكالات ؛ كان 
للدائن أن يرجع عليه بالتعريض الذى كنفله 
له القانون . ويكون الحم الصادر بإفلاس 
المستأنف عبىغير أساس » وقد تبين من قيام 
المستأنف بسداد الدين أنه لم يكن عاجزآ 
عن الدفخ » وإنكان ماطلا فيه » و لسكن المطل 
لايرتب الإفلاس . 

( القضية رقم ١‏ سنة 4لاق رئاسة وعضوية 


السادة الأسائذة نوق رومان وعمد عبدامحيد وعبدالياق 
دكرورى المستهارين ) . 
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6 
٠‏ من يتأير 143 


| - تقل يحرى » تقادم » ق تجارى م ٠١+‏ > 
ف محرى م "590١‏ . 
ب - ناقل يحرى »العرامات » مسثولية » عقدبة » 


تقصيرية , ف مجارى مم ١اكوكاةولاة‏ . 

المادىء القانونية : 

١‏ المادة ٠١‏ من القانون التجارى 
التى تنص عبل سقوط الحق فى رفع الدعوى 
بعد 1.١‏ يوماً من تاريخ الشحن ء تنطبق على 
النقل البرى ٠‏ أما النقل البحرى فيخضع 
لليادة ١/ام‏ من التقنين البحرى ٠‏ ويسقط 
الحق فى رفع الدعوى بمقتضاها مضى سنة على 
وصول السفينة . 

؟ - الناقل البحرى يلتزم بمقتضى عقد 
النقل البحرى بوضع السفينة تحت تصرف 
الشاحن ورص البضاعة وتوزيعها وترتيهاء 
والربان مسئول إذا لم يتتخذ الاحتياطات 
وهلكت البضاعة أو تلفت بسبب عيب 
الرض:: 

ا الشارع البحرى أغفل تنظيم 
مسئولية الناقل البحرى » .ولذا بحب تطبيق 
المواد ١و‏ و,و و/0ه من التقنين التجارى , 
وهذه الآحكام وإن كانت خاصة بالناقل 


البحرى ٠‏ إلا أنها تسرى على الناقل البحرى 
بنص المادة ٠١١‏ من التقنين التجارى . 


( القضية رقم ١‏ سنة مه١١ات.ك‏ رئاسة السيد 
الأستاذ عمد صادق عمد القاضى ) . 


66 
حكمة نور سمعيك الايتدائية 
/ا؟ من فيراير ١67٠‏ 
١‏ - وكل بالعمولة : تعريفه » ق التجارة م١م‏ . 


ب ل إقلاس : فق التجارة م هوا » شرطاه . 


المادىء القانونية : 

١‏ - إن الذى اعتاد أن يتولى إيرام 
عقود التأمين نيابة عن شركة ؛ مقابل عمولة 
ويتخذ مرد1_ هذا العمل حرفة له» يعتير 
تاجراً . 

؟ - شرطاإشبار الإفلاس أن يكون 
المدين تاجراً ٠‏ وأن يكون متوقفا عن دفع 
دونه 4 يج رأعنالوفاء 5 ألسوء حالته المالية. 
أما إذا كان امتناعه ناتجاً عن ارتباك وقتى , 
فليس للمحكة أن تشبر إفلاسه . 

بحب أن يسكون الدين الذى يطالب به 
الناجر واجب الأداء حالا , وأن يكون دينا 
تجارياً . 


قضاء الحا كم السكلية لشف 


«و. وحيث إنه سين من مستندات المدعى 
أن العلاقة بين الطرفين عى وكالة بالءمولة ء إذ 
نصت المادة لم من قانون التجارة على أن الوكل 
بالعمولة هو الذى عمل عملا يأسم نقسة أو باسم 
شركة بأمر الموكل على ذمته فى مقابل أجرة أو 
عمولة . ذلك أن المدعى عليه يعمل وكلا بالممولة 
لاشمركة المدعية بمدينة بور سعيد ١‏ فيتولى إبرام 
عقود التأمين مع المتأمنين نيابة عن الشركة 
للدعبة مقابل عمولة متفق: عليها هرهم ب من 
قمة يوالص التامين » ولما كانت هده المعاملات 
قد تكررت وتعددت حدق أصبحت حرفة معتادة 
للمدعى عليه » فيعتير المدعى عليه تاجراً عملا 
بالمادة الأولى ٠ن‏ انون التجارة » إذ أنه يعتبر 
تحارا هؤلاء الذين يةومون بأعمال مجارية متم 
مهنتهم العادية » بشرط الاستمرار فى تمارسة تلك 
الأعمال وتكرارها ٠‏ 

« وحيث إن المادة 196 من قانون التحارة 
مجرى على أن كل تاجر نوقف عن دقع ديونه 
يعتبر فى حالة إفلاس » ويازم إشهار افلاسه بحم 
يصدر بذلك . ويؤخذ من نص هذه المادة انه 
بحب توافر شرطين لإمسكان المكم بإشهار 
الإفلاس وما : أولا : أن يكون الدين تاجرا . 
ثانيا : أن يكون متوقفا عن دفع ديونه . أى أنه 
بحب فيمن يطلب إشهار إفلاسه أن تكون قد 
توافرت فيه الشروط الت بدونها لا شر تاجراء 
فن لا محترف التجارة لا عكن إشبار إفلاسه . 
وتوقف التاجر عن دفع ديونه ليس معناه مجرد 
امتناعه عن الدقع لسبب براه أو اغير سبب » 
ولكن معناء تهدم محارته واتهار الثقة فيه 
ووقوعه فى ضيق عام » أو بصارة أخرى عجزه 


عحراً حقيقاً عن الوفاءيديونه لمدمقدرتهعليها » 
ولوكان راغبا فى الدفع مبما به . قاو ثبت من 
الحوادث والظروف الى يستنتج منها أن المدين 
عاجز حقيةة عن الوفاء بديونه لسو حالنه المالة 
وإنه من الستحيل عليه أن يدفعها ولو جاهد ء» 
بحب اعتباره متوقفآ عن الدفع . أما إذا تبين أن 
امتناعه عن الدفع ناتج من ارتباك وقق لا يلبث 
أن زول ء أو من أزمة طارئة يستطيع أن يتغلب 
عليها فؤدى ما عليهء, فليس للمحكة أن 
تشهر إفلاسه . 

وعدم قام اللدرن بدقع دونه هوااملاقةالمادية 
الظاهرة على عجزه عن الدفع » وهو أمر يسبل 
التحقق منه لظبوره » ويلا التجار غالياً فىاثبات 
عجز مديلهم عن الدقم إلى تقدم اعلانات 
الاحتجاجات الفى يوجبوتها اليه بسبب عدم دقعه 
قيمة الأوراق التجارية المحضاة منه » ولا عتنع 
الماك عن اعتبار هذه الاحتجاجات دليلا على 
توقف التاجر ووجوب إشبار إفلاسه إذا تبين 
لما من جموع الظروف الى حصل فيها » أو من 
الاحتجاج وحده وعند اللزوم “أن عدم دفع قيمة 
الورقة التجارية نامج من سوء حالة المدبن 
التجارية وعجزه فعلا عن دفعها . وليس من 
ااضرورى أن تتعدد الاحتجاجات ٠‏ بل »كن 
أن يكون الاحتجاج الواحد دليلاعلى التوقف إذا 
كانت الظروف الى حصل فيا تدل على ذلك . 

« وحيث إنه من للبادىء المفررة إنه من 
الخطأ اعتبار التاجر متوقفاً عن دقع ديونه الجرد 
امتناعه عن الدع لسبب ببرره » وإلا لأصبحت 
التجارة مورداً عظما للشعراء على حساب التجار : 


يكتى أن يدعى شخصى تاجر دينا وبمتنع التاجر 
عن الدفع , فعمد الطالب إلى مضابفته بطلبه 
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إشبار إفلاسه » فبحاول التاجر إسكاتة بإرضائه . 
ولذلك لا محوز أن يعتبر التاجر متوقفآعن الدفع 
إلا إذا كانت الديون الت يطالب بها واجب عليه 
قانونا أن يؤدءها حالا . هذا من جبة ومن جبة 
أخرى بحب أن تكون الديون الى يترتب على 
توقفه عن دقعيا تفليسة » متصلة بتحارته أو ناشئة 
عنها . فيجب إذن : أولا - أن يكون الدين 
واجب الأداء حالا . ويعتير الدين واجب الأداء 
حالا إذا كان يستحق الدفع عند طلبه . وكان 
ثانا فى ذمة الدين » ومعلوم المقدار . خاليا من 
النزاع » وغير مؤجل إلى أجل . فإذا كان 
الدين غير معين القدار » بأن كان الدين 
ينازع منازعة جدية فى مقداره 2 ققصعب 
على التاجر أن رفك يدفع قبل أن يعين مقدار 
الدين بالطرق القانونية » ولذلك لا يؤخذ من 
امتناعه قبل تعيين معداره دايل على عجزه عن 
دقمه . وإذاكان الدين متنازعا عليه فالمتتازع فيه 
موجب لتأجيل مطالية للدين بالدفع إلى أن يفصل 
فيه » ولا فرق بين أن يكون النزاع واقعاً على 
وجود الدين » أو على سقوطه عَى المدة » أو 
بالأداء » أو بغير ذلك من طرق انقضاء التعبدات» 
وبين أن يكون واقعاً على مقداره وعلى شروظه 
أو غير ذلك ما بتصل به » ولكن يشترط فى 
النازعة من جانب المدين أن تكون جدية وليس 
مقصوداً منها التحايل لكسب الوقت . 


ثانياً ‏ أن يكون الدين محاريآ » وقد استقر 
القضاء والفقه فى مصر على أن التوقف عن دفع 
الديون التجارية وحدها هو الذى .وجب إشبار 
إقلاس المددين . 

و وحمث ان المدعىاستند إلى. . مستندات.. 
لا تتضمن دنا معين المقدار حال الأداء .. إذ أن 
التسوية أو المحاسية لم تشمل باق العدليات اأقى 
أرجئت نسويتها واللماسية عنها لحين استطلاع رأى 
العملاء فى بوالصتأمينهم» كا أن كشوف الحساب 
الأخرى قد عمحفظ المدعى عليه عند الواققة عليبا 
عراجمتها » وقد تنكشف هذه المراجعة عن أخطاء 
فبها لأنها من صنع المدعى وحده » م أنها لم 
تتضمن تجديد الدبن الذى ظور فى ذمة المدعى 
عليه . 

« وحيث إن المدعى عند ما وجه احتحاحا 
للشدعى عليه طالبه يوقاء مبلغ بغ ومليم وه /اجتيه 
فأجاب المدعى عليه يعدم مديونيته بشىء للندعى» 
ولم يستند المدعى فى مطالبة المدعى عليه بهذا 
المبلغ الى سند مثدت لهذا الدين » وأن هذا الدين 
معين المقدار وحال الأداء » ومن ثم تكون 
منازعة المدعى عليه فى مقدار الدين منازعة 
جدية على أساس سليم لعدم تصفية الحساب بين 
الطرقين . . 


( القضية رقم؟ سنة ١57٠١‏ إفلاس بالحيكةالسابقة) . 


قضاء المحا'م الجزئية ري 


٠ه‏ 
حكمة عابدين الجزئية 
0 من نوفبر ١4‏ 
مستأدر : اتفاق على محميله الضرائب . 
الممدأ القانوق : 
الاتفاق سلفاً على تحميل المستأجر 
الضرائب الثىتر بط على العقار محل الإيجار ,. 
اتفاق باطل عملا بالمادة ه؟١‏ من القانون 
المدنى . أما مجال إعمال المادة /إده فقرة 
رابعة من القانون المدى . حالة ماإذا كم 
الاتفاق على أن يدفع المستأجر ضريبةمعينة 
بعد سر يان القانون المنشىء لها , لا قبلذلك . 


امكو 
. . لماكان النص فى العقد سلفا على محميل 
المدعى عليه الضرائب ألق تربط بعسد محريوه 
والعمل به» فضلا عن أنه لا يصادف الحل الذى 
ينبى أن يرد عليه كل الام ميح » قانه يتضمن 
محلل الممول الأصلى من عبء الضريبة بالقائها على 
تق أجنى عنها لم يقصد المشسرع إلى إلزامه بها 
أصلا , لنأ.ه عن الاعتبارات الت كانت مناط 
تكليف الممول الأصلى» كا يتضمن استبعاداً لقاعدة 
قانونة تتعاق عصلحة عامة عليا » الأمر الذدى 
مالف النظام العام » شأنه تمامآ كشأن اتفاق 
شخصين على أن ,تحمل أحدها العقاب الجتاتى 
عن الآخر . وإستتبع ذلك بطلان الالنرام بطلانا 
مطلقا عملا بالمادة م" ١‏ من التقنين المدنى ( الوسيط 
الجزء الاول صفحة ء م » نظرية الالزام فى 


القانون اللصرى للدكتور أحمد حشمت أبوستيت 
ص 1١١‏ ( . 

و وححث إن . . المدعين قد ساموا. . بأن 
عمارتهم الى يقطن المدعى عليه إحدى شققها 
قد شيدت عام ههةإاء ومهده المثابة وإعمالا نس 
الفقرة الثانة مئ المادة الثانية من القانون ب7 
لسنة 146 والى محرى على أنه 
للعقارات الممينية قبل أول ينابر سنة غغو١ا‏ 
والخاضعة لأحكام القائون رقم 1؟١‏ سنة 7و١‏ 


: « بالنسية 


تقع عبء ضريبة الدفاع على المستأجر أو الشاغل 
للسكنء وعلى أنه فها عدا ذلك تقع عبء الضريبة 
على المول الأصلى . ورائد المشمرع فى تحميل 
مستأجرى العقارات امبنية قبل أول ناير 
سنة ع 19.5 مهذه الضربة » هو دون شك أن 
هؤلاء المستأجرين قدغنموا فنا تنوه لقاء أجور 
معتدلة » أو زهيدة محيث ينبغى محقيقاً للتوازن 
الاقتصادى بين طرق العقد أن يتحملوا هم دون 
الملاك هذا العبء . 


ووحمث إنه إزاء ما تقدم يكون المدعون ثم 
الملزمين الأصليين بضريبة الداع . 

« وحيث إنه متى كان الأمر كذلك فإنه 
لا يكون جائزا لمم كأصل لا معدى عنه التخئف 
من هذه الضرمة 3 وإلقاء عنئها على المستأجر 5 
ولا مجدمهم فى هذا الخصوص التحدىي نص الادة 
ب+ه مدق التى بعد أن نصت فى ققرنها الثالثة على 
تحميل الموج رالتكاليف المستحعة على العين المؤّجرة 
(ومنها ما بريط عليها من الضرائب بطبيعة الحال) ' 
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حاءت فىفقرتها الراسة والاخيرة تنص على استثناء 
الحالات البى مخرى فنبها الاتفاق لغير ذلك من 
الح التقدم - لا محدى المدعين التحدى نص 
هذه الفمرة الأخيرة » التى يقتصر محال إعمالما .. 
على حالة ما إذا تم الاتفاق على أن يدقع ااستأجر 
ضر ببة معينة .عد سريان القانون المتثىء لها لا قل 
ذلك ء إذ فى صورة الاتفاق اللاحق وحدها ,تمين 
محل الاليزام » وتنحسر عنه الجبهالة م تنتفى مظلة 
الاخلال بالنققام العام » ولا حرج هذا الاتفاق 
عن كونه توكلا المستآجر فى دفع هذه الضريبة 
نبابة عن المؤّجِر ؟ هذا إلى أن هذه الضرية 
تكون قد وصلت فى حساب القانون عند تقدر 
الأجرة واءتبرت كجزء لايتجزأ مها ؛ الأمرالذى 
يستقبع ابقاصها إلى الأجرة القانونية أن محاوزت 
هذا الحد يسبب إضافة الضريبة إليها . . 

( القضية رقم ١١٠١”‏ سنة مه ١5‏ عابدين رئاسة 


السيد الأستاذ حسن «هران القاغى ) . 


٠ه‏ 
محكمة بندر طنطا الجزئية 
م مارس سلة 155٠‏ 
١‏ - مستأجرون : تزاحهم ٠‏ 


ب شريك مشتاع : انفراده بتأجير كل العين 


أو نصيبه ٠‏ 

الميادىء القانونية : 

ذ- لال لتطبيق المادة باه مدق 
إلا فى حالات نزام المستأجرين من تفس 
المالك . أو من نائيه . 

؟ ‏ اتفراد أحد الشركاء على الشبيوع 
ايجار العين كلها دون إجاذة باق الشركاء » 


بعتير صادر! من غير ذى صفة » ولا يسرى 
فى مواجبة باق الشركاء أصحاب الأغلبية . 
إلا إذا أجازوه » ولو اقتصر الشريك على 


لمكو 

٠.‏ لا #لل لتطبيق الادة #لاه من القانون 
المدتى الت تقضى بأنه ٠‏ « إذا تعد المستأجرون 
لعين واحدة فضل من سبق منهم إلى وضع 5 
عليا دون غش »ء فاذا كان مستاجرعقار قد سجل 
عقده وهو حسن النية قبل أن ,ضع مستأجر آخر 
دده على العقار المؤجر ء أو قبل أن يتحدد عقد 
إبجاره » فائه هو الذى يفضل . فاذا لم يوجد 
سبب لتفضيل أحد المستأجرين ٠‏ فليس لهم فها 
تعارضت فيه حمقوقهم إلا طلب التعويض »6 . 
إلا فى حالات تزاحم, المستا جر بن من نفس الالك 
أو من نائبه أما إذاكان أحد المتأجرينالمنازعين 
قد استأجر العقار تمن علك حق تأجيره دون 
الباقين , فنى هذه الحالة يفضل المستأجر منالمالك 
أو من له حق ااتأجير على ااستأجر الآخر من 
شخص لا حق له فى التأجير » تأسيساً على أن 
إمجار ملك الغير أو الحاصل تمن لا علك حق 
التأجير » لا يدمرى فى مواجبة المالك أو صاحب 
الحق فى التأجير إلا باجازته , مالم يكن الإيجار 
الصادر من الوارث الظاهر . ويشترط أن يكون 
الستاجر منه حسن النية » فنى هذه الخالة تسسرى 
الاجارة فى مواجبة المالك الحقبق أو من له الحق 
فى التأجير . 

« وحيث إنه من المقرر فيا وقضاء ونا 
للمادة بابي مدنى أن وتكو ن إدارة المال الشائع 
من حق الشركاء مجتمعين ٠‏ مالم يوجد اتفاق 
مخالف ذلك » ء تأسيسا على أن لكل مالك على 
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الشيوع حق الملكية فى كل ذرة من العقار ا لشاع , 
ويؤدى ذلك إلى أنه ليس للشريك أن ينفرد 
كقاعدة عامة بامجار العين كلها أو عقدار نصيبه 
إلا برضاء بقية الشسركاء » فاذا انفرد أحد الشبركاء 
بإمجار العين كليا دون إجازة الآخرين » قان 
الإيجار يعتبر صادراً من غير ذى صفة » ومحوز 
للثدسريك الآخر أن مخرج المستأجر من العين كلها 
لعدم تفاذ الإيجار فى خقه » لا بالنسبة إلى نصيبه 
في اللشاع فقط ء» بل بالنسية لكل العين . 


أما إذا أجر الشريك على الشيوع نصيبه 
ووضع المستأجر يده علىجزء من الأرض الشاعة 
معادلا لمذا النصيب ء فقد اختلف بشان سريان 
الاحارة فى هذه الخحالة على الشريك الآخرء إذ 
قضت محكة النتقض بتارم بامارس سنة ١85٠‏ 
بأنه فى هذه الخالة لا يقبل من الشريك الآخر أن 
يدعى حصول تعرض له من الستأجر فى وضع بده 


وأن أساس التزاع فى هذه الحالة هو طريقة 
الانتفاع 0 ومحل ذلك دعوىق محاسية أوادغوى. 


قسمة. ( نقض س٠‏ وا » محاماه سنة "٠‏ 
ص ١١55‏ ). 


إلا أن هذا الرأى ل يِأَخَذ به الفقه والقضاء 


بعد صذور القانون اللدنى الجديد ووجود نص 
م ىم مد سالفة الذدكر » وذلك على اعتبار أن 
الضرورات العملية الق دقعت محكئة النقض إلى 
تقر بر صحة الاجارة الصادرة من أحد الششركاء فى 
حدود تنصييه الشائع » وتقرير نفاذها فى مواحية 
الثمركاء الآخرين رغم اعتراضهم عليبا وذلك 
محرماتهم منحق الالتحاء الى دعوى منع التعرض 
أو استرداد الخيازة لاحاولة دون تنفد هذه 
الاجازة فى حقهم » وهذه الاعتيارات قد تسكفل 
ها المشمرع فى القانون الأنى الجديد بما نص عليه 
فى الادة مثىم من أن ما ستقر عليه رأى أغلبية 


الثعركاء فى أعمال الإدارة العتادة يكون ملزما 
للجميع كا أن للاغلبية أن مختار مدير وأنه اذا 
تولى أحد الشسركاء الادارة دون اعتراض من 
الباقين عد وكلا عنهم » وفى غير هاتين:الحالتين 
ان التاعدة العامة عى أن امجار الشيرريك المشاع 
لأى جزء من المال الشائع لا يسرى فى مواجبة 
باق التمركاء أصحاب الأغلبية الا بإجازتهم له ولو 
اقتصر الثمريك على تأجير نصيبه . ( براجع حق 
الملكية إلد كتور عرقه ص بيرم ء وعقد الامجار 
لادكتور عبد الفتاح عند الباق ص 7 ٠‏ ويؤيد 
هذا النظر الذى تَأخذ به المحكنة ما نصت عليه 
المادة 1/855 مدى من أن لكل شريك على 
الشيوع أن يتصرف فى حصته وأن إستولى على 
ثمارها وأن يستعملها محرث لاباحق الضرر محقوق 
سائر الشركاء . 


وقد ثبت لدى الحكة أن المدعىعليه الأخير 
ليس شريكا صاحب أغلبية الانصباء » ولم يتول 
إدارة المال الشائع منفردا وعلى ذلك فالتاجير 
الصادر منه يكون صادرا من ليس له حق فى 
التأجير » ولا ينفذ فى <ق الريك الآخر المدعى 
عله فى الدعوى الأصلية » وهو صاب أغلبية 
الأنصياء فى المال الشائع » ومن ثم فللمدعى عليه 
فى الدعوى الأصلية أن مخرج المستأجرمن الشريك 
الآخر ‏ وبالتالى فلا يكون للمدعى عله الثالث . 
من حق على الشقة مل النزاع لمدم نقفاذ عقد 
ابجاره فى حق المدعى عله فى الدعوى الأصلية » 
ويكون امدعى وهويستعمل حقوق مدينه الدعى 
عليه فى الدعوى الأصلية » أن يتمسك يسم تقاذ 
عتقد الاجخار الصادر للمدعى عليه الثال فى دعوى 
الغمان قبله . ( مدنى م وسم, و جم؟ ) ويكون 
للمدعى عليه الثالك قبل الؤجر له حق الرجوع 
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عله بالضمان سواء أكان حسئ النية أم سىء النبة 
خصوصا وأن القرائن الى ساقها المدعى عليه 
الأخير بشأن ادعانه صورية عقد الامجار الصادر 
من المدعى عليه فى الدعوى الأصلة للمدعى » 
لا .يؤدى الى صورية العقد لأنهما قرائن عحتملة 
الصحة وغير محتملة إذ مجحب أن ستند الادعاء 
بالصورية الى أدلة مقنعة جامعة ( براجع استئناف 
اسكندرية 5 مج رسمية اس لم4 


ص 97م ). 


« وحيث إنه بالبناء على ما تقدم وما كان من 
آثار عقد الامجار الزام المؤجر أن سل المستأجر 
العين المؤجرة وفقا لعقد الامجار (مدنى م غه): 
فانه يتعين الحم قبل المدعى علمهم بتمكين المدعى 
من استلام الشقة الموة بصحيفة الدعوى ووضع 
يذه علها 8 


( القضية رقم ١١*84‏ سنة 4 6١9(اق‏ رئاسة السيد 
الأستاذ فتتحى عبد الصيور القافى ) ٠‏ 


مءه 
حكمة ميناء بورسعيد الجزئية 
٠6‏ من نوقير ١41٠‏ 
دعوى استرداد محجوزات : المدعى ها ٠‏ 
دعوى الاسترداد » دعوى موضوعية 
تقام من الغير ولا تقبل من المدين . 
انكر 
.. دعوى الاسترداد دعوىموصوعية تقاممن 
الغبر الذى يدعى حتقاً خاصاً على الأشياء الحجوزة 
توصلا إلى عدم كين الدائن فى بعبا . أما المدين 
ذاته فلا تقبلمنه مثل هذه الدعوى » لأن الفرض 
منها هو إثات ملكية رافعها للاشياء المحجوزة 
وليس المدين بحاجة إلى إقامة هذا الدليل لأن 
الفروص أن الحجز لايم إلا على ماهو مماوك 
له فعلا . فإذا وقع الحجز على منقولاته » فليس 
السبيل إلى التخلس من هذا الحجز إقامة دعوى 
الاسترداد » بل ان القائون قد رسم طرقا أخرى 
فى هذا الشأن . 
)2 القضية رقم اام سلة 5668| رئاسة السيد 
الأستاذ أحد طاهر خليل القانى ) ٠‏ 


قانون أجخار للسا كن يخفا 


قانون إيجار المسااكن 
هل هو تشريع استثناق ٍ 


لمزسةاذ عبر ال كحو منبرى 


تعليق على حي تحكمة التقض فى 5 من مارس 860؟١‏ 
( الطعن رقم جيه لسنة ٠١‏ القضائية ) 


إن العانون ١؟1‏ لسنة /اع.ة١ا‏ تشمريع استثناق » قلا بحوز التوسع فى تفسير تصوصه0© , 


التعلبى, : 

تضمن القانون1؟١‏ لسنة/اع,؟1 بشأن إمجار الأما كن وتنظم العلاقةبين المؤجرين والستأجرين 
0 من الو : الأدلى 0 ة خاصة كمد بعض 3 عقد إجار الو الممنة 0 
اموضوعية التى تضمنها التشريع محل البحث »دون 0 الإجرائية . 


امال التمطرب : أشار النائب عزيز مشسرق فى للذكرة التفسيرية للاقتراح بقانون القدم منه 
والذى انتهى بصدور القانون؟؟؟ لسنة باكئ.ه؟ أشار إلىأن «ترك العلاقة بين المؤجريئ والستأجرين 
محكنها القواعد العامة لا يلام الحالة الى لا زالت قائمة فى البلاد » . أما لجنة الشئون التشريعية مجلس 
النواب قفد جاء فى تقريرها الأول عن مشسروع القانون » وهو التقرير الذى عرض على الجلس فى ١8‏ 
مارس سنة 18.407 أن : دعت حالة الحرب وما طرأ على البلاد بسببها من ظروف استثنائية إلى تدخل 
سلطة الأحكام العرفية فى تنظم الملاقة بين لللاك والستأجرين » فأصدرت أوامر عسكرية منها الأمر 
رقم 16م لسنة ١440‏ الى عدل فما بعد بالأمر العسكرى رقم موه لسنةهغ ١»‏ > وظل هذا الأخير 
سارياآ حت إلغاء الأحكام العرفية » ع نص للرضوم نعانون رقم باه لسنة غ9١‏ متضمناً بعض 
التعديل للا"حكام الواردة بالأمر العتكرى سالف الذاكر » ومنصوصاً فيه على اثتياء مدة العمل به 
فى م أ كتوبر سنة ه964١‏ مع جواز العمل به سنة أخرى » ورغم هذا النص فقد 


)١(‏ جموعة القواعد القانونية الى قررتها محكئة النقض فى خسة وعثمرين عاماً الدائرة المدنية جَرْء أول 
س ١١١ا‏ يدام ٠‏ 
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تمع سين سسب جلايا 0 1 


عمدت السلطة التنفيذية بعد فض الدورة البرلانية إلى إصدار للرسوم يقانون رقم ١4٠‏ اسنة 
4 ! الذى عدل فى أحكام المرسوم بقانون الى سبقه . فاما عرض الأمر على اللجنة رأت أن 
إضدار الرسوم بقانون الجديد عمالف للمبادىء القانونية التى جرى علبها العمل فى علسى 
البولان» لكنها رأت فالوقت نفسه أن تثريث فىعرض رأمها على المجلس بعدم إقراره نظراً ا يترتب 
على هذا من فوصى واضطراب ف العلاقة بين اللاك وللستأجرين » وحلا للاشكال تقدم حضرة النائب 
ترم عزيز مثسرق بهذا الاقتراح بقانون ليعمل به بعد موافقة الهلسين ٠‏ بدلا من للرسوم بقانون 
السالف ان كر وقد محثته اللجنة .. وقد رآت اللجنة عدم محديدٍ مدة ينفذ فيها هذا القانون » وتركت 
الأمر للحكومة حين ترجع الأمور إلى الحالة العادية فتتقدم عشروع قانون لإبطال العمل به20© . 

أما مجلس الشيوخ فقد دارت به مناقشات عناسبة محث هذا القانون:ورد بعضيا هنا , لما هو معاوم 
من أن مجلس الشيوخ كان محم طببعة عضويته ‏ عثل الإقطاع وكبار اللاك9؟ . 
حضرة الشبخ الهترم توقيق دوس باشا ‏ الأصل فى الللكية حرية الانتفاع ولا يكون التضييق 
إلا هدر . 

الرئيس -- أحب أن ألفت النظر عند مناقشة هذا القأنون أن مبدى ننفاذه سنة . 

حضرة الشيسخ الحترم عمد بدير ياشا ‏ حتى ولوكان سريانه لمدة سنة واحدة » أفلا يكنى أن 
يضار اللاك طول الحرب على يد السادة الحكام العسكربين ؟ 

حضرة الشبسخ الحترم توفيق دوس باشا ‏ سنة من تاررع: نفاذ هذا القانون يمنى السنة الآنية . 

إن المالك منذ سبع سنوات وهو يرزح محت هذا الظلم . 

اللقرر - ان ذلك لضرورة اجتاعة . 

حضرة الشخالحترم توفيق دوس باشا ‏ الضرورة الاجتاعبة تعالجها الحكومة: ولا تعالجها 
عن طريق فريق من الملاك . 

. حضرة الشسخ الحترم محمد حسن العشماوى باشا ‏ الواقع أن هذا قانؤن اجتاعى أريد به تنظيم 
حالة شاذة » فلا يصح أن يستند لا لحرية فى الللك أو فى الشسروط ولا إلى كل الوسائل التى ترع الملاك . 
ولكن مشروع هذا القانون إنما صدر بعد محث أجرته لجنة قضايا الحسكومة عند ما كانت تناقش هذا 
الوضوع بناء على شكاوى ارتفعت من الملاك . 

جب أن تقدر أن الأغلبية الساحقة من المستأجرين هم من الموظفين الصغار الذدين لم تزد علاوة 
.الحرب لحم على عثمرة أو خمسة عشر قى الماثة . واللسألة إذن مسألة لما خطورتها » وبحب ألا تعاب 
بهذه الروح , لأنهذا القانون نو عمنالتنظيم الاجتاعى الوقوت الدىهو وشيك الزوال بعد فترة معينة . 


)١(‏ شرح قالوف ايجار الأما كن للدكتور سليان مرقس طبعة ؟ صفحة 88٠‏ ء 
(9) امرجم السابق سن 88« .00 


قانون ايجار المسا كن ف 


حضرة الشيخ الحترم امد رمزى بك - ان الناقشة فى هذا القانون غير عجدية الآن ,. لأننا 
فى وسط كله من طائفة الملاك . 

حضرة الثيخ الحترم تمد حسن العثماوى ‏ اننى أناعد حضراتسم أن تنظروا إلى السألة بعين 
الرحمة . كا أناشد سعادة رئيس الجلس أن يوّْجل النظر فى مشروع هذا القانون حق نستطيع أن 
نويد هذه النظريات الاجتّاعية العادلة . 

وقد أجل مجلس الشيوخ بحث الشمروع وأعاده :إلى لجنة المدل فبحثته من جديد ووضعت فى شأنه 
. تقربرا ثانيآ 29 عرض على الجلس بجلسة غ؟ يونية سنة /اع.ةؤ جاء به : « وقد ضحى القانون امالك 
لصلحة للستأجر أولا يعدم السماح بزيادة الأجرة أ كثر من .. مع أن تكاليف الحياه قد زادت أ كثر 
من ”٠٠‏ ييز أو ٠٠‏ بز وذلك نظراً لاحتياج الناس للمبانى للسكن وغيره » وعدم قدرة أغلبهم على 
دفع الأجور الحقيتقية للها ذما لو تركت ترتفع إلى الستوى الطبيعى لتكاليف الحباه فى الوقت الحاضر » 
كا حرم على الؤجر أن مرج الساكن حت ولو انقضت مدة الإمجار . ولذلك وجب أن تلق على 
المستأجر واجبات شديدة تضمن من جبة قيامه بسداد هذه الأجرة الخفضة فى معادها » ومن جبة 
أخرى الحافظة على أن يكون شغله لمحل بهذه الأجرة ناشئاً عن صرورة حقيقية دون أن ,تخذه 
وسيلة للاستغلال والريع بأن يؤجره من ياطنه » والغالب أن يكون هذا التأجير بإبجار مستفع ارتفاعا 
فاحشاً ثرى به على حساب الالك . . » . 


الفُ, : وبرى الدكتور سلمان مرقس 27 أن التفنين المدنى هو الششريعة العامة التى تنطبق فى جبيع 
الأحوال » مالم تطرأ ظروف خاصة يرى المشمرع معها ضرورة تعطيل بعض أحكامها أو استبدال غيرها 
بها » وذلك بتشمريع خاص, يصدره لهذا الغرض . وقد لا امشرع الصرى إلى ذلك مراراً فى الثلانين 
عاما الأخيرة » حيث تدخل لأول مرة فى هذا الأمر فى أعابالحرب العالممة الأولى » وفى أثناء الحرب 
العالمية الثانية لما وقذت حركة البناء وعز وجود السكن وارتفاع الأسعار وحْشية الشرع من تفاتم أزمة 
الما كن » وأضاف أنه لا نزاع فى أن هذه الشريعات الاستثنائية فد حققت إلى حد كبير الغرض منها 
فكفلت السكن لخهور المستأجربن مقاب أجرة تكاد لا جاوز أجرة ما ة,لالهرب » ومنعت بذلك أزمة 
المسا كن من أن تصسح مشكلة اجتاعية واقتصادية عويصة . غير أنه يلاحظ أن نحفيق ذلك كان على 
حساب ذوى الأملاك البنية » بل أنه قد الحق مهم ظاءاً فادحا . وأن الانصاف كان يقتضى علاج أزمة 
المسا كن بغير هذا العلاج الذى يلق كل الغين على طبقة مالي الأما كن الممدة للسكن » وليس رسع 
كل منصف ‏ ولوكان هو من المستأجرين الذين أفادوا من هذه التشريعات ‏ إلا أن ينظر بعين 
الارتياح إلى زوال الظروف الى دعت إلى إصدارها ‏ وأن يرقب بفارغ الصير يوم إلقائها » ؟ 0 


وينتهى - إلى أنه ببين ما تقدم أن هذه التشريعات ان عى إلا :تشربعات استثنائية مؤقتة خرج 


للق المرجم السابق ص اح" ٠.‏ 
زفق المرجم السابق س 420*62١‏ . 


0 العدد الثامن ‏ السنة الثاية والأربعون 


سس سس سه 1 


بها المشمرع على الأحكام العامة لعقد الإنجار ووضع بها أحكاما خاصة قصد ها إلى الخد من حرية المؤجر » 
فلابحوز التوسع فى تفسيرها ولاالقياس علها » بل مجحب تطبيقها فى أضيق. الحدود وفى نطاق الأغراض 
الى وضمت لما من غير توسع فى التفسير أو التطبيق . 

ويؤيد الدكتور عبد النعم البدراوى7 هذا حيث يقول إنه إلى جانب التنظم العادىلمقد الإمجار 
حد تشريعا هاما هو القانون رقم 9؟١‏ الصادر فى ١5‏ يولية ١440‏ الخاص بإبجار الأما كن المبنية 
وأهم ما جاء بهذا القانون من أحكام استثنائية تمد حق المؤجر . وقدترتب على صدور هذا 
التشريع الاستثنانى ت#طيل بعض الأحكام العامة الواردة فى الجموعة المدنية . ' 

أما الدكتور مد لبيب شنب9© فيرى أن قانون إ+ار الأماكن فقد صدر ليعال أزمة امسا كن 
وسائر الأما كن البنية وهى الأزمة الى صاحبت قيام الحرب العالمية الثاننة عام .19 واستمرت 
بعدها » والتى أدى إلها ركود حركة البناء . . والممير الأسامى لهذا التشريع هو إخلاله بيدأ العقد . 
شريعة المتعاقدين إخلالا جسما بالمباس محرية التعاقد نفسها بما تفرض على التعاقدين من أحكام 


وقود آمرة :2 


القعْباء : أما القضاء فقد حي فى العديد من القضايا بالبداً الذىتوجه ح؟ محكة النقض موضوع 
هذا التعليق0© . ويقول فى هذا الفاضى الأستاذ كامل بدوى أن المشسرع أراد معالجة حالة طارئة 
تنصل بالصال العام » وماكان أمامه من سبيل إلا الخروج على أحكام القانون المدفى فما مختص بالا جار 
حتق لا يترك اللستأجر محت رحمة المؤجر ليطيح به أو برهقه من أمره عسراً بزيادة الإيجار . . وإذا 
كان الشرع قد خرج بالقانون ١٠١١‏ اسنة لاغ وما أضيف إليه عن أحكام القانون العام فيجب أن 
يكون تفسيره فى أضيق الحدود > شأنه شأن أى قانون استثنانى آخر ء فيلزم القاسى النص روح 
ولفظا ء ضارباً عرض الحائط بأى اعتبار آخر . فبو قبل كل ثىء حادم للقانون » فلا تأخذه شفقة 
مخرج به عن حكنه » فالقانون الاستثنائى يتصف بالخود دائماً ويطبق فى حدوده دون قياس ودون 
توسع 640 . 


رما : نظر مجلس النواب القانون المدتى من 17 من ديسمير مع 14 حق /30 منما بو 1945 . 
كا نظره مجلس الشيوخ من يونية سنة +4 حتى يونية م14 ؛ فالشرع درس القانون امدتى قبل 
وأثناء وبعد سن القانون رقم ١؟1‏ لسنة 1440 ء الدى نظره مجلس النواب فى .م١‏ من مارس 
و8 من يوليو سنة ١94‏ ونظره مجلس الشيوخ فى ؟» من أبريل و 4؟ > 0؟ من يونية 
سنة 16817 . 


. ١ ملخس دروس عقد الايجار للدكتور عبد اانم الدراوى طبمة «م هفرص‎ )١( 

(؟) شرح أحكام الايجار للدكتور عمد لبيب شنب طبعة سنة 155 ص غ ا 

(؟) مراجم الأحكام المشار إلها فى هامش صفحة 1 من كتاب الدكتور سليان مرقس سالف الكر ٠‏ 
(4) المرجع فى قانون ايجار الأما كن الطبعة الأولى سنة 8ه ١6‏ للاستاذ كامل بدوى . 


قانون إبجار المسا كن ىق 


ومن قواعد التفسير تفريب النصوص للتعلقة بموضوع واحد بعضها من البعض » و بتقريب تصوص 
القانون1؟1 لسنة 7اع.8١‏ منأحكام القانونالمدتى لانحدها استثناء من نظرياته » بلالعكس هو الصحيح 
فهى تتمتتى مع مذهبه الاجتاعى ١7‏ وتتحد فى حكتها مع ماذكره الشر ع فى المذكرة التفسيريةلاقانون 
المدنى من أن : « الانماء الرئيسى الأخير أن المشروع من ناحرة ما يقوم عله من أسس اجتاعية 
واقتصادية إنما مجارى 'زعات عصره فلا يتقف من الديمةراطية عند معناها القدم ء بل يماثثى ما لق 
مها من تطورات عميقة ستكون الآن بعد أن وضعت الحرب أوزارها أبعد مدى وأبلغ أثرا .فالشروع 
الاقدس حرية الفرد إلى حد أن يصْحى من أجلها مصلحة الخجاعة , ولا مجمل من سلطان الأفراد احور 
الذى تدور عليه كل الروابط القانونية » بل هو يوفق ما بيئحرية الفرد ومصلدة الجاعة . ثم هو بين 
الفرد والفرد لا يترك القوى يصرع الضميف بدعوى وجوب احترام الحرية الشخصية » فليس الفرد 
حرا فى أن يتخذ مما هيأته له النظ الاجاعية والاقتصادية من قوة تكثه ليتعسف ويتحكم . لدلكيقف 
اللشروع إلى جانبٍ الشعيف فيحميه . . وهو إلى كل هذا وقبل كل هذا يضع مبدأ عاماً ينبى فيه عن 
التعسف فى استعال الحق . وببدو الشروع كذلك ظاهر الرفقالمدين فهو يقيدمنحقالدائن ف التنفيذ .. 
ويقيد الشروع أخيرآ من حق اللكية فيجمل لمذا الحق وظفة اجتاعية لا يجوز أن ينحرف عنها 
المالك » فبر فى أول نص يعرف فيه الملكية يقرر أن لمالك الشىء ما دام ملنَزْماً حدود القانون أن 
يستعمله وأن ينتفع به وأن يتصرف فيه دون أى تدخل من جانب الغير بشرط أن يكون ذلك متفقة 
مع ما لحق الملكية من وظيفة اجماعية . 

« ثم بورد بعد ذلك من التطبيقات ما بو كد هذا الممنى ويقويه : فالمالك لا يجوز له أن يغاو فى ' 
استعمال حقه إلى حد يضر بملك الجار » بل مجر المثشروع أن يتدخل الغير فى انتفاع المالك بعلكه إذا 
كان هذا التدخل ضرورياً لتوق صرر هو أشد كثيراً من الرر اذى يصيب المالك » مادام هذا 
محصل طي التعوي ضالكافى . ِخِيث يتعارض حق المالك مع مصلحة عامة » بل مع «صلحة خاصة هىأولى 
بالجاية » فالمشروع يقيد من حق الملكية رعاية للمصالم المشروعة و محقيقا لمبدأ التضامن الاجتاعى » 
كل هذا دونغلو ولا إسراف . فلا تزال حرية الفرد » وسلطان الإرادة » وحقوق الدائنين , 
واحترام الملكية محلا لنصوص كثيرة فى المشروع ء تلمح فبها أثرآ ظاهراً للتوفيق بين حقوق الفرد 
وحقوق الماعة , وبذلك يكون المشروع قد سجل بامانة ما تمخض عنه القرن العشرون من مبادى, 

كا جاء فى موضع آخر من هذه المذ كرة عند حديثها علي حق الملكية ما نصه 9؟ : « لم مخلع 


للق الوسيط ». الدكتور السنهورى فى شرح القانون المدلى نطرية الالعزام م المصادر ص ا اا © 
(9) راجم القانون المدلى والمذكرة التفسيرية نشسر الجموعة الدائمة لاقوائين والقرارات المصرية 
سس 78 ل 4لا . 


(©) اس 89* سب المرجم السالف الذكر ٠‏ 
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الشروع على حق الملكية هذه الصفة اللطلةة الى نص علبها فى التقنين الحالى .» بل نبذها إلى فكرة 
أخرى هى الآن الفكرة المتغلية فى التقنينات الجديدة . وهى الى مثل البزعة الحديثة فى تطور حق 
الللكة ء فليس هذا الحق مطلقاً لا حد له » بل هو وظيفة اجتاع.ة يطلب إلى المالك أن يقوم مها » 
محمه القانون ما دام فمل , أما إذا خرج على هذء الهدود فلا ستيره الهانون مستحةا لنابته ويترتب 
ذلك نت.حتان : 

)١١‏ حيث ,تعارض -ق اللسكية مع مصاحة عامة » فالمصلحة العامة هى الى تقدم فا ينبغى 
أن تتمف اللكية حير عثرة فى سبيل محقيق المصلحة العامة » ولا يدخل هذا فى وظيفتا 
الاجتاعية . . ش 

( ب ) حيث يتعارش حق امالك مع مصلحة خاصة هى أولى بالرعاية من حق الالك » 
فان هذه امصلحة الخاصة هى الى تعدم بعد أن يعوض المالك تعويضا عادلا ؛ وهنا محد القبد الذى برد 
على حق الملكة قد تقرر لا للمصلحة العامة بل للمصلحة الخاصة وهذه الزْعة الحديثة التى جاراها 
الشروع » . 

فالةانون 9؟١‏ لسنة ١4.497‏ ليس قيداً على حق اللملكية » بل هو تطبرق لمذهب المشرع فى تقييد 
حق الملكية بالصالح العام والصال الخاص » فالقانون ١5١‏ ليس اتشريعاً استثنائيا على أحمكام القانون 
المدى كا أجمع على ذلك الفقه والقضاء . 

وإذاثار تمت شك حول هذا الذى نقول فى عبد ما قبل ثورة #؟ يوليو سئة ١485‏ ء فان ثورتنا 
الدمقراطة الاشتراكية التعاونية خطت خطوات جبارة في سبيل محقيق العدالة الاجماعية » والقضاء 
على الاستغلال والفوازق بين الطبقات ء وكفالة وسيلة العيش لغالبية المواطنين » فسارعت ااثورة إلى 
إصدار القانون رقم ١9.4.‏ لسنة ١469‏ بتخفيض أجور الأماكن » والذى جاء فى مذكرته الايضاحية: 
د ولما لوحظ من أن أجرة هذه الأما كن مرتفعة بالذسية لأجرة المبانى المنشأة قبل أول ينابر غ ١94‏ 
وقد اقتغى العدل أن مخفض أجرتها بما يقرب الفوارق بينهما » وبما يكفل حماية المستأجرين وذلك مع 
عدم إغفال حالة الملاك . . 4 . 


كا أصدرت القانون رقم مه لسنة مرهةة١.والذى‏ جاء عذ كرته الاشاحية : « صيدر الفانون 
ركم 3٠‏ لسنة ١840‏ بشأن إمجار الأما كن وتنظم العلاقة بين المؤؤجرين والستأجرين » وقد تناول 
الفانون المذكور أجور الاماكن التى أنشئت قبل أول ينابر سنة +غ14 فوضع لها قيودا راعى فها 
مصلحة المستأجرين ومصاحة الملاك على السواء » أما الأماكن المنشأة بعد هذا التار ع فقد استثناها . 
التشيريع من الخضوع لهذه القيود رغبة فى تشجيع إقامة المبانى الجديدة » وعملا على تفر نح أزمة 
المسا كن » ولكن تبين أن هذا الاستثناء وترك الحرية لاملاك فرض الاجور الق. برغبوئها » جمل 
بعض هؤلاء يغالون فى تقدير أجور هذه الأما كن ما أضر بالمستأجرين قصدر القانون رقم بيهم 
لسنة 60ة! لعلاج هذه الحالة . . ولما كانت الأما كن التى انشثت بعد نفاذ القانون. رقم ١98‏ لسنة 


قانون إمجار المسا كن ينف 


6 لم يشمابا أى تنظم وبق تقدير أجرتها متروكا لارادة الملاك وحدهم » ولوحظ فا المغالاة الى 
جاوزت حد التخفيض الذى سبق إقراره بالنسية إلى المبانى التى خضعت لأحكام القانون رقم 9و١‏ 
لسنة ؟ه ماكان مثاراً للشكوى » أذلك رؤى اصدار القانون المرافق لتنظيم أجور تلك الأما كن 
وذلك بتقرير جفض أجرتها الحالية بنسبة "٠١‏ بي © . 


هذا والذ كرة الا,يضاححية للقانون رقم م5 لسنة 1951 تنص طِ أنه : د« صدر الهانون رقم 
1 لسنة موعه؟ بشأن امجار الاماكن وتنظم العلاقة بين المؤجرين والستأجرين » وقد تناول 
ألقانون المذ كور تنظم أجور الاما كن الى انشئت قبل أول يناير سنة غ94١‏ فوضع لما قبودا راعى 
فها مصلحة المستأجرين ومصاحة الملاك على السواء ‏ أما الاماكن المنشأة بعد هذا الثار يخ فلم 
امخضع لثلك القيود رغبة فى تشجيع إقامة المبانى الجديدة » وعملا على تفر نح أزمة الساكن » واسكن 
تبين أن هذا الوضْع وترك الحرية للملاك فى فرض الاأجور التى يرغبونها » جعل بعض هؤلاء الملاك 
يغالون فى تقدير أجور هذه الاماكن تما أضر بالمستأجرين . وعلا جا لهذ الحالة صدر القانون رقم 
وا لأدقة ؟6و١؟‏ مخفض أجور الا"ما كن الى أنشثت منذ أول ينابر سنة ع 19.6 ولى تشملها القيود 
الواردة فى الفانون رقم 1١51١‏ لسنة 1غ و١‏ . ثمأعقبه القانون رقم وه لسنة مه ؟١‏ الذى قفى أضاً 
بتخفيض أجور الأما كن التق أنششت من .م١‏ ستمير سنة 1م9١‏ » ولما كانت الأما كن الى انشئت 
بعد تفاذ القانون رقم وه لسنة مره ؟ ١‏ ل يشملها أى تنظم وبق تقدر أجورها متروكا لإرادة الملاك 
وحدمم » ولوحظ فا المغالاة النى اضرت بالستأجرين ما كان مثارا للشكوى وبخاصة من الطبقات 
ذات الدخول المتوسطة والصغيرة . ولما كان من الا"هداف الاشترا كية للدولة مخفيف أعباء تكالرف 
الحباة المعيشية للمواطنين وتهيئة حياة كرعة لحم على أساس من المدالة الاجتاعية يناى بهم عن أن 
يكونوا هدفا لاستغلال أصحاب رؤوس الاموال . وتحقيقا للبد] تكافؤ الفرصة بين مستأجرى الباتى 
القى انشئت بعد العمل بالقانون رقم هه لسنة مه.ة١‏ وبين الستاجرين الذين أفادوا منقوانينخفضش 
الإبجارات السابقة . ققد أعد مشمروع قرار رئيس الجهورية العرببة المتحدة بالقانون المرافق في شأن 
خفض إبجار الأما كن . وتقضى المادة الأولى منه بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم ١5١‏ لسنة 
١4507‏ تقضى مخفض الأجور الخالية للاما كن التى أنشئت بعد العمل بالقانون رقم هه لسنة مهو١‏ 
بنسبة ٠٠١‏ بز وذلك ابتداء من الأجرة المستحقة عن التمهر التالى لتارعم العمل بالقانون الجديد » : 


وأخيرا فالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم + لسنة ١455‏ بتحديد إنحار الأما كن تنص على أنه . 
« صدر القانون رقم ١8١‏ لسنة “غ9١‏ بشاأن إبجار الأما كن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين 
والمستاأجرين , ثم صدر القانون رقم ١99‏ لسنة «8؟١‏ الذى قضى مخفض أجرة الماتى النشأة منذ 
أول ينابر سنة م944١‏ بواقع ١6‏ بز . ثم صدر بعد ذلك القانون رقم هه لسنة ,ه»١‏ الذى قضى 
بتخفيض الأجرة بنسبة 80 بز للاماكن الى أنشاأت منذ م١‏ سبتمير سنة +146 ابتداء من الأجرة 
المستحقة عن شير يولو سنة ,ه؟١‏ ء وتلاه القانون ركم .م1 لسنة 1451 الذى قضىأيضًا تخفيض 


عي العدد الثأامن ثم السنة الثانة والأرسون 


الأجرة للا"ماكن التى أنشئت بعد العمل بالقانون زقم هه لسنة جره؟١‏ المشار إليه إبتداء من الأجرة 
المستحقة عن الشبر التالى لصدور ذلك القانون . 

ولا كان إطلاق يد الملاك فى محديد الإبجارات أمراً ,ترتب عليه مغالانهم فى تقدير الاأجرة 
والتحايل على القانون بسْتى الطرق لتوقعبم صدور التثيريعات التى تقضى بالتخفيض مما مهدد العلاقة 
بين المؤجرين والمستاجرين بعدم الاستقرار المستمر » وتنظها للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين 
بصفة دائمة ققد رؤى وضع اتشسريع محقق ذلك الغرض وبهدف إلى تشجيع المواطنين على استثار 
أمواللهم فى البناء استهاراً عادلا محزياً » وق فى نفس الوقت خدمة محدودى الدخل من المستا"جرين » 
وذلك بوضع تنظي ثابت للعلاقة بين الؤجرين والستا جرين عا يضمن استقرار تلك العلاقة ويغنى 
عن صدور التشريعات الماوالة فى هذا الشأأن . . » . 

المرى: : وخلاصة ماسبق أن القانون ١.1‏ لسنة 18.607 ليس استئناءاً م نأحكام القانون الدنى 
ول بتجه الشرع إلى تأقبته » ولم يفصح عن رغبته فى إلغائه ؛ بل علي العسكس من ذلك 1 كد أحكامة 
بالتعديلات المنعاقبة النىأدخلها عليه ليوسع من نطاقتطبيقه , والتى انتهت إلىروضع تشسريع دام لتحديد 
القيمة الإمحارية التى كانت الباعث على إصدار القانون 981 » الأمر الذى يوٌكد التكييف الاشتراكى 
للقانون الذى نذهب إليه ء من أنه جرد تطبيق لأحكام القانون المدنى في الوظيفة الاجتاعية للملسكية 
وليس استتناء منها . 

وبناء علي ما تددم لا يكون هناك نمت مبرر ليقاء هذا التشريع منفصلا عن التفنين المدنى » لذلك 
تفترح إدماجه هو والمواد من وم حى سم ووم مكرر ومكرراً ( ١‏ ) من قانون الإصلاح الزراعى 
فى القانون المدتى . 

وليس هناك شذوذ فى هذا الاقتراح ٠‏ ذلك أن عقد الإيجار فى القانون الدنى يتضمن بعض 
أنواع عقود الإمجار الخاصة كامجار الأماكن المبنية أو الأراضى » وإبجار الوقف ء كا أنعقد التأمين 
يتضمن دمض أنواع التا"مين كالنا مين على الخياة والتأمين من الحريق . 


جرعة النعرض لأ ياوف 


جربة التعرض لان 


لمَؤستَاز عبر الاطيف السدى الخامى 


نصت امادة .م مكرراً من قانون العقونات . الصادرة فى م١‏ من دسمير سنة #ه.ة١‏ والق 
ضيفت بالقانون /اله لسنة #هيه؟ على ما يأى : ْ 

2 يعاقب بالحدس مدة لا تزيد عن سبعة أيام كل من تعرض لأنى على وحه محدش حياءها ٠.‏ 
بالقول أو بالفعل فى طريق عام أو مكان مطروق . | 

فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب جرعة من نفس نوع الجرعة النصوص عليها فى الفقرة السابقة مرة 
أخرى فى خلال سنة من تاريخ الحنك عليه فى الجرعة الأولى تكون العقوية حرم تزيد على 
ستة أشبر وبغرامة لا تزيد على سين جنيها » . 

وجرعة التعرض لأنثى جريمة جديدة مستحدثة لم يكن يعرفها الشارع على وجه التخصيص قبل 
تاربع و من دلسمير سنة ١988‏ . وكان قوم مقامها فى الاضى نص الادة .”م عقوبات ,2 وقد 
جرى هذا اانص على الآنى : ش 

كل سنن ليا شتمل على اسناد واقعة معينة بل اط يتضمن بأى وجه دن الوجوه حدشا الشسرف» 
والاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 107١‏ بالحدس مدة لا تنجاوز سنة وبغرامة لاتزيد على 
مائة جنيها أو بإحدى هاتين المقوبتين » . 

والمادة ١/١‏ عقوبات هى الخاصة بديان وسائل العلائية فى الفمل المعاقب عليه وقد 
حددتها كالآنى : 

« كل من أغرىواحدا أو أ كثر بار:_كاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جبر به علنا أو يفعل 
أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور ثمسية أو صور أو رموز أو آية طريقة أخرى 
من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شمربكا فى فعلها ويعاقب 
بالعقاب المقكرر لما إذا رتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو النحة بالفعل 5 

أما إذا ترتب على الإغراء محرد الششروع فى الجرعة فيطبق القاضى الأحكام القانونية فى العقاب 
على الشروع . 

ويعتبر القول أو الصياح علنياً إذا حصل الجهر به أو ترديده بإحدى الؤسائل اليكاتيكية فى عحفل 
عام أو طريق عام أو أى مكان آخر مطروق أو إذا حصل الجهر به أو ترديده محيث يستطيع سماعه 


اذ العدد الثامن السنة. الثانية والأربعون 


من كان فى مثل ذلك الطريق أو للكان أو إذا أذيع بطريق اللاسلى أو أبة طريقة خرى. 

ويكون الفعل أو الإعاء علنياً إذا وقع فى محفل عام أو طريق عام أو فى أىمكان آخر مطروق 
أو إذا وقع محيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق أو الكان . 

وتعتير الكتابة والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علدة إذا 
ما وزعت بغبر عبيز على عدد من الناس أو إذا عرضت محيث يستطيع أن براها من يكون فى الطريق 
العام أو أى مكان مطروق أو إذا ببعت أو عرضت للبيع فى أى مكان » . 

وهكذا نرى أن نض المادة .م القدى لم يكن .سعف في الحالات الجديدة إذ متخصص بالسب 
حين أن كل تعرض لا يعتبر سباء بل السب جزء من هذا الكل . فللتءعرض مجموعة صور يدخل 
من ضمنها قعل السب ويتفرع عنها ولا مجمعها . 

وقد أدى هذا القصور إلى إفلات حالات مؤذية كثيرة نشمئز منها ولا نسيطر عليها لأن نصوص 
التشيريع تقصر عنبها ولا تمتد لما . لمذاكان طبيعياً فى مجتممنا الجديد الذى تغيرت نظرته إلى القواعد 
والعلاقات أن يذهب إلى أ كثر مدى لجاية هذا الجتمع » وأن يعيد النظر فى شىء من الدقة . إلى 
مختلف القواعد والأحكام » فترك جانب السب جانباً » ونزع إلى لفظ « التعرض » الستحدث . 
وسنعقد فى النباية مقارنة بين النصين . ويتضح مما تقدم طبقا لنص المادة +.م مكرراً إنه يشترط 
لاعقاب ما الى : 


: فمل التم رم‎ - ١ 

أى أن بقع تعرض بالفعل للا'نتى . والتعرض معناه فىالاغة التعدى والتحدى والتصدى والمواجبة 
والاندفاع محر الأنثى » سواء كان ذلك كا ذ كر النص « بالقول أو بالفعل » أو بالإشارة » وهى 
جزء من الفعل . والفول قد يكون وصفا ء أى مغازلة مثل قول الالى يا حاوة با ججميلة أو يا وحشة 
أو يا رذدلة . وقد يصل لدرجة السب وتنطيق المادة +.س الأصلة » إذا توافرت باق الأركان . 
وقد يصل لدرجة التحريض على الفجور والدعارة إذا توافرت أركان المادة الأولى من القانون ٠١‏ 
لسنة 1951 ( الادة ٠/امء‏ إلاى سابتقا ) . والفمل قد يكون بالدفع أو اللمس . وطبعاً فى غير 
مواضع العرض وإلا توافرت أركان المادة لم7 وما عدها فى هتك العرش أو المادة .علا وما 
بعدها فى الضرب . ومن صور التعرض بالفعل أيضاً الإشارة . كأن يشير الجاتى للمجنى عليها بأية 
إشارة مخدش حياءها . وكانت قبلاما ذكرنا تدخل فى باب السب إذا توافرت باق الششروط . 
فكل هذه الأفمال هى من قبيل التعرض . ش 


؟* 05 كر سمه التغر ضرم عاو الى عايريا : 


ذكرنا أنه يشترط للعقاب فى جرعة التعرض للا نثى -صول هذا التعرض . والشرط الثاتى أن 


8 . لهاك 
جربمة التعرض لآنى مب 


يكون هذا العرض مدن شأنه أن مجرح حياء الجنى عليها بالدات 1 وبحب توافر ااشرطين مما . 
وهنا وجه النظر والتأمل . 


قالنص يمول و يعاقب ٠‏ و ىاه ٠‏ كل من تعرض لأنئى على وجه ٠‏ هوا ) فيتضح مجلاء أن 
التعرض فى حد ذائه ‏ طبقا لانص » التعرض غير »نوع وغير معاقبٍ عليه . على سبيل الاطلاق . 
بل بالشمروط التى أوجدها ذات نص العةاب . فقد خصص النص بهذا المقاب كسب التعرض الذى 
يكون على وجه مخدش حراءها . هكذا يتأ كد أن المقاب هنا مقيد وحدد ومشمروط . وليس مطلقاً 
.وعاما أو بلا شروط . 

هذا بالزسبة لخصوص التعرض . 

أما عن أثر النعرض قبو موطوع البيان . 

يقول النص : « . . على وجه مخدش حياءها » . 


وإذن قالءاب هو على خدش حاء الينى عليها بالذات . أى أن السألة شخصية » وليست 
عمومية » ونسدة وليست إطلاقية » وخاصة عيابة حياء النى علها ذانها , ولبى حاء المجتمع أو 
الحباء الكلى أو الحباء العموى غير المرتيط بارادة وشعور شخص من الأشخاص بالتحديد . عمنى 
أنه يشترط لاعتقاب أن يكون التعرض سواء بالقول أو بالفعل أو الإشارة مخدشاً لحباء اللجنى عليها 
بالذات وليس حياى أو حاءك أو حياءه أو حراء الآخرين 1 بل كم يهول النص محرفته : «حاءهاع» 
ولا جرعة إلا بناء على نص . ولا يمكنا أن نذهب لأ كثر من ذلك » ولا عكنا أن نفسر أسوأ من 
ذلك » لأن التفسير لا يكون إلا لمصاحة المهم . 

ولا ممكن التوسع فى التفسير إلا أن يكون ذلك أيضاً للصاحة المموم . 

ومن هنا تتبين أهمية سماع المجنى عليها بالذات ومناقشتها , لأن سماعها ومناقشتها ركن جوهرى 
من أركان هذه الجر عة وجواهرها . 

أى أن الأمر يمتضى سماع أقوالها فى اضر ء وسماع أقرالما أمام الحكة التى تتبين قيام الجرعة 


من عدمها على أساس محقيقها الذى محريه أمامها . 


وأهمية سماع المجنى عليها غير مستمدة من النس كسب » بل من الواقع الذى يقتضى استجلاء 
خش حمائمها من العدم . إذ قد يكون عمل التعرض سواء بالقول أو الفعل أو الإشارة ما ,يصادف 
هوى فى تفسها » أو يطرءها أو يطريها , رغم أنه قد دش حياء الآخرين ؛ مالم يصل إلى حد الفمل 
الفاضح المعاقب عليه بالمادة ميا وحق هنا أيضاً فالمقاب كا هو ظاهر على الفعل وليس القول » 
الذى. تعلق بارادتها وحدها م فى المادة و/ا؟ التى تعاقب على القعل الفاشح غير العانى . وقد جرى 
العمل توخياً للدرعة والاختصار والاقتصار أن رجال الشرطة لا يسمعون الجنى عليها غالاً وقد 


للف العدد الثامن ‏ السنة الثانة والأر يعون 


لا يعتذرون عن ذلك » أو يتذرعون يعدم إحراجبا أو برفضها الحضور للقسم . وكله لا يكن لأنه كما 
قدمنا فان الأمر متعلق بركن من أركان الجرعة يرتبط بها مستقبل وحرية ومسئولية متهم . وسبق أن 
قلنا إن الحافظة على حياء المجنى عليها الدى ببرر اعفاءها من الشبادة . هذا الاعتبار لا ييرر تسونىء 
مركز المنهم أو إهدار حقه فى الدفاع . وبحب هذا التحقيق من ا النهم 
أو بتمسك به ؛ بل أبعد من هذا لو تنازل عنه ‏ 


فالنص على هذا الثال وهذه الأحوال غير محقق لإرادة الشارع وغير متمش مع حكلته . وقد 
يكون مقصوداً على أنه خطوة أولى تدريحية من عدم العقاب على التعمرض مطلقاعند نص المادة بس 
القدم الذى يعاقب طى السب لفسب دون أن يعرف التعرض ء وماتريده من التقييد الشديد الذى 
تتحدث عنه بعد . فالنص الخحالى عبارة عن خطوة تدريحية أو حل وسط . : 


صفوة القول إنه بعد التطبيق الحاصل من ١‏ دسمير سئة مم9١‏ ققد جد فى هذا التشربع 
قصور وقعود بالنسبة للتطور الكبير في هذا المجتمع الناهض الصاعد الجديد , الذى محتاج كلما تقدم 
الزمن إلى القدر الأ كثر .من الحاية والتدظيم . وقد سبق أن طالبنا بضرورة إدرا كه بالتعديل فكون 
النص المقترح بالتعديل هكذا : 


« كل من تعرض لأنتى على وجه مخدش الياء » . فهنا لق يكون إفلات أو تضييع لأقل 
الاعتبارات أو المستويات أو الأخلاق . وهنا قفط يمكن أن نستفنى بارتياح عن أقوال المينى علهبا 
وأن نغض النظر عن طلبها وسؤّالها . ويمكن أن نقول بحفظ اعتبارها وكرامتها وعدم الج بها فى 
محقيقات وحاضر وأقسام وعحا ك . إذ سكن هنا سماع أقوال رجل الشرطة أو أى مبلغ . وسيكفى 
تقدير الما 1 وحدها ؛ لآن الحياء أو السرف الدى تريده أن يسم من الأذى لن يتعلق بالنى علببها 
أو حائها بل بالجتمع وبالناحية العامة . ولمنعد بعد فى حاجة إلى استسجلائها لتبيان خدش حيائمها . فا على 
الحكة إلا أن تنظر القول أو الفعل فى جميح الصور فتقدر ماإذا كان يمس الحياء فتنزل العتقاب 
أو تقضى باليراءة . وليس هذا الذى تريده لتنظيم العقاب وحماية المحنى علها سسب بل أبعد من ذلك 
خجاية عموم المجتمع لا المبنى عللها بالدات الى تتوقف الجرعة حالياً محسبي قصور التشبريع على رأيها 
وارادتها ومزاجها وملا سب . 


؟ - أله كلدم التعر ضيرم فى طربو, عام أو مطآر, مطروىء : 

الشسرط الثالث لسروط المقاب على جرعة التعرض لأنتى طبقاً للسادة .”م مكررآ بالإضافة إلى 
فمل التعرض » وأن مخدش هذا التعرض حياء البنى علمها بالذات . الشعرط الثالث أن يكون هذا 
التعرض فى طريق عام أو مكان مطروق ٠‏ وهذا هو ركن العلانة فالجرعة » وهو وجه سديد , لا'ن 
الجاية للمجنى علبمها فى الطريق العام أو فى المكان اللطروق » وأما الا مكنة الخاصة وغير المطروقة , فلا 
يشملها النص بطببعة الحال لا“نها مفروض أنها أما كن مأمونة تتحمى الجنى عللها بطبيعتها دون احتياج 


جريمة اتعرض لأثى 20 ياي 


لتدخل الشارع فى هذه المسائل الخاصة , ولمدم التدخل فى شئون الناس ولعدم احمال أى عدوان 
أو سيئة فى هذا اللجال . 


مقار يم بين عبر بم اله حرم و عبر بم الفعل الفاح : 
قد يقال إن جرعة التعرض جريمة خاصة رأى أبها الشارع الميل إلى حماية المِنى علها بالذات 
بغض النظر عن الناحية العمومية فى حماية الجتمع حق أنه نص على عقاب : « كل من تعرض لأنثى 
على وجه مخدش حياءها » . 
وأما الحاء العام فتحميه القواعد الواردة فى المواد يمر7ا؟ » .و/ا؟ ونصهما كالآنى : 
م « كل منفعل علانية فعلا فاضحاً عملا بالحباء يعاقب بالحبسمدة لاتزيد عليسنة أو غرامة 
لاتتجاوز حمسين جنبها » . 
م 0 ( يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمراً مخلا بالحباء ولوفى 
غير علانية 4 . 
ورد على ذلك بالآنى : 


؟- أن جرعة التعرض لأنئى تنصب على القول أو الفمل . أما جرعة الفعل الفاضح العلنى 
أو غير العلنى فتنصب على الفعل فحسب » فهى تقصر عن عاب القول الفاح وقد يكون أبلغ فى 
الاساءة » فرب عبارة أبلغ من اشارة . ذكل فمل فاح يعتبر تعرضا » وليس كلتعرض فعلا فاضحاً . 
فجر مة التعرض أثمل من جرية اافمل الفاضح من حيث العمل ٠‏ 

؟ ‏ التعرض وان اشترط فيه أن يكون فى طريق عام أو مكان مطروق » قلا بشترط في هالعقاب 
أن يكون علنا » كذلك الخال بالنسبة للفعل الفاضح فيستوى لعقابه أن يكون فى علانية أو غير علانية 
بمعنى أن التعرض فى غير الطريق العام أو المكان المطروق فلا عقاب عليه » كا لو حصل هذا التعرض 
فى مسكن خاص » وهنا تكون جرعة .الفعل الواضح أوسع رحابا فى التطبيق من حيث ظروف 
هذا العمل . 

و أن جرية التعرض عمالفة في الابتداء » وجنحة وجوربة الحجس فالاتهاء . بيا جرعةالفعل 
الفاضح جنحة منذ الابتداء ء والحبسفيها غير وجوى مما يتبين أن الشارع رأى بها رأياً خاصاً وأنه 
قصد منها تكلة ما لا تدركذ مواد الفعل الفاصح من الاعتداء على الحياء بالقول . وبا أن المتمرع هكذا 
قد أ كد قصده فى تكللة التقص الذى لا تصل إليه مواد الفعل الفاضح هذه » فتمشيا مع حكته فى 
حماية الحباء العام الذى ورد فى الواد يرن » .ويام يحب أن تتسق حكة التثسريم فى الادة .م 
مكرراً » بتوسيع مشمول العقاب ل التعرض الذى مخدش حياء المينى علها » وكذلك التعرض الذى 
دش حياء غيرها ولو لم مخدشها . وذلك بتوحيد موضوع هذه النصوص امراد حمايته وهو الحياء 
العام . ولا يتأنى فى ذلك كا ذكرنا إلا بتعديل نص المادة +.© مكرر؟ مجمله هكذا : « كل من 
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تعرضص لأى على وحه محدش الحماء 6 . وإلغاء صمير ا أؤنث وعلامة التا'نيث وها 6 فى 2 حاتها ق 

عقار م يبع تن الارمٌ 0 أصبى ووكء.؟ عكررا : 

- أن المادة .م خاصة بالسب ء و4.س مكرراً خاصة بالتعرض غير السب . 

» أن العقاب فى المادة ."م هو على السب الدى عدش 0 الشرف والاعتبار» بصفة عامة‎  » 
. ببها هو فى المادة .” مكرراً على التعرض الذى مخدش حاء الحنى علميا لا الحياء العام‎ 

م أن السب محصل بالقول والفعل » وكذلك التعرض أيضاً . 

7 - أن ركن الملدة يشترط فى الاصين . 

ه - أنعقاب السب مدة لاتتجاوز سنة وغرامة لاتزيد عنمائة جنيه أو إحدىهاتين العقوبتين » 
أما عقاب التعرض فبرو الحبس سيعة أيام فى أول الاأمر » وعند العود فى خلال سنة فتكون العقوبة 
عى الحمبس ستة أشهر وغرامة لا تزيد على حمسينجنما . أى أنالسب هو جنحة دائما أما التعرض فرو 
فى أولة مخالفة وفى آخره حنحة ء» والخحيس قنه وحونق بها فى السب حوازى قعهاب التعر ص عند 
الشارع أبلغ . 

وآثم ملاحظة مخرج بها من هذه القارنة أن الشارع الذى عدل مادة السب إلى مادة التعرض 
الجديدة »كان ينظر إلى السب على أنه حدش للشعرف والاعتار بصفة عامة » وأما التعرض فهو حدش 
لحباء الى عليها . فإذا لم يكن الأمر اختلافا فى الألفاظ عند الصياغة فى 1 من دسمير سنة 1988 ء» 
فانه مجب أن يكون تطورا فى التشريع فى سنة ؟19.5ء بتعديل عاب خدش حياء الغينى عليها الخاص » 
إلى عقاب خدش الحياء العام كله , لنطوير ونحديد حماية المجيتمع الناهض الصاعد الجديد إلى الأفضل 
والزيد . 


بدء 'تهادم السندات التجارية اغب 


دده تقادم السندات التجارية 
المستحقة الوفاء لدى الاطلاع”"» 


لمَزسمَاز ال كور قريان, الى الجامى 


نصت الفقرة الأولى من للادة 6٠.٠‏ من قانون التجارة السورى فى أنه : « تسقط بالتقادم كل 

دعوى ناشئة عن السفتوة ا قابلها عضى ثلاث سنوات من ارج الاستحماق »6 . م نصت الادة 
٠غ‏ من القانون ذاته , على أن الأحكام الاملفة بالسفتجة فما عغقآص باستحقاقها وتقادمها تتبع جميعها 
فى السند ل : 

فالقاعدة إذن , عى أن سسريان التقادم فى السندات التجارية بدأ من تارع استحماقها وعى القاعدة 
العامة فى انقضاء الالبزامات لعلة التفادم » الواردة فى الادة هيام من القانون الدتى السورى » الى 
نصت على ألا بدا سريان التقادم فما لم برد فيه نص خاص » إلا من اليوم الذى يصبح فيه الدين 
مستحق الأداء . 

والعلوم أن كيفية استحقاق السندات التجارية قد حددها الشترع فى اللادة .مغ نجارى » إذ قال : 
« إنه يجوز أن بكو نالسند مستحق الأداء » إما لدى الاطلاع عليه » وإما بعد مضى مدة من الاطلاع 
عليه ؛ وإما يوم معين » مع الاشارة إلى أن السندات الخالة لية من تاريخ الاستحةاق تمتير عنزلةالسندات 
لدى الاطلاع » محسب صراحة الفقرة ةا ( من للادة ١ع‏ مجاري التملهة بالسفتحة » والفقر ة () من 
الادة و.ه تجارى الخاصة بالسند لأمر0© . 


)١(‏ المواد الشار إلمها فى هذا القال هى من مواد القانون التجارى السورى وسوف نورد فى كخره حدولا 
بالمواد المقابلة فى القوانين التجارية الأبنانية والمصرية والعراقية والفرنسية ‏ 
(؟) ولا بد من اللاحظة هنا أن محكة العبيز السورية كانت قد اسعثات السندات لأمر » الالية من تاررع 
الاستصقاق , من التقادم المرق ٠»‏ وذلك بقرارها الصادر فى ١585/5/١‏ برقم ١8+‏ ء الذى جاء فيه : «!ا 
كانالسند المؤرخ فى ه/7١/45‏ 5 اعرراً لين الطلب , ولم يبين فيه #اررغ الاستحقاق » فلم يتوفر أحد السروط 
الخصوص عليها فى ال مادة ه ٠٠‏ من #انون التجارة ولذلك لا يسرى عليه حم التقادم التجارى » ( القانون إعام 
7 ص98 50 )ء ان هذا الاحتهاد حاء , ولا شك غخالفاً لانصوص القاتونية ؛ ما دامت المادة ٠5‏ ه فقرة ! 
قد اعتبرث الستد ١‏ الى من تاررع الاستسقاق مستحق الأداء ادى الاطلاع وما دامت اللادة ٠٠٠‏ بدلالة المادة 
٠‏ الخاصة بالتقادم العرق قد وردت عامة شاملة جيم السندات على قنوع كيفية استدقاقها » ونجدر الاشارة 
إليه هنا أن هذا القرار فريد 15016 على ما تعتقد » نظراً لعدم عثورنا على اجتهاد آخر يؤيده » (عكس رأى محكة 
العييز » بداية دمشق رقم ١١1/‏ فى ١59‏ كانون الأول 1586 ء له نقابة ماني دمشن امام 1ه وى س /1) . 
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ومقالنا هذا .متصر على نفطة واحدة من موضطوع التقادم الصرق ٠‏ وهى بدء سريان التقادم فى 
السندات المستحقة الوفاء لدى الاطلاع ء أو لحين الطلب »كا هو شائع فى الاصطلاح التجارى . 

وقد ثار الحدل « وتشاربت الآراء » واختلفت الحاول » فى الفمه والقضاء حول هذه النقطة , مما 
سق 50 المسألة أحمية خاصة تفرص ط المتتعين من رحال المانون واجب مناقشة الموضوع لإظبار 
الحل الذى تلام ونصوص الفانون . 

والباءث لهذا الجدل والتضارب فى الاجتوادين الفقبى والقضاثى , رده الادة ١هغ‏ من قانون 
النجارة ااتى نصت على أن السفتجة المستحقة الأداء لدى الاطلاع تكون واجبة الدفم عند تقدعها » 
( ققرة١‏ ) وأنه بحب أن تقدم للوفاء فى خلال سنة من تاريجم انشالها ( ققرة ؟ ) مع الاشارة إلى أنه 
عق لأساحب أن شترط تقصير هذه الدة أو مدها ( ذفرة و ( أو أن يشرط إذا شاء » عدم تقديم 
السفتجة للوفاء قبل مضى أجل معين ٠‏ وفى هذه الحالة تحسب مدة التقديم ابتداء من هذا الأجل 
(ققرة ه) كا محق النظهرين أن يشترطوا تقصيرهدة تقد السفتجة للوفاء , دون مدها (فقرة غ) عام 
بأن الماذة ١وع‏ المذ كورة مجميع ققراتها , وإنكانت خاصة بالسفتجة ( سندات ال-حب ) إلا أنها 
تسرى على السندات لأعى محسب صراحة المادة ٠ه‏ مجارى ,كا أشمرنا إلوذلك فى مطلع هذا المقال . 

فعلى صوء ماتهدم 0 يعتدهى معرقة بدارة سريان القادم الصرق هل أن هذا التقادم إسرى أتداء 
من تار مم أنشاء السند , أم من تارجح تقدعه للوقاء » أم من تارم مهابة الدة العينة للتعدم قانونية 
كانت أم اتفافية . 

للجواب على ذلك » نرى » لتحة.ق الوضوح ء أن نفترض الافتراضين التالبين : 

الافتراض الأول - تقد الستد للوفاء في امبعاد : 


الافتراض الثاتى -- عدم تقديم السند للوفاء فى المعاد » أو #قدعه للوقاء بعد فوات هذا المعاد : 


ارو شاعم ارزُول : تقدم الند للوفاء فى المعاد . 
٠‏ سواء أ كان المماد قانوناً أو اتفاقيا » إن تقديم السند للوفاء فى خلال هذا المعاد يمل التقادم ٠‏ 

المادة لموع من فانون التجارة السوري , وبالأوضاع والتمروط المينة فى المادة هملاع منه . 

أما إذا اشتمل السند على الاعفاء من الاحتجاج 517 نشرط الرجوع بلا مصاريف أو أى عبارة 
أخرى تفل الإعفاء » قان التقادم عرى - فى هده الحالة - اتداء من تارم التعدم الموفاء . 

هداء إذا كان السرب عاه من م السفتحدة شخصاً واحدا . 

أما إذا كان الساحب قد سحب السفتجة طى جملة أشخاص . وهذا افتراض جائق بشريطة أن 
بوجه الأمر بالوفاء إلميم جنيع دون أن يكون للحامل حق الخبار بيهم ١‏ «اعافسون صفحة هون 


يدع دادم السندات التجاربة وين 


شرة 1١‏ - 01101116 صفحة ١١وع‏ ثمرة مغ 3 أطععةطلق أ 011355011511 ص وم ب 
الاعده8 رقم هد عطقل . الخز ء اثالث رقم مم١١‏ ص و»» ل 519110-5)5328 ص 
يا د 110888 ص مسوم رقم لة؟ 2 امطمطعناص 6م - خه1ع هدق رقم 11731041 
ص بوم - عحسن شفيق ‏ الأوراق التجارية طبعة غ96١‏ .ص بإمم » فقد قبل إنه يقتفى 
تفدم السند إلى بع المسحوب علهم فى يوم واحد ء وإلا فلا يمكن اعتبار السند قد قدم للوفا. ) . 

ولكن لما كان التقدم للوفاء محصل فى المكان المعين للدفع » وكان يحق للساحب ‏ فى حال 
تعدد المسحوب علمهم ‏ أن يعين جحلا للدقع لكل منهم » 2060506 © 165006 الجزء الأول ص 
و١‏ فتجدر معرفة بدء التقادم الصرفى » إذ قد يصعب على الحامل تقديم السند لجيع السحوب عليهم 
فى بوم واحد » ونخاصة إذاكان هؤلاء مقيمين فى أما كن بعيدة بعضها عن بعض ء بححث بتعذر معه 
على الحامل الوصول إأهم فى .وم واحد ء ففى هذا الاتراض ء وبالرغم من أن القضاء ل ببت بعد.فى 
'مثل هذا الاحيّال » ول الءلامتان 2005606 )© 1:©5006 الجزء الثالى ص ا على بأنه من 
المستحسئ الأخذ بما نص عليه المشترع الابطالى فى المادة * فقرة ه ٠‏ وجعل الاستحقاق واقعا بتار 
تقدم الستد إلى أحد السحوب عليهم 59 

وحرى باللاحظة هنا . أن الاجماع معقود بين الفقهاء على سر بان التعادم مند ف تارعج 0 السند 
للوفاء » فى حال تقدعه فعلا ضمن المعاد القانوق أو الاتفاق , ولم نعثر على أى رأى فبى أو اجتهاد 
قضاق مخالف هذا الاجماع : 

اررقم اصرر اثاق : : عدم تقديم السند للوفاء فى الميماد أو تقديمه بعد اليء'د 
ل 

وقد نشأت عن هذا الإنقسام فى الرأى والتعارض ف الاجتهاد القضالى » نظر يان مع كستان 
متضادتان » الأولى تقول سدء ان التق'دم ادداء من تار إنشاء السند , والثانة تاخذ يسمر بان 
هدا التقادم منذ اليوم الأول من انقضاء معاد تقدص السند للوفاء 1 ' 

هذا » ونظراً لجدية المسألة » سوف نتعرض فما بلى ٠‏ إلى كلنا النظريتين بشىء من التفصيل » 
ابتداء من تار إنغا نشاء السئد . وحجتهم فى ذلك تتلخس فى أن السند المستحق الأداء لدى الاطلاع 
صا للمطالبة سدله مَنذ صدوره عن المدين » وأن الخحامل اذى يتقاعس عن تقدحم السئد لاوقاء فى 
خلال الهلة القانونية أو الاتفاقة , عتبر حاملا مهملا لامجوز له الافادة من إممالة بإطالة مدة التقادم . 


ونغزز بعض أنصار هذه النظرية رأمهم وحجتهم بما جاء فى التقرة الثالثة من المادة م/م من 
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القانون المدنى الى نصت على أنه إذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن , سيرى التقادم 
من الوقتالذى يتمكن فه الدائن من إعلان ارادته .كا يؤيدون رأمهم وبما تضمتته المذكرةالابضاحنة 
لثقانون المدى المصرى » حول المادة ؤم المقابلة للمادة بجيام الآئفة الذ كر . والق ورد فبا أنه : «إذا 
كان الأجل متوقفاً على ارادة الدائن - كا هو الشأن فى سند مستحق الوفاء عند الاطلاع ‏ بدأ 
سريان التقادم من اليوم الذدى ممكن فيه الدائن من الافصاح عن هذه الارادة . أى من يوم إنشاء 
الالنزام » مالم بم الدليل على أنه لم يكن فى استطاعته أن يطالب لبن إلاف نارم لاحق » 
( جمال الدين العطينى ء التقنين المدنى المصرى » الجزء الثانى » ص ويام ) . 


ونذكر من الفقهاء العرب المؤيدين لهذه النظرية : 

محمد صالح » 0 :5 ؛ نخد على راتب »رقم 1" ؛ الدكتور على البارودى » ص لم؟5 ؟؛ 
الدكتور محسن شفيق : الأوراق التجارية طبعة غ98١‏ » ص ؤوخه ركم ٠٠٠١‏ » على العرريف : 
الأوراق التجارية » طبعة بامةاا ص ٠5م.‏ 


ومن الفهماء الأجانب : تعتطامم رمم هذا ؟ أمءوممصعط اء لموحورق ص كمه ؛ 
اانامصعظ نه معوع- ووو[ » المزء الراببع رقم2 ؟ بومعوووط نه ره القط]1؟ رقم /ا66١ا.‏ 


وبا مجدر الإشارة إلبه هنا فى هذا الصدد ء أن الدكتور سن شفيق كان ينادى برأى مما كس 
هذه النظرية فى كتابه « الوسيط فى القانون التجارى الممرى » الجزء الثاتى » طبعة ؟ه.ة ص ىهم 
ثم أنه أخذ عل » بعد صدور القانون الدتى الصرى » إلى تأييد رأى زملائه الفقباء الذين بنادون 
بالنظرية الأولى » مححة أنه لا مناص من إعمال نص المادة ايم مداق مصرى ( .لام سورى ) . فى 
حال التقادم المصرفى » مادام لم يرد فى القانون التجارى نصوص خاصة يكن تغل.ها علي النصوص العامة 
الواردة فى القانون الدنى . 


أما القضاء » فنبادر إلى الملاحظة بأن القضاء الفرسى لم يِأَحَذ إطلاقا على كافة درجات محا كه 
برأى هؤلاء الفقياء » إذ لم نعثر » رغم النحرى الدقيق فى الجلات الحقوقبة والؤلفات التجارية » ل 
آنة إشارة إلى سج أو قرار يؤيد النظرية القائلة يوجوب احتساب مدة التقادم منذ يوم إنشاء السند . 

أما فى مصر ولبنان وسورية , ققد عثرنا على بعض الاجتهادات التي تبنت رأى القائلين 
هذه النظرية . 

ومن اجتهاد القضاء اللصرى بذكر : استثناف مصر فى ١؟‏ من نوشير يمه ء الحاماه السنة .» 
ص وجع.؟ مكية مصر التجارية الجزئية الوطنية فى * من أبريل سنة. .عه ء الحاماه السنة ١م‏ 
ص يرن ؟ محكلة القاهرة التجارية الجزئة فى ؟ من مارس .هة! الاماه السنة .م ص كمم . 

ومن احتهاد القضاء اللبناتى ؛ نذا كر : بداية جبل لبنان الدنية فى .#/ج/ ٠ه‏ , الحاماه السنة 


بدء تقادم السئداتث التجارية ”7 


1 اااي 444444484خ01144ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ااااا0ا0ا0اا 0 
1# القسم الثاني » ص يوم ؛ استثناف لينان الثمالى رقم هم؟ - 4/١07‏ لاه ء التثشرة القضائية 
اللنثائية لعام مها ص 5هل/ا . 


ومن اجتهاد القضاء السورى ء نذ كر : عبيز سورى برقم ؟م فى م منشباط 4١‏ الجريدة 
الحقوقة لصاحبها زاغاى » السنة مط ص ع9 ؟ بدية دمشق برقم ٠617‏ فى9ا من كانون الأول .٠6.ه١ا‏ 
حلة نقابة محانى دمشق لعام ١هه‏ , ص مي ؛ عبيز سورى برقم /اغغ 1968/19/16 ؛ القانون 
لعام 5ه ة1 ص 8م55 . 

ونكتقى عنا بسرد قرار محكنة التييز السورية الجليلة الأخيرة المؤرخ فى 106/19/١8‏ برقم 
عع » بالنظر لأهمة الحيثيات الواردة فيه : 

دلا كانت الفقرة ( 1 ) من المادة و٠ه‏ من قانون التجارة جملت سند الأمر الخالى من ذكر 
تارم الاستحقاق مستحق الأداء لدى الاطلاع عليه » وكانت عبارة ( غب الطلب ) الواردة فى السند 
المدعى به تفيد حلي عبارة ( لدى الاطلاع ) لأنها من العبارات الى تؤدى إلى دقع السند عجرد تقدعه 
للمدين . ( بيزانسون فى ١907/1/6‏ دالوز هما جزء ؟ ص ٠ ) 25١‏ 

ونا كان مبدأ تاريخ الاستحقاق فى حالة المسك يسقوط المق بالمطالبة بقيمة السند المستحق 
الدفع وقت الاطلاع ؛ أو غبٍ الطلب ء يبدأ من اليوم الثاتى لتحرير السند الذى متير تارعخالاستحقاق 
منديحاً فيه , ما دام لا يوجد مانع من المطالبة به غداة يوم محريره » محيث نسرى مدة التقادم اعتباراً 
من هذا التاررع الدى مك نللدائْن إعلان إرادته به ( فقرة ؟ من المادة ,/ام مدنى ) » ولاكانت المادة 
من القانون التجارى المتضمنة اتباع الأحكام المتعلقة بالسفتجة فما يمود للتقادم وأمور أخرى 
عددتها المادة المذكورة وإن كانت سارية صى سند الأمر » إبما اشترطت لذلك أن تكون غير متعارضة 
مع ماهته » ولما كان وجوب #دم السفتحة المعلق تارم استحقافه على الاطلاع لال مدة سنة دسم 
الوفاء على ما فى المادة ١ه‏ من الانون التجارى الذ كور هو لعلة جواز إبداع قيمتها من قبل كل 
مدين خزائة الحسكوم التابع لما بلد الوفاء تخلصاً .ن المصاريف » على مافى المادة ومع من هذا 
القانون » وكان ليس فى سند الأمر مايستازم ذلك ء الأمر الذى يتعارض مع ماهيته ولا يطبق عليه » 
وإذكانت مدة التقادم للسفتجة وهى ثلاث سنوات من تارعز الاستحقاق ( م .٠ه‏ مجارى) وهى نفسهها 
سارية على سندات الأمر بحسي المادة ٠ه‏ الآنفة الذ كر ء كان السير على فصل القضية على غير هذا 
الوجه مدعاة للنقض » ( القانون لعام مه ص م58 ) ٠‏ 


النطريٌ التائيئْ : هناك نظرية ثانية » على نقيض الأولى » قالت يها فئة أخرى من الفقباء وتبتتها 
الأغلبة العظمى من قرارات الحاكم » ملخصها أن مدة اللتقادم الضرفى » فى حال عدم تقدم الدائن 
السند المستحق الأداء لدى الاطلاع فى الميعاد القانوتى أو الاتفاق » أو فى حال تقد السند المذ كور 
إلى المدين بمد فءات هذا اليعاد » تسرى ابتداء من انقضاء ايعاد الذكور . 
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وحجة القائلين هذه النظرءة ترتكز على أن الشترع قد أعطى الداكن مدة للمطالبة بوفاء السند 
قدرها سنة , مدة أجاز القانون للساحب مدها أو تقصيرها بششرط أن يدرجه فى مان السند ء كا بينا 
أعلاه » وأن للدائن حق الإفادة ه.ن هذه المدة بمطالية المدين بالوفاء حتى نهايتها . 

ومن التهباء العرب الأخذين هله النظرية 5 نذ كر : ززق الله أنطاى 0 ونهاد السباعى : الوسوعة 
التجارية الجزء الرابع ص لالم ؟ أمين يدر رقم به/اه وما يليها ؛ أ كثم الخولى شد مراص اس ؛ 
صقأ وفاسا 2 شرح القا نون التحارى اللبتائى 5 على المادة مو ند ٠١١‏ ( 5 

ومنالفقباء الأجانب: مروندودده]2 الخزء الثافرقم171؟ ؛ أعسسواخ الجزءالرابعرقم6087١ء‏ 
ممع 80 غه “اناوعق,1 الجزء الثاتى صوم١‏ ؟غم1آطه8 غم غوموء,1 الجزء اتثالى ص 188 . 


أما الاجتهادات القضائية التى نشاطر الفقهاء المومأ إلمهم رأبهم فهى عديدة منها : 


فى فرسا : نقض ف ١‏ من وز مم1 ء دالوز ه44١ ١‏ - مم ؛ استثناف ايكس 
جريدة العداية لم98١‏ س 9 - إلم. 


عاما بأن القضاء الفرنسى ثابت ومستقر ولم يسدر عنه أى اجتهاد عكى ينم عن تدنى النظرية 
الاولى : 


فى العراى. : انتبى الخلافوالجدل بين أسماب الرأىالأولوأ نصار الرأىالثائىبفوز هذا الأخير » 
إذ عرضّت السألة على الحيثة العامة لمحمكة الْعبيز المراقية » التى أصدرت » بتاريعُ 49/٠١/58‏ 
قراراً برقم /51م١‏ ص وغ تبنت قيه اجتهاد زملتها حكة التمريز الفرنسية . 


وقد جاء فى حثيات القرار التمييزى 'عراق المشار إليه ما يلى : 


« لدى التدقبق والمداولة من قبل الحيئة العامة لمحمكة التميز » ظبر أن المقطة الواجية الحق 
فى هذه القضة تتعاق فى مبدا جريان مرور الزمئ بالنسبة لسندات الكمبالة المحررة لحين الطلب » 
وما إذا كانت مدة مرور الزمن تبدأ من تار محر برها أو من تارع اننهاء النة المنصوص علبها فى 
المادة ٠؟غ‏ من قانون التجارة » فقد تداولت الحيثة العامة فى اأوضوع ووجدت أن مدة السنة المنصوص 
علبا فى الادة الذكورة ؛ وإن وضعت لفرض التقدم والا"داء » فهى عثابة الا"جل » وببذا الاعتبار 
يصبح آخر يوم من السنة المنوه بها فى هذه المدة مبدأ لجريان مدة مرور الزمن المنصوص عليه فى 
المادة 4ه من قانون التجارة » . ( سامان بيات القضاء التجارى العراقى ١‏ الجزء الثاتى » 


. )١60/ ص‎ 
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وبهذا العنى أيضاً : القرار التمييزى المراقى برقم 5١١؟‏ ص 4غ الصادر فى ؟49/11/9ة ‏ 
المرجع المتقدم الذكرء ص 1687 . 


مر : استكناف علط بام مارس مه , الجموءة سنة وغ ص 15 . 


ف لبنان, : تبنت الحم الختاطة الرأى اثاتى منذ عام هسمو١‏ ( قرار رقم 9م١1‏ فى 
ح”م»ء » موسوعة اجتهادات الحام الختلطة ص +ع ) وتبعتها بعض الها 1 الوطنية ( استئناف 
سروت المدنية » رقم 3 5 آذار ذهة ؛ حاتم » مموعة الاجتهادات العدد ٠١‏ ص لاخ ؟ 
استثاف ببيروت برقم هملع - إج كانون الثالى أكة > النصرة العضائة اللبنانة لعام أكوا 
س م؟١).‏ 

والقرار الاستثنانى الصادر عن محمكرة استشاف يروت إخكانون الثانى 5١‏ المشار إليه, 
يعتير أحدث اجتهاد فى اللوضوع ء لاسما فى البلاد العردة » وهو إذ تبنى النظرية الثاية القائلة بوجوب 
احتساب مدة التقادم الصرفى من الوم التالى لانقضاء ميعاد تقد.م السند للوفاء » قذلك يدل على الاجاء 
الأخير للقضاء اللبناتى » الدى كانت بعض اكه قد اعتنقت النظرية الأولى المعاكسة كا بيناء أعلاه . 

وفما بلى » حمثيات القرار الاستثنافى اللبناتى الحديث : 

0 1 حيث إن هذه السندات هى سندات للامر لأأنها محتوى على جميع العناصر العينة فى المادة ١8‏ 8 
وما بلمها من قانون التجارة . 

وحيث إن كلدة (غب .مرور -1ينالطلب) فىهذه السندات تغنى فى المرف النجار ى (دى الاطلاع) . 

حدث إن هذه السندات ليست إذن سندات عادية بل سندات محارية . 

و وحيث إنالمادة م.٠غ‏ ارة تنص على أن المواد المتعاقة بالاستحقاق وعرور الزمن البينة فيفصل 
سند السحب تطلق على السند لأمر . ' 

و« و<يث إن المادة وعم تنص على أن سند السحب لدى الاطلاع قابل الابقاء عند تقدعه » وجب 
وأن يقدم للاستيفاء فى خلال سنة تيتدىء منتار بحه . 

د وحدث إن هذا النص يطبق على السند لأمركا سبق يانه (م 406). 

« وحيث إنه كان على المستأنص أن يقدم السندات لأمر للا- تيفاء على أ بعد حد خلالسنة هنتاريعم 
كل منها. 

واوحك إذعد النتوات عدن سعط عد مزور هته انه :ا اسكس عذلك الاستياذ 42 
( النشسرة القضائة اللبنانة لعام جه ؛. ص بمو ). 


ل سورد .لم تعثر فى المجلات الحقوقة السورية علي احتهاد صادر عن 3 محكرة مؤداة 
اعتناق الاظربة الثانية , 
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رأءنا الشئهى : 

حال هذا الاختلاففى الرأى بين الفقباء » وازاء هذا التضارب فى الاحتهاد القضائى , لابد لنا , 
مادمنا قد آثرنا دراسة الموضوع » من امحاذ موقف واضحمن النظريتين المتضادتين المتمارضتين ونهول 
بصراحة , بأن رأينا بميل إلى تغليب وجبة نظر القائلين بالنظرية الثانية التى ترى وجوب احتساب 
مدة التقادم الصرفى ابتداء من تارم انقضاءمدة تقدم الستدلاوفاء » قانونية كانت هذه اللدة أم ا:فاققة » 
على وجبة نظر القائلين بالنظرية الاولى . 

وتبربرا لموقفنا هذاء نسترعى الانتباه إلى الاءتبارات التالية : 

١‏ س جاء التقادم الصرقى في التقنين التجارى , الأمر الذى إستتبع » بالضرورة , ممالجة 
موضوعه على هدى التصوص الواردة فى قانون التحارة والنصوص اذ كورة قد حددت موعد استحقاق 
السندات التحارية بأنو اعها الكافة » فنصت فما نصت عليه » على أن السند المستحق الاداء لدى 
الاطلاع يكون واجب الدقع عند تقدعه ( م ١ه‏ ترة5)ء وأنه محب تقديمه للدقع فى خلال 
سنة ( ققرة ؟ ) مالم يكن الساحب قد حدد ء ميعاداً للتقدم أقصر منه أو أطول ( فقرة * ) . 

ولا شك ء أن هذه الفقرات الثلاث التى وردت فى مادة واحدة » متصلة ومكلة ومتممة بعضبا 
لبعضش ء لامحوز تفسيرها إلا معا وإنعام النظر قمها » يبدو جلياً » أن المشترع حدد للحامل ٠‏ للافصاح 
عن إرادته » ميعادا أقصاه سنة » إلى جانب أجازته للساحب باطالة هذا المعاد أو تقصيره ونهاية هذا 
المعاد هى » فى الحق.قة ووافع الامر » تارع استحهاق السند . 

أما قول أصحاب الرأى الأول المعا كس بِأَنَ المادة حلام مد قد جاءت بنص عام , لايعارضها 
فى التقنين التجارى نص خاص » إعا هو قول لابحدتى نفعا على اعتبار أن هذا التعارض واقع بالفمل 
وبشكل صرعء بين المادتين ريام مدنى وومع نحارى » نظراً لأن المادة هلام مدلى وردت عامة 
فى حين أن المادة ١مغ‏ مجارى بفقراتها الثلاث :ضمنت قيداً ألزمت به الدائن بتقدس السند لاوفاء فى 
ميعاد معين » أضف إلى ذلك » أن المادة ؟ من قانون التحارة السورى» المستمدة أحكامها من القواعد 
العامة السائدة فى تطبيق القوانين » فقد نصت فى فقرتها الأولى » بأنه قد انتفى النص فى القانون 
اتحارى » تطبق على المواد النجارية أحكام القانون المدنى » ومن الواضح أن المادة ( ١هغ‏ تجارى ) 
قد جاءت بنص خاص فما يتعلق باستحفاق السندات الحررة أو السحوية لدى الاطلاع , نما محملنا 
على القول بان عحاولة الرجوع إلى أحكام الفانون الدى تعتبر محاولة غير مجدية . 

؟ - أما عن حجة الاستاذ محسن شفيق فى كتابه و الأوراق التجارية » طبعة 6م19 . صفحة 
الق أحْذ يبرر فبها ميله إلى تغليب وجهة نظر القائلين بالنظرية الأولى على وجبة نظر القائنين 
بالنظرية الثانة » تلك الحية المستمدة من الفقرة م من المادة ١م"‏ مدلى مصرى - ,لام مدلى 
سورى »؛ وذلك خلافا للرآى الذى كان أيداه فى موسوعته التجارية الحزء الثانى طبعة +«مو؟ », قانا 
لارئ أن هذه الحجة هقنعة . على اعتبار أن ماورد فى المادة م/م مد لم يكن شيئاً جديداً استحدئه 
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واصّع التقنين المدتى » إذ ماجاء فى المادة المذ كورة إتما كان سائداً فى الاجتهاد » فى الوقت الذى نادى 
فيه الاستاذ محسئ شفيق بالنظربة الثايية ل 611100350 الأتقادم ص ارقم م١‏ 3 
عمممهاء8 ع0 ختتامعة1 رقم كلاو وما عد ؛ عتعستاصمء2آ1-ل0ناة8 الجزء ماع ص 
و.ع شد ٠هة".‏ 

م من تدقيق أحكام المواد المتعلقة باستحقاق السندات التحارية لابذ من ملاحظة أن المادة 
٠غ‏ الى تبحث بالسندات المستحقة الاداء بعد مضى مدة معبنة من الاطلاع » تتضمن مايؤيد وجهة 
نظر القائلين بالنظرية الثانية » إذ تنص على أنه إذالم يقدم الاحتجاج لعدم القبول ء عد القبول الخالى 
من التارع حاصلا بالنسبة للقابل فى اليوم الأخيرمن المدة المعينة للتقدم للقبول . 


مؤدى ذلك» أن العبرة فى إقامة الدليل على تارم التقديم للقبول » هى فى الأصل للاحتجاج 
الواجب توجبهه وفق الأوضاع المنصوص عليها فى المادة م7 نجارى » لإثبات الامتناع عن القيول . 

ولكن يجوز اثبات التقديم بالقبول الى يدونه المدين ( القابل ) فى السندء شريطة أن يكون 
هذا الول مؤرحا. 

أما إذاكان القبول غير مؤرخ فقد اعتيره الشترع , فى الفقرة ؟ من المادة همغ؟ كأنه حاصل فى 
اليزم الأخير من المدة الممينة للتقديم للقبول . 


غ س تقوم حجة أصحاب النظرية الأولى على أن الحامل الذى ترك مدة التقديم تنقضى بدون 
أن يبادر إلى المطالبة بوفاء السند يعتير حاملا مهملا » لامجوز الماح له بالاستفادة من إهماله . 
إن هذه الحجة لاترتكز على أساس سليم » نظراً لأنه لا تجوز اعتبار الحامل مبملا مادام القانون 
قد منحه مدة لنتفدم , ونظراً لأن الإجمال وما يترتب عليه من جزاء السقوط ؛ لابرتبط بعدم تقديم 
السند للوفاء خلال المدة المعينة » وأا برتبط بانقضاء المدة . 


ودليلنا على ذلك مانصت عليه الفقرة ( 7 ) من المادة +ع نجارى من أنه سقط ما لحامل 
السفتجة من حقوق قبل مظبرمها وساحبها وغيرثم من الملتزهين , ماعدا قابلها تمد المواعيد المعينة 
لتقدم السفاح المستسقة الدفع لدى الاطلاع . . ومن هنا يستخلص أن الحامل لاير مبملا ابتداء 
' من تار ع إنشاء السند » وإعا من نار عم انقضاء المهلة القانونة » فصلا عن أنه لامجوز فرض جزاء 
على الحامل لم يفرضه القانون عله » وبذلك تنهار حجة القائلين بالنظرية الأولى . 


ه - إن موقف أصحاب النظرية الأولى يؤدى إلى النشويش فى العلاقات التجارية » والى 
فرض حكنين عختلفين للفهوم الاستحقاق » فى حين أن التقادم يقتضى أن يتسوده أحتكام ثابتة مستقرة 
يعامل الناس عوجبها معاملة واحدة يدون عييز . 


فكيف يعكن للمنطق أن يتقبل سريان التقادم بالنسبة لند مسحوب لدى الاطلاع يتا ريخ أول 
كانون الثانى ٠ه‏ » ابتداء من تاريخ .0 من كانون الأول 145٠‏ ء فى حال تقديمه للدفع بهذا 
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التا رريخ » ) أى قبل تهاءة مدة التقدم بوم واحد ) » واتداء من تاريخ انشائه ( أى فى أول كانون 
الثابى .ةو ( إذا لم ققدم السند الوفاء فى خلال المعاد القانونى ؟ 

وكيف ممكن لمنطق أن يقبل أن يكون السند غير مستحق الأداء طيلة مدة ا؟نى عشر شهراً 
إلا يوما واحداً » فى الافتراض الأول » وأن ينسحب استحقاقه بأثر رجعى إلى تاريخ الإنشاء فى 
الاقتراض الثانى . 

إن التقادم سرى اتداء دن تاريخ الاستحقاق , وهذا الاستحماق عبنه القانون سوم التقدم 5 
وقد منح الشترع الحامل مدة سنة للقيام بهذا الإجراء عمنى أن لاحامل أن يستفيد من هذه 
المدة إذا شاء ‏ إذ هى من حقه المطلق » غير المقيد ء وفى هذه الحال يتحد يوم الاستحقاق بآخر 
بوم الدة. 

أما إذا شاء الحامل التنازل عن حق الافادة من مدة الاقدم ء ورغب فى مطالية المدين بالوفاء 
فق خلااما ,2 فى هذه الحال » معحد تاريخ الاستحهاق تاريخ التعدم » ومن الطيعى أن لسرى 
التقادم ابتداء من هذ التاريخ إذا امتنع المدين عن الوفاء » وأثبت الدائن هذا الامتناع بوثيقة 
الاحتجاج : 1 

ضف إلى ماتقدم » أن المنطق يقضى بأن يعامل الخحامل الذى يتمبل فى تقديم السسند 
للاداء معاملة أفضل من تلك التى ستحمبا الحامل الذدى يسارع إلى مطالبة المدين بالوفاء 
) اتاطاه12 ع جمعوع.1 الخزء الثأنى , ص ؟لر١‏ ( : 

وختاما , :رجو رجال القانون أن يتفضلوا.. بمعالجة الوضوع وثتسر ماقديتوصاون إليه من حلول » 
عى أن ينبعث من هذه الدراسات الحل السبميح الذى يتلام وحاجة البلاد إلى الاستةرار فى اليدان 
التجارى » آملين أن يتوحد الاجتهاد القضانى فى هذا الموضوع فى جميع البلاد العربية نظرا لتشايك 
مصاح شعوب هذه الللاد وضرورة توحيد الأصول التحارية قبا . 


بدء تقادم السندات التجار 3 الها 


جدول 
بالمواد المقابلة فى القوانين التجارية السورية واللبناننة والمصرية والعراقية والفرنسية . 


ق.ت سورى ق.ت لنالى ق. تمصور-2- ق.ت عراق ق.ت فرنى 


١غ‏ لم 3-3 مم 6 
للف 5 1 قاء فل 
6١‏ ووس اللكازوءةا 1 فل 
>6 .وم الحا اخ ١+‏ 
5:54 يدس كل ع ١4‏ 
كلا ع لامو ويم 18 اكع الل 
كد ماس :1 وقانون تاب العدل لمهم 
رقم ١6‏ لسنة وهو١‏ 
666 مو ل 5 من 
يك 6 3-2 يليك يل 


6ه 66 قا كلك ل 


قوانين.وقراراك 2 ' 6 . 


مذكرة إيضاحية 


للقانرن رقم م4 لسنة 2050© 


لماكان نص المادة الأولى من القانون رقم 111 لسنة ١901‏ فى شأن عدم جواز توقيع الحجز 
على مرتبات الموظفين والمستخدمين أو معاشاتهم أو مكافآ تهم أو حوالتها إلا فى أحوال خاصة لا ينطبق 
على عمال اليومية الأمر الذى لم يعد يتتفق وظروف العال الحاضرة بعد أن صدرت فى السنوات الأخيرة 
عدة تشريعات بانشاء كثير من النقابات والجمعيات والمؤسسات يساهم فيها العمال مجزء من أجورهم ما 
أصبح وضعبم فى متلف الوزارات والصال الحكومية يقارب إلى حد كبير وضع الوظفين إذ أن 
أجور غالبيتهم تصرف مشاهرة كا وأنهم يشتركون فى صناديق التأمين والمعاشات . . 

لذلك اقتضى الأمر تعديل امادة الأولى من القانون رقم ١11١‏ لسنة ١ه‏ المثار اليه حق تنطبق 
أيضاً على العال أسوة بالموظفين مدنيين كانوا أو عسكريين . 

ولماكانت المؤسسات العامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ٠‏ وتسرى على موظفيها: الأحكام: 
القررة بالنسبة إلى موظفى الإدارة الحكومية فما لم يرد فى شأنه نص خاص ف القرار الصادر بإنشاء 
المؤسسة أو الوا التى يضعها مجلس الإدارة وذلك طبقا لأحكام قانون الؤسسات العامة . 

وللاكان فى الزام المؤسسات العامة الالتجاء إلى الفضاء للحصول على حم ضد الموظف أو العامل : 
بالمسشولية والمديونية فيه إط لة للاجراءات بغير مقتض فضلا عن تكبيد الوظف أو العامل ما حم عليه : 
من مصروفات التقاضى وهى المكة القى من أجلبا خولت ال4-كومة والمصا العامة ويجالسالمديريات 
والجهالس اللدبة والقرودة سلطة اجراء الخصم من المرتبات والأجور فى الأحوال الواردة فى المادة 
الأولى من القانون رقم 111 لسنة ١461‏ المشار اليه دون الالتجاء إلى القضاء أذلك تضمن المشسروع 
النص على سربانه على المؤسسات العامة . 

ْ كد 00 5 5؟١‏ لسنة يه باصدار تان 3 الإدارة اد لي يعم ناموس 

0 ظلفى و وعمال الحيئات الو 00 


كا روعى أيضاً أن تد أحكام المشمروع إلى موظفى ومستخدمى وعمال 'الجدميات 525 


(1) نفس القانون بالعدد السابم س 8ع . 


5-5 العدد الثامن ‏ السنة الثانية والأريعون 


الخاصة النشأة طيما للقانون رقم عم لسنة ١485‏ تيسيرا علهم فى معاملامم مع هذه الحيئات وحمابة 
هم من الاقتراض شروط مجدفة ورغبة فى التيسير على الموظفين والمستخدمين والعال وتشجعا هم 
على استغلال مدخراتهم فى الاكتتاب فى أسهم الشركات روعى إدخال التعديل على القانون بما محقق 
للمساهمين المساهمة فى رأس مال هذه الششركات وبناء علي ذلك اقترحت وزارة الخزانة إجازة الحوالة 
بالوفاء بقيمة الأسهم المكتتب فيها . ْ 
وأتشرف برفع مشروع القائون المرافق إلى السيد رئيس الجمبورية مفرغا فى الصيغة التى أقرها 


رجاء التفضل بالموافقة عليه واصداره . 


مذكرة إيضاحية 
للقانرن رقم غ؛ لسنة 2537© 


بمناسبة إعادة تنظيم وزارة الأوقاف وتنظم أجهزتها حتى تساير أهداف السياسة العامة من حيث 
الخد بنظام اللامركزية وتطبيق نظام الإدارة الحلية » وحتى تتفرغ أجهزتها للقيام بمسثولياتها الأصلية 
فى مجال إقامة المساجد ورعايتها ونشر الدعوة الإسلامية وتحصيل الأموال ا'تى مخصص للبر والخيرات 
والقيام على توزيعها فى مصارفها طبفاً لأسس وقواعد حكة . 

ونظرآ لأن وزارة الأوقاف تنولى حاليآ نحم نظارتها على الأوقاف الخيرية إدارة الأعيان التابعة 
للاوقاف الخيرية والمشمولة بنظرها » ك! تنولى إدارة الأعبان الت انتهى فيها الوقفطبتا لأحكام القانون 
رقم 18٠١‏ لسنة ١869‏ بالغاء نظام الوقف علي غير الخبرات » سواء كانت هذه الأعيان أرضًا زراعية 
أو عقارات مبنية أو أراضى فضاء . 

ومن حبث أن قيام الوزارة بإدارة الأعيان المشار اليها بباعد بينها وبين أهدافها الأصلية وخخرجها 
عن مجال رسالتها فى الوقت الدى تقوم فيه أجبزة متخصصة فى الدولة عباشسرة هذه الاختصاصات . 

وقد أثيت سير العمل فى هذه الناحية انها تقتضى من الوزارة مصاريف ادارية باهظة لا تتسكافاً 
وحسن استغلال هذه الأعيان على نحو اقتصادى سليم ما أثر على الحصبلة الخصصة لاتوزيع ط المستحقين 
وعلى جهات الير » فضلا عما تستلزمه من جهد محول دون تفرغ الوزارة لمسئولياتها الأصلية . 

اذلك » قفد أعدت الوزارة مشسروع القانون الرافق نص قبه على ما يأتى : 

( أولا) تسليم الأراضى الزراعية التى انتهى قيها الوقف والشمولة محراسة وزارة الأوقاف إلى 
الميثة العامة للاصلاح الزراعى لإدارتها نبابة عن وزارة الأوقاف . 


. نهر القانون بالعدد السايم ب 9غ‎ )١( 


قوانين وقرارات ' 0107 


( ثانيا ) استبدال الأراضى الزراعية الوقوفة على جبات الير الخاصة . 

(ثالثاً ) تسليم للبانى والأراضى الفضاء التابعة للاوقاف الخيرية الشمولة بنظر وزارة الاوقاف 
إلى الحافظات لاستغلاما والتصرف فيبا لحساب وزارة الأوقاف . 

( دابعاً ) تسليم للباتى والأراضى الفضاء القانتهى فيبا الوقف إلى الحاذظات لادارتها واستغلالما 
نبابة عن وزارة الأوقاف . 

وقد روعى فى هذا الشروع : 

١‏ - أن تؤدى الحيئة العامة للاصلاح الزراعى إلى وزارة الأوقاف 4 ./' من قيمة الأراضى 
التى تسل لما مقدرة وققا لقانون الاصلاح الزراعى يضمان الحكومة . 

؟ س تفضيل أسرة الواقف على غيرها عند توزيع الأراضى الموقوفة على جات البر الخاصة طبا 

م ل أن تؤدى الحافظات إلى وزارة الأوقاف صافى ريع الأعيان القى تتساها بعد خصم 
مصروفات الإدارة وقيمة تكاليف الأعمال الفنية التى تقوم مها اللحافظات وتكاليف الصيانة والعارة 
وذلك كله فى حدود النسب الشار الها فى الشروع : 

ع - ان تلترْم وزاره الأوقاف بأن تؤدى إلى أسحاب الأطيان والمانى ال انتهى فيبا الوقف 
مرتباً شبريا محسب على أساس متوسط ماكان محصل عليه كل منهم فى مدة حمس سئوات اعتبارا من 
سنة 19484 وتوزع الزيادة فى الربع على المستحقين ميعاً بنسبة ما محصل عليه كل منهم . 

ه - ان تشترى وزارة الأوقاف والحافظات محسب الأحوال أنصبة الستحةين فى الأعان القى 
انتهى فيها الوقم » ويقدر نصيب كل مستحق على أساس .”م ضعفا للمرتب السنوىالناتجمن الاطيان 
الزراعية » و .4 ضعفالهذا لأرتب إذا كان نايحا عن مبانى أو أراض فضاء » على أن تدفع لمن 
تشترى حصت هكامل القن من الأموال التى تتجمع ادها نتبجة استبدال الأعيان الوقوفة على جبهات 
3 عامة أو خاصة . 

+ - أن تقوم وزارة الأوقاف بالنشسر عن الأوقاف الأهلية الت لما مستحةون غير معاومين 
تقد مكل ذى شأن بالمطالبة باستحقاقه فبها خلال مدة ستة أشهر وإلا اعتبر هذا النصيب وقفاً خيرياً . 

٠7‏ أن تمنح المحافظات حق تجديد الباق وإقامة مبان جديدة على الأراضى الفضاء 
السامة اليها . 

م - أن يقتصر تأجير الأعبان التابعة للاوقاف الخيرية بإمجار اسمى على ما مخصص لإنشاء 
الساجد والعاهد الدينية ومدارس محفيظ القرآن الكرم ء وبإيجار لا يقل عن نصف أجر الثل 
لشروعات رعاية الشباب والثرية الرياضية ‏ 


و - أن ينقل موظفو الأوقاف الذين يعماون فى إدارة الاعيان التى تسل للمحافظات اليها وفقاً 


5 العدد الثامن ‏ السنة الثائنة والأربعون 


لا يقرره وزير الاوقاف , أما موظفو الاوقاف الزائدون.عن حاجة العمل نتيجة لتسلم الاطبان 
الزراعية إلى الحميئة العامة للاصلاح الزراعى فينقلون إلى الوزارات الاخرى والمؤسسات العامة » 
ويصدر قرار من رئيس الجهورية بنقلبم والاحكام الترتبة على هذا النقل . 

ومرافق لهذا مششروع القانون الشار اليه بالصيخة التى أقرها مجلس الدولة بكتابيه رقمى .1/6 . 
ول بتارع 1951/11/56 » رجاء التفصل بالموافقة عليه واصداره . 


مذ كرة يضاحية 
للقانون 1 4 ا 


السلطة القائمة على أعمال النظم عند :فيذها 0 اللناثو 9 السابق له او ل .مع التطور 
العمرانى والاقتصادى لللاد ‏ 


وقد تبين لوزارة الإسكان والمرافق أن هذا القانون بدوره قاصر عن مسابرة قوة الدفع الثورى 
وما يتطليه من تبسيط للاجراءات المتعلقة باستخراج تراخيص البناء بما .يعرقل حركة التعمير » كا 
لاحظت ان جميع الاشتراطات الفنية والحندسية التى يلزم ان تتوافر فى المبانى قد وردت فى القانون 
الأمر الذى لا يتوائم مع التطور السريع .فى هندسة العارة والانشاءات وتباين المستويات العمرانية 
فى مختلف مدن وقرى الخمهورية يما يستتبح إيرادها اللاحة والقرارات المنفذة للقانون . 

وقد للست الوزارة أيضا الحاجة إلى ضرورة.مسايرة أحكام القانون للاعتارات العملة فى التنفيذ 
ولنظام الإدارة الحلية » بأن يسند إلى اللحافظات أعمال تشكيل اللجان المنصوص عليها :فى القانون ٠‏ 
واستصدار بعض القرارات الحلية لتحقيق اللامركزية التى توحاها نظام الإدارة الحلية وأن يكون 
لالس الحافظات الختصة شأن فى الرقابة والأعمال التتفيذية لهذا القانون . 


ا تبين من تنفيذ حم المسادة العاشرة.من القانون رقم 51> لسنة عوهة؟ - والتى تقفى يعدم 
تزويد البانى الخالفة بالمرافق العامة إنه ينتج عن ذلك حرمان مبالى مشغولة بالسكان من الانتفاع مهذه: . 
المرافق الأمر الذى أصبح 4 أثر بالغ على كة وراحة ومكان المنتفعين بالبنى فى حين أن بعض الخالفات 
قد لا يكون لما أثر مباشر - فى حالة إزالها - على أعمال الرافق . | 

ولذلك أعد مشروع القانون الرافق على صُوء الاعتبارات المناع ضبان عدم المسا سيالقواعد 
الاساسية والأصول الفذة والصَحة اللازم توافرها . 


0 أشس القانون بالعدد السايع من‎ )١( 


قؤانين وقراراتثت قؤهة 


-فظرت الادة ١‏ من الشسروع إنشاء أى بناء أو إقامة أعمال ( كالأسوار ‏ والسياجات والنصب 

وما شامهها ) أو توسيعبا أو محليتها أو تعديلها إلا بترخيص فى :ذلك من الجبة الإداريةالختصة بشئون 

. التنظيم - وثمل الحظر أعمال التدعيم وهى. تفوية للبانى القائمة وإزالة الخلل بها باستعبال مواد البناء 

كالطوب والخرسائة والحديد والأخشاب وماشاءهها لما محتاجه هذه العملية من رقابة ومواصفات فنة . 

وسسرى الحظر أيضاً على أعمال الحدم للمنشآت القائمة سواء كانت سليمة أو آبلة للسقوط وبها خلل 

٠‏ مخشى منه لأن هذه العملية حتاج لرقابة فنية ولاتخاذ احتياطات معينة لوقاية البانى المجاورة والمارة 

والسكان والجيران واملا كهم وما قد يكون فى باطن الأرض أو الشوارع من أجبزة ومنشآت الرافق 

كا يسرى الحظر على أعمال تغطية واجبات الأبذة القائمة بالبياض وخلافه مثل أعمالالتكسةبالرخَام 
وغيره من الواد لما فى ذلك من أثر على جمال وتنسيق الواجبات ٠‏ 


ول تتطلب الماذة ؟ تقديم طلب الترخص وتوقيعه من المالك توفيرآ للوقت الدى يذل فى اثبات 
. اللكية خصوصاً وأن الترخيص يصرف محت مسكولة مقدمه دون أن بيترتب عليه أى مساس محقفوق 
. ذؤى الشأن التعلقة بالأرض البينة فى الترخيص - واستثتى من ذلك طلي الترخيص فى أعمال 
الهدم فأوجبت المادة تقدعه موقعا عليه من المالك أو وكله درءا لإهدار حتموق الملكية التى تتأثر 
إلى حد يعيد بأعمال الحدم والإزالة ‏ كا حددت هذه المادة أيضا المواعيد الواجب صرف 
الترخيص خلالها . 


وأوجبت المادة # صرف الترخيص م ثبت أن مشمروع البناء أو الأمال الطاوب إقامتها أو 
توسيعها أو تعديلها أو تعليتها أو تدعيمها مطابق الشروط النصوص عليها فى القانون والقرارات 
المنفذة له ومتفقاً مئحيث الواجبات الارجدح القراقد التى يضمبا الجلس الحلى الختص والق يصدر 
بها قرار من الحافظ . 

ولماكان يكل مدينة من المدن بعض الناطق القديمة المكتظة بالسكان والتى عى فى حاجة إلى 
إعادة مخطيطها فقد أجازت امادة ‏ رفض التراخص في أعمال البناء المطلوية فى المناطق يصدر قرار 
من مجلس الحافظة بإعادة تخطيطها وذلك إلى أن تتم ! إعادة مخطبط هذه الناطق وأوجبت المادة على 
أن يلم التخطيط فى مبعاد. لا مجاوز عام من: تار نششر قرار إعادة التخطط فى الجريدة الرممية 
غبر آنها اجازت امتداد هذه المدة لعام: اع أعوجب قرار يصدر من مجلس الحافظة . 

وقضت المادة ع بالزام صاحب الشأن بتجديد الترخيص فما إذا مضت سنة من تاريخ منحالترخيص 

دون أن شرع فى تنفيذ الأعمال المرخص فيا وقى تظبمق حككها أونحت الادة أن أعمال الحفر الخاصة 

بالأساسات لا تعتبر شروعا فى أعفال البناء . ١‏ 


وسنت المادة ‏ أن منح الزخيص أو تجديده لا رتل غلة أى مساس محقوق ذوثئى الشأن 
المتملقة بالأرض البينة فى الترخيص :“كا قررت عدم مسثولية"الجبة الإدارية امختصة بشثون التنظيم 


وه المدد الثامن : السنة الثانية والأربمون 


. عن تنفيذ الأعمال موضوع الترخيص والقصود حي هذه المادة هو تأ "كد ما فى به القواعد العامة 
من عدم مسئولة الإدارة عن التراخيصس الق تصدرها. 
وخوات الادة + مجلس الحافظة الختص محديد الرسوم المستحقة عن فص الرسومات والسانات 
القدمة من طالب الترخيص . على أن يكون ذلك محد أقصى قدره مائة جنه عن صرف الرخصة وبحد 
أقصى خمسة جزيبات عن فص الرسومات والبانات وبذلك يكون قد أوكل لكل مجلس محافظة محديد 
الرسوم با يتناسب مع حالة أهالى للدن والفرى المختلفة . 
واشترطت المادة 7 قيام مهندس التنظيم بتحديد خط التنظء يم أو حد الطريق فى الطبيعة وذلك 
ضمانا لسلامة هذا التحديد وأوجمت أن يتم هذا التحد.د خلال عشرة ة أيام من تار إخطار صاحب 
الشأن للجهة الإدارية المختصة بشثون التنظيم ء وضْمانا لاتباع خطوط النظيم ألزمت هذه المادة صاحب 
الشأن إخطار الجهة - ية الذ كورة بمد الارتفاع بالبناء يمقدار متر واحد على الأ كثرهن منسوب 
اليم وتسل 900 له . وقد د أوجت ا ا م هذ العينة خلال عشمرة أيام منقار ع 
إخطار صاحب الشأن للحهة الإدارية . 
ونصت المادة يم على وجوب إتام تنفيذ البناء أو الأعمال طبقًا للرسومات والستندات والبيانات 
التى من الترخيص على أساسها . وحظرت إدخال تعديل أو تغبير جوهرى فى الرسومات العتمدة 
يمس مخطيط البناء أو مطابقته لاشتراطات هذا القانون أو لامحته التنقيذية 'إلا بعد موافقة الجهة 
الإدارية المختصة بشئون التنظيم - أما التعديلات البسيطة التى تقتضيها ظروف التنفِد مثل الحراف 
مواقع النتحات أو اختلاف أبعادها وما ماثل ذلك والتى لا تؤثر طِ جوهر التصميم اللرخص به أو 
للاشتراطات المنصوص علبها فى القانون أو لائحته التنفيذية فيمكن التجاوز عنها دون إإزام المرخس 
له فى الحصول على موافقة سايقة مها . 
وأجازت المادة 4 للمحلس المختص أن يسحب الرخصة المنوحة إذا صدر قرار بتعديل خطوط 
التنظيم أو أن يعدل الرخصة عا ,< يتفق مع خط التنظيم الجديد . 
وأجازت المادة ٠١‏ التظلم من القرارات الى تصدرها الجهة الإدارية اللختصة بشئون التنظيم 
إلى لجنة تشكل فىمقر «جلس الحافظة . وحددت المادة للجنة ميعاداً يجب أن يصدر فيه قرارها الذى 
يكون نهائيا . 
وحظرت المادة ١١‏ إقامة بناء إلا إذا كان مطابتا للاأصول الفنة والمواصفات العامة ومقتضيات 
الأمن والقواعد الصحية التى تبين بقرار من وزير الإسكان والمرافق . 
وتنسيطا لإجراءاتواعتاد خطوط التنظم وتعديلاتها وسرعة إمياء هذه الإجراءات » فقد خولت 
المادة +؟١‏ الحافظ المختص السلطة فى اعتاد هذه الخطوط بعد موافقة الجلس الختص.», كا حظرت 


فوائين وقراراتث أهه 


هذه المادة على أصحاب الشأن من وقت صدور هذا القرار إجراء أعمال البناء أو التعلية فى: الأجزاء 
البارزة عن خط التنظيم . 

وبينا رخصت فى إجراء أعمال التدعيم لإزالة الخلل وأعمال البياضحماية لحقوق الأفراد قفد نص 
على إلزام الإدارة بتعويض أولى الشأن فى حالة الحظر تعوضا عادلا . 

وخولت الادة 1# وزير الإس.كان والمرافق إصدار قرار ببيان السروط والأوضاع الى تام 
المياتى وفقا لما كا أوجبت أن تنفق الواجهات الخارجية مع المواعد التى يضعها الجلس الحلىالختس 
على أن يسدر مها قرار من الحافظ . 

ولالمسته الجهات الإدارية الثسرفة على تنفيذ أحكام القانون رقم 56 لسنة 1١56.‏ من قصور 
أحكام المواد الخاصة بإيقاف الأعمال الخالفة الأمر الدى كان من شأنه أن أفيمت مباتى كلفت مبالغ 
طائلة ثم صدر بشأنها أ<كام الإزالة وفى تنفيذ هذء الأ<كا, ضراع لزء من الثروةالقومية وتشسريد لعدد 
كبير من السكان ‏ هذا فضلا عن صعوبة تصحيح إرالة الأجزاء الخالفة من الناحة الفنية بعد 
استكالما ‏ فقد تطلب الأمر علاجاً لمذه الخالة أن توقف الأعمال الخالية لهرد وقوعبا بالطريق 
الإدارى وأن تعرض المخالفة فى الوقت ذاته على -إنة محية مختصة للنظر فى هدم أو تصسيح الأعمال 
المخالمة أو استشاف الأعمال . ونحقتماً اذك عالجت المادة 14 من مشروع القانون إجراءات وقف 
الأعمال المخالفة إدارياً وطريقة إعلان ذوى الشأن بها مع ضرورة عرض موطوع الخالفة على للنة 
مشكلة فى مقر الجلس الحلى المختص بقرار من المحافظ ‏ وحولت هذه الادة للجنة امن كورة سلطة 
تقرير هدم أو تصحيح الأعمال المخالفة »كا خولت لما ساطة تقرير استئناف أعمالالبناء على أن يصدر 
قرارها فى هذا الشّأن خلال خمسة عشر يوماً من تاريبخ إياف الأحمال » وفى الوقت نهسه خولت 
للجبة الادارية اللختصة بشئون التنظيم ولذوى الشأن حق الاعتراض على القرارات الصادرة مناللجنة 
المشار إليها بالهدم أو بالتصحيح أو باستئناف الأعمال أمام لجنة تشكل فى مقر مجلس الحافظة وتبت 
فى الاعتراض المقدم إلبها خلال عشيرة أيام من تارعخ تقديمه ويكون قرارها مهائئآ وفى حالة امتناع 
ذوى الشأن عن تنفيذ القرار الصادر بهدم أو تصحيح الأعمال خولت هذه للادة لاجبة الادارية 
المختصة الفيام بتنفيذ القرار على تفّة المخالف ومحصيل الصاريف إداريآ . وبذلك يتحقق ”ان عدم 
استئناف الأعمال المخالفة وتصحيحها أو إزالتها فى مرحاتها البدائية يما يتضمن احترام القانون . 

ونظرا لأن ,عض الخالفات ليس بذات أثر مباشر على مقتضيات الصحة العامة والأمن لمنتفعين 
بالبناء أو المارة أو الجيران . وقد .كون حدوثه بطريق غير مقصود نتيجة لسوء التنفيذ . كا أنه من 
شأن إزالة الخالفة على بساطتها أو تعديلها احتئال وقوع ضرر مباشر على سلامة البناء لا يتناسب مع 
الضرر الذى بعود على شاغلى البناء من بقاء الخالفة . قفد خولت المادة ١6‏ الاجنة المشار إليها فى 
الفقرة الثاننة من المادة ١4‏ سلطة التجاوز عن بعض هذه الخالفات فى حدود نسب معينة مع فرض 
تعويض مالى تقدره اللجنة المذ كورة يدقعه المخالف للمجاس الحختص مقابل اتتفاعه ببقاء هذهالمخالفة . 


كوه المدد الثامن س- السنة الثائية والأربمون 


.وبدنت المادة ١>‏ العقوبات المثرتة على عخالفة أحكام القانون وعالجت المادة ١07+‏ حالة عدم قيام 
السالك بتنفيذ الحم السادر سده فاجازت إزالة أسباب المخالفة بمسرفة الجبة الادارية المختصة بشئون 
التنظم على ثفقة ذوى الشأن وتحت مسثوليتهم . 

أما الادة م1 فقد حددت نطاق سريان القانون ققصرته على المدن - وبالنسبة للقرى والجبات 
الأخرى أجازتسريانه علهاءتمرارمن وزير الاسكان والمرافقك أجازت إعفاء الدينة.أو القرية أوالجبة 
أو أى منطقة مها أو أى أبنية بذانها منتطبيق بعض أحكام القانون أو القراراتالمنفذة له : وذلك 
وجب قرار يصدر من وزير الاسكان والمرافق بناء على اقتراح ال لس الى اللختص ولاعتبارات 
علها الصا العام على أن يحدد فى هذا القرار ما قد برى اتباعه من شروط بحب توافرها . 

ونظرآ لوجود بعض المبانى الرخص فى إقامتها قبل صدور هذا الفانون ويازم سريان أعكام هذا 
القانون عليها فما لا يتعارض مع الشيروط الفنية والحندسة للترخرص فقد قضت المادة ١١‏ بذلك . 

ويتشرف وزير الاسكان والرافق بعرض مشسروعهذا الفانون فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة . 


رحاء الواققة عليه واستصداره 0 


مذكرة إيضاحية 
للقانون رقم ؛ لسنة 20-9 

صدر القانون رقم 1١7١‏ لسنة 15407 بشأن إبجار الأما كن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين 
والستأجرين 2 ثم صدر القانون رقم 98 لسنة ١969‏ الذى قضى ممفض أجرة المبانى المنشأة مند 
أول نابر سنة غ6غ9١‏ بواقم ٠١‏ > ثم صدر بعد ذلك المانون رقم هه لسنة مه14 الأدى قضى 
بتخفيض الأجرة بنسبة 7١‏ ب/ز للاماكن الى أنشأت منذ .م1 سبتمير سنة ؟48؟ ابتداء من الأجرة 
المستحقة عن شهر يوليو سنة همهه! ء وتلاء القانون رقم م1 لسنة 1941١‏ الذى قفى أيضاً بتخفيض 
الأجرة للاما كن التى انشئت يعد العمل بالقانون رقم هه لسنة يره4! المشار إليه ابتداء من الأجرة 

' الستحقة'عن الشهر التالى لصدور ذلك القانون . 
ولا كان إطلاق يد املاك فى تحديد الامجارات أمر يترتب عليه مغالاتهم فى تقدير الأجرة 
والتخايل على الغانون بشتى الطرق لنوقعهم صدور التشسريمات الى تقضى بالتخفيض جما مهد العلاقة 
' بين اللؤجرين والستأجرين ,عدم الاستقرار المستمر وتنظها للعلاقة بين الؤجرين والستأجرين بصفة 
دائمة ققد رؤى وضع شريع يحقق ذلك الغرض و.هدف إلى تشجيع المواطنين على استهار أموالهم فى 
البناء استمار] عادلا تجزياً » ويحقق فى نفس الوقت خدمة مخدودى الدخل من المستأجرين » وذلك 
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قرانيق وفرارات عمة 


بوضع تنظيم ثابت للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين بما يضمن استقرار تلك العلاقة ويغنى عن صدور 
النشسريمات المتوالة فى هذا الشأن . 

وتنفيذاً لما تقدم 0 المادة الأولى بأن تسرى أحكام هذا المششروع على الأما كن المعدة 
للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض والق تنشا بمد العمل بالقانون رقم 114 لسنة ١451‏ الشار إليه 
كا تسرى أحكام المشسروع أيضاآ على البانى الى لم تؤجر أو تشغل لأول مرة حتى تار ع العمل به . 
وتضمنت هذه المادة ببان كفية تحديد امحارات العقارات الضعة لأحكامه وذلك على الحو الآلى : 

)١(‏ صافى فائدة استار العقار بواقع ه ب/ز من قيمة الأرض والبانى » أى بزيادة قدرها 
١(‏ ب/ز ) عن متوسط استار الأموال السائلة المستغلة فى السندات . 

(ت) مقابل المصروفات والصبانة والادارة واستهلاك رأس المال بواقع م بز من قيمة البأى . 

ومن جموع هاتين النسبتين تاحدد العيمة الابجارية للمقار . 

وقد نصت المادة الأولى من المشمروع على أن تراعى فى شأن تلك القيمة الاعفاءات القررة 
بالقانون رقم ١59.‏ لسئة 191 بتقرير بعض الاعفاءات الضريدية على العتقارات المبئية وحفض الايجار 
بقدر الضربية .كا يضاف إلى تلك القيمة ما مخصها من الضرائب المقارية الأصلية والإضافية الستحقة 
فى غير حالات الإعفاء . 

وإذ أوجب نص المادة الأولى من المشروع » مراعاة الاعفاءات القررة بالقانون رقم 156 أسنة 
01 فليس مفاد ذلك أنه فى تطبيق أحكام هذا الشمروع ‏ تسسرى القواعد التى نص علبها 
القانون المشار إليه والق تقض مخفض الامجارات عقدار الاعفاء » وذلك لأن الابجار وففاً لمشروع 
عحدد بنص القانون ولا حل لافتراض المغالاة فيه . وإعا تكون مراعاة الاعفاءات المشار إلها متحققة 
بالنسبة للمبانى الخاضعة للمشروع ء عجرد عدم تملية الضريبة على القيمة الامجارية بالنسبة للعقارات الى 
تتوافر فهها شروط الاعفاء وفقاً القانون ١19‏ لسنة ١41‏ الشار إليه . 

وإعمال نص المادة الأولى من الشروع وتحديد كيفية تطبيقا وبان المقصود مها » يقتضى الْعبيرْ 
بين الفروض الآئية : 


الفر صر ارزّول : ٠‏ 

إذا اتضح سعد أعتاد لجان التقدير ا منصوص علمها فى المادة ( 5 ) من الشروع للقيمة الامحارءة 
الحددة وفقا للبندين )١(‏ و (ب) من المادة الأولى من المشمروع وتوزيعها على الوحدات السكنية » أن 
متوسط الامجار الشهرى للحجرة بالوحدة السكنية لا يتجاوز © جنات أعفيت تلك الوحدة السكنية 
من الضريبة الأصلية على العقارات المبنية والضرائب الايضافية المتعلقة مها اعفاء كاملا عملا بأحكام 
القانون رقم 1١9‏ لسنة 1951 ء ومن ثم لاتضاف إلى القمة الامحارءة التى خصت تلك الوحدة 
السكنيه يمقتضى قرار لجان التقدبر , أدة ضرائب أصلية أو إضافية . 


5 العدد الثامنن ‏ السنة الثانة والأربعون 


الشر بيم الثالى : 

اما إذا ظهر بعد اعتّاد تلك الفيمة وتوزيعها وفقاً لما تقدم ء ان متوسط الامجار الشهرى 
للحجرة بالوحدة السكنية يزيد على م جنهات ولا مجاوز ه جنهات فان تلك الوحدة تعفىمن الضرائب 
الاصلية اعفاء كاملا عملا بأحكام القانون رقم 15 أسنة إكهل ولا يضاف إلى القيمة الامجارية الى 
سبق أن اعتمدتها لجان التقدير للوحدة السكنية المشار إليها إلا ما مخص تلك الوحدة من الضرائب 
الإضافية دون غيرها . 


من م 


القر صر الالبت : 


أما إذا تبين ل يعد اعتاد القيمة الامجادرية وتوزيعها على وحدات العقار ‏ أن متوسط الايجار 
الشورى لاحجرة الواحدة بالوحدة السكسة يجاوز ه جنهات فلا تتمتع تلك الوحدة بأى اعنام عملا 
بأحكام القانرن رقم 159 لسنة ١951‏ » ويضاف إلى العسمة الاجحارية المعتمدة لما , ما خصها من 
الضمرائب الاصلية والاإشافية على السواء . 

رت انار عل تقدر قيمة الأرض وفتاً لؤن الل وقت الإناءكا تقدر قيمة المبانى وفقاً 
لسعر السوق مواد البناء وقت الإنشاء . كا تناولت كيفية توزيع قيمةالأرض والاأساسات والتوصيلات 
الخارجية لامرافق العامة على وحدات السكن الى يشتمل عليها البناء وذلك فى حالة استكيال البناء 
إلى الحد الأقصى المسموح به وفقآ لأحكام الفوانين والاوائح وغيرها من القيود الفروضة على البناء 
وكذلك فى حالة عدم استكيال البناء للحد المثمار اليهما أوضحت أسس التقدير إذا كان البناء لايشمل 
كل المساحة المسموح بالبناء عليباكا بينت طريقة التقدير بالنسبة للمساكن ذات الطابع الخناص 
كالفيلات وما فى حكببا . ونصت على ضرورة إعادة التقدير مى تغير الوضع الاول الذى ثم التفدير 
بادىء الأمر على أساسه . 

وقد نصت المادة ( " ) على أن يعاد تقدير قيمة الارض عند التعلية وبشسرط أن يكون قد مغى 
على إنشاء البانى السابقة مدة لا تقل عن حمس سنوات أو إذا طرأ عليها تحسين يستوجب تطبيق 
القانون رقم ؟؟7 لسنة ه4١‏ فى شأن مقابل التحسين . 

ونصت الادة ( 6 ) على أن محدد الإيجار ععرفة لجان التقدير المنصوص عليها فى المادة ( ١8"‏ ) 
من القانون رقم 0 لسنة غ6١‏ مع ضم عضوين من المهندسين إإبها حتى عثل فيها العضو المندسى 
ليكون التقدير على أسس فنية سليمة وذلك مع الاسترشاد بالمستندات البينة لقيمة الارض والباق الى 
يقدمها امالك والقترحات الى يتقدم بها لنوزيع الإبجار على وحدات البناء . 


كما نظمت المادة الخامسة حق المالك والمستأجر فى النظل من قرار التقدير إلى مجلس المراجعة 
النصوص عليه فى المادة ( 1 ) من القانون رقم 4ه لسنة ١484‏ على أن يكون الجلس برئاسة قاض 


فوانين وقراراث همة 


ومع ضم عضوين من المبندسين إليه وكل ذلك ضانا لعدالة النقدير ودقنه ‏ جِيث أن قرار الجلس 
نهائى ولا يجوز الطعن فبه أمام القضاء . 

وقد رؤى أن تقوم اللجان المختصة يتقدير الضريبة العقارية وفقاً للقانون رقم “م لسنة غمو١‏ 
المشار إليه ؛ تحديد الإمجار حقق لا يشوم أى تعارض بإن تعدير القمة الاحارءة بواسطة تلك اللجان 
عند ربط الضريبة وبين محديد الإبحار طبقاً لذلك الفانون إذا ما عهد بذلك إلى لجان أخرى خلاف 
تلك اللجان . 

وطبقاً للدادة السادسة ستباشر تلك الاجان أعمالها فما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا الثانون وفقاً 
للشروط والأوضاع الى تصدر مها قرار من وزر الإسكان والرائق . كا تضمنت المادة (78ا) 
بان العقوية الق محم بها على المالك الذى مخالف قرارات تحديد الإمجار وتوزيعه الصادرة وفقآ 
لهذا الفانون . 

ويتشرف وزر الإسكان والرافق رفع مشروع العانون الرافق يك مراحعته ووصعه 
فى الصغة الفانونية . 


رحاء التفضل بالموافمة عله وإصداره ٠.‏ 


مذكرة إيضاحية 
للقانون رقم 40 لسنة ,2217 


صدر القانون رقم سم لسنة ١+٠‏ فى شأن أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية ونصت مادته 
الأولى فى فقرتها الثانية على أن يضاعف الرسم إذا أعد الجهاز لمشاهدة الخهور سواء بأجر 
أو بالجان » ونصت الفقرة الثالثة على أن ,ستحق الرسم كاملا ولو عت حيازة الجهاز فى أى وقت 
من السنة » ويؤدى الرسم فى هذه الحالة خلال شهر من تارعم حيازته 1 

ورغبة فى التخفيف على المواطنين ٠‏ ونشحيعآ للجاعات والميئات والأما كن الى يؤميا الخبور 
على اقتناء أجهزة استقبال الإذاعة التليفزيونية لذلك رؤى العدول عن الحي الخاص مضاعفة الرسم 
على الأجهزة العدة لشاهدة الجرور محيث يطبق فى شأنها ذات الأحكام ال ىتسرى بالنسبة إلى الأجهزة 
الى محوزها الأفراد . فنصت المادة الأولى من المأمروع على أن يستبدل بنص الفقرتين الثانية والثالثة 
من الادة ( ١‏ ) من القانون المشار إليه قفرتان جديدتان تنص أولاهما على استحقاق الرسم السنوى 
كاملا إذا تمت حيازة الجهاز خلال النصف الأول من السنة » ومخفض الرسم إلى النصف إذا تمت 


. ٠0ه نسر القانون بالمدد السايم س‎ )١( 


5 العدد الثامن ‏ السنة الثانية والأربعون 


الحيازة خلال النصف الثانى من السنة » وأن يكون تحصيل الرسم الستحق على هذا النحو لأول مرة 
بواسظة الجهات المرخص لما فى البيع من المشترى عند تسليمه الجهاز وتقوم بتوريده خلال أسبوع 
من تار التسليم وإلا التمت بأداء الرسم مضاعفا » وذلك رغبة فى الحد من حالات التخلف عن 
أداء الرسم . وتنص ثانيتهما على أن من محوز الجهاز عن غير طريق الجهات اللذكورة فإنه يلتزم 
بأداء الرسم المستحق طبقاً للفقرة السابقة س أى سواء استحق الرسم كاملا لقام الحيازة فى النصف 
الأول من السنة أو استحق نصفه فقط إذا نصت الحمازة فى النصف الثانى منها ‏ وذلك خلال شهر 
من اربج حيازته للجهاز . ْ 

ولا كانت المؤسسات والميئات العامة فى ممتمعنا الاشتراى تعتير من أجهزة الدولة المنوط بها 
حقيق الخير والصالح العام للشعب شأنها فى ذلك شأن الوزارات الحكومية ومصالمحها لذلك رؤى 
فى تعديل المادة الثانية من القانون إضافة المؤسسات والهمئات العامة لتأخذ حي اججعيات الحمكومية 
من حيث الإعفاء 13 

ومراعاة لقواعد الهاملات الدولة وأخذ] عبدأ المعاملة بالثل فقد أضفت إلى المادة المذ كورة 
فقرة جديدة تنص على إعفاء الأجهزة التى نحوزها بعثاث العشل الدباوماسى والقنصلى وأعضاؤها 
من أداء الرسم كله أو بعضه على أساس المعاملة بالمثل » وذلك بشسرط أن يتقدم طالب الاعفاء سواء 
كان رئيس البعثة باعتباره تمثلا لها أو كان أحد أعضاوها بشهادة من وزارة الخارجية العربية بإثيات 
صفته ويعدى الإعفاء من الرسوم فى دولته بالنسبة لبعثات العشلل الد بلوماسى والقنصلى العربى وأعضاتها 
حق بتمتع بذات الاعفاء إعمالا بدأ المعاملة بالمثل . 

ولضمان تنظيم وتنسيق البياناث الواجب تسحلها ق الدفتر الخاص المتصوص عليه ق المادة 
السادسة من القانون عدلت هذه المادة محيث يكون الدفتر المشار إله معدآ ععرفة هيئة الاذاعة 
فتختص بوطعه وإعداده ا أضفت إلى هذه المادة ققرة جديدة بإلزام الرخص لم فى بع 
الأجهزة أو إصلاحها باخطار الميئة فى الأسبوع الأول من كل يبر بكشف من أصل وصورة 
من واقع الدفاتر المذكورة . 

ونصت الادة الثانة من المشمروع على إضافة فقرتين جديدتين إلى كل من الادتين ؛ و١١‏ 
من القانون تنص أولاهما على إلزام ملاك الأجهزة بالإخطار يكناب مسجل عن كل تغير فى محل 
استخدام الجهاز حتى يتسنى متابستهم ومحصيل الرسم منهم 

وتنص ثانيتهما على أن يعاقب بذات العقوبة النصوص عليها فى المادة ١١‏ منالقانون كل من امتنع 
عن إرسال الكشوف الشار إليبا أو تأخر فى إرسالها عن المعاد النصوص عله في المادة السادسة . 

وعشيا مع مبدأ التخفيف والنيسير على المواطنين نصت المادة الثالثة من المشروع على إضافة 
حي وققى بالمادة م١‏ مكررا من القانون تنص على إعفاهم من الفراماتالتأخرة الى. استحقت عليهم 


قوانين وقرارات بوه 


بسبب التأخير فى أداء الرسم وال لم ينم محصيلها بعد ذلك من الفترة السابقة على تاريخ العمل 
بالقانون يعد إصداره 5 

'ويتشرف وزير الدولة برقم مشروع القرار بقانون المرافق مفرغاً فى الصبغة الى أقرها 
مجلس الدولة . 

رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره . 


مذكرة [يضاحية 
للقافون رقم م6 لسنة 0951© 

صدر القانون رقم 1١١9‏ لسنة ٠و1‏ بتاريع 55 م/ ةا فى شأن رسوم الإذاعة والأجهزة 
اللاسلكية طى أن يعمل به اعتباراً من أول مايو سنة 195٠‏ . 

وقد حقق القانون أغراطه من تبسيط فى الإجراءات بالنسية لحيئة الإذاعة أو اللواطنين الذين 
بسر لهم أداء الرسم على دفعات بقدر إمكانناتهم » بيد أنه صادف فى التطبيق العملى يعض الصعوبات . 

وقد رؤى إدخال بعض تعديلات على أحكام هذا القانون غَانَها تذليل هذه الصعوبات وإقامة 
العدالة بين المواطنين . 

فعالجت المادة الأولى ما أثير من جدل <ول عدم استحقاق الرسم لى مستهلكى التيار 
الكبر بانى فى الجهات الغير دالة فى دوائر الهالس البلدية وذلك بنصه على سريان هذا الرسم بفئة 
مليم واحد فى سائر أنحاء النجبورية فها عدا دائرة 2 ذظق الاهرة والاسكندرية ومدينة الجيزة الى 
مجرى عليها الرسم بفئة مليمين . 

وحرصاً على مراعاة قواعد الواملات الدولة الى تقوم على أساس المعاملة بالمثل تضمن النس 
إعفاء بعثات العثيل الديغوماسى والقنصلى الأجنبية وأعضاتها من أداء كل أو بعض الرسم بشعرط 
العاملة بالمثل . 

وأناط الشسروع بوزارة الخارجية مهمة إخطاز جهة التحصيل عن يتوافر فيهم شرط الإعفاء . 

كما تدارك المشمروع تصحيم الخطأ المادى الوارد بالمادة العاشرة من القانون المشار إليه والقى 
كانت تنص بأنه م على الجهات المتصوص عليها فى المادة الثانية ‏ وصمتها المادة الثالئة ... الخ 6 . 

واستيدف كذلك التيسير على الجهات المائزمة بتركيب العدادات المنصوص عليها فى المادة الثالثة » 
فد الأجل الحدد بالمادة العاشرة ثلاثة أشهر من تار العمل بالفانون الجديد فضلا عن الفترة السايقة 
على العمل به حت يتسنى الحصول على العدادات وتركبيها . 


زللق نعمر القائون بالعدد السابم س لله 


همه العدد الثامن ‏ السنة الثانة والارسون 


كا عايل النص الجديد طريقة أداء الرسم المستحق عن الفترة السابقة على تركيب العدادات 
بطريقة عادلة بشرط أن نكون قد ركيت خلال الأجل المتعين تركيببا خلاله . 

ونظراً لأن البطاريات الجافة قد تستعمل فى أغراض أخرى غير أجهزة استقبال الإذاعة . 
ا أن البطاريات السائلة فى طريقها إلى الاندثار » فضلا عما يتطلبه تنفد القانون بشأنها من إجراءات 
تستلزم مصاريف قد تزيد عن الرسوم التى تحصل منها .. لذا نصت المادة الثانية من المثمروع على إلغاء 
الملدنين ( ه ) و (7) من القانون 'رقم 1١‏ لسنة ١9٠‏ المشار إليه مع إعفاء ملاك أجهزة 
الاستقبال التى تعمل بالبطاريات السائلة من الرسوم الأصلة والإضافية التأخرة . 


وتتشرف وزارة الخزانة بعرض الشروع على السيد رئيس الخبورية التفضل بالنظر والموافقة . 


مذكرة إيضاحية 
للقانون دقم زه لسنة بو 2» 


فى ١9‏ 1 كتوبر سنة وه.و؟ صدر القانون رقم 0٠‏ لسنة ووو مساب مدد العمل السابقة 
الى قضيت فى غير الحكومة أو الحمئات ذات المبرَانيات المستقلة فى المعاش وعمل به اعتباراً من 
أول نوشير سنة ومه؟ » وسرت أحكاءه على الموظفين المعاملين بقوانين المعاشات أرقام ه 
لسنة .و١‏ ء بام لسنة 9؟ولز ء عوع لسنة ١965‏ الذى حل محله المانون رقم 5 لسنة 195٠‏ » 
الموجودين فى الخدمة فى تاريج العمل به مقابل أداء ميالغ إما دفعة واحدة أو بطريق التفسيط تقدر 
وذماً للجدول الملحق بالقائرن » وقد روعى فى تقدير تلك الميالغ » أن تحمل الموظف تكاليف 
حساب هذه الدد فى المعاش دون محمل الخزابة العامة أو الهيئة ذات الميزانة المستقلة أى جزء منها 
سوى فروق الفوائد من ور /ز إلى 8ر؟ كز ١ ٠‏ 

وقد تقدم كثير من الموظفين الراغبين فى الاستفادة من أحكام القائون المذكور بمحساب مدد 
عملبم السابقة فى المعاش بشكاوى عدة أبدوا فيا صعوبة تحملهم الأقساط المستحقة نظير حساب هذه 
المدد إما لطول المدة المراد حساءها أو لفصر مدة التقسيط . 

وقد تبين من دراسة هذه الشكاوى أن لوظفى وزارة التربية والتعليم الذين لمم مدد خدمة 
سابقة فى التعليم الحر ظروف خاصة تختلف عن ظروف غيرثم من طوائف النتفعين بالقانون المذ كور 
ذلك أنهم خدموا مرققا واحدا هو مرفق التعليم اتصلت مدة عملم السابقة فيه عدة خدمتهم الخالية » 
وكانت الرسالة الى قاموا مها بعدارس التعلم الحر هى نفس الرسالة الق أداها زملاوم عدارس 
الحكومة . كا وأن المدان الذى عملوا به والأهداف الى حتّتموها كانت واحدة » وأن الدولة 


. «1١١ نسر القانون بالعدد السايم س‎ )١( 


قوانين وقرارات همه 


قد كت هذه المدارس عوظفيها إلبا وذاك عقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر فى ٠استميرء6مةؤ‏ 
مع حساب كامل مدة خدمتهم فى تقدير الدرجة وامرتب وأقدمة الدرحة وذلك على قدم المساواة مع 
زملاتهم الموجودين مخدمة الوزارة . 

وقد طلمت وزارة الترية والتعليم وقتئد مساواة هؤلاء اللوظفين بزملانهم موظئى المكوية 
من حيث اعتبار مدة خدمتهم بالتعليم الحر خدمة حكومية فها يختص باستحقاقهم لمعاش أو المكافأة 
عن هذه المدد » وقد أرجىء هذا الطلب لحين صدور قانون العاشات الذىكان معداً فى ذلك 
الوقت . وصدر القانون رقم ٠6؟‏ لسنة .وه.ة١!‏ محساب مدد العمل السابقة فى المعاش خاوا من النصس 
على ذلك الحم . 1 

وتصححا لهذا الوضع ققد رؤى تعديل القانون رقم ”6٠‏ لسنة هما المشار إلله غعيث تحمل 
الخزانة العامة نصف تكاليف حساب مدد العمل بالتعليم الحر فى المعاش: ويتحمل الموظف النصف 
الآخر إذا رغب في حساب تلك المدد من ضمن مدة خدمته الحسوية فى الماش . 

وتدسيراً على النتفعين بالمانون رقم 6 لسنة ب64ة١ا‏ بصفة عامة قفد روّى تعديل هذا القانون 
ميث تتضمن الميادىء الآئة : ْ 

أولا حواز حساب حزء من مدد العمل الاقة دون اشتراط حساب الدة كلها . 

ثانا جواز حساب مدد الخدمة التى قضيت فى وظائف الحكومة بدون أجر دون التقد 
بشرورة حساا فى تقدير الدرجة والمرتب وأقدمة الدرجة وكذلك الخال بالنسبة لمدد ال4دمة التى 
قضيت فى خدمة قوات الاحتياط قبل التعيين فى وظائف الحكومة . 

ثالثا ‏ حساب مدد الحاماة النى كان يجوز حسابها طبنا للفانون رقم 114 لسنة ١48٠‏ بشأن 
حساب مدد الحاماة فى المعاش وذلك بالنسية لمن لم يطلب حسابها فى اليعاد الحدد يذلك القانون » على 
أن تؤدى عن هذه المدد البالغ الحددة فى القانون رقم 56٠‏ لسنة وهمهة١‏ باحدى الطرق 
المنصوص علبها 5 

راعا 38 إعادة فت باب الاختبار من جديد أمام يمع الموظفين الذدن تنطبق علمهوم أ<كام 
القالون رقم «ة؟ لسئة ه9١‏ المشار إلبه للاستفادة من المرات التى استحدثها التعديل , كدد ثلائة 
أشهر لإبداء الرغعة 0 ولسعة أشهر للا'داء دقعة واحدة 0 وعسب كل من هذين الميعادين اعشتارا من 
تار العمل بالتعديل المقترح . 


خامسا ‏ جواز الأداء بطريق الاستبدال طبقا للجدول للرفق بقانون التأمين والعاشات لموظقى 
الدولة المدنيين الصادر به القانون رقم .“م لسنة 1845.٠‏ سواء لعشر سئوات أو لعشرين سنة أو لدى 
الحياة مع الإعفاء من الكشف الطى ودون التقيد ناجراءات الاستبدال وشروطه والقيود الواردة 
عليه سواء تلك المنصوص علبها في القانون اذ كور أو فى لامجة الاستبدال , فما عدا شرطا واحدا هو 


.ده العدد الثامن ‏ السنة اثثانة والأربعون 


ضرورة أن تكون مدة العمل السابقة للموظف بالاضافة إلى مدة خدمته الفعلية المحسوبة في المعاش 
مخوله الحق فى معاش . 

سادسا ‏ محمل الخزانة العامة نصف الما المستحقة على الوظفين الذين لمم مدد خدمة سابقة 
قضيت فى النملم الحر ويؤدى إلى صندوق التأمين والمعاشات امنا بالقانون رقم على لسئة أ 
إما نقدا أو بموجب صكوك مسحوية علبها بفائدة ورغ بز سنويا وذلك بالنسبة للمنتفعين بأحكام قانون 
التأمين والمعاشات لموظؤى الدولة اللدزيين الصادر به القانون رقم 5م لسنة ١95٠‏ المشار إليه . 

فإذا لم يؤد هؤلاء الموظفون النصف الآخرمن هذه المبالغ حسبت لهم هذه المدة فى تسوية معاشهم 
باعتبار جزء واحد من مائة جزء من مرتنه الأخير لدوظف أو متوسط المرتبات محسب الخال وققا 
لأحكام قانون المعاشات المعامل به وذلك عن كل سنة هن سئوات هذه المدة فاذا استحق مكافأة دسب 
صف المدة فى تقدير مكافأته . 

سابما ‏ وقف خصم الأقساط الواجب اقتطاعبا طبقا للقانون رقم ٠6؟‏ لسنة وه.ة! واستنزال 
هذه الأقساط من المبالغ المستحقة دفعة واحدة ويؤدى الموظف الباق باحدى الطرق المنصوص عليها 
فى الشروع » وسوف يترتب على وقف خم الأقساط وجود فترة انتقال تستمرحق تارم بدء اقتطاع 
الأقساط من جديد وفقا لأحكام المتمروع : ذلك روعى النص على أن من يتوق أو نفصل إسبب عدم 
اللياقة الصحة فى هذه الفترة بعتير مشتركا عن مدة عمله السابقة . 

ثامنا - تمخويل الموظفين الدين تركو الخدمة اعتبارا من أول نوفير سنة ١986‏ تاريعم العمل 
بالقانون رقم ٠.ه؟‏ لسنة .وه.ة١‏ الحق فى الاستفادة من المرايا الواردة فى المتمروع المقترح متى كانت 
مدة العمل السابقة بالإضافة إلى المدة المحسوبة فى المعاش مخول الحق فى معاش وذلك بالشروط 
والأوضاع الآنة: 

١‏ أنسدوا رغبتهم فى حساب مدد عملهم السابقة فى المعاش وأن يؤدوا البالغ اللمطاوية 
إما دفمة واحدة أو بطريق الاستبدال وذلك خلال تسعة أشهر مف تارع العمل عشروع 
القانون المرافق ٠‏ 

؟ ‏ أن ييؤدوا المبالغ امستحقة التى اختاروا أداءها دفعة واحدة فى سعاد لا نحاوز مدة النسعة 
الأشبر الشار إلله . 


م ل أن ترد المسكافأة التى حصل عليها الموظف دفعة واحدة محسوبا عليها فائدة بواقع مرع ,/ز 
سنويا من تاررعخ الحصول عليها حت تاررع ردها وذاك خلال نسعة أشهر من تاريخ العمل بالتعديل - 
المقترح وعخصوما منبا ما يكون مستحقا له من متجمد معاش نتسحة لحساب مدة العمل السابقة . وذلك 
مع مراعاة الأحكام المتقدمة . 

تاسما ‏ مول ورثة من توفى من الموظفين الوارد ذكزنثم فى البند ثامنا الحق فى الاستفادة من 
الأحكام المشار إليها فنه بشرط أن دوا رغبتهم فى ذلك وأن يؤدوا المبالغ المستحقة على مورثهم دفعة 


قوانين وقرارات أده 


واحدة خلال سنة من تارع العمل بالتعديل المفترح أو من تاروع الوفاة أهما أطول مخصوما منها 
ما يكون مستحقا لورثهم أو لحم من متجمد معاش . 

ومن القرر أن الاشتراك عن مدة العمل السابقة فى المعاش سوف يننج آثاره اعتبارا من تادجم 
ترك الموظف للخدمة عمنى أن يستحق معاشه عن مدة خدمته كاملة اعتبارا من ذلك التاربععخ » وإذا 
كان قد رغب فى السداد بطريق الاستبدال وققا لأحكام القانون القترخ فيوْحَذ فى الاعتبار سنة وقت 
تركه الخدمة و بصم من متجمد المعاش المستحق له متحمد أقساط الاستبدال من ذلك التارعم . 

عاشرا ‏ أظبر التطبيق العملى للقسم (ب) من الجدول امرقق بالقانون رقم 96٠‏ لسنة .وم وا 
المشار له والدى تقدر على أساسه الأقساط المستحةة على الموظف بعض الفروق فى الأقساط ااشهرية 
وخاصة بالنسبة للاأعمار الكبيرة حيث تزيد الأفساط القنطعة عن ال.:حق فعلا وننج ذلك عنتقريب 
سن الموظف على أساس اعتبار كسور السنة سنة كاملة ولذلك ققد رؤى إعداد جدول جديد للقسم 
(ب) المنوه عنه فنصت المادة الثاسة من المشسروع على أن يستبدل بالجدول المرافق للقانون رقم ١6٠‏ 
لسنة وهوة! الجدول المرافق لمشروع . 

وتتشرف وزارة الخزانة بعرض مشسروع قرار رئيس الجهورية العربية المتحدة بالفانون المرافق 
على السيد رئيس الخهوريه مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة وبعد عرضه على محلس إدارة 
صناديق التأمين والمعاشات . 


رحاء الموافقه عله وإصداره . 


مذكرة ايضاحية 
للقانون رقم ١ه‏ لسنة 0197© 

كانت الفعرة الأولى من المادة ع١‏ من المرسوم بقانون رهم بم لسنة ١9.8.‏ تنص على أنه « مق 
بلغت سن الموظف أو الستخدم ستين سنة وجبت إحالته إلى العاش ما لم يصدر قرار خاص من مجلس 
الوزراء بإبقائه فى الخدمة لدة معينة ولا وز إ.هاء أى «وظف أو مستخدم فى الخدمة بعد سن 
السبعين 2.0١‏ 

وقد عدلت تلك الفقرة بالقانون رقم +98 لسنة سره.و١‏ فأصبح نصيا : 

دو »ىق باغت سن الموظاف أو المستخدم ستين سنة وجيت إحالته إلى المعاش مالم يصدر قرارخاص 
العشيل السا.ى من درجة سفراء 6 : 
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موظف الدولة المعدلة بذات القانون المذ كور . ْ 

وححمث إن الادة م١٠‏ من العانون رقم ٠‏ لسنة ١ه‏ و١‏ الشار إلنها قد عدلت بموجب القانون 
رقم 161 لسئة ١969‏ وأصبح نصها كالآى : 

« لا عوز مد خدمة الوظف بعد باوغه السن الهررة إلا فى حالة الضرورة وبقرار من رئيس 
الجهورية » . ش 

ققد أصبح من المتعين تعديل اأفهرة الأولى دن الادة غ١‏ من المرسوم يقانون رقم با“لسنةة؟ة١‏ 
سالفة الذ كر حتى يصبعم نصها متفها ونص الادة م١١‏ من العانون رقم 9٠١‏ لسنة 1م9١‏ العدلة 
بالقانون رقم ١6١‏ لسئة ١9668‏ . 

ومحقيتا اذلك أعدت وزارة الزانة مششروع قرار رئيس المهورية المربة المتحدة بالقانون 
المرافق بتعديل الفقرة الأولى من المرسوم بقانون رقي باس لسنة .؟ه؟ الخاص بالمعاشات الماية » 
وتتشرف عرطه على السيد رئيس الجهورية مفرغًا فى الصنة الى أقرها مجلس الدولة فم ١١5٠/1/1‏ 
برقم ١7١‏ رجاء امواقمة عله وإصداره . 


مذكرة إيضاحية 
للقانون رق, لاه لسنة 2051© 
بمناسية صدور قرار رئيس الجهورية العربة الماحدة بالقاون رقم ١م‏ لسنة يره4١‏ بانشاء 
مؤسسة عامة للنقل المالى الداحلى بالإقليم المصرى وضم إدارة اللاحة الداخلية إلى هذه الهيثة وماترتب 
على ذلك من التوسع فى اختصاصاتيا » رؤى إدخال بعض التعديلات فى أحكام القانون رقم .٠١‏ 
لسنة ١865‏ فى شأن الملاحة الداخلية ولذلك أعد اللشسروع المرافق ٠‏ 
تعدلت المادة ؟ بآن ألغى البند الأول منها وكان يقضى أن تعقى من الترخيص المرا كب الماوكة 
للحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والمعدة لأدمتها الخاصة . وقصد بهذا الإلغاء تعميم إشراف 
الحيثة وخاصة من الناحية الفنية على نيع الوحدات المائية التى تعمل فى المياه الداخلية وزيادة فى مان 
سلامة الوحدات والأشخاص . كا عدل البند الثانى من المادة ؟ امد كورة بما يوجب على السفن!اسجلة 
عصلحة الموانى والنائر أن محمل شهادة تسجيل . 
وعدلت المادة * بحيث تنص على تعميم اختصاص مجالس الحافظات أو المدن فى صرف تراخيص 
للوحدات الى تعمل ققط داحل حدود هذه لالس وإصدار قرار من الوزير ال تس بالششروط 


6 نشر القانون بالعدد السايم عى هله 2 


قوانين وقرارات فلك 


الواجب تواقرها فى ماكب اح وميا كب النزهة الى تعمل فى حدود اختصاص مجالس 
هذه المدن . 

كا أضيف إلى هذه المادة نص يقضى باضاقة رسوم الفحص إلى حساب هيئة النقل الماثى الداخلى 
ونص آخرواز تأدية تأمين عند الترخيص لامجاوز عشرين جنيها بصدر بتحديده وشروطه وأوضاعه 
قرار من الوزير الختص . 

عدات الادة ه محيث تنص على أن يكون الترخيص نافد المفعول لمدة سنتين قابلة للتحديد 

بالنسبة إلى مرا كب نقل الركاب والنزهة والعديات والذهبيات ( بدلا من ثلاث سنوات ) وذلك 
لاحكام نالرقابة على هذا النوع من الوحدات المائية والتأ كد من صلاحيتها الملاحة بصفة مستمرة فعانا 
لسلامة الأرواح. ‏ أما بالنسبة لغيرها من المرا كب فبقيت مدة الترخيص ثلاث سنوات . 

وعدلت المادة يم باضافة نص يقضى بأنه بحب أن تنوافر قى ماكب تقل الركاب والنزهة التى 
تعمل فى حدود اختصاص الس الحافظات أو المدن فضلا على الشروط المفروطة بقرار من وزير 
المواصلات ؛ الشسروط الأخرى النى يصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك لإمكان تنظيم حركة 
استخدام هذه الوحدات با يتفق مع الأغراض الصححة والآداب العامة وتجميل الشواطىء وصاتتها . 
كا أضيفت فقرة أخرى تنص على أن محدد تعريفة النرّهة ونقل الركاب على تلك المراكب بقرار'من 
السلطة القائمة على أعمال الننظم . 

وأضيفت إلى المادة .ه دقرة جديدة فى البند أولا باعفاء المرا كي التى لا تزيد حمولتها عن ٠١‏ 
طن من الرسوم الخركية . وكذلك أضيفت لنفس المادة فقرة أخرى تنص على إعفاء المرا كب المماوكة 
لاحكومة أو للاشخاص الاعتبارية العامة المعدة لخدمتتها الخاصة من رمم الخجولة القررة فى هذه المادة . 

وعدلت اللادة ١١‏ بمحيث : نص على أن المعديات الى تعمل داخحل حدود اختصاص يحالس الحافظات 
أو المدن حتصس هذه الجالس باجراء الزايدات العامة لاستعلالجا وباعطاء الترخيص و محصيل الاتاوة 
عنها ما يؤدى إلى زيادة موارد تلك الّالس . 

وأضيفت إلى المادة +1 ققرة تنص على أن طلب الترخيص بقيادة ىكب لتقل الركاب أو للئزهة 
أو العمل علرءا فى دوائر اختصاص عجالس الحافظات أو المدن بحب أن #نوافر فيه فضلا على الشمروط 
المفرودة بعرار من وزير المواصلات , الشروط النى بصدر بها قرار من الوزير المختص وذلك حماية 
للآ داب العامة . 

وأضيفت إلى المادة ١‏ قفرة تنص على تطبيق العقوبة الواردة فبها على كل من استخدم أو سمح 
باستخدام مركت معد لنقل الركاب أوالتزهة ف غرض متافىللا ١‏ داب مع حواز الحم عصادرة المركب 
دون الاخلال بأى عقوية ة أشد شضى مها كانون العقوبات أو أى قانون آخر . 


واستحدثت مادة أخرى يرقم ٠١‏ مكررا تنص على أن لامي العامة لششئون النقل المالى الداخلى 


ده العدد انثامن ‏ السنة الثاننة والأربعون 


وعجالس المدن فما مختص بتحصيل كافة الرسوم والاتاوات المقررة طبقا لأحكام هذا القانون حق 
الامتياز على إبراد الركب فى أبة .يد وجدت وعلى المركب ذاته إذا لم يكف إيراده للوفاء باالستحق 
من تلك الرسوم والاتاوات . وتستوفى هذه المبالغ قبلى أى ح قآخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن 
رسمى عدا المصروفات القضائية وذلك ضمانا اتحصيل الرسوم والاتاوات فى مواعيد استحقاقها . 

كا أضيفت إلى المادة ١؟‏ فقرة تنص على إإاغاء كل حم يخالف أحكام هذا القانون ولإمكان 
تطبيقه فيما يختص بإشراف الحيئة على الو<دات الى تعمل داخل البحيرات وكانت تسرف عليها 


مصلحة السواحل . 
وتحقبقا لهذه الأغراض أعد مشروع القانون المرافق ووافق عليه مجلس إدارة الهيئة العامة 
لشثون النقل الماتى الداخلى . 


ويتشرف وزير المواصلات بعرضه على السيد رئيس الخهورية مفرغا فى الصيءة الى أقرها 
مجلس الدولة رجاء التفضل بالمواققة عليه وإصداره . 


قوانين وقراراث مكهم 


نما 


ارات و راره 


قرار دقم 114 لسنة 2010 
فى شأن اللائحة التنفيذية للقانون الخاص بتنظيم المباى 
بعد الاطلاع على القانون رقم مع لسنة 1955 فى شأن تنظم الباتى ؟؛ 
قرر 9 
مادة ؛ ‏ يحب أن يكون طلب الاصول فى الترخيص فى إجراء الأعمال المنصوص عليها فى 
المادة الأولى من الفانون رقم مغ لسنة ١955‏ المشار إليه موةءاً من الطالب إلا فى حالة طلب 
الترخيص فى أعمال الهدم فبلزم أن يوقع عليه من المالك أو وكيله على أن دين بالطلب اسم ولقب كل 
من الطالب والملك وصناعته وحل إقامته ومرفقاً به : 
)١ (‏ الإيصال الدال على أداء الرسم ااستحق . 
إنشاؤه بالنسبة إلى هذا الموقع والشوارع التى يطل عليها . 
(د) ثلاث صور مئ رسومات الواجهات واقطاعات الرأسية اللازمة المشروع عقياس لا يقل 
عن ./١‏ ا 
( ه ) ثلاث صور من الرسومات الإنشائية الخاصة يأساسات المبنى بمقياس لا يقل عن ٠٠١/١‏ 
مبيناً علها الأحال ونوع الأساسات دمن رسومات سقف أحد أدوار الى وكات 3 وبالنسية إلى 
الأسقف الخالوزة تقدم تفصيلات الجمالون والأعمدة أو الحوائط الحاملة لما . 
(و/ثلات صور من رسومات الأعمال الصحية وتوصلات الهارى وفى <الة عدم اتصال 
المبنى بالجارى تقدم ثلاث صور من الرسومات التفصيلية لأعمال الصرف . 
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على أنه بالنسبة إلى أعمال الحدم أو تغطية الواجهات القائمة بالبياض وغير ذلك يكتق بتقديم 
الانصال الدال ص إداء الرسم الستحق وسان واف عن الموقع 8 

كا أنه بالنسبة اطلبات الترخيص بتعديل الرسومات التى منح على أساسها الترخص فيكتنى بتقديم 
رمم من ثلاث صور لادزء المطلوب تعديله موضحا عليه هذا التعديل أما التعديلات اللسيطة الى 
#تضيها ظروف التنفيذ مثل امحراف مواضع الفتحات واختلاف أبعاد بعض مراقق البناء وترحيل 
عض اللوائط برط أن لا يؤر ذلك على جوهر التصميم المرخص به أو على مطابقةالبنى لاشتراطات 
القانون أو التصمم الإنشانى فيكتق بتقدم رسم الترخيص للجبة الإدارية الختصة بشثون التنظم 
لإثبات التعديل عليه وعلى رسومات الترخص الحفوظة لدهها . ش 

وبحب على الجبة الإدارية المختصة بشئون التنظيم أن تبت فى طاب الترخيص خلال مدةالأربعين 
وما المحددة بالمادة الثانية من القانون رقم همع لسنة 14510 على أنه بالنسية لأعمال البياض والتدعيم 
وتعديل المبانى الفائمة بما لا يتتاول توسيعها أو زيادة مساحتها » وتتحديد الترخص وتعديل الرسومات 
التى منح على أساسها للتزخيص فيلزم أن يبت فى طلب الترخص خلال مدة لا تزيد على خمسة عثسر 

ومحوز الحصول على مواقفة مبدثية من البة الإدارية المختصة بشئون التنظيم على مشمروع البناء 
من حيث مطابقة تصميمه لأحكام واشتراطات قانون تنظيم المبانى وقراراته التنفيذية وذلك بقصد 
إعداد الشروع التنشدى لابناء على أساسه , 1 

ويقدم طلب الموافقة البدئية من الطالب مرفقاً به الإيصال الدال على أداء الرسم الستحق 

ولا تعتبر هذه الموافقة ترخيصاً فى إقامة البناء علي الوضع الحدد فى هذا الشروع . 

مادة ؟ - ببين فى الترخيص عرض الشوارع والناسيب المقررة لها أمام واجبات البناء . 

مادة م - لا يجوز إجراء أى عمل من أتعمال البناء بين غروب الشمس وششروقها إلا بعد 
الحصول على ترخيص من الجبة الإدارية المختصة يثئون التنظيم . 

وعلى أى حال لا بحوز دق خوازيق الأساسات أو عمل أو وضع الحزسانة فما بين غروب 
الشمس وشروقها ‏ 

وعلى من يقوم بأعمال الحدم أو البناء أو إنشاء الأساسات الخاذ جنيع الإجراءات اللازمة 
للمحافظة على سلامة الجيران وأملا كبم ولوقابة العمال والمارة والشوارع وما قد يكون فى باطن 
الأرض من أجهزة ومنشئات المرافق العامة . 


قوانين وقرارات بحدهة 


وي المرخص له فى حالة إيقافة العمل مدة تزيد على ثلائة أشهر أن مطر الجبة الإدارية الختصة 
بشئون التنظيم باستثناقه العمل وذلك مخطاب موصى عله . 


مادة ع - لا يحوز إقامة بناء إلا إذاكان واقعاً على جانب طريق عام أو خاص ويعتير طريقاآ 
خاصاً فى تطبيق أحكام هذه للادة كل فضاء مخصص لتوصيل مينى أو أ كثر إلى الطريق العام إذا لم 
يكن المتى أو المباتى على طريق عام . 

على أنه مجوز عواققة الجرة الإدارية االختصة ,شعون التنظيم اعتبارالفضاء الخدص كفناء ري 
خاصة إذاكان عرضه لا يقل عن الحد الادنى الحدد فى المادة (07) من هذه اللانحة وكانت الياتى 
الطلة عله تطابق أحكام هذه اللاحة باعتباره طريقاً . 


مادة ه - بشترط قما هام من الأبشة على جانى الطريق عاما كان أو خاصاً ألا يزيد الارتفاع 
الكلى لواجبة البناء المقامة على حد الطريق على مثل وتصف مثلالرعد ما بين حديه إذا كانا متوازيين 
وشرط ألا يزيد ارتفاع الواجبة على تو ه” مترا وتقاس الارتفاعات الذ كورة أمام منتصف 
واجبة البناء لكل واجبة مقاسا من منسوب سطح الرصيف إن وجد وإلا شن منسوب سطح 
حور الطريق . 

على أنه جوز أن ,صل ارتفاع الواجبة على خظ البناء إلى عشسرة أمتار إذا كان عرض الطريق 
لا سمح بهذا الارتفاع مع مراعاة تطبيق أحكام المادة (7) من هذه اللاحة . 

وإذا كان حدا الطريق غير متوازبين - كان مدى الارتفاع مثل ونصف مثل المسافة المتوسطة 
بين حدى الطريق أمام واجية البناء وعمودياً علها . 


ومجوز ازيادة الارتفاع داخل مستوى وهمى يكون زواية ميلها م - رأسى إلى ؟ - أفق مع 
المستوى الأفتى المار بالنهاية القسوى للارتفاع السموح به بالنسبة إلى عرض الطريق ومبتدثاً من خط 
تقايل هذا للستوى مع المستوى الرأسى المار بواجبة البناء على الصامت وذلك فى حدود ارتفاع إضافى 
قدره ب“ أمتار فقط ثم داخل مستوى وهمى ثان يكون زاوية ميلها و رأسى إلى ؟ ‏ أقفقى مع 
الستوى الأقفى المار بنهاية الارتفاع الإضافى ومبتدئا من خط تقال هذا المستوى الرأسى المار بواجبة 
الارتداد السالاف . 


مادة إذا كان البناء بقع عند تلاق طريقين متعامدءن مختلف عرضاهما جاز أن يصل 
الارتفاع فى الواجهة المطلة على أقل الطريقين عرضاً إلى أقصى الارتفاع المسموح به بالنسبة إلى أ كير 
الطريقين عرضاً وذلك فى حدود طول من الواجهة مساو لعرض الطريق الأوسع مقاساً من رأس 
الزاوية عند تقابل أقل الطريقين عرضاً مع الخط القرر للبناء على الطريق الأوسع » وبششرط الابزيد 
على ثلائين مترا وألا تقل المسافةبين حور الطريق الأصغر وبين حد البناء عن ثمن ارتفاع أعلا واجبة 
للبناء للطلة عليه فإذا قلت المسافة الم كورة عن هذا القدر ‏ جاز الارتداد عبانى الواجبة عقدار 
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الفرق على أن ,بدأ هذا الارتداد بعد الارتفاع القانوتى المسموح به بالنسية إلى عرض الطريق الأصغر 
طبقاً لنص المادة السابقة ويعنى من الارتداد المشار إليه ناصية البناء على الطريق الأأصغر بطول 
#أمتراً مقاساً من رأس الزاوية عند تقابل أقل الطريقين عرضاً مع الخط المقرر للبناء على 
الطريق الأو صع . 

وإذا كان البناء بقع على طريقين غيرمتقابلين عند موقع البناء أوعلى طريقين متقابلين عند موقع 
البناء وكانا غير متعامدءن جاز أن يصل الارتفاع فى الواجبة المطلة على الطريق الأقل عرضاً إلى أقمى 
الارتفاع المسموح به بالنسبة إلىالطر.ق الأوسع إذاكانت فى حدودعمق من الواجهة الطلة على الطريق 
الأو 3 مساو أعرمنه و وطبقاً للاشتراطات الخار مر الم الساهة ب - على أنه إذا زاد تمق المناء 
فى حدود عمق مسأو لعرض الار.ق 3 مقاسا من ذلك الطريق لتتلاق عنده مستوبات الارتداد 
على الطريقين . 
القرر لخطوط تنظيمه وجي حساب الارتفاع على أساس خطوط التنظم القررة مق كان قد بدىء فى 
اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار العدل لخطوط التنظم وإلا فيكون المساب على أساس عرض 
الطريق القائم 1 

مادة با لا يجوز إقامة أى بناء على طريق عاما كان أو خاصا يقل عرضه عن ستة أمتار 
الستة أمتار على أن بحدد ارتفاع واجبة البناء والبروزات السموح مها فى هذه الواجية باعتبارها 
واقعة على طر.ق بعرض ستة أمتار ولابسمح بإقامة أية منشآت على مساحة الارتداد الشار إليه . 

مادة م ب جور اس الحافظة اص شرار تصدر مئنة أن يقسم أى مديئة من حيتبث ارتفاع 
للبانى مها 5 إلى : 

الفعة الأولى : لا ريد الارتفاع الكلى لواجية البناء قما على مثل ونصف مثل من البعد ما بين 
حدى الطريق . 

الفئة الثانية : لا زد الارتفاع الكلى لواجهة البناء فها على مثل وربع مثل من البعد ما بين 
حدى الطريق ٠‏ 

الفئة الثالثة : لا بزيد الارتفاع الكلى لواجمة البناء فا على البعد ما بين حدى الطريق . 

وى جميع هذه الحالات نحب ألا يتجاوز ارتفاع واجبة البناء على الصامت وم مترا مع السماح 
بالارتداد طبقآ للا هو مشار إلله فى المادة الخامسة. 


مادة و - لجلس الحافظة الختص بقرار إصدره أن سمح فى شوارع معينة أو .مناطق جمددة 


قوانين وقرارات . حذة. 


فى أى مدينة بتجاوز حد الارتفاع الأقمى للبناء المشار إليه فى المادة الخامسة وفى حدود الارتفاع 
المسموح به بالنسبة إلى عرض الطريق وبششرط ألا يتجاوز مكعب المبانى فى عختلف الأدوار عمحسويا 
مئ سطح الطريق وعلى أساس الوحدات امثرية ما يلى : ١‏ 

( ) واحد وعشرين مثلا لسطح قطعة الأرض المخصصة لإقامة البناء علمها فى مناطق الفئةالأولى 
الشار اليها فى المادة السابقة . 

. (ب) أربعة عشر مثلا لسطح قطعة الأرض ض المخصصة لإفامة البناء علا فى مناطق الفئة الثانية 
المشار إامها في المادة السابقة . . 

(ج ) سبعة أمثال سسطح قطعة الأرض المخصصة لإقامة البناء علنها فى مناطق الفئة الثالثة الشار 
إلمها فى اللادة السابقة . 

مادة ٠١‏ يصرح بتجاوز الارتفاغات المفررة فى المواد السايقة بالنسبة لآبار السلالم أو غرف 
آلات المصاعد أو خزانات الياه أو أجيزة تكييف الحواء عمقدار خمسة أمتار وبمةدار متر واحد 
ادراوى والأغراض الزخرفية على أن يقتصر الاستعال على هذه الأغراض 

ويصرح فى دور العبادة والبانى الحكومية ومبانى الهالس الحلية العامة بتجاوز الارتفاعات 
الذكورة للقباب والأبراج الزخرفية والمآذن وذلك بعد موافقة الجلس الحلى الختص . 

مادة ١‏ محب فى جميع المبانى السكنية ألا يقل الارتفاع الداخلى الخااص مقيسا بين الأرضية 
والسقف غن ملارلام ومجوز أن يكون هذا الارتفاع .“رمام لدخلات المدافىء أو ما فى حكنها » 
الدهاليز » مداخل ؛ الجراجات , غرف الغسيل بالسطوح وغرف مستخدىى الحراسة والخدمة و بشمرط 
ألا تشكل فى تكوينها وحدة أو وحدات سكنية مستقلة . ْ 

كا يجوز أن مكون هذا الارتفاع ١٠ر؟‏ متراً للحامات والمراحيض . 

مادة ؟؟ - بحب أن يكون لكل مرفق من مرافق|ابناء فتحات تهوية والإدارة تطل على طريق 
أو على فناء مستوف لأشروط البينة فى هذا القرار ولا موز أن يقل مسطح الفتحة عما يأفى : 

(1) ب من مسطح الأرضية الغرف المخصصة لاسكنى أو المكانب ودر الس - على أنه 
بالنسبة ليثر السلم بلزم توفي فتحات تهوية وإنارة فى كل دور ابتداء فى الدور الأول فوق الأرضى : 

(ب) ٠١١‏ .من مشطح الاسم والخامات والمراحيض إشرط ألا تمل عن نصف 
مثر م بع . 

و محتسب مسطح الفتحة على أساس السافة عد الظااهرة الحاوق الخشعة 
أو العدئة الثايتة . 

ويجوذ حمل الفتحات سافة كر بذات النسب المنصوص علبها في السةمي بشرط أن 7 

متضلة بإهواء الخارجى . 
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على أنه بالنسية لآبار السلالم قازم فى هذه الحالة أن يتوفر بين قلبات السلالم فضاء مساو للمسطح 
المطلوب على أن محتسب مساحة بثر السلم على أساس مسطح أرضيته مضروياً فى عدد الأدوار الى 
يوصل إلبها . ش 

وإذا كان مرفق البناء غير مخصص للسكى وتمذر اتصاله اتصالا «باشراً بالمواء الخارجى جازت 
هويته وإنارته بطريقة صناءية بشمرط موافقة الجبة الإدارية الختصة بشئون التنظم علمها 5 

مادة ١#‏ نحب أن تكون الأفنية الخصصة لإنارة مرافق البناء في حالة إنشاء المبانى أو تعاتها 
مطابقة للاشتراطات الآنية : 

أولا ‏ إذا كان الفناء دا<لياً ومتصلا باللهواء الخارجى من أعلا وعحاطا بالحوائط من جميع 
الجبات أو محاطا بالحوائط من بعض المهات والبعض الآخر على الصامت وعخصصا لإنارة وتهوية 
غرف معدة للسكى أو للسكاتب لا جوز أن يقل مسطحه عن مربع حمسى ارتفاع أعلا واجهة للبناء 
مطلة عليه كالا بجوز أن يمل أصغر أبعاده عن ربع ارتفاع أعلا واجهة مطلة عليه بشرط آلا يقل عن 
الكلن مترا ولا يقل مسطحه عن ١٠١,‏ مثرا مريعا . 


ثانياً ‏ إذا كان الفناء خارجياً وهو ما كان متصلا بالمواء الخارجى من أعلاه ومن جاب 
واحد أو أ كثر على إحدىالواجهاتغير الصامتة وعخصصاً للنهويةوإنارة غرف معدة للسكى أو للمكاتب 
لا محوز أن يقل أصغر أبعاده عن ريع ارتفاع أعلا واجبة للناء مطلة عليه ويشرط أن يكون متصلا 

أما الأفنية المخصصة لتهوية وإنارة مرافق البناء غير المخصصة للسكنى كالمطاءعم والجامات والمراحرض 
وآبار السلالم فلا يجوز أن يقل أصغر أبمادها عن ٠١‏ هر؟ ميرا ولايقل مسطحها عن سبعة أمتارونصف 
مربعة إذا كان ارتفاع أعلا واجهات البناء المطلة عليه لا تزيد على عشسرة أمتار أو أن .قل ع نعشرة 
أمتار مربعة إذاكان ارتفاع أعلا واجبات البناء المطلة عليه لا تزيد على عثمرين مثرا أو أن يقل عن 
اثنى عشر مترا ونصف متر مربع إذا زاد ارتفاع أعلا الواجبات على عثرين مترا . 

على أنه يجوز فى حالة الفنادق والمستشفيات والماتى العامة أن 5 ن الفناء الخصص لنهوية 
المحامات والمراحيض الملحقة بالغرف يمسطح ١‏ هرا مترا مربماً ولا يقل أقل بعديها عن متر واحد . 

وتقاس الأساد السابق ذ كرها من سطح الحائط البنات إلى سطح الحائط المواجه لله عند منسوب 
متر واحد أعلا من أرضة الدور لأية نافذة من نوافذ الرافق التتفعة بالفناء والمطلة عليه وعند منتصف 
فتحة النافذة في المسقط الأفق . 

مادة 14 - تدخل فى حك الأقنية الخارجية المسافات المتروكة ملاصقّة للجيران وبشمرط أن 
تنكول ناس الحواء الخارجى من جانب أو أ كثر إذاكانت مطلة عليبا غرف مخصصة لاسكنى وليس 
لما نوافذ أخرى مطلة على طريق أو فناء مستوف للا بعاد القانونيةج» وفى حالة. ما إذا .توافرت 
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للغرف المخصصة لاسكنى أو لأى مرفق من مرافق البناء أ كثر من نافنة واحدة فى أكثر من حائط 
واحد وجب أن تنكون إحدى النوافذ مطلة على طريق أو على فاء مستوف للاشتراطات السايقة . 
ومجوز فى كل حالة من الحالات السايقة عمل ارتدادات ( داخلات ) فى واجبات البناء الطلة على 
الطرق عامة كانت أو خاصة بقصد إنارة ونهوية غرف معدة للسكنى أو مرفق آخر من مرافق البناء 
لا نتيسر فتح نافذة له على الطريق أو الفناء ويشترط فى هذه الخحالة ألا يتجاوز عمق الارتداد ضف 
أدتى عرضه وأن تكون النافذة فى الجاتب المواجهة للطريق أو الفناء مباشرة » ومجوزعم ل بلكونات 
مكشوفة بالارتداد فى حدود نصف عرطه الأدى فقط . 
ولا محوز تغطرة أى فناء من الأفنية بأى طريقة ما ومجوز عمل نواقذ بللكون ف الأفنيةالداخلة 
والخارجية بشرط ألا يتجاوز بروزها .#ر. مترا كا مجوز عمل بلكونات مكشوفة أو قراندات 
مفتوحة أمام الفحات المطلة على الأفنية أو الطريق خارج المسطح الواجب استفاؤه للفناء وبشمرط 
ألا يزيد عمقها على الارتفاع من الأرضية للسقف وألا يقل مسطح الفتحة للغرفة الواقعة أمامها عن 
المسطح اللازم لغرفة مساحتها توازى ##وع مساحق الغرفة والفراندة أو البلسكون . 
كا لا يحوز إفامة سلام ثثانوية أو مصاعد أو أية إنشاءات يكون من شأنها تقليل كية الشوء أو 
النهوية فى الأفنة أو إنتقاص أبعادها أو مساءتها عن الحدود الدئيا الخصوص عليها فى المادة ٠‏ . 
وبجوز زيادة ارتفاع واجهات البناء اللطلة على الأفنية الداحللة والخارجة عن العدر الذى تسمح 
به مساحة وأبعاد هذء الأفنية طيمًا لاقاعدة المنصوص عنها فى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة . 
كبا يجوز محاوز ارتفاع واجهاتالبناء الطلة على الأفنية الداذلية والخارجية الذى تسمع به مساحة 
وأبعاد هذه الأفنية بالقدر المسموح به فى الفقرة الأولى من المادة العاشرة. . 
مادة ه١1‏ - لأسحاب الأملاك التلاصقة أن تفقوا على إنشاء أفنية مشتركة تتوافر فيها الشروط 
النعسوص عنها فى المادة ( 15 ) ولا يجوز فصل هذه الأفنية المشتركة إلا محاجز لا يمنع الضوء والحواء 
ووشرط ألا يزيد ارتفاعه على ثلاثة أمتار داخلا فيه ارتفاع الخائط اللدى يقام عليه الحاجز اللذدى 
لا موز أن يزيد ارتفاعه عن ١,6٠١‏ مترا ونحب على الملاك تسجيل هذا الاثفاق . 
وفى حالة إنشاء أفنية مشتركة بين أأكثر من بناء واحد ومماوكة لالك واحد أو فى حالة تخصيصس 
جزء من قطعة أرض محاورة ماوكة لنفس المالك كفناء لنفعة مرافق البناء مجحب تسجل هذء الأفنة 
لمتفعة الماتى المطلة عليها ٠‏ 
مادة د - لا يضح فى واجبات المبانفى المقامة على حافة الطريق عاما كان أو خاصاً عمل 
بروزات إلا طعا للشعروط والأوضاع الآتية : 
( 1 ) محوز فى البإ المقامة على خط اتنظيم فى الطرق العتمدة وعلى خط البناء فيالطرق الخاصة 
أو غير الفرر لما خطوط تنظيم أن يبرز عن هذا الخط.سفل أو أ كتاف أى مبنى عقدار لإ بيد على 
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04 سم شرط ألا تحاوز ارتفاع اأسهل أو الأ كتاف أرعة أمتار من ماسوب سطح الرصيف 3 


(ب) جوز عمل كور نيش أو بروز نافذة بلكون فى الدور الأرضى بشمرط أن يقامعا ارتفاع 
لا يقل عن مترين وربع من منسوب سطح الرصيف ولا يزيد بروزه عن صامت الواجبة على ٠١‏ سم 
فى الشوارع الق عرضها من 5 إلى ٠١‏ أمتار وعلى .» سم فى الشوارع الق يزيد عرضها على 
عشرة أمتار . 

(ج ) مجب فى الباتى القامة على حد الطريق آلا يقل الارتفاع بين أسفل جزء من البلكونات 
أو الأبراج وأعلا سطح طرفية اوفترار تسوب حور القارخ فى حالة عدم وجود رصيف عن 


أربعة ا 


( د ) لا مجو زأن يتمدى أقمى بروز البلكونات المكشوفة ٠١‏ يز والأبراج / من عرض 
الطريق ولا يتجاوز البروز فى الحالتين مرا متراً كا مجحب أن يترك .هر! م من حدود المانى 
التجاورة بدون أى بروز للبلكنوت المكشوفة أو الأبراج فيها » وإذا كانت الزاوية الخارجية بين 
واجهق مبنيين متجاورين تفل عن ١٠١‏ درجة فيلزم أن يترك متر ونصف من منتصف الزاوية بين 
الواجبتين دون عمل بروز بها ويشمرط ألا يتجاوز طول الأبراج نصف طول الواجبة ٠.‏ 

(ه ) بحب أن تكون نهاية ارتفاع الأراج أو البلكونات داخل امتداد المستوىالوهمى الشار 
إليه فى الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة إلى جبة الطريق . 

ومجحوز البروز بكرانيش أو عناصر زخرفية بمقدار 0 سم زيادة على البروز المسموح به 
بالنسبة إلى عرض الطريق طبقاً لنص الفّرة ( د ) من هذه المادة أو من صامت الواجبة فى الأجزاء 
غير السموح بعمل بلكونات أو أبراج ها وفى الواجهات المطلة على أفنية خارجية . 


مادة 917 فى حالة إنشاء دكا كين بالدور الأدضى منٍ البناء 5 تبغة وورة ماه التعيلها 
أصحاب وعمال هذه الدكا كين , 


مادة ما كل بناء إشثمل على ٠‏ غرفة سكنة أو أكثر يازم نمهيثة مكان به لسكق حارس 
البناء بكون مزودا بدورة مياه مستقلة نشتمل على مرحاض وحوض لغسيل الأيدى وتعتير الصالة فى 
حي الغرفة السكنية . 

وكل بناء يشتمل على .؟ مسكنا مستقلا أو أ كثر بحب تزويده بالوسائلالصحية اللازمة لتجميع 
القيامة والتخلص منها بطريقة توافق علها الجهة الإدارية المختصة بشئون التدظيم . 


مادة به - نحب فى المبانى التى يزيد ارتفاع أرضية أعلا دور فيها على ١8‏ مترأ من مندوب 


: الشارع أن بيسر سكل ساكن الخروج إلى الطريق العام بواسطة ساهين مستقلين » وكل بناء يزيد 
ارتفاع أرضية أعلا دور فيه عن /ا١‏ مثرا بلزم تزويده بماسورة غير متصلة عصدر المياه شقطر لا هَل 


ثوانين وقراراث ' 3 
عن > يوصة يكامل ارتقاع البناء ولما مما بس بلا كور فى كل دور وسبل الوصول الها وذلك 
لاستعالما فى حالة اطفاء الحر بق وطبقاً للمواصفات الى تضعيا لذلك المهة الختصة . 

مادة «+٠.‏ ل بحب أن براعى فى حالة إنشاء خزانات مياه علوية أعلا البناء للزويده عياه الشعرب 
مراعاة الاشتراطات الآنة : 

. ألا يقل ارتفاع أرضية الخزان عن " أمتار من أعلا سطح للوحدات السكنية‎ )١( 

(ب) أن يكون الخزان منشأ من مواد معدنية غير قابلة لاصدأ أو أن يكون من البناء ٠‏ أو من 
خرسانة لا تسمح برشح المياه وأن تغطى أرضيته وحوائطه الداخلية بالقيشانى الأبيض . 

(ج ) أن يكون للخزان غطاء مقغل عت ميث لا سمح بتاوث الماه ويشرط أن تسكون أجهزته 
ومحاسه نحالة حمدة صالحة للاستعال دواما . 
مادة 9؟ - يحب أن ,زود كل مسكن مستقل عرحاض لا تقل أبعاده عن ,مره 2 وكا 
مترا ومحوض لغسيل الأبدى ا بحب فى المبالى غير المتصلة بالجارى العامة تهيثئة وسائل الصرف 
اللازمة بطرءةة صحية ترافق عليبا الجبة الإدارية المختصة بشثون التنظيم . 

مادة ؟© - لا مجوز وضع أجهز صحية فى يدروم لا اتسممح أرضيته بالصرف بالامحدار الطيعى 
إلى الجارى العمومية ما لم نستعمل وسائل آاية لرفع المتخلفات توافق عليها الجبة الإدارية المختصة 
بشئون التنظيم . 

مادة ع" م بحب أن يتوفر فى السلالم ما يأفى : 

. أن يكون درج السلالم العامة من مادة غير قابلة للاحتراق‎ )١( 

(ب) ألا يقل الطول الظاهر للدرج عن 0 سم فى السا كن الخاصة وه كال أسسرة 
واحدة وأن بكون كل دور متما فى الاستعيال للا دوار الأخرى ٠‏ وعن متر واحد فى ااعمارات|ااسكنية 
لحاجز الس . 

(ج )ألا يزيد ميل درج السلم الرئيسىعلى ؛ إلى ه وارتفاع الدرجة عن 19 سم وألا يزيد ميل 
درج السام الثانرى على أإكى١‏ وارتفاع الدرجة عن ٠١‏ سم . 

(د ) آلا يزيد عدد الدرجات الماوالية على ١4‏ درجة يليا صدقة لا يقل عرضها عن عرض 
ثلاث درجات . أما فى الملالم الدائرية فبجب أن تتوافر فيبا الواصفات المنصوص عليها فى البنود 
(1» بءج ) ويقاس الول على بعد هم سم من طرف الدرجة عند المنحنى الداخلى . 
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وتستثنى من التواعد المهدمة الدسلام التق ستعمل لأغر اض صناءعية خاصة وسلالم 
المآذن والأبداج 

مادة غ*؟ - مجوز الترخص فى إقامة مبان مؤقتة لاستخدامها لفترة محدودة واغرض معين 
ورخص فى إقاءتها لدة لا تزيد عن عام واحد . 

ومحوز للجهة الإدارية الختصة بشئون التنظم مجد.د هذه المدة إذا قدم طاب للك قبل انتهاتها 
بشبرن على الأقل . وبحب إعلان الطالب بكتاب موصى عليه بقبول طلب ااتجديد أو رفضه خلال 
شهر من تار ع تقدعه وإلا اعتير طلب التجديد مقبولا . 

ويكون إنشاء وطريقة بناء هذه المبانى المؤقتة ظبقاً للاشتراطات والمواصفات وفى المواقع الى 
تصدر مها قرار من ملس المحافظة الختص . 

مادة ه55 - على كل من هوم بإنشاء مبان أن تنثىء لمن نسةخدمة دون العيال دورات مياه 
مؤفتة طبقاً تروط الصحية المعتمدة وبحب أن يكون عدد هذه الدورات متناسبا مع عدد العمال نحيث 
تخصص مرحاض لكل 0-0 عاملا . 

مادة ب - الجلس الحافظة المختص فى شوارع أو مناطق محددها وبقرارات يصدرها أن : 

. محدد طابعاً خاصاً أو لونآ معيناً أو مادة خاصة عظهر البناء أو بإنشائه‎ ) ١( 

(؟ ) يشترط ما برى خصيصه من المانى للسكن أو للمناعات أو للتجارة أو لغير ذلك . 

( م ) محدد مسافات للارتداد بالبناء خلف خطوط التنظيم المعتمدة . 

(:4؛ ) محدد مسافات تترك بين البناء وحدود الأرض بالقدر اللدى براه . 

( ه ) يازم طالى البناء بإنشاء أماكن عخصصة لإيواء السيارات تتناسب مساحتها مع الفرض 
من المبنى المطلوب الترخص بإقامته . 

( ) يازم طالى البناء بانشاء بوا كى أو بمرات مسموفة مفتوحة لامارة داخل حدود الطريق أو 
داخل حدود أملاكهم بالدور الأرضى بالشروط وااواصفات التى محدد فى القرار ويكون عرض 
الطريق الدى بحدد على أساسه الحد الأقصى لارتفاع البناء فى حالة إنشاء بواى أو محرات مسقوقة 
داخل حدود الطريق هو البعد بين الواجهتين التارجيتين البواكى أو لاممرات . 

(7) يازم طالى البناء عراعاة ار تفاع معين للبدروم والسكل دور من أدوار البتاء . 

)م محدد حدا أدتى لأطوال واجبات قطع الأراضى الى برخص ف البناء عليها . 

( و ) محدد مسافات ثابتة للبروزات أو محظر عمل بروزات فى واجهات البناء . 


. أن يضع حدا أقصى لارتفاعات المبانى الى تقام فى هذه المناطق أو الشوارع‎ )٠١( 


قوانين وقرارات لفت 


ولهأضاً بقرارات يسدرها أن : 

)١(‏ محدد البانى التى يحب أن تشتمل على مكان يصلح أن يكون عمبأ لوقاية الكان من 
الغارات الجوية وأن يفرض اشتراطات ومواصفات خاصة لإعداد تلك الأما كن . 

(ب) محدد امباتى القى يعد يها مكاناً بالدور الأرضى لإقامه تركببات كبر بائية عامة طبقاً للا بعاد 
والمواصفات التى محددها الجبة الإدارية الفائمة على مرفق توزيع التيار الكبربانى أو الاعرفة عليه 
مقابل تعويض عادل يؤدى للمالك طوال مدة استعمال المكان . 


امادة با« يعمل بهذا القرار ابتداء من تار نفاذ الفانون رقم هع لسنة ,و١‏ 
المشار إليه . 


ورارمٌ الوقتصار : 
قرأر رقم 1ه؟ لسنة 2150© 
بتعديل القرار الوزارى رقم وم لسنة ١956٠‏ 
بشأن إصدار لالحة الرقابة على عمليات النقد 

وزد الاقتصاد 

5 الاطلاع على القانون رقم عم أسنة باو ةا بتنظيم الرقاية على عمليات التقد اأمدل بالقانون 
رقم ١67‏ لسنة 196٠‏ والمرسوم انون رقم ١م‏ لمنة 9م9١‏ واشانون رقم 11١‏ لسنة عمو١ا‏ 
والقانون رقم ع١‏ لسنة م1 والقانون رقم لاه لسنة 19617 والقانون ركم ١١4‏ لسنة باه6١‏ ؟ 

وعلى القرار الوزارى رقم هم لسنة .ىبة؟ الخاص بإصدار لانمحة الرقابة طى النقد ؛ 


فرر* 
مادة ١‏ محذف عوجب هذا اسم و ذى بنك أوف طوكيو »6 من قائمة البنوك الرخس له 
عزاولة عملات التقد الأجنى المنوه عنها بالمادة الخامسة من لانحة الرقاية على عمليات النقد الصادرة 
عقتضى القرار الوزارى رقم مهم منة ٠5واء‏ 


تحريراً فى .© شوال سنة ١لم"1‏ ( ه أبريل سنة 1555 ) ء 


(1) فر بالونائم المصرية العدد 94 الصادرق ؟١‏ أبريل سنة 159519 
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قرار رقم 41م لسنة 2901 
بتعديل نص المادة به من القرار الوزارى رقم ١ه‏ 
لسنة باع ة١‏ بالشروط والأوضاع الخاصة بتنفيذ القانون 
رقم .م لسنة باو١‏ بتنظم الرقابة على عمليات القد 


وزبر الاقتصاد 
بعد الاطلاع عنى ااقانون رقم ١م‏ لمنة 19.0 بتنظيم الرقابة على عمليات النقد وعلى القوانين 
العدلة له ؟ 


وعلى القرار الوزارى رقم ١ه‏ لسنة /اغ.و١‏ بالشسروط والأوضاع الخاصة يتنفيذ القانون رقم ٠.م‏ 
لمنة /اخبة ١‏ الشار إلله « والهرارات الوزارية المعدلة له ؟ 


قفرر: 

مادة ١‏ تضاف اللادة التالة إلى القرار الوزارى رقم ١ه‏ لسنة 194107 المشار إليه : 

« مادة ( مكرر  )‏ على كل شخص فردا كان أو شخصاً معنوياً يملك أو موز بأية صفة فى 
مصر أو فى الخارج من تاربع ١6‏ بوليه سنة ١8417‏ عملة استراينية سواء فى صورة أوراق نقد أو غير 
ذلك من وسائل الدفع أو فى صورة دبون أو اعتادات أن يعرضها للببع على وزارة الاقتصاد. بسعر 
الضرف الرسمى ويقدم الطلب إلى الإدارة العامة للنقد عن طريق أحد اللمصارف اللمرخص لما بعزاولة 
عمليات النقد الأجنى وذلك فى مدى شبر من تار مر هذا القرار فى الوقائع المصرية » . 

مادة ؟ - ينشسر هذا القرار بالوقائع المصرية » ويعمل به اعتباراً من تارم نشيره . 


محريراً فى /ا ذى القعدة سنة إلم1 ( ؟1 أبريل سنة 1959 ) . 


* 0.1551 الصادر.ق وا أبريل سنة‎ 9١ نهر بالوقائم المصرية المدد‎ )١( 


0 
أو إن لي 
اضمء سكساة 
الأول : ١اوطا- ١5+.‏ عنه ٠ه‏ قرشأ 
الثالى : ١91.١ - ١99‏ تنه 8 قرشا 
لكل من الدتى ؟ والراقمات ؟ ومحقيق الجنايات والعقوبات ؟ 
والتجارى وما بتبعه من باق الأقسام 
الثالث : 1١96٠١ - 195١‏ نه ٠ه‏ قرشا 
لكل من المدتى ؛ ولارافعات ؛ والعقوبات ؟ و تحقيق الجنايات 
أجرة البريد ٠‏ قروشء وتطلب من دار التقابة » وه ش رمسيس بالفاهرة 


أولاً - الرسائل الخاصة بتحربر الجلة أو بإدارتها » توجه إلى : مجلة الحاماة » بدار ثقابة 
الحامين » ١ه‏ ش رمسيس بالقاهرة ش 
ثانآ ‏ الاشتراكات : 


لغير الحامين والطلبة :6.6" فرش 
للمحامين بحت العرين :6" قرشاً 
لطلبة كلية الحقرق : .ه قرشاً 


ثالثاً ‏ ثمن العدد الواحد من الجلة : 
و السنة الحادية والأربهون : 88٠‏ قرشا 
؟ - السنوات الرابمة والثلائون إلى الأرسمين : ١٠١‏ قرشاً 
م« السنة الثالئة والثلائون وماقبلبا : ٠ه‏ قروش 


التليفونات: 


سياوة النقيس ( رقم خاص) - يك 
الثقابة والتادى مغممة] د5494 ٠ه‏ 
غرفة ال حامين بمحكة القاهية ٠‏ لت ا 
غرفة الحامين بمحكت النقض والاستئناف وخالمرء٠ه‏ 
غرفة الحامين بمجلس الدولة 8-1114 


غرفة الحامين بمسكة الجيزة الكلية بفففلي' 


الطب ع العا يت 217 ا مشاييع ضرح سب لشاجرة 


6 صر يه 


ا 7 

: 0 
عيبي 0 
يكن 


جا نوماني 
. نيعا نيلف وو 


العرو الناسع. . 1 
7 0-000 
0 الك العإنة, ظ 
الارتمؤن ‏ 
| يسنن 


الطب الع لي 611لا عابغ ضع سر ااتاهمة 1 


لم احب :إن 


المج دءه : 5 من مارس ١551١‏ 
نقض : طعن 0 حي قابل للمعارضة من امتهم 1 


دعوى مدنة . ص ماه 7 


المج ١٠٠لوة‏ 
رشوة : شروع 0 أركانه ؟ اختصاص اللوظاف 
المرتثى ٠‏ 


الحكسم اده: 
حع : تسبيب » قصور ؟ دقع بقيام حالة دفاع 
شرعى » مناقشته أو الرد عليه .2 


ص ؟ه/ا 


ص 0766 


الحم عكده: 
| عحاكة : إجراءاتها 4 مرافعة » شفويتها 4 
ب - دفاع : شاهد » طلب سماعه » رفضه . 


ص 0768 


المكم ماه : 


| ل يابة عامة : أمرها بتسليم أعيان مؤجرة 


3 
8و3 


إلى جهة معينة ؟ قرار إدارى » استثنافه 
أمام غرفة اتهام . 
ب غرفة انهام : قرار برفض طعن مرفوع 
إلبها طبقآ للقانون؟ طعن بطري النقض . 
ص و7 


الحكوواه: 


اس إقرار : متهم » شروط صحته . 


الضابط . ص اىو7ا 


الحكم وده : 
١‏ وصف التهمة : تقيد محكنة الموضوع بها . 
باد جرعتان : فعل مادى مكو نلمما » وحدثه 
فهما ؟ إقامة بناء يدون ترخيص » إقامته 
على أرض غير مقسمة ؟ تعديل 'وصف 
اللهمة . 
الحكج دده : لا منمارس ١95١‏ 
١‏ محكمة استثناقية : واقعةمرفوعة بها الدعرى» 
تقيدها بها . 


املف 


سب معارض : لا ضار ععارضته » اتصباب 
للبدأ على للنطوق دون الأسباب . 
ص لاهلا 
المكولاره: 
| حي : تسبيبه » إحالة إلى أقوال شاهد آخر 
متفقة معها . 
ب ل إثيات : شهادة » إفشاء ؛ اعتراف , تعدير 
صحته وقيماه . ص.يةهل7ا 
المج و١ه‏ : ؟١‏ من مارس ١931١‏ 
١‏ موانع العقاب : ضرورة . 
ب - تفتيش : دقع سطلانه » صفة . 
ح ل ارتباط : عرض رشوة ؛ إخفاءمسروفات . 
ص .7ن 
الح كذه: 
إثبات : اقتناع القاضى الجنانى » حدية الأوراق 
الرسة أمامه . ولف 
الحم ١٠,ه:‏ 
21 تزوير : محرر رسمى ؛ اشتراك , اقتران 
التحر يض بالاتفاق والمساعدة . 
ب س جع : تسبيبه » رد صعنى ؟ عضر صلح » 
التفات الحمكرة عما تضمنه . 
ح ل حي غمالى : تسبيبه عند إعادة الحا كنة أمام 
ص وكا 
الحكسم ١ه‏ : 
فاعل أصلى : قتل عمد , مراقبة الطريق وحراسة 
الآخرين . ص مالو 
الحم الا.: 


| ل محاكة : إجراءاتها ؛ دفاع » إخلال عحقه » 


قبول النبم الاستغناء عن سماع الشهود . 
ص 0ا/ا 
الممعمه : ١4‏ من مارس ١9551١‏ 


تزوير : محرر رحمى ؛ ماهرته . 


الحمكم 4 

| ل حي : تسبيبه » ذكر الجزء الذى سبدو فيه 
اقتناع القاضى دون غيره . إإراد الحم . 
أقوال شبود النفى على .خلاف مؤداها . 
القضاء بالادانة رد منى على شهود النفى . 

ب ل تفتيش : ندب طابط لاجرائه هو ومن 
ينديه » حصول التفتيش منهما جتمعين . 

دفاع : قبض » دقع بطلانه ؛ معايئة . طلب 
إجرانها ؛ رد المحكة . 


داسد قانونأصلح :نقض ء مواد مخدرة » عقوبةه 
ص 65لا 


ص 7 


الم ه؟ه : لا؟ من مارس 1١951١‏ 
إثبات : أدلة » تساندها فىتكوين عقيدة القاضى. 
ص اثلا 


الم 575 :78 من مارس ١9511١‏ 


تفتيش : إذن ء اختصاص مصدره ؟ احختصاصه 
الكالى « ذكره 3 ص "لكلا 


المج مامه : : 
نقض : طعن » توكيل به , توكيل الحا كاتبه . 


ض >ب7ا 


المكم مه : 


دفاع : طلب التحقيق » التزام الحسكة إجابته . 


ص اا 


ال يرن 


( الحيئة العامة ) 


الحتج وره : ٠6‏ من نوقير ١9371‏ 
رجال قضاء : تفتيش قضاى » تقديره . 
ص مكلا 


الحم ٠‏ © : 
رجال قضاء : ظلب » إجراءاتة » ميعاد رقعه . 
ص مك7 


انق ا يق 


الحم 9ه 7١:‏ من أ كتوير ١931١‏ 
ضريبة : أرباح استثنائية » استهلاك استثنائى . 
ص ١‏ لبالا 
المسم 0مه: 
ضنريبة : أرباح مجارية وصناعية » وعاؤها ؛ ربط 
قاف ص .و 


المج جمه: 
| عمل : مكافأة نهاية خدمة . 
ب حك : تدليل » عيب » تناقض » قصور . 
ب كمف 
الحسمومه: 
١‏ ب ضرية : أرباح تجارية وصناعية ؟ تشربع 
مستحدث ء سريانة . 
ب س ضريبة : مهن غير جارمة » كاتب موى . 
0 ص اين 
المكم ممه : 
ضرريبة : أرباح مجارية » وعاؤها ؛ اتخاذ أرباح 
سنة باع.ة؟ أساساً لربط الضريبة . 
0 ص اللا 


الحم همه : 73١‏ من أ كتوبر ١9371‏ 
-١‏ مؤلف : حمهء تشريع خاص . 
ب مصنف : اعتداء على حق مؤلفه فى 
استغلاله مالي » مسثولية تقصيرية . 
را يشفا 


الحم ل - 
١‏ شبر عقارى : طلب شهبر الحرر مؤقنا . 
ب استثناف : قرار بابقاء الرقم الوقتى للمحرر 
أو بالغائه ‏ تظل منه ١‏ طعن فى الحم 


الصادر فى التظم . ص ؟/077 


الحكم هه : 
١‏ تقادم مكسب : الام الفمان فى الببع . 
ب إعلان : أوراق الحضرين » إغفال المهضر 
إثات عدم وجود المطاوب إعلانه . 
ص ابا 


الحم وعهة: 
شفعة : إبداع الن قبل رقع الدعوى ء ميعاده . 
اص بان 


الحكمع.6يه: 
إعلان : فى مواجهة النابة ؛ نمض ء طعن » 


إعلانه . ص 99/5 


المكم دعه :أول نومير ١9311‏ 
نقض : طعن ‏ » إعلان تقر بره « بان صفة من 


المسم ؟؛ه: 
ضرية : دعوى مدتأنفة » وقف السير فيها باتفاق 
الطرفين ؛ عدم نمسك المستأنف بأن 
الوقف كان تطبقاً للقانون .و لسنة 
ع هو ء التحدى بذلك أمام النقض . 
ص ه بادا 
الحم م4ه : ؟ا عن نوقير ١951‏ 
نقض : طعن » إعلانه » إ.داع أصل ورقته . 
ص هلا7 
المكم؛؛وه: 
ا استثناف : حي جائز استنافه » قبول مانم 
من الطعن . 
بٍِ ورقة محارية : سند إذنى , عمل يجارى ؟ 
جع , تدليل » عيب » قصور ‏ إغفال 
الرد على ما تمسك به المدين الوقع على 


السند من أنه تاجر . اف 
الحكو هوه : 
جمرك : غرامة » وحوها . ص لاا 
الحمكمدوه: 
مرك : مخالفة » غرامة » إعفاء  ..‏ ص عاب 


المج لاءه :هن نوثير ١951‏ 


| نفض : طمن » خصوم . 


ب - عمل : محكيم فى منازعاته » قرار هيئة 

إثات الرأى الخالف . ص هاباب 
الحم لمعه : 

| اختصاص : قاضى أمور مستعجلة » قيام حالة 
الاستعجال » إجراء وتى لا عس أصل 
الحق . 
أمور مستعجلة فىتقدبر جدية المنازعة الى 
شيرها المستأجر فى دعوىالطرد » المجادلة 


فيها أمام النقض . ص 7/7 


المكوووه: 
: بباناته » |-م عضو النيابة الذى أبدى رأيه 
فى القضية ء أحوال شخصية » نظام عام . 
ص .#/ا/ 
المي .هه: ومن نوقير ١5371‏ 
| إثبات : طرقه » بعين حاسمة » نكول . 
ب استئناف : حم غير جائز استثنافه . 


الفا 


المكم دهه: 
| نمض : طعن » خصوم فيه , 
ب - حوالة : انعقاد » رضاء , إقرار ؛ دفع 
سطلائها أمام الاستثناف . 
استئناف : طلٍجديد » دقع ببطلانحوالة ؛ 
خصوم فيه ؛ عدم التجزثة » أحوالها . 
ص بة/ا/ 
الممي؟عهه: 
نقل محرى : مسثولته ؛ معاهدات سنداتالشحن 


( مماهدة بروكسل ) 


ص ٠١ىلا‏ 


الحم #هه: ١١‏ من نوقير ١931‏ 
| نمض : طعن » إعلان تقريره . 
ب س ضعريبة : أرباح مجاريةوصناعية » وعاؤها . 


ص الىنا 


الحم وده ١5:‏ من نوقير ١931‏ 
١‏ - موظف : عمل إضافى , مكافأة عنه . 
ب - نقض : أسباب واقعية ؟ إثبات » مانم 
أدنى . ص اليا 


الح هده : »؟؟ من نوشير ١93701‏ 
ضريبة : أرباح مجارية وصناعية » وعاؤها » لجان 
التقدر . 


ص 5م97 


الحم 5 : 
ضريبة : أرباح مجارية وصناعية » وعاؤها . تقدير 


حكى . 
المكجلاهه : 


نمض : طمن » إجراءاته 3 خصوم فيه ؛؟ حم » 
ححنةه . 


- 


الام : مرفق عام » إسقاطه ؟ حي » حجيته 
سريانه علي الرفق العام بد إسقاط 
الزامه . 


المكممهه: 


استثناف : طريقة رفعه ؛ أمر أداء » معارضةفىه . 


ص 8م97 


ص ه6خم7 


ص كملا 


الحم ومه : 
اس حم: ساناته » اسم عضو النياية الدى أبدى 
رأه فى القضة ؛ أحوال شخصية » نظام 
عام » نيابة عامة . 


ب - وقف : واقف » تثبيره مصارف الريع . 


ص الملا 


المي ١ه‏ : ؟؟ من نوقير ١651‏ 
حم : تدليل » عيب » قصور »دقع جوهرى » رد ؟ 
قطن , رهنه , عملية تغطبه . ص يريا 


المكم 5ه : 
| نمض : طعن » إجراءاته » إعلانه تقربره » 
ساناتة . 
ب - وكالة : مستترة » اسم مستعار » ثاره . 
< س هبة : صفقة » تنازل صورى عن تمنها . 
ص ”ا 
المكم ١ه‏ : 05 من نوقير ١9501‏ 
دعوى : وقف السير فى تمجلها » استئناف . 


ص وملا 


المكم ؟ده: 
١‏ إعلان : أوراق محضرين ؟؛ نقض » طعءن 
إعلاته . 
ب - حي : تدليل » عيب » تناقض ؟ فصل غير 


تعسئى » تعويض ٠‏ ص وملا 


المت :5ه : ١‏ من نوقير ١531‏ 
ال محكم : مح ء سلطته ؟ عقد » تفسيره 5 
ب ب محكم : حي الح , ميعاده صدوره ؛ 
مشارطة محكيم » تعديلها » الناتج الذى 
أثبته احج لإسكة, حجة على الخصم ؟طعن 


بالروير . ص يهلا 


لمك هاه؛ 
نقض : طعن » إجراءاته ؛ تقر بره » إعلانه , 
ص قلا 


المم الل - 


2ك حرلوف لك 


الح باده : ه من مايو ١94317‏ 

اختصاص 
تفاتدش سحا ومحلة موسى و! تخيرة . 

ص عاقلا 


: قضاء إدارى عتازعات عمال العاش 


ص اهلا 
المج هته : واءنمايو ١175‏ 
عامل : يومية ؛ عقوبة تأديبية .2 ص عل 


عض موصو لأحكامالفضاء الإدارق 


الحكي وده : 5١‏ من نوقير ١509‏ 
قرار إدارى : ركن النية » عدم توافره . 
ص مرقلا 
الحكم ١ه‏ : 5١‏ من سيتمير 1١95‏ 
قرار إدارى : عمل كبيدى ؟ تفرقة سنهما » 
(قرارات الجالسالانضباطية فى سوريا). 
ص يقي" 


الحكم الاء : 8؟ من أبريل .1و١‏ 


قرار إدارى : عمل تنفيدى 0 فرقيما ِ قرار 
تسوية » ليس قراراً إدارياً » بل تفيذا 


لحي القانون . 


الحكم ؟لاإه: 


ص ١٠6٠م‏ 


١9888 من مارس‎ ٠ 
قرار إدارى :صدوره عن سلطة عامة » ضرورته ؛‎ 
قبول تنازل عن تليفرن » صدورء عن‎ 
الإدارة كشخص معنوى . ص إؤءلر‎ 


الم عره : ٠١‏ هن مارس ١525‏ 
قرار إدارى : صدورهمن هيثةأجنية » لا مختصس 
العضاء الإدارى به . ص اءىم 


الحكج ولاه : 55 من أبريل ١93٠‏ 


قرار إدارى : ذو طبعة قضائة . ص ع#” ١م‏ 


الحم ولاه : ؛ من أغسطس و هوا 
قرار إدارى : ذو طبيعة إدارية . م 
لمكم 5لام : .٠م‏ من يولية ١54‏ 


قرار إدارى : فورى » مستمر . ص م 


الح ولاه : ١4‏ من أبريل كهؤ١‏ 
قرار إدارى : بالاعتقال » اللمركز القانرق الذى 
حدنه» طبعتة . ص .٠م‏ 

المكو هلاه :5 من أبريل 191٠+‏ 


قرار إدارى : ركن الشكل ؟ متى يؤدئ لانعدام 


القرار » مق يؤدى إلى بطلانه . 
ش ص 6.م 


الح ولاه : 50 من يونيه 5هو١ا‏ 


قرار إدارى : موضوعة متعدم . ص .م 


الحكي .مه 5١:‏ من سيتمير ١97٠‏ 
قرار إدارئى : انعدام الوسيلة الى مكنه من 


إحداث أثره . ص باعي 


الحكم امه: 7١‏ من مايو ١93٠‏ 
قرار إدارى : إحراء جوهرى »؛ اغفاله ؟ عيب 


فى الشكل . 


ص 09١٠م‏ 


الحكم هه : ١؟‏ من مابو 1١١‏ 
قرار إدارى : ( تمرير سرى عن موظف ) 
مخالفة الشكل 0 أزه ٠.‏ ص درء.م 


الحكم بومه : 6؟ من أبريل ١57٠‏ 
قرار إدارى : السييية » مدى الام الادارة ها 
ص مم٠‏ 2 

المكم وده : م؟ من يناير ١57‏ 


قرار إدارى : تسميبه ؛ قدره . ص ارءم/ 


الحكم همه : 4 من أبريل ل 
قرار إدارى : مشروعته ؟ رقاءة الفضاء الإدارى 
عليها » مذأها ؛ ملاومة , نطاقها . 


ص رء/ 
الحكم 8ه : 55 من مارس ١965٠‏ 
قرار إدارى : عغالفة القانون » معناها . 


ص قاعم 


المكم لاوه : ؟ من يوليه كوا 


قرار إدارى : رقابة الشروعية ؛ لا تنك 


الملاءمات . ص .اير 


الح ممه : ؟؟ من يوليه ١93٠‏ 
قرار إدارى : رقاية الشمروع.ة » لاا قث 


لللاءمات . ص .ام 


الملكم همه : 5 من دلسمير م588١‏ 
قرار إدارى : مخالفة القانون ؟ بطلان لا اتعدام . 
ص ١٠لم‏ 


الحسم .5ه :امن يونيه وهة١‏ 
قرار إدارى : موظاف 5 مر صضه » هل يصلح سبباً 
لامتناع عن ترقيته . ص اام 
المج دذه :ا؟ من يونيه ١565‏ 


قرار إدارى : صدب امتناع الوزير عن اعماد تعيين 


ص اام 
الحكم ؟وذه:و5٠١منابريل‏ ؤهو١‏ 
قرار إدارى : فصل غير مسبب .2 ص !الم 
المسكم 3ه : لال من فبرابر ١95٠‏ 
قرار إدارى : ملاءمته . ص ؟ام 


المسمح ووه :5 من بونيهوه؟١‏ 


قرار إدارى : جرعة تأدبية ْؤ "ردد مدرس على 


زملانة . ص «إلم 
المكم هذه : 5؟ من أبريل ١53١‏ 
ذئب إدارى : لسوغ التأديب 5 ص ار 


الحسكم 5وه : 5؟ من أبريل ١97٠0‏ 


قرار تأدبى : سبب يسوغه . ص 1م 


المك اوه : ١؟‏ من سيتمير 195٠‏ 


قرار تأديى : عخالفته لحي جنائى ٠.‏ ص 4الم 


الحكميؤه: 1 هن سبتمير ١95519‏ 
قرار تأديى : معاقبته على ذنب إدارى مرتين . 


ص 1664م 


الميم هوه : ١4‏ منالريل ١5619‏ 


قرار تأديى : استناده إلى وقائعثا بتة . ص وإلم 


الحم -56: 
قرار تأدبى : استناده إلى أصل فى الأوراق . 


ص 16م 


١58 من يوثيه‎ ٠ 


الجكج ١١:5.‏ من نوقير لم ه١١‏ 
موظف : كفايته ؛ خفض درجتها دون إبداء 


أسياب 5 ص وام 


المج ؟0: 7 من فبرار /اهة١‏ 
ضرية : ريطها » طعن ؟ تمول » إعلانه . 


ص ه7ا1لم 


الح 50# :ه من يونيو ١١58‏ 
ضريبة : ق هه لسنة .غ9١‏ » سريانه من أول 


ناروعوا. ص الم 


الحجم عغ.5 : لاو من مابو م28١١‏ 


صر سة : دفاتر منظمة » إخطار ١‏ ص الى 


الح ه50 :556 من ماير م8١١‏ 
ضرسة : دعوىء وقفبا بإتفاق الطرفين 1 


ص 18م 


المكم 5.5 : 4؟ من مارس ١950‏ 
صْرمة : خسارة »" تغطيتها من الريبح » مرسوم "٠‏ 
لسنة !اهمها . ص ١٠68م‏ 
الحسم 54:30 من ينار 9 
١‏ صرية: منشأة »كان مادى . 
ب ل نشاط : ق ع١‏ لسنة 1989م »” . 
عملية فردية : ربح » ركن الاعتياد . 
ص ١‏ الى 


لمكو ه١٠‏ : 1 من مارس 1١9451١‏ 
ضريبة : إعلان الممول » خطاب موصى عليه » 


رقفض تساه . ص 04م 


الحسم 1.05 : 9؟ من مارس ١951١‏ 


ضرية . تركات : بدء استحقاقها ص «ه«0لم 


المج ١٠د‏ 1 عن ناير 104 : 
١‏ ب سفينة : رجال خدمة عامة » عقّد عملهم » 
عزلهم » تعويضهم » خضوعهالقانونالدنى. 
ب عمل : عقده ؟ فصل تمسق » شروطه . 
ش ش ص ينبم 
الحم 15 هن فيراس 9و١‏ 
| مقاول : تفربغ » تعريفه » مسئوليته . 


ب - تلقف . تقديره . 


ص الى 

المكم 517 : "3 من توقير هوا 

. ناقل محرى : مسثولية التأخير‎ - ١ 
ب س بضاعة : عيبها الداى . ص اليم‎ 


الحمكم 51 : 7" من أ كتوبر ١١05‏ 
ضريبة: مون حرة ؟ ربطها » العملبه عن سنتين 


تاليتعن ؛ طلب جديد » دفائر قانونية » 
إمساكها ؛ ممول » إقراره » محاسيتة : 
ش ص م 


الحكى :5١4‏ /ا هن مارس 1١95‏ 


١س‏ دعوى : طلي » تعديلهءإعلانه ؛ مراهنات . 
بد شاو كل: مسئوليتة ٠‏ اختصاصه صتئه » 
اختصام لموكله . 
بائع : مسئوليته عن تعويض مجز أو تلف 
ضاعة مشحونة . ص برام 
المكم ه22 74 هن دليسمير ١589‏ 
إمجار ب مساكن ؛ إخلاء » تنببية ؟ طرورة » 


انتفاؤّها ٠.‏ ص 1م 


الحكج 515 :0 من أبريل ١55٠‏ 
| حمل : فخ عقده ؛ عامل » خضوعه 
ارب العمل . ص 40م 


قناء لولم بمزئي' 


الحسم 90١:5١‏ من نوقير مه؟ؤ : 


١ل‏ سريان :. مسئوليته عن شحن البضاعة . 


وتشوينها . 


ب - شطاً ؛ تعاقدى ؟ مفترض . 


الحكج م١7‏ : 4 من نوقيي هوه 
عمل : قرار الفصل . وقفه » شروطه . ص ..44 


ا 


نايا المع لانككا 


طبيغة الديون المسوغة شهر الافلاس ؟ للا"ستاذ 
الدكتور فرنان بإلى . 


ص37ع21 


50 فعقد رسمى لم شهر » 


كيف يتم هذا التثازل ؛ و للااستاة التبيد 
كال الشورىئ ‏ ص اكلم 


( 27م 


أ اناق 


(سنة وكور) . 


درون : قَّ ا ع أجل أداء ديون الشركات 
والمنشآت والتزاماتها » التى تسرى علميا 

أحكام! قانونين117 1وىم1 ١‏ لسنة1.؟1. 

ص بالاه 

نياية إدارية : ق الم بتعديل ق/1 ١‏ لسنة بهرهية1 
بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والحا كنات 


التأديبية . ص إةاه© 


حيازة زراعية , قى 4م بتنظيم بطاقاتها . 
ص آإمره 


إصلاح زراعى : ق هم تعديل ق با لسنة 


مهمةؤز. ص كمه 


مصارف حقلية : ق/لارتعديل ق ؟اهرلسنة.و وا 


بشانها . ص كمه 


قطن : ق هرم بشأن عحصوله . ص لاله 


مرتب : ق هيز بتعديل ق 0 لسنة 1951 بعدم 
جواز تعبين أى شخص فى الميئات. 

أو الؤسسات العامة أو السركات الساهمة 

التى تسا فيها الدولة » : بمسكافأة سنوية 

أو رتب سئوى قدره 18.66 جليه 
فأكثرء إلا بقرار منرئيس الجهورية . 

ص ..وة 


عمل . ق ء.ه بتعديل ق #م١ة‏ لسنة 51ةؤ 
بتنظم تشغيل المال في المؤسساث 


الصناعية 0 : ص اوم 


تأميم : ق ١ه‏ باضافة .شركات ومنهآت جديدة 


إلى الجدول الرافق للقانونٍ.7ا0؟ لسنة 
الكحلاء ص الوه 


مبامعيون :.ق #ة » بتعيبين خربجى الجامعات 
بالشركات التابعة للمؤسسات المامة .. 


ص ؟ذه 


عمل اق 6و ء بتمديل قى ١ه‏ لستة ومؤ1 
باصدار قانونه . ص ووه 


شركات : ق جه ياضافة حم جديد لقانون +5 


لسنة عهبة؛ بشن شركات المساحمة 


والتوصية بالاسبعوذاتالسثوليةالحدودة . 
ص رةه 


حاج قطن : ق لاه بتعديل ق 417 لسنة ١6.88‏ 


بفرض رسم عليه . ص 8ه 


ثراراءت وزاريه 


(ككوا) 
العرل 
مأمورية قضائية : قرار يم؟ من مارس بانشائها 


مأمورو ضبطية قضائية : قرار ٠١‏ من أبريل 
بتخويل بمض موظفى ونارة الحزانة 
صفتيم . ص 6.9" 


مامورو طيطية قضائة : قرارع؟ من مايو؟951١‏ 
تخوبل بض موظف مؤسسة التأميئات 


العيو 


تحصيل : قرار 4؟ فى ١‏ “من مابو بكيفية محصيل 


مستحقات المؤسسة العامة المصرية 
للتأمينات الاجتّاعية . ص 0ه 


 ةاءاحي‎ 


ا شر 


١ 1 


بحي 


2 


26 72 
شاع كه محر يي 


6 
> من مارس 1551١‏ 
نقض : طعن ؟ حلم قابل المعارضة من المهم ؟ دعوى 
المبدأ القانوق : 

الأصل أنه مى كان الك المطعون فيه 

' قدصدر حضوريا ونهسائيا بالفسبة إلى 
الطاعن , فإن مركزه فى الدعوى يكون قد 
حدد بصفة نجائية بصدور ذلك الحكم ؛ فلا 
يتوقف قبول طعنه على الفصل فى المعارضة 
الى قد يرفعها متهم آخر معهالدعوىحكوم 
عليه غيابياً . إلا أن هذا المبدأ لا يعمل به 
على إطلاقه فى حالات ما إذا كان الحم قد 
صدر غرابياً بالنسبة إلى الهم » وحضورياً 
بالنسبة إلى المدعى. بالحقوق المدنية أو 
المستول عنها . فإنه يكون ذلك الحم قابلا 


للطعن فيه بطريق المعارضة بالفسبة إلى لمهم 


وبمقتضاها يعاد طرح الدعوى الجنائية على 


بساط البحث ‏ وقد يؤدى ذلك إلى ثبوت. 


أنه لم يرنتكب الواقعة الجنائية التى أسندت 
إليه , وهو ما ينينى عليه بطريق التبعية تخيير 
الاساس الذى بى عليه القضاء فى الدعوى 


المدنية » مما تكون معههذهالدعوى الاخيرة 
غير صالحة للح أمام حكة النقض طالما 
أن الواقعة الجنائية التى هى أساس لما عند 
الطعن قابلة للبحث أمام ممكة الموضوع , 
بماكان يقتضى انتظار استنفاد هذا السبيل 
قبل الالتجاء إلى طريق الطعن بالنقض الذى 
هو طريق غير عادى للطعن فى الاحكام ا 
ومى كان ذلك فإنطعن المسئول عنالحقوق 
المدنية على الحم المذ كور لا يكون جائزا . 

( القضية رقم "14٠1‏ سنة "٠‏ ق رئاسة وعضوية 
السادةالأساتذة مصطت كامل وتمد عطيهاسماعيل وعادل 
بونس: وعيد الحسيب عدى وحسن خاكد المستشارين ) . 


ىه 
من مارس ١51‏ 
١‏ - رشوة : شروع أركانه » اختصاصالموظف 
اللرنئى - 
بس ل مرتش : دخول العمل فى اختصاصه 
القانوق . 
الميادىء القانونية : 
لا صحة لا تضمئه الطعن من أنه 
لا يشترط للعقاب اختصاص الموظف 
بالممل موضوع المساومة فى حالة الشروع فى 


ب العدد التاسع السنة الثانة والأربءون 


الرشوة ٠‏ لآن الشروع هو بده فى تنفيد 
الجرعة بأركانها المعرفة بها فى القانون » 
وما دام الاختصاص أو الزعم به شرطا فى 
الجرعة التامة , فالآمر لا مختلف فى حالة 
الشروع . وهذا المعنى مستغاد من[ حالة المادة 
و. مكررأ من القانرن 4+ لسنة هو١‏ 
على المادة م١٠١‏ منه بما تضمنته من شرط 
الاختصاص . 

اس إنه مع التسليم بأنه لا شترط 
لاعتبار الموظف مختصا بالعمل أن يكون 
اختتصاصه شاملا للعمل كله » بل يكن أنيكون 
له فيه تصيب . إلا أنه يشترط فى هذا العمل 
أن يدخل كلياً أو جزئيا فى الاختصاص 
القانوق للوظيفة» إما لآن القوانين أوالاواح 
تخول الموظف سلطة مباشرته وإما لآنه من 
أعمال الخدمة العامة التى يكلف ما منرؤسائه 
تكليفاً صحيحاً . أما حيث لا يكون 
للنوظف أن يقوم بالعمل أو بنصيب منه فى 
الحدود السابقة فلا جرعة . 


الى 

د .. وحيث إنه لاسة لما تضمنه الطعن من 
أنه لا يشترط للعقاب *اختصاص الموظف بالعمل 
موضوع المساومة فى حالة الشمروع فى الرشوة » لأن 
الشروع هو بدء فى تنفيذ الجرعة بأركاتها العرفة 
بها فى القانون » وما دام الاختصاص أو الزعم به 
شرطاً فى الجرعةالتامة » فالأمر لا مختلف فى حالة 
الشمروع . وهذا المعنى مستفاد من إحالة للادة 
٠١‏ مكرراً من القانون سالف الدكر فى بان 
للقصود من الرشوة علي المادة+١ ١٠‏ منه با تضمنته 


من شرط الاختصاص ء قلا جرعة إذن كلا كان 
العمل المراد القيام به أو الامتناع عنه لا يدخل فى 
اختصاص الموظف ولم يزعم هذا الأخير أنه من 
اختصاصه . 

لماكان ذلك وكان ماقل منأنه لا يشترط 
لاعتبار الموظف عختصاً بالعملأن يكون اختصاصه 
شاملا لاحمل كله » بل يك أن يكون له فيه تصيب؟ 
فإنه مع التسليم به ء إلا أنه يشترط فى هذا العمل 
أن يدخل كلا أو جزنياً فى الاختصاص القانوق 
للوظيفة . إما لأن القوانين أو اللواتم مول 
الموظف سلطة مباشرته » وإما لأنه من أعمال 
الخدمة العامة النى يكلف مها من رؤسائه تكليفاً 
ححا . أما حيث لا يكون للموظف أن يقوم 
بالعمل أو بنصيب منه فى الحدود السابقة 
فلا جريمة . 

لماكان ماتقدم وكانتالحمكة قد استظهرت 
فى حدود سلطتها التقديرية أن العمل الذى طلب 
من المسكرى أداؤه لم يكن داخلا فى اختصاصه 
ولا كان فى استطاعته فمله 2 وكان تقدرها فى 
ذلك سائغاً ل النتيحة القانونة الى انتبت إلها» 
فإنه لا قبل من الطاءن ما شيره فى هذا الشأن . 


' أما قول الطاعنة بأن الحارس ستطيع فتح الباب 


بطريقة أو بأخرىفإن هذا لا يضؤعليه اختصاصاً 
ولا عل 4 فى الاختصاص نصيباً » كا أن صلته 
محامل مفتاح الحجز وإمكان الحصول على هذا 
لمفتاح من حاملهتساععاً » فهو ضرب منّضروب 
الصلات الخاصة ولا شأن له بالاختصاص الوظينى 
الذى رتب عليه الشارع مسئولية الوظف جنائيآ . 


ش لاكان كل ذلك » وكان الح قد خلص من 


استعراض وقائع الدعوى إلى القول «يأنالمكة 


ترى مع افتراض صحة الواقعة المسندة للمتهم أنه 


قضاء محكة النقض الجزائية وه” 


لا عقاب عليه فى هذه الحالة » إذ يشترط لك 
تكون جرعة الرشوة معاقباً علمها أن يكو نالعطاء 
قد قدم لموظف لؤٌدى عملا من أعمال وظفته 
ولوكان العمل حقاً » أو لعتنم عن عمل من 
الأعمال المذ كورة . فإذا مائيت هن التحقيقات.. 
ممعصورة على حراسة باب الحجز من الخارج 
وليس من اختصاصه ولا في استطاءته فتح هذا 
الباب إذ أن مفتاحه مودع لدى الأمباثئى .. وهو 
النوب فى تلك الليلة والنوط به العيام 355 
الأمورية » إذا ما ثبت ذلك وأقدم امتهم على 
إعطاء العسكرى المذ كور ميلغاً من الال وطلب 
ش منه لقاء ذلك فتح باب الحجز » على فرض كية 
هذه الواقعة » فإن ما فعله المنهم لا يتمع حت طائلة 
العقاب..» . وكانت الحكنة قد أصابت يذلكالذى 
قالته وحه التطبيق الصحيح لامانون حين انتبت 
إلى نفى مسثولة المهم . لما كان ذلك فإن ما يثيره 
الطاعن يكون على غير أساس متعبناً رفشه 
موطوعاً » . 

( القضية رقم ١٠١4؟‏ سنة ٠١‏ قرئاسة وعصضوية 
السادة الأسائذة عمود ا براهيم اسماعيل نائب رئيس الحكدة 
والسيد أجد عفينى وتوفيق أعد الحشن وعيد المليم 
البيطائى وممود اسماعيل الاستشارين ) . 


١زه‏ 
5 من مارس ١>وا‏ 


: تسيب » قصور؟ دفم بقيام حالة دفاع شرعى » 
مناقشته أو الرد عليه . 


المدأ القانوق : 
مبى كأن الدفاع عن المهمين قد بمسك 
بقيام حالة الدفاع الشرعى , غير أن الحكم 


المطءون فيه قضى بإداتهما دون أن يعرض 
لهذا الدفع أو يرد عليه , مع أنه من الدفوع 
الجوهرية التى يفبغى على المكة أن تناقشها 
فى حكمبا وترد عليهاء فإن الحم المطعون 
فيه يكون مشويا بالقصور الذى يعيبه . 

( القضية رقم 9١41؟‏ سئة "٠‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسانذة مصطفى كاءل وعمد عطيه اسماعيل 


وعادل «ونس وعبد الحسيب عدى وحسن خالد 
المتناوت 6 


؟كاهة 
5 من مارس ١95١‏ 
١س‏ عاكة : إجراءاتها ؛ مرائعة » شفويها » 
شبود تعذر #ماعهم . 
ب كه جاع امه الي اله وريه در . 

الميادىء القانونية : 

١‏ - الاصل فى الأحكام أن تببى على 
التحقيتقات النى تحرما المحكمة فى الجلسة , 
وإعا يضح للمحكة أن تقرر تلاوة شهادة 
الشهود فى التحقيق الابتداق إذا تعذر سماع 
الشاهد لآى سبب من الاسباب ٠‏ أو قبل 

؟ - إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن 
الشاهدين كاشفا المحكة بعذرهما فى التخلف 
عن الحضور لآداء الشبادة »ون الدفاع قد 
طلب التأجيل حتى حضر هذان الشاهدان 
ويتمكن من منافشتهما . فرفضت الحككة 
هذا الطلب؛ ماأحاط محاى المتهم بالحرج 
الذى يجمله معذورا إن هو لم يتمسك بطلبه 


حوب العدد الناسع ‏ السنة الثائية والأربعون 


بدتقرير رفضهوالإصرار على نظر الدعرى 
ما أصبح به المدافع مضطر! لقبول ما رأته 
احسكة من نظر الدعوى بغير بماع الشهود , 
فإن سير إجراءات الحاكة عل هذا النحو 
لا تحةّق به المعنى الذى قصد إليه الشارع ف 
المادة وجم من قانون الاجراءات الجتائية 
المعدلة بالقانون ١١‏ لسنة لاهو( عندما 
خول للبحكئة أن تقرر تلاوة الشهادة إذا 
تعذر سماع الشاهد لأى سيب من الاساب » 
أو قبل الهم أو المدافع عنه ذلك » ويكون 
الحم ويا بعيب الإخلال عق الدفاع ما 

( القضية رقم 747١‏ سنة "٠‏ ق رئاسة وعضوية 
السادةالأساتذة مود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس الحكة 


والسيد أعد عفيفى وتوفيق أحد المشن وعيد الحايم 
البيطاش وود اسماعيل امستشارين ). 


؟اه 
> من مارس ١411‏ 
| - نيابة عامة : أمرها بتسلم الأعيانالوؤجرة إلى 
جهةمعينة » قرار إدارى . استئنافه أمام غرفةالاتهام . 
اه سك غرفة انهام : قرارها برفض طمن مرفوع لها 
طبقا للقانون » طعن يطريق النقض . 

المبادىء القانونية : 

١‏ - لا جوز الطعن عملا بالمادتينة.؟ 
و١٠١9‏ من قانون الإجراءات الجنائية إلا 
فى الآمر الصادر من النيابة بعد التحقيق بعدم 
وجود وجهلإقامة الدعوى الجنائية » فهذا 
الآمر هو الذى يكون للمجنى عايه وللمدعى 
بالحقوق المدنية الطعنفيه بطري قالاستتناف . 


فإذا كان القرار المستأنف قد اقتصر على 
تسليم الآعيان المؤجرة إلى البلدية ‏ وهو 
إجراء إدارى عدل فيه وضع اليد الذى 
رآه وكيل النيابة الجرئية » فإن هذا القرار 
يكون غير جائ استنافه يما قضى بذلك القرار 
المطعون فيه . 

٠‏ لا يجيز المادة ؟١”؟‏ من قانون 
الإجراءات الجنائية الطعن بطريق النقض 
فى أوامر غرفة الاتهام . إلافما تصدره من 
قرارات برفض الطعور:. المرفوعة لما 
طبقاً للقانون . 


( القضية رقم 54151 سنة 3٠‏ بالحيئة السابقة ) . 


:١ه‏ 
5 من مارس 145١‏ 
[ - إقرار انهم : شروط حته . 
انث استجوابالمهم 9 حصوله ق حصور القابط . 

الممادىء القانو أمة : 

١‏ تغقرريط المهمة فى مكنون سرها 
والإفضاءبذات تفسها لايعتير وجا للطعنعل 
الدليلالمستمدمن إقرارهاطواعيةواختياراً . 
ولا تأثير لخوف المتبمة فى صحة إقرارها 
مادامهذا الخو ف( يكن و ليدأمرغير مشروع.٠‏ 

؟ - ليس فى حضور الضابط 
استجواب التيابة للتبمة ما يعيب هذا 
الإجراء أو ييطله » فى وقت كان مكفولا 
لم فيه حر بة الدفاع عن نفسما بكلالضمانات : 


( القضية رقم ٠١‏ 4؟ سنة ٠‏ ق رئاسة وعضوية 


| السادة الأساتذة عصطفى كامل ومحمد عطيه إسماعيل 


وعادل يونس وعد الحسيب عدى وحسن خالد 
الستشارين ) 5 


قضاء محكمة النقض الجزائ.ة 


هاه 
5 من مارس ١651١‏ 
١‏ ح وصف التهمة : يقيد محكة الوضوع بها . 
ب جرعتان : قل عاق مكون ما ». وحدنة 
فيهما ؟ إقامة بناء بدون ترخيص ء إقامته على أرض غير 
مقسمة ؟ تعديل وصف الهمة . 

المبادىء القانونية : 

١‏ - من المقرر أن محكة ا موضوع 
لا تتقيد بالوصف المابوى الذى تسبغه النيابة 
على الفعل المسند إلى انهم »ومن واجببا أن 
بمحص الواقعة المطروحة عليها بجميع كيرفها 
وأوصافها وأن تطيق عليها نصوص القانون 
تطبيقاً صحيحاً , غير مقيدة بالراقعة فى نطاقبا 
الضيقالمرسسوم فى وصف التهمة أحالة عليها . 
ولا يرد على ذلك بأن لسلطة الاتهام أو 
التحقيق حقوقاً واختصاصات فى شأن 
التصرف ف الدعوى . لآن ذلك عحله أن 
تكون وقائع الدعوى متعددة وختلفة 
ومستقلة بعضها عن البعض الآخر ء لا أن 
تكون الوافعة المادية واحدة لا بتصور فبا 
أن تكون قابلة لآى تجرئة . 

وحق الحكمة فى تعديل التهمة فى أثناء 
انحا كة » يقابله وأجب مقرر عليها مقتضى 
المادة م.م من قانون الإجراءات الجنائية » 


هو أن تبين لللتهم اتهمة المعدلة » وتتيم له 


فرصة تقديم دفاعه عنبا كأملا . 
؟ ‏ لما كانت جرعة إقامة بناء دون 
ترخيص وجرعة إقامة البناء على أرض لم 


ينقد ” 


بصدر مرسوم بتقسيمها » وإن كانت كل 
جريمة منهما تقوم عبلى عناصر موضوعية 
تختلف عن عناصر الجر بمة الأخرى > غير 
أن الفعل المادى المكون للجر يتين واحد 
وهو ١‏ إقامة البناء » سواء ثم على أرض 
غير مقسمة أم أقم علها بدون ترخيص . 
وهو ءنصر مشترك بين الأوصاف القانودة 
كافة التى بمكن أن تعطى للواقعة » والتى 
تتباين صورها بتنوع وجه الخالفة للقانون» 
ولكها كلها نتائج متولدة عن فعل البناء 
الذى 3 مخالفا للقانون . * 

ويكرن تعديل الحكمة الاستثنافية 
للوصف -- على ذلك الاساس - ليس فيه 
إضافة لواقعة جديدة .كا أنهليس فيه تفوبت 
لإحدى درجات التقاضى ٠.‏ 


( القضية رقم 5 4؟” سنة "٠‏ بالحمكة السابقة ) . 


1ه 
٠/‏ من مارس ١151١‏ 
| ح محكمة استئنافية مقيدة واقمة : مرفوعة يها 
الدعوى » تقيد اللحككة الاستئنافية بها . 
ب س معارض : لا يضار عمارضته ء اتصبابالبدا 
على النطوق دون الأسباب . 

الميادىء القانونية : 

١‏ - الأصل أن سلطة المحكة 
الاستئنافية عند نظر الدعوى تتقيد بالواقعة 
المرفوءة بها الدعوى أمام ممكنة أول 
درجة . غير أنها مكلفة بأن تمحص الواقعة 


المطروحة أمامها يحميع كيوفها وأوصافها 


عب العدد الناسع ‏ السنة الثانية والأربعون 


وأن تطبق عليبا نصوص القانون تطبيقا 
صحيحاً . ولو كان الوصف الصحيح هو 
الأشد ما دامت الواقعة المرفوعة ما الدعوى 
لم تنخير . وليس عليها فى ذلك إلا مراعاة 
الضانات الى نصت علبما المادة م.م من 
قانون الاجراءات الجنائية » وبشرط أن 
لا يترتب عبل ذلك إساءة مر كر الهم | إذا 
كان هو المستأ نف وحده . 
؟ لا نكون المحكة التى ::ظر فى 
فى المعارضة مطالبة قانونا بمراعاة مصلحة 
المعارض من معارضته إلا فى حدود مابجىء 
فى المنطوق فيها يختص بالعقوبة السكوم بها 
فقط ؛ فكل ما تجريه فى هذه الحدود من 
تصحيح للحم الغيالىسواء من جبة الأسباب 
37 أو القانون لا يصح عده عخالقا 
تقتضيه المعارضة » ما دامت ' تغير فى 
العقوبة بما يصمح معه القول بأن المعارضة 
أضرت بالمعارض وانقلبت وبالا عليه . 


الى 

« .. ومن حيث إنه سين من الاطلاع على 
الأوراق أن النابة العامة رفمت الدعوى على 
اللطعون ضده لأنه أولا: ركب قطار السكة الحديد 
بدون تذكرة . وثاناً : لأنهتمدى على موظف 
عموى هو الكسارى .. وقاومه بالقوة والعنف 
وذلك أثناء وبسبب تأديةوظفته ؟ وطليت معاقبته 
بالمادتين1 و (٠7١‏ مكرراً منقانونالعقوبات . 
وححكة أول درجة قضت بتغرعه مائة قرش عن 
النهعة الأولى . ومحسه خمسة عشسر وما وكفالة 
٠‏ قرش لوقف التنفيذ عملا عواد الانهام . 


فعارض المطمون صده في هذا الحم الأخيروقضى 
فى معارضته برفضها ؛ فاستآانف » وقضت المحمكة 


الاستئناشة :رفض الاستثناف غياساً ؛ فعارض فى 
هذا الحم الأخير وقضت الحسكة الاستثنافية . 
يتعديل الحسم بالنسبة إلى تهمة التعدى . وبتغريم 
الطعون ضده حمسة حنيهات . 

لا كان ذلك + وكان الأصل أن سلطة 
المحسكنة الاستشمافية عند نظر الدعوىتتقرد بالواقعة 
المرفوعة بها الدعوى أمام محكئة أول درجة ؛ غير 
أنها مكلفة بأن بمحص الواقعة المطروحة أمامبا 
مجميع كيوفها وأوصافها » وأن تطبق عليها 
نصوص القانون تطبيقاً صحيحاً ولوكان الورصف 
الصحيم هو الأشد » مادامت الواقعة المرفوعة بها 
الدعوى لم تتغير ‏ وليس عايها فى ذلك إلا مراعاة 
الغمانات الى نصت عليها المادة م.م من قانون 
الإجراءات الجنائية » ويشسرط أنلايترتب على ذلك 
إساءة يمركز المتهم إذا كان هو المستأتف وحده. 
ولا تكون الحمكة التى تنظر فى المعارطة مطالة 
قانونا عراعاة مصلحة المعارض من معارضته إلا 
فى حدود ما يجىء فى المنطوق قما مختص بالعقوية 
المحكوم بها فقط , فكل ما محري فى هذهاطدود 
منتصديح للحك الغيابى » سواء نجهة الأسباب 
أو الوقائع أو القانون » لا يصح عده غخالفاً لما 
تقتضيه المعارضة ماداءت لم تغير فى العقوبة بما يصح 
معه القول بأنالمعارضة أضرت بالمعارض واقَلبت 
وبالا عليه . وماداءت المجكنة تراعى حقوق 
الدفاع كا عى معرفة فى القانون . 

لا كان ذلك , وكان الحم المطعون فيه قد 
قمى فى صدد التهمة الثائية المنسوبة إلى الطاعن 
بتغرعه خمسة جنهات » وكانت المادة ب١‏ مكررآ 


من قانون العقوبات الى تنطبق علي الواقعة تنض ٠‏ 


قضاء عكة النتفض الجزائة يذوبا 


على عقوية الحبس أو الغرامة الى لا يجوز أن تقل 
عن عشرة جزهبات إذا كان الحنى عله موظفآ 
عموماً أو مكلفا مخدمات عامة بالسكك الحديدية 
أوغيرها من وسائل التقل العام ٠»‏ ووقع عليه 
الاعتداء أثنام سيرها أو توقفها بالمحطات ء وهو 
ما ينطيق على المطعون ضده » فإن الح الطمون 
فيه إذ قغى بتعديل عقوبة المبس القضى بها فى 
الحم الغيابى الاستثنافى تغرم المطعون ضده 
خفسة جنيهات » يكون قد أخطأ فىتطبيق القانون 
ويتعين لذلك نقض الحيم نقضا جزئيا بجعل 
العقوية المحسكوم بها عن النهمة الثانة الحبس مع 
الشغللدة حمسة عششسر يوما » وذلك بغير حاجة إلى 
الإحالة مادامت هذه العقوية تدخل فى نطاق 
المادة 185 دن قانون العقوبات التى دارت علمها 
الحا كةع . 


( القضية رقم ١57‏ سنة ٠ق‏ بالحيكة السابقة ) . 


/ااه 
/ا من مارس 1551١‏ 
| -- حي : تسبيبه » إحالة إلى أقوال شاهد آخر 
متفقة معها . 
ب ل إئبات : شبادة , إنشاء . 
< ح إثبات : اعتراف » تقدير صدته وقيمته , 
الممادىء القانونة : 
دهن المقرر أنه لا يعيب الحم 
أن يحيل فى ببان شهادة الشهود إلى ما أورده 
من أقوال شاهد آخر » ما دامت أقوالحم 
متفقة مع ما أستند إليه منها . 
؟ - مؤدى نص المادة >ه9 من قانون 
الإجراءات الجنائية أن الشاهد لا تمتنع عليه 
الشهادة بالوقائع التى رأها أو سمعها ولو كان 


من يشهد ضده قرييأ أو ذوجا له , وإما 
أعنى من أداء الشبادة إذا أراد ذلك ٠‏ أما 
نص المادة .م من قاتون المرافعات فانه 
منع أحد الزوجين من أن يفشى بغير رضاء 
الآخر ما عساه يكون أبلغه به فى أثناء قيام 
الزوجة ولو بعد انقضائما إلا فى حالة رفع 
دعوى من أحدهما بسبب جناية أو جنحة 
وقعت منه على الأخر . وإذ كان الثابت مما 
أواقكة الم أن ما شهدت به زوجة الطاعنم 
بلغ إلها من زوجها ء بلشبدت ا وقع عليه 
بصرها واتصل بسمعبا : فان شهادتها تكون 
بمتأى عن البطلان ويصح فى القانون استناد 
الك إلى قولما. 

م - الاعتراف ف المسائل الجزائية من 
العناصر التى تملك محكمة المو ضوع كامل 
الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات . 
أما ما يثيرهالطاعن من بطلان ذل كالاعتراف 
بسب غخالفته المادة 0 مرل. قانون 
الإجرءات الجنائية » فانه لا جدوى له من 
إثارته . ذلك يأن انخاطب بهذا النص » بكم 
وروده فى الفصل التاسع من الاب الثالث 
الخاص بقاضى التحقيق من القانونالمذ كور 
هو مأمور السجن بقصد محفيره من اتصال 
رجال السلطة بالمهم ا حبوسداخل السجن » 
ولا بيترتب عل هذا الاتصال بذاته بطلان 
ماللاجراءات؛ وكل ما بلحقه هو مظلنة 
التأثير على المهم » وتقدير ذلك موكول إلى 


( القضية رقم ١51٠١‏ سنة *٠‏ ق بالحرثة السابقة ). 


ب العدد التاسع الستة الثانية والآريمرن 


1ه 
م( من مارس 1151 
1١‏ - موانم المقاب : ضرورة . 
ب ل تفتيش : دفم ببطلانه » صفة ٠‏ 
ح ل ارتباط : عرض رشوة ؛ إخفاء مسروفات . 

المبادىء القانونية : 

» حالةالضرورةال ىتسقط المسثولية‎ - ١ 
هى الى حيط بشخص وتدفعه إلى الجريمة‎ 
ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسم‎ 
» على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره‎ 
ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله . ومنالمسم‎ 
» أنه ليس للإنسان أن يرتكب أمراً معرماً‎ 
ثم يقارف جرية فى سييل النجاة ما أحدثه‎ 
بيده . ولما كان الثابت من الم أن الطاعن‎ 
ما قدم الرشوة ليتخلص منجرمة الإخفاء‎ 
فإن الدفاع الذى يستند إليه‎ ٠ التى ارتكبا‎ 
الطاعن من أنه كان فى حالة ضرورة ألجأته‎ 
إلى دفع الرشوة تخاصاً من خطر القبض‎ 
عليه » هو دفاع قانوتى ظاهر البعالارنف‎ 
. لا يستأهل رداً‎ 

»دهن المقرر أنه لا يقبل الدفع 
بيطلان التفتيش عن لم بقع التفتيش عليه 
أو عل سكنه . 

م« لما كان ما أورده الم المطعون 
فيه من ببان الواقعة يتحققفيه معنىالارتياط 
الوارد فى الفقرة الثانية من المادة اما من 
قانون العقوبات . لآن الجريمتين وقعتا 
لغرض واحد ء وكانتا مرتبطتين مع يعضهما 


ارتباطاً لا يقبل التجرئة » ما يقتتضى وجوب 
اعشارهها جر بمة واحدة والحم بالعققوبة 
المقررة لأشدهما » لما كان ذلك وكان الحم 
قد قضى بعقوبة مستقلة عن كل تبمة من 
التهمتين الم مد تين للطاعن , فإنه يكو نقد أخطأ 
فى تطبيق القانون . 

( القضية رقم 57011 سنة 9١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسانذة مود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المكة 
وتمد عطيه اسماعيل وعادل نونس وعيد الحسيب عدى 
وحسن <الد المستشارين ) ٠‏ 


5ه 
1 من مأرس 1451 
إثنات : اقنناع القاضى ال+ناثى » حجية الأوراق 
الرسمية أمامه . 
المبدأ القانوق : 
العبرة فى انحا كمة الجنائية باقتناع القاضى 
بناء على ما بحر يه من تقيق فى الدعوى ومن 
كل عناصرها المعروضة على بساط البحث» 
ولا بصم مطالبته بالاخذ بدليل دون غيره . 
فتى اقتنع القاضى من الآدلة المطروحة أمامه 
بالصورة التى ارتسمت فى وجدانه وخلص 
إلى ادتكا ب امهم إياها , وجب عليه أن ينزل 
به العقّاب طبقاً للقانون . 
ودفائر الأحوال شأنها شأنخاضر جمع 
الامستدلالاات الى يريا مأمور الضيط 
القضاق ؛ هى عناضر إثبات تخضع فى كل 
الاحوال لتقدير القاضى و#تمل الجدل 
والمناقشة كسائر الادلة . ومنالمقرر فالمواد 
الجنائية أن القاضى فى حل من عدم الآاخذ 


قصَاء محكة النتقض الجزائة أب 


بالدليل المستمد من أأية ورقة رسمية , ما دام 
هذا الدليل غير مقطوع يصحته ويصح فى 
العقل أن يكون غير ملتثم مع الحقيقة الى 
استخلصها القاضىمن باق الآداة . أماما جاء 
فى القانون عن حجية الاوراق الرسمية 
والاحكام المقررة للطدن فيا فحله ى 
الإجراءات المدنية والتجارية » حيث عينت 
الأدلة ووضعت قواعدها التى يلتزم القاضى 
بأن بحرى فى قضاءه على مقتضاها . 


( القضية رقم 751؟ سنة 9١‏ ق باليئة السابقة) . 


”0 
م( من مارس ١451١‏ 
-١‏ تزوير: محرر رسمى ؟ اشتراك , اقتران 
التحريش بالاتفاق والمساعدة . 


نه مح حي : تسيبه » رد ضمى ؟ محضس صلح » 
التفات الحكة عما تضمئنه . 


الحنايات . 


غيالى : تسبيبه عند إعادة الحا كة أمام 


المبادىء القّانونية : 

١‏ البيان الخاص بمحل إقامة المدعى 
عليه ؛ وإنكان فى الأصل لا بعدو أن يكون 
خبراً حتمل الصدق أو الكذب , يصدر 
عن طرف و أحد وهن غير موظف يختص ؟؛ 
إلا أنه إذا جاوز الآمر هذا النطاق بتدخل 
انمحضر ؛ وهو الموظف المنوط به عملية 
الإعلان » بتأبيد البيانالمغاير للحقيقة عن عم 
أو بحسن نية » بأن يبت مايخالف الواقع 
من حيث إقامة المعلن إليها بامحل الذى يوجه 


الإعلان إليه وعلاقها بمن يصمح قانونا 
إعلاتها مخاطبأ معه فيه , فإن جريمة الزوير 
فى انحرر الرسمى. تنوافر بذلك عناصرها , 
وحيئذ يكون اضر هو الفاعل الآصل , 
فإذا أنعدم القصد الجناق لديه حقت مساءلة 
الشريك وحده عن فمل الاشتراك فى هذا 
التزوير فى انحرر الرسمى » إذ تكتسبصيفة 
افنتاح الدعوىصفة الرسمية باتخاذ إجراءات 
الأعلارد اط ين النسر الكل يذه 
المأمورية . 


وليس بلازم للعةا ب أن يقترنالتحريض 
بوسيلى الاتفاق والمساعدة . ما دام أنمنا 
تكونان فعلى الاشتراك طبقاً للمادة .4 من 
قانون العقوبات . 


مع أخذ الحم بالصلح الذى تم بين 
أنجنى عليها ويينالممهم فى مقام تخفيف العقوبة 
والتفاته عنه فمعرض ف الهمة عنه لايعيبه » 
ذلك أنه بفرض سعة ما أورده الممهم عنهذا 
الصلم فإنه لا يعدو أن يكون قولا جديدآ 
من الّجنى عليبا يتضمن عدولا عن اتهامه , 
وهو ما يدخل فى تقدير محكلة ال موضوع 
وسلطتها فى تجحرئة الدليل , ولا تلتزم فى حالة 
عدم أخذها به أن تورد سيا لذلك إذ الاخذ 
بأدلة الثوت البى ساقبا الم 5-7 دى دلالة إلى 
[طراح الصلح المذ كور . 

م لا يوجد فى القانون ما يمنع محكمة 
الجنايات عند إعادة حا ئة اليم الذى كآن 
غائياً من أن تورد الآسباب ذاتها الى اتخذها 


موب العدد التاسع م السنة الثانة والأربعون 


الم الغياى الساقط قانوناً أسباباً لحكمباء 
ما دامت تصلم فى ذاتها لإقامة قضائها 
بالادانة . 


( القضية رقم 5؟ سنة "٠‏ بالكة السابقة ) . 


د 
م١‏ من مارس 1851 
ذاعل أصلى : قتل عمد ء مراقبة الطريق وحراسة 
الآخرين . 
المدأ القانوق : 
إذا كان الثابت من الم أن الطاعن 
قد اتفق مع المهمين الآخرين فبيتوا النية فيا 
بينهم على قتل الجنى عليه انتقاماً منه لسابقة 
اتبامه فى قتل شقيق المتهمين وخال الطاعن 
منذ أمانية شهور سابقة عل الحادث , فأعدوا 
لذلك سلاحين نارين تسلح بهما هذا المتهمان 
"م ذهيا إلى مقهى الجنى عليه يرافقهما الطاعن 
لمراقبة الطريقوحراستهما حتىيتمكنا بذلك 
من مقارفة الجريمة المتفق عليها بينهم . ولما 
كان الحم قد أثبت فيا تقدم وجود الطاعن 
على مسرح الجرعة لشد أزر زميليه وقت 
[طلاقبما النار على نجنى عليهم تنفيذاً لمقصدم 
المشترك , فإن ما ذهب إليه الهم من اعتبار 
الطاءن فاعلا أصلياً فى جرعة القتل العمد 
والشروع فيه مع سيق الإصرار يكون حيحاً 
فى القانون طيقا لما تنص عليه الفقرة اأثانة 
من المادة وم من قانون العقوبات . 
( القضية رقم١‏ 777 سسنة ٠‏ "اق بالفيكة السابقة ) . 


كه 
1 من مارس ١151‏ 
حا كة : إجراءاتها ؟ دناع , إخلال بحقه » قبول 
الهم الاستغناء عن ماع شهود . 
ب - طلب قتح باب اارافعة » إجابته . 
المدأ القانوق : 
سماع أقوال الجنى عليها علو الرغم من حضور 
هذه بحلسة المحكرة الاستنافية . وكان للمحكمة 
أن تستغنى عن سماع الششهود إذا قبل المنهم 
أو المدافع عنه ذلك ٠‏ ويستوى ف ذلك أن 
يكون القبول صرياً أو همنيا بتصرف انهم 
أوالمدافع عنه ما يدل عليه . ولما كانت ' 
الحكة بعل ماع الدعو ىقو إقفال با بالمر أفمة 
فيها وحجز القضية لإصدار الك غير مازمة 
بإجابة طلب فتم باب المرافعة من جديد 
لتحقيق طلب ضمنه الدفاع مذكرة بشأن 
مسألة يريد تحقيقها بالجلسة . فإن ما تثيره 
الطاعنة فى هذا النعى من الإخلال حقبا فى 
الدفاع يكون غير ساك يل ٠.‏ 
١‏ أأقضية رقم١1‏ 775 سنة 0؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة «صطفى كامل والسيد أحد عفيفى 


وتوفيق أجد لشن وعبدالحليم البيطاش وعمود اسماعيل 
المستشارين ) . : 


؟؟ه 
15 من مارس ١531‏ 


بروير : تحرر رسمى ؟ ماهيته . 


المبدأ القانونى : 

من المرر أنه يدخل فى حم الحررات 
الرمعية » فما يتعل قيحر بمة التزورير » انجحررات 
المصطنعة الى تنسب زوراً إلى موظف عموى 
مختص وتعطى شكل اللررات الرسمية 
الصادرة عنه : ويلحق بها الأوراق المزورة 
التى تتخذ مظبر الأوراق الرسمية وتذيل 
بتوقبعات لأشخاص لم يكونوا فعلا من 
الموظفين العموميين ‏ متى كان الجانى قد قصد 
أن بوث ذلك وكانت الورقة بالصورة التى 
اتخذتها بمكن أن ينخدع بها الناس وخصوصاً 
من أريد خدعه , 


املو 

«.. وحيث إن المطعون ضده انهم بأنه 
فى الزمان والمكان الواردين بوصف التيمة 
« ارتكب تزويراً فى ورقة رسمية بطريق 
الاصطناع إذ حرر خطاباً أعطاه مظهر وشسكل 
الأوراق الرسمية الى تصدر من بلدية بورسعيد 
بان طبع عليه عبارة ‏ « بلدية بورسعيد س 
هيئة الإسكان 4 ل ودم الصادر ودمم 
وختمعليه مخاتم ووقع عليه بامضاء مزور منسوب 
إلى من حرره فاكتملت للمحرر بذلك شكل 
الورقة الرسمية ثم عنه على غير الحقيقة إقراراً 
منالبلدية بوصول حوالة بريدية رقم٠؟١‏ بورسعيد 
بلغ جنيبين و ١١١‏ مليات لساب استارة 
الإسكان الخاصة بابراهيم ابراميم الصغير ». وأن 
هذه الهوالة ستعرض على اللجنة العذا للاسكان ؟ 
مع أن استارة الإسكان لم تقدم والموالة البريدية 
لم تصل . كا انهم بأنه إستعمل الورقة المزورة 
سالقة الذكر وهو بعلم بتزويرها » . لما كان 


اللف 
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عب 


ذلك » وكانت الببانات الواردة بوصف التهمة 
تطا بقماجاء بالورقةالطمون فيها الراققة لمفردات 
الق أمرت الحمكة بضمبا محقيقاً لأوجه الطمن , 
وكان الحم مع تسليمه يذلك قد بنى قوله يعدم 
قيام جرعة التزوير وانتفاء الاستعال تبعاً ذلك 
على أنه « لا يمكن نسبة هذا الخطاب محالته إلى 
موظف عموى مختص بتحرير أمثاله وذلك لعدم 
وحود هرئة باسم هئة الإسكان سلدية بورسمد » 
يكن بالتالى أن ينسب إلى موظف عموىبها محرير 
هذا الخطاب حسما شهد بذلك وكل إبرادات 
بادية بورسعيد و.فتش التحصيل بها » وكذلك 
لا.يوجد ببإدية بورسميد أوراقأميرية أو مطبوعات 
مائلة حت يكن أن يقال إنه اصطنع ورقة رسمية 
مشابهة , كا أن الدائرة البيضاوية التى عثل خاتم 
البلدية لا محوى أى بيانات أو عبارة ولا يمكن 
بالتالى أن ينخدع الخهور بهذه الدائرة البيضاوية 
الخاوءة » ولا مجال للقار ثنها جخاتم بلدية :ور سعيد 
وهوعبارة عن حاتمدائرى داخله عبارة بورسعيد 
مخط واضح . . هذا قضلا عن أن الخطاب محالته 
لا عكن أن ينخدع به الشخص العادى حسما قرر 
مفتش التحصيل بالبلدية وشهد بالجلسة للاسباب 
التى أيدها » . لما كان ما تقدم » وكان من القرر 
أنه يدغل فى حسم الحررات الرسمية فما يتعلق 
جربمة النزوير المحررات اللصطنعة الق تنسب 
زودا إلى موظف عمو مختص وتعطى شكل 
المحررات الرسمة الصادرة عنه ء وبلعق بها 
الأوراق المزورة التق تتخذ مظبر الأوراقالرسمية 
وتذيل بتوقيعات لأشخاص لم يكونوا فلا من 
الموظفين العموسيين متى كان الجانى قد قصسد 
أن يومم بذلك ؛ ولاكانت الورقةالزورة ٠وضوع‏ 
الحاكة . . قد لذت مظبر الأوراق اارسمية 
وذيلت بتوقيعات لأشخاص وإن لم يكونوا فملا 


أدب المدد التاسع ‏ السنة الثانية والأربعون 


من الموظفين الع.ومبين إلا أن المتّهم قصد أنيوثم 
بذلك كا وضعت عليها بسمة حتم على أنه للبلدية 
استكالا لظهر الرسمية » فضلا عن أن هيئة 
الإسكان كان لما وجود سابق وكانت تتبع وزارة 
التصمير ثم انتقل اختصاصها إلى قسم الإسكان 
التأبع لبلدية بورسعيد ء ولاكانت الورقة بالصورة 
الى ائّذتها يمكن أن يتخدع بها الناس وخصوصا 
من أريد خدعه 5 
عن مفتش التحصصيل من أن الورقة لا ينخدع بها 
الشخص العادى لا يتفق وعموم العنى المستفاد 
من أقوال هذا الشاهد الذى صرح فى التحقيقات 
بأن الأعى فى ذلك تقديرى » فان جرعة التزوير 
فى ورقة رسمية تكون متوافرة الأركان وتقوم 
تبعاً لما جرعة استعيال الورقة المزورة مع العم 
مزويرها ٠‏ ولا يطمن فى ذلك أى اعتبار من 
الاعتبارات ااواردة بالحم المطعون فه . لما كان 
كل ذلك فانه ,تعين قبول الطعن ونمقض الحم 
ومعاقبة اللطعون ضده طبقاً للمواد ١1؟‏ و١١51‏ 
و:١؟‏ ويس ولا من قانون العمقوبات » . 


( القضية رقم؟ ٠ ةنس١ ٠‏ * ق بالفيئة السابقة) , 


اعد 
5 من مارس ١41١‏ 

١ - 1‏ السبيية » ذكر الحمز ء الذى يدو فيهاقتناع 
القافىدون غيره . إيراد الحم أقوال شهود النغى على 
خلاف .ؤداها . القضاء بالإدانة رد ضمنى على شبادة 
شوود النفى ٠‏ 

ب ب تفتيش : ندب ضابط لإجرائه هو ومن 
يندبه » حصول التفتيش منهما >تمعين . 

و سي دفاع : قيش 3 دقم طلانه ؟ معايئة » طلب 
إحرائها ؛ رد الممكة ٠‏ 

د سل انون أصلح : نقش » مواد مخدرة » عقوية » 
إبداع المدمن مصحة . 


المادىء القانونية : 

١‏ - من المقرر أن محكمة الموضوع أن 
تستمد معتقدها من كل العناصر المطروحة 
أمامها على بساط البحث » و أن البيان المعول 
عليه فى الحم هو ذلك الجزء الذى يبدو فيه 
اقتناع القاضض دور غيره من الأجزاء 
الخارجة عن سياق هذا الاقتناع ؛ ومى تقرر 
ذلك . وكان الم قد عول فى الإدانة على 
أقوال شبود الإئيات الذين أورد مؤدى 
شهادتهم , فإنه لا يضير الحك أن يشير وهو 
فى معرض تحصيله لواقعة الدعوى إل أنه 
تبين هذه الواقعة من أوراق الدعوى وسماع 
الشبود إثبانا ونفيا وما دار بالجلسة . 

ولا يقدح فى سلامة الحم أن يكون قد 
ذهب وهو فى معر ضتسويغ اطراحه أقوال 
شهود الن إلى الول على خلاف مؤداها 
بأن روايتهم لاتتصل بواقعة ضبط الخدر مع 
المهم » مادام قد أبدى عدم اطمئنانه إلى 
أفوالم » ول يكن لهذه الواقعة تأثير فى عقيدة 
الحكمة والنتيجة الى انتهت [لها . 

وللمسحكنة حرية تكوينعقيدتها تماترتاح 
إليه من أقوال الشهود » ومن ثم فب ىلا نلتزم 
إلا بإبراد مؤدى الأدلة التى تستند [لها فى 
الإدانة حتى يتضح وجه استدلال الحم بها 
- أما أقوال شهود النق الذين لا تأخذ بهم 
فلا يازم أن تشير صراحة فى حكهها إلى عدم 
أخذها بها أو الرد على ما شبدوا به » ويك 
أن يكون مستفادا من الحم أنهالم تحد فى 
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أقوالحم ما تطمئن إلى صحته - بل إن القضاء 
بالإدانة لآدلة الثبوت التى أوردتها المحكة 
ما يتضمن بذأته الرد على شهادة شهود النق 
وأنهالم تطمئن لأقوالهم فاطرتبها . 


٠‏ المعنى المقصو دمن |بمع سنالمأذون 
المسمى باسمه فى إذن التفتتيش؛ وبين من يندبه 
هذا الآخير من رجال الضبط القضانى لابفيد 
بمؤدى صيغته لزؤم حصول التفتيش منهما 
مجتمعين ؛ بل يصمح أن يتولاه أولها أو من 
يندبه من مأمورى الذبط , طا م١‏ أن عبارة 
الإذن لا تتم على ذلك المأذون بالتفتيش 
قيامه بشسخصه بإجراته » أو ذم مزيرى ندبه 
إليه فى هذا الإجراء . 


© - إذا كان الثابت أن الدفاع م يتقدم 
للحكة يدقع عرم ببطلان القبض لحصوله 
من المخبرين فى غير [شراف الضابط المأذون 
بالتفتيش » بل ساق التصوير الذى روا 
الضابط فى شأن حصول القبض فى حضوره 
وتوليه التفتيش بنفسه » وهو ما اطمأنت 
إليه الحكة وأخذت به ب ثم عرض للتصوير 
الذى رواه المنهم والذى التفتت عنزه الحكة 
لمالا من سلطة ؤزن عناصر الدعوى ورد 
الحادث إلى صورته الحقيقية حسما يرقسم 
فى وجداتبها ٠‏ فإن مثل هذا الدفاع يعد دفاعا 
وض وعنا. لا يتارم زد مسرصا + بل ارد 
عليه مستفاد دلالة من أدلة النبوت التى 
أخذت بها الحكمة واتى مؤداها .سلامة 
أجراءات القبض والتفتيش . 


ولا تلتزم الحكمة بالرد على طلب المعايئة 
الذىلم يتقدم به الدفاع عن المهم ف صورة 
الطلب الجازم الذى يقرع سمع امحكمة ؛ بل 
صاغه فى صيغة رجاء . 

إن ما تمسك به الدفاع من إجراء المعاينة 
للتدليل على إمكان المهم رؤية من بالكدين, 
لايتجه إلى ننى الفعل المكون للجريمة أو 
إثيات استحالة حصول الواقعة م رواها 


. الشهود » وإذكان المقصود به إثارة الشببة 


فى أدلة الثبوت الى اطمأنت إلها الحكمة طبقا 
للتصوير الذى أخذت به , فإن مثل هذا 
الطلب يعتبر دفاعا موضوعيا لا يستازم ردآ 
صريحاً من انحكمة , بل يكفى أن يكون الرد 
عليه مستفاداً من ألم بالادانة استناداً إلى 
أقوال هؤلاء الشهود . 

- ما نصت عليه المادة بام من القانون 
١‏ لسنة ١1٠‏ فى فقرتبا الثالئة , ليس 
عقوبة مفروطة للجريعمة بقدر ما هى 
تديير يحوز للمحكمة توقيعه لمناسية ارتكابهاء 
تسيراً على مدمنى الخدرات بوضعهم نحت 
العلاج فى إحدى المصحات . ؤزلما كانت 
العقوبة بحسب طبيعتها فى جزاء يقابل 
الجر بمة » حدد الشارع نوعها بأن تكون من 
من العقوبات البدنية أو السالبة للحرية أو 
المقيدة لها أو المالية , وهى العقوبات الاصلية 
الثى فرضبا القافون وحددها وأوجب على 
القاضى توقيعها عند ثبوت التبمة » وكانت 
حكمة الموضوع قد الترمت هذا الأصل فى 
توقيع العقو بة السالبة للحرية المقررة فى 


لحف 


الجربمة ؛ وترى ىك اللقض لما تقدم أن 
تقرها عليه » فإن ما شثيره الطاعن فى شأن 
تطبيق الفقرة الثالثة من المادة المذكورة 
لا يكون مقبولا . 

( القضية رقم ؟ ١75‏ سنة 5٠‏ ق رئاسة وعضوية 
السادةالأساتذة مود ابراديم اسماعيل نائب رئيس الحكمة 
وتمد عطية اسماعيل وعادل يونس وعيد الحسيب عدى 
وحسن خالد الاستشارين ( 8 


هه 
لاما من مارس ١451‏ 
إثبات : أدلة » تساندها فى تكوين عقيدة القافى . 
المبدأ القانوق : 
من المقرر أن اللآدلة فى المواد الجنائية 
متساندة يكمل بعضها البعض الآخر , ومنها 
#تمعة تنذؤون عقيدة القاضى » فلا «نظر إلى 
دليل بعينه لمناقشته على <دة دون باق الآدلة 
بل يكنى أن تكون الادلةفى جموعبا كوحدة 
مؤدية إلى ما قصده الم منها » ومنتجة فى 
إثشات اقتناع القاضى واطمئنانه إلى ما انتهوى 
إليه . فلا يقبل منالطاعن أنيأقى بكل عنصر 
من هذه العناصر ليناقش دلالته على حدة ٠‏ 
( القضية رقم 5ه/ا؟ سنة 7*٠‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة السيد أحد عفينى وعمد زعفراتى سام 


وتوفيق أحد الحشن وعيد الحليم البيطاش وحمود 


0 
م؟ من مارس ١55١‏ 


تفتيش : إذن » اختصاص من أصدره ؟ اختصاصه 


لمكن , ذكره . 


العدد الناسع ‏ السنة الثانية والأربعون 


المبدأ القانوق : 

العبرة فى الاختصاص المكاق وكيل 
النيابة مصدر الإذن إنما : ون يحقيقة الوافع 
وإن تراخى ظهوره إلى وقت اللحاكة . 


وليس فى القانون ما يوجب ذكر 
الاختصاص المكانى مقرونا بام وكيل 
النيابة مصدر الإذن بالتفتيش . 

( القضية رقم 5لا/ا١‏ سئة 906 ق ركاسة وعضوة 
السادةالأسانذة محمود ابراهيم اسماعيل نانب رئيس الحكة 
والسيد أحد عفيفى وتوفيق أحد الحمشن' وعيد الحليم 
البيطاش ومحموة اسماعيل الستشارن ) . 


فد 
8 من مارس ١551‏ 
نقض : طعن » توكيل به ؟ توكيل الحاى كاتيه . 
المبدأ القانوق : 
لايقبل الطعن شكلا إذا كان التقر ير به 
قُْ ظِ الكتان حاصلا من تب المحاى بناء 
على توكيل صادر له من الحاى الموكل أصلا 
فى هذا الطعن » يخول له فيه الطعن فى الحم 
الصادر ضد الموكل ؛ ومثل هذا التوكيل 
باطل لما فيه من إسباغ ولاية من امحاى على 
كائبه فى أمس قضاق بحتهو الطعن فى الم » 
ع لاملك الجحاى أن ينيب عله فيه من 
لا تتوافر فيه الأهلية القانونية للقيام به . 


( القضية رقم ١7819‏ سنة 90 ق بالميئة السابقة ) . 
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لفك 
8 من مارس ١531‏ 
دفاع : طلب التحقيق . النزام المكمة إجابته . 
المبدأ القانوق. : 
إذا كان الثايت “أن الدعرى حجزت 
للحم لجاسة معينة مع الإذن للتهم بتقدم 
مذكرة بدفاعه وم يسبق هذا الحم استيفاء 
دفاع المتهم 6 ٠.‏ وق الآاجل المحدد قدم 
مذكرة بدفاعه انتهى فيا إلىمطاب ندب خبير 
لمعرفة عمل العال المشار إلييم فى موضوع 
التهمة ولتحديد نوع الملابس الواقية التى 


ينف 


يمكن أن تصرف لمم » وهل تكدفى الملابس 
التى تصرفها الشركة فملا للوقاية من 
عدمه ؛ غير أن ال#كمة الاستئثنافية قضت 
بالإدانة دون أن ترد على هذا الطلب » مع 
أنه من الطايات الجوهرية الى تلتزم ا ممكمة 
بإجابتها أو الرد عليها بما يسوغ رفضباء فإن 
إغفال هذا الرد يحعل الحم مشوياً بالقصور 
مستوجبأ للنقض : 

( القضية رقم #4؟9؟ سنة *٠‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مصطق كامل ومحمد عطية اسماعيل 


وعادل ونس وعدك المسيب عدق وحسن خالد 
المستشارين ) . 


العدد.الناسع - السنة الثانية والأريمون 


الميئة العامة 


3؟ه 
0 من نوفير ١51‏ 
رجال قضاء 

المبدأ القانوق : 

ل يورد قانون استقلال القضاء تمريفاً 
لدرجة الاهلية الى تتخذ أساساً للترقة إلى 
وظائف القضاء . فماعدا وظائف القضاة من 
الدرجة اقانةاووظاقة الناة دن الدرية 
الأولى (م 5١‏ لام ق مذ سنة ,وول )؛ 
ومن “م كان للجهات الختصة وهى سيل 
إجراء الحركات القضائية أن تضع قواعد 
تلتزمها عند تقدير أهلية القاضى ؛ على أن 
يكون التقزام هذه القواعد مطلقاً بين القضاة 
جميعاً وغير الف للقانون » ولما كان يلمر 
القضاء قد وضع قاعدة مقتضاها أنه لا يحوز 
أن يرشح للترقية لدرجة وكيل محكة إلا من 
يكرن ساملا عل تعر بو متوال ريت 
حالته فهما فدرجة ٠‏ فوق المتوسط » , فإن 
القرار المطعون فيه إذ التزم هذه القاعدة 
لا يكون قد الف القانون . 


7 6 وا :#4 
: تفتيش قصالى » تقديره . 


و ليس ف القانون ما يوجب النفتيش على 
القضاة قبل كلحركة قضائية . وإذا كانت 


المادة السادسة من قرار وذارة العدل الموؤيخ . 
4/1 09و قد فصت على أن ينتقل 
المفتشون القضائيون بناء على طلب رئيس 
التفتيش مرة على الآقل كل سنة لفحص عمل 
القاضى » فانه ليس هناك مأ ينع فى حالة عدم 
من تقارير وبمانات وأوذاق كافياً لتقدير 
درجة أهليته تقدير ا يطمئن إليه » و يمكن معه 
مقارنة درجة أهليته بدرجة أهلية زملانه 

( القضية رقم 4 4 سنة 8؟ ق « رجال القضاء » 
رئاسة وعضوية السادة الأساتذة مجمدعيد الرحن وسف 
نائب رئيس الحكدة وأحد زى كامل ويد زعقرا سام 
وعتمود القاضى وفرج الوسف وحسن ا<الك وأعد ززى 1 
محمد وأحد الشاتى وأحد ثمس الدين على ومحيد 
عد الأعليف مرسى المستشارين ) . 


0 
0 من نومير 1151 
رجال قضاء : 
الميدأ القانوق : 
تنص المادة ؟إ ؟ من القانون 5 سنة 
وهل فى أن السلطة القضائية على أن : 
« يرفع الطلب ( المتعلق بشأ: من شئون 


طلب 5 إحراءاتة 01 ميعاد رقعاه 5 


قضاء محكة النقض المدنة ) الهئة العامة ) اللا 


القضاة ) خلال ثلاثين يومآ من تاريخ نشر 
القراد المطعون فيه فى الجريدة الرسمية , 
أو إعلان صاحب الشأن بهء . فإذا كان 
الطاعن ل يتقدم لوزارة العدل بتظلمهمنالقرار 
الخاص باستحقاقه لعلاوة دورية إلا بتار 2 
080و ء وبطلب الطعن فى القرار 
المذكورأمام الميئة العامة للمواد المدنية بمحكئة 
1 النقض إلا بتاريخ 6١/؟1/وه؟1‏ ؛ مع أن 
القرار المطعون فيه قد صدر فى ١107/١/0.‏ 


وعم الطاعن بصدوره موفور على وجه 
التحقيق منذ أن صرف هر تبه الشبرى على 
الاساس الذى لاير تضيه عةب صدور القرار 
سالف الذكر » فإنه يكون قد جاوز ميعاد 
الثلاثين يوماً امحددة للطعن قانوناً ويكون 
الطعن غير مقبول شكلا . 


( القضية رقم م4 سنة 79 ق « رجال القضاء » 
بالحيكة السابقة ) . 


5 العدد التاسم ‏ أاسئة الثانة والأرعوة ' 
د التاسع به والآد بعو 


فرك 
هن أكتوير 1171 


ذعريبة : أرباح استثنائية . استهلاك استثنالى . 
المدأ القانوق : 
الاستبلاك الاستنناق ‏ وفقاً للمادة ٠‏ 
من القانون .+ منة 154١‏ » يربطه رابطان 
هما : قيمة الأأصول نفسها الى يجوز استهلا كبا 
وما بوازى ٠.‏ ,,: منالريح الاستئناق ؛ ومن 
ثم فإن إجراء الاستهلاك الاستثتاق يقتضى 
أن يكونهناكرباستئناق . و بيانللإنشاءات 
الجديدة بيانً توضم فيه الأصول المستحدثة 
أصلا » مع ذكر نوعبا ووصفبا وبميزاتها 
وتاريخ شراء كل منهأ وقيمته . 
( القضية رقم 585 سنة 5١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكة 
وفرح بوسف وأحمدزى وأحمدالشاى وتمد عبدالجيد 
السكرى ااستشارين ) . 


فر 
١‏ من أكتوبر ١41١‏ 
ضريبة : أرباح تجارية وصناعية . وعاؤها ؛ ربط 
32 
المدأ القانوق : 
مى كأنالمشرعقد رمم » بمقتضى المرسوم 
بقانون سنة 1409 . قاعدة تقدير وعاء 


الضريبة باتخاذأرباح سنة ١449‏ أساساً لتقدير 
الأرباح عنالسنواتالتالية , فإن هذهالقاعدة 
تكون هى الواجبة الاتباع وبحب عل مصلحة 
العتراقن هو تلقناء نفسيا إغاها هن قت 
سريانه على كل الحالات التى ل يصبح فيها 
الربط نهائياً . والمقصود بالربط النهاق هو 
الذى لم بعد قابلا للطعن أمام أى جهة من 
جهات الاختصاص ٠‏ ولو أدى ذلك إل 
مخالفة قاعدة « أن الطاعن لا يضار بطعنه , . 
ولازاعتداد فى هذا الخصوص بأن يكون 
الممول وده دون مصلحة الضرائب هوالذى 
طعن فى قرار تحديد الآرباح , ذلك أنه يكن 
لاعتبار الربط غير ماق أن يكون التقدير 
محل طعن من أى من الطرفين . 
( القصية رقم 01١4‏ سنة 51 ق بالهيثة السابفة ) . 
رفك 
١‏ من أ كتوبر كوا 
١‏ - عمل : مكافة نهاية الخدمة . 
ب ل حم : تدليل » عيب » تناقض » قصور ‏ 
المبادىء القانونية : 
١-لايرتب‏ القانون ١ع‏ سنة ١44‏ 
الخاص بعقد العمل الفردى , خلافاً لقانون 
العمل الموحد ( م لاق ١ه‏ سئْة 909( )ء 
لصاحب العقد المحدد المدة حقاً فى المكافأة 


عند أنتهاء مد يه 05 


قضاء حكة النقض الدنة لاب 


٠‏ - متى كان الي المطعون فيه قد فى 
رعق الست عن ماح العمل فى مازسة 
حقه فى فصل العامل وهو تقدير موضوعى- 
مسوغات هذا الفصل وذلك 1ا انخذه من 
إجراءأت غير لائثقة فى حق رؤساته وه 
١‏ مسموغات سائغة كافية خلهء فانه شق تعيلب 
الم بالتناقض وقصر البيان . 


( القضية رقم هه سنة 55 ق بالحيئة السابقة ) . 


؟ه 
١‏ من أ كتوبر كا 


١‏ - ضيريبة : أرباح نجارية وصناعية ؟ تثمريم 
مستحدث » سرياله . 
ب ع ضريبة : مهن غير مجارية , كاتب عحموى . 

الميادىء القانونية . 

١‏ ضريبة الآرباح التجارية والصناعية 
فى <ى القانون رقم ١+‏ أسسنة .م5١‏ ( قبل 
تعديله بالقانون رقم ١>‏ سنة ١١6.‏ ) هى 
ضريبة القانون العام إذ نصت الفقرة الثانية 
من المادة م من هذا القانون على سر يان هذه 
الضريبة على كلمهنة أو منشأة لاتسرى عليها 
ضريبة أخرى غاصة بها . 

؟ - تنص المادة ؟7ا من القانون ؛١‏ 
سنة 194 ( قبل تعديلها ) على سريانأحكام 
ضريبة المونغير التجاريةعلى أرباح مبنةاحاى 
والطبيب والمبندس والمعارى والحاسب 
والخبير وكذلك على أر باح كل مبنة غير 
محارية تعين بقرار من وزير ألمالية . رمؤدى 


ذلك أن رخصة القياس على المون سالفة 
الذكر «قصورة عل وزير المالية الذى خول 
وحده حق إضافة مهن أخرى . وإذن فى 
كانت مهنة الكائب العموى ليست من المون 
المنتصوص علبا بالمادة ؟/ا قبل تعد يلها بالقانون 
57 لسنة 140٠‏ » ول يصدر قرأ رمن وذير 
المالية بإضاقتها إلى تلك المبن ٠‏ وكان الحم 
الممّمون فيه قد انتبى إلى عكس ذلك ؛ فإنه 
يكون قد خالف القانون . 


( القضية رقم لااسنة 1؟ ق بالحيئة السابقة) . 


همه 
لمن أكتوير ١551‏ 


ضريبة : أرباح نجارية » وعاؤها ؛ امخاذ أرباح 
سنة ١847‏ أساساً لربط الضريبة . 


المبدأ القانوتى : 

تتخذ الآرباح المقدرة عن سنة با4وة١؟‏ 
بالنسبة للسمولين الخاضعين لر بط الضربية 
بطريق التقدير أساساً لربط الضريبة علبهم فى 
السنوات التالية » ولو كانت حساباتهم فى تلك 
السئوات منتظمة . ولا يمنع من ذلك أن 
يكون تقدير أرباح سنة 1940 حل نزاع لم 
بنحسم أمام القضاء ولم .يتقرد بصفة نمائية 
خضوعها لربط الضربة بطريق التقدير ؛ 
وطالما أنه صدر قرار من لجنة التقدير بر بط 
الضريبة بطريق التقدير فى تلك السنة » فإنه 
يتعين الترامه وتحصيل الضريبة على مقتضاه 
إلى أن يصدر جم على خلافه ( م اه و ل 
ف 14 سئة 1909 ) . 

( القضية رقم ؟؟ سنة /1؟ ق باللهيثة السابقة ) . 


558 العدد التاسع ‏ السنة الثانية والأريعون 


ام 
5 من ا 145١‏ 
| - مؤلف : حقه ٠‏ تشمريع خاص . 


: الاععداء على حق الؤلف ق 
استغلاله مالياً » مسكواية تقصيرية . 


حب دعوى: أساسها , الأسس الت ركن إلمها المدعى. 

المادىء القاونية : 

١‏ إذفص الشارع فى المادة ؟١‏ من 
القانون المدنى القدم على أن «يكون الحم 
فها بتعاق بحقوق المؤلف فى ملككية مؤلفاته 
على حسب القانون الأنصوص بذلكء » وإذ 
جاء فى قافون العقو بات الصادر بالقانرن بره 
لسنة /ا98١‏ بنصوض ف المواد م4" و وعم 
و .5" لناية هذه الحقوق عن طرريق فرض 
عقوبات جنائية على من يعتدى عليها ؛ فإن 
ذلك يدل على أنه قد اعترف >ق المؤلف 
عبل مصنفاته ووصف هذا الحق بأنه حق 
ملكية . مع مافى هذا الوصف من تجوز ؛ 
وإذ كان التشريع الخاص بتنظيم حماية هذا 
الحق والذى أشارت إليه النلصوص المتقدمة 
لم يصدر إلا فى سنة ١904‏ بالقانون .دم 
لسئة ١404‏ مما أدى إلى تعطيل نصوص قانون 
العقوبات فى هذا الشأن ٠‏ فإن ذلك لا ينى 
اعتراف التسارع بق المؤلف » وكل ما فى 
الام أنه ترك تنظيمه للتشريع الذى وعد 
بإصداره وذلك على ما قصده النص الفر نبى 
لليادة ؟إ هن القانون المدقى الى 1 

ا لبو لف وحدده الق فى استغلال 
مصنفه مالياً با لطريقة الى براها فلاتحوز لغيره 


مراشرة هذا الحق يغير إذن منه » وإلا كان 
عمله عدواناً على الحق الذى اعترف به الشارع 
لدؤلف وإخلالا به وبالتالى عملا غير 
مشروع وخطأ يستوجب «سئولية فاعله عن 
تعويض الضرر الناثىء عنه طيقاً للمادة ١6١‏ 
من القانون المدى القديم . 

ع متى كان الك المطعون فيه بعد أن 
قرر القاعدة القانونية الصحيحة المنطبقة على 
الواقعة قد أقام مسئولية المطءون ضده عن 
الاعتداء على <ق المؤلف على أساس من 
المسئولية التقصيرية , فلا ترب عليه إن 
أغفل مناقشة نظرية الإثراء بلاسبب التى 
جعلها الطاعن من بين الاسس الى أقام عليها 
طلب التعويض . 

( القضية رقم 17١‏ لسنة »٠‏ ق رئاسة وعءضوية 
السادة الأساتذة تمود القافى وحسن خالد , وتمود 
توفيق اسماعيل وأحجد ث6 سالدين على ومحمد عبدالاطيف 
مرمى ااستشارين ) . 


بوم 
5 من أكتوبر 9551| 
١‏ - شهر عقارى : طلب شهر الخحرر مؤقناً ٠.‏ 


ب ل استكناف : قرار بإيقاء الرقم الوق المحرر 
أو بإلغائه ؛ تظلومنه » طعن فى التهالصادر فى التظلم . 


المبادىء القانونية : 

١‏ - مفاد نص المادة هم من القانون 
4 لسسنة ١09‏ الخاص بتنظيم اأشور 
العقارى , أن المشرع لم يرتب لصاحبالشأن 
حقأ فى الطعن المباش رف القراراتالتى تصدرها 


قضاء محكة النقض الدنية وى 


مأمو ريات العسين العقارى باستهاء يان 
أو استحضار مستند يتعلق بطلب أأشهر ؛ 
بل جعل من القضاء مرجعاً للتظل نما عن 
طريق غير مباشر وذاك بطلب شهر الحرر 
شهراً مؤقنا إأن يقول قاضى الأمور الوقتية 
كليته فيه بإبقاء الرقر الوقتى أو بالغائه . 

١‏ - لا يعتبر القرار الصادر من قاضى 
الآمو ر الوقتية بإبقاء الرقم الوقتى أو بالغائه 
استناداً للمادة هم منالقانون ١١‏ لسنة/اه ١‏ 
من قبيل الأواس عب لالع راض ء التى «صدرها 
قاضى الأمورالوقتيةطيقاً المدادتين 9و .ام 
من قانون المرافعات, بل هو قرار بحسم به 
قاض الآمور الوقتية جميع أوجه الخلاف 
القائمة بين صاح بالغ أن وبين مصلحة الور 
العقارى بخصوص ثشهر الرر . وهذا القرار 
لايقبل الطون بأىطريق كان و من فلايصح 
إعادة طرح النزاع من جديد على أى وجه 
من الوجوه . وإذا كان ال-كم الابتداق قد 
خالف هذا النظر بقبول التظلم من القرار 
سالف الذ كر والقضاء فى موضوعه » جاز 
الطعن فيه بطريق الاستئناف أمام مكية 
الاستئناف طيقَاً للقواعد العامة باعتمار أنه 
صادر من قاضى الآمور الوقتية بالمحلكمة 
الابتدائية . 


( القضية رقم ة سنة 15 اق بالمرعة السايقة ) , 


8ه 
5؟ أكتور سنة 51وا 
)“تام كنب الزام العيف فى اليم + 


ب - إعلان : أوراق المحضرين ؛ إغفال الحضر 

إثئات عدم وجود الطاوب إعلانه . 

المبادىء الةأنونية : 

اعت إن الاساس اشر يىللتملك عضى 
المدة الطويلة هو قيام قرينة قانونية قاطعة على 
توأفر سيب مشروع لاتملك لدى واضع اليد 1 
وليس ف القانون ما ممع البائع من كسب 
ملكرة العين المبيعة بوضع اليد المدة الطويلة 
بود الببع » إذا ما توافرت لديه الشروط 
القانونية لهذا العلك , وهو ما يتحةق به قيام 
السبب المشروع . ومن ثم فإن القول بأن 
تمسك ورثة البائع بهذه الملكية يعتبر تعرضاً 
من جا نيهم لايتفق وواجب الضمان الأغروض 
عليهم قانوناً هو قول مخالف للقانون . 

؟ ‏ الأصلف إعلان أوراق الحضرين 
وفقاً للمادتين ١١و ١‏ مرافعات أن تسل 
الآوراق المطاوب إعلانها للشخصن نفسه 
أو فى موطنه ٠‏ فإذا لم يحد الحضر الشخص 
المطلوب إعلانه فى موطنه جاز أرنْ تسل 
الأوراق إلى وكله أو خادمه أو لمن يكون 
سا كناً معه من أقار به أو أصباره ؛ فإذا أغفل 
المضر إثبات عدم وجود المطلوب إعلانه 
فانه يترتب على ذلك بطلان وركة الإعلان 
طيقاً لليادة ع؟ مرافعات . 


( القضية رقم ؟ ١١‏ سنة 55 ق بالحيئة السابقة ) . 


5ه 
ومن أكترير 9551ل 000 
شفعة : إبداع المن قبل رفم الدعوى 0 ميعاده : 


5ظ العدد التاسع - السنة الثانية والأربعون 


المدأ القانرق : 

تضمن نص المادة ١/449‏ من القانون 
المدق شرطين ؟ أولها : أن #ودعالشفيع العن 
الحقيق خزانة الممكة خلال ثلاثين يوماً 
على الا كثر من تارمم إعلان الرغية . والثاق : 
أنبكونهذا الإيداعسابقاً على رفع الدعوى . 
وقد هدف الأشرع من حصول هذا الإيداع 
قبل رفع الدعوى إلى ضمان الجدية فى طلب 
الشفعة ولم يحدد فاصلا زمنيأ معيناً بي نالإيداع 
ودرفع الدعوى ؛ فاشتراط حصول الريداع 
فى اليوم السابق هو قيد آخر لا يحتمله النص 
ولا يتفق مع فكرة التيسير فى الميعاد اتى 
أخذ مها الشارع . أما التحدى بالمادة .م من 
قانونالمرافعات فردود بأن القاذرن قدشرط 
ميعادين : أحدهماحدد بالايام له بدايةونهاية » 
والثاف غير محدد بالآيام وإنما بفاصل زمنى 
غبر محدد وهو مجرد الأسبقية أو القبلية على 
رفع الدعوى . ما لا محل معه لإعمال حم 
تلك المادة . 


( القصية رقم ١51‏ سنة 21 ق بالحرئة السابقة ) . 


0 
١‏ من أكتوير 951( 
إعلان : فى مواجهةالنيابة ؟ فض » طعن » إعلانه . 
المبدأ القانوق : 
إعلان الآاوراق القضائية فى النياية بدلا 
من الإعلان لشخص أو محل إقامة المعلن 
إليه » إنما أجازه القانرن على سيل الاستثناء . 


ولا يصم اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن 
بالتحر ريات الدقيقة الكافيةالتى تلز مكل باحث بجد 
حسن النية التقحى عن نحل إقامة المعلن [ليه » 
وأثيت أنه رغ ماقام به من البحثوالتحرى 
لم يمتد إل معرفة حل إقامة المراد إعلانه ٠‏ 
ولا .يكن أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلاك 
المعلن هذا الطريقالاستثناق . وإذن فتىكان 
الثابت بالحكمالمطعون فيه أن المطعون عليهم 
يقيمون فى حل آخر غير الذى وجه لحم فى 
الإعلان و ل سين الطاعن سيب أعتراضه عن 
توجيه الإعلان إليهم فيه وليس فى الاوراق 
ما يدل على أنهم تركوه , فإن إعلائهم بالطعن 
فى النيابة يكون قد وقع باطلا . 

( القضية رقم ١١*‏ سنة 57 ق بالحيئة السابقة ) . 

١ه‏ 
أول فوقير ١45(‏ 

١‏ : نقض : طمن » إعلان تقربره » بيان صفة 
من تسلم صورته . 

ب - تقض : طمن » خصوم فيه . 

الميادىء القانونية : 

١‏ - بيان صفة من تسل صورة إعلان 
تقريرالطعن ؛ إجراءجوهرى أوجبهالقانون 
وترتبعلى إغفاله بطلان الإعلان عملا بالمادة 
4 من قانون المرافعات ؛ ومن ثم فيكون 
الطعن باطلا . 

؟ ‏ الخصومة ف الطعن أمام محكة 
النتقض لا كرن إلا بين منأ كانوا طرفاً فى 
النزاع الذى حسمه الح المطعون فيه » 


قضاء محكمة النقض الدئة ٠‏ ونبا 


بحيث إذا اختصم فى الطعن من لم يكن خصم| 
فى النراع أمام امحكمة التى أصدرته » كان 
الطعن بالنقض بالنسبة له غير مقبول 
شكلا . 

( القضية رقم 5 سنة 516 ق ركاسة وعضوية 
السادةالأساتذة يمد ذؤاد جابر ائب رئيس المحمكة 
وفرج لوسف وأجد زى عمد وأحد أعد العاى وتمد 
عبد اليد السكرى الستثارين ) . 


6 
أول نوفير ١95١‏ 

ضريبة : دعوى مستأتقه » وقف السير فيها ياتفاق 
الطرقين » عدم تمسك المستأتف بآن الوقف كان تطبيقاً 
لاقانون 55 لسنة 4 350 ء التحدى بذلك أمام محكمة 

اللقنى . 

المبدأ القانوق : 

مىّ كان وقف السير ف الاستئناف 
المرفوع من الطاعن ضد مصلحة الضرائب 
قد تم باتفاق الطرفين » وفى أؤل جلسة 
تحددت لنظر الاستئناف بعد التعجيل دفعت 
مصلحةالضرائي باعتيا رالطاعن تاركا استثنافه 
لحدم تعجيله فرمدة العٌانية أيام التالية لانتهاء 
مدة الوقف , وذلك طبقاً للبادة 9م فقرة 
+ من قانون المرافعات . وكان الطاعن لم يبد 
دفاعاً أو يتمسك أمام محكمة الموضوع بأن 
الوقف [ نما كان تطبيقاً لاحكام القانرن .9+ 
لسئةعه4١‏ ء فإنه لايكون هناكوجهالتحدى 
أمام محكمة النقض بأحكام القانون المذ كور 
أو القانون ٠١‏ اسنة مه4١‏ بافتراض أنه 


مفسسر أ والتعى البنى على هذا السبب يكون 
عارياً عن الدليل . 


( القضية رقم ه٠م؟‏ سنة 71 ق باليثة السابفة ) . 


6 
؟ من نوشير 1131 
تقض : طمن » إعلانه » إبداع أصل ورقته . 
الميدأ القانوق : 
توجب المادة 8١‏ من القانور# اه 
لسدة 9 عل الطاعن إذا ما صدر قرار 
من دائرة خص الطعون باحالة الطعن إلى 
الدائرة انختصة أن يقوم بإعلان الطعن إلى 
جميع الخصوم الذين وجه إللهم مؤشراً عليه 
بقرار الإحالة وذلك فى النسة عشر يوم 
التالية لقرار الإحالة : ما توجب أيضأ أن 
يودع خلال الفسة أيام التالية لانقضاء هذا 
الميعاد أصل ورقة إعلان الطعن » ومن ثم 
فإذا تخلف الطاعن عن القيام ببذين الإجراءين 
الجوهرون أو أمهما فإن ذلك يستنيخ بطلان 
الطعن . 
( الفضية رقم ١؟‏ سنة 55 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مود القاغى وحسن خالد وتمود توفيق 
اسماعيل وأحمد شمس الدين وتخد عبد اللطيف مرمى 
المستشارين ) . 


11 
؟ من نوقير ١41‏ 
اح استئاف : حك جائز استثناقه » قبول مانم 
من الطعن ٠‏ 


5 العدد الناسع ‏ السنة الثانية والأربعون 


ب ل ورقة مجارية : سند إذلى , عمل مجارى ؟ 
حْ » تدليل » عيب ء قصور » إغفال الرد على ماعسك 
به المددين الوقم على السند من أنه ناجر - 

المبادىء القانونية : 

١‏ - إن [حالة حك القضية من الدائرة 
المدنية إلىالدائرة التجارية ولوكان قد تضمن 
قضاء قطعياأ ففخصوص تجارية الدين . وكان 
لذلك ما يحوز الطعن فيه استقلالا ‏ إلا أن 
هذا لابحول دون استثنافه مع الم الصادر 
فى موضوع الدعوى مادام ميعاد الطعن فيه 
لازال قاماً » ول يقبله امحسكوم عليه قبولا 
مانعاً من الطعن فيه » أى دالا على ترك الحق 
فى الطعن دلالة لا تحتمل الشك . وإذا كان 
الح المطعون فيه لم يعتير موافقة المطعون 
عليه على الإحالة إلى الدائرة التجارية » بعد 
أن طال أمد التقاضى وظلت االقضية حائرة 
بين الدائر تين » قبولا مانعاً من الطعن ؛ فإنه 
لا يكون قد غالف القانون ولا سما أن 
تقسم العمل بين الدوائر المدنية والدوائر 
التجارية هو جرد تنظم داخلى لا يتحدد به 
اختصاص نوعى لمذه الدوائر . 

٠‏ ١؟‏ - يعتي رالسند الإذق , طيقأ لصربح 
نص الفقرة السابعة من المادة الثانية من قانون 
التجارة , عملا تجاريا متى كان موقعا عليه من 
تاجر ء سواء كان مترتيا على معاملة تجارية 
أو مدنية » ويعتبر كذلك عملا ناريا إذا 
كان موقعه غير تاجر بشرط أن يكون مترتيا 
على معاملة تحارية . وإذن فإذا كان الحم 
المطعون فيه قد بى قضاءه برفض الدفع 


بالسقوط بالتقادم الخسى على أساس أر. 
الدين المطالب به م ينشأعن عملية بجحارية » بل 
هو قرض مدق ول يحفل بالرد على مائمسك 
يهالطاعن لدى محكة الاستئناف من أنه وهو 
المدين الموقع على السندين تاجر , وهو دفاع 
جوهوى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه 
الحم فُْ الدعوى ؛ فان إغفال الرد على هذا 
الدفاع يحعله معيبا بالقصور . 


( القضية رقم 55٠١‏ سنة 55 ق بالحيئة السابقة ) . 


:6 
؟ من نوشير ١951‏ 
عر ا يات 
المبدأ القانوق : 

إذا لم يظبر مجر فى عدد طرود البضائع 
المشحونة وما تبين وجود نقص فى وزنها 
ومحتوباتها ع لايتجاوز ع2 فإنه لأيسرى 
عليها حم المادة بم من اللانحة الجركية 2 
وإماينطبق عليها <ى المادة مم؟ مناللانحة 
المذكورة التى تقضى بأته : ه فيا ختتص 
باختلافات الآوزان والجفى بن الشهادات 
المكتوبة والبضائعالمقدمة الكشف تحصل 
غرامة لا :نقص عن عشر رسوم امرك 
ولا نزيد عنه . أما إذا لم تتجاوز اختلافات 
المقادير والآوذان هب/: فلا وجوب-لتقرير 
أى غرأمة » . ومن ْم فإذا كان الحم 
المطعون فيه قد أقهم على أحاين: هذه المادة 
فإنه لا يكون عخالفا للقانون. ٠‏ ظ 


( القضية رقم 41؟ سنة 77 ق بالهيثة السابقة ) . 


انا ا 
امن نوفير. بلكو 
جره عاق إغرامة ؟ إعفاء: 
البدا “القانوق: 
٠:‏ نض المادة بام + غ من اللائحة الحركية ,:. 
مقطوع الملة بنص الفقرتين الآولى والثانية. 
اللتين تتجدثان' :“ان البضائع اللشحونةفى -١‏ 


'طرود .: وقد أراد المشرع بالفقرة الرليعة 


اللذكورة أن يقتص الإعفا. اواره ما على : 


البضائع المشسحونة صنبا المنوه عنبا فى الفقرة 
السبابقة علبها » وه ىالفقرة الثالثة ؛ درن 
العام المشحونة فى طرودالمنصوص علها 
.فى الفقر نين الأولى والثانية . وقد كشف 
المشرع عن مر اده هذا بالقانون 0.0 لسئة 
1468 الذى صدر بحسب مايغهم منمذكر ته 
ش الإيضاحية 0 تفسيراً للبادة 0 سالف 
ذك لامتتا لم جديد 

٠+ ) ق بافهيئة السابقة‎ 5١ القضية رقم > ٠ه سئة‎ ( ٠ 


1ه 
١‏ من أوثير 1114 ْ 


0 : طمن » خصو . 
م 0 ا 


ابقانون ا لقابو علهية قم قل 


اأداو هو رإصدار قزارهط إخذراق كل من 


ا الخدوين الحاضرين عن ' 'صاحب: الفيسل . 
أو الغرفة الصناعية. وغن الثقابة .أو الهال. . 
أو رأى من حضر منيما ' فإذا صدر قراز. ' 


الميئة على خلاف رأىالمندوين أو أخدهما. 
وجب إثبات رأى انخالف ف القرار مع بان . 


' أساب عدم الاخذ يه - : ومفاد ذلك أنه مّى 
كان رأى المندويين الحاضرين وأحدها ‏ 
عنالفاً لقرآر هيئة التتجكيم 


وجب علها إثبات 
هذا الرأى فى الرار وببان أسباب عدمالآخذن 
به . وإذن فنى كان القرار المطمون فيه خاو 
من .إثنات رأى مندوب الخرفة الصناعية 
الخالف للقرار ون يان اسيات: عدم 
الأخذ به رغم وجوبه لكى يقس بتسن للبيئة أن 
تصدر قرارها وهى على يبنة من ذلك الررأى 
الخالف وإيضاح سيب عنالفته » فإنه يكون 
معيبا وعخالفاً القانون . 

( النضية رقم 4؟ سنة 41 ق رئامة .وعضوية 
السادة الأسائذة عمد قؤّاد جابر نائب رئيس المكمة 


وفرج, بوسف وأحد زى عمد وأحد أحمد الشاى 
ويمد عبد اليد السكرى الستمارن ) :. 


ونا ,في 1 


الاستعيال : لاد و د 


1 طق ١‏ أسباب 1 ؛ ساطة هاضى 5 
بةالقازّعة الى يرما الستأجر ل:.. : 


علخ 7 


الميادىء القانونية : 

١‏ - يتحقق اختصاص قاضى الآمور 
المستعجلة بالحك فى المسائل النى يخئى عليها 
من.فوات الوقت وققا للمادة ؛ من قانون 
المرافعات بتوافر شرطين : الأول قيام حالة 
استعجال خثى معها من طول ألوقت الذى 
قستازمه إجر اءات التقاض لدى حكمة الموضوع, 
دا أسفر الخلاف بي نالخصوم عنقيام منادعة 
فى أصل المق المقصود حمايته بالإجراء 
المطلوب كان للقاضى أن يتناول مؤقتاً وفى 
نطاق حاجة الدعوى ال1تعجلة تقدبر مبالغ 
الجد فى المنازعة » وأياً كان وجه الصواب 
أو الخطأ فى تقديره هذا فإن ذلك لبس من 
شأنه أن بحسم النزاع بين الخصمين فى أصل 
الحق » إذ هو تقدير وقتى عاجل تتحسس به 
القاضى المستعجل ما بدو للنظرة الأولى أن 
يكرن هو وجه الصوّاب فخصوص الإجراء 
المطلوب » مع بقناء أصل الوق سليا يناضل 
فيه ذوو الشأن لدى تحكمة الموضوع . والثاق 
أن يكرن المطاوب إجراء وقنيا لا فصلا فى 
أصل الحق . 

- متى كان ما أورده لمكم المطعون 
فيه لا يعدو أن يكون مجرد إجراء وقى بناء 
على ما استشفه القاضى المستعجل من تقديره 
لعدم جدية الملازعة التى أثارها الطاعن 
( المستأجر فى دعوى الطرد ) » وليس من 
شأن هذا الإجراء الذى اتهى إليه المساس 
بأصل اق أيأ كان وجه الخطأ أو الصواب 
فى هذا التقدير ؛ فهو لا يعتبر خطأ فى مسألة 


العدد التاسع س السنة الثانية والأربمون ' 


ٍ اعتطاض لاسن سيا للمطمن فى الحم 
بطريق التقض ٠‏ 


( القضية رقم ١17‏ سنة /1؟ قببالهيئة السايقة ) . 


ان 
م من نومير 1471 

حك : بياناته » اسم عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى 
القضية , أحوال شخصية , نظام عام . 

: المبدأ القانوق‎ ١ 

إذ نصت الفقرة الآولى من المادة 2 
مزافعات على أنه : « يحب أنه يبين فىالمسك .. 
أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا 
فى الحم وحضروا تلاوته وعضو النيابة 
الذى أبدى رأبه فى القضية إن كن » و نصت 
الفقرة الثاتية على أن : « .. عدم بيان أسعاء 
القضاة الذين أصدروا الحم وعضو اانياية 
الذى أ بدى رأيه فىا"قضية يترتب عليه بطلان 
الحك. ؛ فقد دلتا بذلك على أن يان اسم 
عضو النيابة الدى أبدى'ؤأيه فى القضية هو 
ببانجوهرى من يبانات الحم , أسوة يأسماء 
القضاة الذين أصدروه وعلى منزلة سواء . 
لا يغنى عنه ذ كر اسم عضوالنيابة الذى حضصر 
المرافعة أو تلاوة الم , لآن هذا البيان فى 
ديباجة الحم لايدل بذاته على أن هذا العضو 
هو الذى أبدى الرأى فى القضية ما لم يفصح 
المم عن ذلك . وينبى على إغفاله بطلان 
الم » وهو بطلان منالنظام العام يستصحب 
الم ويلازمه ومجوز الدفع به فى أىحالة 
كانت علها الدعوى ؛ وفى أى وقت أمام 


قشاء ممكة النقض الدنة 


حكة النفض ء و للبحكة أنتقضىبه منتلقاء 
نفسباء . ولا يصححه إثبات طليات النيابة فى 
الاستئناف » إذ أن هذا البيان لايق بمقصود 
الشارع ولا تتحقق به حكمة المادة وم من 
قانون المرافعات . 


( القضية رقم " سنة 8" ق بالحيئة السابقة ) ٠‏ 


.وه 
ومن نوشبر 1و١‏ 
ؤس إثبات : طرقه , بين حاسمة » نكول - 
ب ل اسئئناف : حك غير جائز استنافه . 

الممادىء القانونية : 

و - إذا صدر الحمك بتوجيه اليين 
الحاسمة فى غيبة المكلف بالخلف وجب وققاً 
للادتين بالاو و08( مرافعات تكيفه 
بالحضور على يد عضر لحلف الهين بالصيخة 
الى أقرتها المحكمة وفى اليوم الذى حددته » 
حيث إذا حضر وامتنع عن حلف الهين وم 
يردها ولم ينازع ٠‏ أو تغيب بغير عذر من 
حضور الجلسةالحددة للحلف ؛ اعتير ناكلا . 
ومن ثم فيجب فى حالة صدور حم الهين فى 
غيبة المكلف بالحلف ٠»‏ أن يعلن بالجلسة 
الحددة للحلف على يد محضر إعلانا صعيحا » 
أما إذا لم يتم إعلانه بتلك الجلسة فإنه لا.يصح 
الحم عليه على اعتبار أنه ناكل عن الهين » 

إذا نازع الخصم فى العين الموجهة » إليه 
بأن الواقعة المنطبق علها الهين لا تتعلق 


تشيخصه , فإنه بجحب على امككة أن تفصل 


فى منازعته وأنٍ توجه إليه الهين على مقتضى 


. ما نتبى إليه , وأن تحدد له جلسة لخلفها إن 


رأت توجهها إليه ؛ ولا جوز اعتباره ناكلا 
قبل الفصل فى هذه المنازعة . 
الصادرة بناء على العين الجاسمة » أن يكون 
الخصم الموجهة إليه قد حلفها أو نكل عنها 
طبقاً للقانرن . 

( الفضية رقم ١41١‏ سنة 7١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتئذة محمود القاضى وحدن خالد ومحمود 


توقيق اسماعيل وأحمد شم سالدين على وتمد عبدالاطيف 


أوه 

4 من نوقير ١451‏ 
| سل نقض : طعن » خُصوم فيه ٠‏ 
ى حك حوالة : انعقاد » رضا ء إقرار ٠‏ 
حر - حوالة: دفم ببطلائها أمام حك ةالاستئناف ٠‏ 
و استئناف: طلب جديد ؟ دقع ببطلان حوالة . 
هه - استدناف : خصوم فيه ؟ عدم التجزثة » 

أحوالها . 

الميادىء القانونية : 

و الخصومة فى الطعن أمام عحكمة 
النقض لا تكون إلا بين منكانوا خصوما 
فى التزاع الذى صدر فيه الح المطعون فيه . 

؟ ‏ تشترط المادة وعم من القبانون. 
امدق القديم لانعقاد حوالة الحق رضاء 
المدين بهاء وتوجب فى إثبات هذا الرضاء 
الكتابة أو الهين ؛ ورت الرضاء أيضاً 


باقرآر المدين رغم غدم النص عليه , .لآن. 


الإفرار أقوى منالهين ف الإثبات . والأصل 
فى الإقرار أن يكرن صري>اً ء وأن الاقتضاء 
فيه أسثثناء من 0 دذا الأصل ؛ فلا بوز 
قبولٍ الإقرار الضمنى فى هذه الحالة ما لم يقم 
دليل يقينى على وجوده ومرماه . ولا يعد 
إقراراً مايل به الخصم على سيبل الاحتتياط 
دعوى على المدين يطلب إجراء المقاصة بين 
الدين محال ودين آخر لامدين , فطل المدرن 


فى هذه الدعوى أصليا رفض طلبالمقاصة ,. 


واحتياطياً أن تكون المقاصة فحدود مبلغ 
معين ؛ فان هذا الطلب الإحنتياطى لايعتبرمنه 
إقراراً خالصاً برضائه بالحوالة. كذلك لايعد 
دفع المدين تلك الدعوى بتقادم الدين الحال 
بمضى المدةالطويلة إقرارآمنه برضائه بالحوالة, 
إذ أن هذا الدفع لايفيد هذا الإقرار بطريق 
يقينى » فقد يلجأ المدين رغم عدم رضائه 
بالحوالة إلى المبادرة بهذا الدفع لجرد 
الوصول إل إنهاء الدعوى من أيسر الطرق 
فى اعتقاده , 

ج | متى كان المدين لم .يدفع ببيطلان 
الموالة لعدم رضاته بها كتابة إلا أمام محكمة 
الاستتناف ؛ فإنه , 0 يكرن 
كسك بضرورة تقد.م الدليل الكتانى على 
حصولهذ! الرضاء أمام :لكا نحكة » ولما كان 
الدفم بعدم جوازإئيات الرضاء بالحوالة بغير 
الكنتابة لابخىء [لا بعدالطعن ببطلانها ؛ فإن 


عدم إبداء هذا الدفع أمام الحكة الابتدائية | . 


التى لم يطعن أمامها يطلان الحوالة » لايعتير ٠‏ 


تنازلا عن العسك به . 

1 الدفع بيطلانالرالة لعدم رضاء - 
الرضاء بغير الكتابة » لا يعتير طلبا جدّيداً 
ما تنهى المادة ١‏ من قانون المر أفمات عن 


تقدمه لاول مرة فالاستئناف ء بل هودفع 


موضوعى يجوز ابداؤه فى أية حالة كانت 
عليها الدعوى . : 
ه- لا بفيد من الطعن طببقاً للمادة م/م 
مرافعات إلا من رفعه » فإذا كا نالاستئناف 
دون البعض الآخر , عن حك صادر بإجراء 
ا اس دين أمورث ودين عليه 6 وكان 
منارتشاء المولة. ١‏ ا 5 بالقسبة. 
فيه بإلغاء الحم الح وبالنسية لمن - 
لم يستأتفه من احكوم عليهما » يكون عخالفاً 
للقانون فى هذا الخصوص 


( القضية رقم ٠١١‏ سنة 55 ق بالهيئة السابقة) . 


؟مه 
ومن نوثير 1951 
نقل بحرى : سثوليته ؟ معاهدات سندات. الشحن 
( معاهدة بروكسل ) . 7 
المبدأ القانوق : ٠‏ 
ص رف من للا د ارا 


شان عأنة انس الأدية 


ردي 


من ا ا 
م 4 فى شأنتوحيد القواعد المتعلقة 
بمستندات الشحن واتى وافقت علها فهر 


بالقانون ١8‏ لسئة .194 ء وأصللت بها” 


: مرسوما بقاثون 1141/1/51 ء على أنه 
لازم النافلأوالسفينة بأىحال من الآ <وال 
بسبب الاك أو التلف اللاحق بالبضائع 
أو ما يتلق ما بلغ يزيد على مث جنه 
استرلينى ع نكل طرد أو وجدة . أو على ما 
تعادل هذهالقيمة بنقّد غملة أخرى « مالم يكن 
الشاحن قد بين جنس البضاعة وقيمتها قبل 
الشحن , ودو"ن هذا البيان فى سند الشحن .. 
وعبارة : فى أي حال منالأحوال » الواردة 
بهذا النص عامة ومطلقة لا تترك بجالا لآأى 
استثناء » غبى بذلك تشمل كل صور المسئولية 
أب كاننوع الخطأ الذى ارتكبه الناقل أو أحد 
تابعيه ٠»‏ نحتى ولوكان من قبيل الخطأ الجسيم 
ولا يستى من هذا النطاق سوى الغ شالذى 
بقع من الناقل شخصياً إذ أن هذه الصورة 
وحدها هىالتى يفتر ترض أنالشارع قداستبعدها 
فى هذا المجال فيفقد النافل حقه فى تحديد 
المسئولية ومخضع لاحكام القواعد العامة 
فيا 2007 

البضاعة فى سند الشحن وكان الم المطعون 
فيه قد اتبى إلى أن فقد محتويات صندوقين 
: من النضاعة كان نتيجة فعلغير مشروع وهو 
جمولمرة أثناء الرحلة البحرية ول يذسب 
ظ لبن .أو السرقة إلى الشركة الناقة شخيصياً 


وما نسبه إلى عرالا وقضى بالرغم عن ذلك 
عليها بالتعويض كاملا من غير تقيد بالتحديد 
القانوق للسدولية الواردة فى تلك المادة ‏ 


نعضه . 


( القضية رقم 5١‏ سنة 78 ق بالهيثة السابقة ) . 


؟وهة 
6 وير 1951 
! حل نقضش : طمن » إعلان تفراره . 
ف ل ضعريبة : أرباحنجارية وسناعية »-وعاؤه . 

الميادىء القانو نبة : 

١‏ - قصد الشارع من وجوب ذكر 
البيانات المتعاقة بالخصوم فالطمن هو[علام 
ذوىالشأنإعلاماً كافاً بالبيا نا تالعامةالمتعلقة 
بأسماء الخصوم وموط نكل منهم ٠‏ وإنكل 
ما يكن للدلالة على ذلك نحقق الغرض الذى 
بقصده القانون . فإذا كان الثابت من إعلان 
الطعن أنه "م بنا على طاب وذير المالية بصفته 
اارئيس الأعلى لمصلحة ااضرائب ء ينما كالبعةه 
هذه المصلحة فى تاريخ الإعلان تابعة لوزارة 
الخرانة » فإن إعلان تقرير الطمن بالوصف 


0 الاح عل أرقي قله 


الضرائب هى الطاعنة . 


لا مت كان المشرع بمقتضى القانون 
سنة زه وضع قاعدة تقدير وعاء 
الضر نبة بأتخاذ أ باحسنة 47 أساساً لتقديز 
لقيييد التالية فإنه بحب [عمال 


ذف 


هذه القاعدة من وقت سريانه علكلالحالات 
لنى لم يصبم فها الربط نهائيا . والمقصود 
بالربط النباق هو الربط الذى لم يعد قابلا 
للطعمن أمامأى جبة من جهات اللاختصاص 1 
سواء فى ذلك لجان الطعن أو الحام على 
اختلاف درجاتها ؛ وسواء أكان هذا الربط 
بناء على تقدير المأمورية أو قرار اللجنة أو 
ح السكة ' ولو أدى ذلك إلى مخالفة قاعدة 
عدم إضرار الطاعن بطعئه . ولا اعتداد فى 
هذآأ الخصوص بأن يكون الممول وحدهدون 
مصلحة الضرائب هو الذى طمن فى قرار 
نبا أن يكون التقدير حل طعن من أى من 
الطرفين . 

( القضية رقم 4ه سنة ١؟‏ فق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة تمد فؤاد جابر نائب رئيس المحكة 
وأحمد زى عمد وأحمد أحمد الثاى وعمد عبدالميد 
السكرى ونمد عبد اللطيف مرسى الستشارين ) . 


66 
1 من نوفير 1171 
١‏ - موظف : عمل إضافى . مكافأة عنه . 
ساح نقض : أسباب واتمية ؛ إثنات » مانم أدبى . 

الممادىء القانونية : 

١‏ - يحوز تكليف الموظف؛ سواء فى 
ظل النشريعات السابقة ع لالقانون ١١١‏ لسئة 
وهة! أو فى ظلهذا القانون ‏ بتأدية أعمال 
إضافية » ولو استازمت تأدتها أن يعمل فى 
غير أوقات العمل الرسمية : متىاقتضت المصلحة- 


العدد الناسع السنة اثثانة والأرمون 


العامة ذلك دون أن يكون للدوظف الحق فى 
مطالة الدولة بأى مكافأة عن هذه اللاعمال 
.إن كان الشارع قد أجان للدولة أن تمتح 
هذه الكافأة إن رأت وجهاً لما . إلا أنهذا 
الحق جوازى لحا متروك لمثشيثتها فلها أرقي ١‏ 
تستعمله أو لاتستعمله , وإذن فى كان الم 
المطعون فيه قد انم هذا النظر وبنى قضاءه 
على أن منحق المكومة أن تنتفع بالموظف 
ألذى يعمل لديها فى أى محال ترى فيه موأهبه 
صالحة الاستفادة منه فى مجال المصلحة العامة : 
وأن تكليفه ببحوث تتصل بالدراسة الى 
اختص بها والى أهلته للوظيفة التى يشغلها 
لاخوله المطالبة بمقابل ما أعده من هذه 
البحوث » فإنه لا يكون قد خالف القانون . 
؟ - التحدى بقيامالمانعالآدتى لتسويغ 
عدم الحصول عل الدليل الكتاىفى الأحوال 
لتى يوجبه القانون لإثبات العقد من المسائل 
اواقعية الى بحب القسك بها أمام ممكة 
الموضوع ومن ثم فلا يحوذ إئارته لأول مرة 
أمام محكة النققض . ْ 


لحار 

«.. وحيث إن هذا السبب فى وجهه الأول 
مردود بأن الحسم الابتدائى الؤيدلأسبابه بالحتج 
المطعون فيه ليشترط لانعقاد المقدأن يكون التعبير 
عن إرادنى التعاقدين صرحا بل إنه إذ قال : 
, ولم ستطع الدعى أن يزعم أن عقداً أو اتناقا 
تم بينه وبين رئيس الوزراء مخصوص إعداد هذا 
البحث » وإنه عقابل وزاد على ذلك أنه ما كان 
فى مقدورء ولا كانت الظروف وقتئذ تسمح بأن 


يطاب من رئيس الوزراء هقابلا لبحثه ؛ بل كل 
ما اشترطه عليه أن يكون مستقلا فى إعداد هذا 
البحث »6 . وإذ قال الحج بعد دلك وحيث إنه 
من العلوم أن مصدر الالنزام إما القانون وإما 
العقد وقد رأينا أن عقداً لمينمقد بين المدعى وبين 
رئيس الحكومة , ولذلك يطلب المدعى تعويضا 
أساسه ما تكلفه فى إعداد الحث من نفقات ». 
إذ قال لحي هذا وذاك » فانه يكون قد ننى قيام 
تعاقد أسلابين الطاعن وبين رئيس الوزراءبشأن 
إعداد البحث عقابل . 


أما ما يقوله الطاعن من أنه إذا وجد المأنم 
الأدبى بين طرف العقد فلا تشترط السكتابةلانعقاده 
فان هذا القول ينطوى على خلط بين انتقاد العقد 
وطريقة إثباته » فالعقد ينعقد بمجرد أن يتبادل 
طرفاه التعبير عن إرادتين متطابقتين » وقد يكون 
هذا التعبير صرمحا أو ضمنيا » أما الكتاية ققد 
تسكون لازمة فى بعض الأحوال لإثبات المقد 
لا لانعقاده » والتحدى بقيام المانع الأدبى يكون 
تتبريرعدم الحصول على الدليل الكتابى فى الأحوال 
الى يوجبه القانون لإثبات الءقد » ويجب السك 
هام هذا المانع أمام محكة ا موضوع لأنه من 
المسائل الواقمية ‏ ولا محوز إثارته لأول مرةأمام 

٠‏ ممكلة النقض . ولما كان الحم الارتدالى الذى 


أيده الج؟ المطعون فيه لأسبابه خلواً مما يفيد 


تمسك الطاعن أمامحكنة الموضوع بقيامهذا الانع » ' 


وكانت العبارات الواردة فى صفة الاستثناف 
المقدمة صورتها لمذه الحمكة والتى يستدل بها 
الطاعن على مسكه يقيام المائع الأدلى ونصها : 
« وهذا الذى تقوله المحكة لا عنع من وجود 
عقد ضمتى أو عقد غير مكتوب خصوصاً وإن 
ظروف القضية الوطنية وموكر صاحب التكليف » 
رئين الحكومة » ومركز الستأنف الأدبى لم 


نيرب 


سكن لتسمح لهذا الأخير بالاشتراط مقدما لأنه 
ليئى من أرباب المهن التجارية أو المقاولات » . 
هذه العبارات لا تقيد سك الطاعن بقيام المانم 
الأدبىالذى يحول دون حصوله على الدليل الكتابى 
اللازم لإثبات العقد » وما كل ما تفيده هو تبرير 
عدم اشتر'طه على رئيس المكرمة أجراً نظير 
البحث الذى يدعى أنه كلف به . لإ كان ذلك 
فانه لا يقبل من الطاعن الع-لك لأول مرة أمام 
هذه الحكدة بقيام ذلك المانع . على أنهوقد انتهى 
الحم الطعون فيه إلى عدم أحتية الطاعن فى 
المطالة بأى أجر علىالبحث الذى أعده عن الألة 
السودانية حق بفرض ثبوت تكليفه من رئيس 
الوزراء باعداد هذا البحث ء فانه يكون غير يحد 
بعد ذلك الطعن على الحم لعدم إجازته إثبات 
هذا.التكليف بغير الكابة . 

« ..وحيث إن . . قرار مجلس الوزاراء ‏ 
الصادر فى م١‏ من يوليه سنة ١99+‏ ينص على 
أن الوظف مطالب بأن يضع فى الحدود المقولة 
وقته وخبرته فما يتعلق بمهام وظيفته محت تصرف 
الحكومة ء ولاعمل لامكافأة عن الأعحمال 
الاضافية وإن اقتضت تأديتها الاشتغال فى غير 
أوقات العمل الرسمية . وفى الأحوال القليلة القى 
ترى وزارة المالة أن هن.ك ظروفا قوية تيرر 
صرف مكافأة » حب على الوزارات الختصة قبل 
أن ترتبط بأى ارتباط مالى أن تطلب الترخيص 
من وزارة الالية » ول يغير القانون 7٠١‏ لسنة 


ا بشأن نظام موظق الدولة شيئا من هذه 


القواعد ؛ بل.إنه قد 1 كدها إذ نص فى المادة 
ما على أن : « على الموظف أن يقوم بتئسه 
بالعمل النوط به وأن..يؤديه بدقة وأمانة عليه 
أن مخصّص وقت العمل الرسمى لأداء واجبات 
وظيفته » ومجوز :سكليف الوظفين بالعمل فى 


م السسد التامع ان لمنة انيار يموق 


غبر أوقاته الرسمية علاوة على الؤقت المعين لها إذا 


اقتضت مصاحة العمل ذلك » ونص فى المادةمع. 


بعد تعديلها بالقانون 6؟9؟ لسنة برهة١‏ على أنه 
يجوز أن : « بنج الموظاف مكافأة عن الأعمال 
القويطلب إليه تأديتها غير أوقات العمل الرسمية » 
ومحدد بحاس الوزرء قواعد منم هذه المكافات» 
ومؤدى هذا كله أنه سواء فى ظل التشريعات 
السابقة على القانون 5٠١‏ لسنة ١401‏ ء أو فى 
ظل هذا القانون مجوز تكليف الوظف بتأدية 
أعمال إضافية ولو استازمت تأديتها أن يعمل فى 
غير أوقات الفمل الرسمية » متى اقتضت المصاحة 
العامة ذلك دون أن يكون الموظف الحق فى 
مطالبة الدولة بأية مكافأة عن هذه الأعمال ؛ 
وقد أجاز القانون لادولة أن تنح هذه المكافأة 
إذا رأت وجبا لما وهذا حدق جوازى للدولة 
متروك لمشيثنها فلها أن تستعمله :أو لا تستعمله . 
لاكان ذلك وكان الحم الابتدائى الذى أيدة 
الحم المطعون فنه لأسبابه قد النَرْم هذا النظر 
وقال فى أسبابه إنه لو صح أن رئيس الحكومة 
قدكلف الطاعن بإعداد محث عن السألةالسودانة 
ققد كلفه على اعتباره أنه مختص فى التارعخ » 
وموظف لدى الحكومة المصرية » ومن حقبا أن 
تنتفع به فى أى محال ترى فيه مواهبه صالحة 
. للاسةغادة منها فى محال اللصاحة العامة . ولا برد 
على دلك بأنه ليس من شأن الوظيفة النى كان 
يشغلها المدعى إعداد مثل هذا البحث , لأن الفام 
كانمقام مسألة وطنية يساثم فيا الجبع مجهودثم » 
فكيف الأمر عوظف متخصص فى الثاريم 
ويتقاضى مرتبا من الحسكومة اأصريةء فنحقها 
عله أن نكافه عا ترى تيكلرفه به من محوث فى 
.الدراسة بالتى اختص بها » ولبس له أن يطالبها 
عمقابل ما أعده ؟ لأنالعلاحة الفائمة بينبما مفادها 


كريس كل وقته لشثون الوظيفة الى عين فيه 


وما يتصل مها من أعمال . ولاشك أن مخمنصه فى 
التارخ هو الذى أهله لأن يكون مدير ادار 
الكتب بالثيابة » كن حق الدولة عليه أن تكلفة 
بها شاءت من محوث فى الفن الذى مخض له » 
وذلك كله فى حدود المصلحة العامة ؛ إذقال اليج 
ذلك فإنه لا مكون عخالفا القانون . : 

( القضية رقم 584 سنة 8؟ ق رئاسة وعضوية ٠‏ 
السادة الأساتذة بحد متولى عتلم وحدن خالد ومحمود 
توفيق اسماعيل وأحمد ثمس الدين وي#مد عبد الأطيف 
مرسى الستشارين ) . 


66 
؟ا؟ من وير ١551‏ 


ضريبة : أرياح تجارية وصناءعية » وعاؤه 0 لجان 
التقدر . 


المبدأ القانوق : 

لجان التقدير هى المحيئة الختصة أصلا. 
بتقفدير أرباح الشركات غير المساهمة 
والآفراد تستقها من واقع إقرارات الممول 
ودفائره ومستنداته وملاجظات مصلحة ' 
الضرائب علها أو هن واقع تقديرات 
المصلحة المبتدأة فتحالة عدم تقد مالاقرارات 
غير مقيدة بشىء منها وتتولى نحقيقها مختلف 
الوسائل المتعارف عليها ومنهامناقشة الخصوم 


واستجوايهم وسماع أقوالم وأوجه دفاعهم 
ودفوعبم فيا هر معروض علبها من نزاع 


اتعيد ملف الموضوع إلى مأمورية الضرائ 


مشا النقعن عكة. اللذية". 


منأخطاء أو لإستدرالك مافاتا وجلاء نا اترى 
اللجئة استجلاءه من عنامر + رباح ف 
ضو :مأ تسفر عنه هذه المتاقثات . 

( القضية رقم ١‏ سنة 31 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة محمد فؤاد جابر اي رئيس الحمكة 


وقرج 'وسف وأحمد زى عمد وأحيد أحيد الشاى 
٠‏ ومد عيد اليد السكرى امستشارين ) . 


وك 
ال من نومير [1951 
ضريبة : أرباح نجارية وسناعية » وعاؤه » تقدير 
حكى . 
الممدأ القانونى : 
استن الشمارع يمقتضى المرسوم بقانون 
رقم ٠‏ لسنة ١409‏ قاعدة جديدة لر بط 
الضريبة هى وجوب اتخاذ الأرباح المقدرة 
عن سئة 1941 أساساً لتقدير الأرباح عن 


الستوات التالية »» وذلك بالفسية للممولين . 


وقد استهدف بذلك تصفية قضايا الممولين 
المترااقة قبل صدوره » مما كان مخشى معه 


ضياع حقوق الخزانة وفقا لما أشارت إليه . 


المذكرة الإيضاحية للقانرن , ومن ثم فإن 
٠‏ القربئة القانونيه التى فرضها لا تقبل المناقدة 
سواه من ناحية الممول أو من ناحنة مصلحة 
الضرائب ‏ وهذه القاعدة التى وضعما المشرع 
عن [إتحدى السنوات من 1448 لغاية19401 > 
“.وكا الممول خاضعاً لر بط الضريبة بطزريق 


::اتقدير ف سنة يذلنا » حبى ولو 2 


لة 


حساباته فتك السبتز أت منتظلمة . ولايستى 
م-_ . قاعدة التقدير المكى إلا الممولين 
الذين بمسكون حّمابات منتظمة فى السنوات 
من ١401‏ إلى 1164 » وذُلك طبقاً للقانون 
30 سنة 1606 ٠‏ ش 


( القضية رقم ١8‏ سنة 1؟ ق بالحيئة السابقة ) . 


8ه . . 
!لا من نوقير 1111 
نقض : طمن » إجراءانه » خصوم فيالطءن ؟ حم » 
حبجيته ؟ ؟ النزام الأرافق العامة ٠‏ 
النزام : مرفق عام » [سقاطه ؛ » ته », 
سريائه على المرفق العام بعد إسقاط العزامه ؟ تقض » 
طعن » إجرا عاته » خصوم فيه . 
المبدأ القانوق : 
والحراسة الإدارية وي 
لا ينسحب أثره إلى المرفق ذاته بعد إسقاط 
الالنزام إذ أن إسقاط الالتزام يضع حداً 
فاصلا بينإدار 0 الملتزم و الجر أسة الإدار َ 0 
وبين إدادة المرفق » ومن م فإن الطعن 
المرفوع من الإدارة المكومية للمرقق على 
الحك المذكور يكون غير منتج متعيناً رفضه . 


الحلى 

2 وحث . أن ملس الوزراء قرر بتارم 
غ أغسطس سنة «و.ة! وضع - مرقق التقل الذدى 
تديره ش ركه سكك حديد الدلنا نحت الحراسة لمدة 


ثلاثة أشهر وتعبين لالدبر العام لمصاحة السبكك 


الحديد حارس عيهذا المرفق ليتولى إدارته لحساب 


ك7 


التمركة وت مئوليتها - وفى .م من! كتود 
سنة ١8.61‏ وافق بحاس الوزراء على مد مدة وضع 
الرفق نحت الحراسة ثلائة أشهر ثم وافق فى 8 من 
رار سة +هوا علي مد المدة ستة شهور أخرى 
( تنتهى فى غ من أغسطس سنة ١94687‏ )- وفى 
» يونيه سنة 8و1 قرر الجلس إسماط التزام 
الشركة الممنوحلما ومصادرة التأمين المدفوع منها ‏ 
وبتارعم١٠١‏ يونيه سنة ١9.9‏ وافق مجلس الوزراء 
على اعتبارالحراسة منتهية وأنتقوم مصلحة السكك 
الحديد بإدارة اللرفق . ولا كانت إدارة الحراسة 
قدفصلت المطعون عليه الأول بتار يع . 1 ١/كمةا‏ 
فأقام الدعوىضد الشركة والحراسة بطلب إلزامهما 
متضامنين بأن يدفما لله امبالغ التى طلبها » وحكت 
المحمكمة بإلزام الشركة والحراسةمتضامنين بما قضت 
به ؛ ثم استأنف الحارس السابق السد أحمد رزق 
ومعه السيد جمال الدين يدوى حمدى واستقل 
هذا الأخير بالخصومة وقرر أنه أصبح عثل المرفق 
بعد إسقاط الاانزام وعودة إدارة ذلك اللرفق إلى 
الحكومة , وأن الحكى الصادر ضّْد الحراسة 
الشركة لا عكن أنينسجبأثره إلى إدارة المرفق 
لاختلافبما » ولأن الإدارة الحكومية ( الرفق ) 
ليست امتداداً للثسركة أو الحراسة » ولا تعتر 
رب عمل تلق الحق عن الشركة . 

وقد ناقشتالحمكة الاستثنافية هذا الدفاع فى 
أسباب <كها وذكرت أن عحل البحث هو هل 
تسأل الإدارة الحكومية التى نولت إدارة المرفق 
بعد انتهاء الحراسة الإدارية وإسقاط الالتزام 
بالتضامن مع الشركة عن الو فاء مجميع الالنزامات 
الخاصة يعقود استخدام عمال المنشأة » على أساس 
أن الإدارة الحسكومية للمرفق هى خلف للششركة 
النىأسقطالتزامها » أو لاتسأل عنذلك . وخلصت 
من ذاك فى أسناب حكمها إلى اعتبار المرفق خلفاً 


العدد التاسع ‏ السئة الثانة والأرسون 


الشركة » وإسأل معها بالتضامن . ثم انتهت فى 
منطوقه إلى تأ ديد الحم المستأنف القاضى بإإزام 
الشركة والحراسة متضامنين وحدهما . ونا كان 
بين أن الطاعن عامن على هذا الحم فى خصوض 
ما تصوره من مساءلة المرفق بالتضامن مع الحراسة 
الشركة باعتباره خافاً للششركة » وكان الحكم 
الطعون فيه يتيده الحسك المستأنف لم يقض بعساءلة 
الرفق بشىء ما » وأن مناةشة الحم لدفاع المرفق 
أياً كان الرأى فى تقدير هذا الدفاع ‏ يكون 
محرد جدل خارج عن نطاق الخصومة ولا يتصل 
يعنطوق الحم ولا يمكن أن ينسحب أثر هذا 
المنطوق إلى المرفق » لأن إسقاط الالتزام قد وضع 
حداً فاصلا بين إدارة الشمركة أو الحراسة وبين 
إدارة الرفق ؛ ؛ ومن ثم فإن الطعن من إدارة 
المرفق على الحم الطنرن فيه يكون غير منتج 
وبتعين رفضه 


( القضية رقم "5٠‏ سنة 55 ق بالحيكة السابقة ) . 


أرهه 
أنا؟ من أوشبر ١9451‏ 

استئناف : طريقة رفعه 4 أمر أداء » معارضة فيه . 

الميدأ القانوق : ْ 

المعارضة فى أمى الآداء يحم فيها على 
وجه السرعة طلقا لليادة مهم من قانون 
المرافغات » ومن ثم فإنه يسرى على الحم 
الصادر فبا ما يسرى على الدعاوى المينة ف 
المادة مر من قانون المرافعات ,» من حيث 
وجوت امتثنافه يرن التكيف بالحضود» 
عملا بالفقر تين الثانية والرابعة من المادة 
٠‏ من قانون اكوافعات ٠‏ ومن ثم فإن 


قضاء محكمة النقض المدنة 


ذا 


استئئاف الحم الصادر فى المعارضه فى أس 
الآداء وقد رفع بتكليف بالحضور يكون 
مستكملا لأوضاعه القانونية وبااتالى فإن 
الم المطعون فيه وقد قضى بطلان 
الاستئناف يكون مخالفاً القانون . 


(القضية رقم لا« ه سنئة 55 ق بالحيثة السابقة ) . 


66 
لال هن توفير 1451| 
| سح حي : بياناته » اسم عضو النيابة النى أبدى 
رأبه فى القضية . أحوال شخصية . نظام عام . ثيابة 
عامة . 
ب ل وقف : الواقف » تغييره ا 
الميادىء القانونية : 

١-_إذا‏ كان بيآن اسم عضو الياية 
الذى سدى رأيه ففقضايا الحو ل الشخصية 
والوقف » هو بيان جوهرى يتعلق بالنظام 
العام ولازم لصحة الحم بحيث ترب على 
إ[غفاله البطلان وفقاً للمادة وعم من قانون 
المرافعات ‏ إلا أنه متى كان هذا العيب قد 
الاستئاف لم تعرض لمذا البطلان ولم تنبه 
عليه واتتبت إلىتأييد الك الابتدافىيأسباب 
مستقلة دو نأن تقضى يطلان الك الابتداق 
مع الفصل فى موضوع الدعوى م جديد » 
فإن النعى على حكنها بالبطلان يكون فى غير 
محله ‏ إذ ليس من شأنه أن يحقق سوى 
مصلحة نظر يةبحتة لا يعتد يهأ بعد أنحققت 
احكمة الاستثنافية يمكها على هذه الصورة 

غرض الشارع ٠.‏ 


؟ إذا نص الواقف فى إشباد وفقه 
الأصل على أنه يكون من بعده وقفاً مقسما 
إلى 4؟ قيراطاً وزعها على مستحقها المينين 
بالإشهاد المذ كور » وشرط فى وقفه هذا 
كامل الوقف بإصلاح عيئه وما فيه البقاء 


1 منفعته ولوصرف فى ذاك جميع غلته » ومنها 


أنيصرفمن ربعهذا الوقف مبالغ فوجوه 


. الخير , فققد دل بذلك ع لأن هذه المصارف 


تخرجمنعموم الربع مقدمة على الاستحقاق . 
ومن ثم فإذا كان التغيير الذىأحدثه الواقف 
قدا نصب عل إنشاءالوقف وأيلولةالاستحقاق 
أن عينبم وحصر الاستحقاق فهم » دون 
أن يتناول بالتعديلشيثاً من هذه الصارف» 
فإن الك المطعون فيه إذ التزم هذا النطر 
لايكون قد غالف القانون أو غرض 
الواقف . 


( القضية رقع/ا؟ سئة 95 ق « أحوال شخصية » 
باليئة السابقة ) . 


كه 
٠‏ من نومير 1171 


حم: تدليل , عيب »قصور »دق جوهرى » قصور؟ 
رد ؛ قطن , رهئه . تغطيه ٠‏ ْ 


المبدأ القانوت ‏ 

متى كان الحسك المطعون فيه قدأقام قضاءه 
على أن عملية « النغطية » قد تمت فعلا , وأن 
شروط العقد المبرم بين طرف النزاع تخول 
للمطعوزعلها القيام بها دو نأن يكونالطاعن 


ألا 


العدد التاسم السنة اكانة والأرعو 5 


(الراهن)المق ف الاعتراض عليه أوعل نتاتجباء 
وكان الطاعن قد أنحكر على المطعون علبها 
أماممحكمة الاستئناف قيامها بالعمليةالمذ كورة 


مطابا إياما تقد الدليلعل و جودهافعلا. . 


فإن الحم المطعون فيه إذ افنرض بغير دليل 
وجود عملية التغطية , والتفت عن دفاع 
الطاعن ولم يعن بتمحيصه أو الرد عليه مع 
أنه دفاع جوهرى أو صم لتخير به وجه 


الم فى الدعوى ,'يكون مشوباً بالقصور . 


( القضية رقم 84 سنة 5؟ ق رئاسة وعدوية 
السادة الأساتذة عمد متولى عتلم وحسن خالد ومحمود 
توقيق اسماعيل وأحمد على مس الدين وحمد عبد الاطيف 


اكه 
”ا من نوشير 1451 


اح نقض : طعن ء إجراءاته ؟ إعلان تقريره » 
بياناتة . 


ب - وكالة : مستترة » اسم مستعار كثاره : 
حو ل هبة : صنقة ؛ تازل صورى عن مها . 

المبادىء القانونية : 

١‏ - إن كل ماتشترطه المادة ١١‏ من 
القانون باه لسنة ١964‏ ء فى شأن حالات 
وإجراءات الطعن أمام محكنة النقض لصحة 
إعلان الطعن , أن يعلن تقرير الطعن مؤشرآ. 
عليه بقرار الإحالة إلى جميع الخصوم الذين 
وجه إلييم الطعن » وأن يكون هذا الإعلان 


فى النسة عشر يوم التالية لقرار الإحالة ؛ 


ومن ثم فكلا نحقق أن الإعلان قد ثم فى 
ميعاده على هذا النحو واشتيلت ورقته عل . 
جميع البيانات الواج باستيفاؤها طبقا المادة 
العاشرة مر “انون المرافعات » فإنه يكون 
صحيحاً ولا يبطله خاو الصورة المساية إلى 
الخصم من بان تاريخ التقرير بالطعن بقم 
الكتاب أو وقوع خطأ فيه إذ أن هذا البيان 
لس منالبيانات الجوهربة النى بوجدها القافرن 
فى ورقة الإعلان . 


؟ - ليس من يعير اسمه إلا وكيلا عمن 
أعاره » فيمتنع عليه قانوناً أن يسائر لنفسه 
بثىه » وكل فى أن يحصل عليه لحساب موكله ؛ 
ولا فارق يينه وبين غيره من الوكلاء إلا من: 
ناحية أن وكالتهمستترة » فكأنالشأن شأنه 
فى الظاهر مع أنه فى الواقع شآن الموكل . 
وإذن فى كان الم المطعون فيه قداتتهى إلى 
أن المطمون عليها لم تكن فى إبرامبا عقد 
الشراء مع آخر إلا إسمأ مستعاراً لزوجها 
الطاعن » فإن مقتضى ذلك اعتبار أن اأصفقة 
فما بين الزو جينقدمتلمصلجة الموكلولحسابه 
فيكسب كل ما ينأ عن التعافد من حقوق 
ولا نكسبالمطعون عليها منها شيئا . ويكون 
كل ما دفع باسمها من الغن ورسوم التسجيل 
قد دفع من الطاعن . إلا أن يت أنها قد 
دفعته له منمالها الخاص, فبحق لما استرداده 
منه ظقآ لاحكام الوكالة , باعتباره من 
التفقات المعقولة التى أنفقتها فى تنفيذالوكالة ٠:‏ .. 


.. إذ كان المحم لبون في قد أقام‎ - ٠ 


ضاءه على اعتبار أن تنازل الطاعن [الموكل) 
إى ذوجته المطمون عليه!( الوكيل المستعار 
(بمه ) عن من الصفقة التى أبرمتها لصالحه 
يعد هبة صحيحة ثم فبولها من المظعون عليها » 
فلايحق الرجوع فيها ؛ وكان ذلك التنازل 
صورياً اقتضاه التعامل بالاسم. المستعار , 
وإخفاء هذا التعامل عن الغير , ؤلا يفيد 
معنى الببة قانونا ؛ فإن الحسكم يكون قد خالف 
القانرن بما يستوجب نقضه . 

( القضية رقم 7117 سنة 91 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عمود القاضى وحسن خالد ونحود 


توفيق |سماعيل وأحمد تعس الدرين على « وقد 
عبد الاطيف مرمى المستشارين ) . 


ذو 
9 من أوفير ١951‏ 
دعوى : وقف اأسير ق كمجياها » استئناف . 
المبدأ القانوق : 

مؤدى أحكام الوقف الاتفاقالذى تحكمه 
المادة ,وم من قانون المرافعات أن الشارع 
وإن أعطالخصومرخصة الاتفاق على وقف 
الدعوى مدة لا بزيد على ستة أشهر » إلا أنه 
التالية لا نتباء هذه الدة , ورتب على عدم 
تعجيلها ف هذا المعاد اعتبار المدعى ناركا 
٠‏ دعواه والمستأتف تاركا استثناهه .. ولا يمنع 
ش امن إعمال هذا الجزاء قيأم مفاوضات الصلع 
: بين طرق النزاع , إذ لا نعد هذه المفاوضات 
٠‏ : مت قبيل القوة القاهرة التى تمنع من جربيان 


010 


التعجيل فى الميعاد . 

( القضية رقم ١7١‏ سنة ا ق رئاسة و 
السادة الأسائذة عمد فؤاد جابر نانب رئيس المكمة 
وفرج اوسف وأحمد زى عد وأحمد أحمد الشاى 
وعمد عبد اليد السكرى المستشارين ) . 


7ه 
9 من أوفير 1951 

| - إعلان : أوراق محضرين ؛ نقشض » طمن » 
إعلائة . : 

ب س حم : تدايل » عيب » تناقض ؟ فصل غير 
تعسى » ثعويض .٠‏ 

المبادىء القانونية : 

١ .‏ - الآصل فىإعلان أوراق المحضرين 
حسما تقضى به آلمادة١ ١‏ من قانؤنالمرافعات» 
أنه يحب أن يتم تسل الورقة المطلوبإعلانها 
إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ؛ فإن لم يحده 
الحضر فى هذا الموطن جاز له , عملا بالمادة 
٠١‏ من قانون المرافعات , أن يل الورقة إلى 
وكلله أو نادمه أو من مكون با كنا منه من 
أقاربه وأصباره . وإذن فإذا كان الخضر 
الذى باشر الإعلان لم ينبت عدم وجود 
المعلن إليه, وإفامة من تسم صورة الإعلان 
معه وصفته ىق الاستلام ؛ فإن إغفال هذه 
البيانات الجوهرية يؤدى إلى بطلاربف 
الإعلان. 3 


؟ - متىكان الك المطعون فيه » بعد 


أن نق عنالطاعئة التعسفف فصلا المطعون 
:| عليهم ؛ قد قضى لهم مع ذلك بالتعويضات 


5-5 المدد الناسع ‏ السئة الثائية والأربعون 


الى قدرتها الشركة الطاعنة فى الإخبطارات 
الموجبة إليهم منها مع سبق تقرير الحم أن 
هذه الإخطار أتإنا قضمنت بان ما يستحقه 
المطعون عليهم قبل الشركة من مقابل عن 
مبلة الإنذار ومكافأة جارة الخدمة » وهى 
تختلف فى أسامها القانوق عن التعويض عن 
الفصل التعسق » فإن الحم يكون مشوباً 
بالتناقض ما يستوجب تقضه . 


( القضية رقم م٠١‏ سنة /1؟ قّ بالحيئة السابقة ) . 


"0 
٠م‏ من نومير 1151 
اءب - محكيم : عمكيم, سلطته ؛ عقد , 
مم كي :حم الحم » ميعاد صدوره ؟ 
مشارطة تحكم » تعديلها . 
و لمحي : التاررح الذى أثيعة المحم لمككةه 
حجة على الخدم ؟ طمن بالتزوير . 

المادىء القانونية : 

١‏ متىكان الحك المطعون فيه قد أقام 
قضاءه عل أنه إذا كان احم يفا يعض 
الأعمال الى قام بها المطعون عليه الول , 
باعتبار أنبا من الاعمال غير الظاهرة البى 
أعفته مشارطة التحكي من معاينتها » وكان 
تقرير ما إذا كانت هذه الاعمال ظاهرة 
أو غير ظاهرة تقريراً موضوعياً ‏ فإن الم 
وقد انتبى فى أسباب سائغة ودون أن يخرج 
على المع الظاهر لنصوص المشارطة إلى أن 
الحم قد الدرم فى عملهالحدود المرسومة له فى 


مك ارطة التحكم , فإنه لا يكون قد خخالف 
القانون ٠‏ 

© إذا كأن الطرفان قد حددا فى 
مشارطة التحك بم موضوع النزاع الققائم بينهما 
بشأن ار ٠‏ ونصاً على كم 
١‏ هذا الذاع وحددا مأموربته 
معاينة الأعالالتى قام بها المقاوللمعرفة مدى 
مطابقتها للدراصفات والاصول الفنية من 
عدمه وتقدير قيمة الصجيح من الأعال »ك5 
نصا فى المشارطة على تفويض الك فى الم 
والصلم » وكان ذلك التفويض بصيغة عامة 
لا تخصيص فيها » فإن الك إذ أصدر حكنه 
فى الخلاف وحدد فى منطوقه ما ستحقه 
المقاول عن الأعال التى قام بها جميعها حتى 
تاريخ الك بمبلغ معين » فإنه لا يكون قد 
خرج .عن حدود المشارطة أو قضى بغير 
ما طلبه المخصو م 

م مقتضى خلو مشارطظة التحكم من 
تحديد ميعاد للحم الذى بصدره ا 8 
بكرن ا ميعاد هو ما حددته المادة “9إ/ا من 
قانون المرافمات (القديم) فى حالة عدم . 
اشتراط ميعاد للحم وهو ثلاثة أشهر من 
تاريخ تعيين! لم » ولا يجوز تعديلمشارطة 
التحكم إلا باتفاق الطرفين المحسكمين . 

- التاريخ الذى يئبته الك مكمه يعتبر 
حجة على الخهص م ولا يستطيع جحده إلا 
قاذ طو يق الطمن بالتزوير فى الللك , للآن 
ححْ الك _يعتير ورفة رسمية شأنه في ذلك 


قضاء محكمة التقض المدئية - الكذاا 


( القضية رقم 8ه سنة ؟ ق رئاسة وعضوية 
السادةالاساتدة مد متولى عتم وعيد السلام بلع وحسن 
خالد وتمود توقيق اسماعيل وتمد عبد اللطيف مرسى 
المستشارين ) . 


دك 
.م من نومير 1و١‏ 

ثقض : طعن » ا<راءاته » إعلان تقريره ٠‏ 

الممدأ القانونى : 

عل الطاعن مر أقبة ما يطرأ على خصومه 
من وفاة أو تغيير فىالصفة قبلإجراء الإعلان 
ليعلن بالطعن من يحب إعلانه به قانوتاً » 
فإذا كان المطعون عليه قد توفى قبل إعلان 
تقرير الطعن » فإن على الطاعن: أن يقوم 
بالتحرى عن وذاته وأن يوجه الإعلان إلى 
ورثته فى المعاد . وإذن فتى كان الطاعن 
لم يتخذ أى إجراء لإعلان هؤلاء الورئة 
طيقاً للمادة ممم منقانون الرافعات » وكان 
إعلان الطمن ف الميعاد [جراء حتمياً يقرتب 
على إغفاله البطلان الذى لا يزول بحضود 
ودثة المطعون عليه وإبداعهممذكرة تمسكوا 
فيبا بهذا البطلان على ما جرى عليه قضاء 


محكة النقض . فإن الطعن يكون غير مقبول 
شكلا. 


( الفضية رقم 565 سنة ه؟ ق بالحيئة السابفة ) . 


6611 
.م من أوشير 1451 
موظف : ماس بلدى , مسن تقاعد ؟ مسكولية . 
المبدأ القانوق : 

تقضىالمادة با+ منالقانون ه سنة ٠١4‏ و١‏ 
بعدم سريان أحكامه إلا على الموظفين 
والمستخدمين والخدمة الخارجين عن هيئة 
المال وعال اليومية المربوطة ماهياتمم 
وأجورم فى ميزانية الحكومة ؛ ومنثم فلا 
تحرى أحكام هذا القانورى. عل الموظفين 
والمستخدمين والمال التابعين للمجالس البلدية 
وانحلية لاستقلاها بميزانيتها عن ميزانية 
الدولة « وإنا بخضع موظفو هذه الجالس 
للنصوص القانونية واللواتح المنظمة لشئونهم 
ومنها القرار الوزلرىالصادر ١11١/1/58‏ 
بانشاء صناديق توفير لمستخد الجالس الحلية 
وتنظم مكافا هم عند تقاعدمم . وقد نصت 
المادة الثامنة من هذا القرار صراحة على أن 
تكون إحالة هؤلاء الموظفين إلى المغاش فى 

سن الستين - 
( القضية رقم سئة 75 ق بالحيكة السابقة )  .‏ 


اركف 


/اكة 2 
ه من مابو 1١59‏ 
اختماس : قضاء إدارى عنازعات عمال المعاش 
بتفاتيش سخا وعمله موسى والجيزة . 
المدأ القانون 


مختص مجلس الدولة مبيئة قضاء إدادى 
بنظر المثازعات التى تنشأ بين عال المعاش 
بتفاتيش سخا وملة مؤسى والجيزة » وجهة 
الإدارة » عناسية مباشرتهم خدمة ذلك 
المرفق العام 3 


الصو 

« . . ومن حيث أنه ليس فى التشريعات أو 
اللوانم فى مصر » نص يعرف الوظف العمومى » 
وإن كان الكثير من القوانين للصرية استعمات 
عبارة « الموظفين الغموميين » أو « الستخدمين 
العموميين » دون تفرقة بين العبارنين ودون 
محديد فثئة الموظفين العموميين بالذات . ند ذلك 
فى مختلف التشريمات الصادرة منذ سنة #يرير؛ 
بشأن الموظفين بل وفى التشمريمات الحديثة أيضآء 
قالقانون المدنى أشَار فى المادة 857 منه إلى عبارة 


«الوظف المام م »> وفى ألادة ه4١‏ منئة والوظف, 
أو الستخدمع ؛ وقانون الرافعات الدنيةوالتجارية. 
يشير فى المادة ٠١+‏ منه إلى « الوظابين: أو. 


.الامو التانت ب الملا اقاتة والازييون 


] الستخدمين الكفين مخدمة عامة م - كذلك , 


قانون العقوبات فى مختلف منواده ينص طل . 
الموظفين والمستخدمين دون عييز بين النوعين 


٠‏ ثم صدر القانون رقم 7٠١‏ لسنة ١961‏ بشأن 


نظام موظفى الدولة ققسم موظفى الددولةإلى فثنين: ‏ 
الموظقين الداخلين فى الحيثة , سواء أ كانوا مثبتيق”- 
أو غير مثبنين ( وتسرى علهم أحَكامٌ الباب الأول 

من القانون ) ؟ ثم المستخدمين الخارجين عن 

الميثة ( ونسري علهم أحكام الباب الثاف ) فير 

الشارع: لأول مرة ببن النثنين واخضع كل فئة 

منها لأحكام خاصة . ولا يممكرخ اعتبار ما نصتٍ 

عليه المادة الأولى من قانون نظام موظفى الدولة 

تعريفآ للوظيفة العامة . أو تعريفاً للموظ ف المموئ 

إذ أنه اقتصر ققط على بان أولثك الننين تنطيق - 
عليهم أحكام هذا القانون . ولكن كانت كام 

هذا الفانون تسرى على اغالبية الكبرى من 2 
موظ الدولة ومستخدميها » إلا أنها مع ذلك 
لا تسسرى على فئات أخرى منها طوائئب اللوظفين 
الذرين تنظم قواعد توظيغهم قوانين خاصة . وخناك 
بعض حمال الدولة لا تنطبق علهم أحكام هذا 
القانون ويعتبرون مع ذلك من الموظفين العموميين 
كالعمد والشاجم والأذون ١‏ .وقد تلاق العقضان 
الادارى على عنا صر أساسية للو ظيغة العائةو لاعتبار ' 
الشخص موظفاً عموميا يتين غراهاة قيم المت 
الآئة بس 


ا 321111100 
تديره الدوثة عن طريق الاستغلال المباشي: وق 


: قضاء الممكة الإدارية العليا وهف 


مصر عتبرون موظفين عموصين عمال المرائق 
العامة » سواء ١‏ كانت إدارية أم اقتصادية »مادامت 
هذه المرافق تدار بأسلوب الاستغلال المماشر . 


؟ - أن تكون المساهمة فى إدارة المرافق 
العامة عن طريق التعبين أساساً . 
الوظيفة يكون عن طريق عمل فردى أو جموعى 
يصدر من جانت ااسلطة العامة » ومجب أن تقابله 
موافقة من جانب صاحب الشأن .فالموظف العموى 
يساثم فى إدارة الرافق العامةمساهمة إرادية يقبلها 
دون قسر أو إرغام . أما الالتحاق جيراً فيخدمة 
مرفق عام فلا تطبق عليه أحكام الوظغة العامة . 


وقرار إسناذ 


م ب أن يشغل وظيفة دائمة » وأن يكون 
شغله لمذه الوظيفة بطريقة مستمرة لا عرضة » 
' وغنى عن القول أن هذه العناصر لا يممكن 
اعتارها عذاصر قاطعة نهائية الح طِي عامل من 
عمال الإدارة يأنه موظف أو غير موظف »ء إلا 
أنها عناصر أساسية نحي مراعاتها فى هذا الصدد 
وهناك عناصر أخرى بتمين استبعادها ولم يعول 
علا القضاءء فمن ذلكالعيار فى اعتبار الموظفين» 
ليس نوع العمل الدى يسند إلهم أوأهمية العمل » 
أو كونهم مثبتين أو غير مثبتين» يستقطع منهم معاش 
أم لاإستقطع» أوفى منحبممرتيات تقدية أوعينية » 
أو فى عدم منحهم مرتبات . وقد استقر قضاء 
هذه الحكة على اعتبار العمد والشاخ من 
الموظفين العموميين إذ أن : « الراتب الذى 
يخرى عليه حي الاستقطاع ليس شسرطا أساسيآ 
لاعتبار الشخص موظفاً عمومياً ». وكذلكالحال 
فما يتعلق بالأذون » قلا يؤر فى هذا النظر أن 
لا يتقاضى راتباً من خزانة الدولة . لأن الراتب 
ليس من الخصائص اللازمة للوظفة المامةء 
أو شرظاً من الشسروط الواجبة فى اعتبارها » 


وبلاحظ أن الموظفين العموميين لا يقتصرون 
على موظنى الحكومة الركزية » بل يدخل فهم 
موظفو اللامركزيةالإقليمية»والسلطاتاللامركزية 
الثانوية » أى المنشآت العامة » حت ولو كانوا 
لا محضعون لجيع أحكام قانون موظق الدولة . 

وقد سبق لهذه المحكة أن قضت بأنه : 
« لكى يعتبر الشخص موظفاً خاذعاً لأحكام 
الوظيفة العامة التى مردها إلى القوانين واللوام » 
بحب أن تكون علاقته بالحسكومة لما صفة 
الاستقرار والدوام فى خدمة مرفق عام تديره 
الدوثة بالطريق المباشر » أو بالخضوع لإشرافها» 
وليست علافة عارطة تعتير فى <قيقتها عقد عمل 
يندرج فى مجالات القانون الخاص © . 

ومن حيث أنه على هدى ما تقدم » وإذا 
كان الثابت من الأوراق ومن ملف خدمة 
المطمون عليها أن نظام معاملة عامل المعاش ء 
يوم على أن يقدم الممدة أو شرع الناحية عمال 
المعاش اللازمين وقتاً لحاجة العمل بتفتيش سخا 
التابع لوزارة الزراعة » فيستخدمون فى مختلف 
الأعمال الزراعية مةتضى عقد خاص وبأجر 
يتنامب والدرجة امعين عليها كل منيم » فضلا 
عن ميزات عينية أخرى مقابل تشغيلبم فى أعمال 
الفلاحة بالتفتيش الكو » ويستمر عملهمطوال 
العام بدون انقطاع حت لو قل العمل الزراعى . 
وفضلا عن الأجر اليو المقرر مّدما في اللاسحة 
فان عامل المعاش يمنح مساحة أرض زراعية فى 
التفتيشتتفاوت وفقاً لدرجته بقيمة إنحارية مخفضة 
عماحدده قانون الإصلاحالزراعى كقيمة إمجارية » 
ومقرر لحؤلاء العمال نظام أجازات بأنواعه 
اللاحة الختلفة » وعامل المعاش فى كل ذلك يعمل 
محت إشراف وتوجبه الجبة الإدارية التابعة لوزارة 
الزراعة . 


ين 1 العدد التاسع السنة الثائية والأرسر نَ 


فلا جدال إذن والحالة هذه فى أن علاقة 
عامل المماش بوزارة الزراعة إنا عمى علاقة عمل 
دام » وليست علاقة عرفة أو مؤقنة » ومن ثم 
مختص علس الدولة ,بهثة قضاء إدارى بنظر 
المنازعات الى تنشأ بين عامل المماش وجبة 
الإدارة نناسبة مباشرةه لخدمة ذلك المرفق العام. 
ويكون الح المطعون فيه قد أصاب اللق قبا 
قضى به من رفض الدفع بعدم اختصاص الحكة 
الإدارية ينظر الدعوى » ويكون الطعن فى هذا 
الشق منه قد قام على غير سند صلم من القائون 
خلقاً بالرفض . 


( اأقضية رقم 545 لسئة 5 قعليا) . 


اد 
9 من ماير 1578 
عامل : يوهية » عقوبة تأديبية . 

المبدأ القانوق : 

الجراءات التأدسة لعال الرومية 0" ترد 
على سيل الحصر والتحديد . لذلك يحوز 
توقيع مختلف العو بات التأديبية التى جازى 
بها الموظفون والمستخدمون الخارجون على 
لميئة ؛ على عمال اليومية التى لم يرد بها نص 
فى قواعد كادر العال » كالإنذار أو خصم 
أيام معدودات من الآجر . 

7 

« ومن حث إنه » وإن كان من السلم 
أن أحكام قانون نظام موظؤى الدولة رقم ١٠م‏ 
لستة ١16١‏ ء والسارى المفمول من أول يونيو 
سنة 19819 ,نصرف تطبيعها » ولاشك ؛ إلى 
الموظفين الداخلين في الفيئة سواء أ كانوا مثبتين 


أو غير مثبتون - وثم الذن نص عليهم فى الاب 
الأول فى المواد من ١‏ إلى 115 ٠‏ كا ينصر إلى 
الستخدمين الخارجين عن الهرئة ‏ وم الذين 
تناومم فى الباب الثانى من القانون المواد من17١١‏ 
إلى 1٠٠١‏ - وذلك دون عمال الومية الذين 
محضمون فى نظام تينهم وترقيتهم وعسلاوا»هم 
وتأديهم لأحكام كادر عمال اليومية الصادر بدقرار 
مجلس الوزراء فى 1944/11/28 وما لحق به 
من كتب دورية ومذكرات تنكيلية وكشوف » 
وكل أولئك دون أحكام القانون رقم 7٠١‏ لسنة 
9 ء إلا أنهذا لا يعنى حظر توقيع العقوبات 
التأديبية النى لم برد مها نص فى قواعد كادر العال 
كالإنذار أو خصم أيام معدودات من الأجر , على 
عمال اليومية بعقولة أن هذا الكادر لم ينص هل ” 
عقوبة تأجيل العلاوة لمدة ستة أشهر أو أكثر » 
النى أسند توقعها إلى رئيس الصاحة » وعقوبق 
الحرمان من العلاوة أصلا والفصل من الخدمة 
برار من وكبل الوزارة بمد أخذ رأى اللجنة 
الفية . 


وبح فم القانون هو أن محرد الإشارة 
فى أحكام كادر الال إلى بعض من تلك الجزاءات: 
تارة نحت بند العلاوات وأخرى نحت ندم 
( الفصل من الخدمة ) » وكل مهاجاء نحت عبارة 
( كيفية تطبيق هذه القواعد ) وكل أولثئك وارد 
بالمذ كرة التفسيرء.ة لكادرااعال والق وافق علها 
مجاس الوزراء فى ١444/11/5‏ قاطع فى الدلالة 
على أن مثل تلك الجزاءات التأديبية لعال اليومية 
لم تزد على سبيل الخصر والتحديد » وكان من آثر 
ذلك أن جرى العمل منذ صدور كدر الال 
وتطبيق قواعده وأحكامه واستقرت الأصول فى 
فىمختلف الجهات الحكومية من وزارات ومصال 
ومؤسسات عامة وغيرها طى أنه ليس فى الفانون 


قضاء الحسكنة الإدارية العليا ووب 


والعمل مايمنع من توقبيعممتلف العقوباتالتأديبية 
الق مجازى مها الموظفون والستخدمون الخارجون 
عن الهيئة على عمال اليوهية أيضاً » مادام الكادر 
المتعلق بهم قد جاء خلواً من حصر تنظيم منطق 
تدريجى للجزاءات التأديبية التى يمكن توقيعها 
كلا بدر منهم مايستوجب الموؤاخذة التأديبية يؤكد 
هذا النظر مانصت عليهصراحة الذّكرةالإيضاحية 
لقرار السيد رئيس الجبورية رقم غ5 لسنة 
4 الصادر فى م؟ من مارس سئة 1985٠‏ 
بشأن قواعد تأديب عمال اليومية المكرميين » 
وقد نصت الادة الأولى من الفرر على ما يأفى: 

« مادة؟ - تضاف إلى قواعد الكادرالشار 
إلبه الأحكام الآتية : 

الجزاءات : الإنذار » الخصم على الايتجاوز 
أجر ١5‏ يومآً فى المرة الواحدة ولاه وما فى 
السئة الواحدة » تأجيل العلاوة + الحرمان من 
العلاوة » خفض الأجر » فض الدرجة » خفض 
الأجر والدرجة معاً » الفصل .. » . 

جاء فى اذ كرة الإيضاحية : « لابعرضكادر 
المال لأحكام التعيينات والترقبات والعلاوات 
والأجازات الق تطبق على العال المكوميين » 
و1 يتعرض للجزاءات الى يعسكن توقيعها عليسبيل 
الحصر » بل ورد منها فى ثنايا الكادر تأجيل 
العلاوة لدة ستة أشهر أوأ كثر بقرار من رئيس 
المصلحة » والحرمان من العلاوة » وكذلكالفصل 
بقرار من وكيل الوزارة بعد أخذ. رأى اللجنة 
القنة. . م. 


والقول بغير ذلك يفضى حملا إلى وضع شاذ 
قوامه أن عامل اليومة الذى, يأتى ذنناً إداريا 
مهما كانت درحة بساطته لاا عكن أن معازى 
وكقا لأحكام كادر العال ء إلا تأجل حصول 
العامل على علاوته الدورءة مدة ستة أشبر 
أو أكثر » وإما أن محرم من العلاوة أصلا » 
أو يفصل من الخدمة . هذا محرى فى وقت عكن 
فيه أن مجازى المستخدم الخارج عن الهيئة بعقوبة 
أخف كثيراً عن جرعة تأديية قد تكون درجة 
جسامتها أثمد وأخطر من ذلك ادنب المين الذى 
أقلت منعامل الوم ةالحسكوى » وهذه المشاعفة 
الكبيرة ولاشك تؤدى إلى تجز جهة الإدارة عن 
إعمال سلطتها فى تقدير درجة خطورة الذئب 
اللنسوب إلى عامل اليومية » والتتائج النى تترتب 
عليها » ومن بينها عدم مكين جبة الإدارة من 


' توقبع الجزاء الملائم للذنب الادارى بما محف قحسن 


سير المرفق العام . ومن أجل ذلك يكون ماجرى 
عليه العمل منذ صدور وتطبيق كادر عيالاليومية» 
من تطبيق العقوباتالتأديبية الىوردت فى الواعد 
النظمة لشئون الموظفين والمستخدمين على عمال 
اليومة إستفاد محم اللزوم » وما محتمه طببيعة 
الأشاء . فليس ة ماعنع أن يوقع رئيس المصلحة 
على العامل جزاء بالانذار أو بالخصم من الأجر 
لدة للا تتجاوز حمسة عشر يوما » إذا قامت حالة 
واقعة أوثانوية تشوغ :تدخلجهة الادازةلإحداث 
هذا الأثر فى حقه . 


ْ ( القضية رقم 9114 سنة 5 ق علا ) . 


2 م - 9 
بر لولم 


الصَاء ارقف 


عض وضوىلحكاما لفضناء الإدارق 
متابعة لما نثر حتى أول نار 55١‏ 
القرارات الادارية 


قام بترتيب أحكام هذا الجرء ء والربط يينها والتعليق علها 
لأ رأتو_ مصمطفى كال وصفى واررّسنَاْ أصمر كال الرين موسى 


المفوضين بجلس الدولة 


أولا ‏ تحديد القرار الادارى 


: القرار الإدارى كتصرف قانوقى‎ - ١ 
. توافر ركن النية‎ )1( 
. (س) التفرقة ما بين القرار الإدارى والعمل العبيدى‎ 
. التفرقة ما بين القرار الإدارى والعمل التنفيذى‎ )< ( 
. العمل الإدارى الصاءر ٠ن غير ساطة عامة‎ ) 1 ( 
. (ب) اشتراط صدور القرار عن ساطة وطنية‎ 


عرض موصوعى لأحكام الفضاء الإدارى كوخا 


مد أنواع القرارات الادارية : 
( () القرارات الإدارية ذات الطبيمة القضائية . 
(ت) القرارات الإدارية ذات الطبيعة الادارية . 


(<) القرارات الإدارية الثورية والستمرة - 


5 - رن القرار الإدارى وشروطه 


. محديد الآركان والشروط‎ - ١ 
. م - آثار العيوب الى تعتور أركان القرار الإدارى وشروطه‎ 
٠ سس أنميار الآركان وجزاوه الانعدام‎ 65 
. ركن النية‎ )1( 
. (ب) ركن الشكل‎ 
. ركن ال‎ )- ( 
. اختلال الشروط وجزاوه البطلان‎  ؟‎ 5 
شرط الشكل.‎ )١( 


(س) مطابقة القارر للقانوث .. 


لذي 0< العدد التاسع السنة الثانة والأريمون 


أولا- تحديد القرار الادارى 


- القرار الإدارى كتصرف قانوى 


سبق للقضاء الإدارى أن تعرض لتعريف القرار الإدارى فى كثير من أحكامه . وأنتهى إلى أنه : 
د إفساح جهة الإدارة المتصة عن إرادتها اللزمة لمافى الشكل الذى ينص عليه القانون » بإنشاء 
مركز قانوق مت كان ذلك حائزاً وتمكيآ قانوناً ابتغاء مصلحة عامة » . 

والفرار الإدارى بمعناه السالف الذ كر » لا مرج عن أن يكون تصرفاً من التصرفات القانونية . 
وهو بذلك » كأى تصرف قانوتى آخر » لابد أن يستصحب نية الإدارة فى إنشاء مركز قانوتى . 


فإذا قفد القرار ننه الإنشاء » بأن عدمها بتاتاً » أواتجبت نية الإدارة لغير الإنشاء » بأن قصدت 
إلى حرد العبيد والبحث والقحيص قبل الإنشاء » أوكان عملها مجرد تافيذ لا أنشأه القانرن » فإن 
التصرف مخرج عن مفهوم القرار الإدارى إلى غيره من المفاهيم . | 

وفما بلى طائفة من الأحكام تبلور هذا النظر . فأما أحدها قبو يعرض حالة افتقد فيها التصرف 
ركن النية من أساسها . وأما الاخرى ٠‏ فهى تمرض حالات تنطلب الْقَِ بين الفرار الإدارى وكل 


من العملين العبيدى والتنفدى . 


: توافر ركى اللسلى القرار‎ )١( 
كه‎ 
15604 من نوفير‎ "١ 


فرار إذارى : ركن النية . عدم توافرها . يؤدى 
إلى الاتعدام . 


الميدأ القانوق : 

افتقار القرار الإدار كلركن النية ؛ متحدد 
بالقرار إلى درجة الا نعدام 5 فلا يكتسب 
أبة حصانة ولو فات الميعاد المحدد للطعن 
بالإلغاء أو السحب . 


من قبل نيته فيمن ننجه إليه هذه النية ياحداث 
الآثر القانوق » فاشترط ف المرق أن ترجع 
أقدميته فى الدرجة الثامئة إلى > من فبر اير سنة 
4 »ء أو بعبارة أخرى يكون تحديد النية 
من قبل بحسب هذا الشرط هو الاساس 
لإصدار القرار بتعيين أشسخاص !لمرقين 
بذواتهم ‏ فلا بعدو القرار الآخير والخالة 
هذه أن يكون إجراء تطبيقيأ لنية من قبل . 


ومن ثم فإذا رق شخص يدون حق على فهم 


فإذا كان وزير التربية والتعليم قد حدد | أنه يتوافر فيه شرط القدمية , بنا هو 


عرش موضوعى لأحكام التضاء الإدارى فوا . 


فاقده » فإن قرار الترقية بالنسبة إليه يكو نفى | بالإلذاء أو السحب » بل بوذ الرجوع فيه 
الواقع من الآمى قدافقد ركن النية على وجه | وإلغاؤه فى أى وقت . . 
يتحدر به إلى درجة الانعدام » فلا يكتسب 
أية حصانة ولو فات الميعاد الحدد للطعن 


( المحكمة الإدارية العليا مجموعة الستة الخامسة 
رقم لاص .)5١0‏ 


(ت) التفرق: مابين القرار ارورارى والعمل الممرررى : 


.اه القرار الهاق ف المسألة » وكذا يرفع هذا 
007 2123# الرأى إلى الآمر مصعوبا بالاضبارة كاملة 


قرار إذار ى ١‏ حمل 00 تفرقة بينهما (قرارات ا 0 18 0 0 
الجالس الانضباطية فى سوريا ) . ع 0 0 
المدأ اثقاد فى : انجلى أو التصديق عليه » ومن ثم يكون 
000 القراز النهانى هو ”قرار الذى يصدره الآمر 
بالتشكيل » وهو الذى يحبالتظل منه » مادام 
الرأى الأول يقبل التعديل والإلغاء . وعلى 


يبين من المرسوم رقم 95 الصادر ىم 
فبراير سه 6ة| بسوريا 3 بنظام ايجالس 
الانضباطية, أن | نضبا , 

3 ل اك مال طيادد هذا الأساس بحرى حساب ايعاد . 
قراراً نهائيا » بل يبدى رأياً يتعين رفعه إلى | 

5 الما ( المحكمة الإدارية العليا «ه جلسة دمشق » جموعة 
الجبة الآمرة بالتشكيل النظر فيه وإصدار السنة الخامسة رقم ١١+‏ ص 88؟١1).‏ 

أنظر كذلك الحسي الصادر من المنكة الاداربة العليا به من أبريل ٠.٠‏ جمبوغة السنة الخامسة 

رقم لم" صفحة مسد وحكنها فى ١‏ من مأبو ١9٠‏ #موعة السنة الخامسة ركم مه صفحة ره 
المنشورين بعده في باب آثار القرار الادارى ؛ الخاص بالتقرير السرى عن الموظف » واعتباره قرار] 
إدارية لا عملا تمريديا . 


( <) التمرقَم مابين القرار ارز دار والعمل الانفيزى : 

لما كان القرار الإدارى يتميز بأنه هو الذى ينثنىء الركز الفانوق لمن انصرف إليه » ولما 
كانت نية الادارة فى إصداره تقوم على هذا الانشاء » فقد ذهب الرأى إلى أنه إذا كان القانون قد 
أنشأ الركز القانوتى فملا » وتكاملت عناصر هذا المركز يمقتضى الفانون » فإن ما تقوم به الإدارة 
من أعمال بنصد تنفيذ القانون ومجرد تطبيقه » لا يعتبر من قبيل القرارات الادارية المنشئة . منذلك 
مامحررء الادارة من كشوف صرف الماهيات التى ينص عليها القانون . 
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وتعزى هذه النفرقة للأستاذ بونار . وقد امخذها الفضاء اللصرى أساساً للتفرقة بين طلبات 
الموظفين الى يقدمونها بالطعن فى قرارات إدارية لإلغائها ء وطلباتهم القى يقدمونها لقسوية حالهم 
طبقًا للقانون . وذهب إلى أنه مق كان العمل الادارى منشئا » قان مباحمته تعتبر طعنا بالالغاء . 
أما إذا كان جرد عمل تنفيذى » فان صدوره لامحول دون اعتيار الدعوى من دعاوى التسوية . وقد 
سبق لنا عرض ذلك فى القسم الخاص بالاجراءات الذى نصر فى باب الدهوى الادارية . 


وفيا بلى حك صدر فى هذه الفترة يشرح هذه الفكرة ويلخصها . 


الأه تتفيذاً لحم القانون » إذ يتلق أصحاب الششأن 
سم من أبريل 195٠‏ حقهم من القانرن مباشرة وهو غير رهين 


قرار إدارى : الفرقة بينه وين العمل الننفينى . | بإرادة الإدارة أو بسلطتها التقديرية . 
قرارات القسوية , ليست قرارات إدارية » بل تنفيذاً 


لحم القانون . 
الميدأ القانوق : 
إن قرارات التسوية لا تعدو أن تكون 


( المحكة الإدارية العليا مجموعة الستة الامسة 
رقم لاص 584). 


أنظر كذلك حم محكمة القضاء الإدارى فى ١‏ من أبريل 968 2 مجموعة السنة الثالثة عثسرة 
رقم عر صفحة ١9.‏ مذكور بعده فى شأن العبيز بين قرار الاعتقال وامتداد أثره بامتداد مدة 
الاعتقال . 


؟ - القرار الإدارى كعمل من أعمال السلطة 


إن من أثم الخصائص ااتى ,تميز يها اتغرار الادارى » وااتى ألقت ظابا على القانون العام وجعلتها 
تتميز عن القانون الخاص » هو أن هذا التصرف القانونى إعا يصدر عن ولابة عامة وعن سلطة 
يستجيب لها الأفراد طوعا أو كرها . 

فن الملاحظ أن القرار الإدارى تصرف بارادة منفردة . وأنه ملزم للغير فور صدوره . ول ار 
فى ذلك ما ثار فى القانون الحاض هن اعتراض الكثيرين على الارادة المنفردة كصدر من مصادر 
الالتزام » واعتراف سائرمم بهذا النوع هن التصرفات فى أحوال ضيقة لم مخرج عن إلزام الشخص نفسه 
كالامجاب الملزم والئرّام صاحب الكبيالة . 

وى الحكين التاليين ترديد لخقصصة صدور القرار الادارى عن سلطة عامة ؟ بين أولها أن 
العمل الذى يصدر عن الادارة كفرد.عادى » دون أن تستند بعد إلى سلطتها العامة » مرج عن كونه 


عرض موضوعى لأحكام القضاء الإدارى. اعم. 


ش قراراً إداريا . وأما الآخر فقد بين أن القرار لا يعتبر إداريا فى مفبوم قواعد مجلس الدولة إلا إذا 


صدر عن سلطة وطئية . 


(1) العمل ابو رارى الصاور عن غمر سلط: عام : 


؟لاة 
٠‏ من مأرس م١‏ 
قرار إدارى . ضرورة صدوره عن ساطة عامة 0 
قبول تنازل عن تليفون . صدوره عن الإدارة كشخس 
معنوى . لا يعتير قراراً إدارياً . 
المبدأ القانوق : 
إن رفض الحكومة للتنازل الصادر من 
شخص إلى آخر عن عقد اشتراك تلبفون » 
لا يعتبر قراراً إدارياً مما يحوز طلب إلغائه » 


بل يعتصر من قبي ل التصرفات المدنية . فالمسألة 
كلها تتحصر ف قبول التنازل عنعقد اشتراك 
تليون : وقبو لهذا التتنازل أو رفضه لابعتبر 
قرارأ إدارياً وإما هو من التصرفات النى 
تباشرها الحسكومة باعتيارها شخصاً معنوياً , 
والى لا تختص ححكة القضاء الادارى 
برها : 

( مكمة القضاء الإدارى جموعة السنة الثالثئة عسرة 
رقم 51اا س 1١4‏ ). 


(ت) اشتراط صرور القرأر عى سلطءٌ وطٌْ : 


؟لاه 
٠‏ من مارس 15094 

قرار إدارى : صادر من هيئة أجنبية . لا مختس 
القضاء الإدارى به . 

الميدأ القانوق ٠‏ 

إنه من الآمور المسلية أن يشترط لجواز 
الطعن أمام محكة القضاء الإدارى أن يكون 
القراد المطعون فيه صادرأ من جبة إدازية 
وطنية تطبق قوانين البلاد وتستمد سلطتها 
منها » ومن ثم إذا كان القرار صادراً من 
هيئة أجنبية أو دولية » فإنه يكون بعيدأ عن 
اختصاص المحكة ولا يدحل ف ولايها. 


«فلجنةتقدير الخسائر اللاحقة بالحكومة- 


المصرية ورعاياها بإيطالياء المشكلة بمقتضى 


الاثفاقية الدولية الإيطالية والمصريةفى ه من 
ديسمير سنة ١460٠‏ » لجنة ثنائية لا تعتبر هيئة 
إدارية مصرية , وإما هى هيئة إدارية دولية 
قامت عل أساس اتفاق دولى بينالحكومتين 
المصرية والإيطالية » تستمد سلطتبها من هذا 
الاتفاق و تطبق أحكامه , ولا ينق عنها الصفة 
الدولية كون أحد أعضائها مصرياً , لآن 
العبرة فى تحديد جنسية هيئة إدارية ما ليس 
يجنسية أعضائها » وإنما بمصدر السلطة الى 
تعمل بمقتضاها تلك الميتة ‏ فإذا كانت 
تعمل بسلطة مستحدة من المسكومة.المصرية 
وحدها كانت.جبة إدارية مصرية ولو كان. 
بين أعضائها أجانب. , وإن كانت تعمل 
مقتضى سلطة -مستمدة من حكومة أجنيية. 
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قضاء إدارى . 
( محكمة القشاء الإدارى جموعة السنة الثالثة عسرة 
رقم 175اص ١9‏ ). 


أو هيئة دو لمة كانت جبة إدارية أجندية 


لا تخضع قراراتها لرقاية مجلس الدولة ببيئة 
»أ نواع القرارات الإدارية 


: القرارات الو واريَ زات الطميمٌ القصَالئ‎ )١( 

نهوم السلطة الإدارية بإصدار قرارات من طدعة عمتلفة حسدب مادا 8 فهى قد تصدر قرارات 
إدارية فى موضوعها إذا كانت تلك القرارات تقوم بانشاء مرا كز إدارية جديدة » وقد تصدر قرارات 
ذات طبيعة قضائية إذا فصلت فى خصومة وأنزلت علبها حم القانون . وقد تصدر قرارا تشسريعيا إذا 
كان ذلك القرار تمظما عاماً . وى الحالنين الأخيرتين يوصف القرار بأنه إدارى من حيث الشّكل 


وقضانى أو تشريعي من حيث طبيعته . 


واعل أكثر ما يور الالتباس فيه هو القرار التأدبى إذ يظن الكثيرون أنه قرار قضائى من 
حيث طبعته 2 نظراً لما عبط به من إجراءات لشية الإجراءاث الفضائة 3 ولكن المحكية الإدارية 
العليا فى الح التالى تسكشف طبيعة هذا النوع من القرارات ومحددها . 


5/أه 
35> من أبريل الال 
قرار إدارى : ذو طبيعة قضائية . 
. المبدأ القانوق : 
إن القر ار القضال هر الذى تصدره 
الحكمة بمقتضى وظفتها القضائية . على 
أساس قاعدة قانونية خصومة قضائية تقوم 
بين خصمين تتعلق بمركز قانوق خاص 
أو عام » ولا ينثىء القرار القضاق مركرآ 
قانرنياً جديدأ ٠‏ وإنما يقرر فى قوة الحقيقة 
القاذرنية وجود حق أو عدم وجوده » فيعتبر 
عنوان الحقيقة فيا قضى به مبىحاز قوة الثىء 
المقضى به . ويكون القرار قضائياً مى 


توافرت له هذه الخصائص ولو صدرت من 


هيئة لا تتكون من قضاة وإنما أسندت إلها 
سلطة قضائية استئنائية للفصل فيا نيط يها من 
خصومات ؛ وعلى العكس من ذلك فإن القرار 
التأديى لا بحسم خصومة قضائية بين طرفين 
متنازعين عبل أسامر, قاعدة قانونية تتعلق 
بمركز قانوق خا ص أو عام » وإنما هو ينىء 
حالة جديدة فى حق من صدر عليه » شأنه 
فى ذلك شأن كل قرار إدارى » ولو صدر 
القرار التأديى من هيئة تتكون كلها أو أغلها 
من قضاة » إذ العبرة يا سلف القول هو 
يا مو ضوع الذى صدر فيه القراز » فا دام 
هذا الموضوع إداريا كالتأديب مثلا : 
فالقرارات التىتصدر فيه تكون بحم اللزوم 
إدارية , ولا ترايلبا هذه الصفة لكون من 
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أصدرها قضاةكالجزاءان التأدسة الى يوقعها لا قضاشة 3 
رؤساء احا م فى حق موظفيها من كتبه 


: 2 1 ( المحمكة الإدارية العليا « جلسة دمشق » مجموعة 
وغخضرين » أذ تعتبر قرارات تأديبية 


السنة الخامسة رقم ١م‏ صفحة 4١م‏ ). 


(ت ) الفرارات القصامءٌ زات الطميع: ابر واريٌ : 


وعلى العكس » فكا تشهد الخصوصة الآتية » فانالقرارات الادارية الى تصدرها الجهة القضائية 
لا تعتبر من قبيل القرارات الإدارية . ولو أنها ذات طبعة إدارية . 


ولأه المبدأ القانرق : 
من أغسطس ٠١ ١06‏ القرار الصادر منالنياية العمومية يتسليم 
قرار إدارى : ذو طبيعة إدارية . مبق متنازع عليه لا يعد قرأ د إداديا . 


( حكة القضاء الإدارى جموعة أحكام السنة الثالئة 
عشرة رقم 5١9‏ ص 505 ). 


5 الفرارات الفُوريٌ والمراراتَ لسر‎ ١ 

أبدت محكة القضاء الإدارى فى أحد أحكامها تقسما جديداً فرقت فيه بين القرار الفورى 
والنرار المستمر . 

وفما نعم فان هذا التقسيم لم يسبقها فيه سابق » وامله لا يمثل خصائص حقيقية ولا يقوم على 
أساس واضح . ومن أجل ذلك , فان حكمها الثانى الدى ننتسره فما بعدم هو أقرب للصواب إذ يبين 
أن استمرار الآثار لا يؤدى إلى اعتبار الفرار مستمراً . 


“زه فبذا الامتناع قرار إدارى مستمر » ويتجدد 
٠‏ من إيوأيه 1404 0 » وهن ثم 
2 مبعا طلب لام ف 5 
قرار إدارى : فورى » مستمر . يظل ميعاد 1 حصو 
المدأ القانوق : ش ( حكنة القضاء الإدارى مجموعة السنة الثالئة عصرة 


القرار السلى بالامتناع ؛ قرار إدارى رقم *١ع‏ اص 5١9؟1).‏ 
مستمر ‏ ويظل ميعاد طلب [لغائه 
مفتوحا . 

فاذا امتعت الجهة الادارية عر. 

ّ وو رسو قرار إدارى : بالاعتقال ‏ طبيعةالركز القانوتى ال 
الترخيص لصاح با أن بالصعود إل البواخر قرار إدارى : ب ببعةال ركز القانونى الذى 


/الأهة 
15 من أبريل 146 


عدئه ل 
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إذا كان قرار الاعدقالقد صدر استناداً 
إلى إعلان الاحكامالعرفية حماية للنظام , فى 
النطاق القانوف ؛ ومن جبهة مختصة بإصداره 
فى <دود لطن التقديرية » ومن ثم فهو 
ليس عملا ماديا » وإما هو تصرف قانوق 
يحب أن يكون الطعن عليه بالإلغاء فى المعاد 
المعين لذلك قانوناً . وليس صحيحاً القول 
بأن قرار الاعتقال يتجدد فى كل يوم »ذلك 
أن هذا القرار يحدث بمجرد صدوره مركراً 
قانونيأً المعتقلمن مقتضاه تقييد حر ته وهو 


فى قيضة السلطة القائمة عبل الآمن العام لمدة 
غير محدودة ,» ويظل هذا المركر القانوق 
قأما طالما أن قرار الاعتقال باق » ومن ثم 
يكون استمرار الاعتقال ليس إلا استمراراً 
لاثر القرار الصادر بذلك ؛ وليس قراراً 
باعتقاليتجدد فى كل يوم من أ يام الاعتقال . 
ولا بعتبر الاعتقال قوة قأهرة جمنع من رفع 
الدعوى ؛ ذلك أنالاعتقال لايحرم المعتقل 
من و سائل دفاعه . 

١‏ محكمة القضاء الإدارى مجموعة السنة الثالئة عسرة 
رتم 84اص .)1١95١‏ 


ثانناً - أركان القرار الاذارى وشروطه 


١‏ # ديك الأركان والشروط 


اختلف الرأى فى محديد ما عتبر من أركان القرار الادارى » وما عتير من شروطه . فذهب 
رأى إلى الول بأن أركان القرار هى : الإرادة 6 والشكل » والاختصاص » ومطابمة امحل للعانون » 
والعاية 8 وذهب رأى إلى القول بأن أركانه : الارادة 0 واغغل « والسبب.. وبين هذين الرأبين آراء 


عدددة احتلفت ق التوسيع والتضييق : 


غير أننا نفضل القول بأ أركان القرار الإدارى ثلاثة : الإرادة » واللحل ؛ والسبب . وذلكعلى 
اعتبار أن القرار الإدارى تصرف قانوتى » وأن أى تصرف إا يقوم على هذه الأركان الثلاثة . 


أما شروطه فهى : الشكل , والاختصاص ؛ وها منشروط الإرادة » إذ تحب أن تصدر الإرادة 
في الشكل الذى يتطلبه القانون » وأن يصدرها صاحب الاختصاص . ثم هناك شرط المطايقة للقانون » 


وهو متعلق بالمحل . 
أما السبب فهو ,تحلل إلى باعث وغاية . 


فالباعث هو الماسية التى صدر القرار على أساسها . وعوبه تؤدى إلى مخالفة القانون . وااغاءة » 
وهى الصا العام المقصود من مخويل مصدر القرار سلطة إصداره . والامحراف فما يؤدى إلى إساءة 


استعيال السلطة . 
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؟ - آثار العيوب التى تور أركان القرار الإدارى وشروطه 


وقد ذهب الرأى اغالب فى قضائنا إلى أن انهيار دكن من أركان القرار الإدارى يؤدى إلى 
انعدامه . وأن ما نصيبة من عيب فى شروطه يؤدى إلى بطلانه لأسب . وهذا الرأى بعارض ماهو 
معمول به فى الفقه الفرسى من ممابير تلفة , أحدثها أن جسامة العبب وشدة ظروره وغلاظته تؤدى 


إلى انعدامة . وما عدا ذلك يؤدى إلى بطلانه . 


وفما بلى طائفة من الأحكام تعر صثُ لعوب الأركان وعوب الشروط 0 فأحدثت فى أولاها عيب 


:الانمدام » وأحدثت فى الأخرى عيب البطلان . 


8 - انيار الأركان » وجزاؤْه الانمدام 


(1) كن اللي : 


« افتقاد القرار الإدارى لركن النية ينحدر بالقرار إلى درجه الانعدام فلا يكتسب أية حصانة 
ولو فات المعاد المحدد للطعن بالالغاء . أو السحب » . 


(ت) كن الشسيل : 


اه 
5عن أبريل 113٠‏ 
قرار إدارى : ركن الشسكل . مق يؤدى لاتعدامه 
وم يؤدى إلى بطلانه . 
ميدأ القانوق :- 
الآصل فى التصر ف القانوق أنه لا يولد 
معدوماً لعيب فى الشكل إلا إذا كان الشكل 
معتيراً >مالقانون ركنا لقيام هذا التصرف 


والقرار الإدارى هو تصرف قانوق وم 
يعتبر القانون الشكلركناً فى القرار موضوع 
النزاع . أما إذا كان الشكل ليس ركنا بل 
برد شرط متطلب فى القرار فإن كان هذا 
الشكل جوهرياً كان لا معدى عن استيفاثه 
وفقآ لا نص عله القانون ٠‏ إما فى ذات 
القرار وإما بتصحيح لاحق . أما إذا كان 
غير جوهرى فلا يعتبر مؤثراً فى صحة 
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القرار وسلامته , فإذا لحق عيب الشكل نشر | أثرها إلى ذات القرار ولا مس صحته . 
القرار الإدارى فلا ل فى ذات القراد ؛ ( المكمة الإدارية العلياه جلسة دمشق » مجموعة 
ذلك أن عملية النشر فى ذاتها إجراء لاحق السنة الخامسة.رقم 4لا ص 548 . 

لايعدو أن يكون تسجيلا لما تم فلا يمتد 


إن درحة عدم صدور الإرادة فى الشكل الذى بشتضه القانون » قد .ؤدى أحمانا إلى القول بعدم 
وجود هذه الإرادة أصلا » وعدم صدورها من الدولة . 

ومثال ذلك إذا اشترط القانون صدور القرار من رئيس الخرورءة بعد عرض جهة من الجهات » 
كتعبين رئيس مجلس الدولة الذى يكون بموافقة الجعية العمومية لجلس الدولة وبقرار من رئيس 
الجبورية ء فان صدور القرار في غير هذا الشكل » يؤدى إلى انمدامه وإلى القول يعدم وجود 
ركن الارادة . 

هذا هو ما عناء امسج فى مطاعه من أن الشكل قد يكون ركنا فى القرار ؛ إذ أن الإخلال به 
يؤدى إلى انعدام الارادة ذاتها . 


(<) رك احل : 

محل القرار الادارى هو نقل الفرد أو الثىء الذى تناوله ( موضوعه ) » من مركزه القانوق 
القدم ؛ إلى المركز القانوتى الجديد الذى أنشأء له . | 

فق انعدم موضوع القرار ( الفرد أو الثنىء ) ؛ أو انعدم المركز الذى تقرر له بالفرار » أوكانت 
الوسيلة القانونية التى امخذها الفرار لنقل الحل من مركزه القديم إلى مركزه الجديد » لااتمت إلى 
القانون بصلة » فان الدرار مكون منمدماً . 

والحكان التاليان يضر بان مثلين » أحدثها لانعدام موضوع القرار » والآخر لانعدام الوسيلة الق 
مكن القرار من إحداث أثره القانوتى . 


6/4 تنفيذأ لمقتضاه » وقضى ببراءة الممهم مما أسند 
|1 من يونيه 9ه.و! إليه لعدم صحة الواقعة وثبوت تلفيقباء كان 


قرار الفصل معدوماً وكأنه لم يكن , ولاتلحقه 
أي حصانة » ولا يزيل انعدامه فوات ميعاد 
الميدأ القانوق: 0 الطعن فيه ؛ لآنه عدم والعدم لا .قوم , 
إذا ما تقض الك الذوصدر قرار الفصل | وساقط الساقط لا يعود . ويكون الدفع 


قرار إدارى - موضوعه متعلام . 
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بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد الميعاد فى 
غير حله . 

( المحكة الإدارية العليا مجموعة السنة الرابعة 
رقم 1٠٠١٠6‏ ص ؟١51١).‏ 


ةر١‎ 
145٠ من ستتمير‎ ١١ 

قرار إدارى : انعدامالوسيلة الى سكنه من إحداث 

المدأالقاوق: 2 
لا ري بأنه إذاما سجل شخص ف عداد 
أطباء الاسئان ورخص له بمارسة المهنة من 
غير ما مؤهل على خلاف <م القانون » فإن 
هذا التسجيل والترخيص لا بكسبه حقاً 
ولا ينثىء له مركزاً قانونياً مبما طال الزمن 


لآن مثل هذا التصرف الذى ,بدو بصورة 
فاضحة عدم تجاوبه مع أى قانون أو لائحة , 
ما ييلغعيب عدم المشروعية فيه حد أ ينحدر 
به إلى درجة العدم » هذا فضلا عن أن 
القرارات الإدارية الى لا تنبئق من تقدير 
الإدارة عن برد تثبتها وتحققها من أن ذوى 
الشأن تتوافر فهم الشرائط المطاوبة لإنتاج 
تتانج معينة وحتمية » هذه القرارات - 
ألثى يدخل فى زمرتها تسجيل وترخيص 
الأطباء ‏ يمكن سحهها فى كل حين متى ظبر 
أنبا صدرت خلافاً لشرائطها أو استحال 
تغطية عيب الشكل فيها . 


( الممكة الإدارية العليا « «لسة دمشق » مجموعءة 
السنة الخامسة رقم ه١١‏ ص )١١١+4‏ . 


انظر كذلك حي محكة القضاء الادارى الصادر فى من ديسمير ١.68‏ مجموعة السنة الثالاة 
عثيرة رقم ؟4١‏ صفحة 10١‏ فى أن عخالفة القرار الادارى لحم المادة 1١‏ من قانون التوظف 


لامحمله ينحدر إلى درجة الانعدام . 


بلاحظ من الأحكام السابقة أن نظرية المحكة العليا تلتق أحبانآً بعاد الظبور والجسامة الذى 
قال به الششراح فى فرنسا ‏ أنظر السك الصادر في0؟ من نيسان ( أبديل ) ٠ 195٠‏ 


8 - اختلال الشروط وجزاؤه البطلان 


)ع( الشكل , 
المرة 
١‏ من مأبو ١11٠‏ 


قرار إدارى : إغفإل إجراء جوهرى . عيب 


ق الشكل . 


المبدأ القانوق : 
يكون القرار الإدارى ياطلا لقيامه على 


شرطه القانون . 


( المحسكمة الإدارية المليا مجموعة السنة الخامسة 


رقم ٠١1١‏ ص 1956). 


٠‏ فرعي : العدد التاسع السنة الثانية والأرعورن 


كله 
١‏ من مأيو ١45٠.‏ 
قرار إدارى : ( تقرير سرى.عن موظف ) مخالفة 
الشكل . أثره . 
المدأ القانوق : 


رمعها القانون وضع التقارير السرية من 
شأنه أن سطل التقارير ويحعلبا غير منتجة 
الآثر. 


( المحككة الإدارية العليا مجموعة السنة الخامسة 
رقم كس 5548 . 


يعتير التسييب الذى يتطلبه القانون من قبيل الشكل الذى مجحب مراعاته فى إصدار القرارء ويكون 
عدم التسيب في هذه الحالة من عبوب الشكل ء وإن كانت سائر الصور الأخرى فى عروب التسدب » 
كعدم سحته ومطابقته للواقع ٠‏ .تؤدى إلى عذالفة القانون . وفما لى بعض الأحكام الخاصة بتسبيب 


القرارات الادارية . 


ره 
1" من أبريل ٠و١‏ 
قرار [إدارى : عدم العام الإدارة بتسبيبه . 
المبدأ القانوق : 
« الآصل أن الإدارة غير ملزمة بتسييب 
قراراتها , إلا إذا نص القانون صراحة على 
وجوب هذا التسيب ». 


( المحكمة الإدارية العليا مجموعة السنة الخامسة 
رقم 4لاصس ككذ5ة) . 


:مه 
م" من ناير ١41٠‏ 


قرار إدارى : تسبيبه . لا يكون إلا بالقدر الذى 
محتمله طبيعة القرار . مثال . 


المبدأ القانون : 

إن التسبيب لا يكون إلا بالقدر الذى 
تحتمله طبيعة القرار أو تتسع له . وعلى هذا 
الأساس » فإن التسبيب الذى قد يازم لقرار 
تخطى الضابط فى الترقية حينها تكون واجبة 
بك أقدميته عند حاول دوره » هو غير 
التسيب الذى يلزم للقرار بسدم اختيار 
الضابط فى الترقية إلى المناصب العليأ من رتبة 
لواء فا فوقها ؛ ذلك أن القانون قيد سلطة 


1 الادارة فالخحالة الآولى بشود وضوابط بحب 


مر أعاتها عند التخطى و بعد سماع أقوالالضابط 
فيلزم عندئن يان الاسباب التى قام عايها 
التخطى وعدم الاعتداد يدفاع الضايط ء أما إذا 
أطلق القانون للإدارة الاختيار فى الترقية ٠‏ 


عرض موضوعى لأحكام القضاء الإدارى عم 


فإنقزارها والحالة هذه لا >تئل منالتسييبء: | لشغل اتلك المناصب الرئيسية . 
إنكان التسبيب فى مثل هذه الحالة لازماً- 


لحكنة الإدارية العلا جموعة ااسنة الخامسة 
إلا إلى الإشارة بأنه م بشع الاختيار عليه 0 00 


رقم 1١‏ س 582095 ). 

( ب ) مطابفة القرار للقائوي, : 

شمروط مطابقة القرار للقانونعمناه الضيق » أولا تتطلب أولا : أن بكون القرار الفردى صادراً 
أظبقا لقاعدة تنظيمية عامة » وهو ما يسمى باسم مبدأ المشروعية غنتلصية1 ا عل أومعصط . 


وقد بينا من قبل أن عدم استناد الفرار إلى أية قاعدة تنظيمية من قبل عله منمدماً 
) حب المحكة الادارية العليا فى ١»؟‏ من سبتمبر ١95٠‏ مموعة السنة الخامسة رقم ه٠١‏ 


صفحة عو , 
ولا يعتبر تمتع الادارة بسلطة 'تقديرية اسثثناء لمبدأ السروعية , لأن مصدر السلطة التقديرية هو 
الشنروط القانونة المرئة الق يضعها القانون » ويعمد فها إلى ترك حيز من التقدير للادارة » كشرط 


حدن السمعة مشلا فى تعيين الوظف ء فهو شرط ينص عليه القانون » وللكنه خاضع ‏ 


مه 5 


و من أبريل ١57٠‏ +؟ من مارس ١9٠‏ 
قرار إدارى : رقابة القضاء الادارى للمشروعية . قرار إدارى : مخالفة القانون ‏ ممناها . 
لا حاوز رن المناسات وغيه ما بدخل لق نطاة . 
0 إلى وزن نات وغيره ما يدخل فى ف المبدأ القانوق : 
:5 8 مخالفة القانء ن 2 ا 
المدأ القانوق : إن عيب نون ليس مقصور 


على مخالفة نص ف قانون أو لانحة » بل هو 
' يصدق عل مخالفة كل قاعدة جرت عليهسا 
الإدارة واتذخذتها شريعة لما ومنهاجاً . 


إن تغاط القضاء الإدارى ف وزله 
للقرارات الإدارية ينبغى أن يقف عند حد 
المشروعية أو عدمبافى نطاق الرقابة القانونية» 
فلايحارزها إلى 00 مئاسيات القرار وغير ش ( المكة الإدارية العليا مجموعة السنة الخامسة 
ذلك عا سكل ف لاق اللادية ا ا 
الى تملبكها الإدارة بنير معقب عليها فيها . 

( المحكئة الإدارية المليا مجموعة السئة الخامسة 

رقبهة س؟54 ) . ٠-‏ 


2 العدد التاسع - السنة الثانية والأربعون 
ا ا ل هه 


كان عيب مخالفة الذائون فى البداءة مقصوراً على عتالفة نس قانوبى ثم توسع هذا الوجه من أوجه 


الااغاء قصار شمل كذلك الاعتداء عل حق مكتسب 3 سواء أقرره العانون أو قرره حسج تشالى 


أو عصد أو قرار إدارى سابق أو غير ذاك 


/الة 
٠‏ من يوليه ١4٠‏ 
قرار إدارى : رقابةالشروعية . لا تشم لالملاءمات . 
مثال . 
المدأ القانوق : 
قرارات النقل المكانى من الملاءمات 
المتعلقة بصالم العمل المتروكة لتقدير الإدارة» 
ونخرج حتها عن ولابة القضاء الإدارى . 
( المحكمة الإدارية العليا جموعة السنة الخاسة 
رقم ١٠1١‏ س .)١١5١‏ 


ره 
مايا من يوليه 1١95٠.‏ 
قرار إدارى: اللشسروعية » رقابةالقضاءالادارى ها . 
لا تمل الملاءمات . مثال . 
المدأ القانوق : 
إن <ق السلطة التنفيذية فصل ال مو ظفين 
بغير الطريق التأدبى هو حق أصيل يستند فى 
أساسه إلى الأوام العالية والقوانين المتتابعة 
التى تناولت النص عليه » وقد رددته المادة 
باء ومن القانون رقم ٠‏ لسنة إمؤوا بشأن 
نظام موظن الدولة بالنص على أن من أسباب 
انتهاء خدمة الموظف العزل أو الإحالة إلى 
المعاش بقرار تأديى وكذلك الفصل 


| يحرسوم أو أ جمبودى أو بقرار خاص 


من مجلس الوزراء » وثيوت هذا المق نجلس 
الوزراء معناه تفرد الحكومة , وهى الى 
عرئت الموظف بتقدير صلاحيته الهووض" 
بأعاء الوظيفة العامة والاستمرار فى تولى 
عملها . بيد أن هذا الحق لا يكون مشروعاً 
إلا إذا وقع الفصل بباعث من المصاحة العامة 
واستند إلى أسباب خاصة قامة بذات الموظف 
لآن الموظفين م عمال المرافق العامة ولزم 
أن يكون للحكومة الحرية فى اختيار منترى 
منهم الصلاحية وفصل من ترآه متهم أصبيح 
غي رصاح لذلك , وهذا منالملاءمات المتروكة 
لتقديرها بلامعقب عليها مادام قرارها قدخلا 
من عيب إساءة استعال السلطة . 

( المحكة الإدارية العليا جموعة السنة الخامسة 
رقم #«اخاص 17 .)١١‏ 


الورك 
٠“‏ من دلسمير 190/8 


قرار إدارى : مخالفة للقانون . تؤدى إلى البطلان 


لا الانعدام . مثال . 

المبدأ القانوق : 

إذا كان القرا رالصادر بالترقة قد انطوى 
على مخالفة لحم المادة ٠.١‏ من قانون 


عرض موضوعى لأحكام القضاء الإدارى 


اكلم 


التوظف ال ىتقضى بعدم جواذ ترقية الموظف 
الحال إلى الداكة التأديبية , إلا أنهذهامخالفة 
فى ذاتها تنحدر بهذا القرار إلى درجة انعدامه 
ونجريده من الصفة الادارية ومن آثارها 
الى رتها القافرن ٠‏ بل إن هذا القرار لا يعدو 
أن مكون فى حقيقته قراراً إدارياً قاماً 


( <) السيب : 


سيب القرار ء له معنيان . 


وغاية ما هئاك أنه قرار صدر مخالفاً للقانون 
فبو قد صدر من مملك إصداره قازرناً وانصب 
على محل قأئم فى الواقع » ولكنه فقط خرج 
على حك من أحكام القانون وهو حم المادة 
كآللأ. 

( مكنة القضاء الإدارى مجموعة السنة الثالثة عقسرة 
رقم ؟45٠١ا‏ ص .)١١١‏ 


المعنى الأول هو المناسبة أو الوقائع التىينىعليها القرار » ويعبر عنه بالباعث على القرار 118هم 
وعوب الياعث تؤدى إلى محالنفة العانون . وذلك إذا بىالقرار على وقائم غير صودة 5 أو شاب هده 


الوقائع خطأ قانوق فى تكييفها . 


والعنى الثانى الذى ينصرف إليه السبب هو الغاية غ8 


من الفرار ؛ وهو استهداف الصاح 


العام المقصود من القرار . وعالفته تؤدى إلى عيب التعسف فى استعال السلطة . 


06٠ 
1] من دونيه‎ 5 

قرار إدارى 5 موظف » مرضه 0 لا يصلح سبباً 
للامتناع عن ترقيته 5 

المدأ القانوق : 

المرض سبب خارح عن إرادة الموظف 
كان أملا فى ذانه لتلاك الترقية . وفى تقدير 
أهلية الموظف للترقية لا يحوز فصل الماضى 
عن الحاضر بل يحب [حكام ربطهما وأن 
يوَخذ فى الاعتيار ما قدمه الموظف عن جهد 
مثنى عليه فى عمله السابق . 

( المحكئة الإدارية العليا مجموعة البة الرأبعة 


رتم وكاس 6 :؟١).‏ 


65١ 
1564 /اا من بونيه‎ 


قرار إدارى : سيب امتتاع الوزير عن اعهاد تعيين 
عهمدة , وحوب قيامة على أحين #فيعجة 5 


المبدأ القانون : 

إن ثر أر الو زر بعدم إعماد تعيبن الحمدة 
يحب أن يكون قأك سا على أسس صحيحة 
تؤدى إلى سلامة النتيجة التى رئيت عليها 5 
وهو ف ذلك بخضع لرقابة القضاء الإدار ى 
وأشرافه . 

( المحكنة الإدارية العليا بجموعة السنة الرابعة 
رقم *؟٠ا‏ ص .)١564‏ 1 


5 . 
6ل من أيريل ١69‏ 
- 'قرار إدآرى : فصّلَ غير مدببٍ .ل ” 


الم 

المبدأ القانوق : 

الأصل أنه يفئرض فقرار الفصل غير 
المسبب أنه قام على سيبه الصحيم 
استهد ف الصا العام , غير أ نهذا الافتراض 
يستازم عقلا ومنطقاً وقانوتاً أن يكون هذا 
السيب قد تولد من قيام الموظف المفصول 
بأعباء وظيفته . والتحدى بالقول إن الصاح 
العام هو سبب القرار لايستقيم إذ أن 
الصالم العام هو الغاية الى يستهدفها كل قرار 
إ[دارى. و لبسهو السبب الذىهوركن انعقاد 
القرار . ١‏ 

فإذا كان الموظف قد فصل عن غير 
الطريق التأديى ول .يكن قد عبد إليه قبل 
فصله بأعباء وظيفة معينة بل ل تعهد إليه 
الإدارة بأى عمل إلى أنهدد القرار بإحالته 
إلى المعاش , فإنه يتعذر القولبأن هناك سيا 
برر فصله ‏ ظاهراً أو مستتراً ‏ قد نشأ 
عن علاقة الموظف بوظيفته فى تلك الفترة 
بل تقوم الدلائل قاطعة على فى القرينة 
المفترضة من [نبناء القرار على سَيبه المبرر له 
شعلا ., 2 


( محكمة القضاء الإدارى مجموعة السنة الثالئة عشرة 
ركم هاس )١95١‏ . 


,وأنه 


5 
/ا؟ من قبرأير ٠3ة!‏ 
قرار إدارى : ملاءمته . 
المبدأ القانوق : 
ليس من حق القضاء الإدازئ-أن 


العدد التاسع ‏ السنة الثائية والأر بعون 


' يستأنف النظر بالموازنة والترجيم فيا قم 
لدى جهة الإدارة من إعتبارات قدرت عل 
مقتضاها ملاءمة إصدار القرار . مادام هذا : 
التقدير قد استخلص استخلاصاً سائغا من 
الوقائع الثابتة فى الأوراق وإلا كان فذَكِ” 
مصادرة للإدارة على تقديرها وغل ليدها" 
عن مباشرة وظيفتها فى الحدود الطببعية البى 
تقتضعا هذه الوظيفة وما تستاومه من حر بة 
فى وزن مناسبات القرارات الى تصصدرها 
وتقدير ملاءمة إصدارها . | 
( المحكة الإدارية الملا مجموعة السئة الماءسة 
ركم ١ه‏ ص لاه ). تن 


ذه 
" من بونيه 09و| 


قرار إدارى : جرعة تأديبية » نردد مدرس على 
زميلاته . 


المبدأ القانوق . | 

إن تردد مدرس على منزل زميلات له 
يقمن عفر دهن يعتبر جر يمة تأدبيبة لروجه 
على مقتضى الواجب فى أداء الوظيفة تخالفته 
تعاليم الدين وتقاليد مجتمع المصرى ابي 
لا تتفق مع دخول رجل غير حرم فى منزل” 
أن لايق معبا أحد من أهلها مهما كانت 
الدوافع نيلة والمبررات شريفة . كا مخائت 
التعلمات الإدارية وأوامر الرؤساء الصادراٌ 
فىهذا الشأن . إذ تعين الإبتعاد عن مواظن 
الريب كوا للشيهات . 

( المكنة الإدارية المليا مجموعة السنة الراسة 

رقم 4؟1 لاص .)١49«‏ 


؟الم 


وة 
35 من أبريل .1و١‏ 
ذنب إدارى : سوعغ التأديب 
المبدأ القانوق : 
إن سلب القّر أر ااتأديى بوجه عام هو 
إخلال الموظف بواجبات وظيفته أو إتيانه 
عملا من الآعمال ال#رمة عليه. فكل موظف 
يخالف الواجبات التى تنص عليها القوانين 
أو القواعد التنظيمية العبامة أو أواص 
الرؤساء فى حدود القافون . أو نخرج على 
مقنضى الواجب فى أعمال وظيفته . تمللك الى 
يجب أن يقوم بها بنفسه إذا كان متوطاً ببا 
وَأن يؤدما بذمةو أمانة 3-5 إنهذا الموظف 
إما يرتكب ذنباً إدادياً هو سبب القرار 
يسوغ تأديبه فنتجه إرادة الإدارة إلى إنشاء 
سب اأشكل والأاوضاع المقررة قانوناً 
وفى حدود النصاب المرر 3 
( المحكية الإدارية المليا مجموعة السنة الخامسة 
رقم كعمحص 14م). 


ك5ة. 
١‏ من أبريل ١91٠‏ 
| قرار تأديى : سيب يسوغه . 
ش المدأ القانوق : 
إن القرار التأدبى شأنه فى ذلك شأن 
أى قرار [دارى آخر» يحب أن يقوم على 
سبب يسوغ تدخل الإدارة لإحداث أثر 


قانوق فى حق الموظف هو توقيع الجزاء 
للغاية الى استهدفها القارن ومى الخرص 
على حسن سير العمل » ولا يكون نمة سيب 
للقرار إلا إذا قامت حالة واقعية أو قانونية 
تسوغ هذا التدخل , وللقضاء الإدارى فى 
حدود رقابته القانونية أن يراقب صحة قيام 
هذه الوقائع وصحة تكييفها القانوق , 
وهذه الرقابة القانونية لاتعنى أن بحل القضاء. 
الإدارى نفسه حل السلطات التأدبية ا لختصة 
فيا هو متروك لتقديرها ووزها» فيستأنف 
النظر بالموازنة والترجيم فيا يقوم لدى 
أأسلطات لف اروك روف 
أحوالإثبات أو نفياً فخصوص قيام أو عدم 
قيام الحالة الوافءية أو القانو نيةالتى تكون ركن 
النبب أو أن يتدخل فى دين خطورة هذا 
السببوما عكن ترتيبه عليه من آ ثار . بلن 
هذه السلطات حرة فى تقدير تلك الدلائل 
واابيانان وقرائن الأحوال تأخذها دليلة 
إذا اقتنعت بها وتطرحبا إذا تطرق الشرك 
إلى وجدانها. وما الرقابة للقضاء الإدارى 
فى ذلك تجد حدها الطبيعى -_كرقابة قانونية ‏ 
فى التحقق مما ذا كانت انتيجة التى انتوى 


00 0 أنبتها 


السلطات المذ كورة وليسح لها وجود وما 


إذا كانت النتيجة التى اتهى إليها القرار 


التأديى هذا الخصوصمستفادة من أصول 
موجودة أو أثبتتها السلطات المذسكورة 
وليس لها وجود . وما إذا كانت التنيجة 


27 العدد الناسع ‏ السنة الثانية والأربمون 


مستخلصة استخلاصاً سائئاً من أصول 
تنتجها ماديا أو قانونياً ٠‏ فاذا كانت منتزعة 
منغير أصول موجودة أو كانت مستخلصة 
من أصول لاتنتجها أو كان تكييف الوقائع 
على فرض وجودها ماديا لا ينتج النتيجة 
التى ,تطلبها القانون كان القرار فاقداً ركنا 
من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفاً 
للقانون . أما إذا كانت النتيجة مستتخلصة 
استخلاصاً سائغا من أصول تنتجبا ماديا 
3 قانونيا فقد قام القرار على سيبه وكان 
«طابقا للقانون . 

( الحمكنة الإدارية العليا « جلسة دمشق »© مجموعة 
السنة الخامسة رقم ١م‏ ص 4١م‏ ). 


/ا5ه 
١‏ من ستدمير 197٠١‏ 
قرار تأدبى : مخالفته لمكم جناتى . 
الميدأ القانوق : 

إنه وإن كان لايجحوز للمجاس التأدبى 
أن يعود للمجادلة فى إثبات واقعة بذاتها سبق 
لحم جنا حاز قوة الام المقضى أن نق 
وقوعباء فلا>وزللمجلس التأديى أن يصدر 
قراراً بالإدانة على أساسبا إلا أنه سين من 
مراجعة القرارالتأديى المعروض أنه قام على 
أمرين ؛ أولا ثبوت واقعة الرشوة فى حق 
المرظف , وثانهما ارتكابه أخطاء مسلكية 
أخرى » فإذا كان لايجوز للقرار التأدبى أن 
يعيد النظر فيا قام عايه السك الجناق الذى 


قضى ببراءة ال موظف من تهمة الرشوة كا 
سلف البيان وإلا كان فى ذلك مساس بقوة 
الآس المقضى وهو ما لايوزء إلا أن هذا 
تأديياً عن الأخطاء المسلكية الأخرى عتد 
ثبوتها مادام ليس ثمة تعارض بين الادانة 
فى تلك الأخطاء وبين الحك الجنانى القاضى 
بالبراءة فيا أقام عليه قضاءه . 


( المكمة الإدارية العليا ه جلسة د.شق »© مجموعة 
السنة الخامسة رقم ١+4‏ س ١99‏ ). 


58 
١987٠ من سلتمير‎ ١ 


قرار تأديى : معاقبة على ذنب إدارى هرتين . 


الميدأ القانوق : 

الأصل أنه لايحوز معاتبة الموظف عن 
الذنب الإدارى الواحد مرتين يحزاءين 
أصليين م ينص القانون ضراحة على الجمع 
ينهما ‏ أو بجزاءين لم يقصد باعتبار أحدهما 
تبعيا لآخر , وهذا من البداهات التىتقتضبها 
العدالة الطبيعية » و لذ! كآن من الصو[ المسلية 
فى القانون الجراق ٠‏ فلا بحوز معافبة الهم 
عن جرم واحد مرتين ٠‏ بل إن الهم إذا 
ارتكب فعلا يكرزعدة جراتم أوجملة أفعال 
مرتبطة بعضها ببعض من أجل غرض واحد 
لايعاقب عن كلفعل على حدة بعقوبة مستقلة 
بل ربعاقب بعقوية واحدة على الفعل المكون 
للجريمة الاشد ء وأياكانت طبيعة الجزاء 


عرض موضوعى لأحكام القضاء الادارى هام 


التأدبى الذى وقع أو لا فإنه يحب ما عداه 
ما دام قدوقع بالفعل طبقاً الأوضاع القانونية 
الصحيحة ٠ل‏ يرد فالمواد وى مللىء با 
من قانون الموظفين الأسامى السورى دقم 
هم( لسنة م44١‏ أو فالمادة+؟ منالمرسوم 
التشريعى رقم /” بتاريخ ه من شباط سنة 
1960 باحداث مجلس التأديب وأصولحاكة 
الموظفين ما مخالف هذا الآصل ) . 
هذا كله مراعاة أن إستمرار الموظف 

فى إهماله أو فىالإخلال بواجبات وظيفته ‏ 
على الرغم من توقيع جزاء عليه عن هذا 
الإمال أو الإخلال بالواجب فى تاريخ 
أسيق - إتما هو خالفة تأديبية جديدة وز 
مجازاته عنها مرة أخرى دون التحدى بسبق 
توقيع الجزاء الأول متى كان هذا الجزاء عن 
[هماله فى واجبات وظيفته حتى تاريخ سابق 
على ذلك . وهذا من البداهة التى لا تحتاج 
إلى تبيان , وهوالأصل المسل كذلك بالنسبة 
إلىالجرائم المستمرة فىمجالالة| نونالجزانى . 
والقول بغير ذلك يخل بالأوضاع ويعطل 
سير المرافق العامة ويشجع الموظفين على 
الاستمرار فى الاخلال بواجبات وظائفهم 
بحجة سبق توقيق جرآء حتى تاريخ معلوم . 
والاستمرارالمقصودفهذهالخالة هوالماصل 
بعد توقيع الجزاء الاول لا قبل ذلك . 

( المحكة الإدارية المليا « جلسة دمشق » مجموعة 
السنة الخامسة رتم ١5‏ ص 1١*07‏ ). 


658 
من أيريل 09و١1‏ 
قرار تأديبى : اسقاده إلى ونائم ثابته . 
الممدأ القانوق : 
إنالقرارالتأديى يحب أن يكون مستمداً 
هن وقائع ثابتة ومستخلصة إستخلاصاً سائغاً 
من الاوراق. 
( محكة القضاء الإدارى مجموعة السنة الثالئة عثسرة 
رقم ماص 1١865‏ . 


"٠.٠ 
196089 من يونيه‎ ٠ 
. قرار تأدبى : اسناده إلى أصل ف الأوراق‎ 
: المبدأ القانوق‎ 
يتعين أن يكون للأسباب التى اشتمل‎ 
علها الرار والتى بنىعلبا » أصولموجودة‎ 
فى الاوراق » وتكون قد استخلصت‎ 
. إستخلاصاً سائغأ من وقائع ثابتة صميحة‎ 
وتبعاً لذلك تكون خاضعة لرقابة القضاء‎ 
الإدارى الذى يتحرى تلك الاسبابٍ نما‎ 
احتوته أوراق الدعوى . فإذا تبين عدم‎ 
قيام الوقائع التى استند إليها القرار فيكون‎ 
. باطلا نخالفته للقانون متعين الإلغاء‎ 
محكدة القضاء الإدارى مجموعة السنة الثالثة عثسرة‎ ( 
.)؟ا١6 رقم لاص‎ 


5١ 
1964/, عن نوفير‎ 9 
٠ كفاية موظف : فض هرجتها دون[بداء أسباب‎ 


5 العدد التاسع ‏ السنة الثانية والأربعون 


المدأ القانوق : 

خفض لجنة شئون الموظفين لذرجة 
كفابة الموظف دون إبداء أسباب وخلو 
ملف الخدمة ما يستبين منه طروء ما يؤثر على 
كفايته » دليل عب إنحراف اللجنة . 

فإذا كان التأيت من استقراء ملف خدمة 
الموظف أنهلم يطرأ مايؤثرق قدرته وكفابته 
حتى يحدو الآمر بلجنة شئون الموظفين 
خفض كفابته لاسييا وأن اللجنة لم تتذرع 
بسبب مالهذا الخفض "١‏ وأن التقدير جاء 
جزافاً دون يان لمفرداته علىالوجه الوارد 
فى التقرير السرى ء وخلافا لما تتطق به 
الأوراق » و إذا كان الثابت أيضاً أن اللجزة 
رفعت درجة كفاية موظف آخر عل النحو 
الذى أهله لاترقبة بالإختيار فى ذات الجلسة , 


الآمر الذى يقطع بأن ذلك الخفض وهذا 
الرفع ل يكونا إلا وسيلة إستهدفت ترقينة 
الموظف الأخيردون الآول عن طرق التتحم 
فى درجات الكفاية التى ه فى ذاتها الواقعة 
القانونية المنشئة للترقية بالاختيار . وتكون 
لجنة شئون الموظفين عندما أصدرت قرارها 
يترقية الموظف الاخير عن طريقى التحكم فى 
تقدير درجات الكفاية قد خالفت أحكام 
المادة وم من القانون رقم ٠م‏ لسئة ١هؤوز‏ 
وشاب تضرفها سوء استعالالسلطة ‏ ومنثم 
يكون قرار التزقية بالاختيار غير قاثم على 
سييه الذى يبرره متعيئاً إلغاؤه فيا تضمته 
من تخط الموظف ف النرقية . 


( محكنة القضاء الإدارى محموغة السئة الثالثة عشيرة 


.)1١48 ص‎ ١١4 رقم‎ 


م61 كاذنا 
٠ 7 (0 ٠.‏ 6 هه ل بي 
2-21 عم | حسم مهو 


ا 
محكمة استئئاف المنصورة 
| من فيرأير ١501‏ 
ضرية : ربطها » طعن », معمول » إعلانه . 

المبدأ القانوق : 

القانون قد رتب ف المادة وى ء المعدلة 
بالمرسوم بقانون رمم باه سنة ؟5؟١‏ على 
عدم الطعن فى الربط ف الميعاد الذى حدده 
آثاراً خطيرة : مؤداها أن الربط المذ كور 
يصبم نهائياً غير قابل للطعننفيه . لذلك أوجب 
المشرع اعلان الممول بهذا الربط يمخطاب 
موصوعليه مع عل الوصول ء للتثبت بطرريقة 
أكيدة لا يتطرق إليها الك من أن الممول 
قد عل به, ولايتأى هذا العلل إلا إذا قام عامل 
البريد بذكر اسم من خاطبه وصفته . أما 
الاكتفاء بكتاءة كلرة «هر فوض» للاستدلال 
هذه الكلمة المهمة على أن الرافض هوالممول 
نفسه جرد أن بانات اسمه وعنوأنه وصناعته 
ولقبه ذحكرت على مظروف الخطاب ذبو 
لايصلح سندآ لإثيات أن الممول نفسه هو 


الذى خوطب. وأنه هوبالذات الذى رفض |. 


التسم » إذ ليس من المستبعد أنيكون الرافض 
شخصاً آخر غير الممول وقد لايمت له بأى 
صلة . ومن غير المستساغ فى هذه الحالة 


أن يترتب مسئولية الممول عن مثل هذا 
التصرف . 

( استئناف رقمة ١‏ نجارى سنةلا ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذةتحد طاهر راشد وسالم على سالم وأديب 


ااا 
حكمة اسكناف طنطا 
ه من «ونيو ١9684‏ 


ضرائب : ق كذ أسنةة 4 ١5‏ . سريانه إيتداء من 


أول ينار غود . 

المبدأ القانرق : 

القانون وو لسنة و6١‏ » يسرى فقط 
على الإيرادات الى تحققت ابتداء من أول 
شابي دعوب وفمَاً لصريح نص المادة مم 
مله » وهو الآمر الذى أفصم عنه مندوب 
المكومة عند مناقشة مشروع هذا القانون 
أمام جلس الششووخ » رداً على سؤال د 
الأعضاء فى شأن السنين المتداخلة , (مضبطة 
بجلس الشيوخ جلسة م؟ من فبرأير؟144 ) . 

( استئناف رقم 4١‏ سنة لا ق تجارى رئاسة 

وعضوية السادة الأساتذة مصطفى فريد قطرى وحسين 
السرى وهارى فرج الستثارين ) . 


حالم 


230 
حكمة استئناف طنطأ 
/ من مايو ١960/8‏ 
ضرائب : دفائر متنظمة عالقانونان4 ؟السنة؟5825١1»‏ 
لاذه لمسنة #4هةكء إخطار . 
المبدأ القانوق : 
6 ولاه لسنة ١04‏ إلا على الممولين 
الذين لا بمسكوزدناتر منتظمة . 
بمنع الممولين الذين لا يمسكون دفائر منتظمة 
من مسمك دفاترمنتظمة يعاملون عل أساسها . 


الملرء 

«.. تصوصالمعانونين ٠‏ ع #لسنة؟هيةاو*يره 
أسنة غ6١‏ صسرمحة في أن أحكامهما لا تسرى 
إلا علي المولين الذين لا عسكون دفاتر منتظمة » 
لذلك لا يكون اللمول قبل صدور القانون .م 
لسنة ههية١‏ مازماً بتقدم الإخطار النصوص عنه 
في أحكام هذا القانون ويكتى مجرد الدقع أمام 
الصلحة عند الاسية بآنه عسك دفاتر منتظمة 
ويطلب محاسيته على أساسها . 

الرسوميقانون٠4؟‏ لسنة ١86٠9‏ وما شرعه 
فى استثناء فى أحكام الفصل الؤامس فى الكتاب 
الثانى فى القانون رقم غ؟ لسنة »م9١‏ ء قد 
شرع خصيصا بالنسبة إلى الممولينالخاضمين لربط 


الضريبة بطريق التقدير » أى الممولين الذين: 


لا عسكون دفاتر منتظمة ولم يقدموا إقرارات عن 
نشاطهم التجارىطيقاً لا نص عليه قانون'نضرائب. 
وبا أن الرسوم بقانون ٠غ‏ لسنة 6و١‏ إذ 


المدد الناسع ‏ السنة الثانية والأربعون 


نص على أن الأرماح الهدرة عن سنة باعوا 
بالنسبة لهؤلاء الممولين تتخذ أساساً اربط 
الضرية عليهم فى كل من السنوات م65١‏ 
إلى ١هوا‏ » فانهلم شر إلى حرمان هؤلاء 
المممولين ولدة أربع سنوات متوالية من الخروج 
من حالئهم هذه » كالم شمر إلى منعهم من تنظم 
شئونهم التحارية ودسك دفائر توحى بهذا 
التنظيم وتقيهم ما عسى أن يكون قد أصامهم من 
غين من إجراء تطبيق التعهدر كن عن سنة 
07 9! على السنوات اللاحقة . 


والغرض الأول من المرسوم بقانون "+٠‏ 
لسنة ؟!60ة١‏ هو مخفيف عبء مراجعة الحالات 
المتأخرة بالنسبة للصلحة الضرائب »ىا سين ذلك 
يوضوح منالمذكرة الإيضاحية الراققة له . فلويقل 
أحد بأن مخفيف هذا العبء قد محصل على حساب 
وإضراراً محقوق الممولين الذين لم برتضوا البقاء 
صمن هذه الفئة الى صدر القانون سالف الذ كر 
مستهدفاً إناها وهى فئة الممولين الخاضعينف 
اربط الذعريبة بطريق التقدير . 

( استكناف رقمه ؟ سنة لا قتجارىاهيئة السابقة) . 


هم 7 
محكة استئتناف طنطا , 
9 من مارو سنة ١568‏ 


إح ضرائب : دعوى » وقفها باتفاق الطرفين . 
ب ح دعوى : وقفها طيقاً لقانون ٠و3‏ 
لسنة و ه5١ة‏ . 

: وظيفة الممكلة 


ع ا وقف الدعوى تقردره 


لا إنشاؤءه ٠‏ 
المبادىء القانونة : 
١‏ - اتقفاقالطرفين على وقف الدعوى 


قضاء محاكم الاستئناف 


الم 


مدة ستة أشهر للصلم » ثم طلب مصلحة 
الضرائب إيقاف الدعوى طيقا للقانون .و 
لسئة ١464‏ » لايحيز لليصاحة أن تطلب. بعد 
ذلك اعتبارالممول تاركا لدعواه طبقا للبادة 
و؟ مرافعات , لانه لم يعجلها فى المعاد . 

؟ - إن الإيقاف المستند إلى القانون 
٠‏ لسئة 164 ء يكون سارى المنعول 
بمجرد أنتباء أجل الستة شهور » إذ تعتير 
الدعوى موقوفة طبقاً للبادة الرابعة منه . 

م وظيفة انحكة فى تقرير الوقف 
لا إنشاؤه » لذلك يكون قضاء محكمة أول 
درجة باعتبارالمستأنف تاركا لدعوأه ىغير 
حله » ويحب لهذا إلغاء الح المستأتف 
وإعادة القضية إلى محكئة أول درجة الفصل 
فى موضوعبا . 


امكو 

«.. وحيث أنه عنالسيب الأول من أسباب 
الاستئناف وسقوط حق مصاحة الغرائب فى السك 
بالدقع الذى أخذت به المحمكة وهو اعتبار 
الطاعن تاركاً لدعواه » انه مردود بأنالستأنف 
علمها مجلسة م/|؟1561//1 لم تتكم فى موطوع 
الدعوى وإنا دفمت بسقوط الخصومةلفوات! كثر 
من سنة بعد الابقاف دون تعجيلها © ولم تأمر 
الممكة باقفال باب المرافعة فى الدعوى » ولكنها 
حجزتها للحم وصرحت للطرفين بتقدى مذكرات 
فى الدفع , ولما طلب محاتى الطاعن قتح باب 
الرافعة ليرد على الدفم أو إمباله لقدم مذكرة 
بدفاعه » قررت الحكة بناء على طلبه مد أجل 


مذكرته ولكنهلم يتقدم بها . ومق استبان تما 
تقدم أن باب الرافعة كان مفتوحا ومصرحاً 
للطرفين بتقدم مذ كرات فى الدفع دون الوضوع » : 
الدى لم مضه أحد من الطرفين فان - المتأنف 
علباكان لما الحق فى إبداء طليها الأصلى وهو 
الدفع باعتبار المدعى تاركا لدعواه » وإن لم تبده 
فى جلسة لارافعة الشفوية » وهذا الحق لا سقط 
يعدم إبدائه فى الجلسة الأولى مادام أنمها ل تتسكلم 
في موضوع الدعوى ما قد يكون له دلالته على أنها 
أقرت بصحة هذا الإجراء . 

« وحيث أنه عن السيب الثالى من أسباب 
الاستئناف الخاص بالرد على الدقم بسقوط 
الخصومة ‏ ققد قالالستأنفعنه فى حيفة استثنافه 
أنه أصبح غير ذى موصوع . 

م وحمث أنه عن السبب الثالث من أسباب 
الاستئناف وهو أن إيقاف الدعوى كان معلقاً على 
الصلح وأن الدعوى تظل موقوفة إلى أن ,تحقق 
هذا الأمر وأن طلب الصلمهذاكان وفقاً لاقانون 
.و5 سنة غ1968ؤ », واستدلال المستأنف على هذا 
مخطاب مصلحة الضرائب . الرسل منها للنحكمة 
يطلب وقف الدعوى ؛ وبخطابها . . الرسل إليه 
بعدمموافقتها على الصلحفان ‏ حاصل الوقائع هو أن 
الستأنف طلب محلسة .. وقف الدعوى لمدة ستّة 
أشهر للصلح وقد وافق الحاضر عن المستا نف عليها » 
وحككت المحكة فى هذه الجلسة بوقف الدعوى 
لدة ستة شهور كطلب الطرفين لالح . وبعد 
صدور هذا القرار ‏ ويتاريعم 1566/12/١6‏ 
أرسات مصلحة ااضرائب إلى عمكنة طنطا الكلية 
خطاباً مطبوعاً جاء به أن الستأنف قدم طلبآ 
لإنهاء التزاع فى الدعوى » وأنها لهذا تطلب من 
المحكة إصدار قرار بايقافها طبقاً للقانرن 
رقم ٠و5‏ لسنة ع.180 . 


ا العدد التاسع ‏ السنة الثانية والأربمون 


وبتاريخ :/م//اه ةا أرسلث: الستاف 
عليها ع طنطا الكلية خطاباً آخر مع اللف 
الفردى وأوضحت فى هذا الخطاب أن الدعوى 
كانت موقوفة محلسة /١٠/هه4١‏ وأن الطاعن 
لم يعحلها ثما يعتبر معه أنه تارك لدعواء طيقاً للمادة 
؟9ة؟ مرافمات وأن هو العيب الشسكلى لا حوز 
معه التصالح »كم أرسلتالستأ نف عليها للاستأنف 
خطاباً مؤرخاً بإمإناهة؟ مخطره فيه بعدم 
موافقنها على مشر وعالصلحللؤْرخ 1965/1/٠١‏ . 


و وحيث أن خطاب مصلحة الضرائب 
اأؤرخ االو ل للرسل منها للمحكة قد 
محرر بمد صدور قرار الممكدة بارّاف الدعوى 
فهذا الخطاب إن هو لم غير من طبيمة الوقف 
الصادر به 2 المحكمة بتاربخ هوا 
جعله وقفا قانونياً مستنداً إلى الفانون رقم ..9> 
لسنة م6١‏ فإن مفعوله سعرى عحرد انتهاء أجل 
الستة شهور » أى فى اليوم التالى لما مباثسرة 4 
إذ تعتبر فيه الدعوى موقوفة حم القانرن طبقا 
للمادة الرابعة من القانون سالف الذكر ذلك أن 
وظيفة المحمكمة فى هذا الشأن إنما هى تقرير 
ذلك الوقف لا إنشاؤه إذ تنص تلك اللادة على 
أن توقف الدعوى عحرد إخطار مصلحةالضرائب 
بكتاب مو صى عليه مصحوب 9 الوصول لآل كتاب 
المحكمة المنظورة أمامها بعرض الموضوع على ان 
إعادة اانظر ‏ لما كان ذلك فيكون قضاء 
حكمة أول درجة باعتبار المستأنف تاركا لدعواء 
فى غير ححله . 


( استئناف رقم ٠‏ ؟سنة هق تجارى باللهيئةالسابقة) . 


0 
حكة استئئاف القاهرة 
94 من مارس ١5٠‏ 
ضريبة : خسارة » “غطيتها من الررع . المرسوم 
بقانون ٠‏ 14؟ أسنة امقد. 
مفبوم المادة باه من القابون دقم 1 
لسئة وعورو, أنه إذا لم يكف الريم لتخطية 
الخسارة بأ كملها فىالسنة التالية » نقل إلىالسنة 
الى بعدها , فإذا بق بعد ذلك جزء من الدسارة 
لم تستوعبه السسنة الثانية , نقل إلى السنة الثالثة 
ولايجحوز نقل شىء من السارة إلى حساب 
سنة ثآلية . 
وفى باق سنوات النزاع تربط الضريبة 
على أساس الأرباح المقدرة الحقيقية لسنة 
441 سنة القياس, 
لصيو 
«.. وحيث أن الذى تذهب إليه الستأنف 
ضدها من رأىإنا محرىمجرى الغالطات الفقهة , 
ومرجعبا التقيد بظاهر النص الوارد بالمادة الأولى 
من المرسوم بهانون .٠.ع؟‏ لسنة م٠ه.وةاء‏ والمادة 
+ه من القانون ع١‏ لسنة ١94‏ »2 وتتحلى 
الحقيقة عندما تتكشف الرادى التى قصدها 
الشارع من هذين النصين . 
فان القياس الذى أطلقه الشارع في المرسوم 
المذ كور كاير جع كاهوظاهرفى امن كر الإيضاحية 
إلى ما استبانه الششارع منتقارب الأرقام القياسية 
لأسعاراعلة وأسعار التحزئة و لأسعار نفقات المعيشة 
فى سنة 7اع.١‏ وما بعدها إلى سنة ١61‏ ء ثم لما 
استبانه من وجود هذا التقارب أيضاً فى السنين 


كضاء محا 31 الاستئناف 


الأخرى لذابة سنة غه.ة١‏ ولذلك أصدر القانون 
رتم لاه لسنة م58١‏ ء 

ومفيوم هذا أنه إذا قدرت أرباح سيزنة 
1947 بألف جنيه » ثم أريد خص أى سنة من 
السنوات الى تلمها فالشارع يفترض أن هذا 
الفحص سيخرج منتيحة لمقدار الأر باح ص ألف 
جنه أيضاً . ولا كان هذا الفحص متعذراً 
٠‏ للاأسباب التى أوردتها المذ كرة الإيضاحية » فان 
افتراض نتحة الفحص جعلت التقدير حكاً فى 
جنيع السنوات , سواء سنة القياس أو السنوات 
القيسة . 

أما اليم الوارد بالادة لاه من خصم 
الخسارة التى محةقت فى السنة السابقة من أرر باح 
السنة المراد ربط الضرية عليها » فهو حَم أريد 
به التخفيف عن كاهل الممول ولخدود معينة » 
فلا يصح إذن عنالفة هذا القصد ولا مجاوزة تلك 
الحدود . وإلا الحق بالخزانة ضرر قد يكون 


جسما جداً . 


ولمل وجه الخطأ يتجل إذا أخذ رأى 
الستأنف ضدها حين يتبين أن خسارة المنشأة » 
كانت فى سنة وز سا وم" جنيهاً فقط ء 
قاذا خصمت من أر باح سنة 19417 ثم طبق بعد 
هذا الخصم المرسوم قانون ٠:؟‏ لسنة عهوز 
لكانت النتردة أن مخصم من أرباح المنشأة هذه 
الخسارة فى كل سنوات القداس أى من سنة 
١917‏ لغابة سنة غمة١!‏ أى تسع سنوات ٠‏ مع 
أن هذه الخسارة تمكن استيعا بها من أرباح سنة 
17 طسب لأنها تتسع لما هذا من جبة ومن 
جبة أخرى فان مفهوم صر عم نص المادة باه أنه 
إذالم يكف الريم لنغطية الخسارة بأ كلها فى 
السنة التالية تقل إلى السئة التق بعدها فاذا بققى 


اكلم 


بعد ذلك جزء منالخسارة لم تستوعبه السنة التالية 
تقل إلى الثالثة . ولا بحوز نقل ثىء من الخسارة 
إلى <ساب سنة تالية .. 

من هذا يفبم أن الادة باه لم مجعل الخصم 
إلا رأفة بالممول . 5 أن خسارة سنة ليست فى 
واقع الأعى وحقيقته مساريف لسنة الهاسبة » 
وإعا الذى يحب خصمه حةيةة وعدلا عىالتكاليف 
الواردة بالادة وم ققط , وهى التق تتفق 
وما حصل فعلا » ولوكانت السارة التى ذكرت 
فى للادة لاه من بين التكاليف الحققية الى 
محملتها النشأة » لكان موضعها فى ثنايا المادةهم 
كتكافة على الابراد » شأن غيرها من التكاليف 
الواجب خصمبا حقاً وعدلا . 

وبهذا لا يكون تعارض بين مقتضى المرسوم 
بعانون 7٠‏ لسنة 1960 والقانون مره لسنة 
غ6 وبين مقتفضى الادة باه من العانون ١‏ 
لسنة وم.ة١ ٠‏ ويمكن إذن اعمال تلك القوانين 
فى اتساق بيئها . 

( استثناف رقم 455 سنة 5ق رئاسة وعضوية 
السادةالأساتذة تمد السعيد العامى وود أحد مصطفى 


وتادرس ميخائيل تادرس المستشارين ( . 


1 

حكمة استئناف القاهرة 

8 من ناير ١50‏ 
| سد ضريبة : منشأة كان مادى . 
ب ننماط : ق ١4‏ لسنة مولام وم ١‏ 
< ل عملية فردية : ربخ » ركن الاعتياد . 
5 - ريح : ضريبة , قانون . 
المبادىء القانونية : 
المنشأة ذات الكيان المادى مخضع حا 


ككلم 


العدد الناسم السنة الثانة والأرعون 


للضرببة على الارباح التجارية والصناعية, 
حتى ولو زاولت فى سلها الضريبية عملية 
واحدة , لآن وجودها المادى حمل معنى 
احترافها نشاطأ معينأ برى إلى الكسب . 

؟ - اشتراط الكيان المادى بمسكا 
حرفية النص بالفقرة الثامنة من المادة بم 
قبل تعديلها 6 يترتب عليه إفلات كثيز من 
الممتهنين لنشاط تجحارى قد يدر ريحاً كشيراً , 
فلا تفرض علهم الضريبة » والواقعوالاصح 
هوأنمنشأ الضريبة وسيب فرضها هوالنشاط 
133 بوواة وق ف مناة ذات كان 
مادى . أو خارج المنشأة . 

+ التعديل الذى جاء بالقانون ١45‏ 
لسنة ١05٠‏ عل الفقرة الثامنة من المادة ام 
من القانون ١4‏ لسنة وم واستبدل بكلمة 
« المشأة , كلية « نشاط ء » لم يكن تعديلا 
مخالفاً لما يحب الآخذ به منقبل هذا التعديل » 
من و جوب تفسير كأءة المنشأة بمعنى الفشاط 5 

؛ - أن عملية استئجار أرض فضاء 
تم تأجيرها من الباطن وحصول ريح منذلك 
إنما هى عبلية فردية عارضة » ولا يفرض 
قانونالضرائب عل العملية العارضةضريبة ماء 
إذ من شروط فر ض الضريبة أن يكون هناك 
امتبان أو نشاط أو اشتغال ما يهم منه 
ضرورة توفر ركن الاعتياد . 

ه - إن اقول بأن العدالة تستوجب 
أخذ كل ربح بعبء الضريية مادام صاحب 
الرم يستمتع بخيرات البلد » قول مخالف 


للقاعدة الدستورية التى تقضى بألا ضرببة 
بغير قانون » ولو خضع كل صاحب ديح 
الضريبة لكان فى ذلك شذوذاً عن الةواعد 
العامة المقررة فى أصول الضرائب . 


5244 

«.. وحيث أن قول الستأنف عليه فى 
مذكرته الأخيرة بأن الذى «صل عله إنما هو 
إبجار وهو بوصفه هذا لا مخضع للضريبة التجارية 
بالتطبق للمادةمس لأن القانون أخضع فيا نوعين 
من الاجار للضريبة التجارية ولأن النص عليهما 
على سيبل الحصر وليس من ينها إيجار الأرض 
الفضاء العدة لليناء ‏ هذا القول ينقضه الفقرة 
الثامنة من تلك المادة فى حالة ما إذا أصبح هذا 
النشاط حرفة ينها الستأنف عليه . 


« وحيث أن ماذهبت إليه حكة أول درجة 
من أن المستأنف عليه لم يكن له منشأة ذات كيان 
مادى إنما هو قول أيضاً غير سلم ذلك لأنه إن 
كان هناك منشأة ذات كيان مادى فانها مخضع 
حا لاضريبة على الأرباح التجارية والصناعية » 
حق ولو زاولت فى سنتها الضرسةحملية واحدة » 
لأن وجودها الادى محمل معنى احترافها نشاطاً 
معبنآ برى إلى الكسب . ولكن الأخذ باشتراط 
الكيان المادى عسكا محرفة النص بالفقرةالامنة 
من المادة بم قبل تعديلها يترتب عليه إفلات 
كثير من الممتهنين لنشاط مجارى قد يدر رعحاآ 
كثيراً فلا تفرض عليهم الضريبة : والواقع وهو 
الأصح , هو أن منشأ الضريبة وسبب فرضها هو 
النشاط فى ذاته » سواء بوشر فى منشأةذات كيان 
مادى أو خارج منشأة 8 


ول يكن التعديل الدذى جاء بالقانون ١4‏ 


قضاء محا 1 الاستثناف 


اسنة ١96٠‏ على الفقرة الثامنة من المادة ١‏ 
من الا نون رقم غ1 لسنةهم.ة١‏ واستبدل بكلمة 
المنشأة كلة نشاط لم يكن تعديلا عخالفاً لما بحب 
الأخذ به قبل هذا التعديل من وجوب تفسير 
كلة المنشأة بمنى النشاط . 

« وحيث أن قول المسلحة بأن عملية 
استثجار الأرض لم تأجيرها تعتير استمرارا 
لنشاط الستأنف عله الأصلى » فقد ردت عليه 
من قبل لطنة الطعن ذلك أن العيرة ليست بالغخرض 
من العمل » ولكن العيرة عزا ولة العمل نملا ؛ 
فالضريبة هنا مطاوبة على الرب الناتج من تأجير 
الأرض من الباطن . والقصد الذىكان من أجله 
أستأجر المستأنف عليه الأرض وهو إقامة سينا 
عليها ل يتحقق » وكون المستأنف عليه رأى أن 
الربجج يتحقق عن طريق تأجيرها من الياطن 
لا يضنى على العملية أنها نوع من الاستغلال 
السيناتى الذى كان ساشره المستائف عليه 
سنة 19456 . 

ما أن تأجير الأرض لا يعتير أمتداد؟ لنشاطه 
الذ كور » فقّد صنى هذا النشاط وتوقف بتاريخ 
8/9 وحاسبته المأمورية عنه . وأن 
عملية التنازل عن قطعة الأرض وهو موضوع 
الضريبة قد عت فى 0#/؟948/1؟١1‏ أى بعد 
مضى أ كثر .ن سنتين على توقف الطاعن عن 
نشاطه الأصلى . . 
ش ومفاد هذا أن العمليةة مقطوعة الصلة بتاتاً 
بالنشاط الأصلى وإلا لكانت المأمورية قد أخذت 
فى الحسيان رأس ماله فى ذلك التشاط . 


وأماكون المستأنف عله قد باشر نشاطه فى 
الانتاج أو الاخراج السينائى فى سنة 1961 » 


روفن" 


فذلك لا ببرر القول بأنه مسؤول عن الضعرببة 
عن عملة التأجير القى تمت سنة لم5١‏ لأن صفة 
هذا النشاط لا تنسحب إلى عملية مخالفة لما وعت 
قبلها بسنوات . هذا من حهة ومن جهة أخرى 
فالقول بغير ذلك مخالف مبدأ سنوية الضريبة . 
« وحيث أن المحكة مخرج من هذا بأن 
عملة استئجار الأرض وإعادة تأجيرها مامدمة 
الصلة بين النشاط السيئائى الذى صنى فى سنة 
١45‏ ونشاطه فى الانتاج أو الاخراج السينائى 
الذى بدأ سنة 1م9١‏ بل هى فوق ذلك 
مختلفة فى طبعتها مع طبيعة التشاطين الآخرين . 


« وحيث أن الذى نتتهى إليه المحكمة أن 
العملية عمليةفردية عارضة ولا جدالفى أن قانون 
الضرائب لا يفرض فى العمليةالعارضةضر ببة ماء 
إذ من شروط فرض الضرببة أن يكون هناك 
أمتبان أو احتراف أو نشاط أو اشتغال مما يغهم 
منه ضرورة توفر ركن الاعتياد . وهنا لم .شكرر 
نشاط المستأنف عله فى استثجار وتأجير الأراضى 
الفضاء حقق كان يعتير ذلك نشاطاً خاضعاً للفقرةهم 
مادة ا . ولا يقدح فى ذلك ما تقوله المصلحة 
من أن المادة ام فقرة لم فرقت بين المهنة 
والنشأة » لأنالمنشأة وقد فسسرتها الحمكة بالمعيار 
العرى أى ععنى النشاط , فان'هذا النشاط 
يب أن يكون على سيل الاعتياد حق تتناوله 
الضرببة . 

لم هو لا عضع لمادة وب لما سيق قوله 
من انعدام الصلة بينه وبين نشاط المستأنف عله 
فى الاستغلال السيناتى سواء فى الزمن أو فى 
الطبيعة وعملا بسنوية الضريبة . 


« وحدث أنه عن القول بأن العدالة نستوجب 
أخذ كل دع بعباء الضرعبة مادام صاحدب ارزع 


م2 


استمتع خيرات اليلد ء فان القاعدة الدستورية 


أنه لا ضريبة بغير قانون » وكذلك فانه لو خضع 
كل صاحب ربعلاضريبة لكان فى ذلك شدوذ عن 
القواعد العامة اللقررة فى أصول الضرائب . 


( استئناف رقم هلا سنة هلاق بالكة السابقة ) . 


18 
حكمة استئناف أسيوط 


5 من مأرس ١850١‏ 


ضمرائب : إعلان الممول , خَطاب موصى عليه 2ن 


رفش استلامه . 
المبدأ القانوق : 
البادى من مقارنة نص المادة >و من 
القانفون ١64‏ لسنة ومو١‏ , باصها المعدل 
بالقانرن ١4+‏ لعنة ١0.‏ : 
إنه إذا ساغ التحدى بضرورة توافر 
بع ضالشروط المقررة للإعلانات عن طريق 
الحضرين فى الإعلان بطريق البريد قبسل 
التعديل بالقانون ١45‏ لسئة .6وزرء فإنه 
كر ن من الواضم بعدهذا التعديل إن المشرع 
الضريى عمد إلى التحلل من إجراءات قانون 
المرافات التى تحتم فى حالة الرفض تسلم 
الخطاب [لىجبة الإدارة ولا تعر فطريقة 
تحرير الحضر فى حالة غاق المنشأة أو غاب 
صاحها ‏ ومن "مفإنه بح بالتزام هذه الحدود 
كلا أرادها الشارع 5 
والإخطار إذ م فى ظلالقانون ١5‏ لسنة 
96 ء لا يكون هناك بجال لتطبيق قواعد 
قانون ال مر افمات 5 معن أن الإعلان الحاصل 


المدد التاسع السنة الثانية والأربعون 


صحيم فى القانون » ولو أن المرسل إليه 
قد رفض استلامه » وذلك عملا بالمادة و 
م نالقانون » وهو منتجلآثاره ولو لم تتوافر 
فيه الشروط الواجية للإعلان القانوق طيقاً 
لأحكام قانون المرافعات , وذلك أخذاً 
بنظر الشارعالضريى .. بالإضافة إلى نصوص 
القانون ١4‏ لسنة وم؟١‏ المفصلة للإجراءات 
والمواعيد أمام اللجان ٠‏ فقّد خلت منتر تيب 
البطلان فى حالة مخالفتها » ومنالمقرر فالفقه 
والقضاء أن لا بطلان بغير نص . 


امكو 

« .. وحيث إن . . اللف منحصر فما إذا 
كان الإعلان يطريق البريد طيقاً لامادة 9 من 
فى ١4‏ سنة ومو1 بحب أن تتوافر فيه الببانات 
النصوص عليها فى قانون المرافعات بالقدر اللازم 
للافصاح عنبها ء وإحكام الرقابة عليها كا يقول 
الستأنف عليه ومن قبله الحج الستأنف »2 
ويترتب على إغفاها البطلان ٠‏ أم أنه لاموجب 
لحده البسانات ٠‏ وبالتالى فانه لا بطلان فى صورة 
الدعوى "ا تقول مصاحة الضرائب . 

« وحيث أن الفقرة الثائية من المسادة ٠ه‏ 
من ق ١5‏ سنة ه6١‏ تقضى بان مخطر اللحنة كلا 
من الممول والمصلحة معاد الللسة قبل انعقادها 
بعشرة أيام على الأقل ٠‏ وذلك بكتاب موصى عليه 
مصحوب بعلم وصول . 

« وحمث أن .. نص المادة جه مالقانون 
رقم غ١‏ سنة ١889‏ . . كان بحرى قبل التعديل 
هكذا . . كون للاعلان مخطاب موصى عليه مع 
على الوصول قوة الإعلان الذى يتم عادة بالطرق 
القانونة 4 . 


قضاء محاكم الاستثناف فعر 


وأصبح بعد التعديل |[ بالقانون ١85‏ لسنة 
8٠‏ المعمول به من سبتمير 196٠‏ ]: « يكون 
للاعلان المرسل مخطاب موصى عليه مع عل 
الوصول ٠‏ قوة الاعلان الذى يتم عادة بالطرق 
القانونية » يعتير الاعلان محا ولو رفض الممول 
استلامه . . 

« وفى حالة غلق النشأة أو غاب صاحبها » 
يبت ذلك يموجب محضر برره أحد موظق 
مصلحة الضرائب من لهم صفة الضبطية القضائية » 
وينشر عن ذلك فى لوحة المأمورية المحتصة » . 

د وحيث أن البادى من مقارنة النصين أنه 
إذا ساغ فى النظر التحدى بضرورة توافر بعض 
الشروط المقررة للاعلانات عن طريق الحضرين 
فى الاعلان بطريق البريد قبل التعديل بالقانون 
*14 لسنة ١46٠‏ ؟ فانه يكون من الواضح بعد 
هذا التعديل أن المشسرع الضربى عمد إلى التحلل 
من إجراءات قانون المرافعات الى حنم فى حالة 
الرفض تسليم الخطاب إلى جهة الادارة ؛ والق 
لا تعر ف طريقة حرير اللحضر فى حالة غلق المنهأة 
أو غيات صاحبها ؟ ومن ثم فانه يتعين الام هذه 
الحدود كا أرادها الشارع . 

و وحث أنه على ضوء ماتقدمفانه ولاكان 
الثابت أن الاخطار موضوع الخلاف قد تم فى ظل 
القانون رقم لسنة .م واءفانه لا يكون هناك 
محال لتطسيق قواعد قانون المراقعات , عمنى أن 
الاعلان الحاصل فى خصوص الدعوى صحيح فى 
القانون ولو أن المرسل إله قد رفض استلامه » 
وذلك عملا بالمادة 5ه من القانون ؛ وهو منتج 
لأثاره ولول تتوافر فيه الشمروط الواجبة للاعلان 


7* القانوتى طيتا لأحكام قانون المرافعات وذلك أخذاآً 


ينظر الشارع الضربى للا استهدفه من غايات 


تتصل بالتيسير فى الإجراءات » ذلك بالإضافة إلى 
أن نصوص القانون ١5‏ سنة وسة١؟‏ المفصلة 
للاجراءات والمواعيد أمام اللحان » قد حلت مما 
بشير إلى “رتيب البطلان فى حالة عالفتها » ومن 
المقرر فى الفقه والقضاء أنه لا بطلان غير نص 
ومن ثم كان القضاء سطلان الاجراءات ويطلان 
قرار اللجنة المطمون فيه فى غير محله . 

( استئتاف رقم ٠م‏ تجارى سنة 86 ق رئاسة 
وعضوية السادة الأساتذة تمد كامل اللهنساوى رئيس 


المحكة وساتنى نامر وتمخد نور الدين عويس 
المستشارين ( ٠.‏ 


55 
حكمة استتتاف المنصورة 
9 من مارس ١551١‏ 
ضريبة تركات : بدأ استحقاقها . 
المبدأ القافوق : 
تقادم الدين لا يمد إلا من تاريخ 
استحقاقه . ونصت الادة الآولى منالقانون 
لسنة 1544 على أن ضريبة التركات 
د تستحق » من يوم الوفاة . ومن فلااجتهاد 
مع صراحة هذا النص , ولا محل للأاخذ 
برأى عخالف كانت قد ذكرته المذحكرة 
التفسيرية أو اللائحة التنفيذية لهذا القانون , 
إذ العبرة بالنص الصريم لا باللائصة 
التنفيذية . 
فالقول بأن الضربة لا تستحق إلا بعد 
أن تقوم مصلحة الضرائب بتحديد كلعناصر 
التركة , مخالف نص المادة الآولى سالفة 


بوبم المدد التاسع السنة الثانية والأربعون 


الذكر ء ويؤدى فى تهاية الآمى إلى حرمان 
الممول إطلاقاً من القسك بالتقادم ؛ بحجة 
أن المصاحة لم تنته بعد من تقدير عناصر 
التركة جميعها , وهذا يفتح بابآ التعسف فى 
استعال الحق . 

والقول بأن الضريبه لا تستحق إلا بعد 
تحديدعناصر التركة كلها . عملا بالمادة ١/81‏ 
من القانون المدنى . التى تقضى بأن التقادم 
لا يسرى فى حق الداثن الذى حيل ينهو بين 
استخدام حقه بمانع أدبى أو مادى , مردود 
بأنه بمجرد أن مخطر الورثة مصاحة الضرائب 
حصول الوفاة , فلا يوجد ثمة مانع لدىهذه 
الآخيرة بمنعبا من استعال حقها فى تقدير 
عناصر التركة والمطالبة والمطالبة بالضريبة . 
وتكون المادة مم١‏ سالفة الذكر واجبة 
الإعمال حقيقة إذا أحجم الورئة فعلا عن 
[بلاغ المصلحة عن وفاة مورثهم وق هذه 
الحالة لا يبدأ سريان التقادم الخسى إلا من 
تاريخ الإخطار . أى بعد زوال المانع 
مبأشرة . 


املرء 

«.. ومن حبث أنه فى خصوص النصس 
القرر لسقوط حق الحكومة فى الطالبة برسم 
الأ,لولة علي التركات والوارد بالمادة ؟ه منالقانون 
ركم + لسنة غ4١‏ ء والقاضى بأن تسقط 
الرسوم للفروضة يمقتفى هذا القائرن يمضى حمس 
سنوات من تارعخ استحقاق الرسم » فإنه يتعين 
اللحث عن تاديجم الاستحقاق لتحقيق بداءة التقادم 


ال اا##ك#تك اك 


والاجراء القاطع له وفى هذا المسوص بتجه رأى 
إلى أن التقادم يبدأ من تار عز الوفاة ويستقط الرسم 
عضى حمس سنوات من هذا التارع » وهو ,ربط 
بذلك بين حرفية نص المادة الأولى من القانون 
رقم ١10‏ سئة غع9١!‏ وألق تنص « يفرض 
على أياولة التركات رسم يعتبر مستحقاً من وقت 
الوفاة هك ويبين نص المادة «ه سالفة الذكر . 
ويذلك يرى أصعاب هذا الرأى أن تقادم رسم 
الأياولة على التركات يبدأ من تار يعزالوفاة عسواء 
قام الورثة بتقدم الإقرار لمصلحة الضرائب أولم 
يقدموه وأن الرسم سقط عضى حمس سنوات 
من هذا التارع وأن الاجراء الذى تير قاطما 
للتقادم هو التنبيه بالدقع الذى لا يقوم مقامه أى 
إجراء آخر . 

وهناك رأى آخر يتجه إلىتقرير سقوط الرسم 
يعضى حمس سنوات من التاررع الذى يصبح فيه 
الرسم واجباً : مناديا بأن من الخطأ تفسير المادة 
الأولى تفسير؟ اظيا دون الرجوع إلى القواعد 
العامة » مرراً أن المشمرع إذ قرر فىالمادة الأولي 
من العانون رقم ١41‏ سنة غ168 قرطي رسم 
على أباولة التركات يعتير مستحقاً من تاريع 
الوفاة » ذان الاستحتاق هنا عنى أنه ينمأ حق 
فى اقنضاء الرسم من هذا التارع » ولكن رخم 
ذلك لا تستطيع مصاحة الضرائب المطالبة بهذا 
الرسم إلا بعد أن يوم الورئة ومن فى حكبم با 
فرضه علبم القانون من التزامات ٠‏ مما يعكن 7 
المصلحة من القيام بتقدبر عناصر التركة والرسوم 
الستحقة على أنصبة الورثة وإعلانهم بذلك » 
وعند ذلك يكون الرسم مستحقا استحقاقا يوجب 
على الورثة أداءه وهو الاستحقاق الذى تشير 
إله المادة ؟ه من القانون والذى سد عنده 
التقادم . 


قضاء مما لم الاستعناف 


كفا 


« ومن حيث أن - حكلة أول درجة 
فى أسباب رفضه للدفع بالسقوط قد أسس قضاءه 
على ما أوردته المذ كرة التفسيرية للقانون ١10‏ 
لسنة غغع؟١‏ ء ققد نصت فما تعلق بالمادة ٠م‏ 
على سريان مدة التقادم المسقط من تا عن استحقاق 
الرسم دون تارم الوفاة » وكذلك ما أوردته 
اللاحة التنفيذية للقازونالصادرة بالقرار الوزارى 
رقم؟1 لسنة غ48١‏ من اعتبار الرسم على أ باولة 
التركات قاتما ومسحتًا »جرد وفاة المورث » 
ولا يكون واجب الأداء إلا بعد حصر التركة 
وتقدبرها وإعلان الورثة . كا استند إلى ما تقضى 
به المادة كمم / ١‏ الق تقضى بأن لابيدأ سريان 
التقادم فما لم برد به نص خاص إلا من اليوم الذى 
إصبيح نه الدبئن مستحق الأداء وما تقضى به 
المادة وم / ١‏ مدق من أن التقادم لا سرى 
كلا وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب 
بحقه ولوكان المانع أدبا » وانتهى . . إلى القول 
بأن هذه التصوص تؤدى إلى القطع بأن مدة 
السقوط تيدأ من التارع الذى بحب فيه أداء 
رسم الأبلولة ,» وهذا الرسم لا عكن أداؤء 
إلا بعد تقديره على نصيب كل وارث وتصفية 
التزاع . 

« ومن حيث إنه فما ,تعلق بالسند الأول 
1 محكمة أول درجة وهو الاستناد إلى 
المذكرة التفسيرية ٠‏ فانه بجدر بداءة استعراض 
النصوص القانونية التعلقة بالوضوع » فالفقرة 
الأولى من المادة +ه من القانون تنص على أنه 
« تستمط الرسوم المفروطضة مقتضى هذا القانون 
فى حمس سنوات من تاراع استحقاق الرسم » 
وتنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون 
على أنه : « يفرض على أياولة التركات رمم يعتير 
مستحقا من وقت الوفاة . قبالربط بين هاتين 


المادتين يتضح أن بدء مدة السقوط هو من تارم 
الوفاة بصرع النص » وذا فان الاحتجاج بما 
ورد بالمذ كرة التفسيرية لا عكن الأخذ به لخخالفته 
صراحة النص القانوتى ووضوحه , وإلا صمت 
المذكرة التفسيرية إلى مرتية التشريع بما محويه 
من حي جديد لم يرد أصلا فى انقانون وفى ذلك 
مخالفة لأسط المادىء القانونة . 


د ومن حيث أنه فها يتعلق يما نصت عليه 
المادة الأولى من القرار الوزارى رقم ١4‏ 
لسنة عع.ة١؟‏ الصادر باللاسحة التنفيذية القديعة 
للقانون؟5 ١‏ لسنة غ46١‏ ء فانه لايتيلل الاحتجاج 
بها أو الاستناد إليبا » لأن نص المادة ؟هكا 
أسلفنا جاء صرحا فى أن بدء مدة التقادم هو من 
تاريعج استدقاق الرسم 6 والرسم يعتير مستحما 
من تاريع الوفاة » بصريع نص الفقرة الأولى من 
الادة الأولى ؛ وأماما يقال غير ذلك فهو عرد 
اجتهاد مع النص ء كا أنه لا يقبل الأخذ بنس 
فى اللالمحة إذا جاء هذا النص غالفا للقانون » 
إذ أناللو الع لا ملك أنتغير أو تصحح أو تضيف 
أحكاماً جديدة ل ترد فى القانون , لآن الفروض 
أن الشرع لا يصدر فى أقواله ونصوصه عن غير 
قصد ء بل المفروض أنه يدرى ومن ما يقول . 
وأكثر من ذلك فان هذه الحجة أصبحت غير 
ذات موضوع بعد أن أاغيت اللاححة التنفيذية 
القديمة وحلت علا لاأحة جديدة جاءت خلوا من 
مثل هذا النص . 


« ومن حيث أنه فما يتعلق بالاستناد إلى 
ما ورد بالقانون المدنى خاصاً يبدء مدة التقادم 
ووقف سريانه ء فان المحكة تلاحظ بداءة أن 
قانون رسم الأيلولة يتضمن امخاذ إجراءات معينة 
براد منبا تمكين مصلحة الضرائب من معرفة 


وقوع الوفاة » ومحديد الأموال التى تنسكون منها 
التركة وأشخاص الورثة ومن إليهم ء وألزهمت 
الورثة بالاخطار , ورتدت على الخالفة جزاءات » 
فاذا ل محصل الاخطار اذ كور فى المعاد , قانه 
إفترض ف المصل-ة ئها تجهل « حدوث الوفاة » » 
ومعنى هذا أنه لا حل لسك الورثة قبلها بما 
تقغى به المادة الأولى من القانون ء ذلك أن 
إغفال الورثة واجب الإخطار يعتير « مانعا » 
قد منع الخزانة العامة مرت استعيال حتها 
فى المطالية بالرسم ء ومن ثم فان التقادم يتقف 
سريانه تلقائيا عملا بالمادة هلمم من القانون 
الدى . 


والقول بعكس ذلك معناء أن الورثةالخالفين 
الذين تعمدو! عدم الإخطار قد استفادوا من 
خطثهم وغشهم » الأمى الذى عحرمه المبدأ القافوق 
الأولى الذى يقول « لا يصح لإنسان أن ,ستفيد 
من خطثه أو غشه ء أما إذا حصل الإخطار بعد 
ايعاد الذى حدده القانون وقبل مضى حمس 
سنوات على وفاة المورث . فإن . . التقادم 
لا يبدأ فى هذه الخالة إلا من يوم الإخطار أو 
الإقرار » لا من يوم الوفاة . . وذلك تأسيسة 
على أنه في الفثرة بين حصول الوفاة والإقرار قد 


! أوجدالورثة مخطمهممانعاً فى وجه الخزانة لاستعال 


حقها فةالمطالية برسمالأيلولة » و بذلكيقفسريان 
هذا التقادم فى خلال هذه الفثرة عملا بالادة مارم 
من القانون المدنى . هذا ما تراه المجحكنة فيصدد 
سحب مواد القانون المدنى على التقادم المسقط فى 
ضرمة التركات . 
أما عن الرأى القائل بأن التقادم لا ببدأ إلا 

بعد أن تستكئل مصلحة الضرائب محرياتها جميعها 
ثم مخطر الورثة بعناصر التقدير . فترى المحكة 
أن هذا الرأى مؤسس على إباحة التعسف فى 
استممال المق » فضلا عن أنه مخالف النص الصر يجح 
لامادة الأولى من القانون 7 السنة سمهو . . 
وقد يؤدى فى نهاية الأمر إلى إستناط حق المول 
نهائمآ فى العسك بالتقادم » . . لأن الأخذ مهذا 
الرأى قد يدفع المصلحة إلى التراخى فى تقدر 
عناصر التركة سئوات عديدة بعد وفاة الورث » 
فيظل الورثة معلقين فى أثناتئها لا يدرون شيئاً 
من أمرهم حيال المصلحة » ولايستطيعون التصرف 
فى التركة, هذا. . وضع شاذ مخالف المنطق 
والعدالة . . 

( استثناف رقم 49 سنة اق تجارى رئاسة 
وعضوية السادة الأساتذة تادرس ميخائيل تادرس 
وعبد اليد عزى وتمد <امى حسين المستشارن 


قضَاء الحاكم الكلية م 


2ة 
9 . 
مه لتر بخجكه 


11 
حكمة اسكندرية الابتدائية 
5 من يناير ١104‏ 
[ ح سفينة : رحال الخدمة العامة » عقد عمليم » 
عزهم وتعويضهم » خضوعه لاقانون الدى . 
مه ح عقد عمل : فصل تفسفى » شروطه . 

المبادىء القانونية : 

١‏ - رجال الخدمة العامة على السفينة 
ومنهمالطبيب ليسوا من الملاحين . فلاتنطبق 
عليهم قوأعد العزل والتعءويض الواردة فى 
قانون التجارة البحرى . لها لا تسرى 
إلا على الملاحين وتطبق القواعد العامة فى 
القانون امدق على عقّد العمل الخاصيرجال 
الخدمة العامة . 

؟ - مخضع عقّد العمل لنظام الفسخ 
الذى تختص به العقود المازمة للجانبين » فإذا 
لم يف أحد العاقدين بالازام ناشىء عنه » جاز 
للعاقد الآخر أن يطالب بفسخه » وتقضى 
المبادىء العامة من ناحيته بوجو ب صدور حم 
به بناء على دعوى يرفعها الدائن بعد إعذار 
المدين » ومن ناحية أخرى ينم القاضىالذى 
ترفع إليه الدعوى سلطة تقدبرية إزاءهاا, 
فيجوز له أن بمنح المدين أجلا إذا اقتضت 
الظروف ذلك » كا بحوذ له أن يرفض طلب 
الفسخ إذا كان ما قصر المدين فى الوفاء به 


ظ قليل الآهمية بالنسبة إلى الالتزام فى جملته . 


ومعذلاك فلي س هذه القواعد رغم عمومها 
فى عقّد العمل حظ من التطبيق » إذ لا يلجأ 
فيه إلى القضاء لحك بفسخه » بل يقع الفسخ 
بإرادة أحد العاقدين بأن ينبى أحد الطرفين 
عقدالعمل » سواء أ كان ربالعمل أو العامل 
وتنقضى عل هذا الوجه العلاقة العقدية دون 
تدخل القضاء» فإذا ارتضى الطرف الآخر 
إنهاء الطر فالثاق للعقد وقعالفسخ بالتراضى» 
وإن ل يرض احتكم إلى التقضاء مطالباً الطرف 
الآخر بالتعويض عن إنهاء قبل حاول العقد 
الاجل انحد دأو عنالتعسف الذى شاب فسخ 
األعقد من الجانب الآخر . 
(القضية رقم اسنة لاه ١‏ #ارىرئاسةوعضوية 
االسادة الأساتذة عبد الوهاب ابراهتم أأبو سريع رئيس 
المحمكئة وأعد خيرت وعتمود حسين القاضيين ) ٠‏ 


533١ 
حكنة اسكندرية التجارية الابتدائية‎ 
١604, م؟ من فيرأير‎ 

| - مقاول تفريغ : عريفة » مسكوايته . 
س حل تلف : تقديره ء 

الميادىء القانونية : 

١‏ - مقاول التفريغ هو الشخص الذى 

يعهد إليه المرسل إليه أو الناقل بعملية تفريغ 


م 
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البضاعة من السفيئة واستلامها ‏ ذانه مسئؤل 
شخصياً مسئولية تعاقدية قبل المرسل إليه عن 
كل عجز أو تلف ريصيب البضاعة إدا 3 
اختياره بمعرفته » أو وكل الربان فىاختياره 
أو إذا اتفق فى سند الشحن على <ق الريان 
ففتف ربغ البضاعة عل نفقة المرس ل إليه و نحت 
مسو ليتهءوقوع التلف فى أثناء الر حلةالبحرية 
بجحل شركة الملاحة الناقلة مسئولة عنه , 
ما دامت لم تثبت أن التلف برجع إلى سلب 
أجنى لا بد افيه . 

؟ - بمزق غلاف لفات الورق لا ينجم 
عنه ضر للمرس ل إليه » إذ الغلاف من الورق 
ولا قيمة تجارية له » إنا يتعين التعويض عن 
التلف الذى أصاب لفات الورق تفسبا . 

ا ماو : 

: وحدث أن معاول التفريغ .اهو 
الشخص الذى يعرد إليه المرسل إليه أو الناقل 
بعملية تفر بغ البضاعة من السفينة واستلامها » 
فأنه مسثول شخصاً مدئولة تعاقدية قبل المرسل 
إليه عن كل عجز أو تلف يصيبٍ البضاعة إذا تم 
اختياره ععرفته : أو وكل الربان فى اتياره » أو 
إذا اتفق فى سند الشحن على حق الربان فى 
تفريغ البضاعة على نفقة الرسل إليه ومخت 
مسئواءته » وهو ما حصل فى هذه الدعرى . . » 
إذ أتاره الربان لحس_ابه الخاص قتنتق 
مسئوليته قبل المرسل إليه لمدم قيام رابطة قانونة 
بينهما مالم يرتكب خطأ شخصيا فبتعين على 
المرهلى إله اثيانه وفقآ لأ<كام المسثولية التقسيرية 
( استئ ناف الاسكندرتة لفن الك المجموعة 


الرسمية ص مم عدد هو ؛ ٠١‏ بند ؟90وص5هه ) 


وحيث أن سند الشحن قد نص فى بندهالعاشر 
على أنه إذا لم نسحي اليضاءة معرفة المرسل إليه 
حال وصول الباخرة » يكون للربان اق فى 
تغر يها وإدخالها الخخازن » أو وضعبا علىالأرصفة 
أو أى مكان آخر أو تفريخيا فى مواعين على 
مسئولية ونفعة المرسل إليه . 


وهذا الششرط صريع فى مويل الربان حق 
تفريغ البضاعة إذا لم محضر المرسل إليه لإستلامها 
ومن ثم يعتير الشخص الذى مختاره الربان للقيام 
بذلك مقاولا للتفريغ » وهو مسئول شخصياً قبل 
أصحاب اليضاعة عن كل تلف يصيها أثناء قنامه 
هذه العملة طبقاً للقاعدة السابق ببائها » وتبدآ 
هذه المسئولة من الوقت الدى إلى إزال البضاعة 
من فوق سياج السفينة حتى تمام تسليمها » مالم 
بثست أن الحلاك أوالتلف سابق على تسامه البضاعة 
أو أنه راجع إلى قوة قاهرة أو عيب فى البضاعة » 
وذلك ,صرف النظر عن صفته الأخرى كأمين 


. للسفينة أو وكيل لما . ( أصول القانون البحرى 


للدكتور مصطق طه بند 70 , #65 ء ولكل 
ما تقدم تكون الدعى علها شخصياً مسئولة قال 
الرسل إليه عن كل عوارية تلحق البضاعة ابتداء 
من تفريغها حت تسليمها إليه وبالتالى تسكون لما 
صفة فى الدعوى كقاولة التفريغ . 


وحيث أنه بين . . أن الباخرة فرغت عمناء 
الاسكندرية . . رسالة الورق موضوع الدعوى » 
وقد”بت أدى استلام هذه الرسالة وجود ١7‏ لفة 
جزء من الغلاف والمشمول تمزق ولنتين بدون 


| غلاف ء أعطى عنها ملحوظة لشسركة الملاحة . . » 


وقد تمت الاجراءات الخركة فى نفس اليوم بالرغم 
شهادة قيمية . 


قضاء الحأكم الكلية 


انم 


وحيث أنه وإن كانت ااشهادة الجركية السالفة 
لم توح سيب التلف الذى لق البضاعة إلا أن 
تفترض حدوثه فى فترة الرحلة البحرية » ذلك أن 
الناقل يلتم بأن يس المرسل إليه البضاعة كا هى 
مبينة بسند الشحن » ومن ثم يكون مسولا إذا 
وجد عند الوصول تلف قبا كا أنه تقوم فى حقنه 
قرينة قانونية على أن التلف حدث أثناء الرحلة 
البحرية طالما لم بم الدليل على أن ما أصاب البضاعة 
إعا يرجع إلى سبب أجنى لايد له فيه » ولا يغنى 
عن ذلك أن يكون سيب التلف غير معروف على 
وجه التحديد » لأن عدم معرفته لا يكتى لرفم 
. القرينة المشار إلمها ( اسكندرية الابتدائية 1١/4‏ 
/اه؟١‏ الحاماة ص مر“ عدد م بند .سم ص 
ان ) . 


وحيث أنه فضلاعن أن تلف الورقالمطالي 
بالتع وض عنه يفتر ضحدوثه خلال الرحلة البحرية » 
فإنه لا يوجد فى أوراق الدعوى ثة ما يفيد حصول 
هذا التلف أثناء عملية التفربغ ومن ثم تكون 
مساءلة المدعىعليها شخصياً يصفتها مقاولة التعرييغ 
على غير أساس ء ويتعين لذلك القضاء برفض 
الدعوى قبلها مهذه الصفة . 

وحيث أنه إزاء ما تقدم فلا يكون سبب 
التلف سوى احتتكاك لفات الورق بالبضائع الأخرى 
فى عنارر السفينة ثما جم عنه مزق غلاف ومشمول 
١7‏ لفة وغلاف لفتين » وهو من المخاطر القى 
تغطها بولصة التأمين الخاصة بالبضاعة موضوع 
الدعوى . . . 

وحيث أن هذا التلف قد وقع أثناء الرحلة 
البحرية . . » ومن ثم تسكون المدعى عليهابصفتها 
وكئلة شركة الملاحة الناقلة مسئولة عنه خاصة وأنها 
م تثبت أن التلف إعا يرجع إلى سيب أجتبى لايد 


لما فبه ء إذ لس ححا ما ذهت إليه م نأنالتلف 
وهو بسط كن أن كون مرده عدم حكفاية 
التغليف » لأنة فشلا عن أنها لم تقدم دليلا على 
ذلك » فان سند الشحن جاء خاوا من أىملاحظات 
مخصوص حاله البضاعة وتغلفها » ثما يدل على أن 
التشمركة الناقلة متها محالة جيدة وسليمة . 


وحيث أن ال_كلة تأخذ يما جاء بالشهادة 
الجركة » وتقصر التلف علىعدد اللفات الواردة 
مها » وترى أن تلف الد.عة عثشر لفة هو الذى 
يتعين جبرء بالتعوبض لأن الزق أصاب عمتويات 
هذه اللفات أما مزق اللمتين ااباقيتين لم يلجم عنه 
ضرر للمرسل إليهء إذ العلاف من الورق ولاقيمة 
مجارية له » وبالتالى فلا محق عنه التعويضي . لما 
كان ذلك وكان خيراء اللدعية قد قرروا نسية النلف 
ب 6+ بز وللستخلص من الورق الثالف بلغ 
هم جنيه للطن الواحد . وهوماتعولعله الحكةفى 
احتساب قبمة التلف دون بان عدد اللفات التالفة 
الذى يربو على ٠ه‏ لفة إذ لوكانت هناك لفاتث 
أخرىتالفة لسجلتها الشهادة الخركية معما أوردته 
من الافات التسع عشره » والحكة تعول على 
نسبة التلف وقمته نظراً لظروف الاعتداء الثلانى 
على مصر الذى عاصر وصول الرسالة فى 4/ ١١‏ / 
دهوا١‏ والذدى كان من شأنه منع دحخول الأجانب 
بالدائرة الخركئة كاجراء لسلامة الدولة مما 
تعذر معه ندب خبير اللويدز وهو من ارام 
الأجانب لعاينة الرسالة وتقدير العوار بةالتى فته 
هذا من ناحبة ومن تاحة أخرى فلم تقدم المدعى 
عليها دليلا ما يذفى أو ينقغى تقدير خيراء المدعية 

لتلف - 
( القضية رقم 4 ١.١١‏ سنة 7ه تجارى كلى رئاسة 


وعضوية السادة الأسانذة عبد الوهاب ابراهيم رئيس 
الدائرة وأحعد خيرت وعلى السكاشف القاضيين . 
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محكمة اسكندرية الابتدائية 
ل من قبرأبر ١509‏ 
١س‏ ناقل يحرى : مسكوليته عن التأخير . 
ب ست بضاعة : عيهها الذالى . 
المبادىء القانونية : 

ذ-إذا كان الطرفان لم يتهقا علىميعاد 
معين لوصول الباخرة ٠‏ فلا يمكن مساءلة 
الشركة الناقلة عن أى تأخير . 

؟ - إذا كان مرد التلف إلى عيب ذاتى 
ف البضاعة م10 غمءمعطم ٠»‏ فلا سأل 
الناقل عن هذا التلف طيقاً للبادة 4 من 
معاهدة سندات الشحن , ولو أن سئدات 
الشحن خالية م نكل تحفظ فى هذا الخصوص 
لأ نالتلف ناثىء عن طبيعة البضاعة الداخلية 
من غير تدخل الناقل الذى لا يسأل عن مثل 
هذه الخسار فبولم يتحمل الخاطر الى تنجم 
عن طبيعة البضاعة المنقولة أو حالتهاء فبذا 
من عمل الشاحن الشخصى قبل عقد النقل , 
وعمل المضرور الشخصى هذا يرفع المسئولية 
عن الناقل . 


امكو 

2 وحيث أن الحاضر عن الدى علهما 5 
قال أن الدعوى منهارة الأساس للأسباب الآئئة - 

0١)‏ « تفريغ البضاعة من السفينة فى 
كولومي و كاملةحالة سليمة » وقد ساءت إلى أصحابها 
دون أى اعتراض عليها » لا من مصلحة الخاراه 
ولا من الحجر الصحيى » .. التى سجلت أنالبضاعة 


قد فرغت وسلدت بالحالة التى يحب أن تفرغ 
وتسم مها عزأئعءم0 ؟ ولاهدف هذا اللفظ 
إلى عدد الطرود فقط » وإلا لا كتفت مصلحة 
الجارك المذ كورة بابراد عدد الطرود ونوعها , 
ولكل ذلك لا يصح مساءلة السفينة والناقل عن 
التلف الدعى به والذى ١كتشفه‏ خبير اللوردز 
فى مستودغات المستوردين خاصة » وأن هؤلاء لم 
يوجهوا أى احتجاج إلى وكلاء شمركة اللاحة 
فىكولوميو ء لا وقت التسليم ولا بعده » فعتير 
استلامهم قرينة بأن البضاعة سامت إليهم محالة 
سليمة حسب وصفها فى سند الشحن وفقاً ل .. 
معاهدة بروكسل » هذا فضلا عن أن سكوت 
هؤلاء عن توجيه الاحتجاج السالف 2 وتوجيه 
مظالبتهم إلى الدعى بائع البضاعة » يقطع بان 
التلف يمعود إلى عيب فى البضاعة ,ضمنه البائع » 
ولا يعود إلى إهال أو خطأ من قبل الناقل . 

6 « انتفاء مسئولرة الناقل عن التلف 
يعود إلىعيب فىذات البضاعة ونظراً لا تتعرض له 
البطاطس من تلف لعيب فى ذاته » إذ نصت 
سندات الشحن على عدم مسثولة الربان ومالك 
السفيئة ع نأية خسارة محصل فى البطاطس النقولة » 
وهذا الششرط صحيح إذ أوجيته طبيعة البضاعة 
المنفولة وبحب إعماله » لأنه يتفق وأحكام معاهدة 
بروكسل الى تقغى يعدم مسئولية الناقل عن 
التلف النامج عن طبيعة الثىء النتيول . 
أو عيب فيه » . : 

(") « اتفاء مسئولة الناقل عن توقف 
السفينة فى بومباى لأنه من القرر فى اللاحة 
التجارية أن السفينة تقبع خط سير فى كل رحلة 
حسب ما محمله من شحنات وما قد محمل به 
فى أثناء كل رحلة . للا كان ذلك فانه كان يتعين 
على السفينة « ستيل كنج » فى هذه السفرة 


قضاء الاك الكلية 


أن تتبع خط سيرها الوارد فالا ئيفستات ووفقاً 
لخط السير الرسوم منذ قامها من تيويورك 
فى شهر دسمير سنة سه » وكان لابد لما أن عر 
سيروت ثم الاسكندرية على أن تنوقف أولا 
في ميناء جدة لتفريغ شحنة هذا الميناء ثم ميناء 
يوءياى لتفريغ شحنة قطن ثم بعد ذلك فى 
كولومبو لتفربغ شحنة البطاطس أما سك 
المدعى بالخطاب المؤرخ 1461/1/١6‏ فلا يجديه 
تفسيره لهذا الخطاب من أنه محمل تعهداً من 
شمركة الملاحة بألا تتوقف فى رحلتها إلى كولوميو 
فى أى ميناء خلاف ميناء جدة غير يح ء لأن 
عبارة الخطاب واضة الدلالة على أن الغرض منها 
عملية التفريخ نفسها » فشسركة الملاحة قد تعهدت 
فى سندات الشحن أن تم دون إعادة شحن على 
سفينة أخرى فأعطى اللدعى هذا الخطاب م 
لهذا التعبد سب » بدليل أن الخطاب حرر فى 
6 أى بمد قيام السفينة إلى رحلا فى 
)عه ؛ ولا يثير طبعاً هذا الخطاب من خط 
سير السفينة المعلن عنه والدى علم به المدعى 
سلفا ء أما إغفال أسماء موالى متوسطة فى الخطاب 
تقف فيها السفينة مخلاف جده » فهذ! لانحملمعى 
التعيد بألا تقف السفينة فى مواتى أخرى عنالفة 
فى ذلك سيرها ٠‏ وأن الخطاب لم محتو أى تعهد 
بذلك ء وإلا لاشتمل على لفظه « فعقط ع بعد 
أكلة جر جدء » . 

ع ل اتفاء رابطة السيبية بين تأخير 
السفينة المزعوم والتلف المدعى به ء فليتم الدعى 
باثيات توافر هذه الرابطة ء هذا فضلا عن أن 
خبير اللويدز أرجع سيب العجز إلى مزق بعض 
الأجولة . وطيعا هذا العزق حصل بعد التفريغ » 
إذ أن حمرك كواومبو أ كد في شهادته أنالرسالة 


نف" 


وصلتكاملة وسليمة » كا رد الخبير التاف إلى 
عيب فى ذات الإضاعة » ولا يسوغ القول يأنهذا 
العيب قد انتج نتيجته هذه لأن السفينة وصلتإلى 
كولومبو في يوم ٠م‏ من ينابر بدلا من وصولها 
فى 4؟ من ينابر » فإذاكان”أخير الأربعة أيام هذه 
ننج عنه تاف لبعض البطاطس » فهذا دليل قاطع 
بان لا شأن للسفر فى إحداث هذه النتيجة » وقد 
كانت محصل حا بعد أربعة أيام أخرى لو أن 
السفينة وصاتإلى كولومبو فى؟؟ منينايد » وإلى 
ذلك فان الرحلة قد عت شتاء تما ستعد معه تائر 


البطاطس بسبب تأخير أربعة أيام فى السفر . 


هذا فضلا عن أن موقف المستوردين فى 
توجبه الاحتجاج إلى المدعى البائع سب » 
ليؤكد بان هذا الأخير هو المسثول وحده عن 
التلف المدعى به .. 

ولذلك فلا يجوز أن تتمدى مسئولية شركة 
الملاحة بفرض التسليم جدلا عسئولتها عنالتلف 
المزعوم عدار القدر الذى ستعند معاينة البضاعة 
وشى فى الخرك » وهو وهلارره طنا لا غير » 
وتمنه ه.ا جنيه على أساس ١+‏ جنيها للطن م 
هو وارد فىفواتير الشراء اللقدمة منالمدعى بالرغم 
من أنها خاصة ببضاعة أخرى , ثم عسك بمدم 
مسعولبة شركة الملاحة عن تلك ا-إسارة التىتعود 
إلى عيب فى ذات البضاعة . . وطلب رفض 
الدعوى . . 

م« وحدث أن الحاضر عن الدعى رد على 
ذلك . . ققال أن البشاعة لم تصل سليمة » أما 
الشهادة الخركة القدمة من الدعى علبهما فلا تغير 
من ذلك . إذ ثابت بها أنالبضاعة فرغت وعددها 
مغيوط #إآاءةمه أى / يكن هناك عجز فى 
عدد الأجولة » ول يقصد الخرك أن البضاعة سات 
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سلمة وإلا لذ كر عيارة «دهغتقدمء 4ممع هذ 
لا كان ذلك وكانت الباخرة قد وصلت يوم 
1٠‏ وفقرغت فى الوم التالى وقد عت 
العاينة فى عازن امرك فور التفريغ على ما جاء 
بتقرير خبير اللويدز فان النالف يكون قد وقع فى 
أثناء الرحلة ويعنابر السفينة » وذكر أنه احتج 
عن تأخير وصول الباخرة فى 4/١/7‏ ه ثم احتج 
فى 5/١‏ :1/؟ء: | ؟ سنة عع بعد أن وقف على 
البباءات الخاصة محالة اليضاعة فى مناء الوصول » 
كل هذا على خلاف ما ذهبت إله الدعى علها 
وكان من حقه أن تج ويرقع الدعوى باعتباره 
شا<ءاً » واستطرد يقول أن الناقل يسأل عن 
النلف إذا أطال الرحلة خروجاً منهد عن نصوص 
التماقد » وأنه لا سف شسركة الملاحة ماقالت به 
من وجود نص فى سند الشحن مجعلها غبرمسئولة 
عن أخطاتها لأنه شرط باطل وفقاً لأحكام معاهدة 
بروكسل وما اتفق عليه القضاء » فإطالة الرحلة 
أر بعة أيام يعتيرا خطراً جسما » لأنالبطاطس سريع 
العطب بعلم شركة الملاحة » وأنها حا ستصاب 
بالتلف من جراء هذه الإطالة , أما بالنسة 
لخطاب شمركة الملاحة الصادر من فرعها بتدويورك 
تضمنا خط سير السفينة فإنه لم يطلع عليه قبل 
التماقد » وهو إن دل على شىء فإنه يدل على مدى 
غش شسركة الملاحة ووكلتها » فبى تعلم تمامآ أن 
السقيئة ستمر عيناء يومياى ورغم ذلك :َو صحد 
للمدعى بأن الباخرة لى تقف سوى فى جدة » شم 
تصدر إقراراً صرعاً بذلك فى خطايها المؤرخ 
6 فإطالة الرحلة بعد ذلك يعد غشاً من 
قبل شركة الملاحة ولو عل الدعى أن الباخرة 
ستتاخر فى الطريق لما شحن علها البطاطس بل 
اختار سفينة أخرى . 


مقدر مبلغ مور ؟ جنهها تمنالاطن الواحد 


مناليطاطس على أساس من شراء الطن 7 جنبها 
ضاف إلها ارا جنه قمة أجولة فارغة 
و ةبارع حده التولون , .مر اجدة مصارف 
التعبئة والتقل من محل الشراء إلى الباخرة 
والإجراءات الصحية , م#وور١‏ جنية ( /٠١‏ ) 
مقابل الربعح المنتظر » وقال أن الْبير اللويدز قدر 
التلف بنسبة .؛ ير من البضاعة وذلك مخلاف 
العجز فى الوزن » واتتبى من كل ما تقدم إلى 
التصميم لى الم للمدعى با طلب . 
ه © نه 

د وحنث إنه بالنسية لما يدعيه المدعى من أن 
التلف الذى أصاب البضاعة كان نتوة تأخير 
وصول الباخرة إلى ميناء كولومبو لأنها وصلت 
مزسى هذا المناء يوم ١96/١٠‏ بدلا من يوم 
0/5 سسبب توقفها فى موالى أخرى 
بي ميناء جدة وميناء كولومبو فإن الحكة لاتجد 
نمة ما يدل. على أن الطرفين قد اتفا على محديد 
معاد معين لوصول الباخرة حق يمكن مساءلة 
المدعى علا الثانية كناقلة عن التأخير » وسندات 
الشحن خالية من محديد أى معاد لاوصول ء وأما 
الخطاب المؤرخ 8/ممءه فانه لايكى فها 
ترى المحكة لك يكون مثل هذا الالشفاق على 
موعد الوصول إذ لا ستشف منه أن السفينة 
لا تقف فى موانى متوسطة بين جدة وكولومبو» 
خصوصا وأن عليها بضائع أخرى غير المدعى ..» 
هذا الخطاب لا غير من خط سير السفيئة المعلن 
عنه مجحريدة التحارة والملاحة عدد ه من نار سنة 
غ6ة . . وقد جاء بالإعلان أنالسفينة « ستيل 
كنج » ستصل الاسكندرية فى يوم196/1/1 » 
وستبحر هنها بتار 64/1/1١‏ إلى جدة - 
بومباى ‏ اللايو ‏ أندونيسيا ‏ سابحون » 
الأمر الذى يدل على أن المدعى قد أحبط علا 


قضاء الحا السكلية 


خط سير السفينة قبل إبرام سندات الشحن الجسة 
فى ه/١/:ه؟١!‏ .. ومن ثم فلا يمكن مساءلة 
اللشمركة الناقلة عن أى تأخير طالما أن المدعى لم 
يتفق معها على معاد معين للوصول . . 

« وحيث إن الدعى علما الثانية بوصف 
كونها ناقلة أبرمت سندات الشحن السالفة مع 
المدعى » فانها لتم عقتضاها بتق ل البضاءة موضوع 
التزاع إلى ميناء الوصول وتسليمها سليمة إلى 
المرسل إلهم » وأنها تتكون مسئولة عن كل هلاك 
أو تلف بلحق الءضاعة فى أثناء الرحلة البحرية 
إذا كان نتحة لإهمالها ء هذا ولاكان سين من 
الاطلاع علي سندات الشحن أنه لا يوجد بها أى 
محفظات مخصوص حالة البضاعة الأعىالذى يفترض 
معه أن المدعى علها قد سامت البضاعة سليمة 
وكاملة ؛ وبتعيقن علمها تسليمها عند الوصول دون 
عجز فى وزنها أو عددها أو تلف قبا ( أصول 
القانون البحرى لادكتور مصطق طه ص م4 
وص/مغة ). 


« وحيث إنه يبين من الاطلاع على تقرير 
خبير اللويدز . . إنه قدر العجز ب ٠6؟‏ جوالا فى 
تلك الرسالة ما قدر نسمة التلف ب 5٠‏ ” وقالإن 
هذه النسبة غير صالحة للاستهلاك الأدى , ورأى 
الخبير أن الذرر الذى لق البضاعة ,ندرج محت 
قسمين : الأول وسببه تمزق الجوالات والتلف 
والضياع اللاحق ‏ والثاتى تلف البضاعة بسبب 
عيب ذالى فس! » . 
: 0 اعخقاطةانااة ,جامتاةمتصضقع عاك ,عكناض)" 
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« وحيث إن المحكة تأحذ مهذا التقرير إذ 
لا يوجد فى الدعوى ما بنفيه أوبدحض صحته » 


وم 


ولا نال منه تلك الشسبادة المؤرخة لذ ا 
الصادر من مصاحة الجارك فى كولومبو . .أذ 
مفاد هذا أن شحنة البطاطس الواردة على السفينة 
« ستل كنج » فى .2/١/.ه؟١‏ قد فرغت 
وسادءت بالأوضاع الصححة » ص خلاف ماذهبت 
إله المدعى علمها م نأن الرسالة جمعبا سليمة . . 

« ومن حيث إن الخبير رد التلف إلى عيب 
ذاق فى البضاعة فلا تسأل المدعى علما الثانية 
كناقلة عن هذا التلف طبقا للمادة 4/ من 
معاهدة سندات الشحن » ولو أن سندات الشحن 
خالية من كل محفظ في هذا الخصوص » لأن ذلك 
التلف نائىء عن طبيعة البضاعة الداخلية من غير 
تدخل النافل الذى لاسأل عن مثل هذه الخسارة 
فهو لم يتحمل الخاطر التى تنجم عن طبيعة اليضاعة 
التقولة أو حالتها فبذا هو من عمل الشاحن 
الشخصى قبلعقّد النقل » وعم لالمضرور الشخصى 
هذا يرفع المسثولية عن الناقل » ( المرجع السابق 
ص باه ؛ وعرسيليا التجارية 1504/11/5 » 
محلة القانرن البحرى الفرشى سنة همه ص 9"٠ء‏ 
والجزائر التجارية » نفس المرجع سنة غه.ة1 ص 
0م) . 

ولابغر من ذلك ما قاله اللدعى من أنالتلف 
كان بسبب تأخير وصول السفينة أر بعة أيام عن 
مواعيدها ؛ لأنه فضلا عن عدم ثبوت موعد محدد 
للوصول على ماسلف إيضاحه » فان هذه الفترة 
الفصيرة لا تؤدى بذاتها إلى تلف البطاطس » 
خصوصا وأن الرحلة ؛ت شتاء فى شبر ينابر سنة 
4 كما يستبعد معه تأثر البطاطس نتيجة ذلك 
التأخير المدعى به » ولكل ما تقدم تكون دعوى 
الدعى بالنسبة للتلف علي غير أساس سلم ء 
متعينا الحم برقذها بالنسبة لمذا الشق من 
النزاع . ش 
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« وحيث أنه بالنسية لما .طالب به المدعى 
مقابل مالحقه من ضرر نتّحة الءجز الذى ظهر 
فى الأجولة ومقدارة ..ه؟ جوالا » فإن الحكة 
ترى إستبعاد .ع بر' منها مقابل التلف الذى أعتقد 
خبير اللوددز وجوده مها » إذ القاعدة أن الشك 
يفسس لمصلحة المدين ( م ١6١‏ مدنى ) وهى هنا 
الشركة الناقلة » وبذلك يكون الباق من العجز 
جوالا » وستحق الدعى أن يعوض عنه » 
لأن هذا العجز وقع فى أثناء الرحلة البحرية » 
ومن ثم يكون المدعى علي الثانية كناقلة مسئولة 
عنه » خاصة وأنها لم تثبت أن السجز برحع إلى 
ولأن الجوال زنة م٠‏ 
كيلو باتفاق الطرفين » فيسكون وزن الكية 
الناقسة . . ( ٠.هر؟‏ ) طن وما كان سعر الطن 
9 جنيه ومع ملم كا قدره المدعى وهو تقدير 
سليم تأخذ به المحمكة ولم تعترض عليه المدعى 


عليها بشىء حجدى » وذلك بعد استيعاد عورا 
بواقع ٠١‏ يز مقابل الريح النتظر ٠‏ لأن الماعى 
لم يقدم دللا على أن المبلغ الستبعد عثل ما ضاع 


عليه فعلا من كسب فق الطن الواحد من البطاطس ». 


وبذلك تسكون قيمة العجز . . /اه ج و 85/ام 
يضاف إلمها .. مصاريف وأتعاب خير اللوندز .. 
وبتعين الحم بالزام المدعى عليها الثانية بانتدفع 
للمدعى امبلغ الذ كور . 

د« وحث إنه بالنسية لطلي الفوائد فان 
المحكة ترى القضاء بها بالنسبة للمبلغ الحسكوم به 
دن تاريج صدور احج حَىَ السداد باعتيار أن 
التعو.ض عن اامحز لم تحدد مقداره وم بعلم إلا من 
هذا التار ع بواقع ه يز طبتا للمادة 796 مدى . 


د وحيث أن المدعى قد اخفق فى يعض 
طلباته فترى المكمة إلزام المدعى عليها الثانية 


بالساريف الناسية لما قشى به عملا نس 
الادتيق بوعويوه* مراقعات . 

« وحيث أن النفاذ المجل بشمرط الكفالة 
واجب بقوة القانون لأن هذا الحم صادر فى 
مادة محارية عملا بالمادة باع مرائعات» . . 


(القصية رقم غ٠‏ استة 84هو١ا‏ تجارى كلى بالهيعة 
السابقة ) . 


ند 
عيكة بورسعيد الابتدائية 
/" من أكتوير 094؟( 


ضرائب : مهن حرة » ربط الضريبة » العمل به 
عن الستتين التاليتين » طلب جديد . 
امساكيها ء اقراره » محاسيته . 


المبدأ القانوق : 

إذا طلب الممول محاسبته عل أرباحه 
الفملية فى سنة ه4١‏ » وثم ربط الضريبة 
فى تلك السنة على هذا الاساس وجب بنص 
المادة الثالثة من القانون 5.9 لسنة ه964١‏ » 


دقاتر قانونية 


ااعمل .ذا الربط عن السنتين ه0١١‏ » 215405 
دون ما حاجة إلى طلب جديد يقدم منه ٠‏ 


أن الممول فى جميع الآحوال ( شواء 
كان خاضماً لنظامألضر سةالثابتة , أو حددت 
الضريبة عليه على أساس الآرباح الفعاية » 
أو دبطت عليه الضرية بالطريق الحكى ) 
مازم بأحكامالمادتين /4‏ هل من القانون ١6‏ 
لسنة و9١‏ بإمساك الدفاتر اللقانونية وتقدبمها 
إلى«صلحة الضرائب لد ىكل طلب » وتقد.م 
إنرار الضريبة مشتملا على كافة البيانات 


قاء الحاكم السكلية 


امحددة ف القانون + وذلك فيل أول أريل : 


من العام التالى لكل سنة ضرييية , لآن هذه 
الالنزامات مازالتقائمة بالنسبة بيع طوائف 
الممولين ؛ ولم يصدر بشأتها استئناء لآأى 
طائفة مهم . 


الكو 

« .. وحيث .. أن مأمورية الضرائب وطنة 
الطعن من بعدها ترى لى عكن عواسبة الطاعن 
عن سنة مه على أساس أر باحه الفعلية » أن 
يقدم طلبآً صرحا بذلك يرفقه بإقرار الضريبة . 
أما الاستناد إلى الطلب المقدم عن سنة همه فلا 
يبسرى على السنة التالة . ولهذا فد أقرت اللحنة 
ما ذهبت إله مأمورية الضرائب من محاسبة 
الطاعن فى سنة ههه على أساس أر باحه الفعلية 
الى كانت مقررة عن سنة عه.ه طبقاً لنص المادة 
م من القانون +55 لسنة ههه ء ومحاسبته على 
أساس النظام الحكى لسنة همهو وققاً انص 
النقرة د منالمادة الأولىمن الفانونسالف الذ كر. 

« وحيث إنه من الماوم أن تمولى الضعرببة 
عنى المهن الحرة كانوا قد انفردوا وقت صدور 
الفانون رقم غ١‏ لسنة وس.ه يفرض ضريبة على 
إرادات رؤوس الأموال المتمولة وعلى الأرباح 
التجارية والصناعية وعلى كسب العمل » بوضع 
خاص دون ممولى الضرائب النوعية الأخرى من 
ناحية الإبراد الخاضع للضريبة » قبيما كان أساس 
فرض الضرائب اانوعية الأخرى هو الإبرادات 
الفعلة » كانت الضريبة على المبن الخرة تقدر 
بطريقة حكنية طبقآ لنسبة مثوية من القيمة 
الامجارية لمسكن صاحب المبنة ء أو الم-كان 
أوالأمكنة النى بزاول فما المبنة وظل الال على 
هذا الوضع حى صدر القانون ١45‏ أسنة .مه 


ايم 


فمدل آساس فرض هذه الضريبة على الإبراد 
الفعلى الذى محققه صاحب المبنة من مينته . 

غير أنهمنذ صدور هذا القانون الأخير أبدى 
المحامون والأطباء رغبتهم فى أن تسكون مساهمتهم 
فى الأعباء العامة على أساس مبالغ معينة يدقعونها 
#تلف باختلاف عدد السنوات الى عفى على مدة 
حصولم على المؤهل الدرامى الى تتطلبه مزاولة 
البنة » وقدرأت وزارة المالية والاقتصاد استجاية 
هذه الرغبة فى حدود معينه » وصمر القانون ؟ع> 
لسئة هوه معدلا لبعض أحكام القانون ١:‏ لسنة 
٠و‏ 2 وحددت الادة الأولى أربع فثات ثابتة 
للضريبة الواجبة الدفع مختلف باختلاف عدد 
السنوات الى تتقضى على تارم الحصول على 
الدبلوم العالى الذى تستلزمه مزاولة البنة ٠‏ ثم 
أجازت المادة الثانية من القانون للممولين الذبن 
سرى عليهم نظام الضريبة الثابتة احتيار المحاسبة 
على أر باحهم الفعلة متى طلبوا ذلك بالكيفية وقى 
الميعاد المحدد لتقديم إقرارات الأرباح السنوية ؛ 
وفى حالة ربط الضريبة على أساس الأرباح الفعلية 
طبقاً للمادتين الأولى والثانية من الفانون يعمل 
بالربط للدة سنتين حلاف السنة التى تمالربط عليها 
وذلك اعتبارا من سنة 54 ( المادة الثالثة من 
القانون) . وحكمة ذلك أنه لا كانت الضرية الثابتة 
تسرى لأ كثر من سنة على الممولين الذين يرغبون 
فى معاملهم على هذا الأساس وفى هذا استقرار 
لركزم الضربى لثبات فئات الضريبة القررة 
عليهم » فقد رؤى كذلك بالنسبة للممولين الذدن 
عاسون عل أساس أرياحي النطارة سرنات :ربط 
سنة على السنتين التاليتين لها ء وذلك ابتداء من 
سنة عههة فسرى ريط هذه السنة على ستى 
هوة و5هة 5 سرى ريط سينة بزمة عل 
السنتين التاليتين وهكذا ( تراجم المذكرة 
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الإبضاحة للقانون 54٠‏ لسنة ههه ) . 

« وحدث إنه تأسيساً على ما تقدم إذا طلب 
المعول محاسبته على أر باحه الفعلية فى سنة .مه » 
وم ربط الضريبة قى تلك السنة على هذا الأساس 
كان من المتعين وبقوة نص المادة الثالثة م نالقانون 
ع أسنة مههة العمل مهدا الر بط عن السنتين 
التاليتين (هة و 46 ) دون ما حاجة إلى طلب 
جديد يقدم منه » وغنى عن البيان أن اللمول فى 
جميع الاحوال سواء كان خاضعاً لنظام الضريبة 
الثابتة أو حددت الضرببة عليه على أساس الأرباح 
الفعلية أو ربطت عليه الضرببة بالطريق المسكى 
فإنه ملزم بأحكام المادتين 74 و 78 من القانون 
ع لسنة .و ؟ة هوجوب إمساك الدفائر القانونة 
وتقديعها إلى مصلحة الضرائي لدى كل طلب » 
وتقدم إقرار الضريبة مشتملا على كافة الببانات 
الحددة فى القانون ٠‏ وذلك قبل ,أول أبديل من 
العام التالى لكل سنة ضر بدية لاثهذه الالتزامات 
ما زالت قائمة بالنسبة ميع طوائف المموليتف 
ول يصدر بشأنها استثناء لاأى طائفة منهم . 

د وحبث إنه مق كان الثابت فىهذه الدعوى 
أن الطاعن قد ريطت عليه الضريبة. عن سنة 4ه 
على أساس أر باحه الفملية فإن هذا الربط سرى 
بقوة القانون على الستتين التاليتين ( مهوه ) 
ولم يشترط القانون وجوب تقديم طلب بذك عن 
كل سنة من هاتين السذتين التاليتين بل يكنى أن 
يطلب محاسيته على أر باحه الفعلية عن سنة عمره 
ويكون ذلك أساسا للعمل فى الستتين التاليتين 
دون حاجة إلى طلب جديد سواء بالنسبة لسنة 
هءة أو سنة م4 فاذا كان قرار اللحنة الطعون 
. فيه قد أقر ربط الضرربة على الطاعن عن سنة 
هوة على أساس أر باحه الفملة كاكان الحال فى 
سنة غه.ه ء فان قرارها في هذا الشأن يكون 


ححا ومتفتا مع أحكام القانون . أما فها ممتص 
بسنة 4ه فان رفضها محاسبة الطاعن على أساس 
أرباحه الفعلية فى تلك السنة فيه مخالفة صر محة 
لنص القانون وللحكمة الق توخاها الشمرع من 
إصداره ومن ثم يتعين إلغاء قرار اللجنة فى هذا 
الشأن والمسم بوجوب محاسبة الطاعن على أساس 
أرباحه الفعلية فى سنة 1985 . . » 

(القضية رقم 4 سنةة ١60‏ تجارى كلىرثاسة السيد 
الأستاذ أحد طاهر ليل القاضى ) - 


11 
حكة الاسكندرية الابتدائية 
ل من مارس .147 


]سد دعوى : طلب » تعديله , إعلانه » مرافعات 
م؟اة ٠‏ 


ب حل وكيل : مسكوليتة , مدل م 00# . 


< س وكيل : اختصاصه بصفته » اختصام لموكله ؛ 
مدلى م ٠١86‏ 3 


و - باثم : .سئوليته عن تعويض عجز أو تلفت 
بضاعة مشحونة ٠.‏ 


المادىء القانونية : 

, تعديل طلب التعويض بإتقاصه‎ - ١ 
لا يستلزم إعلان المدعى عليه [الذى ل يحضر‎ 
بالطلبات المعدلة , وفقاً للمادة ؟ من قانون‎ 
المرافعات , مادام لايفوت على المدعى عليه‎ 
. حقه فى الاستثناف‎ 

1 الوكيل 2 إبرآم مشارطة إبجار 
سفينة » لا يسأل عن الضرر الناجم عن تنفيذ 
عقد الوكالة بطريقة معينة ( مدق م .7 ) » 
مادام قد التزم الحدود الى يقررها عقد 


قضاء الحاك السكلية هسم 


الوكالة » وحافظ على وق الوكيل . 

 «‏ لاحل لتحدى الوكيل بأنه كان 
يحب اختصام الموكل دونه » لآن اختصام 
الوكيل إِمما كان بوصف كو نه وكيلا , فيكون 
الموكل هو الذى اختصم فى الدعوى , 
ولا بكرن ع حل للتحدى بنص المادة مم٠‏ 
من القانون المدق . 

خلو سند الشحن من أى تحفظ 
عن وجود عجز أو تلف بالشحنة » فإن 
البائع لا يكون مسئولا عن تعويض العجز 
أو التلف , لآن عدم إدر اج تحفظات سند 
ااشحن بشأن البضاعة المنقولة مقتضاه » 
يقيم قريئة قانونية على أن ربان السفينة 
النائلة » قد تسل الشحنة من الشاطىء سليمة 
كاملة . 

قيام الشركة الوكيلة عن البائعة بشحن 
البضاعة وتسليمها إلى دبان السفينة الناقلة 
كاملة سليمة ىمستو ليا كبائعة , لآن البيع 
« فوب .520:8 » بيترتب عليه انتقال ملكية 
البضاعة المبيعة إلى المدترى بمجرد الشحن » 
ومقتضى هذا أن مخاطر الرحلة البحرية 
تكون علىعاتق المشترى » فلا يجوز مساءلة 
البائعة عن أى عيب فى البضاعة لاحق على 
الشحنء إلا إذا أليتالمشترى أن سبي الضرر 
الذى لحق البضاعة كان سايقاً على الشحن . 


لمكو 
و2 وحيث أن المبلغ المطالب به الأن وان 
.كان انقص من المبلغ الأصلى المرفوعة به الدعوى 


إلا أنه لا يفوت على الدعى علبها الثانية حقبا فى 
الاستئناف » ومن تم فلا حاجة لإعلانها بالطليات 
العدلة وفعَا لنص المادة 9ه من قانون المرافعات 
وعلى ما استقر عليه الذمه وااقضاء فى تفسيرها . 

« وحيث أنه بالنسبة للششركة المدعى عليها 
فإنة يقبين . . المهاكانت فى الواقع . . وكيلة عن 
الوزارة المدعية فى إرام مشارطة إنحار السفينة 
وكيب ستار » .. » الأمر الذى تأيد من الاطلاع 
على الشارطة الذكورة . . إذ أنها مبرمة تاريخ 
بين شركة ج .م . أعوز بوصفها 
مالكذ تلك السفينة » وبين الحكومة المصرية 
كثلة فى شركة ملاحة اسكندرية المدعى عليها 
الأولى » ول تقدم المدعية «ابدل علي أن هذه 
الأخيرة لم تلتّْم الحدود التى رممها عقد الوكالة 
سالفة الذ كر ء أو أنها لم محافظ على حقوقها ( أى 
الدعية ) فى مشارطة إمجار السفينة حت .مكن 
مسالتها عن الضرر الناجم عن تنفيذ عقد الوكالة 
بطريقة معيبة ( م 7١#‏ مدنى ) » ولكل ما تقدم 
تسكون الدعوى الموجهة إلى المدعى عليها الأولى 
على غير سند من القانون متعينا الفضاء برفضها . 


« وحدث أنه بالنسبةللدفع بعدم قبولالدعوى 
لرفعها على غير ذى صفة المبدى من المدعى عليها 
الثانة » فإن مبتاه أن المدعية أقامتالدعوى ضدها 
فى حين أنها كانت وكلة ققط عن شيركة لغال 
وشركاه التى كان جب اختصامها لأنها عى الأصيلة 
فى التعاقدء و إليها ينصرف جميع الحقوق والاليزامات؟ 
لكن المحكمة تلاحظ من الاطلاع على صحيفة 
الدعوى أن الدعية لم محختصم المدعى عليها اأثانيسة 
إلا بوصفها المتعاقدة معها نابة عن البائعين يفال 
وشركاه » وبذلك يكون واضّحا أن شركة لفالك 
وشركاه هى: الختصمة في الدعورى ء وانه لا حل 
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إذن للتحدى بن صالمادة ه١٠‏ من القانون المدلىء 
ويكون الدفع بعدم قبول الدعوى لرقعها على غير 
ذى صفة فى غير محله وبتعين رقضه . 

وحدث أن الثابت من مطالعة سند الشحن.. 
الذى نم عوجبه شحن رسالة القمح موضوعالنزاع 
على السفينة 2 ستار » أنه جاء خلواً من أى 
محقظ عن وجود عجز أو تلف بالشحنة . . 
ومن ثم فان المدعى علا الثاننة بوصف كوتها 
مثلة الشركة البائعة لا تكون مسئولة عن العجز 
والتلف موضوع التعويض المطالب به ء لأن عدم 
إدراج محفظات فى سند الشحن بشان البضاعة 
المنقولة عقتضاه » يقم قرينة قانونية على أن ربان 
السفينة الناقلة قد تسلج الشحنة سليمة وكاملة من 
الشاحن » الذى دف مستثوايته عند هذا الحد 
لنبدأ مسئولية الناقل بمجرد وضعبا على ظهر 
السفيتة ( دسير فى القانون البحرى < + الطبعة 
الرابعة بند وعم١‏ ) . ومادام أن المدعية لم تنازع 
فى مدلول هذه القرينة ولم تنفها قفد أضحى متعينا 
رفض طلب التعويض عن العحز والتلف الموجه 
إلى المدعى علبها الثانية بصغة كونها وكلة الشركة 
البائعة للبصاعة » ولا عكن القول بأن قيام هذه 
الشركة بشحن البضاعة وتسليمها إلىر بان السفينة 
الناقلة كاملة وسليمة لا على مستئوليتها كائعة » 
وإعا تثال هذه المسثولة قائمة حق يتم تسليم 
البضاعة إلى المرسل إليه فيميناء الوسول » لايككن 
القول مهذا لأن المجمع عليه فنها وقضاء أن الببع 
« فوب » .1.0.8“ الذى تم على أساسه التعاقد 
فى خصوصية هذه الدعوى بين الماعية وبين الدعى 
عليها انثانية بصفتها وكلة عن الشركة البائعة ٠.‏ 
يترتب عليه انتقالك ملكية البضاعة الببعة إلى 
الشترى عحرد الشحن » ومقتضى هذا أن مخاطر 
الرحلةالبحرية نكون على عاتق المثترى » فلا يجوز 


مساءلة البائعة عن أى عيب فى البضاعة لاحق على 
الشحن ء إلا إذا أثدت المشترى أن سبب الضرر 
الذى لمق البضاعة كان سايقاً على الشحن ( أصول 
القانون البحرى للدكتور مصطق طه ص ؟١1ه‏ 
وما بعدها ) , الأمر الذى لم تقدم المدعية عليه 
أىدليل ) قلمشبت أنه كان باليضاعة عي بأوتاف 
وقت شحنها » ولكل ما ساف تكون الدعوى 
قبل المدعى عليها الثانية على غير سند من القانون 
ورتعين رفضها . 

(القضية رقم ٠ ١‏ اسنة *ه تجارى كلىرئاسة السيد 


الأستاذ أحمد خيرت القاضى ) . 


51 
محكة الجيزة الابتدائية 
4 من ديسمير 19409 
و - ايجارت : مساكن : ق51١‏ لسنة لوول 
م" » ضرورة ماجتئة لشغل ال كاناللؤجر »نقلموظف . 
ب ل إخلاء : تنبيه . 
< - ضضمرورة : اتتفاؤها . 

الميادىء القانو نمة : 

١‏ - نقل الموظف من جهة إلى أخرى 
لك فيها منزلا مؤجرا إلى الغير » يستبى 
ضرورة ييز له طلب إخلاء ذلك المنزل » 
بشرط أن تكون الجهة المثقول منها بعمدة 
عن الجهة المنقول إلها ٠‏ وأن يكون النقل 
بحيث بيترتب عليه تركيز عمل الموظف 
فى الجهة المنقول إليها » وقطع صلته بالجهة 
الأنقول منها . 

؟ - يشترط أن يقوم المؤجر بإجراء 
التنبيه بمجرد قيام حالة الضرورة الملجئة 


قسَاء الحا كم الكزة الى 


اديه :م شؤاء | اتعاهدة العقد قد انتبت 
وأصبح العقد ممتدا امتداداً تانوناً > 
التشريع الاستثنا , أم كانت المدة الاصلية 
أو المجددة بجديداً تعاقديا م تنقض بعد » 
على أن بمبل المستأجر المبلة التى نص عليها 
التشريع الاستثناق . 

؟ - إذا كانت مدة خدمة المؤجر لدى 
حكومة السودان قد اتبت فىهمإع]ده؟1ء 
وهو منذ <ضوره إلى القاهرة مقم وزوجه 
فى حجرة واحدة بمنزل صهره ء ول يبادر 
بطلب الإخلاء بالتنبيه على المستأجر »بل تراخى 
فى القيام بهذا الإجراء حتى؟١‏ | ٠١‏ /وه؟١‏ » 
أى أنه سكت مدة زادت على نصف السنة» 
إن حالة الضرؤرة تكون قد انتفت » وبحب 
ترجيح مصلحة المستأجر » ولا يغير من هذا 
النظر مايتعلل به المدعىمن إعداد منقولات 
زوجته . ْ 


الى 


7 
« .. وحيث أن الادة الثالثة من القانون 
دم 1١١‏ لسنة نا94١1‏ نير للمؤجر فها يتعلق 
بالأما كن الؤجرة للسكنى أن ينبه على الستأجر 
بالاخلاء فى نهاية المدة إذا كانت هناك ضرورة 
ماجثة لشغل الكان الْؤْجر بنفسه . 
« وحيث أن نقلالوظف مىجهة إلى أخرى 
علك فيها مزلا مؤجراً إلى الغير تعتبر ضرورة 
5 له طلب إخلاء ذلك للنزل بشرط أن تسكون 
الجهة النقول منها بعيده عن الجهة النقول إلمها وأن 
يكون النقل بحيث يترتب عليه تركيز عمل الوظاف 


فى الجهة المتقول إليها وقطعصلتهيالجهة المتقول منها 
والإخلاء يعتبر كذلك ( الدكتور سلمان مرقص 
شرح قانو نالأما كن . 

2 وحيث أنه يشترط فوق كل ما تهدم أن 
يعوم المؤّجر بإجراء التثبيه عجردٍ قيام حالة 
الضمرورة الماجئة ليه سواء أ كانت مدة المقد قد 
اتتبت وأصبح العقد تمتداً أمتداداً قانونياً ٠‏ 
التشربع الآستثنافى آم كانت المدة الأصلية أو الجددة 
مجديدا تماقدياً لم تنقض بعد ء على أن ععبل 
المستأجر الملة التونص عليها التشمريع الاستثنائى . 


« وحيث أنه لا بحوز للمؤجر أنيتواق - 
فى إجراء هذا التئيه بعد قام الغضرورة الماجئة , 
لانالتنبيه بالإخلاء باعتباره مظهراً لحاجة ماسة , 
يجب لأ يتم فور الحادث الدافع إلى الإخلاء 
أوالباعث القوى على طلبه ء وإلا انتفت حالة 
الضرورة المقصوى . 


« وحيث أن الثابت من عريضة الدعوى أن 
المدعى حضر إلى القاهرة ى21568/1/107 وأن 
الحكومة عدلت عن إعارته ل+سكومة السودان 
لحاجتها إلى خدماته فى القاهرة فىمءبد الصحراء » 
وعلى ذلك إنتبت خدمته لدى حكومة السودان » 
والتحق «ظتته الحالة فى معإع م5 وقال 
المدعى أنه منذ حضوره إلى القاهرة وهو مقيم 
وزوجته فى <جرة واحدة عرزل صهره . 

« وحيثُث أن المحمكمة ترى من نفس أقوال 
المدعى أن الياعث على طلب الإخلاء والدافع إليه. 
هو نعل المدعى وانهاء إعارته للسودان وإقامته 
فى القاهرة . وهذا السبب الذى قامت من أجِله 
الضرورة اللجئة لدى المدعى .. , إلا أن الدعى 
لم يبادر إلى طلب الإخلاء بالتنبيه طلى المستأجر » 
بلتراحى فى العيام هذا الإجراء حى 1١١‏ كتور 
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سنة 8م6ةؤ ء أى أنه سكت مدة زادت على 
النتسف سنة » ومن لم ترى المحمكة أن حالة 
الضرورة قد انتفت ولتعين والحالة هذه ترجيح 
مصلحة المستأجر » ولا بغير فىهذا اللظر ما يتعلل 
به المدعى من إعداد منقولات زوجته . 

د وحبث أنه مق .شت انتفاء حالة الضرورة 
الملحئة كانت دعوى المدعى على أساس غير سلم 
من القانون خليقة بالرفض . 


( القصية رقم !1ه5 سنة ١9088‏ كلى برئاسة 
الأستاذ له دنانه رئيس الحكمة ) . 


اللا 
حكمة القاهرة الابتدائية 
.> من أ كتوبر 1464 
ايجار مسا كن : ق ١8١‏ لسنة لم قدء اخلاء , 
زواجالأولاد ؛ خطبة » عقدة النكاح ,حالة الضرورة. 
الميدأ القانوق : 
إذالتص عل ِل الإخلاء للضرورة الوارد 
ف المادةالثالثةمن القانو نرقم سنة/ ع1 
وإنكان يندرج تمحته زواج الاو لاد ومايخلقه 
من حاجة لسك الزوجين ٠‏ إلا أنه يزغى 
أن تكون الضرورة حالة لا تمله » وهذا 
لا يتق إلا إذا تحقق الرواج فملا . . 
وإذا كان ريصح فى النظر الفقهى اعتبار 
انعقاد الزواج محتقا لمعنى الزواج الفعلى » 
مع أنهما فد يتلازمان وقد لايتلازمان » فإنه 


يصعب اعتبار الزواج الفعلى متحققاً بمجرد 
الخطية » سواء كانت خطبة بين المسليين أو 
خطبة بين المسيحيين, إذ أن الخطبتين وإن 
اختلفتا فى قوة الارتباط إلا أن كلا منبما 
لا تنعقد به عقدة النكاح قانونأ , فضلا عن 
نحقق الزواج افعملى الذى به تصبح 
الضرورة حالة »ومتى كان ذلك وكان المدعى 
قد أسس حالة الضرورة عل عقّد خطية ابنه 
فإنه يتعين الحك برفض الدعوى . 

( القضية رقم ١154‏ سنةمه؟5١‏ كلى رئاسة 


وعضويةالسادة الأسائذةعبد الباق البشبيشى وكيل المحكلة 
ومفتاحالستدى والدكتور سمير صفا القاضيين ) . 


/511 
محكة بور سعيد الابتدائية 
من أبريل الا 
١ح‏ عقد عمل : فسخه . 
ب ح عامل : خضوعه لرب العمل ٠‏ 

الممادىء القانونية : 

-١‏ يشترط لطبيق المادة هك من 
القانون ١و‏ لسنة وهو لفسخ العقد دون 
سبق إعلان العامل » ودو زمكافأة أو تحو يض» 
إذالم يقم بتأدية التزاماته الجوهرية المترتية 
على عقد العمل ؛ أن يكون عدم تنفيذ العامل 
لالنزاماتهراجعاً إلى خطتهحتى يسوغالحرمان 
من المكافأة أو التعويض . 


ضاء الحاكم الكلية ك2 


؟ ‏ العامل ملزم باطاعة رب العمل 1 م - نقل العامل إلى بلد آخر دون أن 
والخضوع لأوامره النىتتعلق بتنفيذ العمل » | تكون هناك ضرورة ملجئة إلى ذلك يحعل 
مالم نكن هذه الآوام عخالفة لمقد العمل | النقل مشوباً بالتعسف . 
أو القانرن أو الآداب» أو كان فى إطاعتبا ( القفية رقم ١4‏ سنة ٠١‏ مدلى كلى رئاسة 
ما يعر ضه للخطر ( مدثى م وله ب) . السيد الأستاذ أحمد طاهر خليل القاضى ) ٠‏ 
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/ 2( امير و مو 


118 
حكة الاسكندريةالتجارية الجزئية 
٠١‏ من توشير ١9608‏ 
١‏ - ريان : بضاعة » مسئوليته عن شحتها 
وتشوينها . 
ب ل تقصير تعاقدى : خطأ مفترض ٠‏ 
ديا مشترك : مسثولية . 

المادىء القانرنية : 

١‏ دهن المقرد طبقاً لاحكام القانون 
التجارى البحرى ؛ ومعاهدةبر و كسل (المادة 
م ١5‏ ) وإجماع الشراح » إن الربان مارم 
إفذاة النفيكة واتطا بشني الإسافة 
وقواورما زتها غاة لاتخار يا 
مانعةمن [حتكا كبا عنداهيزاز السفينة » وهو 
أمى معروف للربان «تعين عليه أن يتخذ 
وهو مسئول عنها مسو لية رب الأسرة 2 
يسألعن التقصير اليسير طبقاً لاحكامالوكله 
والوديعة بأجر (مدلى م 107.6/؟ وم 
5/10 ). 

؟ - بحرد اتسلم الناقل البضاعة بحالة 
تالفة » تجعله مسئو لا عن تقصيره التعاقدى , 


م وجود خطأ مشسترك بين الناقل 
والمرسل إليه ؛ أدى إلى تلف الدقيق » بحعل 
المستولبةيدنهما بالتساوى ؛ فيتحمل كل منهما 
لع عر 


( القضية رقم /1الاسنة ١9619‏ نجارى جز فورئاسة 
السيد الأستاذ عبد اليد التجارى القاضى  )‏ 


51 
محكمة العال الجرئية بالقاهرة 
4 من نومير ١409‏ 

حمل : قرار الفصل » وقف , شروطه. ق ١ه‏ 
لسئة 155 مكل ٠‏ 

الميدأ القانونى : 

المادة و7 من القانون ١و‏ لسنة وموزء 
لم تشترط شكلا معيناً فى الطلب المقدم 
لمكتب العمل بوقف قرار فصل العامل . 


72 
المادة ه/ا من العانون ١ه‏ لسنة يهمو؟ 
اشترطت أن يطلب العامل وقف تنفيذ قرار 
فصله , وأن يكون ذلك خلال مدة لا تتجاوز 
أسبوعا من تاريخ عامه,الفصل , ولكتهالم تشترط 
شكلا معيناً فى الطلب ؟ فك يصح أن يكون 
مكتوبآً » يصح أن يدلى به العامل أمام مكتب 

العمل . 


قضاء الحاكم الجزئية خم 


قالعامل إذا طلب إلى مكتيب العمل إعادته 
إلى عمله فإن هذا يعتير تعبيراً محا عن طلبٍ 
وقف تنفذ قرار الفصل ؟ ذلك أن استعيال 
العانون عبارة : « وقف تنفيذ الفصل » ٠‏ قد 
أوجد لدى الكثيرين ظناً أن معناه إعادج العامل 
إلىعمله ء قصاروا لا يفرقون بينالمنين ؟ وساوك 


الناس هذا المسلك أصبح من الشيوع مح ث ستفاد 


من طلب العامل إعادته إلى عمله » إنه يطليمنا 
وقف تنفذ قرار الفصل . ( راجع الدكتور 
أكم الخولى 0 (دروسق قانون العمل ص5اغ 
وما بعدها ) 3 


( القضابا رقم *94ه,/ 4 ه102 ؟15ه,؟5ةوق6, 
6,55 555815 :دعلا :هئ 5ض ٠.ضوه‏ 
سنة ه9١‏ عمال جز القاهرة رئاسة السيد الأستاذ 


مود حفن فرج القاضى ) ٠‏ 


طبيعة الدبون ش: 20 


لمسوغة شهر الإفلاس وسقاتها 


ال ركثور قرئان, الى الام 


١‏ الافلاس نظام جماعى , القصد منه حماية الائئان التتجارى و تحقيق الساواة بين الدائنين 
فى توزيع أموال وموجودات مديئهم الذى أصيدت أعماله وفعاليته التجارية بالارتباك والاشطراب » 
بحىث أدى هذا الارتباك والاضطراب إلى توقفه عن وفاء ددونه الخالة المستحقة , وقاء اقديا . 


والنظام هذا خاص بطائفة معينة من الناس ؛ ألا وهى طائفة التجار دون غيرهم . وأدذا ققد أفرد 
الشترع بايا مستقلا فى التمنين التجارى » حدد فيه , بالتفصيل , الششروط الموضوعية الى ٠‏ بدونها 
لا عكن للقضاء شهر افلاس الناجر » كا ونظم اجراءات الافلاس بصورة دقيقة للغاية » بغية محقيق 
الحدف الذدى من أجله أوجد هذا النظام . 

وموطوع الافلاس واسع متشعب الزوايا » سواء أرغب الباحث الدارس ااتبحر فى شروطه 
اموضوعية ء أو أراد التعمق فى اجراءاته: » وف الحاول الى تؤول إليها هذه الإجراءات ( كالصاح 
البسيط » أو حالة امحاد الداثنين ‏ أو الصلح بتنازل المفلس عن موجوداته » أو إعلان التفليسة لعدم 
كفاية الموجودات ) . 

وهناك تفطة من أدق النقاط » يصادفها الباحث عند معالجة شروط الافلاس الوضوعية ٠‏ نقطة لم 
بعرها الكثيرون الأهمة التى تستوجها ء» والاهتام الذدى نستحقه » وهذه النقطة هى طيءة الديون 
المبررة شبر الافلاس وصفاتها . ونظرا لما لهذه السألة من أثر على دعوى الافلاس », ققد ليت على 
نفسى أن أقدم على دراستها من جوانبها الشق » عدى أن أبرز الأمور الحامة الى تتصل مها والنتايج 
المتعددة الى تتشقق عنها . 

؟ - من اسل به » إنه يمكن رد شمروط سماع دعوى الافلاس إلى ثلاثة : الأولأن يكون المدبن 
تاجراً , والثانى أن يكون هذا اللدين متوقفا عن وفاء ديونه » والثالث أن تكون ديوئه هذه نحارية . 
هذا ما نصت عله المسادة ( .5 مجارى سورى  )‏ مادة ولمع مجارى لبنانى > « يعتير فى حالة 
الافلاس ٠‏ كل:اجر ,توقف عن دفع ديونه التجارية » وكل تاجر لم يدعمالثقة المالية إلا بوسائل يظور 
محلاء أنها غير مشمروعة 6 . 1 


العبرة إذا » فى الدين المبرر شهر الافلاس » فى حالة محقق الشرطين الأولين » هى أن يكون 
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الدين مجاريا » لا مدنيا » عمنى إن تجوز التاجر ادين عن وفاء ديون مدنية مترتبة فى ذمته لا يستتبع 
إمكان تحريك دعوى الافلاس عه ء ظاما أنه قائم بتشسر.ف التزاماته التجارية ٠‏ الأمر الذى ينسجم 
ماما مع الفكرة الى حملت المشترع كي أسلفنا القول ‏ على وضع نظام خاص بالتجار هدفه حماية 
الاثّانالتجارى » دون أن تعتد هذه الناية إلى الائتّان المدنى القدى عنى به المشترع ء وأفرد له فىالفانون 
المدنى » نظاما قأنما بذاته أطلق عليه اسم الاعسار . 

والجدير بالاشارة إليه هنا » أن بعض التقنينات التجار.ةجاءت خالية من ذكر شرط تجارية الدبن 
الميرر شهر الافلاس » فى حال توفر سائر الشروط الموطوعية » ومن هذه التقنينات نذكر القانون 
التجارى الفرامى » والقانون التدارى الصمرى »2 سد أنه ٠‏ بالرغم من هذا الاغفال في التصوص » 
استقر الاجتباد الفقهى والقضانى على ضرورة توافر شرط نحارية الدين ليمكن تطبيق نظام الافلاس 
محق التاجر اللا.بن العاجز عن الوفاء (بيرسرو وسرتو » الافلاسات الزء الأول » رقم لم1 - نقض 
فرنسى م١‏ شباط .48 ؛ دالوز ١١-1941‏ مع تعليق العلامة بيك على يونس » الافلاس 
فى الغانون التحارى الصرى صفحة ؟غ - عمحسن شفيق » ااقانون التجارى المصمرى » جزء , 
ص 64١ا‏ ). 

» ل وشرط مجارية الدئ بتوفر سواء أ كان الدين مجاريا بطبيعتة عنقم 6غتلمك تع صصمع) 
(عتنافقه أوكان محاريا بالتبعية (©2206585015 وم 116هك0عصتحدوء) . يكون الدين مجاريا 
بطببعته إذا نشأ في ذمة التاجر نتيجة قيامه بالأعمال التجارية البرية أو البحرية التى نصت عليها 
المادتان <و/ من قانون التجارة السورى والليناتى » علما بأن المشترع اعتبر هذه الأعمال وما شاءهها 
مجارية ممم ماهيتها الذاتية . ويكون الدين مماريا بالتبعية » ( م نجارة ) إذا ترتب فى ذمة التاجر 
عناسبة أعماله التجارية أو لحاجاتها , وقد ينشأ هذا الدين تعاقديا (61نااء2ة]دمه) » أو غير تعاقدى 


(اعتااعة 1 أطمع هام ) أو قانو نا (لوع06) . 


ومن أمثلة الديون التجارية التعاقدية بالتبعية » نذكر : بدل امجار محلات الناجر التجارية (نقض 
فرنى م تشرين الثالى لامو سيرى مم١ 1١‏ مول استئناف بارس ١8‏ تشرين 
الأول 7ه ١‏ » دالوز مه4١‏ ؛ الملخصس ص 74 ) وْعن الأموال المنقولة التى يشتر.ها الناجر الحاجات 
تجارية » كشسراء الأثاث للكتيه والآلات عمله » والسيارات لتقل عماله أو بضاعته ( ريبير م 
ليون كان ورينو رقم و5 - استئناف دوى - ١7‏ تشرين الأول ١9597‏ , محلة دوى 
154ل ) وأعن شراء براءة اختراع » أو علامة فارقة ( روبيه » حق الملكية الصناعية ج م 
ص «ن؟ » لاه؟ » باه ) وبدل إيجار الأموال المتقولة المذكورة ( الانسيكلويدى » القسم 
التجارى , جزء ١‏ ص «ا” رقم 7« ) والقروض الى يعقدها التاجر لغاية يجارته » <تى واو استعمل 
قسما منها لحاجات شخصية أو عائلية ( نقض فرنسى ٠‏ تموز /ا٠19‏ » دالوز م.19--١- 1‏ 
استئناف بوزنسون ١‏ آذار 5م19 » دالوز 5م9١‏ وه؟ -. بداية بيروت الختلطة رقم "١‏ فى 


تموز وسو ص ١١‏ » رقم 14 ) والنزام رد الأمانة المسامة إليه من قبل عماله ( تقض فرسى 
؟ تموز 4١‏ » دالوز ١9.4١‏ - ١و؟‏ ) ء ويدل أقساط عقد التأمين الذى ,برمه مع شركاتالتأمين 
مانا للاأضرار التى قد تسرب حلاته التحارءة أو بضاعته أو سيارته الستخدمة لغاية تمحارته , أو مانا 
لسؤولته المدنة النائحة عن استعال هذه الأشياء , أو ضمانا لإصابات العمل التى قد تنزل بعاله 
( استثناف بارس - ١#‏ تشرين الثانى و.ه دالوز١٠1هة؟‏ -ه ‏ وء.هة . بدابة السين ‏ 
اكانون الأول 1س ء دالوز ١#ة؟‏ - م4١‏ )ء وأجور عماله الستخدمين فى نجارته أو صناعته 
( تقض فرنسى ‏ 4 آذار ؟141 ء دالوز 998( و عءم ‏ تيز لبنان رقم ٠.9و‏ 
؟؟ أياول ١‏ المشار إليه فى موسوعة قابيا وصفا ء مادة لم , رقم /31 ) . 

ومن أمثلة الديون التجارية غير التعاقدية بالنبعية » نذكر التعويض المتوجب فى التاجر دقمه فى 
حال اثراثه اثراء بلا سبب » عناسبة يجار ته » على حساب الغير 1156© 5825 36عتءمقتطء]صصء 
( اسكاراورو . جزء ١‏ رقم 155 - رسير رقم م5 ؟ ) أو المبلغ المتتضى عله رده استناداً لنظرية 
الدفع غير المستحق (1'1200 ع0 د6115م26) نقض فر سىه؟ كانونالثانى ؟وى دالوزع؟واس 
(١4-١‏ ) أو التعويض الثرتب عليه حيال المتضرر » نتيجة لمسؤوايته التقصيرية عن حوادث 
السيارات العائدة له وااستعملة فى مجارته ( نفض فرنسى ١؟‏ موز 5م ء غاريت المدلية 1985 ل 
؟ - وء5 نقض فرنسى ١١‏ كانون الأوك غ94١‏ ء دالوز هغة؟ ‏ سب ) أو الرسوم والنفقات 
التى بحسم بها على الناجر تبعا لدعوى رفعها عليه دائن بدين مجارى ( نقض فرنسى م١‏ شباط ٠184ء‏ 
دالوز .)١ ١-1941‏ 

وهناك التزامات فرضها القانون على التاجر 1682168 051182]10278 ثار الجدل حولها , معرفة 
ما إذا كانت تشكل ديونآ مجارية بالتبعية أم مدنية » ومن أبرز هذه الالزامات : 

)١(‏ الضرائب المالية الى تطرحها الدولة علي الاجر يسبب أعماله التجارية أو يناسبتها » وقد 
استقر الرأى لدى الفقهاء والحاك على أن هذه الشرائب تنصف بالطابع الدنى , لا التجارى » محمة 
أنها فى الأصل » دين على المواطن المكلف بالاسهام فى التكاليف العامة , 1 كثن مئه على التاجر 
يصنته هذه . وقد عبر العلامة 110112 عن هذه الحجة فى مجلة القانون التجارى لعام 196 » 
صفحة ؟9إ » وله : ناأطتقجء0502» 011 205 أ 7مك جل عااع0 عطنا غصمه مع1ائتا 
( تقض فرسى -. ٠‏ تشعرين الثاق روا »دالوز 1999 1١‏ ؤه!! وتقض فرئى س 
بالإع/ده١‏ » البلتان ومو١--8؟1‏ ) وتنزل منزلة الضرائب من حيث صفتها المدنية » 
الغرامات المالية ( استثناف باريس م شباط ووح1ء جريدة الحا كم التجارية وه و؟ه ) والرسوم . 
اجخركية ( استثناف ناننى ‏ مم آثار عبيم1 ء دالوز ها ؟ 117 ) والغرامات الخركية 
00 ١؟‏ تشرين الثانى .هو ء البلتان الدنى 196٠‏ رقم عع" ) . 


/ ) 0 ( اشتراكات رب العمل فى صندوق التأمينات الاجباعية 0 علما بأن هذه الاشترا كات على 
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نوعين : اشتراك بيقع فى الأصل على عاتق المال يديه رب العمل عنهم إلى الصندوق الذ كور بعد 
اقتطاعه من أجورمم » واشثراك آخر رتبه القانون مباشرة على عاتق رب العمل . 

أما بالنسبة لبدلات الاشتراك من اانوع الأول » فقد أجمع الفقه والقضاء » منذ البداية » على أنها 
تجارية بالتبمية وذلك لأنها جزء مقتطع من أجور الال » ولأن التزام رب العمل بدفع هذه الأجور 
يتصف بالالتزام التجارى كا أشرنا إليه أعلاه ( استئناف بارس و حزران 4هه » غازيت العدلية 
غهه- لسسع . استثناف بواته ‏ بكا.ون الأول 1984 ) . 

أما بالنسبة لبدلات الاشتراك من النوع الثانى » أى البدلات المتوجية مباشرة على رب العمل » 
فقد اتقسمت محاكم الأساس فى فرنسا حول هذا الموضوع إلى فثنين : فئة قالت بأن هذه الاشتراكات 
لأن كانت لا تشسكل جزءاً من أجور العال » إلا أنها ناشئة فى ذمة ربالعمل عناسية تعاطيهالفعاليات 
التجارية » بما يضئى عليها الصفة التجارية بالتبعية ( استئناف بواتيه ‏ يه»؟ حزيران ١0و‏ » واستئناف 
بارس #4 نيسان #إهيهوة حزيران ؛ مووم١‏ نشسرين اثانى ؤوه4؛ واستثناف رين- غ اتشمرين 
الأول هه؟! » واجتبادات عديدة أخرى مشار إليها فى الانسكلو بيدى ‏ القسم التجارى » جز ءءء 
صفحة /اوم! رقم ٠ ) 1١١‏ وذئة أخرى من عا كم الأساس لا تقل عن الأولى أهمية ومكانة قالت » 
على نقيض زمسلاتها » أن النزام رب العمل يتأدية الاشتراكات إلى صندوق التأمينات الاجتاعية لم يكن 
خاصا بالتجار وحدحم » وإنا يشمل جميع أرباب العمل من مجار وغير جار » ما مجمله متسما بطاهع 
خاص عه عن صائر ديون التاجر التجارية بالتبعية » وينزله منزلة التزام تأدية الضرائب والرسوم 
المتصف بالطابع اللدنى كا أشمرنا إليدفها تقدم( استئناف امبان+! حزبران مع ؛ استئناف غرتوبل » 
وسائر الاجتهادات القى صدرت فى هذا الامجاء , المشار إليها فى الانسكلويدى رقم ٠ )1١١‏ 


هذا ء وقد استمر هذا التضارب والتبابن فى الاجتباد القضالى <ق عام باه.ة؟ » حرث أصدرت 
محكة النقضالفر نس يتار يم 7, آيار ١467‏ ( دالوز /اه.ة1 صمم8 ) أول قرار حاسم فيلاوموع . 
أبدت فيه وجهة نظر الفئة القائلة يتجارية بدل اشترا كات رب العمل » فأعطت صندوق التأمينات 
الاجماعية حق رقع دعوى الافلاس على التاجر الذى يتوقف عن دفع هذه الاشترا كات . 

وقد عللت محكة النقض الفر نسية البدأ الذى قررته بالحيثيات التالية : 


ععنأة اأمعتتناعم عد علهتعمة مأسجقه ع0 قمصمغدقلمء 15 عدن لتلمعائق” 
عتتدءبطناه 3 6سمنتاوعة ك 1806 عنقم 261296م أأ7تطة صن عمعصدمك 5ع0656 أقصمن“ 
ل ,أه1 12 عتم قع0856مج12 غصمة 5م11 51 عتتن ز قعتتوتاطتام معقطعم06 عتتحة“ 
نعم ع1 متهم تاوستمععة اندتتمت يدل ذاهأقمععه'1 3 8ع01 قسامط هق« أجامة عبد" 
تناء”(م[صماع؟'1 ث3 ءصممطمعصا تنته «متكدعتاطه'1 عنتون أء بعمتتمع امع "1 ع0 اعصصمة” 
ع0 عل[قء“تعقطتصدمه غ6األاناعة1 3 أطقطء ه20 ع5 ,كأسمماطممطم ع1 عع توعد م06 
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اندع - 1957 1181 27 ,216 نع سصصطده0 لمااعع5 ,عل5 0 عطق .ققة0) 
(.428 عهوم ,1957 1231103 


« من حيث أن الاشترا كات فالتأمينات الاجبّاعة لا عكن اعتبارها بمثابة ضريبة تحصلها الدولة 
ومخصصها لسد النفقات العامة » وأنه » ولأّن كانت هذه الاشترا كات مفروضة َم القانون إلا أنها 
متوجبة بمناسبة العمل الدى يقوم به عمال الؤسسة بحيث أن الام رب العمل بتأديتها يتف بالطايع 
التجارى نظراً لارتباط هذا الالتزام بفعاليته التجارية , تما يستتبع معه ء أنه لا يجوز ء بالنظر لفقدان 
النص الخالف » أن محرم صندوق التأمينات الاجتاعية » بالرعم من الامتيازات الخاصة القررة له من 
أجل تحصيل دينه » من حق ريك هبر إفلاس الدين فى حال عدم تأديته هذه الاشترا كات » . 

( نقض فرنسى - باج آيار /اه.19 » صفحة .م273 ) . 


وقد استقرت محكة النقض الفرتسية على هذا الاجتهاد بقراراتها المتعاقبة ( نقض فر ننسى + تشمرربن 
الأول ١017‏ ولم؟ تشيرين الاول /زهة! دالوز رهظ - 59ئ ) . 

ع س وشرط مجارية الدين ينظر إليه من جانب التاجر المدين المكلف بالوفاء » لا من جانب 
الدائن المدعى فى دعوى الإفلاس ء نظر؟ لأن الشترع لم يأخذ بعين الاعتبار لاصفة الدائن ولا صفة 
الدين بالنسبة إلله » وإبما حصر عناته بالمدين وبطبيعة دينه » مشترطا أن يكون هذا المدين تاجراً 
بالمنى المتصود فى المادة ( 4 ) من قانون التجارة السورى واللبناى وأن يكون دينه متصفآ بالدين 
التجارى . 

وغنى عن البيان أن الدين قد يكون مزدوج الصفة عتتتنمط عمغاعدمق , مجارياً بالنسبة للدائن 
ومدننا بالنسية للمدين والعكس بالمكس » فى هذه الحالة بتمين على القضاء الرفوعة لديه دعوى 
الإفلاس » التحقق من طبيعة الدين بالنسبة للمدين التاجر » دون النظر إلى طبيعته بالنسبة للدائن » 
حت إذا بان له أن الدين مدنى , رد دعوى الإفلاس بلاتردد ء بالرغم منثبوت صفة الدين التجارية » 
وتوقفه عن دفع الدين المذ كور ) ببرسرو رقم ما مكرر - ليون كان وريئوء رقم ؟5). 

غير أن القاعدة هذه ل تكن جامدة ججموداً كلياً » ذلك أن الاجتهاد النقهى والقضائى أجاز للدائن 
أن محرك دعوى الإفلاس مح قالناجر المديننحوه بدين مدنى ء شمريطة أن يثبت أنهذا التاجر متوقف 
عن وفاء ددون محارية أخرى » مترتبة ينمته » لصا دائنين آخرين ( برسرى دم ما و4.؟ 
مكرر »رسير رقم بوعه؟ و كذه؟ ‏ - على بونس ص #ع - استئناف دووى ١+‏ تشرين الأول 
بهعاية | ء سيرى 184٠.‏ * ل #1م لس تيز لبنان 4 شسياط 481 ء غازيت الحا كم السورية 


ا اال 


اللبنانية وسوو ل بوة ل بدايةبيروت ؟؟ نسان إسووء الحاعى هو ١7‏ - بداية يروت 
وم ايار غ19 ء المخامى و - هم ) . 

وى - وشرط مجارية الدين ينظر إليه , لا بتاريعم نشوء الدين » وإها بتارع امتناع التاجر عن 
وفائه » لأن الدين قد ينشأ مدنا فى الأصل » ويتدول قما بمد ء إلى دين مسارى عفعول التجديد 
(ومناهومص). والعكس بالعكس ( سبرسور رقم با مكرر صفاوفايا رقم .م - ليون 
كان ورينو رقم ++ - استشاف بيروت برقم غ.و  ١4‏ تثمرين الثاى .8و١‏ ء النثرة ١6.‏ 
0000 ؛ مثال ذلك إذا أدخْل التاجر الدين المدنى المترتب فى ذمته فحساب جار محارى » فيكون 
هناك تحديد فى الالتزام بتغبير طبيعة محل الددين بإبدال الدرين المدتى يدين تتحارى ( البندكت الفرنسى 
جزء عم ص إن رقم .وب ) وعلى المكس من ذلك » يتحول الددين التجارى إلى دين مدتى بمفعول 
التجديد أيضاً »كا لو توافق الدائن والمدين ‏ التاجر ‏ على محديد الدين ومحويله إلى مرتب مدى 
الحماة مثلا عةع713 ع1ده2 توفيقا لأحكام اللادة 7.07 وما يلها من القانون المدنى » علما بأن هذا 
الرتب يتصف دائما بالطابع المدنى ( البنوكت المتقدم الذكر , رقم 7*0 ) . 

وقد ذهبت محكنة بداية حلب , فى حكلها السادر يتاديع ٠/5‏ لد دم ا 
إلى القول أن الدين » التجارى فى الأصل , يتجدد ؛ فينقلب إلى دين مدى جرد صدور حك نهائى 
بإلزام التاجر بأدائه . وعللت الحسكمة اجتهادها هذا بالحيثيات الثالية : 

2 من "حيث ان المادة 05 من قانون التجارة توجب اعتبار كل تاجر توقف عن دفع دءونه 
التجارية فى حالة الإذلاس » وحيث أن الدين المثرتب فى ذمة الدعى عليه على افتراض أنه كان دين 
مجاريا قبل إقامة السعوى البدائية فى عام ههو؟ » ققد تغيرت صفته التجارية بعد صدور الحم البدائى 
وا كتسابه الدرجه القطعية ‏ وأصبح دينا مدنيا . وقد جاء في قرار صادر عن تحكنة استثناف مصر 
عام 198.1 الجدول العشرى » محلة الحاما: القسم التجارى » صفحة 5ه » السنة ؟١‏ بندكواء 
( تنغير صفة الدين التجارى جرد صدور حم به ويصبح هو سند الدين ؛ قلا سقط إلا عضى حمسة 
عشر سنة » وينقطع التقادم باعلان الحسم أو توقيع حجز به) با يستنتج منه أن الدين الذى ستند 
إليه المدعى لا يصلح لأن يكون مستندا بإشبار إفلاس المدعى عليه لتغير صفته من دين محارى إلى 
دين مدلى . 


أن هذا التطيل خاطىء من حيث المدأ إذ هو مخالف وباين القاعدة الى استقر علها الفقه 
والاحتباد القضانى القائلة أن للك ما عدا استثناءات نادرة - الاحالة القطعية » مفعولا كاشفا 
كنخهمماء06 نوكه لامنعولا انشائيا كناد قدصم إءلقءع ,2 ععنى أن الحم من شأنه أن قرر 
الحق المدعى به فى إلخالة والأو صاف التى كان عليها تاريخ | إقامة الدعوى محيث أن الدين المثبت بالحكم 
محتفظ بطبعته , أعنى أنه بظل مجاريا كو - فلمل مجارياء ويظل مدنيا إذاكان - فى 
الأصل سدامدنا. 


وقد ورد فى هذا الصدد فى الانسيكلوبيدى دالوز ء قنم المرافعات » الحزء الثاتى ص ١.6‏ 
ركم ٠ع‏ »ما يلى : ١‏ 
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وركيم 
د ومن الأثر الكاشف القرر للحم ء تنجم بعض النتائج : 


ويظل سبب التزام هو هو وهكذا محتفظ البائع اذى حصل على 3 بالزام المشترى يدفع الغن » 
بامتياز البائع » وكذلك محتفظ الدرين الذى صدر به 2 بالطسيعة التى كانت له قيل المج ٠‏ كطبيعته 
التجارية . 


( الانسيكلوبيدى - قسم الرافعات , جزء ؟ ص ١986‏ رقم 44٠‏ ). 


وتعليل ممكة البداية خاطىء أيضاً لذهول الحمكرة عن أن تجديد الالتزام بتغيير محله لا يتم 
إلا بنتيجة اتفاق بين المدين والدائن على أن يستبدلا بالالنزام الأصلى النزاماً جديدا مختاف عنه فى عحله 
أو فى مصدره (م٠مع‏ فقرة أولى من القانون الدنى السورى - م 0#« من قانون العقود والموجبات 
اللبنئنى ) عمنى أن التجديد لا بفرض فرضاً على الطرقين كنتيجة حتمية لآثار الحم . 


وتعليل محكة البداية خاطىء أخيراً فى استشهاده بقرار مكئة استئناف مصر”الصادر 
فى عام ١و١‏ ء علي اعتبار أن هذا القرار لا عت بالتحدد بسلة » ار نظراً 
لأن موضوعه ,نحصر فى تقادم الدين اللدى يصدر حي به » تقادم حددته الحسكة بالتقادم المسقط 
الطويل ٠‏ عامآ بأن ما اجتهدت به محكة الاستثناف فى مصر ليس محديد بالنسبة للتقنين المدنى 
والتحارى السوريين أو اللنانين اللذين تضمنا نصوصا صير غخوة بأن حق الاستفادة من الأحكام 
. اللكتسبة قوة القضية المقضية سقط بمفى خمسة عضر سنة فى المواد اللدنة وباقضاء:عشرة سنوات 


7 ف 3 
ااي ل ينا 


34 السدد التاسع - الننة الاية والار سوق . 


فى المواد التجارية (م ؟لم؟ مدنى سورى و هعم مجارى سورى .م وعم ب عقود وموجبات 
وم ؟+؟ تجارى لبناى ) . ش 

وحرى بالإشارة إليه هنا » أن ممكدة البداية محلب لم تستقر طويلا على اجتهادها. السالف الد كر 
وإنما رجمت عنه بعد مدة » فى معرض دعوى إفلاس أخرى » وذلك محكبا المؤرخ ١‏ آذار 53وا 
برقم مس؟ الأساس و ؛ القرار بالتعليل الآتى : 


« وحيث أن النقطة القانونة الق تمسك مها المدعى عليه هى أن الدين الذى يطالب به المصرف 
هو من الديون الدنة التق صدر الح فيها ٠»‏ وأصبحت تابعة لأحكام القانون المدنى » وبذلك انتفى 
العاصر الأسابى الذى جب أن تقوم عليه دعرى الإفلاس » وهو أن يكون الدين نجاريا 2 غير واردة 
قانوناً » وذلك لأنه إذا صدرت أ<كام ضد الدين بإإزامه بالوفاء وامتنم عن تنفيذها رغماً عن المطالبة 
الودبة » فجوز أن يعتبر ذلك دللا على توقفه ( على العريف 0 شرح القانون التجارى الصسرى 0 
الجزء الثالث » صفحة ١07‏ فقرة * ) 1 

« وحيث إن الددين النائىء عن حم محتفظ بالطبيعة التى كانت أ كطبيعته النجارية » بما يستنتج 
منه أن الح المبرز من الهة المدعية يصلح أن يكون أساساً لشهر الإفلاس فى حال التوقف عن دفم 
الملغ المحسكوم به . 

( جموعة بالى - جزء ١9‏ صفحة مم" ) 

+ - وشرط مجارية الدين » ول نكان ششرطاً لازما لتبرير هر إفلاس التاجر التوقف عن 
الوفاء » غير أن توفره لا يفضى إلى هذه النتيجة الخطرة إلا إذا كان الددين » مسد الدعوى » 
معلوما وأ كيدا » وثابتا وصالحا للمطالبة به قضاء وبعبارات أخرى » ينبغى أن يكون الدين محقق 
الوجود 11312©© ومستحق الأداء عاطذعلء » ومعين المفدار (عفتسون ل عييز سورى برقم..ة س 
١؟آذار‏ 6و اء الفانون .5و1 «سوم ‏ استئناف بيروت برقم عم ١61‏ عوز م6مواء 
النشرة ه8١‏ 544 - دالوز ء القانون التجارى » جزء ع » ص هه رقم ١41/‏ . 


والمقصود بالدين الممين المقدار ء الدين الذى يكون عبله محدداً بالنقد التداول » أما التزامات 
التاجر الآخر ى » كالنزام البائع ينقل ملكية الشىء المببع إلى الشترى » أو التزام المقاول ,بصنع ثنىء 
لصاحب العمل أو الام التاجر السؤول مسؤولية تقصيربة عن عمله الشار أو عمل تابعه » أو عن 
الأشياء الواقعة محت حراسته فإنها لا تصلح أساسا لكبهر الإفلاس حق ولو ثبت » بصورة 1 كيدة » 
امتناع الناجر عن الوفاء ها . وسماع دعوى الإفلاس » فى هذه المالات » يتوقف قبل كل ثى, 
على محديد التعويض الذى يستحقه المتعاقد الآخر , أو الغير المتضرر » محديدا رضائا أو ممم قشائى 
تهالى » حت إذا رفض التاجر وفاء هذا التعويض » رغ الاعذار » أمكن عده متوقفا عن الوفاء 
( على العريف ١58‏ / .همه فابيا وصفا رقم *٠‏ - الانسيكلويدى رقم ).00 


طبعة الفديون مل 


والمقصود بالددين المستحق الأداء. » الدين التجارى النقدى ء, غير المعلق على شرط واقف » 
أو على أجل . وعليه , لا نسمع دعوى الإفلاس إذا كان الدين معلا على شسرط لم يتحقق ٠‏ أو على 
أجل لم محل ٠‏ بتار رفع الدائن دعوى الإفلاس . بد أن الاجتهاد أجاز لحذا الدائن محريك دعوى 
الإفلاس , فيا إذا أئبت أن مدينه متوقف عن وفقاء ديون حخارية أخرى مستحقة الأداء ( ليون كان 
ودينو رقم 4ه - تميز لبنان > شباط إ#ة1 ء الغازيت وسوة ‏ باو س استئناف كو مار 
١07‏ شباط مة١‏ دالوز الاسبوعى 4ة 1‏ جرة؟ -عكس هذا الرأى » جورج ريبير دقم 6ه" 
الذى برى وجوب حرمان الدائن المعلق دينه على شرط واقف لم يتحةق 5 من رفع دعوى الإفلاس 
سد مدنه بالاستناد إلى ديون نجارية أخرى مستحقة ة الأداء ) 5 

بتفق أن محصل المدين » عند استحماق الدين ؛ على أجل جدد لاوفاء . والأجل المديد 
هذا م أو قانونيا أو قضائيا وهو اتفاق إذا منسه الدائن للمدين تلقائيا ؛ وهو قانوتى 
إذا فرضٌ على الدا ثن لمحج القانون ؛ كتائرق تأجل الديون د [10) ء, وهو قضاق 
إذا منحه القاضى لمدين بناء على مراجعته , علاً بأن القاضى يتمتع شل هذه الصلاحة » شريطة 
أن يتحقق من قيام ظروف استثنائية اجتازها المدين حالت دون تمكينه من وفاء التزامه ( م ماعم 
تجارى سورى - م 41؟ مجارى لبناق) وشربطة أن لا يكون الدين المطلوب تأجيل موعد استحقاقه 
موثتا بسند سحب أو سند لأعى على اعتبار أن المادتين (.و.ه و١٠01‏ ) مجارى سورى - (م 2٠4‏ 
و 5.: ) مخارى نبناتى . قد حظرنا على القاضى منح المدين فى هاتين الحالتين ميعادا قضائيا للوفاء . 
هذا » وعجرد حصول المدين على ميعاد جديد للوفاء » تزول الآثار التى ترنيت على توقفه عن الدفع 
فيالمعاد الأصلى » ويقتضىاننظار حاولالأجلالمديد » حقإذا تعذر عله وفاءدينه فيهذا الاستسقاق , 
اعتير محق س متوقفا عن الوفاء » دون أن :نسحب آثار التوقف هذا إلى الماضى ( نقض فرسى 
١١‏ آذار رعو سيرى غ.وؤ  ١‏ إوس ‏ استئناف باريس م« تششرين الثالى هوا ء 
غازيت العدلية وسوو ١‏ إوو ب استئثناف كولار ع نيسان مم9١‏ الشار إليه فى 
الأنشكلويدى رقي و. ). ١‏ 
والمقصود بالدين الحقق الوجود هو الدين الصحيح الخالى من التزاع من جميع وجوهه لاسما 
من حيث وجوده ومتداره وأوصافه العدلة من شمرط أو أجل ( الأنسيكلو بيدى رقم 1١١‏ والاجتهاد 
الشار إليه - استثناف بيروت رقم ع«م ‏ مع نيسان .٠موء‏ النثيرة :٠6و‏ سوه ب بداءة 
حلب رقم #:؟ - 1/25 وهة1ء مموعة بالى ١8‏ - م ) 


والعبرة فى الْرّاع الذى حول دون قبول دعوى الافلاس هو الماع الحدى في صمة الدين » 
لا النزاع الاعتباطى , القَائم على مجرد ادعاءات أو دفوع غير مؤيدة بدليل يقصد المدين من ورانها 
ستر توقفه عن الدقع وعرقلة سير دعوىالافلاس (على العريف ص ه6١‏ على بو نس صفحة مع سب 
.حمسن شفيق المرجع المتقدم » ص  !9*‏ تقض فرنسى 14 تشعرين الثاتى 1940 ء اليلتان المدنى 


06 العدد الناسع ‏ السنة الثانية والأريمون 


/ائةم »م ل غ.١1‏ ل استئناف يبروت رقم ويام ١‏ ع؟ أيار .و9١‏ » مجموعة حاتم 
جزء ؛ ص ع* ل تمي لبنان برقم ٠١6‏ م5 تشرين الأول 4ه ء النشر قعمة د ..م). 

وقد اعتبر الفقه والقضاء النزاع جديا كلا دار حول صحة وجود الدين بتار الادعاء » أى كاكان 
وجوده متوقفا على بحث نقاط قانونة كبطلان ادبن أو سةوطه بالتقادم » أو ثموله بتسوية أو انقضائه 
بالوفاء » أو بالوفاء بالمقابل ‏ أو بالقاصة ء أو بالإبراءء أو بالتجديد الح. . ) 

وقد جاء هذا الصدد ء فى كتاب الأستاذ « عي العريف » القانون التجارى المصرى » 
صفحة ١٠69‏ ما بلى : 

د بحب أن يكون الدين أيضا ححا ٠‏ خالا من النرَاع , لأنه إذا كان المدين يتكر وجود الدين 
كعدم مسؤولبته عن حادث تصادم ‏ أو يدعى بطلان الدين كتزوير السند أو العقد » أو بدعىانقضاء 
الددين بوفاء سابق » أو مقاصة » أو استبدال » أو تنازل أو تقادم » فان هذا المزاع ييرر رفض الوفاء » 

تظهر الحقيقة بالتقاضى أو بالإتفاق » ولذلك » فان هذا النزاع مانع من القول بالتو قف والتفليس 
( تقض مدلى ه ديسمر مع4! ء الحاماة ع ص ٠١47‏ وس مختلط  ١‏ ل 19 أبريل 1588 ». 
تلان زه صفصسةيير؟؟ ) . 


( الحا امنفرد فى يروث - غرفة ة الإفلاسات رقم ا كك ١‏ تشرين الأول هوا 
النشرة 1١965‏ - ككم) . 


ووستخاص النزاع الجدى » فى أغاب الأحيان » من سبق وجود دعوى موطوعية يتخاصم فيها 
الدائن والمدين على حة الدين ووجوده » ويظل الددين متنازعا فيه » إلى أن كتسب الحكج القاذؤى 
بصحته وبترتبه فى ذمة المدين قوة الثنىء المحسكوم به 6 ععنى أن عحرد صدور حم بدالى ولو معجل 
التنفيذ بالزام المدين بدفع المبلغ » لا يزيل عن الددين طابع النازعة الجدية : مادام هذا الحم قابلا 
للطعن استئنافا ( نقض فرنى ل ١‏ موز و.ه ء دالوز ١91٠١‏ ب ١‏ للم ء ولمض 
فرنبى ‏ ؛ بعوز وسه ‏ استثناف دووى » شباط ١445‏ , غازيت العدلية » جدول 
7 كلة إفلاس رقم يرم كلى مصر ١خ‏ مارس ١44.‏ » اللحاماة .+ ص هلاب ) أو كان 
قابلا لاطعن بطريق النقض ( الماكم التفرد فى يروت .؟ أياول .96ل ء الششرة .هو 
ص 4ا4). 

أما بعد | كتساب الي قوة القضية القضية » فيمكن الجزم بأن الدرين قد أصسح عحةق الوجود 
ومستحق الوفاء » خاليا من النرَاع الأمر الذى يستتبع بالحتمية قبول الحم المذ كور أساسا صالخا لماع 
دعوى شهر إفلاس التاجر المحسكوم عليه إذا أمتنع هذا عن وفقاء البلغ المحكوم به 

ولسكن يبدو أن حكمة استئناف حاب اقيق للدنية ) ترى عكس ما تقدم » إذ أنها قررت فى 
حكهاق الصادر بتارع .م آذار 1951 يرقمأ151 الأشاس ( جموءة بالى جزء 15 صفحة م) أن 


طاعة الدبو 0 اقم 


دعوى الافلاس جديرة بالرد ولوكان الدين قد افترن ع اكتسب الدرحة القطعية أودع دائرة 
الاجراء للتنفد . ٠‏ 
وقد علات محكمة الاستثشاف حكها هذا بالحرثيات التالية : 
«لماكانت الادة .1ه من قانون التدارة قد نصت على أن التاجر الذى توقف عن دفع ديونه 
التجارية نحب اعتباره فى حالة الافلاس . 
وولماكنت عبارة الديون التحارية الواردة فى الفائون تسد منها الديون العادية اتى للتحار 
وغيرثم فى ذمة التاجر المتوقف عن أداء المبالغ المطالب بها » -وكانت العبارة الآثقة الذكر لا تشمل 
الديونالتقى هى موضع منازعة قضائية لا سها الى حم ها بقرار نهانى له الصفة المبرمة ولا كان الاجتباد 
الفقبى والقضانى قد استقر على هذا التفسير » وكان طلب اشهار الافلاس يسيب عدم أداء جزء من 
دين قفى به محم قضائى مكتسب الدرجة القطعية وقيد التنفيذ لدى المرجع اص » أضحى فى غير 
محله ومستوجباً الرد ( تراجع موسوعة دالوز الجديدة » الحقوق التوارية , الجزء الثاق » صفحة ١‏ 
ثهرة ؟١١ا‏ ( ١‏ 
والى استميح عذراً إذا توقفت قليلا عند هذا الاجتهاد والذى اعتيره غرياً فى ابه » ذلك أن 
ما ورد فيه من حجج وتدالل يتناقض مع بعضه البعض » فضلا عن أن النتجة الى آل إاها تتعارض 
والأسانيد التى أشار إليها » اللستقاة من دالوز الجديدة » الخحقوق التجارية » الجزء الثافى ص و١‏ » 
شرة؟١١1).‏ 
اما للهة التناقض الذى شاب التعليل » فهو واضحجلى »إذ أن الك بعد أنأعلنت - محق - 
أن الديون التى هى هى موضع منازعة قضائية ٠‏ لا تصلح أساساً لدعوى شبر الافلاس » أخذت مجزم 
-- وهنا الخطأ ‏ بأن الحم النهائى المرم » شزل منزلة الدين المتنازع فهء ذا هلة ع نأن مثل هذا 
لمم الكنسيقوة القضية المقضية من شأنه وضع حد للمنازعة بصورة جذرية » وجعل المباغ المحكوم 
به أ كداً صحيحا مدصنا بقرينة قانونة , لا تقبل إثبات العكس » الا وهى قرينة حجة الثىء 


المقفَى به (0866 تناك 1 ع 16مغندة) ١‏ 


وأما ل+هة المرجع الذى استشيدت ب4 ال مكلة ) موسوعة ة دالوز الخديدة 3 الحقوقالتجارية 3 
الثالى » ص بها ققرة 118.) » فبالرجوع إلى ما تضمنه » نحده ينطق بعكس ما أولته اله كلة « 
جاء فى الرجع المذّكور ما يلى: : 


انا ععصومطه 18 عنام لتطع خط امع لطع تتتعم ناز اتناللتن عاأامطططة بوط" 7“ 
حطتا ناعم : [26صة:0 جاه تاماغتومممه0'0 ع1[01أمع0قناة عخام0ع2ع أي 511 بعمتعاع” 


.لع مم05 113206 مه 11م ردم1مق1091م علوم عتأمأتاءعقت زمه 1ن عتزمو“ 


,19 38م ,2 عمدما لهق يع سوروت 01 - 103110 601 ج10؟07منظ) 
1 .1810 : 


دهم المدد الناسع ع السنة الثانة والأرموق'. 


ور مد | | 

لا أممية لصدور حم بالدين المتتازع فيه » إذا كان هذا الحم قابلا للاعتراض أو للاستثناف - 
ولا أهمية إذا صدر الح معجل التنفذ مادام قد طن بالاستئناف 6 . 

أن ما عناه هذا المرجع » يتلخص فى أن الدين يظلمة انازما فيه » ولو صدر حك ابتدائى بد حت . 
ولو كان هذا الحكمعجل التنفيذ » ما دام بابالطعن فيه » بالاعتراض أو الاستثناف ٠‏ مازال مفتوحا 
ومخاصة إذا قدم الطعن فعلاء أما إذا غدا الحسيم مبرماً » فالدين يصبح أ كيدا خانياً من الأزاع ٠‏ كا 
سبق واشرنا إليه فى أعلاه » مما يستتبع معه مسكين الدائن طلب شهر افلاس المحسكوم عليه بالاستناد 
إلى هذا الحم ( نقض قرنسى ٠م‏ نيسان 7ا/ام1 > دالوز م/لم1 - ١‏ - سيم #. تقض قرنسى 
8 عوز 9م19 ء غازيت العدلية ٠‏ 4و١‏ س7 ب الانسكلويدى رقم 16٠١‏ ). 

م - وإذكان ما تقدم » أرى من الضرورى استرعاء الانتباه إلى أن الدين التجارى » المين 
المقدار » المستحق الأداء » المتحقق الوجود ء الخال من الترَاع » يبرر شهر الافلاس مبما كان مبافه 
ضثيلا ( الانسيكلر بيدى رقم م5 ) وسواء أ كان ديناً شفويا أو ثابتا مي قضانى نهاى ٠‏ أو يسند 
رسم أو عرف » دون حاجة إلى النوقف عند التأمينات الشخصية أو العينية الى تسحبه ‏ ذلك أن 
الدين قد يكون عاديا ©تنقططهودمنطه أو ممتازآ 6نه21116م أو مشمونا بتأمين عقارى 

عتتقءغطادمز6 أو رهن 6صعصعوه سهد و د أجع الفقه والاجتهاد » على منح كل دائن 
بدين من هذه الديون » حق طلب شهر افلاس مدينه التاجر ء التوقف عن الدقع » حتى ولو بان 
للمحكمة أن التأمينات العينية المعطاة شعانا له » تسكؤى لسداد كامل دينه ( الانسيكلوبيدى رقم 1.و» 
كييز لبنان مختلط ء الغازيت ١س‏ ل باو - استئناف .لبنان هم تشعرين الأول م94١‏ » النثيرة 
وغ لثم ؟). 

وكذلك للدائن الذى أوقع حجزاً احتباطيا أو تنفذيا على أموال مدينة الحق فى أن يبادر إلى 
محربك دعوى الافلاس » ولا محول وقوع الحجز دون سباع هذه الدعوى ( استثناف لبنان مختلط 
وا آذار 5و ء الغازيت 7م - بويا ل بداية بيروت 38 تشيرين الأول اكه » النثيرة 
م4١‏ - ول - استثناف لبنان ه تشمرين الأول 4ه » التثسرة وغ - بو.؟ - الانسيكلوبيدى ' 
رقم 181 ) بد أن محكة الاستثناف المدئية في حلب ؛ مهجت فى هذه الال أيضا مها معاكسا ؛ فى 
حكمها المؤرخ 55 شباط ١45‏ برقم +7 القرار 17# الأساس إذ قالت : ْ 

« من حيث أنه تبين من تدقيق اطْبارة الدعوى أن الحتك السكتسب الدرجة القطعية قيمته ألفى 
ليرة سورية » قد حجز الستأنف أموال الما"نف عله بما يعادل الحسكوم به بما يستتتج وجود المالي ” 
لوقائه . 

أن وجهة نظر ممكمة استثناف حلب هذه » تتعارض والفسكرة الأساسية النى هيمنت عند وضع" .. 


نظام الافلاس » ذلك أن العيرة في جواز شبر الافلاس أو عدمه هى ء .لا ليسر للدي ووجود أموال 
لديه » كافية » إذا بعت » لتغطية ديونه » ولتم لتوقفه عن وفاء ديونه المستسقة الأداء لعدم توافر النقد 
فى صندوقه أو لفلته » وقد قضى 1 كثر من مرة . بأن التاجر الوسر الذي تكفى أمواله المنقولة وغير 
التقولة لسداد ديونه » يطوله الإفلاس ء إذا لم يتوافر لديه النقد لجاسهة مطاليب داثنيه ( فابيا وصفا , 
مادةومع تجارى لبنانى : رقم ١ع‏ استثناف نانسى»؟ تششرين اثثاق معة؛ دالوز 19م 
تقض فرنسى ‏ آيار هوا" عرز .٠هوء‏ مجلة القانون التجارى .هو 546 ) . 


ع غم ده 6تهاء06 ععزاأة أمق7«0عجرعه أناعم 50172516 أطويومء تمندرم ول“ 

,2237هة]1) ”156801716 06 2322011 221 2316226215 5ع5 6ووه© 2 1ه 30111166“ 

.267 ,1950 غ1116نال 31 غه 1950 83131 3 .همق : 47.56 .12 ,1945 عناطصتع 710 29 
(.1950.645.1 .تسمه غذه« ع0 .متك 


وما الحجز الدى يوقءه الدائن إلا دليلا على عدم توافر النقد لدى المدين المحجوز عليه + وبالتالى 
دليلا على توقفه عن الوفاء ( الانسكلوبيدى رقم 18١‏ ) ما بمتة تتبع معه محم نص السادة + من 
قانون التتجارة » وجوب شهر إفلاسه » بدون أن يكلف القاضى بالتحقيق عما إذاكانت أصول المدين 
ناه تساوى خصومه 3585م أو تزيد عنها وبدون أن يازم القاضى بالاجوء إلى خيرة. إلتأ كبد 
هن بسر المدين فضلا عن أن القاضى لا علك حق تقدير ملاءمة شبر الافلاس أو الفائدة امرجوة منه 
من عدمها ( موسوعة دالوز الجديدة ‏ جزء ؟ صفحة الم رقم 38 ) . ٍ 


-16 ]8 113011281 ع1 ,ع6 أهأقصمت قااع22ع316م 065 تامتأوووعء 12 5زه10 26لا“ 
-110131 13 ,1020155 311 10115 ذاه ,ع1 11لتهد؟ 153 عاعمدلء06 06 تاطعة امع سرععغ نايج" 
-161 نأ80 ع1جتدء0 عللزاء؟ 2 وع6121م5 ع2011105م» 145 1ك ,ع1تهأء1101ل م10 غه0"“ 
“5859011 06 011656102 12 06 ختعمتاعء160م ع8 2 1تاعمتططمة 0ط 235 22 11 .وعتم“ 
رأتاع7 عط 311 أء ,235811 502 3 ختناع5102611 202 011 أقء تاداع 0611 دحل ختاعة:”1 زو“ 
8 ]322811162 1111 ع2 11 .أعللء أع0 3 ع261115جه 126 *اع010002 ,عالياة عردم“ 
-1618 ع1ناق202 13 ع0 12116 0جمه1'0 ع0 ععناز "اعناالأقدمء عه ع0 ععمأمد ول" 
اس 601 0 1121616 ع0 1ه ع6م“ 


).28 .0 ,482 عهمم ,2 عمدما ل 1031102 ع«أمامعم86 بندع210117) 


والجدير بالاشارة إليه هنا ء أن القضاء اللبناتى عمد , منذ أمد غير بعيد ». إلى التخفيف من صلاية 

هذا الاجتهاد وقساوته » وذلك شكيف المدين قبل النطق الحم القاضى بشبر افلاسه » إبداع مبلغ 

الددين صندوق الحكنة فى خلال مدة معقولة » تتراوح بين أسبوع واسبوعين , جتى إذا تفذ المدين 

هذا التكليف . جنحت المكنة إلى رد دعوى الافلاس مسة عدم ثبوت التوقف عن الدفم ( بداية 

٠‏ بروت4١‏ تشرين الثانى بوه ء والنثسرة م4١‏ - 9و1 الماك النفرد فى ببروت .ه آب.هية؛ 
0 النشيرة ثوةا وب )كا وذهبت جمكة الاستثئاف فى ببروت ) الغرفة المدنة الأولى ( إلى فسخ 
الحم الندالى القاضى بشهر الافلاس 0 وبالتالى إلي رد دعوى الافلاس » إذ ما بادر المدين أثناء 
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الحا كة الاستثناففة إلى إبداع مقدار الدين المطلوب إعلان الافلاس من أجله » تأسيسآً على أن الدين 
يكون ء بهذا الامداع , قد أثبت عدم مزه عن الوفاء . ( استئناف ببروت برقم 4م - ه نشرين 
الأول ممه » النشرة وعوؤة د .م ( . ولاشك أن هذا انبج فى معالجة دعاوى الافلاس يبدل 
عي قدر كبير من المحكلة » ,ساعد على تحنب المدين آثار الافلاس ؛ ويعاون علىعدم زعزعة الائتان 
في الأوساط التجارية . 


تازل الوهوب لا عن عب فاط رض يي ___ احلا 


تنازل ألموهوب لما عن هبة فى عقد رسعى لم يشير 
كيف يتم هذا التتازل 


مسار السر كال الشُورى 


وهب زوج زوجتة عقاراً » وقدم عنه طلا للأمورية الثمهر الختصة « وتابع مراحله الختلفة حق 
حصل على مشمروع بالهبة مختوم عاتم صا للشبر ثم وثق الحرر عملا بالمادة ممع مدى : وكانت 
هيتة غير عوض » واشترط فيها عدم رجوع الواهب فها وهب » كا تشمنت الهة قول الزوحة 
الوهوب لما . 

سد أن للوهوب لما لم نكأ أن تشهر عقد الهبة الصادر لمصلحتها » ورأت أن “تنازل عن هذه الل.ة 
إلى زوجبا الواهب » ومن ثم تقدمت للسيد للوئق بمشروع إقزار عرفى تقرر فيه تنازلها عن 
اللمبة لزوجها . 

وعند ذاك ثار الحلاف هل يازم للتنازل أن ينم فى عقد رسمى - لا إقرار عرفى مصدق عليه 
وهل نجب أن عر هذا التنازل بمرحاق الطلبات والشروعات . 

لا جدال فى أن الحبة كسائر العقود يازم لانعقادها مايازم لمذه العقود من أركان ؟ غير أن الشرع 
استلزم فيها أن تكون فى عمد رجمى » عملا بنص إثادة مع مئ القانون المدنى وإلا كانت باطلة » 
مالم تكن قد نمت محت ستار عقد آخر ء فلا يلزم أن تكون فى عقد رسمى عملا بنفس النس . 
واستلزم الشمرع أيضآ لام المبة تى العقار أن يقيلها الوهوب له أو نائيه » عملا بنص الادة للم من 
القانون الدنى . 

وبناء على ذلك إذا تمت الحبة نحت ستار عقد آخر كبيع أو مقايضة أو غيرهما من المقود ذات 
العوض ء فإنها تنعقد صحيحة بلا حاجة إلى عمد رسمى . 

كذلك الحال فى الحمبة غبر الباشرة » وهى الهبة التى تنشأ .ن أى عمد غير عمد المبة » دون أن 
يكون التبرع الذى نمحويه خافيا ؛ فالفرق بين الهبة المباشرة والهبة الستثرة أن الثانة ننى في صورة 
عقد خرء وأما الأولى فنية التبرع فيها غير خافة . 

وتقع الحبة غير المباشمرة فى صورة تنازل أو تركم يصح أن مخويها عقد من عقود العاوضة . وقد 
أتفق على أن الهبة غير الباشرة شأنها شأن الهبة الستترة لا يشترط فبها العقد الرسمى (0). 


)00 راجم العقود المسياة فى شرح القانون المدى الحمديد طبعة؟9 4 ١5‏ للدكتور امل مرسى.ص 5 لاوصض 8١‏ . 


00-2 العدد الناسم بل السنة الثانية والآر عون 


ولما كان الظاهر من مشروع إقرار التنازل عن الهبة أن الزوجة الموهوب لها قد نزلت عن 
المقار الذى وهده إياها زوجها دون أن محدد قيمة هذا العقار أو اقتضاتها منآً له » فان هذا التصرف 
منها هو فى حقيقته تنازل بنية التبرع أى أنه هبة غير مباشرة . ؤمن ثم لا يلزم فبها أن تكون فى 
عقد رسمى » عملا بالمادة همع فقرة أولى من القانون المدنى آنفة الذكر ‏ 0 

أما فما يتعلق بقبول التنازل إليه » فبناك خلاف حول ضرورته ؛ فيرى بعض الشراح أنه لابد من 
قبول التنازل إليه ؛ على حين يرى البعض الآخر عدم الحاجة إلى ذلك ؟ لأن الترك عمل قضائى صل 
من طرف واحد . وقد أخذت محكة الاستثناف الختلطة بالرأى الثانى حيث قررت أن الإبراء يح , 
بمجسب الثمريعة الإسلامية ولو لم يقبل 2©30. 

ويتبين على ذلك أن الأمر متروك لامتنازلة » إن شاءت جعلت تنازهها فى عفد رسمى » وإنشاءت 
جعلته فى إقرار عرف مصدق عليه » دون حاجة إلى قبول امتنازل إليه . أما من حيث مرور التنازل 
المذكور بمرحلق الطلبات والشمروعات ٠»‏ فنقول إنه لا يلزم أن عر هذه المراحل ٠‏ ذلك أن العقار 
لمتنازل عنه لم تنقل ملكيته بعد للمتنازلة بسيب عدم تسجيل عق المبة » وكل ما ترتب عليه هو 
الأزامات شخصية لموهوب لما قبل الواهب . ولذلك يكون التنازل الصادر منها منصباً فقط على 
الحقوق الشخصية التى كانت لها قبل الواهب . ومن ثم فلا حل لتسجيل هذا التنازل إذ التسجيل 
مقصور على العقود والتصرفات التى من شا"نها نقل حق عينى أو إلغاؤه أو زواله . 


(9) راجم كامل مرسى فق العقود المسماة من شرح القانون الدتى الجديد طبعة سنة ١949‏ سفة بند 4ه ٠١‏ , 


قوانئ وفرارات بحبان 


قرأر رئيس الجمبورية العرية المتحدة 
بالقائرن رقم ١م‏ لسنة مو" 
فى شأن مد أجل أداء ديون والتزامات الشركات والنشآت 
الى تسرى علها أحكام القانونين 107 و11 لسنة ١51‏ 


ياسم الآمة 
رئيس الخهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 

وعلى القانون رقم ١11‏ لسنة 1و1 بتأميم بعض الشركات والنشآت والقواتين العدلة له 5 : 

ول القانون رقم م١١‏ لسنة 1951١‏ يتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الششركات والنشات 

وعلى القانون دم 55أإ أسنة ١؟كوةا‏ فى شأن مد أجل أداء الدبون والالزامات للشركات 
وللنشآت التى تسسرى علبها أحكام القانونين رقّى 117 1وم١ ١‏ لسنة ١951‏ ؛ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

قرر القاثون الآتى : 

مادة ١‏ محوز للجهة الإدارية الهنصة تأجيل أداء ديون والررامات الشركات والندآت الق 

تسرى عليها أحكام القانونين رقّى 1117 و8١11‏ لسنة 151 الشار إلهما وذلك لدة تدأ من تاريخ 
' انتهاء اللدة النتسوص علها فى المادة الأولى من الفانون رتم 15 لسنة ١451‏ المشار إليه وتنتهبى 

فى "١‏ من دإسمير سلة 19151 . 

مادة » ينثسر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تار ع نره . 


صدر برياسة ابخخهورية في .م؟ ذى القمدة سنة ؤم ١!‏ ( م مايو سنئة 1955 ) . 


ءا1١9519 نعمر بالجريدة الرسمية العدد لا١٠١ العادر فى ا مايو سنة‎ )١9( 


57 المدد التاسع السنة الثانية والأر عون ”: 


مذكرة إيضاحة 

صدر الفانونان رقا ب!١‏ و١١‏ لسنة 19461 ونصا فى المادة السادسة من كل منهما إلى أنه بمجوز 
لاجهة الإدارية الختصة بالنسبة إلى الشركات والؤسسات التى ممضع لأحكامهما تأجيل أداء ديون 
والتزامات هذه الشركات والمؤسسات لمدة أقصاها ثلائة أشهر وقد اقتضى بحث المراكز المالة لهذه 
التشركات والمنشآت تعديل الحسمج المذكور عد التأجبل ستة أششهر أخرى تبدأ هن تاريع انقضاء المدة 
امنسوص علبها فى المادة السادسة فى كل من القانونين المشار إلمهما » وقد صدر القانون رتم ١5‏ 
لسنة 1951 ونص فيه على الحم المتقدم . 

كا اقتضى تنظيم السياسة العوينية في الدولة تأميم بعض الشركات والنعات ومساهمة اللحكومة فى 
بعض المطاحن والمضارب وكذلك بعض الخابز البلدية » وصدر القانون رقم ' ؟: لسنة ١959‏ . بإضافة 

بعض الشمركات والمنشآت إلى الجدولين المرافقين للقانونين رقى /111و118 أسنة 8١551‏ . 

ولاكانت المبلة النصوص علبها فى المادة السادسة من كل مئ القانونين رقّى ١١85 1١!‏ 
لسنة 1451 بعد تعديلهما بالقانون رتم 15 لسنة ١451‏ قد أوشكت على الانقضاء دون أن تتمكن 
الجهة الإدارية الختصة من دراسة المرا كز المالية ل هذه الشركات والمنشآت وبحث ما عليها من ديون 
والزامات » لذلك رؤى إعداد مشروع القانون المرافق ونص فيه على أنه يجوز للجهة الإدارية اللختصة 
تأجل أداء ديون والرامات الشركات والمؤمسات التى مضع لأحكام القانونين رقى 1117 و8١1١‏ 
لسنة ١4١‏ والقوانين المعدلة لما لدة تبدأ من تأرعخ انتهاء المدة المنصوص علها فى المادة الأولى من 
الغانون رقم 11 لسنة 1١951‏ وتنهى في ١‏ من ديسمير سنة 1955 . 

ويتشرف وزير القوين عرض مشروع القانون الموافق على السيد رئيس الجبورية مفرغاً فى 
الصياغة القانونية التى أقرها مجلس الدولة » رجاء الموافقة عليه واصداره . 


قوآنين وترارات .١‏ 0000 


قرار رئيس الجمبوربة العريبة المتحدة 
بالقانون رقم 1م لسنة 2051" 


يتعديل بعض أحكام القانرن رتم ١١17‏ لسنة مه ١‏ بإعادة 
تنظم النيابة الإدارءة والحا كات التاديبية 1 


باسم الأمة 
رئيس الجهورية 

بعد الاطلاع على الدستور القت ؟ 

وعلى الفانون رق+1!7 لسنةيره؟1 بإعادة تنظم النيابة الإدارية والحاكات التأديبية » 
والقوانين المعدلة له ؟ 

وبناء طي ما ارتآه محاس الدولة ؛ 
قرر القانون الأنى : 
مادة 4 يستيدل بالمادة بم من القانون رقم 117 لسنة يمه»١‏ النص الآفى : 


د مادة جم يكون شأن أعضاء النيابة الإدارية الذين يعينون فى قسم التحقيق فما ,تعلق 
بشسروط التعبين - شأن أعشاء النياية العامة وتحدد مرتبات هؤلاء الأعضاء وفقاً للجدول حرف«ا» 


المرافق لهذا القانون . 
ويعين وكيل عام النيانة الإدارية لشثون الرقابة من الحاصلين على مؤهل عال من إحدىالجامعات 
بالجهورية العربة المتسدة أو معاهدها . 


أما أعضاء النيابة الإدارية الذين يعينون فى قسم الرقاية فتحدد مرتباتهم وفقاً للجدول حرف«ب» 
المرافق لهذا القانون وتمحكلهم أقدمية مستقلة ويكون تسيئهم بطريق النقل من أية جهة حكومية 
يشرط أن يكونوا حاصلين على المؤهل المذ كور فى الفقرة السابقة مع وجوب سبق ندبهم إلى قم 
الرقابة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة . وبكون الندبٍ بناء على ود مدير الناية 
الإدارية . 

ويتقاضى الموظف المنقول إلى إحدى نات قسم الرقابة ‏ المرتب الأساسى الدىكان يتقاضاءقبل نقله 
أو أول مربوط الفئة المتقول إليها أمهما أ كير ما را كرد 01 ع بوط 
| الفئة التى وضع فيها . 


١131 نشر بالجريدة الرسمية العدد ه١٠ الصادر فى ه مابو سنة‎ )١( 


لا 00 


0-0538 العدد التاسع س السنة الثائية والأربعون 


أما إذا كان من الضباط من رتبة النقرب ها فوقها فتحسب أقدميته فى المئة المتقول إليها من تاريعم 
ترقيته إلى رتبته الحالية وتمحدد مواعيد علاواته النالية فى الوظيفة المنقول إليها طبقاً لنارع آخر علاوة 
منحها قبل النقل أما علاواته فى الوظائف التى يرقى إلبها فتحدد طبقاً لنار عم الترقية إلى كل وظيفة . 

ومع ذلك محوز أن عنص الموظف المتقول إلى قم الرقابة علاوة أو أ كثر من علاوات الفئة 
المتقول إلمها محيث لا محاوز نهاءة مربوط هذه اافئة » . 

مادة  »‏ بنشر هذا القانون فى الجريدةالرسمية » ويعمل به اعاراً من" مارس سنة؟51؟ | . 


صدر برياسة الجهورية في أول ذى الحجة سنة 1لم*1 ( ه مايو سنة 1١955‏ ) . 


مذكة إرضاحة 
نظمت الفقرةالثالثة من المادة سم ء قواعد تعيين أعضاء قسم الرقابة ومحديد أقدمياهم ومرتباتهم . ٠‏ 
وكا كان تعيين هؤلاء الأعضاء يتم دائماً بطربق النقل من وظائف صباط الفوات المسلحة 
علاوة منحها هؤلاء الأعضاء قبل الل لتحدد طبقاً لما مواعيد العلاوات التالية فى الوظيفة التى عبنوا 
مها بعد محخديد ما قد ختحونه من علاوات هذه الوظءة عند التعيين بناء على الفهرة الأخيرة من المادة- 
فى المشار إلمها . 
إلا أنه تبين أن محديد موعد العلاوات على هذا النحو .نغى أن يقصر على العلاوات الى نح فى 
وظائم الرقابة الى بعين علبها هؤلاء الأعضاء لأول مرة إذ أن اطلاق أعمال هذه الفاعدة بعد ترقة 
هؤلاء الأعضاء إلى وظائف أعلى قد يؤدى بذاته إلى مفارقة فى أوضاعبم بارتفاع مرتب أحدثم عن 
مرتب من يسبقه فى ترتيب الأهدمية فى هذه الوظفة الأعلى وهى مفارقة غير مستساغة ومخاصة بين 
هؤلاء الأعضاء وم.ظعهم من طباط الفوات المسلحة الذدين تنظم علاواتهم طبقاً لتارعم تسيينهم فى كل 
دتةيلاتها. 00000 
ولتفادى .ثل هذه المفارقات أعد القانون الرافق لتعديل الفقرة الذكورة وذلك لقصر قاعدة 
محديد العلاوات التالة طبقا لآخر علاوة منحها العضو قبل النقل على العلاوات الى تمنح فى الوظيفة 
الق ينقل إلمها » أما بعد الترقية منها إلى وظيفة أعلا فان تارع هذه الترقية هو الذى محدد موعد 
العلاوات فيها .٠‏ 
: وأتشرف بعرض بشبروع القرار المرافق للسيد رئيس الجهورية برجاء - فى حالة المواققة ‏ 
التفضل بأصدارء . 


قوانين وقرارات ٠١‏ . الله 


قرار رئيس اججمبورية العربية المتحدة 
بالقانرن دقر 4م لسنة ,”© 
بنظام بطاقات الحيازة الزراعية 

باسم الأمة 
رئيس الحهورية 

بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 

وعلى القانون رقم ب0٠م‏ لسنة +هه؛ باصداز قانون الجعيات التماونة والقوانين العدلة له ؟ 

وعلى ما ارئآه مجلس الدولة ؛ 

1 قرر القائرن الآنى : 

مادة ١‏ - يعتير حائزا فى حي هذا القانون كل مالك أو مستأجر يزرع أرضاً زراعية لحسابه 

أو يستغلها بأى وجه منالوجوه ويعتبر في حي الحائز مرب الماشية وتسرى عليه أحكاءهذا القانون . 
. مادة *» - ينشأ فى كل قرية سجل تدون فيه بيائات الحيازة وجميع البيانات الزراعية الخاصة 

بكل حائز على القوذج الذى تعده وزارة الزراءة لهذا الغرض . ش 

ويكون مجلس إدارة الجعية التعاونية الختصة والمشرف الزراعى مسثولين عن إثبات تلك البيانات 
بالسجل ؤققاً الشروط والأوضاع القى محددها وزير الزراعة . 

مادة م يجب على كل حائز أو من بنيبهكتابة أن يقدم خلال المواعيد الى بحددها وزير 
الزراعة إلى الخجعمة التعاونية الختصة بانا بمقدار مافى حمازته من أراض زراعية أو ما شية أو غير ذلك 
طبقاً للاسارة الى تعدها وزارة الزراعة لهذا الغرض . 

وعلى البعية النعاونية أن تعرض تلك البيانات على اللجنة القروية لمراجمتها واعتادها قبل إثبائها 
بالسجل . 

مادة  #‏ إذا قصر الحائز فى تقديم الاستمارة المشار إليها فى المادة السابقة فى المواعيد الحددة 
فيتعيق على موظنى وزارة الزراعة الختصين إثبات إسمه فى كشف التخلفين وتكليف اللجنة القروية 
' بتقد البيانات اللازمة عن حيازته إلى اتعية التعاونية لرصدها فى السجل . 


مادة م سب تعد وزارة الزراعة بطاقة للحيازة الزراعية طبقاً النموذج الدى يصدر به قرار من 


(1) نعسر بالجريدة الرسمية المدد م١٠‏ الصادر فى ه مايو سنة 01551 ء 


5518 . المدد التاسع ..السنة الثائية والأزيمؤن 


وزير الزراعة ‏ وعلى مجلس إدارة الجمية التعاونية أو من يفوضه هن أعضائه أن يدون فى البطاقة - 
. الببانات الخاصة بكل حائز من واقع السجل وتعتمد من الشرف الزراعى المختص . 

مادة 5 - على كل حائز أن يتوجه هو أو من ينيبه كتابة إلى مقر الجعية التعاوئية المختصة فى 
المواعيد الى محددها وزير الزراعة تسم دون مقابل بطاقة الحبازة الخاصة به . 

وعلى كل حائز أن محتفظ يبطاقته وأن يتقدمها إلى الجهات اللختصة بمجرد طلبها ويجب عليه فى 
حالة فقدها أو تلفها أن يتقدم إلى الخعية التعاونية المختصة يطلب يديل لما مقابل رسم مقذاره 
٠ل‏ ملم (مائة مليم ) . 

مادة ب مجحب على الحائز أن عغطر الجمية التماونية بكل ما بطر من تنبير على البانات الخاسة 
بحازته لإثباتها فى السجل والتأشير بها فىالبطاقة وققاً لأحكام الواد السابقة وف المواعيد وبالإجراءات 
الى محددها وزير الزراعة . 

مادة بم لكل ذى مصلحة أن يطعن فى البيانات الواردة بالبطاقة خلال الموعد الذى محدده 
وزير الزراءة وتفصل فى الطعن لنة فى كل مركز نشكل بقرار من الحافظ برئاسة أحد مفتثى 
الزراعة مختاره الحافظ وعضوية أحد أعضاء مجلس إدارة الجعية التعاوننة المشتركة بالمركز ممختاره 
مجلس إدارتها ومندوب عن الامحاد القرى محتاره الحافل وصدر قرار من وزر الزراعة سان 
الإجراءات الى تتبع أمام هذه الاعجنة في تقدم الطعون والفصل فيها . 

ومجوز لوزير الزراعة فرض 6 قدره ان يرفض طمنه . 
يعاقب بغرامة لا مجاوز عش ربن ا 0 0 
عليه يذلك . 

ماده ٠١‏ ينشسر هذا القانون فى الجريدة الرسمة » ويعمل به من تارم تشيره ©2. ولي وذر 
الزراعة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه . ٠‏ 


صدر برياسة الجمهورية في أول ذى الحجة سنة ١م18‏ ( ه مايو سنة 1959 ) . 
مذكرة إيضاحية 

تنفيذا لسياسة الدولة التى نهدف إلى النبوض بالئروة الزراعية والعملعلى تنميتها وتوفير حاجيات 
البلاد منها . . تقوم وزارة الزراعة يبحث جميع الوسائل النى تؤدى إلى هذا الحدف ‏ ْ 

ولاحكام تنفيذ السياسة الزراعية بحب أن تنظم عمليات التقاوى والأسمدة والبيدات والأعلاف 
وغيرها إلى الزراع ومرى الاشية حتى يتيسر لكل 0 المسول على نصيبه منها ويتسى للوزارة 
إحصاء اللماصيل الزراعية والثروة الحبوائية إحصاء دقيقاً . نظراً لما للاحساء من أهمية كإرى فى 
محصط الاقتصاد . 


لك رأت الوزارة إنشاء سجل لكل قرية ثبت فيه جميع الببانات الخاصة بزراعتها وحيازاتهم 
وأسباب الحمازة والحاصيل التى تززع والوانات. التى علكها -الزراع ومرلى الاشية إلى غير ذلك 
من جميع ما يتعلق بأعمال الزراعة . . ومصدر هذه اللبانات هو شخص الزارع أو مرب الماشية 
ولجنة القرية مم استحداث نظام بطاقة زراعية تصرف لكل حائز وتدون فيبا الببانات من واقم 
السجلات الذكورة . وفى ذلك ما بيسر لاحائزين الحصول على التقاوى والأسمدة والمبيدات 
والأعلاف وغيرها . 


ذلك أعدت وزارة الزراعة مشتروع القانون الرافق » وعرفت امادة الأولى منه ممنى الحائز فى 
حي هذا القانون . وأوجبت المادة الثانة إنشاء السجلات الزراعية وما يدون فيها من ببانات على أن 
محفظ في الجعمات التعاونية الختصة ومحدد وزير الزراعة فى قرار يصدر الشروط الواجب اتباعبا فى 
حفظ السحلات وطريقة القيد فا . . وأوجبت المادة الثالثة على كل حائز أبا كانت صفة حبازته أن 
يقدم جميع البيانات الخاصةريه عل استارة تعدها الوزارة لمذا الفرض إلى الحعية التعاونية توطئة 
لراجعتها وإثباتها بالسجل , وإذا قر الحائز فى تقدم الببانات انخاصة به اعتيره متخلفاً وبحب على 
موظفى وزارة الزراعة التصين تكيف لنة القرية بتقدمم البيانات المطاوية عن حيازته لإثباتها فى 
السجل وبينت المادة الخامسة نظام بظاقة الحبازة الزراعية طبقاً لانموذج الذى تعده وزارة الزراعة 
وعلىآن تقوم الجعية بتسليمها للحائز دون مقابل بعد ملء يباناتها من واقع السجل الزراعى واعتّادها 
من الشرف الزراعى الختص . . وأوجبت المادة السادسة على كل حائز أن يتوجه إلى مقر الجعية 
التماونة لاستلام بطاقته في الموعد الذى محدده وزير الزراعة مع إلزامه بتتقدعها إلى الختصين كلا 
تطلب منه ذلك » وإذا فقدت البطاقة منحائزها فعليه طلب بديل عنها مقابل ١٠١‏ ١مليم‏ . وقضت المادة 
السابعة بوجوب اخطار البعية التعاونية بكل تغبير محدث فى البيانات الواردة فى'البظاقة لإثباتها فى 
السجل والبطاقة . وذلك وففاً للنظام وف المواعيد التى يضدر بها قرار من وزير الزراعة فأجازة 
اللادة الثامنة من المشمروع لكل ذى مصلحة أن يطعن فى البيابات الواردة فى البطاقة خلال اوعد الى 
دده وزير الزراعة أمام لنة تشكل بكل مركز .قرارمن الحافظ وعلى النحو الذىفصله المشروع »كا 
أجاز الشعروع لوزير الزراعة أن يفرض رمماً على الطءن محد أقصى مقداره؟ جنه . ونينت المادة 
التاسعة العقويات التى تطبق على عائفى أخكام هذا القانون . ونصت المادة الأخيرة على أن يعمل به 
من قارع نشيره وأوجبت على وزير الزراعة إصدار جمييع القرارات اللازمة لتنفتذ أحتكام 
هذا القانون . 1 1 

ويتشرف وزير الزراعة بعرض متمروع الفانون المرافق على السد رئيس الحهورية مفرغاً فى 
الصيغة التى أقرها جلبى الدولة.. رجاء النفضل بالموافقة عليه وإصداره : 


قرار رئيس المبورية العر بية المتحدة 


بالقانون دم ٠خ‏ لسنة 0159© 
بتعديل بعض أحكام المرسوم يقانون رقم 104 لسنة 0و١‏ 
بالإصلاح الزراعى 
باسم الأمة 
رئيس الخبورية. 
5 الاطلاع على الدستور اللؤقت ؛ 


وعلى المرسوم بقانون رقم .174 لسمنة ١9.617‏ ,بالإصلاح الزراعى والقوانين الممدلة له ؟ 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؟ ش 
قرر القانون الأنى ِ : 

مادة ١‏ - يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادةة؟ من المرسوم بقانون رقمم/١‏ لسنة هيا 
الشار إليه النص الآلى : ش 

ونجب تسجيل التصرفات الصادرة إلى الأولاد وققاً للبند « ١‏ » من المادة الرابعة وكذلك أحكام 
صحة التعاقد الخاصة بها قبل أول يوليو -نة .وهة! . كا بحب تسجيل التصرفات الصادرة وقماً البندين 
«بوج6). من المادة الرابعة أو أحكام صدة التعاقد الخاصة مها خلال سنة من تاربخ العمل مهذا 
القانون إذا كان تصديق الحمكة الجزئية أو ثبوت تاريخ التصرف سَابقاً على أول إبريل سنة 8و١‏ 
فاذا كان التصديق أو ثبوت التاريخ أو تسجيل عررضة دعوى صحة التعاقد لاحقاً على أول ديل 
سنة ومة١ا‏ وجب تسجيل التصرف أو الحسج في دعوى صحة التعاقد خلال سنة ٠ن‏ تاريخ تصديق 
المحمكة أو ثبوت التارريخ أو صدور الحم أو خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانرن ‏ أى هذه 
المواعد أبعد . | 

ويترتب على عخالفة هذه الأحكام الاستيلاء على الأطبان محل التصرف ء وكذلك استحقاق الضرببة 
الإضاففية كاملة اعتبارآ من أول ينابر سنة #ه.ة! حت تاريخ الاستبلاء » . ش 

مادة » ب بتثمر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاريخ نثسره . 

صدر برياسة الخهورية فى أول ذى الحجة سنة 1م7١‏ ( ه مايو سنة 1951 ) . 


. 15519 نر بالجريدة الرحمية المدد م8١٠ الصادر فى م مانو سنة‎ )١( 


رانين وقرارات ورة 


مذكرة إيضاحية . 


أحازت الادة الرابعه من المرسوم بقانون رقم 1/2 سنة ١6.6:‏ بالإصلاح الزراعى للمالك الخاضع 
لأحكامه أن يتصرف فى أطيانه الزائدة طى مائق فدان إلى أولاده وإلى صغار الزراع وخريجى اأعاهد 
الزراعية وذلك وققاً للشروط الواردة بالينود ١‏ و ب وج من هذه الادة . وقضت الفقرة الأخيرة 
من المادة 9؟ من قانون الإصلاح الزراعى طل وجوب تسجيل هذه التصرفات فى مواعيد معينة تتنهى 
فى أول .ولو سنة 968ؤ . 

وقد اتضح أن بعض المتصرف إليهم من صغار الزراع وخربجى العاهد الزراعية قد عجزوا عن 
تسجيل التصرفات الصادرة إليهم من الملاك لأسباب خارجة عن إرادتهم كعدم تقد امالك لمستندات 
ملكيته أو لأن الأطيان المتصرف فيا كانت من الأطيان الوقوفة ول يشبر ال#اللك إاغاء الوتف أو 
كانت أرض مشاع ل يتم فرزها بين الملاك عل الشبوع أو لغير ذلك من الأسباب الخسارجة عن إرادة 
التصرف إلبهم من صغار الزراع وخريجى العاهد الزراعية وقد ترتب على عدم تليق مم 
الوارد فى نهاية الفقرة الأخيرة منالمادة و منقانون الإصلاح الزراعى وذلك بالآستيلاء على الأرض 
التصرف فها وفرض الضرائبٍ الإضافية عللها . 

ولا كان هذا الحم قد ألحق ضرراً كبيراً بصغار. الزراع وخرنجى المعاهد الزراعية تمن اشتروا 
أطيانآ من الملاك الهاضعين لفانون الإصلاح الزراعى تطبيقا للبندين ب وج من المادة الرابعة مع أن 
مخلفهم عن التسجيل كان لأسباب خارجة عن إرادتهم وججميع هؤلاء تمن قصد قانون الإصلاح 
الزراعى حمايتهم : 

اذك ققد أعد مشمروع القانون الرافق بمد مواعيد التسجيل المنصسوص علها فى الفقرة الأخيرة 
من المادة .9؟ من قانون الإصلاح الزراعى بالنسبة للتصرفات الصادرة من اللاك تطبيقاً للبندين ب 
وج من الادة الرابعة وإعطاء المتصرف إلهم من صغار الزراع وخريجى الماهد الزراعية مهلة جديدة 
للتسجيل غايتها سنة من تاريخ العمل بهذا القانون المرافق إذا كان تصديق الحكة الجزئية أو ثبوت 
تاربع التصرف ساقاً على أول إبريل سنة ه6١‏ فإذا كان التصديق أو م ثبوت التاريخ أو تسجيل 
عريضة دعوى سة التعاقد الخاصة بالتصرف ‏ لا حتقأ على أول إإريل سئة مهة١‏ - وجب تسديل 
التصرف أو احج فى دعوى صحة التعاقد خلال سنة من تارع تصديق الحكة أو ثبوت ت التارع أو 
صدور الحم أو خلال سنة من تار العمل بهذا القانون ‏ أى هذه الواعيد أبعد . 

ويتشرف وزير الإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى بعرض مشروع القانون المرافق مفرغاً فى 
الصغة الى أقرها مجاس الدولة ‏ على اليد رلني المهسورية رجاء التفضيل بالمواققة عليه 


وإصداره 3 


6ظ العدد التاسع ‏ السنة الثانية والأربعون 


قرار رئيس الخبورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم بم لسئة 600 
بتعديل يعض أحكام الفانون رقم 0م لسنة 65و١1‏ 
بشأن الصارف القلية 
باسم الأمة 
وعلى الفانون رقم ام لسنة 6و١‏ بشأن لأصارف الخحةللة العدل بالقانون رم6١١‏ اسنة 4مو١ر5‏ 


وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 


قرر القانون الآلى : 

مادة ١‏ س إستيدل بنص اللادتين م و ه من القانون رقم الم لسنة 1.08 الشار إليه النصان 
الأتان : 

« مادة م - تقوم وزارة الأشغال بانشاء المصارف الحقلية بنوعيها » على أن تتصل جميع الأراضى 
الدا<لة فى نطاق وحدة الصرف إسلسلة الصارف الذ كورة ,م تقوم الوزارة أيضاً فى حالة المسارف 
الحفلية الغطاة بإنشاء الزواريق - الفروع المقلة الصغيرة ‏ داخل الأراضى . 

وفى كلنا الحالنين توزع نفقات الإنشاء على الأطيان الواقعة فى وحدة الصرف » وسرى هذا 
الحم على نفقات إنشاء الصارف الحقلية بنوعيها والزواريق التى أنشأتها الوزارة منذ ١4‏ مارس 
سنة 1946 )6 . 

« مادة ه - تعد وزارة الأشغال بياناً شاملا بما أثفق فى إنشاء الصارف القلة بنوعبا » 
وما أنقق فى اجراءات الاستيلاء والم'قد ونزع اللكية . شاملا التءويض المستحق عن الأرض 
الممزوعة ملكيتها والزراعة والمانى والأشعار والآلات والسواق ء وأية تعويضات أخرى مضافا إلى 
ذلك ٠١‏ ييز متمابل المصاريف الإدارية , ثم تبين الوزارة ما مخص الفدان الواحد من الأرض الداخلة 
فى وحدة الصرف . 

وتؤدى المبالغ المشار إلا فى المقرة السابتقة دذمة واحدة إذا أراد صاحبالشأن ؛ أو على عشرين 


. ١955 نعسر بالجريدة الرسمية العدد م١١ الصادر فى م مايو سنة‎ )١( 


قوانين وفرارات ش مره 


قط سنوياً متساوياً بدأ محصيلها من أول السنة التالة لانتفيذ ء فإذا لم تؤد هذه المبالغ فتحصل 
بطرءق الحجز الإدارى على الأراضى الى انتفعت تلك الصارف أو على مارها . 

وعلى وزارة الأشغال أن ترسل إلى وزارة الخزانة ببانآ بالأحواض الى تشملها وحدة الصرف 
وقدمة البالغ الطلوب محصاها عن الفدان الواحد : 

وصدر وزير ا لرانة أو من اشيية قراراً عمال هذه المبالغ ق المواعيد الممررة لتحصال صّرسة 
الأطيان » ومكون لها الامتئاز ذاءه القرر لمذه الغعريبة . 

ويعرض كشف عا تكلفه الفدان الواحد من النفات على دار العمدة وباب الركز وتقطة 
الشرطة النى تقع الأطان فى نطاق اختصاصها وذلك للدة أسبوع على الأفل ورسبق هذا المرض إعلان 
عن موعده ومكاه فى الوقائم المصرية ء ولذوى الشأن ء خلال الثلائين يومآ الالية لانتهاء مدة 
العرض ء حق المعارضة فى قيمة النفقات وإلا سقط الحق فا . 

وتقدم العارصة إلى تفتيش اأساحة المختنص 2« وتفسل فمها لجنة تشكل برياسة مفنش المساحة 
الختص أو وكيله وعضوية موظف فنى من تفتيشالمساحة وأحد مبندسىالرى ويكونقرارها نهاياً» . 

مادة ؟ بنشسر هذا القانون فى الجر بدة الرسمية » ويعملى به من نارم نشره . 


صدر برياسة الخهورية فى أول ذى الحجة سنة ١م1١‏ ( ه مايو سنة 19550 ) . 


قرار رئيس اجمبورية العريبة المتحدة 


بالقانون رقم 84 لسنة و0 
فى شأن حصول القطن 
باسم الأمة 
رئيس الخهورية 
بعد الاطلاع على الدستور المؤّقت ؛ 


وط الفانون رقم 9ه لسنة 1451 فى شأن تعطيل بورصة عقود اللقطن بالاسكندرية وشيراء 
محصول قطن موسم 951-195٠‏ ؛ 

وعلى القانون رقم ٠١‏ لسنة ١851‏ فى شأن شعراء #صول قطن موسم 1951 +14 والمتبق 
من أقطان المواسم السابقة ؛ 


, ننشير بالحربدة الرسمية المدد 8م١٠ الصادر فى ه مايوا'سنة 9515ذة‎ )١( 


هرهة العدد التاسع السنة الثانة والأر يمو ن 


وعلى القانون رقم 8 لسنة ١ةوةا‏ تقرر رسم دمغة ؛ 

وعلى القرار الجهورى ركم ؟عبىة لسنة أكذةا بانشاء وتنظم مؤسسة عامة إبأسم لجنة القطن 
اأصرية » 

قرر التانون الأنى : 

مادة ١‏ ل اعتباراً من أو ل الموسم القطى 525208 ل س١‏ تتسلم لنة القطن المصرية الأقطان 
النايحة من محصول مومسم اكول دوا والمواسم التاللة له ) محاوحة تسليم الاسكتدرية ) بالأسعار 
التى محدد قبل بداية كل موسم بقرارات يصدرها وزير الاقتصاد . 

ومحدد وزر الاقتصاد بعرارات منه شروط وأوضاع ومواعيد تسلم الأقطان إلى كنة لفان 
المصرية . 

مادة ؟ ‏ تتولى لجنة القطن المصرية بع الأقطان للتصدير أو للاستهلاك الحلى بالأسعار 
والشروط التى تعلنها اللجنة بعد المرض على وزير الاقتصاد . 

ولا محوز تصدير أقطان للخارج أو ثراء الغازل الحلية لما إلا عن طريق الشعراء المباشر من 
مخزون لجنة القطن اأصرية . 

مادة م# ‏ كل عخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له يعاقب مرتنكبها إغرامة قدرها 
أربعة جنمهات عن كل قنطار من القطن موضوع المخالفة » فضلا عن النزامه بدقع ما قد يستحق من 
فروق . 

مادة م --- تعفى المبالغ الى تصرفها لنة القطن للصرية نا للاقطانالنى تتساهها من رسوم الدمغة 
المعررة عمتكى أحكام لأفصل الخامس من الحدول ركم 220 الملحق بالعانون ركم لعف أسنة اموا 

مادة ه - ينثسر هذا القانونق الجريدة الرسمة » ويعمل به اعتباراً من أولأغسطس سنة؟.واء 
ولوزر الاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه . 

صدر برياسة ورور فىأول ذى الحجة سنة ويرم؟؛ ) ه مادو سنة اكوا ( 5 

مذ كرة إيضاحية 

تععل الحكومة دواماً فى رسم سياستها القطنية على محقيق هدقين أساسبين . أولما توفير السعر 

العادل للمنتج » وثانهما تصريف أكير قدر من محصول الللاد الرئيسى . 


وتد درجت الحكومة فى ظل نظام البورصة على اعلان أسعار الحد الأدنى الى تضمن بها اتج 
مستوى للاأسعار لا يجوز أن تنخفض عنه وتبدى المسكومة مة استعدادها لإستلام أقطانه بهذه الأسعار 


قوانين وفزارات هرة 


إذا مالت أسعار السوق إلى المبوط . إلى مادون هذا الحد . وكانت الحكومة فى إعلان أسعار الضمان 
تهدف مجانب محقيق السعر الهزى للمنتج إلى تعزيز سوق القطن والحافظة على مستوى الأسعار . 

ص أنه يتعطيل بورصة العقود واءلان الحكومة لسياستها فى الموسم الماضى على الأسس الجديدة 
الى تنلخص فى قيام لجنة الفطن المصرية نيابة عن الحسكومة باستلام الحصولويعه للتصدير والاستبلاك 
المحلى عملا على استقرار السوق وثبات أسعار بعنا فى الخارج »لم تايبدا فى مرحلة الانتقال إلى 
سياسة ثابتة ‏ من أن تترك سوق البضاعة الحاضرة فى الحدود التى تسمح بتداول القطن بعلاوات 
تتناسس ب مع عروض يعنا للخارج . 

إلا أن التجربة قد أثبتت أن المضاريات على #صول البلاد الرئيسى لم تتوقف يتمطل العمل فى 
بورصة العتقود حيث انتقلت المضاربة على المقود إلى المضاربة على الملاوات حتى بات ارتفاع العلاوات 
بسوقمينا البصل يهدد صادراتنا من القطن مخطر التوقف ء ما اضطر الهكومة إلىتنظم تداولالقطن 
فى سوق مينا البصل واحكام الرقابة على العلاوات التى تسجليا العملات التى حرى فى هذه السوق » 
ولكن هذا التنظم لم يف بالغرض المنشود إذ لوحظ أن المعاملات قد قلت فى سوق البضاعة الحاضرة 
وانتقل نشاط المضار بين إلى أسواق القطن فى الداخل وتءطلت وظدفة بورصة مينا البصل باعتيارها 
سوقاً منظمة يتسنى لاحكومة عن طريقها الاشعراف على حركة تسويق القطن . ْ 

ولا .كانت الحكومة فى سياستها الاشتراكية تحرص على استقرار الحاة الاقتصادية للبلاد وفق 
خطة ثابتة مرسومة تهدف إلى الموازنة بين صوالح طوائف المتعاملين فى سوق القطن مما لا يتهدد الصا 
العليا للإلاد التى تتمثل فى كان استقرار أحوال الحصول الرئيسى عملا على تمان ين المناست للمنتج 
وعلى امكان تصريف أ كبر قدر منه ما يعود تفعه على جمسع المواطنين » أذلك ترى وزارة الاقتصاد أن 
ثبات السياسة القطنة يقتضى امخاذ اجراءات من مقتضاها قيام الحسكومة باستلامالأقطانالشعر بالأسعار 
التى تعلنها فى بداية كل موسم بقرار من وزير الاقتصاد بعد موافقة الاجنة الاقتصادية على أن تقوم لنة 
القطن المصرءة ببيع الأقطان للتصدير أو للاستبلاك الحلى بالأسعار التى تعلنها على أساس من الأسعار 
العالمية المنافسة بحيث عتنع تصدير أية أقطان للخارج أو شسراء التغازل الحلية لما إلا عن طريق الثعراء 
المباشمر من مخزون اللحنة . 

وبذلك عكن ارساء الأساس السليم لاستةرار دانم فى أسواق القطن ترقبه الحسكومة بعيق .ظة 
بعالا يضر باقتصاديات البلاد أو محيف بالأسعار العادلة التى تضمنها الحسكومة عدث ,صل عائدها كاملا 
إلى المنتج . 

وغنى عن الذكر أن انتهاج هذه السياسة لن يضار به تجار القطن بالداخل إذ من مققتضى استلام 
اللجنة للا قصان شعراً ما سمح لؤلاء بالاستمرار فى مجميع الأقطان الزهر من النتجين يجيا 
وتسلمها إلى اللجنة وسوف يتحقق لهم من ذلك الريع اتعجارى العقول . 


ولا كانت الحكومة تستيدف حقض المصاريف التى بتحملها القطن تحفيفاً لأعباء المنتج الذى 


مية© العدد التاسع السئة اثثانية والأربعون 


تفع على كاهله فى النباية هذه المصاريف » لذلك فقد نص فى مشمروع القانون على اعفاء البالغ التى 
تصرفها للنة القطن المصرية منا للأقطان التى تتسامبا ‏ من رسوم الدمغة الممررة على صرفيات 
الحسكومة والميئات العامة حتى لا يكون فىاستقطاع هذه الرسوم من تمن الأقطان ما يمس الأسعار 
التى حددتها الحكومة لاستلام الأقطان . 

وتتشرف وزارة الافتصاد بعرض مشسروع القانون الرافق على السيد رئيس الجهورية رجاء 
التفضل بالموافقة عله واصداره . 


قرأررئيس اجمبورية العربة المتحدة 
بالقانون دقم وم لسنة 2139© 
فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ١0#‏ لسنة 1و١‏ 

اسم الأمة 
رئيس المهورية 

وعلى القانون رقم «م4! اسنة 19451 بعدم جواز تميين أى شخص فى الهيئات أو المؤسسات 
العامة أو الشركات اللساهمة التى تسام فيها الدولة بمكافأة سنوية أو عرتب سنوى قدره ١6٠٠‏ جنيه 
فأ كثر إلا بقرار من رئيس الجهورية ؛ 

وناء على ما ارتآه حلس الدولة ؛ 

قرر القانون الآنى : 

مادة ١‏ تضاف ققرة أخيرة إلى المادة الأولى من القانون رقي ١6#‏ لسنة ١9١‏ الشار إلله 
تصبها الآنى : 

« ويقصد بالكافأة أو الرتب فى تطبيق أحكام هذا القانون ما بتقاضاء الموظف من مكافأة 
أو مرتب أصلى مضافاً إلله كل مأ يصرف له بصفة دورية من إعانات وعلاوات وبدلات ومكافات 
وكذلك المزئيا العينية التي يتمتع بها » 

مادة ١‏ يستبدل بالمادة الثانة من القانون رقم م6١‏ لسنة ٠451‏ المشار إليه النص الآفى : 


« مادة + - على الجهات المشار إإابها فى المادة الأولى أن تطلب إصدار القرارات الخهورءة 


. ١5505 نشسر بالجريدة الرسمية العدد م١٠١ الصادر فى ه مايو سلة‎ )١( 


قوانين وقرارات آذه 


اللازمة لتطبيق أحكام المادة السابقة على الموظفين الحاليين ومن يبانغون المرتب المنصوص عليه فى 
الادة الأولى ). 
مادة م - تقدم طلبات إصدار القرارات الجهورية المشار إامها فى المادة السابقة خلال لمسة 
شب من تاريخ العمل بهذا القانون أوعند يلوخ المرتب إلى امد الوازد في السادة الأولى بالتسبة من 
مادة ع - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمرة » ويعمل به من تاريخ نشيره . 


صدر برياسة الجبورية فى أول ذى الحجة سنة ١مم١‏ ( ه مايو سنة 1555 ) . 


قرأر رئيس الجمبورية العريية المتتحدة 
بالقانون رقم .1 لسنة ©0١59‏ 
بتعديل القانون رقم #م١‏ لسنة 19451 فى شأن تنظم تشغيل 
المال فى الؤسسات الصناعية 

باسم الأمة 
رئيس الهورية 

بعد الاطلاع على الدستور الؤقت ؟ 

وعلى القانون رقم وسو لسنة وىيه؟ فى شأن تنظم تشغيل اانيال فى المؤسسات الصناعية المعدل 
بالقانون رقم ١076‏ لسنة ١951‏ ؛ 

وعلى ما ارتآه ماس الدولة ؛ 

قرر القانون الآنى : 

مادة ١‏ يستبدل بنص المادة 6 من القانون رقم م١‏ لسنة ١951‏ المشار إليه النص الآلى : 

ومادة ع تَلْزْم المؤسسات المشار إلما بتنغنذ هذا القانون فى المدة التى محددها وزير الصناعة 
بقرار منة 6 . 

مادة  »‏ بنشير هذا القانون فى الجريدة الرسمة . 


صدر برياسة الجمهورية فى ؟ ذى الحجة سنة ١م18‏ ( 5 مايو سنة 1951 ) . 


. 1955 الصادر فى ؟١ مايو سنة‎ ١١1 نر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


556 العدد التاسع ‏ السنة الثانية والأربعون 


مذكرة [يضاحية 

يتاريخ /؟ يوليو سنة 195١‏ صدر القانون رقم ع١‏ لسنة ١9451‏ بتنظم تشغيل المال فى 
الؤسساتالصناعية وحدد الفترة التى يجوز لنلك الؤسسات تشغيلالعال نشغيلا فعلاً حلالها بم لا محاوز 
*غ ساعة فى الأسبوع كما قضى بالزام تلاك الؤسسات بزيادة عدد عمالحا نتدة تطبيق أحكامه فى الحدود 
الى يررها وزير الصناعة على أن ينم تنفيذ ذلك خلال سنة من تاريخ صدور هذا القانون . 

وقد أظهر التطبيق العملى لأحكام القانون المذكور أن الأمر يقتضى تدريب المال اللازمين 
للالتحاق بعض هذه المؤسسات وأن هذا التدريب محتاج إلى مدة طويلة كا أن البعض الآخر منها 
لا يزال فى بدء التسكوين وفى إلزامها بالحاق العال الذين اقتضاهم تطبيق القانون عليها خلال المدة الى 
حددها إرهاق لما ومن م رؤى من الأنسب أن يرك الأعس لوزير الصناعة لتحديد المدة اللازمة 
لنطبيق هذا القانون على محتلف المؤسسات وفقا لظروف كل مؤسسة . 

ومحقيقاً لهذا الغرض أعد مششروع القانون المرافق يتعديل المادة الرابعة من القانون رقم م١‏ 
لسنة ١951‏ الشار إلله . 

ويتسرف وزير الصناعة بعرض مشمروع القانون على السيد رئيس الجهورية فى السيغة 3 وافق 
عليها محلس الدولة ء رجاء فى حالة الموافقة التفضل باصداره . 


قرأر رئيس الجبورية العربية المتحدة 
بالقانون رقم 4١‏ لسنة 0+0© 
فى شأن إضافة شركات ومنشآت جديدة إلى الجدول المرافق 
للقانون رقم 1117 لسنة 1951 

باسم الأمة 
رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور للؤقت ؟ 

وعلى القانون رقم 1107 لسنة 1451 بتأميم بعض الشركات والمنشآت ؟ 

قرر القانون الآلى : 

مادة ١‏ تضاف إلى الجدول المراقق للقانون ركم ١7‏ لسنة 51ها المشار إلله الشركات 

والمنشات الأتة : 


. 9951 مايو سنة‎ ١ الصادر فى‎ ١١١ نشسر بالجريدة الرمية العدد‎ )١( 


قوانين وقرارات ميذة 


(1) عحلات رالف بوتترعولى وأولاده . 
6 محل ب . يوتترعولى . 

(ج ) مؤسسة شعريف على اللباببدى ( جون دكينسون وشركاء سابقاً ) . 

»ادة ؟ ‏ ينثمر هذا القانون في الجريدة الرسمية » ويعمل به من تاربع تشمره . 


صدر برياسة الجهورية فى مم ذى الحجة سنة ١م18‏ (؟1 مابو سنة 1955 ) . 


قرار رئيس اجمبورية العريية المتحدة 


بالقانون رق, ١و‏ لسنة 5وو0© 
بشأن تعيين خرنجى الجامعات بالششركات النابعة للمؤسسات العامة 

باسم الأمة 
رئيس اقهورية 

بمد الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 

وعلى القانون دقم ٠‏ لسنة ١9.01‏ بشأن نظام موظ الدولة ؛ 

وعلى القانون رقم 44 لسنة 19.5 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة وشركات 
النوصية بالأسهم والشسركات ذات المسثولية اللحدودة ؛ 

وعلى القانون رقم م.ه لسنة ه» فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية ؛ 
وعلى القانون رقم 1١‏ لسنة .مهه! فى شأن التعبين فى وظائف الشسركات المساهمة والمؤسسات 
العامة ؛ : 

وعلى القانون رقم ١ه‏ لسنة .ه9١‏ بإصدار قانون العمل ؛ 

وعلى القانون رقم 56؟ لسنة .ووو بتنظم المؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى ؟؛ 

وعلى قرار رئيس الجهورية رم ع لسنة 195١‏ بطريقة احتيار من يعبنون فى الوظائف 
الخالية عملا بالقانون رقم لم لسنة 1951 ؟ 


وعلى قرار رئيس الجهورءة دم مهةا لسنة ١95١‏ بإصدار لأمحة نظام موظنى وعمال 
الشركات ؟؛ 


. 1١959 الصادر فى ١؟ مابوسنة‎ ١١4 نع بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 


56 العدد التاسع السنة الثانة والأرعون 


سمل ص مج ستتحالتونوانة 118 


ولي قرار رئيس الجهورية رقم وهم لسنة 1و١‏ بانشاء الجلس الأعلى للمؤسسات العامة ؟ 

وطى قرار رئيس الجهورية رقم 14٠٠‏ لسنة ١451‏ بشأن ساطات الوزراء ومسئوليات كل منهم 
فى محقيق الأهداف بالنسبة للمؤسسات العامة ؟؛ 

وطى الأواص رقم يروم لسنة 149 لمعه لسنة غغ؟ 1 ء وه لسنة ١6.‏ بشأن إعانة غلاء 
العيشة لموظفى ومستخدى وعمال الحلات الصناعية والتجارية ؛ 

وعل ما ارنآه مجلس الدولة ؛ 

قرر القانون الأنلى . 

مادة ١‏ محوز خلال سنة من تارم العمل مهذا القانون تعيين خريى الجامعات فى الوظائف 
الخالية أو الى محاو فى الشسركات التابعة للءؤسسات العامه دون التقيد شرط إجراء امتحان السابقة 
المنصوص عليه فى القانون رقم ١١#‏ لسنة م40١‏ وقرار رئيس الخهورية رقم لموه1 لسنة 51وا 
المشار إلمهما َ ّْ 

ويصدر بالنعيين قرار من الوزير الختص بمراعاة القواعد المعموصعليها فى قرار رئيس المهورية 
رقم غع؟ لسنة ١951‏ المثار إله . 

وعنح العينون وققاً لأحكام هذا الفانون ٠‏ المرتب وعلاوة غلاء المعيشة بالفئات والأوضاع القررة 
أن بعين فى وظائف الدرجة السادسة بالكادر العالى بالحكومة . 

ومجحب استدفاء مسوغات التعيين خلال التسعة الأشهر التالية للتسين با فى ذلك شبادة التجنيد 
وثبوت اللياقة الطبية أو الإعفاء منها طبقاً لاقانون وإلا اعتبر الموظف مفصولا من الخدءة بمحرد انتهاء 
هذه المهلة دون استيفاء السوغات ٠‏ 

مادة » ل يتثير هذا القانون قى الجريدة الر».ة , ويعمل به من اول ينابر سنة 5و١‏ ؟؛ 


صد برياسة اجهورية فى م١‏ ذى الحجة سئة ١1١‏ ( 107 مايو سنة 1955 ) . 


قوانين وقرارات موه 


قرار رئيس الجبورءة العربية المتحدة 
بالقانون رقم و لسنة و20 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1ه أسنة .وه.ة١‏ 
بإصدار قانون العمل 
بإسم الأمة 
رئيس الخهورية 

بعك الاطلاع على الدستور المؤقت ؟ 

وعلى قانون العمل اأصادر بالقانون رقم ١ه‏ اسنة .وهءة1 والقوانين المعدلة له ؟ 

وعلى قانون التأمينات الاجتاعية الصادر بالقانون رقم بيه لسنة ١48‏ والقوانين العدلة 4ه ؟ 

وعلى قرار الؤتمر العام الأول للاتحاد القرى لاحمهورية العربة المتعدة ؛ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؟؛ 

قرر القانون الأنى : 

مادة ١‏ - إستيدل بنص الفعرة الأولى هن المادة و7 وبالفترتين الأولى والثانية من المادة إلم 
من قأنون العمل السادر بالمانون رم أو لسنةوم؟؟ ألشار إله النس الآنى : 

« مادة ؤ/ا ‏ إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان فى تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتير العقد 
محدداً لدة غير خددة 2 ويعير التجديد لدة غير عددة أيضا ولو حصل تعاقد حد بل شيل شروطا 
جديدة © . 

2 مادة ألم ذهى عقد العمل بوفاة العاملأو بمجزه عن تأد.ة عله او عرصه مرضآ استوجب 
اتقطاعه عن العمل مدة متصلة لا تقل عن مائة وننانين يوماً أو مددآ متفرقة تزيد فى حملتها على مائتى ٠‏ 
يوم خلال سنة واحدة وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتأمين إصابات العمل ولا موز إنهاء 
العقد لاتتقاعد من جانب صاحب العمل إلا بباوغ العامل سن الستعن على الأقل . 

وكون إثبات العجز أو المرض وكذلك إثبات السن في <الة تعذر إثباته يشسهادة الميلاد أو مستخرج 
رعمى منها بشرادة طبية ولصاحب العمل أن يعرض العامل على طبيب آخر فإذا اختلفت الشهادتان جاز 
لكل من الطرفين أن يطلب من مككتب العمل إحالة الموضوع على طجنة محمكم طى ينظم تشكيلما 


. 18519 الصادر فى ١؟ مايو سئة‎ ١١4 ننشمر بالجريدة الرسمية المدد‎ )١( 


حقه العدد التاسع ‏ السنة الثانية والأربعون 


وإجراءات عرض النزاع عليها وتقدير الرسوم قرار من وزير العمل بالاتفاق مع الوزير الختص 6 . 

مادة ؟ ‏ تضاف إلى قانون العم لالشار إليه مادة جديد برقم 146 مكرر نصها الآنى : 

« مادة مم1 مكرر - مجوز لجلس إدارة احادات نقابات العال ومجااس إداراة التقابات العامة 
أن مختار من ببن أعضاء مجلس إداراتها أو مجالس إدارة نقاباتها الفرعية عضواً أو أ كثر يتفرغ للقيام 
عهام النشاط الثقالى فى حدود أغراضها وذلك بالشروط والأوضاع الى .صدر مها قرار مول وزار 
العمل . 2 

ومحتفظ صاحب العمل للمتفرغ أثناء مدة تفرغه بها يستحمه من ترقبات وعلاوات م لو كان 
بيؤدى عمله ذعلا وتم لمدة عمله ومحسب ف المعاش » . 

مادة # الم نير هذا القانون فى الجريدة الرصة » ويعمل به من تار رم تشمره 2 ولوزير المدحل 
إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه . 


صدر برياسة المهورية فى ١.‏ ذى الحجة سنة ١1‏ ( 107 مايو سنة 1951 ). 


مذكرة إضاحة 

تنص الفقرة الأولي من المادة ١‏ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١و‏ لسنة ه١1‏ على أنه 
« إذا كان العقد محدد المدة واستمر الطرفان فى تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتير العقد محدداً لمدة غير 
دوه )© 

وا كانالبعض قد لأ إلى استخدام العيال فترات متقطعة بعقود محددة المدة للحياولة دون استفادتهم 
من مزانا القانون : 

ورغبة فى حماءة العال من مثل هذا الإجراء قرر المؤتمر الأول للامحاد القوى لاجمهورية العربية 
المنحدة تعديل الفقرة الأولى من المادة ١/إ‏ فرؤّى أن بعتي التجديد ادة غير محددة أيضاً ولو حصل 
بتعاقد جديد يشمل شروطاً جديدة . 

ولا كانت المادة إلم من قانون العمل الشار إلله قد بينت على سبيل التحديد <الات انتهاء عقد 
العمل وهى وفاة العامل أو عوزه عن تأدية تمله أو مرضه مرضاً استوجب انقطاعه عن العمل مدة 
متصلة لا تقل عن مائة وبمانين يوماً أو مدداً متفرقة تزيد فى جملتها على مائتى يوم خلالسنة واحدة ولم 
يكن من بينهذه الحالات حالة بلوغ العاملسناً معيناً للنتقاعد » وقد تعمد المسرع ذلك فافتر ص آلا ينتهى 
العقد إلا بسوز العامل عن تأدية عمله , وقصد من ذلك إتاحة الفرصة أمام المامل لكسب عيشه من 
الممل أطول مدة تمكنة طالما هو قادر علي الممل وللاستفادة من خيرته . 

ورغم هذا لأ بعض أحاب الأعهال إلى إنهاء عقود العال قبل أن يباغوا سن الستين استناداً إلى 


فوانين وقرارات اوه 


نص يضحنونه لوائع الأنظمة الأساسية للعمل اأتى يعدونها رغم قدرة السكثيرين منهم على القيام باعمالهمم. 
ولما كانإغفال سن التقاعد قد قصد به أن يكون إجراءاً مؤقتاً دين للتقدم وهو إتاحة الفرصة 
أمام العامل لكسب عيشه وذلك إلى أن تضع الدولة نظاماً لمعاش التقاعد . 
ولما كانقانون التأمينات الاجتاعية للعدل بالقانون رقم )١4(‏ لسنة 1451 قد ربط الاستحقاق 
فى معاش الشيخوخة يانتهاء خدمة المؤمن عليه لباوغه ممن الستين وأجاز له خلال فترة تنتهى فى آخر 
دوسمير ١81/5‏ الاستمرار فى العمل أو الالتحاق يعمل جديد بعد سن الستين مق كان قادراً على 
آدائه . 


وخثئية أن يلجأ أسصحاب الأعمال إلى إعمال أحكام لوائع الأنظمة الأساسية للعمل وإنهاء عقود 
المال قبل بلوغ سن الستين وفى هذه الحالة لا يستحقون معاشاً لعدم باوغهم السن المقررة وهى سن 
الستين . 

ورغبة فى التنسيق بين أحكام قانوق العمل والتأمينات الاجتاعية من ناحية واعتبار سن الستين 
هى الخد الأدنى لتقاعد العمال من ناحة أخرى . 


ادك قفد رؤى تعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة (1م) سالفة الدكر وذلك بالنص 
صراحة على عدم جواز إنهاء العقد للتقاعد من جانب صاحب العمل إلا ببلوغ سن الستين على الأقل » 
وطبيعى أنه لا مجوز بذلك إنهاء العقد للتقاعد قبل بلوغ سن الستين حق ولو اتفق على سن أقل من 
ذلك سواء كان الاتفاق سابتاً على صدور الفانون أو لا حمّاً له وسواء كان الانفاق واراد فى عقد عمل 
فردى أو كان محديداً لسن وارد فى لاأمحة النظام الأساسى لاحمل . 


ونظراً لأن الأعمال التى تقوم مها التقادات فى الوقت الحاضر وخاصة بعد تطويرها إلى تقابات عامة 
للدهنة أو الصناعة أو المون أو الصناعات الممائلة أو المرتيطة أو الى نشترك فى إنتاج واحد تستدعى إذا 
ما أريد تأديتها على الوجه ال كال تفرغ واحد أو 1 كثر من أعضاء مالس الإدارة لما وهو نظام معمول 
به فى كثير من الدول لأنه فضلا عما فيه من صا المال أنفسهم فإنه مراعى فيه أيضاً مسال أصحاب 
الأعمال . 

وإذا كانت بعض النقابات بالاتفاق مع أصداب الأعمال قد أخذت بهذا النظام إلا أنه ما زال 
محسوراً فى عدد قليل منها . 

لدلك رؤى تضمين القانون نصآً جديدا ينظ التفرغ القانى ومن ثم مجيز مجلس إدارء امحاد 
تقابات العال ومجالس إدارة النقابات العاءة أن تقرر من بين أعضاء مجالس إدارتها أو مجالس إدارة 
نقاداتها الفرعية عضواً أو ] كثر للتفرغ للقيام بمهام النشاط التقانى فى حدود أغراضها وذلك بالشروط 
والأوضاع النى يصدر بها قرار من وزير العمل على أن يمحتفظ صاحب العمل لمتفرخ أثناء مدة تفرغه 


ةه العدد التاسع ‏ السنة الثانية والأربعون 


با يستحق من ترقبات وعلاوات؟ لو كان يؤدى عمله فعلا وتضم للدة عمله ومحسب فى العاش . 


وتتشرف الوزارة بأن ترفع مشمروع القانون المرافق مفرغاً فى السيغة التى وافق علييا مجلس 
الدولة إلى السيد رئيس اجهورية للتفضل بالموافقة عليه وإصدارء . 


قرار رئيس الجمبورةة العرييه المتحدة 
بالقانرن رقم > لسنة «>2© 
بإضافة حي جديد إلى القانون رقم 75 لسنة ١9664‏ بشأن بعض الأحكام الخاصة 
بالشمركات المساهمة وشمركات التوصية بالأسهم والشركات ذات السثولية المحدودة 
باسم الأمة 
رئيس الجبورية 
بعد الاطلاع على الدستور ااؤقت ؟ 
وطى القانون رقم ؟ لسنة عمة١ا‏ بشأن عض الأحكام الخاصة بالدشركات المساجمة وششركات 
التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية الهدودة والقوانين العدلة له ؛ 
وطلى ما ارناء جاس الدولة ؛ 
قرر القانون الآلى 5 
مادة ١‏ ب يضاف إلى الفهرة ب (") من البنده من المادة غ١‏ من القانون رقم >؟ لسنة م ه.ة ١‏ 
المشار إله النص الآنى : 
« وبجوز بقرار من رئيس الخبورية مخصيص بعض البالغ اللتحصلة من هذه النسبة لاتوزيع 
على العاماين فى بعض الشمركات التى لا محقق أررباحآ أو محةق أرباحاً قليلة لأسباب لا ترجع إلى عدم 
كفاءة فى التشغيل أو إلى تراخ من العاملين فى الشركة » ويكون التخصيص فى كل حالة على حدة 
وبناء على عرض الوزير الختص » . 
مادة ؟ ينس هذا العانون ف الجريدة الرمىة « وعمل به من تارع العمل بالقانون 
رقم ١١1‏ لسنة ١5وز‏ . 


صدر برياسة البورية فى م١‏ ذى الحة سنة م18 ( ١7‏ ماب سنة 1955 ) 


1955 مابو سنة‎ 5١ فى‎ رداصلا-١‎ ١ نشسر بالحريدة الرسمية العدد‎ )1١( 


قوانين وقرارات ففة 


مذكرة إيضاحية 

صدر القانون رقم ١1١‏ لسنة 1951 بتعديل القانون رقم 54 لسنة غ46١‏ الخاص بالشسركات 
المساهمة . وقد نصت الفقرة ب ( ”م ) من البند ه من المادة غ8١‏ من هذا القانون على تخصيص ٠١‏ ب 
من أر باح الشركات للخدمات الاجتاعية المركزية للموظفين واامال » على أن يكون التخصص بقرار 
من رئيس النخهورية » غير أنة نظرآً لأن بعض الشركات لا محقق أرباحآ فد رؤى محققآ ادا 
تسكافوٌ الفرص بين حميع العاملين فى شركات القطاع العام وفتآ للقرارات الاشتراكية التى أصدرتها 
الدولة » بما يكفل عقيق العدالة فى توزيع الأرباح على العاملين فى الشركات المختلفة مخصيص نسبة 
من ال ٠١‏ بي المخصصة للخدمات الاجتاعية المركز بة للموظفين والعال وذلك للتوزيع على العاملين 
فى الركات الى لم نحقق أرباءآ أو حققت أرباحاً ضئيلة بشرط أن يتقدم الوزير المختص فى كل 
حالة بما يوضح أن عدم محترق الأدباح لا.يرجع إلى عدم كفاءة فى التشغيل أو تراخ من 
العاملين بالشركة . 

و.تتعرف وزير الصناعة برفع مشروع القانون المرافق بالتمديل المتترح إلى السيد رئيس 
الخخبورية » رجاء فى حالة الموافقة التفضل بإصداره . 


قرار رئيس امبوريه العربه المتحدة 
بالقانون رقم لاو لسنة 0259© 
بتعديل القانون رقم 117 اسنة 1966 بفرض رسم حلج طي القطن 

باسم الأمة 
رئيس اججهورءة 

بعد الاطلاع على الدستور اللؤقت ؟ | 

وعلى الفائون رقم 4117 لسنة 14.08 برض رسم حلرمج على القطن والقوانين اللمعدلة له , 

قرر المانون الآتى : 
مادة 4 يستبدل بنص المادة ؟ من القائون رقم 4١07‏ لسنة 6هو١‏ المشار إليه النص الآلى : 


د مادة ؟ - علي أصحاب الحال ومديرءها أن مخصاوا هذا الرسم ويوردوه لساب مصلحة القطن 
خلال الأسبوع الأول من الشهر التالي للشبر الذى تم فيه حلج الأقطان م . 


. 1١951 مالو سنة‎ 7١ الصادر فى‎ ١١ 4 نعر بالجريدة الرسمية العدد‎ )١( 
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مادة ؟ ‏ ينشير هذا القانون فى الجريدة الرسمية » ويعمل به من قارع نثمره . 
صدر برياسة الخجرورية فى م١‏ ذى الحجة سنة ١مم١ ١7‏ مايو سنة 19519 ) 
مذكره | يضاحية 

قضى القانون رقم 7غ لسنة م1466 برض رمسم حليج على القطن بواقع ..٠.‏ ملم عن كل 
٠‏ كلو جرام من القطن الشعر من أصناف السكرنك والمنوفى والجيزة ه5 » 0٠‏ ملما عن كل 
٠‏ كلو جرام من أصناف القطن الأخرى با فما الاسكارتو . 

وأوجبت المادة الثانية من القانون على أصحاب الحالج ومديريها أن محصلوا هذا الرسم من أسحاب 
الفطن وأن .وردوه لحساب مصاحة القطن خلال الأسبوع الأول من الشهر التالى لشهر الذى تم فيه 
محصيل الرسم . ورتبت المادة الرابعة 'مقوبةعلى كل من لا يورد الرسم فى المعاد الحدد . 

وعلى هذا النحو ربط القانون بين محصيل الرسم وتوريده خزانة الدولة » خُدد موعد توريد 
الرسم بالأسبوع الاول من الشهر التالى للشهر الدى ثم فيه التحصيل . 

على أنه قد تبين فى التطبق أن أصحاب الحالج ومديريها يتحللون من التزامهم بالاوريد في المعاد 
المحدد استناداً إلى أن أصحاب القطن لم يوقوا إلمهم بالرسم المقرر . وبذلك تنشفى الحكة من تنظيم 
معاد التوريد 2-5-3 ضصبط حساب الضربة وتوريدها قى مواعد محددة باعشارها #ورداً من الموارد 
العادية للميزانة . 

ذلك رؤى تعديل نص المادة الثانة سالفة الذ كر محيث يكون ”وريد الرسم خلال الأسبوع الأول 
من الشهر التالى للشهر الذى تم فبه حلج الأقطان » وبذلك برتيط التزام أصماب الحالج ومديرءها 
بتوريد الرسم بالتزامهم باستثداء الرسم من أسحاب القطن جرد حلجه . وجدير بالذاكر أن هذا 
التعديل يتمثى مع التنظيم الذى جاء به الفانون رقم .+ لسنة هوا فى شأن محصيل ضر ببة الدعاءة 
للقطن ومواعيد توريدها . 

وقد أعد مشسروع القرار بقانون المرافق مستهدفا محقيق الغرض التقدم . 

وتتثعرف وزارة الاقتصاد برفعه إلى السيد رئيس الجهورية 


رحاء ١‏ 0 لتفضل بالموافقة عليه وإصداره 8 


قوانيك وقرارات ش أ 


ذراراءت و زارب 
ورَارمٌ العرل 
7 
قران لفى 
وزبر العدل 
بعد الاطلاع على القرار الجمهورى الصادر بتارم ١؟‏ فبراير سنة 8م9١‏ بالقانون رقم م 
لسنة يوهيةؤ فى شأن السلطة القضائة ؛ 
. وعلى قرار وزير العدل الصادر فى ١6‏ يوليو سنة ١#‏ بإنشاء مأمورية قضائية شمرعنة بناحية 
المطرية مركز المبرْلة دقهلة ؟ 
وعلى كتاب السيد سكرتير عام عافظة الدتهلية رقم ٠م١1‏ سرى بطلب إنشاء حكة جزئية بقسم 
شرطة يندر المطر ؟ 
وما دؤى من ! إنشاء مامورية قضائة مستدعة ندر الطرية بدلا هن المأمورية الشرعة المنوه 
عنها بصدر هذا ؛ 
وعلى مواققة كل من محكة المنصورة الابتدائة والننابة العامة ؛ 


فرر : 


مادة ؟ اتنشاً مووية ة قضائية مستديمة بيندر المطرءة دقهلية نسمى ( مأمورية المطرية القضائية ) 
تنظر جر يع أنواعالفضايا التى تنظرها عد المرية ويكون اختصاصها جمبع البلاد المكونة لفسم شمرطة . 
بندر الطرية . 

مادة ؟ ‏ جميع القضايا والتحقيقات الى أصبحت بمقتضى المادة السابقة .ن اختصاص مأمورية 
المطرية القضائية ‏ محال بالحالالتى هي عليها إلى هذه المأمورية لجلسات محددة وبغير مصروفات ‏ 
وفى حالة غياب أحد الخصوم يعلن طبقآ للقاثون مع تسكليفه بالحضور فى الواعيد اللقررة . 

ويستثنى من ع الفقرةالسايقة القضايا الى تكرن قد يمت فبها الرافمة وأجلتلانطق بلحي فيها. 

مادة ب ينشر هذا القراى بالوقائع المصرية » ويعمل به اعتباراً من يوم السبت الوافق 
الرابع عشير من أبريل سئة 1955 . ش 

. وعلى إدارة الحام تنفيذ ذلك . 
محريراً فى ؟؛ شوال سنة 1941 (4؟ مارس سنة 1959 ) . 


. .١633قئبس :نس بالوائع المصرية المدد 9؟ الصادر فى ه أبريل‎ )1(:- ٠ 
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قرأر 0" 
بتخويل بعض موظفق وزارة الخزانة صفة مأمورى ااضبط القَضائى 

وزير ااعدل 

بعد الإطلاع على قانون الإجراءات الجنائية ؛ 

وعلى الفانون رقم01؟ أسنة 1961 بفرض ضريبة على المسارح وغبرها من محا لالفرجة والملاثى 
والفوانين المعدلة له ؛ 

وعلى قرارةء وزير المالة رقّى م1 لسنة زمواو" ٠١‏ لسنة 5م19 ؛ 

وعلى موافقة وزير الحزانة بتاريخ ٠١‏ من مارس ١95+‏ ؛ 

وبناء على ما ارده اس الدولة ؟ 

قرر : 

مادة و حول صفة مأمورى الضيط القضائى فى تنفيذ أحكام الفانون رقم 91 لسنة 1مة! 
المشار إليه والقوادين المعدلة له ؟ 

المدير العام والوكيل العام والمراقبون العامون صاحة الأموال المقررة كل فى دائرة اختصاصه . 

مادة ؟ ب ونشسر هذا الفرار فى ملءق الجريدة الرسدية ( الوقائع المصرية » ويعمل به دن 
تار ينع نثمره . 

تحريراً فى ه ذو القمدة سنة ١م١٠‏ ( ٠‏ أريل سنة دوا ( 1 

قرأر0© 
يتخوبل بعض موظفى مؤسسة التأمينات الاجتاعية 
صفة مأمورى الضيط الفضائى 

وزير العدل 

بعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية ؛ 

وعلى القانون دتم ؟.ة أسنة بوه.١‏ باعتبار مؤسسة التأمينات الاجهاعية مؤسسة عامة ؛ 

وعلى موافقة وزر العمل بتادعخ ١١‏ هن فبرار سنة 1955 ؟ 


وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؟ 


. 1555 نشسر بالوقائع المصرية العدد »" الصادر فى ؟؟ أبريل سنة‎ )١( 
. 1١555 الص أدر فى 4؟ مايو سنة‎ 4٠ (؟) نغر بالوفائع المصسرية المدد‎ 


قوانين وقرارات ىه 


:كرر : 
مادة ١‏ - ينح صفة مأمورى الضبط القضائى فى تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتاعية الشار 
إلبة رؤساء اللكاتب الفرعية والفتشون بالمركز الرئيسى ومراقبات الناطق الإقليمية والكاتب الفرعية 
ومندوبو لجز الإدارى الذين تند.هم الؤسسة لدخول محل العم لكل فى دائرة اختصاصه . 
' محريراً فى ؟ ذى الححة سنة 12١‏ ( 5 مايو سنة 1959 ) . 


وزارة العيق 


قرأر رق 49 لسنة 0990© 
بشأن كيفية تمحصيل الاشتراكات والمبالغ للستحةة للمؤسسة 
العامة المصرية للتأمينات الاجتاعية 
وزير العمل 
بعد الاطلاع على للادة ٠١‏ من قانون التأمينات الاجتاعية العدل بالقانون رتم ١4#‏ 
لسنة 51و ؛ 


وعلى القانون ركم مه ١‏ إسذة أكةا تعديل بعض أحكام قانون التأمبنات الاجماعية الصادر 
بالقانون رق ؟هو لسنة 0و١‏ ؛ ْ 

وعل قرار رئيس الجهورية ركم ؟ا 1١‏ أسنة ]ةا سودبد اللمهة الوتسة فها تضمنته بعض أ حكام 
القوانين التعلقة بالتأمينات الاجماعية ؛ 


وط قرار رئيس المهورية رقم ١5845‏ أسنة 1445 بتفويض وزير العمل اختصاصات مجلس 
الإدار ؛ 


وطى القرار الورّاري رقم 2 اسنة ومو ؛ 
وعلى تتفرير ددوان الحاسيات بشأن التفتيش على أعمال المراقبات بالمؤسسة ؛ 
وعلى تقار المراقية العامة للتفتيش والتابعة بالمؤسسة ؟ 


وناء على ما عرضه رئيس محاس إدارة اأؤسسة ؛ 


)00 نشمر بالوقائع المصرزية العدد ؟ 4 الصادر فى 8١‏ مابو سنة ١5535‏ . 
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قرر : 

مادة و يكون سداد الاشتراكات والمبالغ اللقررة فى قانون التأمينات الاجتاعية والقوانين 
المعدلة له والقرارات النفذة له عوجب شيكات مصرفة على أحد البنوك » أو عوالة بريدية أو إيصال 
إبداع فى أحد البنوك التى تعينها مؤسسة التأمينات الاجتاعية . 

مادة  «‏ استثناء من أحكام المادة السابقة نجحوز للمؤسسات العامة والشركات التابعة لما سداد 
الاشتراكات والبالغ المشار إإبها فى المادة | اذ كورة بموجب شبكات مسحوية على حساباتها بالبنوك 
ترسل بالبريد الموصى عليه للنؤسسة بعد تسطيرها #عرفة صاحب العمل . 

مادة م بحوز لأسماب الأعمال سداد الاشتراكات والمبالغ المشار إلا نقدا إلى الخزينة الختصة 

للمؤسسة إذا لم تحاوز قبنها خمسين جنا وذلك فى مقابل قسيمة دقع نسل للدافع من الخزينة . 

مادة ع - على المؤسسة ومراقباتها الاقليمية ومكانيها الفرعية أن تقيد أولا بأول ما برد إلها من 
الشكات المصرفة 0 والحوالات البريدية واشمارات الايداع بالينوك 0 وكذا الشكات المسحورة على 
الحسابات الجارية بالنسبة للمؤسسات العامة وتُّمركاتها » فى سجلات خاصة يوضح فيها تاريخ الورود 
والرقم اموضح على وسيلة السداد وقيمة المبلغ المسدد واسم صاحبالعمل ورقّه بالمؤسسة ؛ ويقيد هذا 
فى السجل أيضاً بنفس الطريقة المبالغ المسددة نقداً إلى نخزينة المؤسسة من واقع صور قسائم الدفم . 

وى الؤسسة إعداد كشف شهرى بهذه الإبرادات من واقع السجلات المشار إليها ٠‏ 

مادة ه - هل المؤسسة ومراقباتما الاقليميةومكاتبها الفرعية أن تودع فىنفس يوم الورود أواليوم 
التالى على الأ كثر كل ما يرد إليها من شيكات مصرفية » أو حوالات بريدية » أو شيكات عادية » 
أو نقود » فى حساب جارى المؤسسة فى أحد المنوك التى تعاملها أو أحد فروعها . 

مادة > 3-7 يعمل مهدا القرار من تاريخ نشيره . 


تحريراً فى ١7‏ ذى الحجة سنة ١م"‏ ( ١؟‏ مايو سنة 1955 ) . 


3 ع شم ع سر صس) ١‏ 
الأول : 987 س .8و١‏ عنه 6٠‏ قرشأ 
الثالى : ١949‏ - .و١‏ تمنه ه؟ قرشا 


لكل من المدنى ؟ والمرافعات 4 ومحقيق الجنايات والعقوبات ؟ 
. والتجارى وما يتبعه من باق الأقسام 
الثالث ١56٠١ - ١954١‏ ثمنه ٠‏ ه قرشا 
لكل من المدتى ؟ ولارافعات ؛ والعقوبات ؛ وتحقيق الجنايات 
أجرة البريد ٠‏ قروش ؛ وتطلب مئ دار التقابة » وه ش رمسيس بالفاهرة 


أولا ‏ الرسائل الخاصة بتحربر اليلة أو بإدارتها ء نوجه إلى : حجلة الحاماة » بدار تمابة 
الحامين » أه ش رمسيس بالقاهرة 
ثاناً ‏ الاشتراكات : 


اغير الحامين والطلبة قن 
للمحامين محت الغرين : ه» قرشاً 
اطلبة كلبة الحقوق 0 


الما من العدد الواحد من الجلة : 
و السئة الحادية والأربعون ٠6‏ قرشاً 
؟ - السنوات الرابعة والثلاثون إلى الأربمين : ١6‏ قرشآ 
م السنة الثالئة والثلائون وماقبلبا : ه قروش 


التليفو نات 


سياوة الثقبب ( رقم خاص ) 122001 
الثقابة والنادى. ملرةة] د495"ءمه 
غرفة الحامين محكة القاهية 10 
غرفة الحامين يمحكدق النتقض والاستئناف وغامءه 
غرفة الحامين بمجلس الدولة 14م 


غرفة الحامين بمحكة الجيزة الكلية تفضفات' 


لج 


ويسم 


. رت دلق 1 0 وه م 

هلان عل بَتِسَء من رى و ما عِئْدِ تسكع وني 
2 _ 40-9 5 كم 

د نامف 

إن امحكم الالله يفص د وو ور اس ره 


عدث خاص بالمحاضفرات 


ل 00 ولد 
السَنَة شاه وا لارصوف ا 


العاسير 


حك حول الحاياة + لالد كنوررباض شبن + ص كم 
القضاء والحاماة : حموق وواجبات ؛ للاأستاذ مود عبد اللططف المحانى . صن لايم 
القضاء فى الإسلام : للأستاذ عبد القادر خاك الحامى . ص مم 
السثولية للدنة #دولة : فى النظام الاشترا ى ؟ للد كتور سعد واصف الحامى . ص 4م 
العدالة طاقة للدقع الثورى : للاأستاذ مصطئى الصاد مأمور ضرائب عابدين ٠.‏ ص 7ا.» 
قانون التأسنات الاجتاعية : أهدافه ومزاياه ؟ للأستاذ محمد فهم أمين الحامى . ص واه 
قانون التأمين الاجبارى : معاشات العال بيقن مدد الخدمة الساشة والأنظمة ش 

الخاصة ؟ للاستاذ محمد فهم أمين امحامى . ص 8ه 
الحاماة فى ضوء الاشترا كة : للااستاذ لط الخولى المحامى . اصن 8لاه 
للشكلات القانونية للتوجيه الاقتصادى : للد كتور على مال الدين عوض أستاذ القانون 

التجارى والبحرى يكذة الحقوق مجامعة الماهرة . ص ١٠ةة5‏ 


مشروعية التأمبم فى القانون الدولى : والداخلى , للد كتور صلاح الدبن 

عبد الوهاب ٠‏ وكيل ثيابة النقض الدنى . صن ١٠..‏ 
التأمم فى تطاق التطبيق العملى : للد كتور صلاح الدين عبد الوهاب وككل 

ثابة النقض الدى . ص و١٠‏ 


00 مر 
تي 52 1 
- مفو هل 


سيادة الأستاذ الجليل » قيب الحامين 

تفضلتم يا سادة التقيب » مشكوراً » فدعونمونى للتحدث » من فؤق هذه المنصة . وهى لفتة كرعة » 
من نقيب كريم » متفان فى إعلاء رسالة احاماة » فى كل الوجوه » منافح هو وزملاؤء أعضاء 
ثقابتنا الموقرة - عن حقوق المحامين » وعن كرامتهم . 

ينم كنا 

لقد أتبح لى أن أكون كاتباً » وأن أكون مما » وأن 1 كون اميا . 

وإلى لأزهو برسالة الكاتب » وأعتز برسالة العلم . وأخثر برسالة الحامى 5 

ولكن » إذا طلب إلى أن أختار واحدة من الرسائل الثلاتُ , فانى لا أتردد فى اختار الحاماة . 

ولا كانت الصناعة فى الماتى » وهى أخص من الحرفة , لأنها محتاج فى حصولًا إلى الزاولة , 
فإنا لترجو أن محل كلمة « الصناعة » حل لفظ : «المبنة» » كلا اقترنت بالحاماة . 

إن المحامى صانع صنع » فهو يسخر العم القانوى » وغير القانوتى ء لإقناع القاضى يق موكله ؟ 
أو يعدم مسئوليته ؛ أو بعذرء فما أقدم عليه من عالفة القانون . وحسيه أن تصدر الحج برد حق 
موكله 1 ا ا ل ان جرعة قتل 

لدلك “زيد حاجة الماى العادى إلى الاطلاع فى ملف العلوم والفنون » على حاحة الكاتب » 
أو العم » أو المبندس » أو الطبيب . 


. من أ كتوير. 3دوذ‎ ٠١ عاضرة ألقيت بدار القابة فى‎ )١( 
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فلابد للمحامى أن يغترف من معين الفنون » ولاسما فن الأساوب ء وفن الخطابة . وهو محتاج 
إلى الالام بعلم النفس » والاجماع » والفلة , والمنطق » والتارع » والطب الشسرعى إلخ . 

إن رسالة الام ى دن ٠‏ أجل الرسائل وأعظمها شأنآً . وايس مفاس مجاح الحامى عقدار دخله » 
فالدخل ضرورى وله دلالته فى الظروف العاد.ة ؛ ومن الحامين ٠ن‏ تصل أتعانه إلى خمسة أرقام فى 
قضية واحدة » ولكن الجزاء الحقيقى لل<امى إنماهو فى متمة الشعور بأداء الواجب » وفى غبطة 
النوفق إلى إظهار الحمق هذه هى مكافأة الحامى الكبرى وهى مكافأة لا تقدر يمال . 

لست أعرف عدد الفرنكات الذهبة القى دفعها «جوستاف فاوير» أتعاباً لفضية » ولكنى أعرف 
أن « حوستف فاوبير 6 أهدى رواته الخالدة : « مدام بوثارى 0 إلى مخاميه « حيل سينارد 6 
هذه العبارة : 

صد ى المزيز النايه 

إسمح لى بتدوين إسمك على رأس هذا الكتاب » فوق عبارة الإهداء , لأن فضل ظهوره مرجعه 
إليك قبل أى شخص آخر ٠‏ إن مطالعة دفاعك الجبد » قد 1 كسبت كتابى » فى نظرى» قيمة ل14 كن 
أتوقعها . تقبل هنا إذنولاء عرفانى باخيل » الذدى مهما يعظم قدرء ء فلن برتقى إلى مستوىنصاحتك 
وتفايك » ٠‏ 

لقد قرأ الآباء والأحداد هذا الإهداء منذ 1١‏ هن أبريل سنة /اهم 1 ء وقرأته منذ أيام بالاغتين 
الفرنسية والامجليزية »كا قرأت دفاع « سينارد » فى خباية النسخة الفراسية من « مدام بوثارى » » 
وسوف يقرأه الأبناء والأحفاد متف اغات الأرض »ء فى كل بلاد الدنيا » إلى ما شاء الله . 

© © # 

بلغ دخل الحاى « مارشال هول » فى سنة 19.1 2 .445 جنيها ء ثم نزل فى السنة الشلية إلى 
أقل من النصف ء حتى اضطر فى الردع الأخير من السنة أن يعرض على زميل له ارتهان ديوس ربطة 
عنقه » لقاء حممائة جنيه , وامحدر دخله فى سنة ١404‏ إلى 1974 جنهاً » وباع مارشال فى سنة 
107 جموعة النحف الفضية التى اقتناها »كا باع بعض أناث منزله . ١‏ 

باعبا عباغ أذياة جنمها وم بسع كرامته » وكان فى وسعه أن يعتذر لاماضى لورد ماتو »أوأن 
موس من مباجة صاعتت جريدة اديق سبل ب و أن عع - عن قبول قضية ضد حيفة الدي كرو نكل. 
ولكن مصلحة الحائى مارشال كانت داكا فى لحل الثانى بالنسبة للصلحة موكله , لذلك ل يتزدد فى. 
سييل كسب قضية مس تشاتل الممثلة » أأج تى تجح فى أن استصدر للصلحتها حك .بتعورض قدره 0 
جنيه » صّد مستر هارمس ورث صاحب الديلى ميل » أن شوك للفحلنين : : 

قد كرون موكاق مشطرة عدت رودن بالاعتتبار كأ سيدة من 


جديث خول الحاماة . فوم 7 


توفى مارشال فى م؟ من فبرابر سنة 190571 فسكس العل فىاليوم التالى فوق ال ماصع معسم1 
( إحدى نقابات الحامين الأريم ) ء واجتمع مثاو القضاء والحاماة' فى دار الحكة الملا » وعلى 
رأسهم قاضى تضاة اتحلترا » لتبارى كبارم فى تسكريم ذ كرى الحاى الجاع , الذى لم يعرف الاوف 
فى أداء واجبه ء والدى استحق بشخصيته وقوة حبته , وبراعته فى اليطرة على الحافين » أن يكون 
أعظ المحامين الاتجليز » فى كل العصور . 
ل كف 1 
لست معتَزما الليلة أن أعرف الحا الثالى » أو أن أحيط بواجبات الحائى و<قوقه » أو أحدث 
فى أتعا.ه ومتاعبه » أو أنعرض لقوانين الحاماة » أو أنوه بفضل الحاماة ومآثرها , وأعمتها 2 
وأيامها المنهودة » مستعرضاً مواقف فول الحامين » ومرافعاتهم الخالدة » في العضايا الكبرى » 
من عهد اليونان إلى يومنا . ش 
إبما أردت أن يكون حديثى هذا سهلا مرسلاء لمله ين كر الزملاء بما صادفوه من مناسبات أعظم 
أهمية » وأ كير دلالة » قيكون من حظ هذه الفاءة » ومن حظ #لة الحاماة » أن تسجل للمحامين 
ذكرياتهم . وخبرتهم ؛ ليتعرف الماشئون فى رحاب نقابتهم » وفى ثثايا مجلتهم ؛ بتقاليد المحاماة امثلى » 
ويفيدوا من خبرة السابقين وحنكتهم . 
د نا كفن 
إن » أ كثر ما راعنى » فى الاضطلاع برسالة الحاماة » هو خفاء المق نحت ستار الباطل . 
والحاى كالتقب عن الآثار » أو كالباحث عن الترول » لابد أن يروض بصيرته وبصره على كشف 
لستار ليحصحص الحق من وراء الحجب » ويتجلى سافراً للعيان . 
وشر مايرين على الحق » وبلبسه بالباطل , شيئان : 
أثقرائن اضللة » وعدم التحرز فى دراسة القدمات . 
لذلك أتحدث عن القرائن » وعن أهمة التدقيق فى فص الوقائع » ولا سما ما يبدو عادة قليل 
الأهمية منها . 
وأبداأ بالحديث عن القرائن المضلاة , حتى لا بهاءها الميتدئون » فيرفضوا قضية خشية خسارتهاء 
أو يقباوهاغير ممتنعين بسلامة مركز الدفاع فنها م القضايا رهين ء بإعان الحائى 
مق موكله . 
نوه 2207 120 في مقّدمةكتابه د تأئيم البرىء 6 بأنالقرائن تمخضت فى حمس عشرة 
قضية عن خطأ فى محقيق شخسرة الجالى وفى إحدى عشرة قضية كانت العبن الكاذية من عناصر 
1 لإدانة الجوهرية.» وقى نس عشرة قضية » اسقند الحم بلإدانة إلى مين كاذبة أقسمها ايوق 6ه : 
أمستعينين على تصديقهم بالقرائن الطييغية أو الصطاءة » .ومن هذ الفضايا إأدع + ايل شت 
.فها بد أن قلاها أحياء وبصحة جيدة . 
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وأورد ريك زهج +ملمعه2 فى كتايه « القاتل المحهو ل »6 عع معط مبومعادتا عطك1 » 
قضية خلاصتها أن فلاحآ ثريا » جلس عحتسى المة فى حانة صغيرة بإحدى مدن العْسا » وسمعه جيع 
رواد الحانة ينتبر شاياً » ويحبه بأنه لن يزوجه من ابنته 0 سيءوا الشاب يتوعد ضامحا : سارى 
هذا الكلب أينا المنتصر » سيرى أنه هو الذى سوف يصلى العذاب , ولست أنا . 

خرج الفلاح لشأنه » ثم وجد قتيلا » وشهد اثنان من السابلة أنهما فاج الشاب يسحب سكيناً 
من ظبر القتيل , ثبت أنها سكين الثاب 2 وح عليه بالإعدام , ثم خفف الحم إلى ' 
الأشغال الشاقة . 

وبعد اثنى عشر عامآ » اعترف القاتل الحقيق وهو تضر ٠‏ بأنه غافل الشاب إثر المشادة » 
فاستل مدءته من قرابها » وأغ.دها فى ظبر الفلاح بعد خروجه هن الحانة » واستولى على ماله . 

وظاهر أن الشاب مر بالمثة فمرف صاحبها » ولح سكينه فذعر إذ أيقن أن الاتهام منصب عليه 
لا محالة » وسارع إلى سحب ااسكين هن الجرح . 

ولعلى مدن هذه الفضة » إذ رجحت عندى كفة قبول قضسة 0 من نوع كنت أعتذر عن 
شوله » عادة . 

ذلك أن أما لهفى »أهرعت إلى مكتى فى حالة برف لها » ومى أرملة طبيب كيير كانت صلق به 
وثيقة » وأفضت إلى بأن ولدها متهم مزوير شكين » وأقنمتنى أنه برىء لا غبار عليه 1 

وماخص الوقائع أن مستخدماً فى شركة سنجر » صرف د نك با ركليز شكا ء» مزوراً « عبلغع 

٠م‏ جنيه » وحاول أن يصرف من البنك الأهلى شيكا ثانيآً بمبلغ 96.٠‏ جنيه » وللكن صراف 
ادنك الأهلى طلب إليه أن إاستمضى مدير اشر كد إمضاء ثانة » ولاعاد إلنه المستخدم ذمك دقائق 
بالشسك موقعاآ عليه بالإمضاء المطلوب ؛ سألة الصراف عن تليغون المدير ء وترك الشباك ليت كد أن 
المدبر قد وقع فعلا على سحب هذا المبلغ السكبير » فمرف منه أن الشيك مزور . وهرول إلى الشباك 
لنفيض على المستخدم فلم مجده : 

وتعقبه البوليس فى مظانه » ودات التحريات على أنه رغثئى مقهى بالتوفيقية » وأن موكلى من 
جلسائه . فسارع البوليس إلى منزل موكلى حرث عثر عند والدته بثلاث من حقائب يدها ء فى كل 
واحدة منها مسون جنيها . ولا سوّلت عن مصدر الاقود , ذ كرت أنها أخنتها من ولدها .ما قالت 
إنه لم يبت بالمنزل ليلة الحادث . وعرفوا من البنك الأهلى » <يث كان امهم موظفا بالمركز الرئيسى » 
بقلل الحساباتٍ الجارية » أنه تيب فى و اماد 

وفى اليوم التالى لاحادث ‏ صبط المهم » نعود سيارة ور و 6 قال إنه أشكر كرأها لعد 
ظهر يوم الحادث » وقرر. وكيل حل فورد بن التهم كان منتظر ١‏ ] أمام الباب 7 حين فتسوا محلم » 
وأنه دفع عن من السيارة فوراً » نقدا وعدا : 


حديث حول الحاماة الحم 


ولا سأله الحقق أبن كان مبيته فى الللة السابقة على الحادث ٠‏ أجاب بأنه بات فى منزله ‏ فلما 
واحهه بأقوال والدنه » عاد فقرر أنه بات فى فندق عماه » وتبين أنه شارك مستخدم سنجر حجرته 6 
وأنهما خرجا معاً صبيحة بوم الحادث . 

وسؤل عن سبب تخلفه عن عمله بالبنك الأهلى فى بوم الحادث » فقال بأنه كان مريضاً . ثم 
قرر بأنه ذهب حوالى الساعة الحادية عشيرة إلى بنك باركليز » ليودى قربيه الباشكاتب يتوظيف 
قريب آخر لما . ولاسؤل الباشكاتب نفى مقابلة النهم » وقرر أنه كان فى تلك الساعة متغباً فى ميمة 
يالنك الأهلى . 


ثم سؤل صراف ينك با ركليز » هل كان مع مستخدم سنجر شخص آخر وقت سحب الشيك » 
فقرر الصراف أن المستخدم كان يصحبه شاب ذو شارب كث . وزعرض التهم على الصراف . فأخرجه 
من بين عشيرة أشخاص . 


كا ظهر بأن رصيد سنحر بالبنك الأهلى » لم يكن يزيد إلا بضع مثات على المبلغ المدون بالشيك . 

وح ببراءة موكلنا » وخبس كل من النهمين الآخرين سنتين هن الشغل . واستأتفت النيابة » 
وتأيد ح؟ البراءة » وانتقضت مواعيد النقض » ونسام الهم 700 جندها من سيارنه التى أعادتها الشنابة 
إلى محل فورد ء وتسلم 1107 جنيها ضبطت معه » وتسامت أنه الائة والخخسين جنيها التى كانت 
فى حقائب يدها ء وظهر الحق كالصبح الأبلج . 

وقد ثبت أن متهماً ثالثاً هو الذى كتب الشيكين مخطه » وأنه كان ذا شارب كير » ثم ضبط 
فى الاسكندرية حليقاً . واطءأنت الحمكة إلى أن مرافق مستخدم سنجر ساعة السحب لم يكن التهم » 
كا اقتنعت يأن الضراف إذا كان قد سم قيمة الشيك مستأنساً جرد وجود شخص آخر مع التسم » 
فلا يلومن إلا نفسه ء ما دام الشخص الآخر لم يتكلم . لأن طمأنينته فى هذه الحالة » تسكون من 
قبل الثقة الاختتارية , أو التلقائية #غصةغهموة ععمدقدمت وليس محت تأثير أساليب احتبالية . 

تيت الورقة ذات الرقين التى ضبطت فى جبب المنهم : وقد شيد حائك ثيابه » أن التهم أوصاه 
مخباكة بدلة وبالطو ء وأنة اتفق أن يكون مموع هما سبعة عشير جتيها » وهو مجموع البلغين » 
لأن الملكتوب فى الورقة هو تمانية تتلوها نقطة » وبعد .٠غ‏ » وتسمة تتاوها نقطة وببدها ... ,م ٠‏ 
أى أن الكتوب فى الشيكين يزيد ألف مرة على الكتوب فى الورقة . 

١‏ جد م 

سألت الأستاذ الكبير مرقس فهمى الحامى , عن سر نحاحه فى الحاماة 4 كنا نتريض أمام قصر 
النارون أمبان عمصر الجديدة « قوفف عن المسير ل وحدجدقى بنازتة القاحصة اليامة 0 ثم قاب 
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جبينه وقال فى تواضع الشيخ الذدى شبع محدا : أنا أقرأ كل حرف , وأطلع على ماف 
القضية ينفسى . ش 

راقننى الفكرة , فطبقتها فى دراسة ما وكلت فه من قضايا » ولا سما أن صفحانها كانت لا تزيد 
عادة على المائة أو المائنين . 

وذات بوم وكلت فى جناية » كان عدد المهمين فيها ممانة عثير متهما » فبلغ عدد صفحاتها 
ألفى صفحة » ويضع صفخات . 

وم ! كد أتناول الجزء الأول » وقهماثة صفءة» حت أدركنى القلق 0 وعلسكنى التوجس « 
مع شىء من الندم على قبول الامنطلاع بهذا المبء الثقيل . قلت لنفسى : لعلك معتزم قراءة الألفى 
صفحة كلة ذ_كلمة كا تصنع عادة ؟ ! ووجدتنى عاجزاً عن : دراسها بطريقة أخرىٍ ل بعد أن صارت 
طرءةق هذه جزءاً من طبعتى » وأمست قطعة من سجيى . 

وبدأت بذكر الله متوكلا عله ٠‏ وقامى سمينى وفى بدى الأخرى, ٠سمطرة‏ لا تفارقنى » أستعين 
بها على وضع الخطوط محت العبارات الحامة . 

وقرأت الصفحة الأولى » ثم قرأت الصفحة الثانية » وفرغت من الجزء الأول » والثانى » وبلغت 
الجزء السابع » ووصلت إلى الصفحة رقم 55 ء وفييا وجدث ما يلى : 

كتاب من حككدار الاسكندرية » يطلب من النيابة بتار ع .و؟ من أبريل سنة ,14 » تفتيش 
١‏ شخصاً » عناسية عبد أول مابو » خشية تسكرزار ما حدث فى سنة 1145 . 

وصدر أمر النابة تفئتش الأحيد والأربعين : لشيط ما بوحد دهم من أسلحة « أو مواد 
مفرقعة » أو منشورات » أو أشاء أخرى منوعة . 

وقدمت النيابة لمحمكمة الجنايات » بناء على نتيحة هذا النفتيش 18 متهماً منهم موكلى . 

ترات امو التض» وثرات التارع الذى عد فيه «٠‏ وقرأت وظهة من أصدره . ثم أعدت 
قراءة أمر التفتيش لأ.أ كد مرة أخرى من تاريعم وقوع الجرعة التى صدر أمر التفتيش » لتحقيقها . 

تذكرت الأستاذ الكببر مرقس فهمى » وأيقنت أنه لم يكن متندراً حين أنفى إلى بأن سر 
عاعق لخي كل حرف و الحةء وكان امرك هذه للرة رقنا : 1 

صدر أمر رئيس النيابة بالتفتيش فى "٠.‏ من أبريل » لأن عدار الامكندرية متى حدوث 
جرام فى أول مايو . 

وتراقع الزملاء » قالوا إن للشبوطات دسها رجال البوليس السيامى »ثم استمرمنوا البوطات 
على سبيل الاحتشاط » ليثبتوا أنها لا تؤدى إلى تأثيم من ضبطت عندم. . | 1 

كانت مرافمى موجزة : بدأنها بعد ذ كر الله بالسؤال عن اسمترئيس النيابة الذي وقع أمر. 


حدرث حول الحاماة أكلى 


التفتيش . 'فوقف مل الاتهام متتاقلا يقول . إنه سعادة فلان الفلاتى بك . قلت أرجو أن يشت" 
فى محضر الجلسة أن سعادة فلان الفلاتى بك هذا ء لا يصلم لولاية أى عمل قانوى . 


وتكهرث جو الجاسة » وعامل للستشارون فى مقاعده, محرجين » وثارت ثائرة النيابة فهب 
مثلها ودر عنجاً » ولكن فى ثىء من التوجس مما عساه يكون قد أعده الدفاع من مفاجأة . 

واستطردت. أقول في إصرار وثبات : إن الذى أصدر أمراً فى "٠‏ من أبريل » بتفتيش أشخّاص 
لاحتال أن يرتكيوا جرعة فى أول ماهو : هذا الشخص انا كانت وظفته والقابه » هو 
أحد اثنين : 

إما جاهل بالقانون جهلا مطبقاً » لا يؤعن معه على أموال الواطنين » فصلا عن حرياتهم » 
1 وحرم مساكتهم . 

وإما مستبتر بالقانون استهتارا مطلقا » ينتهك حمى أحكامه » ضالعاً مم البوليس السياسى . 

وهو فى الحالين » غير صا للاتماء إلى رجال القانون . 

وقاطعنى رئيس الجلسة يأل عجلان عن رمم الصفحة الى تضمنت أمر التفتيش » متظاهراً 
بالتشكك فى حة ما عزاه الدفاع إلى الموظف الذى أصدر الأمر . 

وم أكد أذكر رم السفحة » حتى امندت أيدى الستشارين الثلاثة تلقف الجزء السابع من 
ملف القضية. » وتراقصت أصابعهم فوق صفحاته تقلبها فى سرعة خاطفة ٠‏ ثم انصبوا طلى الأمر » 
ينعمون النظر فيه » ولملهم كانوا قد طالعوه من قبل » ولكن على غير طريقة الأستاذ مرقس فهمى . 
ثم رفعوا رءوسهم وقد ١‏ كتست وجوههم بنور اليقين » ووحهوا أيصارهم إلى تمثل النياية . 

وصدر المم فى هذه التضية » براءه سبعة عشر متهماً » وكان موكلى أحدم !.١‏ أما 
الثامن عثر ؛ ققد حي عليه بثلاث سنيق » إذ كان أمر التفتيش الخاص به قد صدر فى اليوم الأول 
من مايو . 


سيادة الأستاذ القَيب » حضرات الزملاء . 

ما زات أذكر يوم جمعة »كنت مستغرقاً بالعملل فى حذيقة مسكنى » فأزعجنى تصفيق عدف » 
وصوت آمر ألنى فى تعال إذا كان الأستاذ موجودآ . وكانوا ثلائة من الشباب الوائق بنفسه » 
وانبرى أحدهم يول عندنا قضية » قلت الأستاذ يشتغل جنارنى يوم الجعة » والقضية تسكون بالمكتب . 


وتغيرت لمجتهم » قالوا إنهم قادمون من الأسكندرية ء لأداقع عن جاممى حم محبسه ستة أشهر 
مع الشغل » وموعد نظر الاستثناف بعد غد ١‏ قلت وأين ملف الفضية ؟ قالوا تسافر مساء غد » 
ويكون الدوسه فى الحطة » قتطالعه فى القطاري" .2 7 ' 
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قرأت القضية فى الةطار » و<طر لى خاطر غريب . 
ولكن هليعقل أن يفرت هذا الأمرعلى النيابة » وإن فانها فبل يفوت الزملاء » وكليم أعرف 
بالقانون » وأخبر بأسالب الدفاع ؛ وإن فاتهم حميعا » أفيفوت المحسكمة » وهو من عي النظام العام ؟ 
وكدت أنشكك فى ما عن لى من خاطر غريب . 
كان لمذه القضية شأن فى الأسكندرية ‏ إذ قابل الطلبة والمال » الحم » باحتجاج عنيفضد 
القاضى الذى أصدره » وبلغ مهم الانفعال حداً حداث على إحداث شغب شديد . 
بكرت إلى الحكة فألفرتها محوطة بالجند للدججين ؟ قدمنى الزميل الفاضل رئيس اللجنة الفرعية 
بالأسكندرية إلى رئيس الملسة » وقال إن زميلنا سيتولى الدفاع وتحن منضمون إليه . وتقدم زميل 
يطلب التأجيل باسم محام من رجال السياسة ومن ألمع الحامين » يريد أن عضر للدفاع متطوعاً . 
ووقف المنهم برجو الحكة أن تنظر قضيته » ما دام محاميه للوكل قد حضر . وأجلت القضية 
أسبوعا ‏ ولم مجىء المحاى الذى بعث يطلب الأجيل » وعرفت من رسوله أنه عتب عله دعوته للمرافمة 
فى قضة خاسرة مائة فى الائة ! 
وقلت : يارب إوما أسرع ما أدعوه 0 سيعا نه 0 في الازق 3 وما أقزب أن استجيب » جلشأنه ٠.‏ 
ونظرت إلى الطالب بكلية الهندسة » ووجبت نظر المحمكة إلى القفص » وتساءلت متعجبا ؛ 
كت عكن أن رتدى شاب جامعى اليش » وضع على رأسه لبدة » ويأكل طعام السجئ » وننام 
على الأرض فى حجرة واحدة مع اللصوص والجرمين » وكيف يشتغل فى السجن بأعمال لا تليق بمثله . 
وعامل رئيس المحمكة » وقال . ألم يصدر عليه حك بالحبس ستة أشهر مع الشغل ؟ قلت نعم . 
ولكى لا أظن أن القانون يسمح ععاملته مثلهذه المعاملة » لا سما أن الحم قد أصدره قاض جز » 
غير مم انون القضية . وهو غير صا للحم فى قضية دقيقة كبهذه . 
وأكفبر وجه الجلسة » وتوقفت عن الكلام . 
وبدأ رئيس الجلسة يتشكك فى أن هناك أعساً خافيا عليه » فاستخرج من قانون العقوبات المادة 
النى طبقها الحم النا شم عو تلاها عي مسممى ء ثم سألنى فى كثير من الأناة وطول البال : أليست 
الجريمة جنحة ؟ قلت نعم : قال فى حزم لا ملو من خشونه : إذن ففيم اعتراضك على القاضى الجر - 
قلت إنه لم بعد مختصا ينظر هذه الجنحة . قال متحديا : ومنذ مق ؟ ! قلت : منذ ثمانة وثلاثين عاما ! 
وكانت التهمة الى دين مها الطالب » أنه سب علناً هيئة نظامية عمى وزارة صاحب الدولة 
#ود فبمى التتراثى باشا ٠‏ بأن وزع على المتجمرين فى الطريق العام منشدوراتء الأعس المعاقِب عليه 
بالمادتين 18701 و 144 . 1 
ومعمروف أن هذه لجح كانت أغاية 1 من دونه سنة ١941٠‏ من اختصاص محاكمّ الجبح 2 : 


# 


حديث حول الحاماة للم 


صارت من اختصاص محاك الإنايات , على أساس أن فى هذا : م انات كيرى . . ل . . ما يعرض 
عند تطبيق القوانين . . من المسائل . . العويصة ٠‏ | و ] قضاة محا | إنايات . . أ كير سنآ وأ كثر 
مجارب » وفى كفايتهم واستقلالحم » أعظم ضمان . 64٠‏ 

وقالوزير الحقانية , « الحسكومة مهما . . أنأحكام الحاك . . تكونفوق المنازعات السياسية.. 
كلما نظرت قضية صافية تحوم حولها ضجة كبرى . . فإ نكن القاضى من جانب رأى . . رماه أهل 
الرأى الخالف بأنه متأثر بعوامل ... غير العدل ... قلى ممرة إن أحد النظار قال قولا ... وإنه بريد 
التأثير على القضاة بما ثثير عنه ... إذا كانت الحكومة سيثة القصد » لأبقت الاختصاص ”ا هو » 
واسبل علا أن تنفذ أغراضها . الفاضى الذى ينظر الآن قضايا الصحف قابل للغزل » وتأخيره .. 
وتعبين الجبة الى يِعَهْى فيا » ورتبه وناشينه ٠.٠‏ بد رؤسائه . 

ولسكن قضاة الاستثناف ليس للحسكومة علهم تأثير ... القاضى الابتدائى مرئية ... والمستشار 
مرتئة ... وفى فرنسا ... للا أرادوا محا كة الصحفيين أمام أ كبر الحاكم ضمانة » قرروا إحالة جنح 
الصحافة على محكة الجنايات » . 

واطمانت الحمكنة الاستثنافية إلى المكة التى من أجلها ميرْ الشارع التهمين بارتكاب يعض جنح 
الصحافة » بأن جمل محا كننهم م ناختصاص محمكة الجنايات » وأن هذا النوع من الإنح لا يشترط 
فيه أن برتكب بواسطة السحف وحدهاء بل بنسحب أيضا على ما يرتكب منها بأى طريقة أخرى من 
طرق النشر المتنصوص عامها بالمادة 1/اا كالمنشورات مثالا . 

وبق أن نفسسر الاعتراض على إلزام الطالب الجامبى أن يرندى ملابس السجن » و مخضع لأنظمته 
عقوبة الحبس البسيط أو الحبس مع الشغل » الحكوم بها فى الجنح الى ترتكب بإحدى طرق العلانية 
المنصوص علا فى المادة 10/١‏ من قانون المقوبات » تنفذ فى أما كن مستقلة عن الأماكن المخصصة 
للمسجونين الآخرين وتفرد لكل ممكوم عله غرفة خاصة » مجهز بالطريقة الثى محدرها القانون » 
ويراعى فى اختيار نوع الشغل عوائدم وحالة مويشتهم : 

ثم صدر قرار وزير الداخلية فى 1١‏ من أغسطس سنة ١.‏ يتجهيز غرف المحسكوم عامهم فى 
الجن التى ترتكب بإحدىطرق العلانية بسرير الخ . ولا يازم المسوونون المذ كورون بلبس الكسوة 
المقررة فى'السجن » وهم أن يستحضروا من الخارج الأغذية والجرائد » وغيرها من وسائل الترو بج 

وحكمت الحمكمة الاستثنافية بالغاء الحم الستأنف ٠‏ وبمدم اختصاص محكمة أول درجة 
بنظر الدعوى . 

وقدم الممهم إلىصحكمة الإنايات » ففضت ببراءته » وكنا قد بسرئاها بأننا مستعدون لإثبات صحة 
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كل واقمة من وقائع القذف الى تضمنها المنشور » فى حالة عدم اقتاعها ببراءه الهم . 
> 2 #2 

المحانى بحب أن لاغاف أبدآ » وأول مصدر لقوة الماتى هو الاعتّاد على الله » والاعان يق 
موكله , لم الثقة بنفسه المستمدة من دراسة الدضةء والاستعداد اواجهة جع احهالانها . 

الى إذا دعى بحب أن يلى » ولوكان موكله طائياًمحبوساً يلدس الخيش ويظطع علو رأسه لدة » 
وخصمه حضرة صاحب الدولة ؟ ولوكان موكله لا يلك إلا أجرة سفره إلى الأسكندرية » ومبيته 
فها » وخصمه علك الدنيا بما رحبت ء وعلك الآلقاب والرتب والوظائف » وعلك غير ذلك من 
وسائل القوة وأسياا . 

الحاتى مح أن ستنزيد كل يوم من الثقة بالله و.نفسه ء فإدا دعى يحب أن لى » ولوكان 
أسائذته قد حكموا مّدما بأن القضية خاسرة مائة فى المائة ؛ أو كانوا لم ينجحوا فى كدبها » ققد ينجح 
هوحيث اخنقواء بأن يفتس الله عليه يحديد غاب عنهم * 

أرجو أن لا أكون قد أطلت » وآمل أن لا تضنوا بما عساه أن يتوارد إلى خواطركم من تحارب 
المحاماه » ومواقفباء وعبرهاء ونوادرها » لنفيد جيعاً منسماعبا » ومطالءتها ء ولا سما إخوائنا الميتدثون 

يا سيادة الته.ب : : 

إإفى لأشكر الم الوقت السعيد الذى أتحتم لى قضاءه بين أفراد الأسرة التى أعمز بالاناء الها » 
اعنزازنا حمما بنمينا ونهابتا . 


القضاء والمحاماة <مُوق وواجبات ابام 


القْضَاء وال حاماهحموقٌ وواجيات 
للأسحاذ مو رعبرللطية الوا ى 


الفضاء قدم قدم الحق وقاضى القضاة الذى لا برد قَضاؤه هو الله تبارك وتعالى وفى ذاك يول 
الفرآن الكريم « والله يمضى بالحق والذين يدعون هن دونه لا يقضون شىء » ويّول « إن ربك 
يقفى بينم ممكه وهو العزيز العليم © وقول « إن ربك يعَضى بينهم .وم القيامة فها كانوا فيه 

والله هو الح العدل والفاضى الذى لا طىء وفى ذلك يقول القرآن السكرم « وقفى بينهم 
بالقسط وحم لا يظدون » وبقول « فاذا جاء رسوطهم قضى بينهم بالفسط وهم لا يظامون » ويقول 
د وقضى بإنهم بالحق وثم لا يظامون 6 . 

وعنده مد القضاء ولا محد ليه قضاء حق ولا فستةيم من دعوى البطل وفى ذلك عول 
الفرآن السكرم « وقغى سنهم بالحق وق الحد لله رب العالمين » ويمول « فاذا جاء أعى الله قضى 
بالحق وخسر هد لك المبطاون » . 

ومن هنا جلال رسالة القاضى لأنه يأخذ بين الخلق مكان الحم العدل . 

ومن ها السئواية الفخمة والأمانة التى تنوء مها الجبال الرواسى . 

ومن هنا نتضاءل شخصة المَضى عن حلال الكرسى الذى يشغله مهما علت مكانته وسمت 
روحه واتسع عليه ومهما اجتمع له من الفضائل وتوافر له من الذكاء والفطنة 5 

ومن هنا يحب أن يدرك القاضى أن لا مهاءة لاجنهاده ولا آخر لمدى عامه فهو فى حاجة أن يقول 
فى كل ساعة « وقل رب زددنى عاما » . وبحب أن تدرك نفسه دااً أن ما أوته من علم قليل 
فى الكانة السامية التى بلغها وضْدّلل فى الرسالة الإلية التى يضطاع مها وأنه فى حاجة داكا إلى 
الاسترادة من العلم وبسط فهمه على خانى الأمور بالدرس والتحقيق والاستعانة قما لا مط به 
يصاحب الخرة فدرك م1 هو أ كر من أن شركه بذاأته ولا فب عنك أدنى فهم دون أقصاء ولا عند 
بادى الرأى دون خافيه 5 

وتما يزيد فى أعباء القاضى استقلال القضاء . 


فكلا محقق معنى الاستقلال لاقاضى تضاعفت مسكولته وكا قلت الرقابة عله وابتعد التوجيه 


195١ من أ كتوير‎ 7١ محاضرة ألقيت بدار النقابة فى‎ )١( 


بز العدد العاشر ‏ السنة الثائية والأريعوث 


عنه ولم تدسط عليه رقابة لنصحيح أحكامه بأن كان قضاؤه من درجة واحدة أو قضاءاً نهائآ في أص 
من الأمور هنع الطعن فى قضائه فيه » اشتدت تلك للسثولية ونا ء كاهله بها وثقات على ضميره تبعات 
عمله . فال'ضى الفرد #مل من ذلك كله مالا مله القاصّى فى دائرة من الدوائر . . وقاضى دوائر 
الإمجارات مثلا أثفل عبئا من القاضى الفرد . 

واقد كان القضاة فى كل أمة ذات حشارة فوق مستوىق الناس بل فوق مسكوى الحكام أنفسهم 


وكان قضاة المسلمين فى صدر الإسلام بمحكون على الخلفاء ويسوون بينهم وبين خصوههم 
وينفذون عليهم أحكام الله لأن هؤلاء القضاة كانوا يفهمون أن الخليفة الذى نحا كونه وإن يكن قد 
ولاهم فاعا ولاثم سلطان الأمة لا سلطانه » فهم قضاة الأمة لا قضاته . 


ومن جميل المصادفات أن أحكامنا اليوم تصدر ياسم الأمة وهذا تصحيح لخطأ قديم وقعنا فيه 
وهو صدور الأحكام باسم السلطان أو الملك أو الخديوؤ وهذا بذاته كان هدما غاية الهدم لاستقلال 
القضاء إذ ينبغى أن يفهم استقلال القضاء على أنه استقلاله عن ولاية الوالى وإمارة الأمير لأن ولابته 
من الأمة رأساً وهو لذلك لا ينعزل بعزل الأمير » بل نستمر ولاءته القضائية الستمدة من الأمة الى 
يعمل باسمها لإحقاق الحق فيها . 

واستقلال العضاءم وحلال رسالته فى مصر قدم صرب فى أعماق التارع البعيدة من عهود 
الفراعنة فان أوراق البردى قد حملت بين طراتها أقاصيص كثير ة عن عدل القضاه وعن استقلافهم 
وعن تحردثم لخدمة العدل واعتيروا ولاية القضاء من شأن الآلمة . 


قلقبرا الإله « بنحوت » بالقاضى الأول وآثنوا عله لأنه « الذى ع دون أن محابى » 
ووصنفوه بأنه رب القوانين ولمموا الإله له «ورع » لسمد العدالة ع وامخذوا الآلمة « ناعت » إلهة 


للحق والعدالة . 
وكان كل ململك إله هو الماضى العادل فى رعته وحملوا أول واحيات املك فى حماته أن يقَمى 
بين شعبه بالق . 


فاذا عجز لللك عن مارسة القضاء بنفسه أسبغ هذه الولاية على من .تولاها عنه من الكبنة 
وحم العلداء اين يلون الملوك فى السكانة ‏ ولم يكن لملوك استعلاء عليهم بل كانوا مخضعون 
لقضاء هم حقى أنهم كانوا يقضونفىشئون حريم اللك ‏ وحمل الآثار قصة محاكة حريم الك بد الأول 
فى مؤامرة وقمت بالقصر - وكيف آثر المللك ألا يوقع العقوبة بنفسه بل ترك ذلك للقضاء الختص 
وأنفذ فى حرعه المقوبات التى قضى بها عليهن ااقضاة الخجسة القدين تولوا الحاكة ( دائرة حماسية 
كدوائر الانض الوم ) وأدخلت اللكة إتيس السجن وتزوج الملك بعدها بابنة 5 أسدوس . 


التُضاء والغحاماة حقوق وواحبات وبر 


ولقدكان فى مصر ست محام عليا تعرف « بالدور الست ااعظيمة » وعى عثابة محام الاستئناف 
العليا اليوم وإن تسكن عا كنا خآ فقط س وكانت فى الأقاليم شأنها الوم وكان برأس أدوارها 
الوزير الأول وأنه وإن لم يمثر فى معصر على جموعة كاملة من القوانين التى كان يطبقها القضاة 
فان القضاة كانوا يتولون مع اللك السلطة التثمريعية إلى أعمال الساطة القضائية ‏ ويقول بعض 
الؤرخين استناداً إلى العثور فى العراق سنة 9..9( على ت#وعة قوانين حاموراى ملك بابل أنها منقولة 
عن المجموءات المصرية وقد باغت مواد هذا القانون .مع مادة منقوشة على كتلة من الديوريت 
فى ستة وأريعين عمودا ‏ وزين الجزء الأعلى من هذه اللوحة عنظر يمثل إله الشمس جالسآً 
على عرشه على على حاموراى « هراسم العدالة » . 

ووجود مككة للاستئناف فى بابل حسم فيها قضاة اللك طي صورة الدور الست العظيمة مرحم 
تشار للا"نظمة التضائية والقوانين بين مصر والعراق . 


وافد اختفى من مصر النظام القضاق الصحبمح فى عهد الرومان - إذ أصبح الحكي عسكريا 
وأصبيح أمر الفضاء منوطاً بنواب عسكريين ترسلهم حكومة روما - وكان هؤلاء محكون إدأعهم 
دون تقيد بنسوص أو قانون ولم يكن ذلك غريباً على دولة كان فها الأبراطور هو كل ثىء وإرادته 
هى المصدر الوحد للعانون . 


فلما فتح السامون معسر أنتئأ عمرو بن العاص مماكم نظامية ‏ نستأنف أحكامها لتنقض أو تبرم 
على حد التعبير الذى استعمل فى إنشاء هذه الحا كم . 

وفيكتاب تاريم الولاة والقضاة للكندى أن أول قاضى إسلاى فى «صر هو تعب بن ضفة 
إذ كان حك فى الجاهلية وشهد فتح مصر فكنب أمير المؤمنين عمر إلى عمرو بن العاص أن هله 
على القضاء فامتنع وقال والله لا ينجنى الله من أمره فى الجاهلية وما كان قها من الحلاك ثم أعود 
إلله فى الإسلام ورفض القضاء تورعا وتهبا لمئوليته وحمل عليه كرها بالسمع والطاعة لأمير 
الؤمنين فتولاه شهرين اثنين <ى أعفاه عمر وولى بدله قليس بن أبى العاص ثم أبنه مان بن قبس 
واستمر فى القضاء إلى أن مات بعد قثل عمان قولى معاوية « سليم بن عثر » وهو الذى نظم القضاء 
وشمل قضاؤه جميع الأقضة مدئية وجنائية وجعل له فى نظر الجراح طبيباً سين وصف الناية 
وعددها ( وهذا أول نظام للطب الشرعى ) فكان ببين الإصابة ومحدد الجراح فكان إذا شج 
الرجل أو جرح بعث به القاضى إلى ذلك الطبيب ٠‏ 

وكان لهم تعابير فنية غاية فى الأمانة ‏ فكان يقول هذه موحة أى أنها توضح عظم الرأس 
وهذء « منقلة » أى تقلت فراش العظم الرقق فوق العظم المعناد ‏ إلى غير ذلك من التعبيرات الفنية 
النيرة التى لا يتسع لها القام . 

وكان سليم بن عثر أول قاض صر سجل قضاهء بالكتابة وجمل لأقذيته سجلا يرجع إليه . 


1 العدد العاشر - المنة الثائنة والأربعوث 


اس سمس سور محم كو تسكع 


وقد كفل دستور سنة “18.079 لليثة القضاشة استقلالها فنصت الادة غ4١‏ من ذلك الدستور 
على أن القضاة مستقلون لا سلطان علم,م فى قضالهم لغير القانون وليس لأى سلطة فى الحكومة 
التداخل فى القضايا . وحرى نص المادة ه/1١‏ من دستور سنة ١9617‏ هذا الجرى - ونص كل 
من الدستوربن على عدم قاللرة اضاة لاوزل ‏ وقد جرى قضاؤنا على صون استقلاله فى كل الأزمنة 
فم محدث أن تدخل وزير من الوزراء أو رئيس من الرؤساء لدى القضاة فى أحكامهم ول محرو أحد 
على ذلك ولم محدث أن تدخل التشريع لسلب ولاية مكنة من قضاء معروض علبها إلا نادرا 
وفى ظروف استكئنائية ,يؤسف لوةوعها ويرجى أن لا تتكرر . 


صؤات وس نوافر ها فى القاضى وانمامى : 


علم القاضى ومؤهلاته الدراسة وشأن الحامى معبها شأن القاضى أمور موطوعية مختلف 
باختلاف الأزمنة والأمكنة والثقافة السائدة عبد من العرود وهى أمور موضوعية تفرضها الظروف . 
فيا نرى القضاء فى زمن مرا الأزمنة يتولاه رجل عات أو أبى إذا به يتولاء العقيه البارع والجتهد 
صاحب المذهب - وبيما تكتفى بعض القوانين فى العصور الحديثة أن يكون <املا لليسانس الوق 
فان بعض القوانين تشترط أن محمل دبلومين أو الدكتوراء ‏ ونحن اليوم فى مفترق الطرق بن 
الرضًا بالحد الأدنى فى الدرجات الجامعية وهى درجة الليسانس وين أن نطلب فيمن عين فى أول 
سلم القضاء أن محصل على دبلومين بعد اللدسانس أو الماجستير ‏ وعلى أى حال فابه مشروط فى كل 
عبد أن يكون الفاضى والحامى عالاً بالقوائين سواء القوانين الموضوعية أو قوانين الإجراءات 
- ويعتبر ذلك أدتى درجات الأهاءة العلمة لاقاضى ‏ وانفرد النظام الإسلامى فى الصدر الأول 
محواز تولية القضاء أميا - لأن الأمية كانت فاشية وكان كثير من القجاء من الأسيين - وذلك 
استثناء مخض سار فى هذا الجل من عبد النبوة . 


ومن شروط الأهلية الت عمت العالم أن يكون الفاضى ذكراً بالغاً سنا معينة محددها القانون - 
وبعض الأمم قد أوصل الرأة فى الفرن العشرين إلى كرسى القضاء . 


ومن الطريف فى هذا المقام أن نذ كر أن الإمام الأءظم أيا حنيفة أجاز أن تكون المرأة قاضيا 
فى الأموال دون الحدود والتقادير والجراح والنفوس ‏ وأن الطبرى أجاز أن تكون المرأة قاضياً 
على الإطلاق فى كل ثىء . 


ومن شروط الأهلية المجمع علها سلامة الحواس كالسمع والبصر والكلام ‏ وللامام مالك 
فى ذلك رأى لا بد من الإشارة إليه ذلك أنه مل سلامة الحواس هذه شرطاً فى استمرار الولاية 
والفرق بين شرط الجواز والاستمرار عند مالك أن شرط الجواز من فقده عزل إذا ولى وفسخ 
جمبع ما حدم به وأما شرط الاستمرار فان من يفقده يعزل وينفذ ما حسم به ١‏ 


القضاء والحاماة حةوق وواحات باكرام 


هذا الذى قدمناه من شروط أهلية القضاء ‏ أما فضائل القضاة وصفاتهم الذائة فانها فى رأفى 
ألزم من شروط الأهلية وهى كثيرة لا خصها إلا أن يلغ القاضى حد الكال ويكون فى قضائه 
مثلا أعلى . 


ولا بد أن بعد القاضى إعداداً عقلا وروحيا واخلاقا لحمل رسالته السامية على خير وحه 
ولكون فى ساحة العدالة صاحب اليران الصادق فى إ-قاق اق . 


ومن الفضائل النفسية الى لابد أن تحلى مها القادى المكة والشحاعة والعفة والعدالة فالحكرة 
قضملة العوة العملية تعين الذكاء أن وحد وتعوصه أن 0 ابو على وعى بذامها جمع لصاحما الماوم النقلية 
لصدق كه على الأشاء وتصح مماسته لقوى النفس فى الفرد والماءة وصدق اله العظيم إذ قول 0 


« ومن بت الحكلة فقد أونى خيركثيرآ وما يذكر إلا أولو الألباب » 


والشداعة تعين عل محاهدة اللفس والاس وعلى سط الساطان بالحق فق الأحص بصورة لا عثى 
معها لومة لانم ولا ماف إلاربه وى تدلل له النودة وعهىء له عاو التفى ومحاق قه الات والمهامة 
والوقار والصير والثيل والح والاحمال . 


والعفة تذلل له الخباء ولحل والتسامح وحسن التعدير والانساط والدماثة والانتظام وحن 
اللهيئة والقناءة والحدو والورع والطلاقة والظرف والساعدة . 


وإذا اجتمعت للقاضى تلك الصفات استكئل أسباب المدالة والمدالة هى جماع الفضائل النفسية 
وهى الحدف الذى يسعىالتضاء لتحقيقه ولا يدركبا القاضى بعلءه وحده ولا بعمله ولكنه يدركما 
مجودة الذهن وحسن التعبير واستكال الاضائل . 

ومن حسن الحظ أن هذه الفضائل كسبية مكن لامرء أن يد ركبا بالمارسة فإن نظريات الثرية 
قد أثبتت أن الخلق الفاضل تتسع له النفس لها على الأعمال الصالحة الطيبة لفن أونى هذه الفضائل 
لخسبه ومن قدر عليه حظه منها فلكتسبها بالتخلق وستكون .وما ما خلا له . 

والتكوين الخلق والأهلية التى قدمنا الاشارة إامها قد تكون من لوازم البشرية الفاضلة فى ذاتها 
ولكن ازومها لسدنة العداله وخدامها الزم . 

أما كيف يقضى القاضى فليس من شأننا فى هذه الحاضرة ولقد محدثئت عن آداب مجلس القضاء 
فى محاضرة سابقة ألقيت فى هذه الدار وأحيل إلببا وأما كيفية القضاء فذلك ما يدركه القاضى بالعلم 
والمارسة وقد بينته قواعد لالرافمات وقوانين الإجراءات كا بينه القاثون الدنى والترارى والالى 
وذلك موضوع دراسة الْعَاصّى والحامى وليس لاما تقوله فيه إلا أن يتابع كل منا أحكام المحام وفقه 
الفانون ويتفكر بنفسه فيا يرى من رأى حرث عمد الا للاجتهاد برأيه لأنالقانون فن محيه النطبيق 


اركاير العدد العاشى السنة الثانية والأرسون 


ويرسع مجاله الاجتهاد فى التفسير والتأو بل والفانون المحم هوالذى يترك الال مفتوحاً لهذا ٠‏ 
الحديد + 

والمبادى, القضائية الرؤمة الى تصدر عن الحاكم باختلاف درجاتها عى الغذاء المثمر فى إعاء العدالة 
وتطور القوانين والاقنراب بها من الحق المطلق . 


ويازم القاضى والحامى أن يتابع اللدرس فى هذا المبدان وفى سائر ميادين العلوم والفنون المتصلة 
بعمله حق استطبع أن يكون ملكاته الجا كلة على الأقضية التى تعرض له لأن الحسي على الثشىء جزء 
من تصوره وما دامت مشا كل الناس حميعاً المتصلة بفروع الياة حميمآ تعرض للقضاء فلا بد لنا مرف 
الإحاطه بكنه الأعسالذىيعرض لابح ث أو المسألة التىيكونحولما الجدلحى ننتهيإلي أفربرأىإلىالحقيقة 

ثم أن الإحاطة بالاغة والأدب وفن الببان والتسير أمر لازم للقاضى والحامى ازوم القانون ذانه 
لأن التعبير سواء بالنطق أو بالكتابه لا ,تيسر إلا لمن ذلل له اللفظ وأوفى المقدرة الكاملة على التعبير 
عن المعانى الى مجيش بها صدره تعبيراً واضحاً نيرآ لا لبس فيه ولا غموض -- ومحرير الأحكام 
واللذكرات كالمراذءات لا تبلغ معامها حت يكون لدى المثرافع أو الكاتب حصيلة كافية نسمفه باللفظ 
الذى يواتى الءنى . 

وأعتقد أن قضاءنا قد أوتى من الأدب حظه قدعا وحديثا ولا نستطيع أن محصى من أوتوا من 
الأدب خطاً وافراً من رجال القضاء وبين أيديم الكثير من آثا رم وأحكامهم ومرافعاتمم'. 

وخلاصة القول إن القاضى يمَضى فى الأمور بمامه الذى تعلمه وعامه الذى علمه فى مجلس القضاء 
وهو لذلك لا بفتأ أن يكون فى حاجة داتما إلى الاستزادة من التحصيل فى العلم والاستزادة من 
التدقق فى الفهم فى مجلس القضاء محسن الاستاع إلى ما يلتق اليه من قول الخصوم أو الخبراء 
أو المرافمات . 

ولكن على القاضى أن محذر أن مي فى الوقائع بعاءه الذى حصله خارج مجلس القضاء كالذى 
تسكتبه السحف أو يروءه الناس أو تتندر به الناس فى حمالسهم ذإن ذلك القضاء يكون باطلا . 


والقاضى بعد أن ينبأ هذا الذى أثلنا بة كاهله من الواجبات لا عليه ان أخطأ أو أصاب فإنه 
مت اجتهد رأيه وحم غير هوى فانه مأجور على كل حال أجراآ واحدا للحي الخاطىء وأجران 
الحج الصواب . 


.أن ووه التوفير والاءترام والتهقدر فى كل نفس وعدم ازعاحه «المتاعة والمحاسية والممد . 


القضاء والخاماة حقوق وواحبات حالم 


ومن حقه عمنى أصح الاستقلال الكامل والاحلال الكامل والاجلال الكامل فى مجلسه وخارج 
مجلسه ومن حقه إذا ما استؤنف حكله لخطأ فيه أن تكون الحاسبة للحم لا للحاام والناقشة للرأى 
لا لن رأى وأن تتسم عبارة الاستئناف بالذر فى التقد والحرص على البعد عن التجرم . 

ومن حقه أن لا ترفع الكلفة بينه وبين الترافع فى مجاس القضاء وأن يتحدث إليه حديث:عالم 
لعالم وفاهم لفاهم ما كانت الرغبة فى الافهام ومبا كانت الحاجة إلى إظبار الحجة إذ يكفى أن يدرك 
القاضى الثىء جملة فى مجلس القضاء ثم يدركه تفصيلا فى خلوته ومداولته 5 

ومن حقه أن محزل له فى عطائه وأن يوسع له فى رزقه حتى لا نستسرف نفسه لطمع أو يضيق 
صدره بالحاجة . 

ويعنينا من هذا الأعل أن نعلن أن رواتب القضاة فى مصر لم تعد تغنى عنهم شيئاً وى مقئيسة إلى 
ماكانت عليه فى الاضى مقارنة بغيرحم قد هبطت هبوطا مزعجا . 

فلقد كان متب القاضى فى الماضى زد على مرتب مدير الإقليم أو يقاربه مع فارق السن فى ذاك 
الوقت إذكان القاضى فى #قتبل العمر والدير فى خريف ااعمر وذلك ثىم لمسناه فى جبلنا فلقد كنا 
فى أسوان فى سنة م«ع4! أربعة نفر مدبر سبقت له الخدمة فى القضاء وقاضيان وكنت أنا نائب 
النيابة وأحدثهم خدمة وأصغرهم سنا فكان راتب كل من القاضيين أ كبر من راتب المدبر وكان راتى 

كذلك ينيغى العناية بدور الحا كم عناية تغير الوضع الحاطر وتوفر للْاضى أسباب المهابة والوقار 
فى مجلسة . أما الحالة الى ثراها اليوم فى دور القضاء إلا ما ندر فإنها لا نس . 

وحتى هذه الجممات التى بنيت أخيراً فإنها ليست قصور العدالة التى تناسب ما نبتغيه من إصلاح 
فبى سيئة الحندسة سيئة البناء سيئة التأئيث وها هو ذا مجمع إلى جوارنا يكاد مختنق فيه الناس من 
سوء التهوية بسبب قلة إرتفاع الظوابق وقلة أسباب التهوية والاضاءة ومخيل إلى أن قوانين المبائى الى 
نستوجب تهوية خاصة ومناورخاصة غير ملتزمة فى تلك الميالى . 

كذلك ينبغى أن يصلسح حال أعوان القضاه من الكتبة والحضرين والحجاب والسماء واعل 
البعض من حضراتم بذ كرون كيف كانت هيبة مجلس القضاء يومكان يرتدى الحاجب مزركش 
الاب ويد سيفآ بشعر الناس بكرامة القضاء وهببته ولمل الكثيرين منا برثون لخال كثير 
من أعوان القضاه . : 

ورجاؤنا إلى القضاة أن يكونوا عند حسنالظئ فهم فى استكال أسباب الأهلية والصير والمصابرة 
حتى يصلح الخال « أصيروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لل تفلحون » . 


0 العدد العاشر ‏ السنة الثازة والأربسون 


اليد يدانا 


لا يعرف على وجه التحديد م بدأتالحاماة كبنة محترفها قوم بدافمون عن الآخرين . اما باعتبارها 
إغاثة لللبوف وإعانة التورط وتسديد من لا يستطع أن يعرف طريقه إلى حقه فبى قدعة قدم الحاة 
الشرءة واختلاف الناس فى شئولهم . 

ولمل أقدم شر بعة عرفت الحاماة ىّ شربعة حامورابى هلماك بابلي « العراق » فلهد عثر فى 
سنة . ١8.‏ على لوحة من ألواح مدينة سومر فا عاك ةكاملة لثلائة أشخاص قتلوا موظفاً من موظى 
العايد حوالى سنة ١6٠‏ قبل اليلاد وبعد أن قتلوه أخبروا زوجته بقتله فلم تباغ ولا قدمت الفضية 
للمحكة تقدم نسعة من المحامين وطلبوا إدخال الرأة فى الحا كة باعتبارها ششريكة فادخلنها الحمكة فى 
التهمة وعندئذ تطوع محاميان للدفاع عن الزوجة وبمد مرافعات شيقة منالمانبين حواها مؤلف حديث 
مترجم إلى اللغة العربية اسنه ألواح سومر قشت الحكمة. بادانة القتلة الثلاثة وبرأت الزوجة وسببت 
حكنبا بأن الاشتراك غير متوافر فى حقها لأنها لم تقارف الجرعة معهم ومجحرد عامها وسكوتها عن التبليغ 
لا يعد اشتراكا . 

هذا أقدم ماحدثنا عنه التارعغ عر الحاماة عن الغير فيساحات الحاكم ثم جاء بعد ذلك عهد اليونان 
والرومان وكانت الحاماة هما فنا رفع . 

وازدهار الحاماة كان يسير دأتماً جنبآً إلى جنب مع ازدهار القضاء وارتفاع منار العدالة . 

ولقد أصبحت الوم جزء؟ من الكيان القضاى لأن علانية الجلسات وشغوبة الرافعات واتساع 
دائرة القانون وصعوبة الاحاطة به على غير الحترفين قد أوجبت ظهور الحامين فى ساحات الحام عن 
أطراف الخصومة . 

والمائى صنو القاضى فى الأهلة والصفات والفضائل فهو إخوة فى الرضاع من الدراسة القانونة 
محامياً ومحامياً يصبح قاضْياً والنظام الاتحليى يسوى بين الطرفين فى المقوق والواجءات وهو مير 
للقاضى أن يستخلف عنه فى إجازته محامياً فينديه للفصل فى القضايا بغير حاجة إلى صدور قرار بتعبينه 
قاضياً أو ينديه لنظر قضية محرمة عليه بدل أن يتنحى عنها ويعطل اأفصل فهها . 

وأعجب العجب أن بعض الفقباء السامين أجازوا للقاضى أن يستحلف غيره فى حالق المرض 
والسفر ولا يتنظر إذن الإمام الأعظم لأن الولاية ممقودة له وهى أمانة فى عنقه يقلدها من شاء . 


| والغرض من حضور اللحامى أصلا عن الخحصوم هو تقريساطق إلى صا<به خشية أن يكون عاجزا 
عن الأدلاء حجته وحتى لا يغلب اللبق الفطن من الخصوم خصمه العاجز عن الابانة عن حقه . 


القشاء والحاماة حقوق وواجبات اعد 


فالمحاماة فى مغهومها وعلتها معاونة للقاضى على فهم القضية تمن يستطيع إفبامه . 

ولقدكان القضاة دائاً شون عجز أحد الخصوم عن الادلاء محجتة حتى أن نبينا العصوم عمدا 
عليه السلام كان إذا فرغ من قضائه بين الناس قال عليه الصلاة والسلام « إبما أنا إشر مثلم وانم 
محختصدون إلى قلعل ع أن يكون الحن محجته من بعض فاقكةى له على محوما أسمع منه أن قضيت 
له بشىء من حق أخهه فلا يأَحْذ منه شيئاً فإعا اقطع له قطعة من النار 2.6 


فكذلك القاضى |امصوم وهذه خشيته من أن تغلبه حجة قوى الحجة فينذر النا سأن ما اخطأ فى 
الحسم به فإنه لا يكون حالا لمن قغى له 

هذا القاذى الذى مول فنه شوق قولا صادقاً : 

وإذا فضت فلا ارتاب كأنما نزل الخصوم من المماء قضاء 

ومن هنا يحب أن يتحرز القاضى وأن محذر الى أن يغالب مجة قوية فى غير حق وليتحر 
المحانى أن يكون عمله فى سبيل الحق لا فى سبيل ثىء آخر من أغراض الدنيا فن غااب منا نحن 
الحامين على باطل وى حببته فغلب فليعلم أنه ما باع دينه بدينا غيره ولعلم أنه دائماً أقطع صاحبه قطمة 
من النار . أما ما نعتقد أنه الحق فلا بأس أن عوت دونه وأن نبذل فى سبيل الوصول إليه غاية العم 
وغاية الجهد وغاية الكفاح . 

وليكن مكتب الحامى مسقا ةللحقوق و بيدا ارمر إليها ونصيحة <الصةللموكل أن يعدل عن 
المطالبة با ليس له ممق ويعدل عن المماطلة فها هو مستحق فإن المحامى فى مكتبه أمين من إستشيره 
والمستشار أمين مسئول عن تلك الأمانة . 

أن من حق الام ىأن يسمع ولا شك أن القاضى معد نفسه للاسّاع ومن حقهأن يسمع كا يسمع 

زمله الطرف الآخر مع البزام قواعد المرافعات فى ذلك ولكن لاس من حقه أن يطيل فى غير طائل 
وليس من حقه أن بترافع للدعاية أو للجمهور قهذا نوع من الرافعة يثقل بغير شك طي القضاء وهم 
معذورون إذا ما ضاقوا به أما والكلام فى صلب الموضوع فليس للقَاضى أن يضجر أو قلق أو يقاطع 
المترافع ويتبغى للمترافع أن مختار اللفظ والعبارة وأن يتلطف فى الحركه والإشارة وأن يكون ملما 
عوضوعه محيطاً به لا مختلف فى قول عما هو نايت فى الأوراق ولا ينقل رأياً عن مرجع إلا فى نصابه 
ويكون نقله أمينآ بصورة لا ينفييا الأصل ان رجع إليه القاممى . 

وعده أن يتأمل ويطيل الأمل والتفمكير فى مرافعته قبل أن بديها حتى تؤدى فى غير قور 
ولا إطالة وأن «تجنب فبا الجهر بالسوء من القول إلا فى حدود ما أباحه القانون ثما يتصل بأصل 
الدعوى أو يطلب الدفاع قا ولكن غرطه من المرافعة أن تكون وسيلة من وسائل للعرفة للا حَنى 
من الدعوى ووسيلة من وسائل الاهتداء إلى ماغم من وقائعها وإن أشار إلى حي فتصدوا وان أشار 


كير العدد العاشر .. السئة الثائية والأريعون 


وعله أن يتجنب الجادلات اللفظية والأقبسة الجامدة والاغراب فى القول ان من حقك أن 
لا يقضى لك القاضى وهو غضبان وأن لا يتضى لك وهو مشغول النفس وأن لا يقضى لك وهو جائع 
أو خائف أو به عارض من العوارض الى تعوقه عن الفهم فإذا رأيته فى حالة من تلكالحالات فامسك 
عليك قولك ودون أن نحبه محشن من اللفظ أو تزيد عاطفته حدة أو أزمته شدة استاجل قضيتك 
أو سكن عنه غضيه وهد عاطفه وليس عليك أن تكون عونا لأخلك القاضى على نفسك فى مثل هذه 
الحالات حت لا يفلت الزمام وتقعتلك المشادات التى لا طائل من ورائها ولا جدوى فيا إلا أن مختاف 
الإخوان ويفترق الصاحبان ولا نشدد إذا شد وتأط له يلن لك . 


ولا ينبثى للمترافع أن يطلب الكف عن الجور وإن كان من حقه أن ,طالب بالمدل . 


القضاء فى الأسلام يم 


القضاءف الاستطا) 
٠. 0,‏ : 5 5 
للاسنارٌ علرلفاد رخالر الها ى 

القضاء من الأمورالتق صاحبتالإنسانمنذ نشأته » إذ الإنسان وهومدى بالطبع يكون فى جتمع » 
والجتمع بطبيعته تحدث فيه النازعات مبما تبلغ درجة الأمة من الحضارة أو الاتحطاط . 

. وما عرف عن أمة من الأمم أنها تركت أمورها فوضى » إذ الخصومة من لوازم الطبيعة البشسرية 
ولولم يكن هناك وازع للقوى من الضعيف لاختل نظام الجتمع وسادته الفوضى . 

وقد حى القرآن الكريم هذا للعنى بقوله تعالى : « ولولا دفع الله الناس بعضهم يبعض دلهدمت 
صوامع وبع وصاوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً » . 

وجاء في آنة أخرى من القرآن الكريم : « ولولا دفع الله الناس عضهم بعض لفسدت 
الأرض » . 

ولا غرابة إذا كان القضاء بما قدسته الشريعة الإسلامية من أول نشاتها وإلى الآن . 

والمتبع نظام القضاء فى الإسلام يرى أن القضاء لم ينشأ دفعه واحدة ولم بسر فى طريق واحد بل 
نطور حسب الزمان واللكان . 

9 أن الناحثث فى تام القضاء ف الإسلام إستطيع كا رأى بعض المؤرخين لنظام القضاء ق 
الإسلام أن رده إلى أقسام ثلاثة : 

القسم ارؤول : 

وهو من بدء نشوء القضاء ببتدىء, من: هجرة النى عليه الصلاة والسلام من مك بلد الظم 
و الاصطباد للدعوة الاسلامية » إلى الدينة اليك الذدى احتضن الرسول ودعوته ىق ظهر الإسلام 8 
وعم نوره جميع الآفاق » وينتبى هذا الطور سنة ١١6٠‏ هجرية . السنة الى دونت فها الأحكام . 

القسى الثالى : 

ببتدىء من النهاية السابقة بعد تشبيد مدينة بغداد عاصمة الخلافة العباسية الى انتشيرت فما الحركة 
الملمية انتشاراً عظها » والتى اجتمع لها حم أننها عاصمة البلاد الإسلامية العاداء من كل فج » حق 


(؟) محاضرة ألفيت بدار التقابة فى 5١‏ من نوقير 1591 . 


يي العدد العاشير ‏ السئة الثانية والأربعون 


أزهر وأثمر واستمر هذا الطور حتى بعد ضمف الخلافة فى بغداد » بل حتى بعد سةوطبها واستيلاء 
الثرك على الرقعة الإسلامية تقراً » وعكن اعتار هذا الطور بمتداً إلى سئة وه؟1 هجرية . 

القري الثالبٌ : 

يبتدىء من هذا التارع لأنه حصل فه أن السلظان عبد المجيد الخليفة العمانى أصدر الخط 
الحمابوق الذى أعلن فيه إدخال الإصلاحات والنظامات الجديدة في بلاد الدولة العمائية جريا على 
النظامات ااغريية » حيث أخذت الدولة من هذا التارع فى إنشاء مالس وتدوين قوانين تضاهى 
المجالس والقوانين الغربة ء فأنشأت قانون العقويات على تمط قانون فرنسا . 

ولا استقر الأمر محمد على على مصر أوجب عليه الباب العاللى أن يسير فى الحسكومة الصرية على 
نظام الدولة العلسة » إذ كانت مصر جزءاً من أجزاتها . ومن ذلك التارٍع إلى أن سقطت أسرة مد 
على بعزل قؤاد الثانى وإعلان مصر جمهورية مستقلة » وبعد الجلاء البريطانى عن مصر وأصبحت 
الخجبورية المصسرية ( الجهورية العرببة المتحدة ) .. دولة مستقلة .. ذات نظام سياسى مستقل .. ونظام 
اجتاعى مستقل . ٠‏ ينيع ملها .. ولا تستورده من خارج حدودها .٠‏ بل حق بعد هذا التاريع فان 
القضاء الإسلائى مازال باقناً فى الجبورية المرية له نظامه الخاص ء وله دوائره الى تقضى فى 
الخصومات طبقا للشرنعة الإسلامية على الوجه المدون يموانيق الجبورية العرية المتحدة ويكون هذا 
الطور الثالث من تاريم القضاء فى الإسلام . . 


الط وز الأول 


تعريف القماء : 

أول قاض فى الإسلام كان هو الرسول الأ كرم , مد عليه الصلاة والسلام » وهو أول من فصل 
القضاء عن الولاءة ٠.‏ 

والقضاء فسره أىة اللغة محسب دلالنه اللغوية على معناه » وكان مع أقوالهم أن القضاء هو إكام 
الثىء قولا وقعلا ٠.‏ 

وأما أتمة الشرع فتعرفوا القضاء بأنه قطع الخصومة » أو هو قول مازم صدر على ولاية عامة . 

وجاء فى القاموس الحيط : القضاء | ممدود | ويقصر . الحسم قضى عليه يقتفى قضا وقضاء . 
ورجل قضى » سريع القضاء .. واستقفى صير قاطيا © 

والقضاء فى العرف الشرعى هو الفصل بين الناس فى الخصومات حمما للتداعى وقطعاً للنراع 
للأحكام الشسرعية المتلقاه من الكتاب والسنة . 


والقضاء بهذا المحنى الشرعى من أعمال الرسل علهم السلام يدل بذلك ما ورد فى القرآن الكريم 


القضاء فى الإسلام محم 


وهو قوله تعالى : « وداود وسلمان إذ كان فى الحرَث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا كلهم 
شاهديئ . . قفبهناها سلمان وكلا آتينا حكنا وعاما » . 1 

وقوله تعالى : « يا داود إنا جلناك خليفة فى الأرض فاحسك بين الناس بالحق ولا تتبع الحوى 
فيضلك عن سبيل الله إن الذءن يضاون عن سبل الله لحم عذاب شديد با نسوا يوم الحساب » . 


أول قاعم فى الوسير مم : 
بعث النى عله الصلاة والسلام فى مكة وأقام فها ما شاء الله أن يهم » ولا أذن له بالحجرة إلى 
المدينة وهاجر إلمبا هناك انتشيرت دعوته وكثر أتباعه . 
' وكا كان مأمور؟ بالدعوة والتبليغ عن الله كان «أمورآ أيضآ بلحي والفصل فى الخصومات » 
وقد ورد فى كثير من آى القرآن ما يشير إلى ذثك » منها قوله تعالى . و فاحي بينهم با إنزل الله ) . 
وقوله تعالى : .. « فلا وربك لا يؤمنون حت محمكدوك فما شحر بينهم ثم لا محدوا فى أنفسهم حرجا 
نما قضيت وإساموا تسلما » . 


كفي فضاء الرسول : 

ورد في الحديث الصحيح الذى رواه الإمام أحمد عن أم سلمة » زوج النى «لى لله عليه وسلم » 
أنها قالت : جاء رجلان مختصمان فى مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة » ققال رسول الله صلى 
الله عليه وسل : ( ان مختصمون إلى رسول الله وإما أنا شمر ولعل بعد ألحن محجته من بعض . . 
وإعا أقضى بيت على نحو ما أسمع فمن قضيتله من حق أيه شيئاً فلا يأخذه . فإعا أقطع له قطءة من 
النار بأتى بها أسطاما 299 فى عنقه يوم القيامة » . فبكى الرجلان وقال كل واحد منهما : حق لأحى . 
قال رسول الله صلى الله عليه وس : أما إذا نوما فاذهبا فلتقتدما ثم توخيا الحق ء ثم استهماء 
ثم ليحلل كل واحد منكنا صاحبه . 

والقضايا الى رفعت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالممنى المتعارف بالخصومات قليلة » وإتماكان 
سأل عن الحسي فيجيب » وكان السائلون مخضعون لإجابته وينفذونها كأنها حلم صدر فى خصومة ء 
وهو حي فاصل فى تلك الخصومة . 

ولا فتح الله على المسامين يعض الأمصار فى حياة الرسول عليه السلام » بعث ولاة عليها ‏ وكان 
الوالى هو الخاك وهو القاضى » فبعث معاذ بنجبل إلى العن » وعتاب بن أسيد ابن عبد ثمس القرثئى 
إلى مكة ء فصوا بيل الناس فى حماته عليه الصلاة والسلام . 

وبروى أنه <ين أرسل معاذا إلى العن واليآ وقاضياً » قال له : بم تقضى . قال بكتاب الله . قال 
فإن ل تجحد » قال فبسنة رسول الله . قال له : فإن لم جد » قال . أجتهد رأنى . قال عليه الصلاة والسلام 
الجد لله الذى هدى رسول رسول الله إلى ما رضى رسول الله . 


فق الاسطام المسمار الذى عرك به الدار . 


رار العدد العاشر ‏ السنة الثانية والأربعون 


وقد صار الحال على هذا فى خلافة أنى بكر » فكان أبو بكر رضى الله عنه يعَضى بين الناس 
بالمدينة » وكان ولاته فى الانصار ثم القضاه . ونا كان عهد أبوبكر عهد فتن واضطراب », قضاها فى 
الحروب لأهل الردة اللذين رجعوا عن الإسلام بعد وفاة الرسول رجوعا كلياً أو جزئيا » ل تنح له 
الفرص أن ,فعل ما فعله الخلفة الثانى , عمر بن الخطاب . 


فصل القضاء عن الورر يْ : 

مضى زهن النبى عليه السلام » وزمن ألى بكر » والقضاء جزء من الولاية » ولما كان زمن عمر 
ابن الخطاب ء وقد كثر فيه فتح الأمصار واتسع نطاق ااعمران » قأصبح من التصير ان لم يكن 
متعذراً على الخليفة أو نائبه أن مجمع مع النظر فى الأمور العامة الفصل فى الخصومات » ففصل عمر 
رضى الله عنه القضاء عن الولاءة » إلى شخص آخر غير الوالى . 

وقد ولى الخليفة عمر أبا الدرداء معه بالمدينة قاضياً » وولى شرا بالبصرة » وولى أبا موسى 
الأشمرى بالكوفة » وكتب له فى ذلك كتابه المشهور الدى تدور عليه أحكام القضاء » والذى يعتير 
دستوراً محق للقضاة وقضاتهم من ذلك التاريع إلى الآن . 

ومجدر بنا فى هذا المقام أن نورد كتاب عمر لأبى هوسى الأشعرى الذى هو دسةور القضاء فى 
الإسلام » . ققد كتب لله رضى الله عنه : 

« من عمر إلى أبى موسى » . 

أما بعد ء فإن القضاء فريضة محكة وسنة متبعة » قافهم إذا أدلى إليك , وانفذ إذا تبين لك » فانه 
فى حيفك » ولا بأس ضعيف من عدلك . البينة على المدعى » والءين على من أنكر . والصلح جائز 
بين السامين إلا صاحاً أحل حراما أو حرم حلالا . ومن ادعى حمآ غائئاً أو بينة فاضرب له أمدآ 
ينتهى إليه » فإن بينه أعطيته حقه » وإن أعبجزه ذلك استحلات عليه القضية ء فإن ذلك هو أبلغ للمذر 
وأجلى للعمى . 

ولا عنمك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فه الحق » 
فإن الحق قد لا سطله شىء ‏ ومراجمة الحق خير من العادى فى الباطل . والمسامون عدول بعضهم 
على بعض إلا جربا عليه شهادة زور » أو مجاودآً فى حد » أو ظنيناً فى ولاء أو قرابة » فإن الله تعالى 
تولى من العبادالسرائر وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والإعان . ثم الفهمقما أدلى إليك ما ورد عليك 
مما ليس فيه قرآن ولاسنة ء ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال » ثم أعمد فيهما ترى إلى أحبها 
إلى الله وأشبهها بالحق . وإياك والغضب والقلق والضجر ء والتأدى بالناس » والتذكر عند الخصومة » 
فإن القضاء فى مواطن المق مما بوجب الله به الأجر ومحسن به الذكر . لفن خلصت نيته فى الحق 
ولو على تفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس » ومن تزين عا ليس فى نفسه شابه الله فإن الله تعالى 


القضاء فى الإسلام الى 


لا يقبل من العباد إلامن كان خالصاً ها ظنك يثواب عند الله فى عاجل رزقه وخزائن رحمته . 
والسلام علي؟ ورحمة الله ويركاته » . 

وهذا الكتاب كا برى منمطالعته وهو صادر م نأعدل الناس بعد الرسول عليهالصلاة والسلام » 
ع حقيقة عدل عمر وحرصه على إشاعة العدل بين الناس » وإعطاء كل ذى حق حقه أباً كان صاحب 
الحق من الضمف وأيآً كان من عنده الحق من القوة . وقدقام بن القيم الجوزى فى كتابه أعلام 
الموقمين الجزء الأول بابراد هذا الدستور من كلام عمر وشرحه شرحاآً وافاً . 

طرية: امتمار القضار : 

قلنا إن الخليفة الثانى تمر بن الطاب هو الدى فصل القَضاة عن الولاءة » وكان يتشدد فى اختمار 
القاضى أ كثر نما يتشدد فى اختبار الوالى » وإن كان رضى الله عنه كان ,ضع كل ثىء فى موضمه 
سواء كان والاً أو قاضآ . 

وكان يقول : مامن أ أميراً أو استقضى قاضًا محاباة » إلاكان عليه 56 ما اكتسب من 
الام » وأن أأمره واستقضاه صاحة المسادين كان ششريكه فا عمله من طاعة الله تعالىى » ولم يكن عليه 
نثىء ما عمل من معصية . 

وقد قال عمر بن العزيز وهو أعدل خلفاء بنى أمية : إذا كان فى القاضى حمس خصال ققد كل , 
عم عاكانقبله » ونزاهة ع نالطمع » وحل على الخصم » واقتداميالاة » ومشاركة أهل العلم والرأى . 

وعللى هذه القاعدة كان احشار العضاة » وكان الذى تار العاضى هو الخلنة ئفسة » وق يعض 
الأحيان يكتب الخليفة للأمير أن يولى فلانآ قضاء بلده » وفى البعض النادر كان الخليفة يفوض للامير 
تعييق العاضّى : 

أول قاصرء فى «همر : 

كنب الخليفة عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص الذى كان وال على مصر بعد فتحه إناها 0 

أن يمل كعب بن طبه على القضاء . فارسل عمرو بن العاص إلى كعب فاقرأه كتاب أمين المؤمنين , 
فقال كعب : والله بنجبه الله من أمر الجاهلية وماكان فيها من الحلكة ثم عود فيها أبداً إذ نجاء الل 
منها وأف أن شيل القضاء 5 وكان كعب المد كور حكما فى الجاهلة ولما امتنع عن ولابة قشاء مسر ولى 
عمان بن قيس بن أنى العاصى الفضاء » وأقام قامني فى مصر إلى أن مات بن عفان ٠‏ 

وقد كان القضاه فى زمن الخلفاء الراشدئ وبنى أمية محتهدين لا يقلدون أحداً فى أحكامبم » لأن 
التقليد لم يكن معروفاً فهم ولم تكن الذاهبٍ قد دونت فكان مرجع الفضاة فى قضائهم كتاب الله 
وسنة رسوله ٠‏ فإذا اشتبه عليهم أمر من الآمور رجعوا إلى الخلفاء وقعباء الصحابة واستظهروا 
بإجتهادثم الرأي الى بعماون به . 


027 العدد العاشر - السنة الثانة والأربعون 


وكا كان القضاة مجتهدين , كانت لمم الحرية للطلقة فما يروونه من الأحكام وكان نوبة من عر 
الحضرمى مثلاقا ا له لا علك شيئا إلا وصل به إخوانه : قاما ولى قضاء مصر فى زمن هشام بن 
عبد اللك رأى أن محجر على المذر » فرفع إلية غلام من حمير كان لا سق على شثىء من ماله فقال ثوبة 
أرى أن أحجر عليك , فقال الغلام له ومن حير عليك أبها القاضى ٠‏ والله ما نبلغ فى أموالنا عثمر 
معشار من تبذيرك . فسكت ثوية ولم محجر على سفيه بعد . 


امتصاص القَاصى فى زلك الممسر : 


كان القضاء فى ذلك العصر ء على ما يظهر من تتبع قضاتهم فيه » مقصوراً على فصل الخصومات 
الدنة » أما القصاص والحدود فكان مرجعبا إلى الخلفاء وولاة الأنصار . 

كناب ارؤملام وتنفيزها : 

كان القضاء فى عصر اخلفاء الراشدين والدولة الأموية فى طور التكوين والنشوء » ولم تكن 
حدئت حوادث تستدعى كتابة الأحكام » إذ أن النتقاضين فى هذا العهد كانوا أشبه بالستفتين » فإذ 
أظبر القاضى حكنه اقتنعوا به غالياً وتفذوه » غير أنه جد بعد ذلك من الأمور ما لفت نظر القضاه إلى 
كتابة الأحكام فى الصحف . وقد روى أن سليم بن عتر قاضى مصر فى عهد معاوية بن أبى سفيإن 
اختصم إليه فى مرات فقضى بين الورثة » ثم تناكروا هذا القضاء ء فعادوا إلبه فقغى بينهم وكتب 
كتابا بقضائه » وأشهد فيه شبوح الجند » فكان أول القضاة فى مصر سجل سجلا بقضائه . أما تنفيذ 
الأحكام فكان القضاة يتولونه بأنفسهم » وكانوا قلما محتاجون إلى ذلك », فإن الخصوم أنفسهم كانوا 
بعد عامهم بالحي ينقادون إليه وسارعون فى تنفيذه . 


نقصى القضاء 0 


إتفق الفقهاء عامة على أن قضاء القاضى لا ينض حق إذا ظهر له خطأء فانه لا برجع عن القضاء 
الأول وإن كان على دستور عمر محب أن يقضى فما يشبه الحادث الذى قضى به أولا بما وقر فى ذهنة 
أنه الحق » وعلل الفقهاء ذلك بأن تبدل الرأى كانتساخ النص لا يظهر أثره إلا فى المستقبل ولأن 
القضاء قد بنى على اجتهاد يح . وكا أنه لاحوز للقاضى أن ينقض حكنه إذا تبين خطأه بعد قضائه » 
فإنه لا محوز لفاض آخر نفضه . وفى كتاب عمر إلى ألى موسى ما يفيد تقض الك الذى صدر إذ 
وضح من كتابه أن للراد برجوع القاضى إلى الحق وعدوله عن قضائه الخاطى الذى تبيئه بعد صدوره 
لابعني أنه ينقض ذلك القضاء » وإنما يِمَى مستقبلا أنه الحق وقد روى أن قاضياً » وقل هو عمر 
بن الخطاب » قضى فى حادثة بقضاء » ثم قضى فى مثلها بقضاء آخر ولا سئل عن ذلك قال : تلك كا 
قضبنا وهذه كا نقغي . 


القضاء فى الإسلام 24 


رزى الفَعماءَ فى زللك المهمر : 

عامنا أن عمر بن الطاب هو الذىفصل القضاء عر الولاية » ويذكر التارعز أن بيت مال الساءين 

بن الخطاب عن الولاية » و. ع أن . 
لم ينشا إلا ففزمن عمرء فانه أول من صبط الأعمال وذون الدواوين فى الاسلام » وعمر هو أولمن 
رتب أرزاق القضاه من بدت مال للسامين وكان الخلفاء الراشدون يوشعون على القضاء أرز اقيم » 
فيروى أن الخليفة على بن أنى طالب رضى الله عنه وهو معروف بالزهد والفناعة قال لمامله فى مصر 
فى شأن القضاة , و وأفسح له فى البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته إلى الناس 6 » ورتب لشعررعج 
حسمائة درم كل شهر . هذا بيما الإمام على رضى الله عندكان يكتنى بقصعة تزيد فى كل يوم من بيت 
الال » وكذلك كان عمر من قبل . 

ويستخلص من ذلك أن التوسعة على القضاه فى أرزاقهم كانت مبدأ عاماً من يوم أن وجدت 
الأرزاق فى الدواوين » ويظهر أنها كانت تصرف لطم مقدماما بروى ذلك بعض الؤرخين . 

سور القَعماة فى الطور ازول : 

مجدر بنا أن نذكر بعض مشاهير القضاه فى الطور الأول من الإسلام ٠‏ وتتخذ قللا مهم أيرى 
أن مكانة القضاة فى ذلك العص كانت فوق مكانة الولاة » إذ كانوا فى قضائهم الثل الكامل لتسقيق 
المدل الكامل بقدر علمهم وفهمهم » وكانوا فى الذروة من العم والفهم . ونتخير ثلاثة منهم وثم . 


القاضى الأول 

شرع : قاضى الكوفة , وهو شرح بن الخارث الكندى » استقشاه عمر على الكوفة ء كا 
استقضاء الخليفة الثالث عمّان بن عفان » والخليفة الرابع على بن أبى طالب رضى الله عنه » ولا يعلم 
أنه قاضا مكث في القضاء زمنا أطول منه ؛ وقد توفى بعد أن عمر إذ كان سنه وقت وقاته نيفا وعشرين 
سه بعد المائة » وهو من كبار التابعين وقد روى فى سبب توليته القضاء أن عمر بن الخطاب أحْذ فرسا 
من رجل على سوم لفمل عليه فعطب فخاصم الرجل عمر فال عمر رضى الله عنه : أجعل بينى ويينك 
رجلا ليقضى بيننا ٠‏ فقال الرجل : إلى أرضى بشرع العراق ٠‏ ققال شر بع لعمر أخذته صحيحا سليا 
فأنتلهضامن<تىترده صحيحا . وقد أعج ب عمر رضى الله عنه يجمه وإدرا كد لموضع العدلفعينه قاضيا. 

قال ابن القم فى كتابه اعلام للوقعين ؛ لما بعث عمر شمر محا على قضاء الكوفة قال له : أنظر ماتبين 
لك ف ىكتاب الله فلا نسأل عنه أحداً » ومالم يتبين لك فى كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول الله ضلى 
الله عليه وسل » وما لم يتبين لكالسنة فاجتهد فيه رأيك . وكتب له كتايا فيه هذا المعنى » غير أنه قال 
له فىكتابه , عند عدم وجود نص فى كتاب الله أو سنة رسوله ول يتكلم فيه أحد قبلك » فإن شت 
أن حمتهد فبه رأبك قتقدم ء وان شئت أن تتأخر فتأخر , وما أرى التأخير إلا خيراً لك . 


وكان تمر ب هذا من أفطن القضاه وأعرفهم محل الخصوم ' قال الشعى : شهدت شمر نحا وجاءته 


ير العدد العاشر ‏ السنة الثانية والأربعون 


إمرأة تخاصم رجلا فأرسلت عينها وبكت » فقلت يا أنى أمية ما أظنهذه البائسة إلا مظاومة ٠‏ فال 
شرع : ياشعى أن إخوة يوسف جاءوا آباهم عشاء ييكون . 

وكاكان اضيا فذاً لا تمحوله عنالحق لومة لانم » كان ظريفاآ أديباً . بروىعنه انعدى بن أرطاء 
دخل عله فى محاس قضائه وقال إلى رحل من أهل الشام » فقال له من مكان سحيق فقال له عدى 
وتزوجت عندكم فقال بالرفاء والبنين » قال أردت أن أرحل ٠‏ قال له الرجل أحق بأهلة ٠‏ قال 
وشرطت لها دارها قال له الشرط أملك » قال فاح بيننا ء قال : قد حكنت : 


وكان شر بع يقول الشعر » وتنسب إليه هذه الأببات قالها حينا ضرب إمرأته العيمية زينب : 


رأنت رحالا يضر بون نساءهم فشلت عق حيل أرب زينبآً 
أأضرها من غير ذنب أتت به فا العدل منى صرب من ايس مذناً 
فزينب ثمس والنساء كوا كب إذا طلعت لم يبد منبن حوكا 


ويقول الؤرخون إن شرغحاً كان رابع الطلس المشموورين : عبد الله بن الزبير » وقيس بزعبادة 
والأحنف بن قيس الحلم » والأطلس هو الذى لا شعر بوجهه . 


القاضى الثاى 


مجرية » روى عن أبى هريره وابن عباس وعائشة وابن عمر » وكان محر علم لا ينضب معينه وحافظاً 
فةيها . قال مكحول ما رأيت أعلم منالشعى » وقال ابن سيرين لأنى بكر الهزلىالزم الشعى فقد رأءته 
يستفق والصحابة متوافرون » ومر بن عمر بالشعى وهو محدث بالمفازى ققال : شهدت القوم ولهذا 
وروى عن الشعى أنه قال , كره الصالحون الأولون الا كثار من الحديث ولو استقبلت من 
أمرى ما استدبرت ما حدثت إلا عا أجمع عليه أهل الحديث . كا روى عنه انه قال إنا لسنا بالفقهاء 
ولكن سممنا الحديث فرويناء » الفقيه من إذا علم عمل . 
والقاضى الشعى كان أ كبر شيوخ الإمام أنى حنيفة » ولى قضاء الكوفة بعد شري ء وكان مع 
عله وفضله وفبمه للخصومات وقضائه بالحق والعدل من غير أن ,تأر بأى مؤثر 6 فكبا ظريفاً 5 
قفد وقع له وهو قاض ان دخل عليه رجل فىمجاس القضاء ومعه إمرأة من أجمل نساء وقتها فاختصما 
إليه » فأدلت المرأة محجتها وقربت بينتها » فقال للزوج هل عندك من مدفع » فأنشا ,تقول : 
فتن الشعبى لما رفع الطرف إلها 
فقتنلة دلال ومخطى حاجبا 


ققال للجلواز قريها واحضر شاهديها 
فقضى جوراً على الخصم ولم يض عليها 

قال الشعى : فدخلت على أمير الؤمنين عبد الملاك بن مروان بعد ذلك وهو خلفة المسامين » فانا 
نظر إلى" ابتسم » وقال فتن الشمى لما : . إلى آخر البيت ء ثم قال له ما قعلت بصاحب هذه الأببات ؟ 
ففال له الشعى أوجعته ضرباً مما اتتبك من حرمق فى بحاس القضاء وبما افترى به على" . 

وكان الشعى يقول عن نفسه ١١‏ كتب سوداء فى بيضاء إلا حفظتها » وما أودعت قلى 
شيئاً فخاننى . 

القاضى الثالث 

أباس ‏ وهو أبو واثلة أياس بن معاوية بن قره قاضى أعدل خلفاء بنى أمية عمر 
بن عند العو » وكان رحمه الله م نأقطن القضاة الدين اشتهروا بالفراسة الجمدة التى لانكاد تخطىء . 

قال ابن خلكان كان لسنآ بلا » ألعنا مصيبا » معدوداً مثلا فى الذكاء والفطنة » رآساً لأهل 
الفصاحة والرجاحة » فكان صادق الظن لطيفا فى الأمور مشهوراً بفرط ذكائه » وكارتف 
«ضرب به الأمثال . 

وأباس القاضى هو الدى عناه الحربرى فى مقاماته يقوله فى المقامة السابعة : « فاذا 
ألعق ألعية بن عباس » وفراسق فراسة اياس م . . . كاعناه أبو عام الشاعر المعروف بقوله 
فى وصف : 

إقدام عمر فى شجاعة عنتر فى حم أحنف فى ذكاء أباس 

ويروى أنه قبل أن يستقضى كان مجتمع عليه العاماء » يكتبون عنه الفراسة كا يكتدون عن 
الحدث الحديث ٠‏ ومن فراسته أنه جاء رجل خلس علي دكان مرتفع بالمربد فجعل يترصد الطريق » 
فبينا هو كذلك إذ نزل فاستقبل رجلا نظر إلى وجهه ثم رجع إلى موضعه ققال اباس اصحبه قولوا 
فى هذا الرحل » قالوا ما تقول ؟ هو رجل طالب حاجة ٠‏ قال هو معلل صبيان , قد أبق له 
غلام أعور . فقام إلى هذا الرجل بعض الحاضرين فسأله عن حاجته ٠‏ فقال : لى غلام أبق . 
قالوا ما صفته ؟ قال كذا وكذا . وإحدى عيذه ذاهبة » فسألوه عن صنمته , ققال أعلم الصبيان . 
فرجعوا إلى أباس وسألوه كيف عامت ذلك ققال . « رأيته جاء وطلب موضعا بلس فيه فنظر 
إلى أرفع ثىء يدر عليه فجلس عليه ء فنظرت فى صورته فاذا ليس قدره قدر الاوك » فنظرت 
فيمن اعتاد فى جاوسه جاوس الاوك فلم أجد إلا العلمين » فعلمت أنه يملم الصبيان ققلنا له كيف 
علمت أنه أبق له غلام ؛ قال إنى رأبته يترصد الطريق ينظر فى وجوه الناس . قلنا له كيف علمت 
أنه أعور ء قال أنه بيها هو كذلك إذ نزل فاستقبل رجلا قد ذهبت إحدى عينيه ٠‏ قعامت أنه 
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اكير العدد العاشير ‏ السنة الثائية والأربعون 


ولما ولى اياس القضاء بالبصرة طار صيته فى الآفاق حت جاءء الناس يطليون منه أن ماهم 
القضاء » فكان يمول لهم : إن القضاء لا يعلم . إعا القضاء فهم » ولكن قولوا عامنا العم . 

قال بن القم تعليقا على هذا . وهذا سر السألة » فان الله سبحانه وتعالى يقول : « وداود 
وسلمان إذ محكان فى الحرث إذ نفثت فيه بح اقرع وكنا لمكم شاهدين ٠.‏ قفهمناها سلمان 
كاد ا تنااسا وظلا 4:. 

فخص الله سلمان بفهم القضية » وعمهما بالملى . وكذلك كتب عمر بن الخطاب الخليفة الثاتى 
إلى قاضه أبى موسى الأشعرى فى كتابه الثهور الذى سبق فى هذه المحاضرة : « الفهم الفهم 
فما أدلى إليك » . 

والذى اختص به اباس وششريعم مع مشاركتهما لأهل عصرحما فى العلل » الفهم فى الوقائع » 
والاستدلال بالأمارات وشواهد الحال ء وهنا الذى فات كثيراً من الحكام فأضاعوا كثيراً 
من الحقوق . 

بروى أن معاوية بن قره مهد عند ابنه إياس مع رجال عدلهم على رجل بأربعة لاف درم ' 
قال المشهود عله . يا أبا وائلة تثبت فى أمرى » فوالله ما اشتهدتهم إلا بالفين افسأل اناس أياه 
والشهود أفكان فى الصفحة الى افطل » قالوا نعم كانت الكتابة فى أولها والطبة فى وسطها » 
وباق الصحيفة أبيض . ققال لهم أكان الشهود له يلقام أحيانا فيذ كرم شهادتتم بأربعة آلاف 
درم ؟ قالوا نمم كان لا يزال يلقانا فيقول اذكروا شهادتي على فلان بأربعة آلاف درثم . فعرف 
الشسبود ودعى التهود له فقال له يا عدو الله #غفلت قوماً صالحين مغفلين فاشهدتهم على صويفة جعلت 
طبها فى وسطبها وتركت فها باضاً فى أسفلها فلما ختموا الطية قطعت الكتاب الذى فيه حقك 
ألثفا درهم . وكتبت فى اللنانض أربعة آلاف درشم فصارت الطية فى آخر الكتاب . . ثم كنت تلقاهم 
تذكرهم أنها أربعة آلاف وعند ذلك أقر المشسهود له بذلك ‏ وسأله الستر ف له ,ألفين وستر 
عليه . وهذا يدل على فراسة هذا القاضى وفبمه لحقيقة الأمور . 

وبروى عنه أيضاً أن رجلا أودع عند آخر مالا فجمده » فسأله فأنكر ء فقال للمدعى , أين 
دفعت إليه ؟ فمال فى مكان البرية ء ققال وما كان هناك ؟ قال شحرة ء, فال له : اذهب إلها فلعلك 
دفنت الال عندها ونسيت فتتذكر إذا رأيت الشجرة . فغى وقال للخصم اجلس حت برجع صاحبك 
واياس يقضى ونظر إلبه ساعة بعد أخرى ء ثم قال له يا هذا أترى صاحبك بلغ مكان الشجرة ؟ 
قال لاء ققال له : باعدو الله أنت خائن . قاى اقلنى أقالك الله , فأمى من متفظ به حىجاء الرجل » 
ققال اباس اذهب معه أذ حقك منه . 

وله رحمة الله نوادر كثيرة فى فراسته يعاول ذكرها » ذكر منها ابن القيم الطرق السكنية الثثىء 
الكثير ٠.‏ وعلى ذ كر اباس وشر يع القاضْى » وما كانا ,غملانه فى قضائهما » وصدق فراستهما ٠‏ 
نذاكر كلة فى الفراسة الأصل فيها قوله تعالى : « إن فى ذلك لآبات للمتوسمين هم . 


فسر النى عليه الصلاة والسلام كلة المتوسمين بالمتفرسين » وقالل عليه السلام : « اتقوا فراسة 
المؤمن فانه بنظر بنور الله ٠‏ وورد أيضاً عن رسول الله عليه السلام ٠٠‏ إن لله عبادآ يعرفون 
الناس بالتوسم ٠‏ 

والفراسة ناشئة عن جودة الفرمحة وحدة النظر وصقاء القلب » وأمام الناس فى هذا الباب 
الخليفة الثاتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه » قد كان برى الثىء فى حياة النى فيجىء الوحى 
مواققا لرأيه » وقد ذكر بن القيم شبئآ كثيرا من فراسة عمر وعثان وغيرم من الصحابة والتابعين . 

ولم تكن النراسة هى مبنى أحكام القضاء » ولكنها كانت تساعدهم على إظبار الحقوق 
وتعرف الظالم من المظاوم » والحق من البطل » ولولا فراستهم لضاع كثير من الحةوق » واشتبه 
الأمر علهم . 

وبعد فهذّه نبذة مختصرة فى تاريخ القضاء فى الطور الأول من الإسلام الذى بدأ من عبد الرسول 
عليه الصلاة والسلام فى الدينة إلى سنة ١1١6٠.‏ رية ؛ واعلنا بذلك نكون قد أأمنا بشىء عن قضاء 
هذا العصر الذى كان سراجا منيرا ان جاء من القضاه بعد هذا العصر واقندوا مهؤلاء الأعلام بالفهم 
والمعرفة - وإشاعة العدل بين الناس ء حتى ازدهر القضاء فى الطور الثاتى على ما ستقدمة 
فى ارات أخرى . ا 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


السغولي امرض زولا لام لاش 


ا 


حن نميش اليوم أياماً كبيرة فى حياتنا وتارنا . 

أن نعيش فى عصر الاشترا كية . 

لقد تغير محتمعنا أعها السادة تضيراً جذرياً . وأصبح ازاماً على القانون 3 وهو كائن حى يعدش 

د علا ء أن تجاوب مع امتهم الدى مما قه 0 وأن خس عا حس 4 أقراده : 

ومحاضرة اليوم مصباح صغير أضرئه فى جوااب مجحتمعنا » نتامس 4 الطريق إلى حساة 
قانونة أفضل . 

وقد اخترنا لهذه المحاضرة موطوعاً » « السئولة المدذة للدولة فى النظام الاشتراى » . 

حضرات السادة . 

قبل أن نعرض اسئولة الدولة فى النظام الاشتراءى ٠‏ نعرض أولا وفى عحالة قصيرة إلى ماهية 
هذا النظام والتعريف به . 

إن هذا فى تقديرنا لازم لتعرف حقيقة هذا النظام » حتى كن على ضُوء هذا أن محدد حقوق 
كل من الحم والمكوم والتزاماته . 

وما يزيد الحاجة إلى التعريف بالنظام الاشتراكى ٠‏ أن الذهبين الذين يقسمان الجزء الأ كبر 
من العالم إلى كتلتين متصارعتين ‏ وأعنى بهما الشيوعية والرأسمالية ‏ هذين الذهبين التعارضين 
يأَخذ كل منهما بالنظ الاشترا كة . 

ففى روسيا ء قرر خروشوف السكرتير العام للحزب الشيوعى فى الوّْعر الثانى والعشرين للحزب 
الشيوعى النعقد فى موسكو فى 1 كتوبر سنة ١85١‏ بأن روسيا تطبق نظاماً اشترا كيا الآن ؛ وأنها لم 
تصل إلى الشيوعية بعد » ولكنها ستصل إلها بعد عثرين عاماً . 

وهذا ليس جديدآ لأن للادة الأولى من دستور امحاد جمبوريات السوفبيت الاشترا كية » ينس 
9 أنه : 

« امحاد جمبوريات السوفييت الاشتراكية دولة اشترا كية للمال والفلاحين » 


. 19515 ععحاضرة ألقيت بدار النقابة فى » من فبراير‎ )١( 


اللسثولة للدنية للدولة فى النظام الاشترا ى مخم 


ومهذه الناسبة » وخلاقاً للا يعتقده البعض من أنه لا ملكية فردية ولا إرث فى روسيا » نشير 
إلى أن للادة ٠١‏ من الدستور الرومى تنص على أن : 

د حق اللكية الشخصية المواطنين فى دخلهم وتوقيرهم الناجمين عن :عملهم وفى مسا كتهم 
وفى اقتصاديات بيتهم الإضافة وفى الحاجيات والأدوات النزلة وفى الأشياء ذات الاستعال الشخصى 
والراحة » وكذلك حقهم فى إرث اللكية الشخصية حق مصون بموجب القانون ».. 

وفى امجلترا » البإد الرأسالى العريق , جد أنه صدار إلى العالم صفوة ااقوانين الاشتراكية : 
قوانين التأمبم » قوانين الضرائب التصاعدية التى تصل فى شسرائها العليا إلى قرب مصادرة ادل » 
قوانين تمليك الساكن » مشروع ببفردج للتأمين الاجتاعى 

وفى أمريكا زعيمة النظام الرأسمالى » و علي سبل الثال أصدرت الحكومة فى سنة هرهمة1 قانونا 
عنع زراعة الأرض قحا فى مساحات معينة » لأن فائض القمح فى ذلك الوقت كان يكنى احتياجات 
البلاد والعونة الخارجية إلى سنوات مقبلة » وزيادة الحصول سيترتب علها امخفاض الأسعار وإجهاد 
الأرض . ولكن الحكومة عوضت الزراع وأداب الأرش عن ما فائهم من دبع : 

وفى مصر , نحن نأخذ بالنظام الاشتراى مع الحافظة على ما سمى بال رأسمالية الوطنية . 

كل هذا يثير الرغبة فى الوصول إلى تعريف النظام الاشتراكى ء خصوصاً وأن الاشتراكية 
ليست ترجمة دقيقة لكلمة سروذلةز806 ,وممناها الذهب الاجتاعى » ولم يكن هذا سهلا دأتئما » 
خصوصاً وأن مدلول الاشتراكية من المرونة محيث كن أن تنخذ منها وسلة مشروعة لغايات غير 
مشروعة »كا أنها دانما الشعار الضمون لكثير من الحركات الانقلابية '. 

وليس أدل على هذا من أنه باسم الاشتراكية الوطنية « فى ألمانيا النازية » » صدرت قوانين 
التعقيم » وقوانين الناويث العنصرى . 

وقد حدا هذا بالبعض إلى أن بكنق بوصف الاشتراكية دون تعريفها فقال يأنها : 

« غامضة وواحة معاً » نظرية وعملة فى :ة نفس الوقت ء قدعة وعصرية فى آن واحد » فلسفة 
حياة » نوع دين » قانون واقتصاد وتارعم وأخلاق » حركة شعبية » محليل عامى » دعوة إلى الحرب » 
وإنكار لها . ثورة عنيفة » وتعايش هادىء . مخبة وتضحية » كراهية وجشع » فجر جديد » 
ومهاية مدمرة . ُ 

ولم يكن وضع تعريف للاشترا كية بأس ممسكن عند آخرين » ققد اننهى « كرو سلاند » إلى أنه 
لا يمكن بماد تعريف جامع اءنى الاشترا كة . 

وأن الحاجات الأساسية والقم الخلقة مى اللتق الذى تلاق عنده ججميع مدارس الفكر 
الاشتراك » فهى صرخة ضد الفمّر وحاربة للإطالة ومساوىء النظام الرأسمالى » ودعوة إلى رفاهة 
ارو و الاو الورك ين بو الأخوة والتعاون . 


6 العدد العاشير - السئة الثانية والأريعون 


وارتفاع الاشتراكية عن التعريف الدقيق عند البِعض يمعلها قريبة الشبه بفسكرة « النظام 
العام » عذاطددم «ولده فى القانون . واانظام العام حقيقة واقعة » وفكرة قانونية ضرورية ولكنها 
متغيرة فى الزمان والكان . ومن هنا كان ارتفاعه عن الخضوع اتعريف دقيق . 
غير أن هذا لم عنع من أن كتاباً آخرين استطاعوا أن يضعوا تعريفا للاشتراكة وفةآ لأهدافها 
ووسائليا » فيمول « ببرو 6 : 
« إنه يمكن أن تتحدد الاشترا كة بالعمل على الوصول إلىهدف معين , بوسائل معننة » أما المدف 
فهو العدالة الاجماعية ععنى تقل التفاوت بين الأفراد والطبقات ؟ أما الوسائل فهى إحلال اللكة 
الجاعية مل الملسكية الفردية فما يتعلق بوسائل الإنتاج » . 
.9 .201110116 م 1مترمصمعن*1 06 ع0ماة*1 د ص«مناع د 0وسامر 
وسرف « و لم هارفى » الاشتر اكة فى كتابه 5 6 1لتمممع]1 عحتاو رهم ه00 
« بأنها حركة تعبر عن انتقال ملكية وإدارة جميع وسائل الإنتاج الطبيعية والصناعية من 
ملكية الأفراد إلى ملكية الجتمع » وذلك بقصد محقيق عدالة أ كبر وإيراد أ كثر دون قتل الدوافع 
الاقتصادءة الفردية أو حرءة العمل والاستهلاك » . 
وقد عرف « هربرت موريسون » الاشتراكة بأنها نظام مهدف إلى تملاك الدولة للا راضى 
والصناعات الكبيرة سواء بطريق الملكرة العامة » أو الماعية وذلك لحدف , هو نحقيق الصا العام 
لاالر بخ . 
والخمرصم : فى هذا , أن الاشتراكة ليست غاية فى ذاتها وإعاهى وسيلةإلىتحقيق عدالة اجبّاعية » 
ولا تسكتنى بالدعوة إلى الإصلاح "كا يفعل دعاة الذاهب الاجمّاعية » وإا تتميز بفاعلية دور الدولة 
فها » حين تأخذ على عاتقها وباسم مجموع الناس عبء توفير حياة أسعد لهم . 
على أنه إذا كانت هذه هى الاشترا كبة . وكان على الأفراد أن يتخلوا عن مراكرم الأولى 
حين كانوا يستغلون وسائل الإنتاج بقصد السكسب لتحل الدولة محلب لنوجه الاقتصاد القوى إلى مافيه 
إسعاد الشعب وتوفير حياة أفضل له ٠‏ فإنه ينبغى أن يكون للشعب الدور الأول فى اله.منة والرقاءة 
والتوجيه بواسطة من عثاونه . 
ومن أجل ذلك فان] كثر التعريفات التى وضعت لانظام الاشتراكى , لم تغفل بل تعمدت 
أن تذ كر أن النظام الاشتراى لا يكون إلا فى دولة إسودها نظام ديموقراطى . 
ومن أحل ذلك أيضاً كان شعار لحني صرحا فى أنها ليست اشتراكية سب بل عمى اشترا كية 
دعوقراطية كناءة عن نظام الحم الذدى سيكون طابع النظام الاشترااكى . 
وقد استبانت ملامح النظام الاشترااق الصرى . . 
أهدافه : إذابة الفوارق الكبيرة بين الطبقات . 


المستولة المدئية الدولة فى النظام الاشتراى اقم 


رفع الدخل القوى وتحقيق العدالة الاجتاعية . 
وسائله . إعادة توزيع الثروات الطبيعية واتهاج سياسة الخد والعطاء . 
تأميم المصارف والتسركاتالكبيرة ووسائل الإنتاجأو إسهامالسكومة بنسبة كبيرة فيها . 
فرض الضرائب التصاعدية على الدخلالمام الى تصل إلى قرب الصادرةفىالشر 3 الملنا . 
حماية اللكة الفردية غير الستغلة . 
وقد أتت الاشترا كة بعض ثمارها الأولى متمثلة فى : 
يعت تهويض الزراع والفلاحين من كارئة دودة المقطن وإن كان التعويض غير محز 5 
الإعفاء من ضيرائب الأملاك ولمخفيض الإبحارات بنسية الإعفاء منها . 
حت فيض مصروقات الدارس والجامعات 1 
وبذلك نتنهى إلى أن نظامنا الاشترا'ى وهو يعيد بناء المجتمع » ويعيد التوازن بين الدمم الالية » 
إما هو فى صورته الحركة عملية أخذ ضخمة , أو هكذا كان ٠‏ وعملية عطاء ضحمة » أو هكذا 
ينغى أن كون . وطل قدر الموازنة بين ما أخذت الدولة وما تعطى تتحقق إالعدالة الاجتاعية . 
وفى هذه الوازنة تكن مسئوليات الدولة . باعتبارها الببمئة على هذه العملية . 
وعلى قدر صخحامة هذه العملية تنضحم مسكوليات الدولة . 
فالدولة مسئولة سياسياً » ومسدولة اجتاعياً ٠‏ ومسئولة مدني ١‏ 
أما السثولية السياسية فتتمثل فى نظام ديعوقراطى سليم » وقد ذكر السيد رئيس الدولة » 
في بيانه السيامى الذى أذاعه فى ه من نوشير سنة 1451 أنه ستش سكل لجنة محضيرية تسكون مبمتها 
الإعداد إلى مؤتمر للقوى الشعبية وعملها تنظيمى لدراسة وسائل جميع القوى الشعبية . وسيتشكل ' 
هذا الؤتمر على أساس الانتخابات فى الطوائف والمبن الخرة » وسيلقى الرئنس أمامه تقريراً 
ينتهى بعد مناقشتة إلى أن يكون ميثاقا للعمل الوطنى ليكون الالتزام به أساسا للمعركة انتخابية 
لاتتخاب المؤعر العام للاتحاد القوى الذى يكون السلطة الشعبية العليا فى البلاد » ويرسم طريقة 
وضع الدستور الدام للحمهورية العربة التحدة 2 وتضمن الدمرتور طربقة انتحاب الجاس 
النيانى الذى يصبح هو السلطة التثسريعية فى البلاد . 
وكل ما نرجوه فى نظام ثورى هادف أن تصل هذه التشكيلات الشعبية فى الإطار المرسوم لما 
إلى أقرب التقط فى الدعوقراطية . 1 
والوعى فتنفيذ هذا النظام . والروح ,كذلك كفيلة بالوصول إلى خير اتاج ٠‏ ليبى خْسَبٍ ٠‏ 
بل وممكدة دستوربة عليا محافظ على مكاسب الشعب ضد امحراف السلطة التشريعية . 


أما مسئولة الدولة الاجّاعية » فتتمثل فى الالتزام بالتأمين الاجّاعى » والتأمين ضد البطالة » 
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227 . العدد العاثير ‏ السنة الثانة والأرسون 

ل ااا 0ك 
والعوز والمرض والتأمين من الشيخوخة وتأمين الخدمات » أى أن يكون الفرد فى النظام الاشترا كى 
بعمأمن من كل ما ينقص من آدمبته وسعادته الشخصية واحتياجاته الخاصة . 

والسئولية الساسية وللسئولية الاجماعية ليسا موضوع عحاضرة اليوم . 

ل يدن 

وننتقل بعد ذلك إلى المسئولية المدنية للدولة . 

ونمنى بها مسثولية الدولة من وجبة نظر القانون المدنى ء حين تتعامل الدولة مع الأفراد أو حين 
يتخلف عن نشاطها ضرر بالأفراد » سواء كان هؤلاء الأفراد متعاقدين علها أوكانوا بالنسبة 
إلها غيراً . ٠‏ 

تغافات اررعفقاء مون السموك: 3 

وقل أن نعرض ذه المسثولية نعرض لمسألة أولى » تلك هى » هل محوز الاتفاق على الإعفاء 

السئولة فى القانون » إذا تكامات عناصرها ووجدت ؛ هل توجد لتبق وتتقرر ء أم أنه يعكن 
لما إذا وجدتء أن تزول باتفاق ؟ 

تنص المادة ب10؟ فقرة ؟ من القانون المدنى على أنه : 

« يحوز الاتفاق على إعفاء المدين من آية مسئولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدى 
إلا ما بنشاً عن غشه أوعن خطته الجسيم » ومعذلك جوز لمدين أن يشترط عدم مسئوليته عن الغش 
أو الخطأ الجسيم الدى يقع من أشخاص يستخدمهم فى تنفيذ التزامه » . 

ومحسب القانون ١١١‏ لسنة 1451 وهو أحد قوانين بولية الاشترا كة , آلت مموعة من 
شركات النقل والأوتوبيس إلى ملكية الدولة . ومن قبل تعتبر السكك الحديدية مرققا عاما من 
مرافق الدولة وما زالت الدولة إلى الآن فى بوالص السكة الحديد وقما يتعلق بقل البضائع .تشترط 
الإعفاء من مسئوليتها المدنية بالنسبة إلى الأضرار التى تحدث للبضائع وتتعاقد لى أساس ما نسميه 
« بالتعريفة المحفضة » . ١‏ : 

وكانت ششركات النقل - وظلت بعد أن آلت ملكيتها إلى الدولة ‏ تدرج فى وثائق النقل 
شروطا تتضمن الاعفاء من مسئوليتها . ١‏ 

“كا أن الدولة تدرج هذا الشرط فى كثير من عقودها مع الأفراد كعقود اللقاولات مشلا . . 
وقد جرى القضاء » حداً هن شر هذه الاتفاقات وأضرارها , على اعتبار أن آ ثارها لا تعدو نقل 
. عبء الإثبات من علي عاتق المدين إلى عاتق الدائن » باعتبار أنه إذا استبعدت المسثولية التعاقدية: 
وعبء الإثبات فنا على المدين ‏ باهتفاق على الإعفاء منها » فإنه تبق بعسد ذلك المسثولية 


المستولة المدنية للدولة فى النظام الاشترا ى حخم 


التقصيرية التى تعتير من النظام العام ولا محوز الاتفاق على الإعفاء منها » وهذه يكون عبء الإثبات 
فها على عاتق الدائن . ' 

ومناط هذا النظر , الأخذ بنظرية الخيرة بين المسئوليتان 

وتعلمون أيضاً أن نظرية الخيرة قد قضى علبا نهائنا » وعدل عنها أ كير المدافعين عنها وهو 
الأستاذ الدكتور السنبورى » ذلك أن الدخول فى منطقة التعاقد معناه خروج من دائرة « الغير » 
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والعقد لا مكمه إلا للسثولة التعاقدية التى تطرد محم القانون السثولية التقصيرية . وترتب 
على هذا أن اتفاقات الإعفاء من السئولة أصبحت صحبحة وواجبة الاعمال إلا أن يبطلها القضاء 
لورودها فى عقد إذعان . : 

ولاكانت الدولة تمارس نشاطها فىعملات النقل وهى تمثل قطاعاً ضخا سواء فى السكلك الحديدية 
أو شركات النقل للؤيمة » وتنفذ عقودها الخاصة بالمقاولات وغيرها » بواسطة عمالحا » فانه وطبقاً 
للمادة 0١؟‏ من الفانون المدتى محوز لها أن تتفق أو تشترط الاعفاء من مسئولتها حق سبب غش 
و خطأ جسيم بقع من هؤلاء العال ؛ ! 

وإذا كان لنظرية الإذعان أسبابها ومبرراتها فى ظل اانظم الاحتكارية الى تهدف إلى الريع 
الفاحش » فان فكرة الإذعان ذاتها لا تتفق ومنطق نظرية الدولة الاشتراكية التى لا تستهدف الريج 
وإعا تسمي إلى محقيق الكنفاية والعدل . 

ويكفى أن تتصوروا حضراتم - مضروراً - أى مضرور 0 لق به ضرر سواء إلى جسمةه 
أو فى ماله ٠‏ كنتيحة لتعاقده مع الدولة » وبسيب غش أو خطأ جسيم من عمالما » ومحول نيئه وبين 
التعويض اتفاق ! ! 

إن الإرادة وكا يقول موريل « لا نستطيع إنشاء النزامات إلا بالقدر الذى يتفق مع محقيق 
العدالة » فالإرادة ق خدمة العانون 0 وليبس القانون ق خدمة الإرادة 0-١06‏ 

وعى "مآ هول الدكتور عيد الحى ح<حازى : 

و ليست غاية فى ذاتها وإعا هى وسيلة لتحقيق خير الجاعة وليست مطلقة بل هىةيمدة يما 
يستهدفه الصا العام والتوازن الاقتصادى » . 1 

والإرادة ينبغى ألا تضر بالغير » ومن باب أولى ينبغى ألا تضمر بصاحبها . 

وإذا كان مبدا سلطان الإرادة قد ازدهر فى ظل النظ, الفردية التى محتفل بالفرد وبارادته » 
فان النظم الاشترا كية لا تحتفل بالإرادة وبسلطانها » إلا بالقدر الذدى لا تستطيع معه هذه الارادة 
أن تفعل شيئاً ضارا . 

ومن أجل هذا فاننا لا نستييغ ‏ فى مجتمع إشترا كع تتولى فيه الدولة بإمكانياتها كلها 


٠ة‏ العدد العاثر السنة الثاية والأرعون 


توفير العدل » ثم بعد ذلك تستطيع الدولة أن تتنصل ٠ن‏ مسئولتها بارادتها » بل تستطيع أن تضم 
إلى إرادتها إرادة اللتعاقد معها إضراراً بنفسه . 

ومن أجل هذا فإننا نرى فى نص المادة 107؟ مدق نشاذاً مع وظفة الدولة الاشتراكة , ذلك 
أنه حيث ينبغى للدولة ممم وظفتهاء أن محول بين الناس والضرر فإنه متنع علمها فى عةودها مع 
الأفراد » أن تضر بهم . 

إن السثولة بحب أن تكون داتها ... 

وينبغى ألا يفلت مخطىء من تتائيج خطته . 

وأثرها وهو النعويض يحب أن يكون دانها ... 

ويتبغى ألا يكون هناك ضرر بغير عوض . 


يد كن 


أساس ا حولم شل شر الشيرر أم اللا : 


بعد أن انتهينا إلى أن الدولة حب أن تكون مسئولة داتما وأنه ينبغى إلغاء نص الادة 17م 
من القانون المدتى وبطلان جميع شمروط واتفاقات الإعفاء من السثولة . فإننا نتساءل بعد ذلك أى 
نوع من أنواع المسثولة المدنية » تلك هى التى يذغى أن تسأل بها الدولة ؟ 

تعاون حضرات؟ أن اللسئولة المدنة تقوم فى القانون المصرى على أساس الخطأ والضرر وعلاقة 
السسة 0 بين الخطأ والضرر 5 


والسثولية القى تقوم على الخطأ هى المذهب الشخصى فى السثولية وهى معتنق المشرع الصرى » 
ولنظرية الملا سندها التارعخى » فقدكانت معتئق للشرع الفرنمىالقديم ومن قبله الشرع الروماق » 
وكان ذلك بسيب أن المسثولية الدنية » أول ما وجدت , كانت مشدودة إلى السثولة الْنائية » 
ومتفرعة عنها » ولا كانت المسثولية الجنائية والعقاب الجناتى أساسبا الخطأ إذ لا يعاقب إلا مخطىء 
فكان طبعا أن يكون الخطأ أساسآ للمسثولة الدنة أيضاً . 

وظل الارتباط بين المسثوليتين » قائما ٠‏ إلى أن بدأت معالم المسثو لية المدنية تين كنظام متميز 
مستقل عن المسئولية الجنائية » فانسلخت عنها وأصبح لهذه مجاللها ولتلك عالها . 

ومع ذلك ققد ظلت المسثولية المدنية وفية لفكرة الخطأ كأساس لما . وكان الطبيعى وامنطق 
لما حين تنسلخ أن تنجرد أيضاً من كل ما كان يربط بينها وبين السئولية الجنائية ون حيث وحدة 
الأساس . خصوصا وأن ازوم الخطأ فى المسئولية الجنائية » التى تهدف إلى عاب ارم جزاء ماقدمت 
بداءمن خطأ ء ليس له ما بسرره فى المسثولية المدنية » الق لا تهدف إلى عقاب التعاقد وإنما تهدف 
أول ما تيدف إلي جير الضرر . ا 


المسثولة المدنية للدولة فى النظام الاشتراى امه 


وقدكانت المسئولة الجنائة » والخطأً ألزم لما من السثولية المدئية » أسبق إلى التحرر منفكرة 
الخطأ كأساس » وكان هذا على بد أسماب المدرسة الوضعية الإيظالية . .و بحسب ققه هذه المدرسة » 
لابرتكب الجرم خطأ » وإنما هى موعة من العوامل البيئية والوراثية وااعقلية والاجتاعية تتفاعل 
فما بينها لتلد الجرعة » وبالتالى فانه ينبغى أن تنطور فكرة الجزاء » فبدلا من أن تكون عقاياً 
رادعاً » ينبغى أن تكون علاجاً ناجعاً . 

لذلك ل يكن غريباً أن تنتقل هذه الأفكار فور ظهورها من بجال المسثولة الجنائية إلى حال 
المسئولية المدئية » وهذه لا تستهدف العقاب حق تتوحى الخطأ . وإنما هى تهدف إلىتمويض الضرر . 

وهكذا نشأ المذهب الادى فى فته المسئولة الدئة الدى يقي المسئولية على أساس الضرر 
دون الخطأ . 

وهو نتيجة للنطور التار مخى والمنطق لانسلاح السثو لية المدنية عن المسثولة الجنائية . وقد أسهم 
في ازدهار هذا المذهب ‏ المذهب المادى ‏ ازدهار النظريات الاشتراكية » وهذه لا محتفل 
بالزعة الفردية احتفال أسحاب النظرية الشخصة بها . 

فالذهب الشخصى يقي السثولية المدنية ط أساس خطأ الفرد » إذ لا يتبغى أن سأل الفرد 
إلا أن يكون قد أخطأ . 

أما المذهب امادى فإنه لا محتفل غطأ الفرد , وإنا محتفل بالضرر الذى يلحق به . وهو يسعى 
إلى جير الضرر » ومحاول إعادة التوازن بسن الدمم الالة : 

وفى فقه النظرية الشخصية الى تقيم السئولية على أساس الخطأ » تعتير المسئولية قاعدة جزاء 
مح الإخلال بقانون العقد فى المسثولية العقدية » وكذلك قاعدة جزاء محسي الإخلال بالالتزام العام 
بعدم الإضرار بالغير فى المسئولية التقصيرية . 

أما محسب النظرية المادية الى تقم المدثولة على أساس الضرر ء فإن المسثولية تعتير قاعدة 
حير الضرر . 

والسؤال بعد ذلك . . . 

أى الطريقين ينبغى أن نلك ء أن نبحث عن الخطىء لنسأله » أم نبحث عن الضرور لتعوضه ؟ 
مجبور بالنسبة إلى المضرور . 

أما الحث عن المضرور وتعوهه فلن يفلت معه خطىء دن أن وضع موصع السؤال 7 ولكنه 
فى الوقت نفسه لا سمح بوحود صرر عضرور غير جبور . 


وفى مجتمع اشتراى لاضرر فيه ولاضرار ء تهدف قبه الدولة إلى محقيق العدالة الاجتاعية 


5 العدد العائمر - السنة الثانية والأربعون 


يعتقد أن الذهب الادى فى السئولة , 1 كثر تفاعلا مع الوتمع من الذهب الشخصى الذى يعتبر 
من عخلفات ورواسب الذاهب الفردية . | 

وقد آمن الشرع الصرى هذا الذهب فى سئة جعبة؟ة قاصدر العانون الخاص بإصابات العيال 
وخرج من الفاعدة العامة فى اللسثولة التعاقدية على آساس اللطأ . وفى هذا القانون أخذ الشرع 
بنظرية حمل التبعة س أو الغرم بإلننم » أو مخاطر الرنة » وهذه النظريات جميعاً هى انمكاسات 
للنذاهب الاشتراكة , وقد ألغى قانون سنة م١‏ وحل محله القانون هم لسنة ١46٠‏ الخاس 
بإصابات العمل وهو يقرر مسئولية رب العمل عن الأضرار التى تميق بالعامل حق لولم يرتكب 
رب العمل خطأ » ولا عفنيه من للسثولية إلا أن يثبت أن العامل تعمد إصابة نفسه أو أن الإصابة 
حدثت بسبب سوء ساوك فاحش من جانب العامل ومقصود منه 

ومحسب القانون ١١97‏ سنة ٠ه4؟‏ ألقت أمراض البئة ياصابات العمل وأصبسح رب العمل 
ملنزماً بالنعويض حق لو لم يرتسكب خطأ من جانبه . 

وقد انتظم القانون 8١‏ لسنة 9 جيع هذه اليادىء . 

وقبل سنة م.و؟ أصدر اأشرع المصرى جموعة متفرقة من القوانين تنبع كلها من فكرة 
واحدة » تلك هى أن الدولة يذبغى أن تعوض الأفراد عما لحق بهم من ضرر » دون محث فى ما إذا 
كانت الدولة قد أخطأت أو لم مخطىء ش 

قانون ١‏ أبريل سنة 0414 بإثزام البلديات بتعويض الأضرار الى تنشأ عن التجمور 
والظاهرات . 

قانون 997 أبريل سنة ١9.١9‏ عقب حرب سنة 14 ء وقانون 194/1١/16‏ عقب حرب 
سنة ١#”‏ بالزام الدولة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن الحرب . 

قانون ”م مايو سنة ١991‏ بالتعويضات عن الإصابات التى لمحدث فى المصانع التى تعمل 
للدفاع الوطنى . 

وباستقراء هذه القوانين التى بها المشمرع فى أمحاء متفرقة من التشريع نحد أنه يعمل بوحى 
من قاعدة استثنائية توشك أن تكون قاعدة يجان القاعدة الأصلية فى السئولية » وهى جمعاً تقيم 
السئولية على أساس الضرر . ومعنى هذا أن المستولة تقترب من فكرة الفمان . 

والتعبير بالفمان أوقع فى الدلالة على الالتزام بالتعويض على غير أساس من الخطأ . 

وفى تقدبرنا أن الشرر فى المتمع الاشترا ى ء ليس واقعة فردية تلحق بالفرد وحده » وإنما 
هوواقعة ماهمة تلحق بكل أفراد الجتمع ينبغى أن يكون لكل واحد منهم » من أذاها سهم 


أو تصيب . 


ولا كانت الدولة الاشتراكية , تأخذ من كل الناس لتمطى كل الناس » فلا أقل من أن يكون 
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لمن يتعاقدون معها أو يشارون مئن نشاطها تصدب من هذا العطاء » إذا ترتب على تعاملهم معها ل 
١‏ > # به 

السدب الومنى : 

بعد أن انتهينا إلى أن مسئولية الدولة يحب أن تتقرر دائاً » وأن تبطل جميع اتفاقات وشروط 
الإعفاء من المسئولة » وإلى أن هذه المسئولية ينبغى أن تكون مسئولية مادية تقوم على أساس 
تعويض الضضرر دون محث للخطأ . 

فإننا بعد ذلك ينبغى أن نبحث فى رابطة السببية » ورابطة السببية هذه يتكام عنها شراح 
القانون باعتبارها الصلة بين الخطأ والضرر » أى أن هذا الخطأ كان سبباً فى ذلك الضرر . 

وقد اعتبر ققهاء القانون أن رابطة السببية ركن من أركان المسثولية » تنتنى معها المسثولية إذا 
أمكن للمدين أن يننى رابطة السيبية بإثبات السبب الأجنى » أى القرة القاهرة أو خطأ الدائن . 

ولكن إذا كنا مهدر الخطأ كركن من أركان السكولة » ولا حتفل 4 أو نقم له وزنا » فان 
رابطة السببية تغدو أمراً زائداً ولا حل له . وبالتالى يكون جزءا من النظرية المامة التى نداقع عنها 
أن لا يكون المدين أو الدولة بمنجاة من السئولية إذا هو أثبت السبب الأجنى » إذ أن القوة القاهرة 
أو الحادث المفاجىء » لا ينبغى أن نكون سيا لإفلات الدولة من المسئولية . 

وتنص المادة 1107؟ من القانون المدألى على أنه : 

« نحوز الاتفاق على أن .تحمل اللمدين تبعة الحادث المفاجىء أو القرة القاهرة » . 

والأصل سب هذا النص أن الفوة القاهرة والحادث المفاجىء تحمل عبثها الدائن » ومع ذلك 
مجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين عبتها . 

أما نحن فلا ترى فى الدظرية التى ندافع عنها إلا أن تسكون تبعة القوة القاهرة والحادث المفاجىء 
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ولايمحوز الاتفاق على عكس ذلك . ذل كأن مهمة الدولة رفع الضرر وليس التنصل من المسئولية » 
والقوة القاهرة ينبغى أن تتحملبا الدولة ولا يتحمليا الفرد . 

ويتصل ببحث السب الأجنى » خطأ الدائن نفسه » وفى تقدبرنا أن خطأ الدائن محسوب له 
وليس عسوباً عله » ولا يننى أن محسب عليه إلا غشه وسوء نيته فى استحداث الضرر 
أو الزيادة فيه . 

وخطأ الدائن لا ينيغى أن تزول معه مسئولية الدولة » وإنما يكون عنصراً من عناصر 


تعدير التعويشس . 


ع العدد العاشى الستة الثانة والأرسون 


وقد نصت المادة 5١5‏ مدنى على أنه : 

« مجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعوبض أو لا ممم يتعريض إذا كان الدائن مخطته قد 
اشترك فى إحداث الشرر أو زاد قيه ١6‏ 

ون نوافق على الشق الأول من النص » أما الشق الثانى منه الذى يقول بأن القاضى لا محم 
بتعويض فلا يستهم ومنطق التطور لأن معناه أن يكون هناك ضرر غير يحبور » وهو أص يتنافر مع 
وظيفة الدولة وحقوق الجتمع 1 


الشروط الرائمرٌ : 

الشرط الجزائى صورة من صور تطبرقات مبدأم ساطان الإرادة » ومبدأ سلطان الإرادة كا بينا 
مبدأ أسامى ف النظرية الشخصية » ولذلك فهى محترم هذا المبدأ وتضعه موضع التقدير ٠‏ والشرط 
الجزائ صورة من صور أعمال هذا المبدأ . 

ويتصل بحث الشسرط الجزائى ببحث المسئولية من حيث اتصال كل منهما بالتعويض » وله أهميته 
الخاصة لأنه بمثل الأثر العملى للمسئولية وهو التعويرض 

وقد نص القانون الدنى فى المادة 7١8‏ على أنه : 

« لا يكون التعويض الاتفاق مستحقاً إذا أثبت المدين أن الدائن لم ياحقه أى ضرر » . 

وهنا أهدر المشمرع - بحق - حرية الإرادة التى أنجهت إلى كسب غير متمروع وانجه إلى 
فكرة التمادل بين الذمم 0 لأن الحم معو يهن للدائن دون أن مكون قد لمقه ضرر ؛ معناه 
ضرر بالدين . 

وأجاز المشرع فى الفقرة الثانية من المادة .0م : 

« للقاضى أن مخفض التعويض الاتفاق إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فه إلى حد كبير » 
أو أن الالزام الأصلى قد نفذ فى جزء منه » . 

وهنا أيضآً محاوب المشمرع مع نفسه وسار فى منطقه إلى حد ما باعتبار أن التعويض كغطاء 
للضرر ينبغى أن .كون على قدره دون مبالنة كيرة . 

فاذا انتقلنا بعد ذلك إلى المادة م»؟ من القانون المأنى , حد أن المسرع حطم فكرة التعادل 
بين الذمم قنص على أنه : 

« إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاق فلا مجوز للدائن أن يطالب اكرين هد القيمة » 
إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشاً أو خطأ جسيماً » . 


معتى هذا أنه إذا ارتكب المدين خط تافهاً أو خطاً رلسيرا » وترتب على هذا الخطاً أفدح 
ا اي ا و وا ا 
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وهذا مبدأ خطير لأنه سيتخاف عن ذلك ضرر غير محبور . 

والعقد واقعة اجتّاعنة ء أو هكذا ينبغى أن ننظر إلبه » ولا شغى أن يترتب على الإرادة ضرر 
بالننس أو ضرر بالغير . 

ومن أجل ذلك فان قواعد الشسرط الجزائى كلها تصبح ولا محل لما » لأنه إذا كان رالتعويض 
بحب أن يفهم على أنه على قدر الضرر ء فان أى اتفاق يتعارض مع هذه القاعدة يتغى أن 
سطله القضاء 3 

حذرات السادة . 

إن الخطاً التعاقدى أو التقصيرى وك يقول جو-مران » أقل شخصة عما نعتقد عادة » وأن 
المسثولية أ كثر موضوعية مما نظن دائماً . 

والسثولية تتطور الآن إلى أن مكون مسئولية مادية » ونلاسس هذا فى كتابات كثيرالكتاب 
الحدئينء الذين بدأوا يتكلمون» عن ظاهرة قانونية واضحة تلك هىعدم الاحتفال بشخصية المسثول 
#طوك هوم" تلق دمتكهدتلصموكمم36 والااه بالمستولة تجاه مادم تله تسمسلالهم . 

والقانون كان داكا كائناً اجتاعياً يعيش بيننا ء ومن أجل هذا_بحب أن يتطور كا تطور 
متمعنا » وليس للقانون رسالة أعمق وأجل من أت إستهدف رفع الضرر دون محث عن 
خطأ مخطىء . 

ومسئولة الدولة على أساس الضرر وحده ء جزء من نظرية عامة نادينا بها بالنسبة إلى الأفراد 
فى عقودمم لأننا نعتبر بل نؤمن أن الشرر «واقعة مساهمة» » لكل من أفراد الجاعة من أذاها سبم 
أو نصيب وأن التعويض ينبغى أن تدفعه الماعة حماية الفرد بعد أن يكون الفرد قد ساهم فى تكوين 
رصيد التعويض لصا لالجاعة ء وقلنا إن هذا لا يتأى إلا بالتأمين الإجبارى وخرجنا من الدائرة الثنائية 
للعقد إلى الدائرة الماعية للجاعة . 

ولكن بالنسبة إلى الدولة لا نستطيع أن نطلب إلمها أن تؤمن من مسئوايتها » لأن مسثولية 
الدولة هى رسالتها » وهى المؤمن الأ كبر للاأفراد . 


وا عرص : 

إن النظام الاشتراك عملية أحَذ صُخْمة » ينبغى أن تقا بلها عملة عطاء ضخمة » وفى الموازنة 
بين ما أخذت الدولة وما تعطى تنكمن العدالة الاجتاعية . 

إن الذهب الشخصى ف المسثولية المدئية الذى يق المئولية على أساس الخطأ » وهو معتنق 
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الشرع المصرى ؛ لم يعد بصفة عامة يوام تطور المتمع ٠‏ وأن المذهب امادى فى السثولية الذى 
يقم السثولية على أساس الضرر ويجملها مختلط يفكرة الضمان » يذبغى أن يسير جنا إلى جنب 
مع المبادىء الاشتراكية . باعتباره انمكاسة وتطبقاً ا » وباءتار أن الاشتراكية غرم على الدولة 
لصلحة الأفراد . 

إن إبطال جميع اتفاقات وثمروط الإعفاء من المسثولية » وتحمل الدولة انتامج القوة 
القاهرة » وإبطال كل اتفاق ينى عن التعويض أنه قاعدة لجبر ااضرر جيرا عادلا » كل هذه اءتداد 
لفكرة التعادل المادى بين الذمم التى هى رمز النظام الاشترا كى » والنظرية المادية فى ااسئولة التى 


يضسين 
تعشن تصيرا دققا عله ٠.‏ 


العدالة طاقة للدفع التورى اميه 


العلالاطاذ للرثعالتورى 
للأسنا زمصطغ | عاد مأمورض | عايدن 


أسجل قبل أن أتعرض لموضوع هذه المحاضرة واجب الشكر العميق والتقدير للسرد الأستاذ 
مصطق عمد البرادعى تقيب الحامين ولاسادة أعضاء هثة النقابة وللسيد الأستاذ فؤاد الطبعى » حيث 
أتاحوا لزميل من رجال القانون . . أن يقف فى محرابهم متحدثا عن العدالة ‏ وثم إلسانها 
العير وحماتها . . 

. . أود أن أبدأ حديثى سؤال , من منا لا برى العدالة تجرى فى آرائه ومعتقداته, ؟. كل آزائه 
ومعتقداته . أثنا حين تفكر لنحي فى أص من الأمور لتراه عادلا أو يعيداً عن الحق والعدل ٠‏ إتما 
توجهنا فى تفسكيرنا وفى أحكامنا طاقة خالدة هى طاقة الوعى الإنسانى ء طاتة الفمكر الحر » طاقة 
الصمير . هذه الطاقة التى تعيش خاف إحكامنا على الأمور » وخلف نظرتنا إلى متناقضات الحبساة 
والتصرفات » وإلى نشابك المصالم وتعقد أساليبها . 

هذه الطاقة التى تدفعنا إلى النظر والتأمل الإنساىق هى ما نعير عنها بالعدالة التشريعية 
أو السياسة أو الاقتصادية أو الاجتاعية » حسما تكون نظرتنا فىأى من هذه الجوانب . فهى العدالة 
إذن > هذه الطاقة اتى عاشت مع الإنسان منذ خلق » وكانت وراء كل تطور فكرى فلسق سواء 
أكان قانونياً أو سياسآ أو اقتصادياً أو اجِتّاعيا . 

وإنى أسترجع الاضى البعيد إلى ذلك العصر الذى تبلورت فيه أساليب الفته القانوتى والقضاء » 
يوم ندّت فكرة اليزان والسيف والعدالة التى لا تفرق إلى عصر القانون الروماتى عصر قانون 
المدينة فى نشأته ‏ القانون المدى # حيث نرى كيف كان مفهوم العدالة وهى ما زالت أملا تصبره 
بوتقة التجارب الإنسانية الأولى فى حركتها الدائمة الدائبة محو الحق والعدل . 


1 ا إفف 
تفريف العراك ل القاثون, الرومانى ‏ : 


غرف اافقيه « أولبيانوس » العدالة اع : د إرادة دائمة دائية لإيتاء كل ذى حق حقه » وكان 
يرى أن الحقوق ثلاثة : « أن نعيش خيرين » وألا نضر أحداً » وأن نؤفى كل ذى حق حقه » . 
وعرف الفقّه « سلس » بقوله : « الأق هو فن العدل واخخير » . هذا ومجد لافقيه و سافبى » رأيا 


[فق عاضرة ألقيت بدار النقابة فى 5] من ناير ؟1 5١55‏ . 
(*) أمماس العدالة فى القانون الروماتى - للدكتتور على حافظ . 
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خاصاً يتضمن أن المقوق تنشأ فى الشعوب كا تنشأ فيها اللغة و,قول : إن « الحقوق مرج من فطرة 
الشعوب كا مخرج النبات من الأرض » . وأن : « كل قاعدة من قواعد ال+قوق لا تكاد تبدو لعقلية 
أمة حق تدب جذورها كل يوم فى حياة هذه الأمة وتنمو بتطبيقها فى المياة العملية » وبذلك تتضح 
الحقوق صورة محددة معينة بعد أن ولدت إحساساً فى ضمير الأمة » . وقد تعرض مذهب سافينى هذا 
للنقد الشديد من « روداف امهري » العلامة الألمانى فى القرن التاسم عشر » حيث لاحظ أن فكرة 
سافننى الى ذكرناها تتضمن : « نظرية عقيمة ضارة كبدأ سياسى » فاذا آمنت أمة بأن المقوق 
مخرج بغتة من معين الماعة كا مخرج النبات من الأرض ؛ فان مثل هذه الأمة ستستلم للمقادير وااغد 
وتنتة مكتوفة الأيدى تصيبها من الحق » ولذلك فان امه رتح يرى أن الحق : « لبس فكرة محردة 
ولكنةقوة حمة » . وهو بدلل على ذلك يقوله : « تمثلت العدالة وفى إحدى يدها ميزان تزن به 
الحقوق بالقسط » وفى يدها الأخرى سيف تعتصم به » والسيف واليزان لازمان بعضهما .بعض » 
فلا تستقر الحقوق حت عسك العدالة السيف بنفس اليصيرة التى بمسك بها الميزان » . 


وهده القضية كم نرى تناقش طبيعة التشريع وهل يكون تشسريعآ تنظيميآ سليآ تمشى مع 
مقومات الحق لدى الشعب حسما يراه هذا الشعب معاطٍاً للواقع الدى يعيش فيه » أم يكون تشمريما 
قياديا إمحابيا واعيا محاول أن مخلق مقومات جديدة للحق تبعث فى واقع الحياة لدى الشعب 
حركة متطورة . 

كذلك حاول الفلاسفة والشعراء فى عهد البونان والرومان القدماء أن مجدوا أصل الحق 
محاولة النظر من وراء كل تشريع مكتوب » ورأوا أن هناك قانونا عاما يأتى من إرادة الحيئة 
أو إرادة مستمدة من قانون الطبيعة ء هذا القانون العام جزء لا يتجزأ من الفطرة البششرية وأن 
التصرفات تاس بعدالة التشريع كا تقاس بعدالة أخرى أعلا وأ كل . وفى هذه العدالة العليا توزن 
الأمور يزان إلى شديد الإحساس بالحباة الإنسانة فى السر والعلانة . 


وهن الشعراء الفلاسفة الإغريق الذين تعرضوا لحذه اللسآألة الشاعر « سوفوكليس »6 الذى راح 
يدوى عن « انتيجون » الفتاة العذراء مثال الوقاء والجال والحب والعدل الإلهى » وهى عثى بأبها 
الأعمى لتبصر له ء ويأتها نبأ بأن أخوما قد اقتتلا » وأن الواحد منبما قد قتل الآخر » وأن 
الحالم «كريون » قد آمر بأن يدفن واحد منهما » وأن يعاقب الآخر وهو ميت يأن يلقى خسده 
عاريا فوق الصخور ولا يوارى » فذهيت إلى أخببا هذا ورأته ميتا عاريا فوق الصخور » فراحت 
تولول صارخة » وأتت بالتراب لتواريه » وصبت عليه ثلاث مرات من إناء من معدن مطروق » 
ورآها الحراس وأمسكوا مها وحماوها إلى الحا م كريون الذى راح إسائلها : 

كريون - بالك من فتاة وأنت منكسة رأسك إلى الأرض »ء قولى هل فغلت هذه الفملة ؟ 


العدالة طاقة للدفع التورى 4 


ألا تعامين با نودى به فى اللدينة من محر دفن جثة أخيك هذا عقابا له ؟ 

نعم ء قد علمت , وكيف لا أعلمه , وقدكان أمره مشهوداً . 

أتتجاسرين هكذا على انتهاك القانون ؟ 

إن الله لم يأمرتى يثبىء مما أمرت به » ول تشسرع العدالة التى تعيش بين آلمة الأرض مثل 
شرعك ولا مثل قانونك للناس » وما أحسب نواهيك وأنتكائن فان يقادرة على أن تغفل قوانين 
الآلحة التى لم كنب ولم تمس اليوم ولا بالأمس » ولكنها حية قائمة فى الأرض جيعباء ولا وت . 
ولا بعلم أحد من أين ينيع نورها . ولست مريدة أن أعصى ما تأمر به الآلهة خوفا من إنسان ما . 
وإفى مؤمنة بأنى فانية » فان قتلتتى قبل أن محين أجلى فهذا خير لى من البلاء الذى أحاط بى من كل 
مكان ٠‏ ولن يكون قتلى عقابا لى » ولكن عقابى أن أسكت على أن أشهد أخى - ابن أنى ل 
متا عاريا , ولا أواريه . 

وأن هذه القضة الق عرضبها سوفوكليس فى الحوار الذى ذكرناه » إععا تطوى فى أعماقها صمير 
الثورات التى دفعت بالتشريع فى أحقاب التارع نحو التطور فى انجاه العدالة حيث ترى الشعوب 
نفسها فى إطار من الواقع أو القانون شديد امول » فتندفع لذلك ثائر ةنح العدالة المجردة الخالدة . 

وهذا ماحدث يوم ثارت طبقة العامة الاضعين كالسيد لطبقة الأشراف من الرومانيين 
الأصليين » وكانت القوق الى يعترف بها القانون لدمهم مقصورة جميعها على هؤلاء الرومانيين 
الأصليين الأشراف ٠»‏ ولم يكن لاعامة باعتبارهم طبقة من الغاويين ثىء من هذه الحقوق » لا حق 
الحياة ولا حق الصاهرة » فم يكن زواجهم ممترقا به أمام القانون » ولا حق الشاركة فى سياسة 
المدينة . وثاروا » فى عام عو ق . م » بأن اعتزلوا الديئة وآووا إلى الجبل اللقدس , فتعطلت 
الأعمال وتوقف النشاط فى جميع مراقق المديئة حق اضطر الأشراف إلى مفاوضتهم والاتفاق معهم » 
وكان أن نال العامة بعض الحق فى المشاركة فى سياسة المدينة ولم ينالوا من الحقوق الأخرى شيئا . 
ورغم ذلك فقد ساعد هذا التطور على الانتقال عفيوم الحق عند الرومان إلى درجة أرق » فبعد 
أنكانت اللكية مبناها سادة الروماتى على أرض الدينة أو تقوم على حق الغزو والفتح أصبحت 
تقسع لتشمل فكرة الملكة البنة على الحازة الفائمة على الذمة الطيبة . وأن حق الملكية ليس 
حتا خالصا ولبس سلطة مجردة على المال بل يتضمن غاءة اجتاعية فان مجاوزها فمد مجاوز الحق » 
وكان البرتور الرومانى ببطل تصرف الالك فى ماله الخاص إذا كان تصرفه فى ماله منطويا 
على فكرة الفش أو على فكرة الأذى لنافاة ذلك للذمة الطيبة . م كانوا ,#ولون إن : « الحق 
الصارم ظل صارم» . وما بزال الفقهاء الحدثون يرددون هذا القول الرومانى القدم » تقريرا لما مخضع 
له شق من قيوذ» .. 

هكذا تعرض القانون الرومانى للثورة الاجّاعة وتفاعل معها » ولكن إلى أى مدى وصل به 
التطور فى سيل هذه الغاية . 


.ذه العدد العاشر ل السنة الثانية والأريعون 


2 5 ف 
الهم ازرمزعى والقانون, الروماق ‏ : 


لإيضاح ذلك نشير إلى موازنة أجراها السيد الأستاذ فضيلة الشيخ ممد أبو زهرة بين القانرن 
الرومانى والشسريءة الإسلامية » وفى هذا يقول : « لسنا مختار للموازنة المواضع الى أثبت الزمان 
بطلامها » وأنمها لا تقوم على أساس العدل فلسنا تختار للموازنة التفرقة بين الطبقات والأجناس الى 
سجلبا القانون الرومانى فى جملة م نأحكامه » فنراه يقررأن من يؤذى رجلا له منزلة اجتاعية لا تكون 
عقوت هكمقوبة من يؤذىشخصا من الرعاع أو الأجانب . وأن من يستهوى أرملة مستقيمة أو عذراء » 
فعقوبته إنكان من بيئثة كرعة مصادرة نصف ماله » وإ نكان من بيئة ذميمة فعقوبته الحلد والننى 
من الأرض . وأين هذا من سمو الإسلام الذى ينادى بصوت جهير رهيب عميق : ( يا أبها الناس 
إنا خلقنا م من ذكر وأنثى وجعلناك شعوبا وقبائل لتعارفوا ) . ولسنا مختار للموازئة الحرية 
الشخصية الى سحليا الإسلام وحماها » والى أرهقها قانون الرومان » حت أنه لمجعل على الرجل 
السوى البالغ ولاية لأبيه مادام أبوه على قيد الحياه حرا » وتستمر هذه الولاية حتى بحردثم 
آباؤهم » وكأن الأبرة رق » لا حنان وعطف وولاء » وكأن الحرية لا تستمد فى الوجود 
إلا بالعطاء . 


هذه الموازنة اللهعرضناها , لاشك تكشف لا فى سرعة وقوة » مدى ما حةتهالقانون الروماق 
أو يتسير أصح » مدى ما عسجز عن محقيقه » من عدالة » رغم ما عاش فى ضُمير الفلاسفة والشعراء 
فى عيدثم من إعان بالعدل الورد الإلحمى وإعان بعدالة الحب لا العدالة الستمدة من قسوة 
التشريع ورغم 'نورة العامة واعتصاممم بالجيل المقدس » ورغم كل ذلك ققد بق تشير يعهم لا نعطى 
من العدل شيئًا . 

ولكن العدالة مع ذلك » عاشت فى ضمير الشعوب كا كانت فى ضمير الفلاسفة والشعراء عير 
الأجبال وعلى مدى التارعم » فاذا تتبعنا الثورات الاجّاعية لدى الشعوب المختلفة أمكن لنا أن نتبين 
تسلسلا فى منطق الثورات وف مفبوم العدالة الثورية » لدى كل شعب بقدر الظروف الدافمة له 
على الثورة » وبقدر وعبه للفهوم العدالة » وسترى أيضا كيف كان هذا الوعى إما شعبياً أملته الجاهير 
الثائرة : وإما قاديا أملته قادات قوبة واعية . 


الور ال ليزي : 
فى سنة مإاءاثارت طبقة التبلاء فى الحلترا صْد املك حون » وهذه الثورة باعتبارها ثورة 
نبلاء تعتير ثورة فريدة فى نوعها » ولكن امجلترا فى ذلك العهد كانت محكومة علك غائم مستبد 


٠ الفقه الإسلاني والقانون الروماتي -- من دراسات ف الإسلام للمجلس الأعلى للشئون الاسلامية‎ )١( 


العدالة طاقة للدقع الثورى ألة 


والى جواره طبقة من النبلاء » ثم طبقة أخرى من العامة الملحقين بالأرض كالسائمة والعبيد . وكان 
اللك فى حاجة الى المال للاثفاق على حروبه الصلبية والحرب الفرنسية » وثقل عبء الضرائب على 
النبلاء فتجمعوا بالملك متمردين عليه وأجيروه على أن بوقع ميثاقا عرف ياسم « المثاق الأ كير » 
وبعير عن الآلى : 

 ةمئاقلا‎  ةميدقلا لا بحوز للملك أو الأمراء أو النبلاء أن خالفوا القوانين‎ )١( 
إلا بالراضى . ش‎ 

)؟») إذا حدثت خالفة قانه نحوز عندئذ المقاومة » أى الثورة . 

(" ) لاتحوز مماقبة أحد بدون محا كة نزمهة . 

( 4 ) يحب أن تنلاءم العقوبة مع الجرعة . 

(ه) العدالة لاتباع ولا تنكر ولا تؤجل . 

(5) كفالة حقوق النبلاء » وأهمبا آلا موز للدلك فرض ضربة جديدة إلا بعد مواققة 
هؤّلاء التبلاء . 1 


ولم يتعرض هذا الميثاق لمق عنح للعامة من العبيد اللحقين بالأرض » وا كتنى النبلاء فى 
ميثاقهم بأن يكفاوا لأنفسهم حقوقهم وكنى فا نمأت من بعد ذلك فى انجلترا طبقة متوسطة من 
أصحاب الصانع الصغيرة وصغار اللاك » تهبأت الظروف لأن تحدث #بيهم ثورة اجتاعية شعبية بقيادة 
كرومويل عام 158٠‏ ء وكان اللك تشارلس الأول محاول فرض الشسرائب دون رقابة او مواقنة 
ابرلان وان .سخر فى ذلك الجيش لتأديبٍ ادن الماصة الى ترفض تأدية الضريبة . فاما رض 
البرلان طلبات اللك أمر بإغلاق البرلان ووضّع على بابه لافتة كتب عليها « منزل للإمجار » . فى هذا 
العهد كون كرومويل حيشه من الفلاحين وأمكن هزم جيش الملك وإعدامه ؛ وتطورتث الأحداث 
بعد ذلك حق نال الشعب الامجليزى قانونه المسمى « قانون الحقوق » فى سنة م0١‏ ء وكان 
يتضمن صُمن احكامه : 

8 لامحوز تعطيل قانون إلا عن طريق البراان‎ )١( 

(؟) لامجوز تأليف محكة كنسية أو غير كنسية إلا عن طريق البرلان . 

( م ) لاحوز جباية الغعرائب إلا بإذن البرلان . 

( ؛ ) سكل فرد من الشعب ان يقاضى اللك دون أن عشى الحنس . 

( ه ) لامجوز للملك تأليف جيش مدة السم دون إذن البرلان . 

( 5 ) كفالة حرية الانتخايات ورحرية.الحدبث والخطابة . 


او العدد العاشير ‏ السنة الثانة والأربعون 


وهكذا جاء مفبوم العدالة فى هذه الثورة متبلوراً حول المشاركة فى سياسة المدينة فى دائرة 
القضاء والضرائب وتألف الجيش وحرية الكامة . 


الُورةَ الفر نسل : 

أما بالنسية لاثورة الفرنسية » التى اندامت شعلتها فى فرنسا بل فى أوريا منذ عام هير/ا1 - ققد 
مهد لها جماعة من الكناب ومنهم ؤواثير وديدرو ودالبير وروسو . وكانتفسفةهؤلاء الكتاب تدور 
<ولعق الانسان فى التف-كير وفي المقيدة , معلنين بذلك سخطبم ضد سلطة الكنيسة التى كانتتقاوم 
كل فسكر حر .كا كانت فلسفة هؤلاء الكتاب تدور حول كرامة الإنسان . فلا يضرب أو بعذب » 
معلذين بذلك سخطهم على ما مجرى من تعذيب فى السجون الفرنسية » ومنها سجن الباستيل ٠.‏ وكانوا 
يرون أن من حق الشعب أن عي نفسه بنفسة معلتين بذلك سخطهم ضد لللك والنبلاء وحاشيتهم 
وماكانوا عله من ذخ وفساد ل وقد سان سخطبم هذا فى ضمير الثورة الفرنسية التى عرفت دأ 
« السخط المقدس  »‏ وكان يزيد الصورة إيلاما ما كان برزح ته الشعب من ففر شديد وضرائب 
مجسفة حق كانت هناك ضريبتان على اللح إحداهما خفيفة وتصيب ملح البيوت الخصس للطبخ » 
والأخرى ثقلة العبء وتصيب ملح الصانع وهو نوع آخر يستعمل مع لم الحنزر وقد بلغ عدد من 
يلق بهم فى السجن لاستممال ملم الطبخ مع لحم الحتزير ما بين ألفين » وثلاثة آلاف فرنسى كل عام . 
ول يقف ظل االك عند هذا الحد بل تمددت صور ظابه حت أنه كان يعطى 'أوراقاإبيضاء عليها توقيعه 
للنبلاء مكنا هؤلاء النيلاء من استعالها حين هر ون سجن من بريدون من عامة الفرنسيين » فيلق 
بهم فور فى سجن الباستيل ‏ وهكذا بدأت شعلة الثورة الفرنسية بالحجوم على سجن الباستيل 
ومحطيمه » وكانت صبغتها الدموية العروفة » وحين تألفت فى مطلع الثورة الفرنسية الجعية الوطنية 
الددستورية أعلنت حقوق الإنسان فى الآنلى : 

١ )‏ ) بولد الناس أحراراً متساوين ق الحقوق إلا فما تقئضه الصلحة العامة . 

(؟)هذه الحقوق عى الحرية واللكة والأمن ومقاومة الظل . 

(" ) الأمة مصدر كل سيادة وكل سلطة . 

( 4 ) القانون مظهر الإرادة العامة ولأهل الرلاد جميعاً حق الاشتراك فى وضعه . 

) ه ) الناس سواء أمام القانون وأمام المراتب والوظائف العامة ولا تفاضل بينهم إلا باختلاف 
الكفايات . 

()لا مجوز إنهام إنسان أو حيسه أو اعتقاله إلا فى حدود القانون . 

7 ) حرية الرأى والفكر مكفولة فى حدود القائون . 

( هم ) كفالة للساواة في الضرائب وأن يكون تقريرها بواسطة أهل البلاد ونوابهم . 


العدالة طاقة للدفع الثورى علو 


( 8 ) حق الهتمع فى محاسية الوظف المموى ومراقبته . 
)٠١(‏ الفصل بين السلطات الثلاث : التشريمية وااتنفرذية والقضائية . 


وكا هو معاوم فإن الثورة الفرنسية قد استمرت حركتها وتطورت مقوماتها فلم تقف عند دائرة 
إعلان الحقوق المذكورة .ولكنا تقف من هذا التطور عند حادثة لما دلالتها فيفبم مدىتطور مغهوم 
العدالة الثورية لانساع أفق هذا المفبومليشمل دائرة جديدة أ كثر قربا من واقع الحياة منتلك النظرة 
الفلسفية المردة لحق الإنسان ء وذلك حين انتخب الشعب جمعية وطنة فى المهد السابق على لوس 
السادسعثسر » وأنشات تلكالجعية مصانعو طنية يوم فيها العمال : الأعمالالصناعية التلفة » وبلغ عدد 
العال فى هذه الصانع الوطنة مائة أاف عامل . وكانت هذه ' محربة ورية جديدة لتغيير الواقع الذى 
يعيش فيه الثائرون وخلق مفهوم جديد للعدالة » ولكن هذه التجربة ل يقدر لما حينئذ النجاح حرث 
راح العال ال ذكورون يطالبون بزيادة الرواتب دون أن يكون لهم إنتاج يذكر ما اضطر الجمعية 
الوطنية الذكورة إلى إلغاء هذه المصانع الى أستها . 


الدُورةَ الؤصر بكر : 

وحيؤثار الأمريكيون عامب؟؟ ضد الاستمار الانحليزى وأعلنو | الاستقلال جاء دستورهم مقرراً 
للعدالة فى أحكامه » فى نصوص تناولت حقوق الانسان حسما براها الفكر امهرد دائرة حول حرية 
الفرد فى عقيدته وفي الخطابة والصحافة وفى حمل السلاح وحين يمثلأمام القضاء متهم جناية ما تضمن 
النص على تقبيد حرية البرلان فيإصدار القوانين فى نطاق هذا الدستور الذى جاء مسيوقا عقدمة تعلن 
استقلاههم قائلة : محن نؤمن ,هذه الحقائق البدمهية وهى أن جميع الناس قد خلقوا متساوين » ومن 
هذه الحقوق حق الماة والحرية وابتغاء السعادة . وان الحكومات إا تقوم بين الناس قي تصون 
هذا .. الح © . 

وسترى من عرطنا للثورات النالية كيف بدأت العدالة الثورية تأخذ مفهوماً جديداً ,بعد كل 
البعد عن هذه الفاهيم والعادير السابقة . وذلك حين بدأت الثورات النالية .تتجه محو العدالة البنية 
90 تطوبر مقومات الشعب ذاته ع فم بعس معومات الفرد وما عمس معومات الدولة . وكان هذا 
التطور فى مفهوم العدالة منعاقراً ومتمشساً مع تطور الشرءة وامجحاهها بحو الحضارة العاسة التامية 
الحديثة . وما أضفته على سائر العلوم وهنها عل الاقتصاد من اتساع فآلا البذت وتنوع أسالبية 
وكشف الكثير من الأسرار العلمية الى كانت خافبة على العلاء السابقين . 


الثُورةَ الروسم : 00 ْ 
فى سنة ١910‏ قامت الثورة الثورة الروسية البلشفية » وكان الإقطاع -الرق الزراعي -- قد 
ألغى من الدول الأورسة جمضعها مند الثورة الفرنسة » ولمكن بق على الفلاح الروسى أن يذخ 


عاو العدد العاشر ‏ السنة الثائية والأربعون 


محت عبء هذا النوع من الرق حق عام 145١‏ . وكانت حياة الشعب ذلا وهوانا وققراً وعذاباً 
وجهلا ومرضًا نحت 2 قباصرة وأباطرة وئبلاء ظالمين » ومستشار القيصر ذلك الكاهن الدجال 
« راسبوتين » . وكان الجيش الروسى فى أواخر الحرب العالية الأولى يتراجع وتطحته المزعة 
والشعب من ورائه جائع » حق أن الفرد منهم كان مقررا له رطل من الخْبرْ فى اليوم ثم أنقص هذا 
القدر إلى نصف رطل ثم أنزل هذا القدر إلى ربع رطل من الخَبز للفرد فى اليوم » بل كان علي مديئة 
بطرسبرج أن تتحمل هول الحرمان من الخيز حرماناً تام طيلة أسبوع كامل » وكانت أفكار كارل 
ما ركس عن الشيوعية قد وصلت إلى عقول فثئة من البلاشفة الروس ابن أمكن لهم أن يتدبروا حال 
بلادثم ويتطلعوا إلى إنقاذها من الاستمرار فى الحرب والشعب على هذا الحال من الجوع » وكان 
أن طالب الجيش الرومى القيصر بالتنازل عن العرش وأ كرهه على ذلك ثم أمكن للبلشفيين الثائرين 
أن يمقدوا مع العسكريين الألمان معاهدة الصلح فى هام ١9414.‏ . ومنذ ذلك الوقت سارت روسيا 
فى حم مستقل جديد عن الدول الأوربية الأخرى وقد وجدت لنفسها مفهوماً جديداً للعدالة بنقل 
السيادة على الأرض من الفيصر إلى الدولة » وبعد أن كان القيصر كل ثى, أصبحت الدولة كل ثىء 
والفرد تفنى ذاته قيبا . وكان هذا يعبر عن مفهوم جديد ولا شك للعدالة يغار ما عهدناء 
في الثورات السابقة . 


المُورةَ التركية : 

١‏ كذلك نجد مقهوماً ثورياً جديداً يغاير كل ما فات حين تتطلع إلى الثورة التركية التى قامت 
على أ كتاف كال أتاتورك فى عام 19401١‏ ء حين كانت الامبراطورية العئانة قد أثقلتها الشيخوخة 
وسيطر القدم على علومها وصور حياتها ومقوماتها الإنتاجية التى كانت تعتمد على الزراعة دون 
الصناعة . وكان إلى جوارها هذه الدول الغربية النامية . وتراءت العدالة عندئذ فى هذه الثورة 
التركية التى أشعلها كال أتاتورك , خلقاً جديداً للدولة التركية يقوم على نقل الصورة الغرببة نقلا 
كاملا وإضفاء هذه الثورة على الدولة التركة . خدث أن ترجم القرآن وألغى الحداد عن للرأة » 
وألغيت الحروف العرببة واستبدلت بحروف لاتينية » وفصل الددين عن الدولة وتقرر إدخال الصناعة 
فى تركيا وتأميم بعض الشيركات . وهكذا محد العدالة قد تشكلت فى هذه الثورة فى صورة فريدة 
تغاير مافات كل الغابرة . 


الْمُورة الروار يم : 

ثم نرى ثورة شعبية أخرى انستحق النظر هى الثورة المندية الى أعلها غاندى وتاغور ونهرو » 
فى سيل الاستقلال عن اتحلترا وقى سبيل محرير الفرد الهندى من الفقر ومن التقالد القديمة ومن 
شطوة الآلاف من الآلحة » ومن خرافة النجاسة الى تيب اللابين من النبوذين وبما تنمله هذه 
الأتوف من الآلهة من تفرقة بين الشعب الهندى وتمزيق لأوصاله . وفى ذلك قال تاغور : « إى أود 


العدالة طائة للدقع الثورى وذة 


أن تصيب الهند صاعقة محطم معابدها ثم نعود من بعد ذلك فننثئىء دينآً جديداً » . وأمكن للثورة 
الهندية أن تحقق الغرض الأول منها وهو الخاص بالاستملال عن الجلترا قى عام ١.4‏ + وكان أمامها 
من بعد ذلك أن تكافح فى سبيل الغرض الثاتى و محقيق الرفاهية للشعب الفقير وأن تكافم صد 
أسحاب الملايين من الإقطاعيين الملقبين بلقب الراجا والبراجا . 


الشُورمٌ العف : 


كذلك نشأت فى أعقاب الحرب العالمية الثانية ثورة أخرى همى الثورة الصينية . والق تنفق مع 
الثورة الهندسية فى غرضها القائم على حاربة الآلاف من الآلحة والتقاليد القدمة ‏ وتنفق مع الثورة 
الروسية فى الإطار الذى حددته لاعدالة .ما كان علها أن تنقذ الشعب الصيتى من وهدة المزعة أمام 
حرب الأف.ون والاستغلال التى أعلنتها علله شركات الاحشكار الأجندة . 


الدُورمٌ العرممٌ : 


أما عن الخجهورية العرببة للتحدة ‏ عن مصر ء عن الوطن العربى وجمهوريتنا العرية الفداه » 
أما عن القومية العربية » عن ثورتنا , ها أجل الكلام عنها » سمعناه ونسمعه » وحفظ الله لنا قائله 
ومردده» وم ترددت وتتردد فى نفوسنا أصداؤه ونيراته » وتتجاوب فى #عائرنا دلالته وقوته وإعانه » 
فى آفاق الشعب العربى كله » من الخليج إلى الحيط وتغنى به الثوار فى كل مكان فى أفريقيا وآسيا 
وفى كل مكان يتطلع شعبه لسحق الظلم ويتطلع إلى السكرامة والعدل . إنها كلات العدالة » بل تراتيل 
وتسابيح » تبعث|اعدالة فينا بعثآ جديداً لم تعرفه الثوراتالسابقة جميعاً » ولكنء تأخذه عنا الثورات 
للعاصرة حميعاً . . لا فنها من دم إسفك » وما فها من حمّد يصعق » ولكن كل قرد منا ء فى مير 
هذه الثورة وفى قلب هذه الثورة » فى عربى أبى ٠‏ كل قرد منا فى الوطن العربى كله » فى قلب 
رئيسنا » جمال عبد الناصر » فتى عرب أبى ء له كرامة العرب » وقوة العرب . من هنا بدأت فلسفة 
الثورة المربة النى تعطى للوطن والدولة العربية كل قوة وعنح الفرد كل قوة إلا أن محب لنفسه 
أ كثر ما محب لأخيه » فهذا تما تأباه تقاليد العرب ء وتما تأباه ضبائر العرب ودين العرب . أما الدولة 
العرببة » أما الوطن العربى ٠‏ فله كل القوة حتى يستعيد العرب مجده وتسكون لمم كلتهم المسموعة 
فى العالمين » رسالة سلام » رسالة عدل وكراءة » رسالة عرب . 


وإن ثورتنا العربية هذه لتتمير عن الثورات الأخرى بالآنى : 


أولا 525 ليس هناك من سيب دفع إلى ثورة فى أى شعب من الشعوب إلا ويا للا "سف كان 
يعيش فينا قبل الثورة . طبقات الأشراف وطبقات العبيد كانت لدينا فى صورة طبقات من الأمراء » 
والباشرات والببوات ء والأقندية » ثم الفلاحين . 


حرب الأفيون الىعءصرت الشعب الصينى رأيناها من إسرائيل وهىتعلن علينا حرباً قذْرة مائلة . 


58" العدد الماشر ‏ السئة الثانة والأربعون 


الاستهيار وكابدتاء وعاد إلينا بوقاحته أثناء “ورتنا وطردناء . 

فساد اللك كان لدينا منه أبشع الأمثلة وأحقرها . 

الرق رأيناه فى السخرة . وكثبرون منا بذ كرون كيف كان هوا ووعبها وكيف كانت تأخذ 
برقاب العياد . 

البذخ والترف إلى جوار الفقر للدقع » رأينا منه أشد الصور إفزاعاً النفس أيام حرب فلسطين . 
وكيف كان الجيش هناك يكابد نيران الصهيوئيين وفساد الأسلحة والذخيرة . والطيقة الترفة فنا » 
فى القاهرة » فى بذخ فاق ما رأته بيوت القاصرة والأباطرة والملوك والأمراء فى الدول الأخرى أيام 
الل لا أيام الحروب 5 


الكاهن الدجال راسبوتين رأيناه ثلا فى هللك يدعى التقوى والخلافة والنسب إلى النى 
الكرم 0 وكان الكاهن الدحال وأسرته كا تعر فون :5 

الميش الرهق من الحرب والخيانة » والشعب الجائع من ورائه . كانت هذه حالنا أيضاً 
فى حرب فلسطين . 

الوطن المزق والشعب المقطع الأوصال » هذه حال وطننا العربى بفعل الاستعار وأذنابه » رغم 
امحادنا فى الدين والاغة والوطن والدم العربى . 

ثانا تتميز ثورتنا أيضاً عن بقبة الثورات جيعآ بأمها جاءت وقد تبلورت الفكرة الثورية 
وفسكرة العدالة لدى الشعوب الأخرى » وتكونت على أساسها دول نامية ناضجة النكوين . وهى 
مائلة أ«امنا الآن فى نطاق يسمح بالمفاضلة وللقارنة ويسمح بالدراسة الستنيرة الواعية ٠‏ فأمامنا منها 
دول تسكوف الثال الاشتراكى المتطرف » ودول تسكون المثال الرأسمالى الضالع فى الأخذ بهذا النظام » 
وأمامنا دول نكون أمثلة وسطا . كل هذه الأمثلة والغاذج من الدول أمامنا » أشكال متعددة تعير 
فى حقفتقها عن ثورات سايفة ضحت وألقت ظلالما الواضحة على كل شعب مدن شعوها 6 وهى 
أمامنا » ندرس واقعءها » والعل الحديث يعاون على مثل هذه الدراسة . ولم تكن هذه الظاروف 
مجتمعة موجودة عندما قامت الثورات السابقة . 

ثالثا ‏ كذلك قامت ثورتنا والعلم الحديث قد تضافرت من أجله كل الشعوب نحت لواء الأمم 
المتحدة وفى إطار الئات والوكالات التخصصة »كل ذلك أتتنا فرصة الإفادة منه . 


رابعا ‏ ظهور علوم التوجيه والتخطيط الاقتصادى مع نهضة بقدة العلوم الأخرى لدرجة 
تسمح بتصور كيفية خلق دولة علية حديثة سواء فما يتملق بإمكانيات زيادة الغلة الزراعية والصناءية 
ونحقيق الشمروعات الكبرى الى كانت تمد من المستحيلات » وإنشاء المثات بل الآلاف من الصناعاتث 
القوية . كل ذلك كان لنا فرصة ااتطلع والإفادة منه . 


المدالة طاقة للدقع التورى اله 


خامساً ‏ ثم هذا الطابع العربى الذى ,تمي به شعبنا العربى الدى نشأت فى ربوعه الاديان 
السماوية جميع! » والذى عاشت فى ضميره معاتى السماحة والفضل والكرامة عبر آلاف السنين . 

هذه الشخصية المحدودة العالم »كانتعاملا مستقلا قويا » ساعد على فهم العدالة فى إطار يتفق وهذه 
الروح العربية الت نحيا بها » روح التسامح والكرامة الإنسانية والعدل . 

سادسا ‏ وأخيراً هذا الحب الخارف الذى يستشعره الشعب » كل الشعب العرلى » حو قائده 
وملهم ثورته » هذا الحب الذى أحسته شعوب الأرض جميعاً فتفاعلت به وقدرته . 

هذه الميزات حميعآ ل تنح لثورة أخرى ولذلك جاءت ثورتنا متميزة وقادرة على أن تتطور 
بمفهوم العدالة محو فهم جديد فى كل ثىء حتى نكاد نامس فيه العدالة الخالدة مائلة مجسمة . فقد 
توافرت لما طاقة مستمدة من أسباب ثملت أسباب الثورات السابقة جميعاً كا رأينا » ولا يكون 
مستغرياً » بل المنطق » أن تصل إلى عدالة نشمل عدالات الثورات السابقة جميعا » هذه العدالة 
الثورية الى تعيش فى ضمير ثورتنا الوم - وتدقميا 0 عكن لنا الآن 0 ومن لا نزال قَ بوتفتها 
القدسة » أن نتبين منها معالم مشمرقة واضحة التفاصيل » نراها فى الآنى : 

١‏ لم تعرف العدالة عندنا الأهواء ولكها اختارت طريق العم فى ترقية الشعب بالتوجيه 
وبالتخطط الاقتصادى وبالإفادة من التجربة ملق حققة عاسة حديدة منها 2 ولذلك كانت خطواتها 
الواثئقة البنية على التفكير العلمى الحديث ونجار مها واندفاءها فى ترقية مقومات الشعب ومقدراته 
وفى تنظيم الدولة جاء كل ذلك وله صيءته العلية : 

؟ ‏ لم تعرف العدالة عندنا طريقالدم ولكنها اختارت طريق التشريع التتابع التطور التدفق . 
وطريق التشريع كان دائمآ إطار العدالة القدس . ولدذلك جاءت خطواتها دائماً سليمة فها رحمة 
العدالة وقوتها . فى كل خطواتها التشمرعية المنتاعة . 

م لم تعرف العدالة عندنا الضعف ولكنها اختارت طريق الكرامة ولذلك جاء طابعها 
القوة والثقة والقدرة . قفد فرضت الثورة وجودها فى لل ©؟ من بولة سنة ؟هة١‏ . وطردتث 
الك فى بومها الثالث . والاستمار أ كرهته علي الرحيل جبانآً متخاذلا حينكان فى صورة دولة 
واحدة و<ين عاد إلنا فى صورة دول متهددة . والمعجز مئن الشروعاتث أقدمت عليه فى شين , 
ومراحل تطورنا سرنا فها واثقين بالفمكر والإرادة والتشريم والإعان القوى بعدالة قضيتنا 
فى ثورثنا المرسة العادلة . 

ع - لم تعرف العدالة عندنا الأثرة والأثانية » بل اختارت الطريق الإنساتى والخير والمدل 
الإنداتى » ففتحنا الصدور لاحتضان جراح غيرنا من الشعوب فى مشاركة وجدانة إنسانية تعرف 
وتسدشعر كرامة الإنسان فى كل مكان . 

م - الشكلة الاقتصادية قضينا علا بعد أن ت.لورت فسكرتنا فى مفهوم لللبكبة وطبيعتها ومغبوم 


اه العدد العاشر ‏ السنة الثانية والأربعون 


تداولما واتتقالها وطرق استعالما واستئارها » وبعد أن تكشفت انا حقيقة العلاقات الاقتصادية بين 
الأفراد فرأيناها ا نرى الرية » فحرية الفرد مكفولة له ولكنبها محدودة بعدم الاعتداء على حرية 
الآخرين , كذلك رأينا حقيقة اللكية فى مفهومنا الثورى وفى هدالتنا الثورية الجديدة مفبوما نرى 
الملكية فيه : « طاقة اقتصادية واجتاعية ©١(»‏ وهى عندنا مكفولة للفرد ولكنها : « محدودة بعدم 
الاعتداء على الطاقات الاقتصادية للا خرين » . ولذإك فان في تحليلنا اللقانونى لطبيعة الملكية ما 
نراها آنها لم تمد سلطة من الالك على ماله وإِن كانت سلطة مقيدة » قثل هذه السلطة لا نكشف 
منها كف يكون الاستثلال المهحف بالآخرين ومحقوق الشعب ولا يكفى فى ذاك أن محدد اللكية 
فى دائرة وظيفة اجتاعية . ذان ذلك لا يكشف لنا كيف تتركز اللكية لدرجة تسيطر بها على الحكم 
فى سيل الاستغلال ال هحف لاشعب . هذا الحل رأيناه للمشكلة الاقتصادية فأردنا « توفير الطاقة 
الكبرى للدولة كا أردنا توفير الطاقة الثلى للفرد » وذلك حين أحَذنا بالاشتراكية التى تعطى الدولة 
مقوماتها الكيرى » وحين أخذنا بالتعاونة التى تعطى القرد الطاقة الثلى للتعاون مع غيره وغدم 
استغلال الغير فى صورة حمحفة . 

- الحرية بمسكنا مها كاملة حين قررنا الدمقراطة إلى جانب الاشترا كية والتعاونية » باعتبار 
آن الحرية أحد الأركان الثلاثة للجتمعنا الجديد الاشتراى الدعقراطى التعاوى . 

2 2 ا 

لكل ذلك ولأن ثورتنا جاءت ثورة فها تدفق التشريع وفها مفهوم يصور العدالة الخالدة 
وكأنها مائلة مجسمة أمامنا » ولأنها ليست ثورة فان أهلية ودماء » ولأنها ثورة عدالة بالتشتريع » : 
لكل هذا فإنها ملق فينا واجبآً مقدساً نحو هذه الرسالة التثمر بعية الثورية الى تبعثها الثورة فينا » 
لنرى ما لدينا من قوانين مدنة وجنائية ونجارية ومالية واقتصادية واجتاعية وفى كل مجال » لنراها 
علي صوء هذا الفجر الجديد , وهذه الفلسفة الجديدة » وهذه العدالة الثورية النامية » الى بعثتها قبنا 
ثورتنا اللقدسة , ثورتنا العربية العادلة . 


)١(‏ هذا التعريف الذي نعرضه للملكية » نراه يتفق ومعالجة السائل القانونية والاقتصادية على السواء » فى 
«قبوم عدالتنا الثورية . وتنأمل أن نتناول هذا الأعيفى بحث مستقل ع مستقيلا . : 


قانون التأمينات الاجّاعة قلة 


الحاضرءً ابزُولى : 
قافن التأمينات'لرصاعية 
عراف وسزاياة 


مقرم : 

إن اللخاطر التى يتعرض لما العامل فى حياته الاجتتاعية دون أن يكون له يد مها ولاحيلة فى دفعها » 
كاللرض والإصابة والعجز والشيخوخة والوفاة والطالة » فتفقده الفدرة الؤقتة أو الستدعة 
على الكسب ؛ هع القى دعت إلى إقامة نظام التأمينات الاجتاعية . 

فنبدف التأمينات الاجتاعية فى البلاد للتقدمة مقابلة احتاجات الواطن عندما يتعرض لهذ 
الخاطر ء وإنانته على الخلاص منها ء وذلك بتوفير الرعاية الطبية بغمان حصول المؤمن عليه 
على وسائل الوقاية والعلاج الطى والجراحى والإخصائى الخ وتقديم الخدمات اللازمة ان يتخلف 
أده عهز مسكليم . 
وضمان دخل ثابت فى حالة فده القدرة على العمل عكنه من الاحتفاظ عستوى معقول ولعيشته 
. ولعيشة من يعولهم من أفراد أسرتة . 

وفى نظام التأمينات الاجتاعية يشترك صاحب العمل والدولة » أو أحدهما ء مع العامل فى محمل 
أعبائه . وبذلك يوم نظام التأمينات الاجتاعية على فكرة التضامن الاجماعى , ا أن إشراك 
أسحماب الأعمال فى تحمل نققات هذا النظام يوجد نوعاً من التعاون بين العامل وصاحب العمل » 
كافياً فى حد ذاته لإمجاد الطمأنينة والسلام بينهما . كا نرى فى الوقت الحاضر أن محقيق التقدم 
الاقتصادى والاتاعى فى كل بك عتم جعل العو الاقتصادى ومحقرق الأهداف الاجتاعية متوازيين » 
بوضع سياسة اجتاعية تعمل فى نفس الوقت على تنشيط التنمية الاقتصادية وعلى تلبية حاجات 
الإنسان الأساسية . 

اذك فان التأمينات الاجتاعية دعامة كيرى من دعامات المتمع الناهض » ودليل على تقدم 
الوعى الاجتاعى والاقتصادى وسبل النكافل والتضامن بين الواطنين , لتحقيق العدالة الاجتاعية 


. 019505 ععحاضرة ألقيت بدار النقاية فى *؟ من مارس عام‎ )١( 
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وضمان السكرامة الإنسانة لمم . وهى عامل من أثم الموامل اأتى تطمكن المواطنين على مستقبلهم » 
قينصرقون بعد ذلك إلى أعمالحم مما يزيد إنتاجهم . ْ 

وقد نص دستور جمبوريتنا العرية على أن ينظم الاقتصاد القوى وفتاً لخطط مرسومة تراعى 
فنها مبادىء العدالة الاجّاعية » وتهدف إلى تنمية الإنتاج ورفع مستوى العيشة وذلك محقيقاآ لبناء 
مجتمعنا الاشترا كى العربى عا يكفل للمواطنين حباة كرعة ومستقبلا أفضل . كا أولت حكومتنا 
الاشترا كية عنايتها ورعابتها لظم التأمنات الاجياعية منذ بدء الثورة » على :ما ستوضحه تفصيلا 
فما بعد . 

ويتميز التأمين الاجتاعى عن النأمين العادى بأن قسط التأمين العادى يتناسب مع الخطر المؤمن 
ده » فى حين أنة ليس هناك صلة وثيقة بين الخطر وبين قسط الأمين الاجتاعى 2 لأنه يقوم 
على فكرة التضامن الاجتاعى كا ذ كرنا ؟ ونتيجة ذلك فان الشخص اللمؤمن يدفع وحده كل أفساط 
التأمين العادى » أما فى التأمين الاجتاعى فلا يشترك العامل عادة إلا بنصيب دَديل فى أقساط التأمين 
والباق يسام به صاحب العمل والدولة أو أحدهما . والتأمين العادى لا يتطاب في المستفيد صفات 
معينة . أما التأمين الاجماعى فلا يكون إلا لصالح الذين يتكسبون من عملهم كالديال والصناع 
وأرباب الحرف . . ال . 

وأخيراً فإن التأمين العادى يكون غالا اتيارياً لأصحاب الشأن فيه حرية الاتفاق 
على شروطه : 

أما اللأمين الاجتاعى فقد يكون اختيارياً تقوم الدولة بوضع قواعده » وتترك للأفراد حرية 
الاشتراك فبه مع مساعدة مادية من السكومة ؟ وقديكونإجباريآ تازم الدولة ذوى الشأن بالاشتراك فيه . 

وأساس النأمين الاجتاعى الإجبارى تلك الفاعدة الاجتاعية التى تقرر بأن للجاعة أن تلزم 
أعضاءها القيام ببعض الأعمال بناء على فكرة التضاءن الاجتاعى . 

فإلزام المشتركين دفع جزء من قط التأمين » عكن اعتباره رسماً عبى . عليم لصلحتهم » 
ومخصص لذلك المرفق العام وهو التأمين . فهو الام مثل غيره من الالنزامات الاجتاعية التعددة : 
كالتعليم الإإزاى و النجنيد الإجبارى والالتزامات الصحة ٠»‏ على أنه لا يرجه ما عنم من اشتراله 
العامل فى نظام :امين اجماعى إجبارى وآخر اختيارى ٠‏ أو أن مجمع بين نظام التامين الاجماعى 
والتأمين العادى . 

' ومتاف التأمين الاجتاعى عن الغمان الاجتاعى » فى أن الفمان الاجتاعى أوسع ممنى 

ويقصد به توفير الأمن للمواطنين صّد أخطار الحياة » فهو يشمل اتأمينات الاجماعية » ويشمل أيضاً 
المساعدات العامة والخدمات التعددة المتعلقة بالرعاية اأصحة والعائلة فى النواحى الا<ماعية ؟ فثلا 
صدر فى مصر قانون ااضمان. الاجتاعى رقم ١15‏ لسنة .٠مهة؛‏ ء رتب مساعدات نقدية وعنة 
للأفراد والأسر الحتاجة القى تستحق معاشاً : كالزوجة الطلقة » والأسر القى عرض عائلها أو يسجن 
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أو يتحطل » وفى حالات الل والوضع والرضاعة والجنازة » كا رتب معاشات ضثيلة للاأرامل 
والأيتام » وفى حالات العجز الكلى والشيخوخة » دون أن يطالب المتغمين بدقم اشترا كات كشعرط 
الحصول على هذه المساعدات ء أى دون مقايل ؟ وهذا هو الفرق الأساسى بين نظام الضمان 
الاجتاعى » ونظام الأمينات الاجتاعية . 


وقد ظل التشريع المصرى ردحاً طويلا من الزمان خاليا من القوانين الداصة بالممل والماك » 
عدا مواد إسيرة تشمنها القانون المدلى القدم عام #هم١‏ فى غاية الإيجاز والإهام ( المواد 
من ١٠خ‏ - ه.غ ) ٠»‏ وكان هذا التشريع لا مخول للعامل المصاب أى تعويض عن إصابته » مالم 
يئبت أن الحادث قد نشأ عن خطأ من جانب صاحب العمل . ( مادة ١٠6١‏ قانون مد قدم » 
ومادة 5١٠‏ قانون مدنى عختلط ) . 


ولا كانت الاحصائيات الى قامت مها بعض دول أوربا دلت على أن الحوادث التى من هذا 
القبيل لا تتعدى عثسرين ف المائة من مجموع الحوادث » وفوق ذلك كان من التعذر بل من الستحيل . 
أن يقوم العامل بإثبات خطأ صاحب العمل عند إلتقاء عبء هذا الإثبات على عاتقه ؛ لذلك حاولت 
بعضن الماك الوطنية والأجنبية أن مخفف من وطأة هذه القواعد الجامدة وتتوسع فى تطبيقها » وقد 
. ساقها إلى ذلك تخفيف الحرحج عن العاءل واضطراد تقدم الصناعة :على الوجه الذى ننج عنه ازدياد 
الخخاطر التى يستهدف لما العامل . ولكن أحكامهافى هذه السألة كانت متغاارة غير مستقرة . فبينا 
كان بعضها يرى أن الخطأ ءن جانب صاحب العمل مفترض ء أجازت بعض الحاكم لصاحب العلل 
إثباتالعسكس » ولم تقبل ماك أخرى هذا الإثبات كأن يرى البعض الآخر الأخذ إطلاقاً بنظرية 
مخاطر المهنة » التى تقوم على قاعدة الغنم بالغرم » وال توجب مسثئولية صاحب العمل لجرد وقوع 
الضرر . كا استندت عض الحاكم إلى نظرية المسثواية الشيثية ( مسثولية الحارس على الأشياء اليا ) 
القى كان ينادى مها بعض شمراح القانون المصرى » وتستند إلى العدالة لتسم لى مهمة العامل فى الحصول 
على تعويض من صاحب العمل . ولكن محكة القض لم تقر هذه الحاكم فى موقفها , إلا أن ذلك لم 
بمنع الحا كم من حاولة الخروج عن حدود النصوص شيا مع مبادىء العدالة ومع التطور الاجماعى » 
فأوجبت على صاحب العمل أن يتخذ كافة الاحتياطات لفمان سلامة العال من الأخطار » وحى تعتير 
إهماله فى اتخاذها خطأ ييرر الحسم بالتعويض . 


القائورر دقم 4 لم2 195 كان إصايات العمل : 


وأخيرا تدخل المشرع فأصدر القانون رقم ع لسنة ١#‏ بشأن إصابات العمل لعال الصناعة 
٠‏ والتجارة ومن فى حكلهم . وحول حق التمويض الكل عامل يصاب من حوادث العمل دون أن يكلفه 
يات 'طأ صاحب ااعمل + أو من ينوب عنه . ولولا بعض الميزات القدلة التى وردت في هذا 
الفائون لأمكينا القول إن الشارع لم بتدخل مصلحة المال وحدهم ٠‏ وإنما كان مهدف أساساً تلافى 
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الأضرار اا .تعرض لما أصحاب الأعمال من ترك تقدبر التعورض لرأى القضاء . والدليل على ذلك 
ماجاء فى المذكرة الإيضاحة لاقانون المذ كور منأن الاحفيفات ( الخاصة بتحديد حد أقصى للتعويض ) 
القى أدخلت على تطديق نظرية مخاطر المبنة » اقتضتها ضرورة مراعاة الطاقة المالية التى عامها أصحاب 
الأعمال » ووقايتهم من خطر الإفلاس . ولهذا الاعتبار قضت المادة الرابعة نحرمان العرال من العسك 
د صاحب العمل بأحكام أى قانون آخر مالم يكن الحادث نشأ عن خطأ فاحش من جانب صاحب 
العمل » وفى ذلك إجحاف بالمال وذو.هم » وغموض سمح لأصحاب الأعمال وشركات التأمين 
بتفسيره با نتفق مع مآربهم . 

وكان فى هذا القائون عبوب شنيعة جملت العال يظنون أن كثرة عيوب هذا القانون ترجم 
اصدوره دون استشارتهم أو تدخلهم . وكان هذا من أثم الأسباب التى دعت العال إلى المطالبة 
يقانون التقابات قبل غيرء » ووضعوه داتماً على رأس القوانين الى يطالبون بها »2 وأهم 
هذه العسوب : 

و قصر التعويض على إصابات العمل فلا ينطبق القانون على أمراض المهنة . 

؟ س إستثنى القانون عددا كبيراً من العال يسبب ارتفاع أجورهثم » وحرمهم من التعويض ٠‏ 

م حرمان عمال الزراعة رغم إصابتهم إذا كانوا غير متخصصين لإدارة الآلات الميكانيكية » 
حتى لو كلفوا بالعمل فى الورش الصناعية اللحقة بالمزارع لإصلاح الآلات الزراعية وغيرها . 

هع لا محتسب أى تعويض عن الثلاثة أيام الأولى إذا كانت مدة العجز أفل من عثيرة أيام » 
وكان فى هذا حافز للعامل على السبى لإطالة مدة علاجه إلى عششرة أيام حتى لا بحرم من التعوبض عن 
الثلاثة الأيام الأولى . 

ه ‏ عدم إلزام صاحب العمل بالتمويض فىحالة مخالفة التملمات » ولم محدد الفانرن شكل إثبات 
هذه التعلمات ء تما تسبب عنه خلافات كثيرة بين أصحاب العمل والعال . 

+ - عدم إازام صاحب العمل الأصلى إذا وقع الحادث فى الأمكنة الخارجة عن إشرافه ٠‏ مما 
شموع أصحاب الأعمال على التحايل للهروب من المسثولية , بإعطاء بعض الممليات إلى المقاولين 
من الباطن . ْ 

- وجوب رقع دعوى التعورض فى خلال ستة شهور من تارم الوفاة أو وت ااماهة 
المستدعة ٠‏ وقد ترتب على ذلك حرمان كثيرين من العمال أو ورثتهم من التعويض الستحق لهم . 
وفي عض الحالات كان صاحب العمل يبدى استعداده لدقع التمويض إذا ما تقدم له إعلام شرعى 
باسماء الورثة ودرجة قرابتهم للعامل المتوفى » ولكن عند مامحصل الورئة على هذا الإعلام ويقدمونه 
اصاحب العمل » عتنع عن الدقم عسية مضى أ كثر من ستة شهور من نار عم الوفاة ٠‏ أما الماكم 
فسكانت محسي فى مثل هذه الحالات بعدم قبول الدعوى . ش 
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م - الممونة امالية خلال مدة العلاج أجر نصف يوم محد أقمى .ه قرشاء ونصف الأجر غير 
كاف لإعالة العامل أئناء مرضه . 


ه ‏ التمويض عن الوفاة يوازى أجر لولم نوم / لمحد أقمى "٠.٠‏ حلية وحد أدلى 
دم جديا . 

2, نوم محد أقصى .وخ جنيا‎ ٠١.١ ب التعوويض عن العجز الكلى المستدم بوازى أجر‎ ٠ 
. جنه ء وللعال محت العرين ولا جدبا‎ ٠٠١ وحد أدى‎ 


القانون رقم م لسنة ؟94١؟‏ بشان التأمين الإجبارى : 


وفى ٠١‏ من سبتمبر عام 1945 تدخل المرع من جديد باصدار الفانون رقم م أسنة 19145 
بشأن التأمين الإجبارى عن حوادث العمل » وهو يَضى بإلزام كلصاحب عمل أن يؤمن طحوادث 
العمل الى يازم بالتمويض عتها طبقآ لأحكام القانون رقم غ1 لسنة م١‏ بشبآن إصابات العمل , لأن 
كثيراً من أصحاب الأعمال الصغيرة كانوا يعجزون عن الوفاء بالالنزامات التى قررها قانون إصابات 
العمل » وف الوقت نفسه كانوا لا بميلون إلى نظام التأمين الإختيارى » فرؤى أن خير علاج هذه 
الحالة هو التأمين الإجبارى ضد إصابات العمل لأأنه بيسر عي صاحب العمل دفع التعويضات » ولايكلقه 
إلا جزءاً يسيراً بالنسبة لل يستحق من التعويض وفى الوقت نفسه يكفل للعال الحصول على التعويض 
اذى ستحقونه من شركات التأمين ' 


القانون رقم هم لسنة ١.6٠‏ بشأن إصابات العمل : 


وفى١١من‏ يوليو عام ١46٠‏ صدر القانرن رقمهم لسنة .هب ! بشأن إصاباتالعمل معدلا لأحكام 
القانون رقم 4 لسنة م8١‏ وتلاقى أ كثر العيوب التى تضمنها هذا القانون وأثم أحكامه : 

-١‏ إعقاء العامل وورثته من دقع الرسوم الفضائة وعدم النص على جواز إلزامهم بالصروقات 
كلها أو بعضبا فى حالة رفض الدعوى . 

؟ - علاج العمال المصابين مانا . 

م الام صاحب العمل بمصروقات انتقال العامل العلاج . 

غ ‏ صرف معونة مالية أثناء العلاج مساوية للا"جر الكامل عن التسعين بوماً الأولى . ثم 
مخضبا بعد ذلك إلى النصف شسرط آلا تقل عن ٠١‏ قروش . 


اه التعويض عن الوفاة بوازى أجر ٠١١١‏ بوم محد أقصى ٠.١‏ جنيه وحد أدق 16٠‏ جنبها 
وبالنسبة لامال نحت العرين بغير أجر يكون التعويض الكامل ٠١١‏ جنيه . 


+ ب إإزام صاحب العمل بمصاريف الجنازة شمرط ألا تزيد على خمسة حنهات : 


4 العدد العاثر - السنة الثانية والأربعون 


وحد أدى .م1 جنياً » وفيا يتءلق بالعمال حت القرين بير جر يكون مقدار اللعويض 0؟1 جنياً . 
م - إعداد صندوق أو أ كثر للاسعاف فى الحلات التق يشتغل بها .٠؟‏ عاملا فأ كثر . 


و - الااكتفاء بتقدم شهادة إدارية لصرف مستحقات العامل النوقى . 
القانون رقم ١117‏ لسنة ١9.6٠‏ يشان النعويض عن أمراض البنة : 


وفى ١*7‏ من أغسطس عام !46٠‏ صدر الفانون رقم 1١197‏ لسئة .6و١‏ بشأن التمويض عن 
أمراض الهنة » وقد نص على أن كل عامل يصاب بأحد الأمراض للبينة بالجدول الرافق للفانرن 
يكون له أو للستحقين عنه بعد وقاته » الحق فى الحصول من صاحب العمل على تعويض يعين مقداره 
وفقاً للقراءد القررة فى القانون رقم ويم لسنة 146٠‏ بشأن إصابات العمل » ويستحق التمويض 
المذ كور سواء نشأ عن امرض عجز العامل عجز؟ً مؤقتاً » أو تخلف عنه عجز مستدم كلى أو جز » 
أو أدى إلى وفاة العامل » كا يكمل للعامل الحق فى العلاج فى أثناء الرض ؟ وبذلك أصبحت إصاية 
العامل عرض من الأمراض البينة فى الجدول الشار إليه يسبب اشتغاله فى صناعة من الصناعات البينة 
مهدا الجدول » قريئة قانونة على مسثولية صاحب العمل لا تقبل إثيات العكس . وقد أوجب القانون 
رقم 1١97‏ لسنة ١46.‏ على أصحاب الأعمال التأمين على عمالمم من أمراض البنة » بالشروط . 
والأوضاع الفررة فى الفانون رقم م لسنة ١44+‏ بشأن النأمين الإجبارى عن حوادث العمل . 


القانون رقم 9غ لسنة ه14 بشأن التأمين والادخار : 


وفى ١م‏ من أغسطس عام ه66 ة! صدر القانون رقم واع لسنة .ه14 بإنشاء صندوق لاتأمين 
وآخر للادخار لموظئ المنشآت الأهلة وعمالها الذذين يسرى علهم قانون عقد العمل الفردى . ويعتبر 
هذا القانون اقنباساً من الفانون رقم 15م لسنة ؟ه؟؟ الخاس بصندوق تأمين وادخار موظنى 
الحكومه . وبموجب هذا القانون أنشئت مؤسسة التأمين والاذخار للعال ٠‏ واعترف لها بالشخصية 
الاعتبارية لتنولى تنفيذ أحكامه » ولنكون نواة لإقامة نظامللتأمين الاجتاعى الشامل » وذلك بإضافة . 
أنواع أخرى من التأمين تدريجياً إلى أعمال الؤسسة : كالتأمين عن إصابات العمل » وتأمين أمراض 
للبنة » وتأمين البطالة » والتأمينات الصحية وغير ذلك . ا 

وقد ألزم هذا القانون مؤسسة التأمين والادخار دفع المكافأة إلى العامل » أو الاشترا كات الى 
أداها صاحب العمل مع فرائدها أمهما أ كبر .٠‏ فى حالة اتنهاء مدة الؤمن عليه » وذلك فضلا عن 
الاشتراكات التى تسكون قد أديت عن العامل وفوائدها . ومؤدى ذلك اتقال النزام دفع الكافأة 
من عاتق صاحب العمل إلى عاتق المؤسسة » على أن تعود على صاحب العمل بالفرق . 


وكان منطقياً بعد إنشاء مؤسسة التأميق والادخار أن تنتقل إلمها جميع حقوق العال فى مكافأة 


قانون التأمينات الاجتاعية مقو 


نهاية الخدمة » إلا أنه رؤى الاحتفاظ مها لدى أصحاب الأعمال نظراً للتتاليج القى كانت ستترتب 
على تسديدها دفمة واحدة ؛ و هذا يكون ااقانون المذ كور قد حقّق للزايا النالة : 

(1) إشمراك العال فى تسكوين مدخرات تقتطع من أجورهم ويستحةونها عند اننهاء خدمتهم . 
من عبء دفع هذه المكادأة دفعة واحدة عند انتهاء الخدمة . 

(<) زيادة ضمان حصول العامل على المكافأة » الام الؤسسة بالدفع إله مباشرة . 

(د) كفل للعامل لأول مرة الحصول على تعويض فى حالق العجز الكامل والوفاة . 

' وبدأت مؤسسة الأمين والادخار نثاطبا فى أول أبريل عام ١465‏ بإدارة صندوق للتأمين 
ضد العجز الكامل الستديم والوفاة » وصندوق للادخار لتأمين مكافأة نهاية الخدمة , وفنا إلى أهم 
أحكام هذا القانون 

١‏ استانى القانون من أحكامه عمال الحسكومة وعمال الزراعة واأءيال العرضيين والعال الذين 
يعملون فى منشآت تستخدم عادة أقل من حمسين عاملا » مع جواز الندرج فى تطبيق القانون على 
بعض الطوائف المستثناة 

؟ ‏ بدآ سريان القانون من أول أبريل سنة ١484‏ على المؤسسات الى بوجد مركزها 
الرئيسى فى عنافظق القاهرة والاسكندرية . 

ثم صدر قرار وزير الشثون الاجتاعية رقم 114 بتاررم ١6/5‏ بسريان القانون ل ساكر 
أحاءاجبورية » اعتياراً من أول ناير سنة/اه4١‏ ؟ ثم صدر قرار وزير الشئون الاجتاعية رقم م؟ 
بتارم ا / ا | /امةا بسريان القانون على العال الذين .عملون فى منشآت تستخدم عادة أقل 
من حمسين عاملا ويكون مركزها الرئيسى فى دائرة أفسام عابدين والأزبكية وقصر النبل وبولاق 
والوسكى عحافظة الماهرة ؛ اعتباراً من أول ينابر سنة 1902 . 

م الاشتراك فى صندوق التأمين ضد العجز والوفاة إلزااى بالنسبة إلى صاحب العمل الذى 
يدفع له > بز من الأجور الإجمالية لامال » والاشتراك فى صندوق الادخار إلراى بالنسبة إلى صاحب . 
العمل والعاءل ويدقع كل منهما ه بز من الأجر الإجمالى كا يدفع صاحب العمل واحداً فى الأاف : 
لصندوق الادخار كا<تياطى . : 

ع صرف تعؤيض لاعامل' الذى يترك الخدمة بسيب العجز الكامل + أو صرف التعوإض! 
لورثته إذا توفى . ويقرر تعويض المجز أو الوفاة إذا كانت سن العامل لا تتنواوز الخامسّة والشتيق 
. على أشاس دقعة واحدة توازى. أسبة ذكوبة 9 الأجر السنوي الأخير لاعامل “6 تتراوح” حسب سئة 
عند يوت ت العجز أو وقوع الوقاة بين وم 00 وع ا من ذلك الأجر ؛ ثم رفعت النسبة 


له العدد العاشير - السنة الثانية والأريمون 


الذكورة اعتباراً من أول ينابر عام ١.007‏ إلى : .”م بين و ..س بز ؛ ثم رفعت مرة ثائية اعتباراً 
من أول ينابر عام .م56١‏ إلى : 6" بز و ٠ه"‏ يز . 

ه ‏ ترتيب معاش شهرى مؤقت بالقرار الوزارى رقم 574 يتارع .م / 1١‏ / 1981 للعال 
للصابين بالدرن اعتباراً من اليوم الثالى لوقف أجورثم بسيب هذا الرض » على أساس نصف الأجر 
الإجمالى محد أدنى قدره خمسة جنبات شهرياً » أو كامل الأجر إن قل عن ذلك ويحد أقصى قدره 
١٠١‏ جنباً شهرياً » بشرط أن نكون مدة الاشترااكات فى صندوق الأمين إثنى عشر شهراً متصلة 
على الأقل » أو خمسة عشر شهراً متفرقة خلال الأربعة والعشرين شبراً الأخيرة » على أن تتكون 
ستة أشهر منها متصلة على الأقل فى خدمة آخر صاحب عمل مشترك بالصندوق ؛, ويصرف العاش 
مدة م شهور ثم يفحص طبية ثم يصرف العاش لمدة “ شهور أخرى ويفحص طبآ » ثم محفظ حق 
العامل فى النعويض إذا أصبحت حالته لا برجى الشفاء منها خلال الثلاث أشهر الثالية لنارعغ وقف 
صرف العاش . 

5 ضهان صرف مكافأة تهاية الخدمة بغض النظر عن مدة اشتراك العامل فى صندوق الادخار , 
وتؤدى الؤسسة الفرق للعامل على أن تتقاضاه بعد ذلك من صاحب العمل . 

7 س الإبقاء على الأنظمة الخاصة » أو إعفاؤها من تطبيق القانرن » إذا كانت سارية الفعول 
قانوناً قبل /ا من ديسمبر ١0‏ » وكانت مزاياها لاتقل عما هو مقرر عقتضى أحكام هذا القانون . 

م - تقرير الحق للعامل فى حصة صاحب ااعمل فى حالة استقالته » فيستحقحصة صاحب العمل 
كاملة إذا استقال بعد مدة خدمة عشر سئوات » وإستحق ثلثى الحصة إذا كانت مدة خدمته 
من ه سنوات إلى ٠١‏ » وثلث حصته إذا كانت مدة خدمته أ كثر من ستتين إلى ه سنوات . 


القانون رقم؟.؟ لسنة 1.64 بشأن التأءين والتعويض عن إصابات العمل : 


وفى ١١‏ من ديسمير عام ١90/2.‏ ء وعشيا مع الانجاء الذى رعمه القانون رقم وغ لسنة 8هة١‏ 
من قيام المؤسسة بمباشرة أنواع التأمينات الاجتاعية الأخرى تدرييآ , صدر القانون رقم .م 
لسنة مه؟١‏ بشأن النأمين والتعويض عن إصابات العمل , وقد عهد إلى هذه المؤسسة بإدارته بمد 
أن كانت شركات التأمين الأهلية عى الى تزاول ذلك النوع من التأمين » وتوفرت بذلك حماية 
الطبقة العاملة » إذ أدخل هذا القانون بعض مبادىء تأمينية جديدة تسابر الاتجحاهات والوعود الى 
قطعتها الحسكومة على نفسها » وأهمها الأخذ بنظام المعاشات في حالات إصابات العمل . ( التأمين عن 
حوادث العمل وأمراض البنة ) بدلا من تعويض الدفعة الواحدة . وتوحدت جية التأمين عن حوادث 
العمل وأمراضش ألبنة فى صندوق واحد » وهو مبدآ تقرر فى القانون رقم م لسنة ١449‏ الأذى نص 
فى مادته الخامسة على أن قبام شركات التأمين بمزاولة ذلك النوع من التأمين إنما هو إجراء مؤقت 
إلى أن تنشىء الحسكومة صندوقاً موحدا للتأمين محل عحل شيركات التأمين التجارية » وقد روعى 


قانون التأمبنات الاجتاعية بنذ 


أن يتم توحيد جهة التأمين تدريجآ خلال فترة من بدء سريان الفانون » وبعد ما تلغى عقود التأمين 
مع الشركات التجارية جببعاً » وقد ترتب على ذلك تبسيط الإجراءات بالنسبة إلى أصحاب الأعمال 
والعال » إذا ما تعاملوا فى كل ما يتعلق بالتأمينات الاجتاعية مع هيئة واحدة » وكذلك حماية 
أصحاب امنشآت الصغيرة الذي لم تمتد خدمات شسركات التأمين إلبم » لاتقائها عملائها من بين 
أصجاب المنشآت الكبيرة والمتوسطة . وقد نص هذا القانرن على أن .عمل به اعتباراً من أول أبريل 
سنة 69؟ؤ . 


القانون رقم + لسنة وهمو؟ بشأن التأمينات الاجتاعية : 


٠‏ وبتارع /امن أريل عام وهو صدر العانون رقم ؟و لسنة 8ه و١‏ بشأن التأمسنات الاجماعة 
ويتضمن هذا القانون أغلب الأحكام الواردة فى القائرن رقم واع لسنة ههو؟ بشأن التأمين 
والادخار للعال » والقانون رقم ٠.؟‏ لسنة يرهة؟ بشأن التأمين والتعورض عن إصابات العمل بعد 
تطوبر تلك الأحكام يما يتفق وروح الثورة الاشتراكة , والتطور الاجاعى والاقتصادى لبلاد » 
للساهمة فى حركة التصنيع » ومضاعفة الدخل القومى 2 ووضع الأسس السليمة لقيام الجتمع 
الاشتراك الخالى . و بذلك يتضمن هذا القانون أغلب أحتكام التأمينات الاجتاعية التى وردت فى هذه 

تأمين إصايات العمل , ويشمل حوادث العمل وأمراض الينة . 
سد ابن لتر 
م تأمين العجز والوفاة . 
وقد نصت المادة السابعة من قانون الإصدار على أن تطبق أحكام هذه التأمينات الثلائة اعتباراً 
من أول الشهر التالى لانهضاء ثلاثة أشور على نشره » أى من أول أغسطس عام بوموؤ . 5" نست 
هذهالمادة علىأن يكون تطبقه تدر يحبا بالنسبة للمؤسسات والجهات الى يصدر بتطبيقها تباعاً قرارات 
من وزير الشئون الاجتاعية والعمل , على أن يتم سريانه على جميع أنحاء الجهورية خلال سنتين 
على الأكثر ؛ أى فى موعد أقصاء أول أغسطس عام 1951 . 
كا أدخل الفانون تأمينات لم تسكن التثمريمات السابقة قد نصت علها عى : 
؟ ل التأمين الصحى على أن تنخذ الإجراءات الق تكفل تطبيقه خلال سنة » أى فى موعد 
غَايه أول أغسطين عام |١95٠‏ . 
؟ - التأمين ضد البطالة » على أن تنخذ الإجراءات التي تسكفل تطبيقه خلال ثلاث سنوات » 
أى فى مدة لا تنجاوز أول أغسطس عام 1951 ٠‏ 
وبمناسبة تدخل الشرع لتأمين العال د البطالة » نرى أن العامل الذى له حرفة مشمروعة 


3 المدد العاشر - السنة الثانة والأريمون 


يتميش منيها عادة , لا مكن إدخاله فى عداد التشردين لغهرد وجوده فى حالة بطالة مؤقتة عن العمل » 
لأن وجوده فى هذه الحالة إنما #صل رغماً عن إرادته ولا حيلة له فيه » ومن السلم به قانوناً إنه 
يشترط لإمكان القول بوجود الجرعة أن تستوفى كافة الأركان الى يشترطها القانون » فاذا نتقص 
ركن منها أصبحت معدومة ولا يمكن أن يعاقبعلبا القانون بأى حال » ويترتبٍ على ما تقدم وجوب 
وصف إنذارات التشعرد الى >ررها البوليس لبعض العال العاطلين يأنها إجراءات شاذة وتعسفية » 
ولا سند لها من العدالة ولا من القانون . لأن العامل العاطل لم يقصد بتاناً أن توحد نفسه فى هذه 
الحالة » وإنها يرجع الخطاً فى وجوده فبها للظروف الاقتصادية ٠‏ وليس أدل على هذا من أن العامل 
العاطل يسعى دانما للعودة إلى العمل . لأنه برى فيه مورد رزقه وعماد حاته ٠‏ 


وا كان الهدف هو تعميم الاستفادة هن نظام التأمينات الاجتاعية قفد نصت الادة الثائية 
على أن تسرى أحكام القانون على جميع العمال وكذلك المتدرجين منهم ( أى العال نحت الغرين ) » 
على أن الشرع أخذاً بقاعدة التدرج فى التطبيق ومراعاة لبعض الاعتيارات سترد علها فما يعد » 
إستئنى مؤقتآً من هذه المادة أربع طوائف هلى سيل الأصر من تطيق القانون وهته 
الطوائف عى : 


- العال الذ.ين يستخدمون لاءمل فى الزراعة ٠»‏ إلا ذا برد به نص خاص ٠‏ وقد ورد بصدر 
المادة 19 من الفصل الخامس الداص بتأمين إصابات العمل : دمع مراعاة أحكام المادة الثانة من هذا 
القانون تسسرى أحكام هذا الفصل على عمال الزراعة المشتغلين بآلات ميكانيكية » أو المعرضين لأحد 
الأمراض البنية المبينة بالجدول رقم ١‏ الملحق بهذا القانون » وعلى ذلك لايستفيد جميع عمال الزراعة 
من تأمينالشيخوخة والعجز والوفاة رغ, سريان قانونالعمل رقم ١ه‏ لنةوه.؟١‏ علمم ؛ ورغ ضخامة 
تعدادثم وهم أولى الناس بالرعاية . 

؟ - العبال اين يستخدمون فى أعمال عرضة مؤقتة » وعلى الأخص عمال الةاولات, وعمال 
التراحيل ء والعال الموسميون ؛ وعمال الشحن والتفريغ , إلا فها برد به نص خاص . 

وقد ورد نص خاص في المادة ١9‏ كذلك » يقضى بسريان أحكام تأمين إصابات العمل على 
هؤلاء الممال . و بذلك استبعد العمال العرضيون من تأمين الشيخوخة والمسجز والوفاة . 


وقد نصت المادة هم من قانون العمل إه لسنة .وه؟١‏ على استثناء الأشخاص الذدين ستخدمون 
فى أغمال عرضية مؤقنة لا تدخل فى طبيعتها قبا بزاوله صاحب العمل » ولا تستغرق أ كثر من 
ستة شهور » وبذلك يكون الاستثناء الوارد فى قانون التأمينات الاجمّاعية أوسع مدى فى قانون 
العمل ؛ وهو ما يتعارض مع الاجاه العام يتعميم نظام التأمينات . 


م ل أفراد أسرة صاحب العمل اللذين عه ملا واقدره أو لأسي م أعول صاحب 
العمل وفروعه الذين يعولم فعلا أى أنه يشترط إجماع شرطين : 1 


انون التأمينات الاجماعية ذجة 


)١(‏ أن يكون العامل من أصول أو فروع صاحب العمل ( أب أو جد أو ابن أو بنت الخ ) ؛ 
فاذا كان من الخوائئى ٠‏ وهم الدرين مجمعهم أصل مشترك , كأولاد العم والخال » تسسرى عليه 
أحكام القانون ؟ وكذلك إذا كان من الأصهار ٠‏ فالمامل الذى يشتغل فى محل حماء تسسرى عليه 
أحكام هذا القانون » حتى ولو كان هذا الأخير يموله . 

(ب) أن يعوله صاءب العمل فعلا » ولا بشترط اشتراك الطرفين فى معيشة واحدة ؛ ونحن 
لا نفهم حكمة حرمان هذه الطائفة لأنه إذا كانت الحمكلة من استثنائها فى المادة هم من قانون 
العمل رقم ١و‏ لسنة وهم4! هى عدم إفساد الرابطة المائلة , فان هذه المكة غير قائمة بالنسبة 
لقانون الأمينات الاجتاعية » ولأن صاحب العمل بهمه بل من صالحه أن يتمتع أفاربه بمزايا 
التأمينات الاجتاعية . 


ع - خدم المنازل ومن فى حكم » وهم الذين .#ومون بالخدمة فى المنازل الخاصة » مثل 
الفراش والسفرجى والرضعة واارية . .ال . وإذا كانت المادة الخامسة من قانون العمل رقم ١ه‏ 
لسنة وه؟١‏ قد استئنت هذه الطائفة من تطبيقه وكانت الحجة الوحردة هى أن عملهم ذو صلة 
مباشرة بمخدومهم . نما عكنهم من الاطلاع على أسرارهم وشئونهم الخاصة مما يضع عخدوميهم 
فى موقف حرج فى حالة التجائهم إلى القضاء » فات هذه الحكة غير متوفرة فى نظام 
التأمينات الاجناعية . 

وإذا كان سبب الاستثناء هو عدم إلقاء أعباء مالية على عاتق الخدومين ء فان امعروف 
أن أخور الخدم ضئرلة تتضاءل تبعا للما هذه الأعباء . ولاشك أن الشرع قد لاحظ هذه الاعتراضات 
الق أبديناها فأحاز القانون تنظيم شروط وأوضاع انتفاع هذه اليئات عزايا التأمبنات الاجتاعية 
كلها أو بعضها » على أن تنظم طريمقة حساب الأجور بالنسبة لمم ء كا أضاف إلى هذه الطوائف 
فئات من المستفيدين لا تعتبر من العال المرتبطين بأصحاب أعمال يعقود عمل وهى : 

١‏ الأشخاص الذدين يشتغلون فى منا لهم لحساب صاحب العمل » ولايعتبر هؤلاء عمالا فى حم 
قانون العمل لعدم قيام علاقة تبعنة تربطهم يصاحب العمل . 

؟ - ذوو المهن الهرة كالحامين والأطباء واللبندسين والحاسبين . 

م المشتغلون لهساب أنفسهم . 

هم أصحاب الأعمال . 


وبلاحظ أن المادة حم من قانون العمل رقم ١ه‏ لسنة وه.ة؟ قد استئنت هن تطبيق أحكام 
الفصل الخاص بعقد العمل الفردى طباط السفن البجريين ومبندسها وملاحها وغيرهم الذين يسسرى 


3-3 العدد العاشر -- السنة الثانية والأربعون 


علهم قانون التجارة , ولم برد هذا الاستثناء فى قانون التأمينات الاجتاعية . وبذلك تسرى على 
هذه الطائفة أحكام فانون التأمينات الاجتاعية اعتباراً من أول أغسطس عام يووية؟ , وكان هذا 
الوضع مثار خلاف كير بين أصحاب الأعمال وهذه الطائفة إذ شمل القانون لأول مرة طائفة ل 
شملها قانون العمل » ولكن فى ٠‏ من يوليو عام هة! صدر القانون رقم جره1 لسنة وم وا 
فى شأن عقد العمل البحرى » ونصت الادة الخامسة منه على أنه يسرى على اللاحين كل الأحكام 
الواردة فى القائون الدنى وقانون التحارة البحرى والةوانين التعلقة به » وكل التششربعات التى تتملق 
بالعمل والتأميناتالاجتاعية وذلك بالقدر الذى لا تتعارض فيه صراحة أو ضمنآ مع أحكام هذا القانون 
والقرارات الصادرة تنفذاً له . 

وجاء فى المذ كرة الإيضاحية لهذا القانون أن للشمرع لم ينظ غير للسائل الت لم ينص علبا 
الفانون الدنى أو القانون التجارى البحرى والقوانين اللاحقة به والتشريعات المالة والتأمينات 
الاحتاعية » وإن التشرعات امقاصة الشار إلبا هده الادة نطق , حقى لو كانت قد استثنت 
طوائف الملاحين من تطبيق أحكامها . 


ناميل إصابات العمل 

تسرى أحكام تأمين إصابات العمل على جميع أصحاب الأعمال والمؤسسات اعتبار؟ من 
أول إسطى عام بذهوةأا » وذلك فم عدا أصحاب الأعال والؤسسات السابق ارتاطها مع شركات 
تأمين. حقود تأمين ضد إصاناتالعمل أو السابقإعفاؤها بالتطبيقلأحكامالقانون رقوكم لسنة ةا 
بشأن التأمين الأجيارى » وذلاك حي تاريخ أنمهاء هذه العقود أو أنتهاء الاعفاء 2 وشرط ألا بجاوز 
ذلك فى الحالتين و" من مارس عام .ةا » فتلغى عقود النأمين عي القانرن بعد هذا التاررع ويازم 
صاحب العمل بالتأمين لدى مؤسدسة التأمينات الاجماعية للعال 3 اتداء دن أول أبر بل عنة كوا 0 

ويتضمن القانون رقم ؟ه لسنة 9ه.ة١‏ بالنسبة لتأمين إصابات العمل أغلب الأحكام الواردة فى 
القانون رقم ؟.؟ لسنة م/96١‏ » عدا أوجه خلاف بسيطة سنشير إلمها فما بعد . 

وبذلك توسع القانرن فى محال تطبيقه لأحكام تأمين إصايات العمل , فشمل جميع العيال 
والمستخدمين با في ذلك العال نحت العرين » بعد أن كان متقصورآ على عمال الحال التجارية والصناعية 
كا شمل بعض الطوائف الى استثناها القانون وهى 

١‏ س عمال الزراعة الذدين يشتغلون بآلات ممكانيكية » أو المعرضون لأحد الأمراض المبنية 
المينة فى الجدول الماحق بالقانون . 

؟ س العال الذدين يستخدمون فى أعمال عرضة مؤقتة . وطي الأخص عمال المفاولات وعمال 
التراحيل ء والعال الموسميون » وعمال الشحن والتفريغ . 


وباق الطوائف مستثنون من الخحضوع لأحكام تأمين إصابات العمل وثم عمال الزراعة الذيين 


قانون التأمينات الاجبّاعية عه 


لا ستخدمون فى أعمالم آلات ميكانكية وليسوا معرضين لأحد الأمراض المهنية الواردة فى جدول 
أمراض المبنة » وأفراد أسرة صاحب العمل الذين يمولم فعلا » وخدم المنازل ومن فى حكنهم » 
وأصحاب المهن الحرة » وأصحاب الأعمال أنفسهم » وأصحاب الحرف والقين يشتغلون فى منازهم 
لحساب صاحب العمل . 7 

ولا تلتزم الصا الحسكومية والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتارية المستقلة والمؤسسات 
العامة بالاشتراك فى تامين إصاءات العمل لدى مؤسسة التأمينات الاجتاعية » ولكن رغية فى المساواة 
بين موظفها ومستخدمها وغيرثم من يشتغلون ادى الأفراد والؤسسات الخاصة ققد أوجب القانون 
علىهذه امصالح والحيئات الكو مية علاج المصابين من موظفها ومستخدمها وعمالما ودفع ااتمويضات 
المقررة فى هذا القانون أوأى قانون آخر أفضل للمصاب ء ويقرر القانون رقم/م لسنة ١951‏ 
بشأن التأمين والعاشات لمستخدى وعمال الحكومة الداتمين تعويضات ومعاشات لهم أفضل من هذا 
الفانون , 

على أن هذا الاستثناء لا عتد إلى المغاولينالذدين يقومون بأعمال لحذه الصالم والميئات الحسكومية 
فهؤلاء يلتزمون بتنفيذ كافة أحكام القانون . 

وتتأاف موارد التأمين ضد إصابات العمل هن : 

(1) الاشترا كا تالشيرية التى يدفعها أهحاب الأعمال وحدهم فلا يجوز محميل العمال أى نصيب 
فى نفقات تأمين إصابات العمل » وهذه الاشتراكات تبلغ م بز من مجموع أجور العال » و بذلك 
محدد اشتراك صاحب العمل على أساس نسبة مثوية من أجور عماله » بدلا من أقساط التأمين القى 
كانت محدد طيقاً لأحكام القانون رقم ٠6‏ أسنة )رهمة ١‏ على أساس تعر بفة معينة 

(؟ ) وكذلك من الإعانات والحبات التى يقرر مجلس الإدارة قبوما . 

(*) ومن ريع استئار هذه الأموال . 

ومجوز ارئيس الخنهورية أن يقرر زيادة أو مخفيض هذه الاشتراكات تبعآ للاأخطار المهنة اللى 
تنرتب على طبيعه العمل فى كل منشأة » وبالشسروط والأوضاع التى يصدر بها قرار منه » بناء على 
اقتراح مجاس إدارة الؤسسة ؛ ولس إدارة المؤسسة أن يقرر مخفيض الاشتراكات ااستحقة على 
صاحب العمل بنسبة لا مجاوز هل/اي/ز مئ قيمتها » بالشروط الانية . 

. إذا كان صاحب العمل يستخدم حمسين عاملا فأ كثر‎ - ١ 

للد ويهوم تعدم العلاج الطى ٠‏ 

؟ ل ويصرف المونة اليومية طيقاً لأحكام القانون . 

وقد صدر القرار الوزارى رقم بم” لسنة ١4٠‏ ويقضى مخفض اشتراك صاحب العمل فى تأمين 
إصابات العمل إذا توافرت الشروط الآئبة : 


ا العدد العاشر - السئة الثائية والأربعون 


)١(‏ أن يتخذ بصفغة مستمرة جميع الاحتباطات البى من شأنها تفادى أخطار إصابات العمل 
بالنطيق لأحكام القوانين واللوام والقرارات » وبصفة خاصة الاحتياطات الصادر بها قرارات 
متفذة لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون ركم اه لسنة 5684ةأ » وقانون التأمينات الاجماعة : 


(ن) أن يكون مشتركا فى مؤسسة النأمينات الاجباعية ومسددآ لاشتراك تأمين إصابات العمل 
الستحق على أساس # بز من الأجور الإجالية » وذلك حق تارم تقديم طلب التخفيض . 

(<) أن يتقدم إلى مؤسسة النأمينات الاجتاعية بالبيانات للدونة بالأموذج الذى تعده الؤسسة 
لهذا الغرض » وعلى الؤسسة الأ كد من توافر الشمروط السايقة . 


وقد عرفت المذكرة الإيضاحية لاقانون +.؟ لسنة هره4١‏ الإصابة النايجة عن حادث عمل 
بأنها كل ما يمس جم الإندان وعدث به ضررآ جِئْانياً لوقوعه بفعل قوة خارجة فجأة » ومن 
هذا التعريف يتبين أن الإصاءة تنميز بعناصر ثلاثة : * 


. وقوع ضرر جِعانى على العامل‎ - ١ 


؟ ‏ عنصي المفاجأة أى أن محدث هذه الواقعة فجأة ٠‏ وهو أهم ما عي بين الإصابة النائجة ' 
عن حاد تسمل » والمرض المرنى . 


> - أن يكون ااضرر الْمانى ناشثا عنسبب حارج عن الجهاز العضوى للداءل » كأن خصل 
من آلة أو حيوان أو أشياء أو قوة طبعة أو تصرف من الغبر » محدث للعامل صدمة نفسية . 
ويؤخذ على العنصر الأخير أنه توقع الإصابة بفعل داخلى » دون أن يكون نتيجة مر ض كبذل هود 
مرهق ف العمل فى لظة معينة . كا يشترط القانون أن تكون الإصابة نتيجة حادث بسيب العمل 
وفى أثناء تأديته ؟ على أنا بالرجوع إلى أحكام الاتفاقه الدولية رقم ٠0١7‏ الخاصة بالتعويض 
عن إصابات العمل ء والتى انضمت إليا. الأهورية العربة لاتحدة . فى غ١‏ أبريل عام 195٠‏ غ2 بجد 
أنها توجب على كل عضو من أعضاء هيئة العمل الدواية «صدق على هذه الاتفاقة أن يضمن لاعالك 
المصابين يسبب العمل أو لورثتهم شروطاً للتعوض لا تقل عما هو مةرر فى هذه الاتفاقية » وبذلك 
م تشترط الاتفاقبة أن تسكون الإصابة فى أثناء تأدية العمل يل يكتى أن تكون يسبب العمل » 
وبذلك فإن تعريف القانون للاصابة الناحة عن حوادث العمل عخالف أحكام اتفاقة العمل 
الدولية الخاصة بالتمويض عن إصابات العمل » وكان يحب أن يكون تعريف الإصابة بأنها كل حادث 
يصيب العامل بسيب العمل أو أثناء تأديته » وكان يحب على المشرع الحالى ألا يتقيد بالقانون رقم م 
لسنة م١‏ وبما جاء بالمذ كرة الإيضاحية لفانونإصابات العملالمد كور التىذ كرت صراحة أن الشرع 
المصرى خثى إدخال حوادث لا يوجد بيئها وبين العهلى علاقة كافة لإمحاب التمورض .على صاحب 
العمل » وقد أوطحنا من قبل أن الشرع فى ذلك الوقت كان بتحايل للاجحاف محقوق المال .-: 


فانون التاء.نات الاجهاعية ونا 


وقد ترتب على ضرورة أجماع الشمرطين أن حرم العال من إصابات وقعت يسيب العمل 
ولس فى أثناء تأديته » مثل الاعتداءات الى تفع على العال خارج مكان العمل وفى أوقات 
راحتهم . 

وقد اعتير القانون فىيحم الإصاية النايحة عن حادث عمل كل حادث يقع للمؤمن عليه 
خلال قترة ذهابه إلى العمل وعودته منة أباً كانت طرقّة مباششرته المواصلات بشرط أن يكون الذهاب 
والإياب دون توقف أو مخلف أو احراف عن الطريق الطبيعى . وجاء فى نثمرة دورية لؤسسة 
التأمينات الاجتاعية أن . « كل إصابة تلحق العامل نتبعة تتفيذه التزامه الناثئىء عن عقد العمل يترتب 
علها الفمان المنصوص عليه فى الانون بشسرط قرام علاقة السبسة بين الإصابة والعملل وهذه العلاقة 
تعتير متوافرة من اللحظة التى يترك فا الباب الخارجى لمسكنة إلى مكان عمله . وتعتير الإصابة التى 
تقع قنائل واغل كان اليل ومسي موجبة لاغمان من باب أولى . أما الإصابة عرض ممنى فكل 
ما يشترط فها أن تسكون من الأمراض المبنية المبينة فى الجدول اللحق بالقانون » وهذا الجدول يضم 
8 مرضاً معظمها عبارة عن أمراض تسم وأمراش الغبار وأغلبها كان منصوصاً علها فى الحدول 
الملدق بالقانون رقم7١‏ ااسنة .موابشأن أمراض المينة وأضيف إل أمراض الدرن والخجياتالمعدية 
إذا أصيب بها من يعملون فى المتشفيات الختصة ‏ وليس العامة لملاج تلك الأمراض . 


وأجاز القانون لرئيس الجبورية بقرار منه زيادة أمراض الينة الملحق بالقانون ٠‏ 


وحن نأخد على هذا الجدول إنه تقل الأمراض المبتية فى الدول الأجندة دون اعتبار لطبيعة 
المبن الى بباشرها العال ف البلاد وظروف عملبم فا . 

أثلا يتعرض عمال غَزل القطئ بسبب عدم أمخاذ احتياطات الوقابية الكافة وانتشار « زغبار» 
القطن فى المصانم إلى مرض الدرن ورغم ذلك لا يعتبر مرضاً ممنا ولا أدل على إدراك الممرع هذه 
الحقيقة من أنه رتب مماشاً مؤقتا لامال اللصاءين بهذا المرض فى الفرار الوزارى رقم 5/4 بتاديج 
١/٠‏ اه ةل ء كا أن أغلب عمال البوياتيتعرضون! مس الرض وكذ لكيصيب أيه ارهم'عدم وجود 
أدوات وفائية كافية (كامات ) لايدخل هذا المرضضمن أمراض المبنة كا أن أغل عمال البلاط يصابون 
يعرض الروماتيزم من جراء جاوسهم أثناء العمل والأرضية تماوذةبالماء ورغم ذلك لا يدل هذا المرض 
صَمن جدول أمراض المهنة ٠‏ 


وقد أوجب القانون على صاحب العمل أن يوفر وسائل الإسعاف الطبية فى أما كن العمل 
وذلك بالشروط والأوضاع الى يقررها رئيس مجلس الإدارة بالاتفاق مع وزير الصحة وقد 
صدر القزار الوزارى رقم ١؟‏ بتارم م١‏ سبتمير سنة 188 فى شأن توؤبر وسائل الإسعاف الطسة 
فى أماكن العمل وأوجب على صاحب العمل الذى يستخدم عثيرة عمال إلى مائة عامل ٠‏ _ 


وسية العدد العاشر - السنة الثانة والأربعون 


١‏ أن بعد فى مكان العمل نقالة للمرضى وكذاك صندوقا للاسعافات الطبية حسب العُوذج 
الوجود بالإدارة العامة للعمل مزوداً بالأدوية والأربطة واللطهرات . 

؟ ل على أنه إذا زاد عدد عمال المؤسسة عن مائة وجب على صاحب العمل إعداد دناديق 
بذات الأصناف المشار إلمبا خصص صندوق لكل مائة عاملل أو كسو ر المائة م6 خصص صندوق لكل 
جموعة يزيد عددها عن عشرة إذا كان العمل بحرى فى مناطق متباعدة وتزيد المسافة بين كل جموعة 
وأخرى عن "٠٠٠١‏ متر . 

كك وأوجب على أصحاب الأعمال أن بعهدوا إلى شخصس مسثول بإجراء الاسعافات ت الأوية 
لاصابين فى يع أوقات العمل ويكون ذلك الشخص : 

)١1(‏ عاملا من بين عمال النشأة محمل ثسهادة من أحد المستشفيات المعترف بها بأنه قد زاول 
أعمال الإسعاف وأنه قادر على القيام مها وذلك بالمنشآت الى لا بزيد عدد عمالها عن ٠٠١‏ عامل . 

ب ممغرضا أو تمرطة محمل شيادة للتحمر.ض تعترف مها وزارة الصحة وذلك فى المنشآت الى 
بزيد عدد عمالها عن مائة . 

(-) الأشخاص الذدين قاموا بأعمال القريض فى مستشفى معترف بذ أدة سنتين على الأفل 
باستمرار فى أعمال الغريض إذا قدموا شهادة من المستشفى على أن تعتمد الشهادة من الإدارة الصحية 
( قسم الصحة العالية ) بوزارة الشثون الاجماعية والعمل . 
للاسعافات والغيارات تتوافر فها اللمروط الآتية : 

. أن تسكون مستوفاة للشروط الصحية‎ )١( 

(ب) أن تكون تلك الغرفة أو العيادة فى مكان مناسب يمكن وصول الصابين أو تقليم إله 
بسرعة وبسهولة . 

6 ألا تزيد المسافة بين تلك الغرفة وأقصى «كان للعمل عن "٠٠‏ متر مالم تتوافر وسيلة 
النقل السريع للمصابين كالسيارات أو غيرها . 

. أن ,توافر عدد مناسب من النقالات لتقل المصابين لمكان الإسعاف‎ (١ 

(ه) ألا تقل محتويات نلك الغرفة أو العيادة من أدوات ومواد الإسعاف عن السكريات الناسبة 
لعدد العمال بحسب ما هو مبين فى هذا القرار . ش 

( و ) أن يتوافر وجود تمرض أو محرضة مرخص له بمزاولة البنة فى جميع أوقات العمل . 


0 رو أجاز القرار للدبر عام الإدارة العامةلاعمل أن يرر زيادة ##تويات صندوق الإسعاف فى 
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بعض الصناعات الى تتطلب ذلك أو أن ,شترط :وافر وسائل معبنةللاسعاف فى حالة تطبيق الحالة السابقة 
أو يقرر إبحاد صندوق للاسعاف فى أى محل يقل عدد عماله عن عششرة إذا رأى ضرورة لذلك 
ويتضمن قراره بانا بمتحويات هذا الصندوق 

+ - وأوجبالقرار استسكال النقص فى صناديق الإسعاف إذا قلت كية أى صنف منه عن الحد 
الشار إله فه . 


ب كا أوجب وضع صناديق الإسعاف فى أما كن مناسبة ونظيفة ومعدة داتما للاستعمال ويسهل 
الوصول إلها فى كل وقت وأن تعلق إعلانات بشكل ظاهر فى أمكة العمل الحلفة مبينا فبا مل 
وحود الصندوق واعم العامل المنوط به . 

كما أوجب القانون على صاحب العمل أن يعهد إلى طبيب أو 1 كثر يفحص عماله المعرضين للاصاية 
بأحد الأمراض البنية للبينة بالجدول اللحق بالقانون وذلك فى أوقات دورية يعينها قرار من رئيس 
محلس الإدارة وبين فية اللشنروط والأو ضاع الى بحب أن مخرى علا الفحص الدورى . 

وقد صدر القرار الوزارى رقم ؟1 بتاريع ه يولير سنة وهمو١‏ فى شأن الفحس الطى للمال 
العرضيين لأمراض البئة وأوجب أن يكون الفحص الطى الدورى مرة في كل ستة أشهر أو فيكل سنة ” 
أو في كل سنتين سب الينة البيئة بالجدول على أنه يحخوز إجراء الفحص الدورى فى مدة أفل . 

١‏ كا أوجب إجراء -خص طى إبتدائى شامل لكل عامل يلحق ,عمل يعرضه لأحد الأمراض 
للبنية علي أن يراعى فى إجراء النحص الذ كور طبيعة العمل ونوع امرض للعرض له العامل ومدى 
لباقة العامل صمنياً لاقيام مهذا العمل وأن يحرى ذلك الفحص قبل تسامه العمل . 

؟ كا أوجب إثبات نتيجة ة الفحص الطى الإبتدائى والدورى لكل عامل 7 النطاقة الخاصة 
وأن تسجل النتائج أمام اسم كل عامل فى السجل العد لذلك . 

# السسلم وإذا انضح من الفحص الطى الدورى وحود اشثباه إصابة عرض مبى وجب إجراء ما بلزم 
من محوث طبية ومعملية للتأ كد من الإصابة ومداها . 

عم ل ونب مراعاة السرية التامة فها يتعلق بنْداح الفحص الطى ولا محوز تداول هذ للعاومات 
إلا بان | لختصين 5 يجوز إعطاء صور من تلك السانات للعامل شاء على طلب كتانى منة . 

و ولا موز تحمل العال نفقات يتطلبها الفحص الطى م لا يجوز الخصم من أجورثم نظير 
وقت العمل الذى يتطلب ذاك ك الفحص . 

+ - وللاأطباء ومفتشى الصحة العمالية بالإدارة العامة لاعمل الذين لم صفة رجال الشيطالتضاق 
التحقق من إجراء الفحص الطى الإبتداتى والدورى . كا ألزم الفانون صاحب العمل أن يعد فى كل 
عحل أو فرع أو مكان إزاول قبه العمل السبجلات الآنية :. 
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(١)-سجل‏ القيد والأجور وتدرج فيه أسماء العال حب تواريم إلتحاقهم بالعمل ويكون لكل 
منهم رقم خاص مع إثبات رتم بطافة التأمين إن وجدت وكذلك مقدار الأجر اليومى أو الأسبوعى 
أو الشهرى أو أجر القطعة أو الممولة لكل منهم وأيام اشتغاله وتار عم ركه العمل نهائياً . 

(ب) سجل إصابات العمل يدون فيه ما بقع من من إصابات العمل نتيجة لحوادث أو أمراض مهنية 
وذلك عرد عامه مها . 

) ) سول الفح صالطى الدورى وبدون قيه يه اسمالطبيب الذى 58 إلله بشحصس داري 
كلى زيارة وأسماء العمال للرضى ونوع مرض كل منهم . 

وبحب أن تكون ججمبع هذه السجلات موضوعة ومستوفاة بالشكل الذى تقرره الجهة الإدارية 
المختصة . 

وقد صدر. القرار الوزارى رقم ١9‏ بتارم و؟ يوليو سنة .9م4١‏ فى شأن قواعد وشروط إعداد 
السحلات وأوجب وضع هذه السحلات في مكان سهل على مفتش الإدارة العامة جيل الإطلاع عليبا 
فى أى وقت . 

ول محالف المشرعالتوفيق عندما تشع خطى القانون54 لسنة م4١‏ الذى نص على إلزام صاحب 
العمل بأن يعد سجل الأجور لتسهيل عملة التأمين أما السجل الخاص بقيد العال فكان الغرض منه 
كا جاء فى المذدكرة الإيضاحية لهذا القانون تلافى التلاعب الذى قد يضر عصلحة شركات التأمين ورا 
كان المسرع لديه بعض العذر ولم يكن فى ذلك الوقت قد صدر قانون عقد العمل الفردى . أما يعد 
صدور هذا القانون فى ١6‏ أغسطس عام م144 فإنه كان بحب النص على فرض هذه السولات فى 
قانون عقد العمل الفردى آم قانون العمل الخالى لأن إثبات مدةالخدمة والأجر أممعناصر عقّد العمل. . 

كا أوجب الفانون على مؤسسة التأمينات الاجتاعية أن تقوم بالدراسات الخاصة بالوقاية من إصابات 
العمل تسر الوعىللوقاية من تلك الإصابات للمحافظة على القوىالعامة للعمل وللوارد البثسريةللانتاج 
ومن ذلك : 

)١(‏ بحث الوسائل الى تسكفل تعاون أ#اب العمل فها ,تعلق بتطبيق أساليب الوقابة فنا كن 
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(ب) محث الوسائل التى تسكفل تعاون العال.فما يتعلق باتباع تعليات الوقاية أثناء العمل . 

(<) بحث إصابات العمل من حيث أسبابها ومعدلات نكرارها وشدتها وطرق الوقاية مها . 

(د) القيام بتجارب فبا يتعلق بوسائل الوقاية الختلفة وتقدير مدى كفابتها لاختبار أحسنها . 

(ه) إعداد البحرث والنثيرات: والملمقات وكذا تنظيم الحاضرات والندؤات وعرض الأفلام 
الخاصة بالوقاية والعمل على كل ما من شأنه رقع الوعئ الوقائى بين أماب. الأعمال والمالى'. ' 
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( و) إنشاء معامل لأحاث الوقاية من إصابات العمل وكذا معارض لأدوائها ومكدة أو أ كثر 
تضم 0 الأتلفة ال يعتمد دع فها ما يتعلق بأسالب الوقايه من إصابات العمل وقد بين القانون: 

١‏ با ون لل أو متدوبه فوراً بأى حادث تكون سيا ق 
إصابته والظروف الفى وقع فيها متى سمحت -الته بذلك . 

؟ - وبحب على صاحب العمل فى جذيع الأحوال أن يقدم الإسعافات الأولة لمصاب ولولم 
منعه الإصابة عن مباشرة عمله . ٠‏ 

م ل وعلى صاحب الءولى أو الشرف على العمل إخطار لأؤسسة عن كل إصابة عمل تقع بين 
عماله .فور وقوعبا وأن إسلى اللصاب عند نقله لكان الملاج ا إذا كانت حالته لا تسمتم ذلك 
صورة من هذا الاخطار . 

ويكون الإخطار طبقاً للاأعموذج الدى تعده الؤسسة لهذا الغرض . 

كا أوجب القانون على صاحب العمل عند حدوث الإصابة أن يتولى نقل الصاب إلى 
مكان العلاج الدى تعينه له للؤسسة ونكون مصاريف الاتتقال من مكان الملاج واليه على حساب 
الؤسسة طبقاً لللقواعد.ااق يقررها بحاس الإدارة . 

ه ‏ وعلى صاحب العمل أيضاً أو الشرف على العمل إبلاغ ا يصاب به أأحد 
عماله إصابة تعجزه عن العمل وذلك خلال م6 ساعة من تار ع تغيبه عن العمل بسبب تلك الإصاية 
ويب أن يكون البلاغ مشتملا على اسم للصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه ونوع الإصابة 
والجبة القى نقل إليها اللصاب لعلاجه على أن ذلك لا عنع العامل أو من عثله من تبليغ اللشسرطة خق 
يضمن سرعة البدء فى التحقيق إذا رفض صاحب العمل محرير الإخطار للمؤسسة أو تسليمه له 
أو لمرائقه . 

١‏ - وتحرى الشرطة محقيقاً من صورتين فى كل بلاغ يقدم [[ ها ويبين فى التحقيق ظروف 
الحادث بالتفصل ويثنت فيه أقوال الشهود كا يوضح بة صفة حخاصة 3 إذا كان الحادث نئيجة تعمد 
أو سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب وكت فيه أقوال صاحب العمل أو من عثله وأقوال 
العامل المصاب عندما تسمح حالته بذلك . ول محدث فى أى محقيق أن أجرت الشسرطة مقيقاً من 

صورتين مما أضاع الفائدة المرجوة من ذلك . 

ب وعلى هذه الجهة القائمة بأعمال التحقيق إبلاغ الجبة الإدارية الختصة ( إدارة التفتيش الديالى) 
عن هذه الحالات فور الانتهاء من محقيقها أو موافاتها بصورة من التحقيق ولإدارة التفتش العمالى أن 
تطلب استكال التحقرق إذا رأت محلا لذلك . 
بهم وعلى إدارة التفتيش العالى إخطار .المؤسسة مجميع الحالات التريثيت فها أن الإصابة لم تكن 
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نشيحة لحادث عمل أو كانت إسيب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب أوكانت عن عد . 
على أنه بالنسبة للمصاب عرض مبنى ققد أوجب القانون على الأطباء أن يبلغوا إدارة التفتيش العالى 
والمؤسسة وصاحب ااعمل محالات الأ.راض المهنية التى تظبر بين العال وحالات الوفاة الناشئة عنها . 
وإذا م نهم الطيب بالا بلاغ وحب على الجية الادارية ) إدارة التفتيش العمالى ( أن تبلغ ذلك إلى 
النقابة العليا لمبن الطبية للنظر فى أمرهكا وز لما أن تطلب إلى صاحب العمل استبدال غيره به . 


وبوقف عن العمل كل عامل ,صاب عرض ممنى وبرى الطبيب أن فى قيامة به خخطر على ته 
ولا جوز إعادة أى عامل مصاب بمرض ممنى إلى العمل إلا إذا بت من الفحص الطى لاقته صحيآ 
لاستشافه على أنه محوز إذا رأى الطبيب الكشاف ذلك وسم<ت حالة العمل أن يعيد إليه يعمل آخر 
يتئاسب مع حالته الصحية ويكون بعيدآ عنمصدرالمرض المبنى المصاب به وكانت المسثولية فى كلقوانين 
إصابات العمل الملفاة تمع على صاحب العمل أو هيئة النأمين أو علهما متضامنين أو على الشخصس 
المتسب فى الإصابة ولكن قانون التأمينات الاجتاعية نقل السثولية إلى مؤسسة التأمينات الاجتاعية 
فأصبحت مسئولة عن القيام مجميع الالنزامات التى قرضما الفانون قبل امال الصابين إذا ما ثبت سريان 
القانون علمهم حتى ولو لم يكن صاحب العمل قد قام بالتأمين ولو كانت تقتضى مسئولية شخص آخر 
خلاف صاحب العمل على أن تحل المؤسسة قانوناً محله وعلى أن تسكون السئولة فىحدود القانون فقط 
إذ لا يجوز للدساب فما ,تعلق بإصابات العمل بأن يتمسك ضد الؤسسة بأحكام قانون آخر . ولا مجوز 
له الرجوع على صاحب العمل إلا إذاكانت الإصابة قد نثئأت عن خطأ جسم من جانب صاحب العمل 
وعتد مسثولية المؤسسة بعد انتهاء خدمة العامل للدة سنه ميلادية إذا ظهرت عليه أعراض مرض مرنى 
خلال هذه الدة سواء آ كان بلا عمل أو كان يشتغل فى صناعة أو عمل لا بنشأ عنه هذا المرض . 
ويقضىالقانون ,أن يكون علاج المصابين على نفقة الؤسسة فى الكان الذى تعينة لحم والأصل أن يكون 
العلاج فى المستشفيات الخادة وليسفى مستشفيات مانة » على أنه يوز فى حالاتالضرورة أن يحرى 
علاج الصابين فى العيادات أو المستشفيات العامة وذلك عوجب اتفاقيات تعقد لهذا الغرض وتؤدى 
يعوجها للؤسسة أجِر ذلك العلاج » وذلك خشية عدم وجود أطباء أو مستشفيات خاصة فى الأما كن 
النائية » وللدؤسسات الحق فى ملاحظة الصاب أينا وجد . 


ويقصد بالعلاج ما بلى : 

57 خدمات الأطباء والإخصائيين . 

؟ - الإقامة بالمستشفيات والزيارات المرزلية عند الاقتضاء . 

م س العمليات البراحية ومور الأشعة وغيرها من الإبحوث الطبية حسها يلزم . 
ع - صرف الأدوية اللازمة لذلك العلاج . 


كا أوجب القانون فى المؤسسة أن تاشر أو توفر الخدمات التأهيلية اللازمة عا ذلك الأطراف 


قانون التأمينات الاجتاءية . وغ 


ااصناعية طبقا لما يقرره مخلس إدارتها ويكون العلاج فى المكان الدى تمينه المؤسسة ‏ وطلى العائل أن 

يتبع تعلمات العلاج وإذا رفض إتباع تلك التملمات لا تلتزم” المؤسسة بأى نفقات . وللمؤسسة الحق 

فى ملاحظة المصاب حيث نجرى علاجه » وتنكون مصاريف إنتقال العامل من مكان الملاج وإليه على 
حساب المؤسسة طبقاً للقواعد التى يةررها مجلس الإدارة . 


وإذا نشأعن إصاءة العامل عجز عنعه من تأدية عمله فيستحق معونة مالية تعادل .ايز منأجرء 
عن التسعين .وما لوم إصابته تزداد بعدها إلى ١م‏ ب/ز من الأجر بشرط ألا تقل تلك اللءونة عن الحد 
الأدنى للاأجور أو الأجر الكامل للمصاب إن قل عن ذلك ويستمر صرف الممونة المالية حت بم شفاء 
المصاب أو ثبوت المجز أو حدوث الؤفاة أو انمضاء عام أمهما أسبق ويوقف صرف المعونة إذا خااف 
المصاب تعلمات العلاج ورستأ نف صرفها بمجرد إتباعه لتلك التعلمات 

وعلى امؤسسة أن تتخذ من الوسائل ما يكفل صرف المعونة المالية أسبوعياً أو فى نهاية تلك الفثرة 
إن قلت عن أسبوع . 

ونحرى تقدير العجز الات عن الإصابة عند ثبوته أو بعد مرور سنة من نارع وقوع الإصابة 
إن لم يكن قد تم شفاؤها وذلك بشهادة طبية من 'طبيب المؤسسة بعين شكلها وياناتها قرار هن 
محلس الإدارة . 


وعلق الؤّسة إخطار المؤمن عليه باننهاء العلاج وعا عاف إديه من عصر سكد.م ولساكة 5 


ل" 
قلي العلى : 
وللدؤمن عليه أن يتقدم خلال أربعة أيام من تار إخطاره بانتهاء العلاج أو بعدم إصابته عرض . 
مبق حلال أسبوعين من تار يحم إخطاره عدم شبوتث العجز أو بتقدر نسيته بطلب إعادة النظر فى ذلاك 0 
وعله أن برفق بطلبه الإخطار والشهادة الطية المؤيدة لوجبة نظره . 
وتقدم تلك الطلبات إلى الجبات الإدارية الختصة ( مكتب العمل ) وعلى الؤسسة أن تودع ااحبة 
المذكورة جميع الأوراق المتعلقة بالإصاءة محل النزاع فور طلبها مالم تتم تسوية الخلاف . 
وعلى ااجرة المذكورة إحالة الموضوع على اجنة محكم طبى تشكل من طبيب تند به الجهة الإدارية 
وعلى اللجنة فى <الة الخلاف أن تضم إلا الطبيب الشبرغى الختص أو طبيبآ حكومياً فى 
الجبات النائية . 


0 العدد الماشر ب السنة الثائية. والأربعون 


كم لطن لكر إخطار كل من العامل والؤسدة بقرار التحكيم الطى فور وصوله 
إلها ويكون ذلكالقرار نهائراآً غير قابل للطعن ؛ وعلى كلا الطرفين تنفذ ما يترتب عليه منالنزامات . 

وقد صدر القرار الوزارى رقم 52 بتارع م؟ سبتمبر وه»١‏ ينظ إجزاءات عرض النراع على 
لجنة التحكم الطى والرسوم التى تحصل و مديد الجهات النائبة . ١‏ 

وعبارة للدؤمن عليه الواردة فى المادة «ه من القائون تفيد أن الالتجاء إلى التحكيم الطى ليس 
إازامآ وإما هو أمر جوازى ومةرر اصلحة العامل ولسرعة الفسل فى النزاع . 

وبالتالى لا يسلب التحكيم إختصاص القضاء العادى إذا لم برغب العامل فى الالتجاء إلى التحكم . 
وعكنه العدول عنه طالما أن +ة التهكيم م تفصل فنا فى النزاع ومثال ذلك إذا قضت لطخنة الت.كيم 
بستموط الق فى طلب التحكم اعدم تقديم الطلب فى البعاد أو إذا لم يرفق العامل الشبادات الطبية 
للؤيدة لطلبه » وأسحاب الرأى المعارض بستندون إلى نص المادة هلم من القانون ؟ه لسنة وهم وا 
وكانت هذء المادة تنص على أنه تثبت حالات العجز بشهادة طبية من طبيب المؤسسة وى حالة الزاع 
يعرض الأمر على التحكيم الطى النصوص عله فى هذا القانون للفصل فيه ورغ, إن هذا النص لايغير 
من رأينا بأن الاحكم لم يسلب إختصاص الآضاء العادى إلا أن هذا الرأى المعارض قضى عليه نهائياً 
بتعديل هذه المادة وقضت ,أنه تثبت حالات العجز بشهادة من طبيب المؤسسة يعين شكلها وباناتها 
قرار من م1 س الإدارة ويتبع فى إ. ات ا والأوضاع الى بصدر مها قرار ٠‏ 
من رئيس الجهورية . 

وفرق القانون للاستحةاق عن إصابات العمل بين العجز الكاى والعجز المزثى , والعجز الكلى 
ه و كل تيز من شأنه أن محول كلية وبصفة مستدعة بين المؤمن عليه وبين مزاولة أأبة مبنة أو عمل 
يكنسب مده وبعثير من ٠‏ حاللات السجز الكامل ققد الصر دآ أو فمد الذراءين أو فمد الساقين, أد ققد 

ذراع واحد وساق واحد وحالات الجنون الطرق . 

أما العجز الجزى ,تدر إما طبمّاً للجدول المرافق للقانون وبين من هذا الجدول بعض أعضاء 
الجسم والنسبة المثوية لدردة المجز الخاصة بهاء فاذا كان العجز مبد.آ بالجدول الملحق بالقانون روعيت 
النسية المثوية من درجة العجز الكلى البينة به أما إذا لم يكن العجز مما ورد بالحدول المذ كور فتقدره 
نسبة ما أصاب العامل من عجز فى قدرتة على الكسب على أن تبين تلك النسية فى الشبادات''طبة . 

وأجاز القانون لرئيس الجهورية تعديق الهدول الذذكور بناء على اقتراح يجلس إدارة الؤسسة . 

ولاكان تقدار أسية العجز عن فقد الأصابع ا بالحدول الملحق بالعانوّن رقم 7. 0 
لسنة رهم ةا 4 غين كبير لطوائف معيئة من العال , تعتير الأصابع أمراً حيويا بالنسبة لم . 
لذللك رؤى إستيءاد النص على تلك النسب حق ونفسح الول لتقرير مايترتب على ققد الأصابم 
من تأثير <قيق فى القدرة على الكسب قد “زيد كثيراً على النسب المبينة من الجدول النبى ألغى ب:. 


فانون التأمينات الاجنالاً. و 


وقد سبقتنا كثير من الدول: إلى عدم التعوتض عن العجز الجزفى الدى لا تزيد نسبته عن 2١‏ بز 
ولذا [ كتفى فى القانون عند صدوره بأن تكون هذه الندية ٠١‏ مر إلا آنه سرعان ما عدل عن هذا 
البدأ بالقرار الوزارى رقم ٠١‏ عام 951ؤ ونص على أن يستحق التعويض حق ولو 5 عن الإصاءة 
عجز جزى مستديم تمل نسبته عن 0 

. وإذا نشا عن الإصابة عجز كامل استسق المصاب عنه معاشاً شهرياً .ءادل ٠6ي/ز‏ من أجره نحد 
أقمى قدره ع؟ جده وحد أدق قدره .عم قرشاً ثم صدر القرار الوزارى رمم ٠‏ لستة ١51‏ 
ويعضى .صرف معاش العسز الكامل والوفاة بدون حد أقصى وبالنسبة اعمال يت الغرين بدون أجر. 
مستحقون معاشاً شهرياً بمحدد بواقع مائة قرش 

وإذا 5 عن الاصايةءعجز حزلى مستد متقدر تسيتة بوم يأو | اكترهة العجز استحق الاب 
معاشاً بوازى نسبة ذلك العجز من معاش المجز الكلى - أى نسبة السجز الجزئى من ٠+ي/:‏ من 
الأجر الشبرى . 

وإذا نعأ عن الاصاءة عحز حزلى مستدم لاتصل لسبته إلى ه 7 /ز من الحجز الكامل استحق 
المصاب تعويضاً يعادل نسبة ذلك العجز مضروباً فى قبمة معاش العجز الكامل عن حمس سنوات ونصف 
أى عن 4 شهراً يؤدى دفعة واحدة . 

على أنه إذا أصب العامل لامرة الثانة روعت فى تعويضه الفواعد الآتية . 

١‏ - إذاكان مجموع نسية العجز النائىء عن الاصاية الحالية والإصابات السابقة أقل من 0" ,/ز 
عوض المصاب عئ إصابته الاخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف وحدها والأجر وقث حدوتها . 

أى النسة الثانة > 5٠.‏ ©« 5( شهبراً ) 

؟ - إذا كان نوع نسب العدز النائىء عن الإصابة الحالية والإصابات التالية توازى هيز 
فيعوض على الوجه الآنى : 

إذاكان الصاب قد عوض عن إصابتة السابقة تعويظا من دفعة واحدة قدر معاشه على أساس 
مموع المجز ااتخلف عن إصاباته جميعها وأجره وقت الإصابة الأخيرة . 

وإذاكان المساب مستحقاً فى معاش العجز قدر معاشه على أساس مموع نسب العجز المتخلفة عن 
إصاباتهة جميعها .. وأجره وقت الإصابة الأخيرة بشسرط ألا يقل ذلك المماش عن معاشة وقت وقوع 
الاصاءة الأخيرة . 

وإذا ترتب على الاصابة وفاة العامل فى هذه الحالة يكون للمستحقين من بعده مماش شهرىيعادل 
٠ه‏ يئ من الأجر بدون حد أقصى وذلك طبقآ للقرار ٠١‏ لسنة 1451 المشار إله ولا يقل عن 

جنيبين . أما المال المتدرجون بغير أجر فيكون تعويضهم فى حالة الوفاة مبلغ مائة جنيه مرة واحدة . 


4 العدد الماشر ‏ السنة أثثانية والأربعرن 


ولكل من صاحب معاش المحز وااؤسسة طلب ! اعادة الوص الى مرة كل ستة أشهر خا خلال 
سنة من تاريم بوت العجز مرة كل سنة لمدة أربع سئوات بعد ذلاك . 

ويعدل معاش العجز أو بوقف تبعاً لما يتضح من إعادة الفحص الطى وذلك محسب ما يطرأ على 
درحة العجز زيادة أو تقصاً . 


ويقف صرف معاش العجز إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحس الطى الذى تطلهالمؤسسة ورستمر 
إ.قاف صرف الماش إلى أن يتقدم صاحبه لاجراء إعادة الفحص . 

ويتبع فى صرف المستحق عن مدة وقف المعاش ما تسفر عنه نتبحة إعادة الفحص الطى وإذا 
أنقصت درجة العجز المتخلف عن إصابة عمل عن ه"ب/ز أو قف صرف العاش نهائياً ومئح المصاب 
تمويضاً من دفعة واحدة طدقاً لأحكام العجز الأقل من هس ييز المشار إلمها سابقاً . 

وإلى هنا توقف على أن نعود فى محاضرة قادمة لنتحدث عن نظام معاشات المال فى حالات 


الكخرخة والعجز والوقاة 2 


قانون التأمين الإجبارى عق 


الحاضمرة التَائممٌ : 


ا ون الي تيسن الإجبارى ” 
معاشات العال 
بين مدد الخدمة السابقة والأنظمة الخاصة 
لمرستاز تر ذم أمين المامى 


أوضحنا فى محاضرتنا السابقة أن القانون رقم بيه سنة .وه.ه؟ بشأن التأمينات الاجماعية أخذاً 
عبدأ الندرج لم يتضمن تنظيم معاشات الشيخوخة اكتفاء بنظام مكافأة نهابة الخدمة مؤقنا إلى حين 
تطويرها إلى نظام الماش . وهو ما حققه القانون مع ١‏ لسنة 51وؤ الذى صدر فى غإمن أغسطس 
سنة 851 معدلا لأحكام الفائرن ؟هو لستةوهمة1ؤ » وكان أهم الأسس الى قام عليها هدا القائرن عى : 

١س‏ تقرير ميدأ تأمين المعاش في حالة الشيخوخة بدلا من التعويض النقدى . 

؟ س إدماج نظام معاشات الش.خوخة ومعاشات العجز والوفاة فى نظام واحد وعويل واحد . 

أمنام عام : 

وقد نصت الادة الخامسة دن القانون رقم م١1‏ لسنة أاكقا على أن تعمل به اعتبارا دن أول 
ينابر سنة 459و ء على أنه بالنسية إلى معاشات العجز والوفاة فيكون العمل بأحكامه اعتباراً من 
م؟ بولوسنة 1951 . 

ونصت الادة بولا من قانون التأمينات الاجماعية على أنه لا يوز لن تسرى علة]<كام هذا القانون 
ول يتم صاحب العمل بالاشتراك عنه فى التأمين أن يطالب الؤسسة بالوفاء بالتزاماتها القررة علي 
أساس الحد الأدتى للا جور . 1 

ويكون للمؤسة <ق الرجوع على صاحب العمل يجميع الاشتراكات المقررة وفوائد تأخيرها 
وكذا يحمع ما تكلفته من نفقات وتعويض قبل من لم تقم بالاشتراك عنه . 

ومن رأينا أن المامل في هذه الحالة يستطيع الرجوع سّ صاحب العمل بالتعويرض على آأساس 


. ١535 محاضرة ألقيت بدار القاية فى 5 من أبريل عام‎ )١( 
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الاجتاعية وعدم تنفيذ أحكام القانون نما برتب السثولية الإنائية على صاحب العمل (مادة ١١١‏ تفرض 
عقوبة جنائية على عدم الاشتراك فى التأمين )كا أن العامل يستطيع الرجوع على الؤسسة فما يزيد على 
الحد الأدتى بمجرد أن محصل الؤسسة على جميع الاشتراكات المقررة وجميع ما تكلفته من نفقات 
وتعويض ء وكذلك إذا تهاونت فى الرجوع على صاحب العمل عستحقاتها قبله . 

وقد نصت المادة + المعدلة من قانون التأمينات الاجياعية على أن تتكو نأموال تأمين الشيخوخة 


والعجز والوفاة من : 

(١)الاشتراكات‏ الشسهرية الى يؤدمها صاحب العمل بواقع 18 ي/ز من أجور عماله . 

(؟) الاشتراكات الشهرية النى تقتطع بواقع “./* من أجور الال . 

(* ) أموال تأمين الشيخوخة حى تاربح العمل بالقانون ( اله ييز ) . 

( 4 ) أموال تأمين العجز والرقاة حتى تارم العمل بالقانون ( ال عي/ز ) . 

ورغم اختلاف تاريخ العمل بأحكام تأمين الش.يخوخة عن تار العمل بأحكام تأمين العجز والوفاة 

فقد بدىء فى تحصيل الاشترا كات الشهرية بالنسب الجديدة اعتباراً من أول ينابر 81559 . 

) 3 ( مكافاة نهاءة الخدمة عن المدد السابقة على الاشتراك فى المؤسسة » وتؤدى عند انتهاء العقد 
على أساس المادة “با من قانون العمل رقم ١و‏ لسنةيوموا ومع مراعاة أحكام الفعرة الأخيرة من 
المادة الثانية يشأن عدم سريان أحكام المادة م* فما يتعاق بمكافأة الخدمة السابقة على العمل به إلا فى 
حدود ماكان منصوصاً عله فى القانون رقم7 م لسنة 00ه1ء وعِلى أساس الأجر وقت انقضاء المقد . 

)١(‏ الفرق بين مكافأة نهابة الخدمة المستحقة عن مدة الاشتراك فى المؤسسة الحسوبة على أساس 
المادة “*'/ا من قانون العمل والسابقة على العمل بهذا القانون » وعلى الناتح من اشتراكات صاحب 
العمل فى المؤسسة إن وجد . ا 

(7) الإعانات والهبات التى يقرر ماس الإدارة قبولها . 

وتقضى امادة 9ه المعدلة ءن قانون التأمينات الاجتاعية بأن يكون الخد الأدلى للعاش الشخوخة 
أو العجز أو الوفاة ٠م‏ قرشاً شهرياً . وكان الحد الأدتى فى القانون قبل تعديله ٠٠١‏ قرش ثمرياً » 
ولاكان الص قد جاء عاماً فإن هذا الحد الأدنى يسرى أيضاً على المال التدرجين أى الذين 
بحت الغرين . 1 

ونصت الادة الرابعة من من القانون م١‏ لسنة ١91‏ على أنه لا تقسرى الأحكام المتعلقة مكافأة 
مهاءة الخدمة فى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١و‏ لسنة وه١١‏ على المؤءن عليهع المتفعين باحكام 

وبذلك اعتباراً من أول يناير سنة 1875 لا يجوز للمؤمن عليه الى ينتهى عقد عمله أن يطالب 


قاثون التأمين الإجبارى معو 


صاحب العمل أو الؤسسة مكافأة نهاية الخدمة إلا إذا توافرت شروط استحقاقها . 
يا نصت المادة هما مكرو المضافة بالقانون رقم ١2#‏ لسنة ١951‏ على أنه إذا استحق الؤّمن عليه 
أكثر من نوع واحد من المعاشات ء ربط مماشه النهاتى بقدر مجموع هذه المعاشات محد أقصى قدره 
يز من متوسط أجره خلال الثلاث سنوات الأخيرة أو معاش الشيخونة أمهما أ كبر . 
ووز استسماق أكثر من معاش فى الحلات الآنية": 
( 1 ) استحقاق معاش إصابة عمل ( تجز كلى مستدم أو #ز جز مستدم يسدق عنه معاش ) 
ومعاش الش<وحة إذا توافرت شروطه . 
(ن) استحقاق معاش العجز ومعاش الشيخوخة إذا توافرت شروطه . 
(<) فى حالة وفاة المؤّمن عله قبل باوغ سن الستين » فيستحق معاش الشيخوخة إذا توافرت 
شروطه ؛ ومعاش العجز أو الوفاة . 
معاشى العوفة : 
,وطبتآ للمادة باه المعدلة ء يتطلب قانون التأمينات الاجتاعية ثلائة شروط لاستحقاق المؤمن عليه 
معاش الشخوخة وعى : ش 
)١(‏ انتهاء خدمة الؤمن عليه . 
(؟ ) بلوغ المؤمن عليه سن الستين ( ويعتبر فى - ذلك وقاة المؤمن عليه أو عجزه عمِزآ كليآ 
قبل بلوغ سن الستين ) 1 ش 
(*) ألاتقل الاشتراكات التى سددت عنه عن #8٠‏ اشتراكا شهرياً سواء كانت متصلة 
أو متقطعة . 
وتقغى المادة /* العدلة بأن يكون إثبات سن للؤمن عليه بشمادة للبلاد أو مستخرج رسمى من 
سسجلات الواليد أو حي قضائى أو أى مستند آخر يوضح فيه تارم اليلاد ويعتيره مجلس إدارة الأؤسسة 
( ومثال ذلك تقدم شهادة ايلاد من إدارة التجنيد يتارم مجنيده أو إعفائه منه ) . 
فإذا تعذر ذلك يتم تقدير السن عءرفة طبيب المؤسسة » وفى حالة النزاع بشأنه محال إلى طنة 
النحكيم الطى المنصوص عليها فى تأمين إصابات العمل » ويكون تقريرها نبائياً وغير قايل للطعن حق 
ولو ثديت بعد ذلك اختلاف بن السن الحقيقية وين السن المقدرة . 
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة هه المعدلة على آن براعى عند <ساب مدة الاشتراك فى التأمين 
همان كسور السنئة إذا قلت عن النصف ء وجيرها إلى سنة إذا كانت نصف سنة فأ كثر . 
ا نصت الفقمرة الأولى من المادة ره للءدلة على أن ,ربط معاش الشيخوخة بواقم ؟ ي/ز من 
متوسط الأجر الشهرى الدى سدد عنه الاشتراك خلال السنوات الثلاث الأخيرة عن كل سنة اشتراك 
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فى الأمين , و محسب على أساس كامل الأجر الذى كان يقتضه امون عليه دون النظر إلى #فيض 
ذلك الأجر أو دقمه أو اقتضاء معونة لأى سبب من الأسباب كالمرض أو الإصابة خلال بعض فترات 
تلك المدة . 

وتَقَدَى الفقرة الثالثة من الادة ره العدلة بأن براعى فى حساب متوسط الأجر لربط المعاش 
ألا يجاوز الفرق بين أجر المؤمن عليه فى هاءة النلاثسنوات الأخيرة وأجره فى نمهايتها +٠١‏ ييز سواء 
كان هذا المرق بالزيادة أو النتقس . فإذا زاد الفرق عن هذا الد فلا تدخل الزيادة فى متوسط الأجر 
الذى بربط على أساسه المءاش » وذلك لاحد من أى طفرة بالمرتب بقصد الارتماع بالمعاش من ناحية » 
ولجاية حقوق المؤمن علمم فى حالة مخفيض أجورثم من ناححة أخرى . 

ونصت الفدرة الثانية من المادة بره المعدلة على أن يكون الحد الأقصى لعاش الش.خوخة الذى 
يتقاضاه المؤمن عه من المؤسسة هلاب من متوسط الأجر الشهرى أو ٠٠١‏ جده أمهما آقل . 

وإذاكان المؤمن عليه يتقاضى متوسط أجر قدره ٠٠‏ جنيهآ شهريآ وله مدة اشتراك فى الأمين 
٠غ‏ عام مثلاء فيستحق معاشاً سب كلآنى . 


جكم 6< ٠١‏ ( جنيها ) © ٠غ‏ (عامآ ) - 15 جنيها . 

ولكنه لا محصل إلا على ١6‏ جنيها ققط با يعادل هلاي: من مرتيه وهو الحدا لأقصى للمماش . 

وإذاكان المؤمن عليه يتقاضى متوسط أجر قدره ء..م جنيه شهرياً وله مدة اشتراك ١؟‏ عام 
فيستحق معاشاً بحسب كاآلى : 

ب« ٠.٠‏ (جنيه) 4 ٠٠إعاماً‏ ) ىما جدما . 

ولكنه لا محصل إلا على ١١٠١‏ جئية فقط وهو الحد الأقصى للمعاش . 

وتقغى المادة 5١‏ مكرراً المضافة بالقانون رقم مع ١‏ لسنة 1951 بأنه إذا قصل صاحب العمل 
أحد ا'ؤمن عليهم لسبب من الأسباب الو'ردة فى المادة 7 من قانون العمل رقم ١ه‏ لسنة 1986 ء 
فما عدا ما ورد فى البندين ؟ و ه من تلك المادة بشأن فصل العامل الممين تحت الاحتيار » وغراب 
العامل أ كثر من عشرين .وما متقطعاً أو | كثر من عشرة أيام متوالية بدون سبب مشسروع . أسقطت 
المؤسسة من مدة خدمة الؤءن عليه اله-وبة فى نأمين الشيخوخة ريع مدة خدمته لدى صاحب العمل 
المد كور . وذلك بشرط أن كون قرار الفصل قد أصبح نايا ؛ أى صدر قه - تضالى تهالى 
بأن الفصل تم طبنآ للمادة ون من قانون العمل ؛ أو إذا لم يرقع العامل دعوى بشأنه ما يعتير 
قبولا منه بأن الفصل ثم تطبيقآ ذه المادة . 

كا قضت المادة +4 المعدلة ,أنه لا ول اشتغال صاحب معاش تسرى ذاه أحكام قانون التأمينات 
الاجماعية » دون الاستمرار فى صرف دلك المعاش إذا كان مجموع الأجر والمءش لا يجاوز الأجر 
الذى كان يتقاضاه عند ترك الخدمة . 
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فإذا يحاوز موعهما ما كان يتقاضاء عند حساب المعاش , خفض المعاش بقدر الزيادة : فإذا كان 
ا أؤمن عله تقأضى عند تركه الخدمة أحراً كدره 1 جد.هات 9 امدق معاشا ريا قدره أرعة 
حديات حي للا بر وله جموع الأحر والمعاش على عثعرة حاهات وهر أجره عند استدمقه الء. ش 0 
وإذاكان يتقاضى أجراً قدره تمازة جزهات خفض الءاش إلى جنيهين شهرياً . 

ونصت المادة 5١‏ المعدلة على أنه محوز للمؤسة بناء على طالب المؤمن عله أن بتبدل حته في 
المعاش برأس مال محدد قيمته طرقاً لجدول خاسء وكون استبدال المماشات فما يزيد على الأربسين 
فى المائة من متوسط الأجر أو ما يزيد عن عسسرين عامآ من اشتراك فى التأمين » بشسرط ألا يقل التق 
من المعاش بعد الامتيدال عن الحد الأدى للعاش وهو .ىم قرشاً شهرياً 2 

ويتم الاستبدال وذقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس اطهورية بناء على اقتراح 
عاس إدارة اأؤسسة » على أن ضوعن الهرار حدول الاستدال الشار إليه . 

ونصت المادة عه المعدلة على أنه لامخوز صرف المعاشات المستحقة فى حالةمغادرة مست<قيها أراضي 
الجهورية العرية المتحدة نهائياً » ومحوز صرف التيمة الاستدالية لمذه المماشات طدقاً للحدول 
المشار إلله . 


وأجازت المادة 1 مكرر )١(‏ الضافة بالقائون رقم مع ١‏ لسنة 1451 للدؤمن علية إذا تمطل عن 
العمل لمدة تتحاوز الشبرين »أن #غصل على سلفة من المؤسسة يغمان تعويضه أو مماشه شرط أن 
تسكون له مدة اشتراك فى التأمين تزيد على ثلاثة سنوات وبحدد نظام تقرير الساف وشروط وأوضاع 
منحها وتسديدها ,قرار من رئيس المهورية بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة . 

ولا نرى مبررا لعدم صرف هذه السلفة بمجرد فصل المامل لا سما أن قانون التأمينات الاجتاعية 
قل تعديله كان محيز صرف ها /ز من مستدقات العامل عجرد له خصوصا أن المانون ركم ١1+‏ 
لسنة 141 .وفر هزاءا أفضل , ما كان يحب معه أن تكون هذه السلفة شهرءة ولدة مؤقتة لحين تنفيله 
تأمين البطلة الذى سيضع نهاية لحذه الصموبات . 


مررادر م السايهٌ على رع | سوم سور م: 

يفرق القانون فى حساب معاش تأمين الشيخوخة بين ثلاث فترات : 

المترة الأولى- وتيدا من تارعغخ ضوع المؤمن عليه لأحكاممكانأة نهاية الخدمة إلى تاربع خضوعه 
للقانون رقم يوؤع لسنة ههو؟ بشأن التأمينوالادخار للمال؛ أو القانون رقم ؟ لسنة وهية1 بشأن 
التأمينات الاجماعية حسب الأحوال . 


الفترة الثانية ‏ وتبدأ من تارعخ خضوع المؤمن عليه للقانون رقم ١9‏ لسنة مهو( بشأن 
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التأمين والادخار للىال» وتاريح العمل بدمن أول إرلسنة 65 على الؤّسسات ال بوجد مركزها 
الرئدسى ف محافظق القاهرة والاسكندرية . 

ومن أول ينابر سنة /اه.ة!؟ بالنسبة لسائر أمحاء اللجبورية ويشترط فى الحالتين أن تستخدم هذه 
الؤسسات عادة حسين عاملا فأ كير 

ومن أول ينابر سنة هرهة١‏ بالنسية للعال الذين يعماون فى منشآت تستخدم عادة أقل من سين 
عاملا ؛ ويكون مركزها الرئيسى فى دائرة أقسام عابدين والأزيكية وقصير الذل وبولاق والوسى 
عحافظة القاهرة . وكذلك دن تارم خضوع الأؤمن عليه للقائون ركم 89 أسنة 18.68 ء ويعمل به 
من أول أغسطس سنة .وه.ة! .على أنه بالنسية للمؤسسات والنشآت وكذا أصحاب للبن الحرة الذنين 
إستخدمون أفل من خمسة عمال فيسرى علمهم من أول أغسطس سنة 1951 . 

وذلك إلى تارجم خضوع الْوّه #ن ع عليه للمانون ركم »م١‏ أسنة أ كا 0 مع مراعاة الحم المرتئطة 
الأنظمة الخاصة . 


للفترة الثالثة ‏ وتبدأ من تارعم العمل بالقانون رقممع١‏ لسنة 1951 أى من أول يناير؟>19 
إلى تاربع استحقاق المؤمن عليه لمءاش تأمين الشريخوخة عند توافر شروطه . | 

فبالنسبة للفترة الأولى لم يفرق القانون بين الؤمن عله ااشترك فى الؤسسة أو في النظاء !لاص عن 

الفكرة ة التاية لما » » فنصت المادة 04 مكرراً الضافة الثائون رقم 15 لشئة اكوا » على أنهمع مراعاة 

شروط استحفاق مءاش ات شيحوحة ومدد الاشتراك السابمة وأحكام إعفاء الأنظمة الخاصة تدخل اللمدة 
السابقة لاشتراك للؤمن عاره فى مؤسسة ة التأمنات الاجياعية أو فى النظام الخاص وااق ستحق عنها 
مكافأة تهاءة الخدمة طبمَآً لأحكام المادة*؟؛ من قانون العمل من مدة الاشترنكفيهذا الأمين »و بحسب 
عنها معاش بواقع ١‏ ثئو من متوسط الأجر الث شهركى فىالسنوات الثلاث الأخيرة كن مذةه الاشتراك الفعلة 
أو كامل الدة إن قلت عن ذلك عن كل سنة من سنوات المدة السابقة الشار إلمها « وذلك دون اقتضاء 
أى اشتراكات من امؤمن عليه عن تلك الدة . 

ات 00 3 ان الشيخوحة 00 2 عله مدة خدمة 00 
الأخيرة من مدة الاشتراك الفملية أو كامل الدة ال قلت عن ذلك .و انا 
فبحتسب له معاش عن هذه المدة يضاف إلى مدة الاشتراك على النحو التالى : 

ك-» »ع ٠م‏ ( جنيها ) ا ٠‏ ( سنوات ) حت م جتيبات شهرياً يضاف إلى الماش عن مدة 
الاشتراك فى المؤسسة أو النظام الخاص ومدة الاشتراك فى هذا التأمين حسب الأحوال . 

ولدلك أوجبت الادة هم ذقرة م 2ا» العدلة » على أسماب الأعمال أن «ؤدوا إلى 
للؤسسة عند انتهاء عمد المؤمن عليه مكافأة نهاية خدمة المؤمن عله السابقنة على الاشتراك 
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في الؤسسة أو النظام الخاص وبة على أساس المادة مب من قانون العمل رقم 1ه لسنة وهموا 
ومع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قانون العمل على النحو الذى أوضحناه 
من قبل . | 

أجازت المادة 7١‏ مكرراً المضافة بالقانون ١7#‏ لسنة ١.ةإخلال‏ السنوات الخس النالة لصدور 
هذا القانون للمؤءن علمهم الذذين بلغت مدة اشترا كبم فى التأمين مضافا إلمها المدة السابقة ٠‏ +؟ شهرا 
أو ا كثر إذا اتبت خدمنيم خلال الدة الذكورة » أى من ول جار سنة ةو عق اشن :ديسمير 
سنة ةو ء أن «طليوا اقتضاء الكافات الستحقة عن مدة خدمتيم السابقة طبقا للمادة #يامن قانون 
العمل , بدلا من احتساءها فى العاش . فبِت للمؤمن عليهم حرية الإختار فى أن يطلب احتساب مدة 
الخدمة السابقة على الاشتراك فى التأمين صَمن المدة الحسوبة فى المعاش لاستكال مدة الاشتراك المقررة 
فى القانون » أو أن يطلب اقتضاء اللكانأة المستحقة عن مدة خدمته السابقة . 

وقد جاء فى المذكرة الإيضاحية للقانون رقم م١‏ لسنة 1651 أنه أجيز للمؤمن عله أن يطلب 
' احتساب مدة الدمة السابتقة على الاشتراك فى التأمين والقى يستحق عنها مكانأة صُمن الدة الحسوية 
فى المعاش سواء بقصد زيادة ذلك المءاش أو استكال مدة الاشتراك المقررة للاستحقاق فيه ءمما يفيد أن 
احتساب مدة الخدمة الساتقة على الاشتراك فى النأمين أمر جوازى للمؤمن عليه فله أن يطلب احتساب 
هذه المدة أو عدم احتسابها فى العاش ء والحصول على مكفأة نهاية الخدمة عنها طبقاً للمادة م/ا من 
قانون العمل . 

على أنه يستفاد من نص المادة ٠7١‏ مكررا أنه بعد مغى خمس سنوات على تنفيذ القانون 2 أى 
اعتبارا من أول يناير سنة 7ه ؛ تدخل المدة السابقة على الاشتراك فى المؤسسة أو النظام الخاص 
حسب الأحوال صَمن مدة الاشتراك فى التأمين بهوة القانون » إذا بلغت مدة اشتراك الؤمن عله فى 
التأمين مضافاً إليها المدة السابقة ٠غ؟‏ شبراً . 

أما إذا انتهبت خدمة للؤمن عليه بعد امس سنوات التالية لتنفيذ القانون قبل أن تبلغ مدةاشتراكه 
فى التأمين مضافا إلمها المدة السابقة ٠‏ 4؟ شهراء وتوافرتالشروط الى يتطلها القانون لصرف تعويض 
الدفعة الواحدة » استق الؤءن عليه مكافأة عن المدة الابتَة نتحسب وفقآً لقاثون العمل على آأساس 
الأجر الأخير قبل ترك الخدمة بالإضافة إلى تعويض الدفمة الواحدة المقرر فى القانون طبقاً القراعد 
العامة فى المادتين .وهو.5 من قانون الأمينات الاجتاعية . 

وبالنسية لافترة الثانة نصت المادة إلا المعدلة على أن تدخل المدة الى أدى المؤمن عذه علها 
اشتراكات إلى مؤمسة التأمينات الاجتاعيه » وققاً لأحكام القانون رقم ١غ‏ لسنة ه4١‏ والقانون , 
رقم ؟ه لسنة 68؟1 » من مدة الاشراك فى هذا التأمين 0 أى محتسب عنها معاشى على أساس ؟ بير 
من متوسط الأجر الشورى الذى سدد عنه الاشتراك » وذلك عن كل سنة اشتراك بالمؤسسة » دون 
اقتضاء أية فروق اشراكات من الؤمن عليه عن تلك الدة . 
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وقد أوجب.ت المادة 5ه فقرة غ «ب» المدلة على صاحب العمل أن إسدد إلى اللؤسة الفرق بين 
المكافأة المستحقة عن مدة الاشتراك فى المؤسسة عسوبة على أساس المادة #/ا من قانون العمل » وعلى 
أساس الأجر الأخير قبل ترك الخدمة » وبين اللاتح من اشترا كات صاحب العمل فى المؤسسة » إذا 
كان أفل من مكافأة نهاية الخدمة عن هذه المترة . 

ولكن القانون فرق بسن للؤّمن عليه الشثرك فى الْؤّسسة وين الؤّمن عله الشترك فى نظام خاص 
قل أول ينار سنة 1955 ,2 فأعازت الفمرة الثانية هن الادة وب؟ن المعدلة أن تدخل مدد اشتراك الؤمن 
علمهم ق النظام الخاص دل أول شاير سئة ؟نية؟ كدد اشتراك فى هذا التأمين ٠‏ إذا طلب ذلك صف 
الشتركين فيه على الأقل خلال ثلاثة أشهر من تارع العمل بالقانون أى <قى ١م‏ مارس سنة ؟55ة!. 
على أنه إذا لم يطلب ذلك نصف الشتركين فى الظام الخاص ء تدخل هذه الدد عن مدة الاشتراك 
فى التأمين » ومحسب عنها معاش بواقع ١‏ بر من متوسط الأجر الشبرى فى السنوات الثلات الأخيرة 
من مدة الاشتراك الفعلة » أو كامل المدة إن قلت عن ذلك عن كل سنة من سنوات الاذتراك فىالنظام 
الخاص » وذلك إذا توافرت شروط اسةح<ماق معاش الشيخوذة . ععنى أن تبلغ مدة الاشتراله فى التأمين 
بالإضافة إلى مدة الاشتراك فى النظام الخاص وكذلك المدة السابعة عله إن وجدت ٠غ؟‏ شهراً : 

وتقضى الفقرة الثانثة من المادة /١‏ المعدلة على أنه محتسب المعاشس عن هذه اأدة بواقع يا عن 
كل سنة منها » بشسرط أن يؤدى الظام إلى للؤسسة مبلغ يقدر بواقع .م ي/ز من أجر العامل السنوى 
الأخير عن كل سنة من سنوات اشتراك العامل فيه » على أن يثم تسديدها خلال سنة من تاريعم العمل 
بالقانون ؛ أى فى ميعاد غايته آخر دسمير سنة !851ؤ . 

وقد التدس الأص على البعض فاعتقد أن احم بز يدفعها العامل من<صته الشخصة فى النظام الحالى. 

والواقع أن هذا اللس سدة العارة الأخيرة ب>ن المادة كا الى جاء مها : د فإذا تف حصة العامل 
فى اللظام الخاص لامرال بهذا الالنزام ( 11م بز ) أدى العامل الفرق دفعة واحدة أو مقسطاً 6. اله. 

والوائم أن المقصود خصة العامل ق هده المادة هو حخصنه الشخصة والحصة السددة “ن صاحب 
العمل لهساب العامل عا 0 وذلك للا"س.اب الآتية بم 


١‏ س لوكان المقصود حصة العامل الشخصية فقط لماكان هناك احتالا إطلاقاً أنتفى حصة العامل 
للوفاء بالالتزام الذى قرره القانون وهو م بز من أجر العامل السنوى الأخير » لأن العامل لا يدقع 
أ كثر من ه لز من الأجر السنوى فى النظام الخاص » ومفهوم المادة صريع فى أن هناك حالات تفى 
فيا حصة العامل بالوفاء باليم ي/ز وحالات لا تف بها هذهالحصة . 


؟ - إن المادة إلا أوجبت على النظام الخاص أن يؤدى إلى المؤسسة 1م ب/ز من أجر العامل 
السنوى الأخير ول تكلف العامل بذلك ؛ ومفروض أن اللظام الخاص يؤدى جبع مستحقات العامل 
طرفه لانتهاء علاقة العامل بالنظام الخاص بعد ذلك . 


5 5 . 5 
كانون التأمين الأجبارى امه 


"م - إن معنى الرأى الخالف »ء أن العامل الذى كان يسرى عليه النظام الخاص وكان يؤدى ه بز 
من أجره » يعامل معاملة أقل من زملائه القدين اشتركوا فى مؤسسة التأمينات الاجتاعية » مع ملاحظة 
أن المال الذين كانت لمم أنظمة خاصة لم كن حمر أى فى الاشتراك أو عدم الاشتراك فى المؤسسة » 
كا لم يكن لحم رأى فى إنشاء النظام أو التعاند مع شر ت التأمين . فيدفع العامل فى النظام الخاص 
بز عن أجره الأخير المرتفع ٠‏ بينا يدفع العامل فى امؤسسة ه يز على أساس تدرج الأجر . 

ع ل إن محديد نسبة اليم ييز من الأجر السنوى لاعامل روعى قنها ١<مال‏ زيادة أجر اومن 
عليه عند انفمامه للدؤسسة » عنه فى فترة اشترا كه فى النظام الخاص » لأن الأجر يتدرج غالباً بالزيادة . 

قإذا كان أجر العامل عند بدء الاشتراك فى النظام الخاص ١١‏ جنا شهريا ؛ فهو يدقع حصة 


اله يرز سنوياً على النحو التالى : ع زا ١١‏ (جننها) > ؟١‏ (شهبراً) ح ١6‏ جنا وا..: مايم 


٠٠ 


فإذا بلغ أجره عند بدء الاشتراك ١6‏ جنمآ شهرياً فهو يدقع حصة الم يز سنوياً على النحو الا-الى : 
بك عا ٠١‏ (جنياً ) ا ؟1 (شهراً) ح ١6‏ جنهاً و ..: ملم وتقدير نسبة الم بي احتال 
ما ذكرنا . 

وقد ترتب على هذا الرأئ الخاطىء كثير من الجدل وااناقشات حول حق المؤمن عله فى الادخار 
الخصوم من أجره والمدفوع إلى النظام الخاص ء فيرى البعض أن حصلة أموال الادخار كونت فى ظل 
قانون لا يز صرفها إلا فى تهاية الخدمة » وأنه <تى ولو لم تضم هذه الأموال إلى ااؤسسة كان حق 
العامل فى قبضبا ‏ فى ظل مفهوم نصوص قانون التأمينات الاجماعية الهدل ‏ لا يثيت إلا عند 
انتهاء عقد عمله . 


ونرفى البعض الآخر أن مفهوم القانون لامادة اا جعل دن حق العامل صصرقها فوراً ف حالة 
عدم موافقته على ضمها لأموال التأمين . 

ومن رأبنا أنه حق ١م‏ دسمبر سنة ١951‏ » وطبقاً لفهوم القرارات الوزارية رقم .وم و٠4‏ 
لسنة ١9.٠‏ و م1 لسنة ١91‏ بشأن الأنظمة الخاصة ماكان يجوز صرف هذه المدخرات إطلاقاً . 

إلا أنه اعتباراً من أول شاير سنة |١955‏ » تادعم العمل بالقانون رقم خع١‏ أسنة أكوا بشأن 
مءاشات الشيخوخة » فإنه فى حالة عدم موافقة العال عي ضم مدد الخدمة السابقة فى الأنظمة الخاصة 
لم تعد الحكة متوفرة من الإإبقاء على هذه المدخرات طرف الأنظمة الخاصة » خصوصاً ؤقد طبق نظام 


معاش الشيخوخة . 


وقد أعطى المممرع للمال حرية ضم مدد الاشتراك فى الأنظمة الخاصة ء فإن مفهوم عدم ضم مدد 
الاشتراك فها إلى مدد الاشتراك فى تأ.ين الشيخوخة هو تصفية هذه الأنظمة الخاصة و-صول العبال على 
مدخرانهم حق "١‏ دوسمير سئة 31.و؟ ء لأن مدة الاشتراك فى الأنظمة الخاصة ستءامل نفس معاملة 
مدة الخدمة القى يستحق عنها الؤمن عله مكافأة نهاية الخدمة » أى يستحق علها معاشآ شهرياً قدرء 


ع؟وهّة العدد العاثر 5-2 السنة الثانة والأرعون 


. بم عن كل سنة منها ؟ وبالتالى لا يكون هناك داع ولا مقتضى لإيتماء نظام الإدخار‎ ١ 

وإذا طلب نصف الشتر كينفى النظام الخاص أن تدحّل مدد اشترا كهم فيه كدد اشتراك فى التأمين » 
وم تف حصة المؤمن عله فى النظام الخاص للوفاء باليم بير من أجره السنوى الأخير عن كل سنة من 
سنوات اشترا كه فى الظام الماص ء أدى المؤمن عليه الفرق إلى المؤسسة دفعة واحدة أو ٠قسطأ‏ 
بالشروط والأوضاع التى محددها قرار إدارة المؤسسة . 

وبلاحظ أن القانون رقم و؟ع لسنة م96١‏ قد حدد حصة صاحب العمل فى النظام الخاص ا 
على الأفل وحصة العامل ب ه بز » فكون مموع الحصتين فى النظام الخاص ١١١‏ بز مخلاف الفوائد 
المتحقة فإذا لم يتغير أجر المؤمن عليه فى النظام الخاص عنه عند احتساب الم.ش » فإن معنى هذا أن 
النظظام الخاص سيحتفظ ب +5 يز من مموع مستحقات المؤمن علهم بالإضافة إلى الفوائد القانونية . 
ولم مد القانون مصير هذه للبالغ ؛ ومن رأينا أن ترد للمؤءن عليه عقيف للعدالة » لأنه لا معنى أن 
يتحملالمؤّمن عليه العرق إذا قل عن هيز من أجره السنوى الأخبر ولا صل على الزيادة إن وجدت . 
كا أن صاحب العمل يصرف لاعامل الفرق بين مكانأة نهاية الخدمة ونظام الادخار الأفضل » ولا معنى 
للتفرقة بين الحالتين . 

وأوجبت الفقرة الثانة من المادة .7 المعدلة على صاحب العمل المرتبط مع عماله ينظام مكافآت 
أو ادخار أفضل من مكافاات نهارة الخدمة المنصوص علبها فى المادة 7# من قانون العمل » أن يدقع 
الزيادة كاملة إلى المؤمن عليه أو المستحةين عنه مباشرة . 


وحكدة ذلك ما قررته المادة 7+٠‏ المعدلة من أن المعاش'ت والتعويضات المفررة فى تأمين الشيحوخة 
والعدز والوفاة ‏ لا تقابل من الزامات صاحب العمل فى تأمين الشيخوخة إلا ما يعادل مكافأة نهاءة 
الخدمة الفانونية محسوبة على أساس المادة ١١#‏ من قانون العمل » فضلا عن الاحتفاظ بالحقوق المسكتسبة 
للعمل . و.هذا الوضع لا يضار الؤمن عليه نتيجة تطبيق أحكام معاش الشيخوخة . 


على أن القانون رقم واع لسنة مهو١‏ بشأن التأ.ين والادخار كان يوجب على المؤسسة أداء 
هذا الفرق لاعامل . على أن ترجع مى على صاحب العمل بما دفعه لاحامل » وكدلك كانت تنص المادة 
م من قانون التامينات الاجتاعية قبل تعد يلها . 

ونصت الفقرة الأخيرة من المادة .”ا المعدلة على أن يكون توزيع هذه الزيادة فى حالة الوفاة على 
المستحقين المشار إليهم فى المادة ؟لم من قانون العمل ١ه‏ لسنة .وه.ة١‏ ء على خلاف ما تقضى به أحكام 
المادة هم من الفانون رقم ١‏ لسنة وهو١‏ بشأن التأمينات الاجماعية . 

أما الفترة الثالثة ومح عن المدة من ا ينابر سنة 9517| ل 00 قاف عاش الخو : 


0 عله الور اأذى سدد عنه الاشتراله » وذلك عن 0 اك سواء كان ذلك بالنسبة إلى 


ثانون التأمين الإجبارى موه 


اأؤءن عليه الذى كان مشعركا فى المؤسسة من بدابة الأمر » أو المؤءن عليه الذى كان مشتركا فى الظام 
الخاص ثم اشترك بالمؤسسة اعتباراً من أول ينابر سنة 5و . 

وأجازت المادة .٠م‏ مكرر )١(‏ المضافة بالقائون رقم م15 لسنة 151 ضم مدة الخدمة السابقة 
بالحكومة إلى مدد الخدمة الحسوبة فى معاش الشيخوخة » بشرط أن يؤدى المؤمن عليه إلى المؤسسة 
مبالغ تقدر يواقع نسبة مثوية من أجره السنوى عند بداية الاشتّر ك فى هذا التأءين عن كل. سنة من 
سنوات الخدمة المطلوب ضمها وفتاً لجدول يصدر به قرار من رئيس الخمبورية » و تبع فى أداء هذه 
المبالغ الشعروط والأوضاع الى إصدر بها قرار من مجلس إدارة المؤسسة . 

ولا كان المتمرع قد أجاز ضم مدد الخدمة السابقة .الحسكومة بصفة استثنائة » فإن هذا المج 
لا عتد إلى مد الخدمة السابقة بالشركات والمنشآت الأهلة » لأن الاستثناء لا موز التوسع ؤوه ء 
إلاأننا ترىأنه لامعنى للتفرقة بين مدد الخدمةالساةة بالحسكومة ومدد الخدمة السابقة بالمنشآت الأعلية 
وبوجه خاص مدد الاشتراك السايقة بمؤسسة النأمينات الاجتاعة أو النظام الخاص السابقة وى حصل 
المؤمن عله عنها على استحقاقاته كاءلة » خصوصاً وإن المادة 4ه هن قانون الأمينات الاجتاعة قل 
تعديلها بالقانون رقم م١‏ لسنة ١41١‏ كانت مجبز للمؤمن عليه بعد اقنضاء أى تعورض من المؤسسة 
: عن مدة خدمته لدى صاحب عمل سايق تمن #ضعون لأحكام هذا القانون » أن برد إلمها دفعة واحدة 
مبلغاً لا ياوز قيمة ما اقتضاه من تعويض . وقد حذف هذا النص من القانون ١4#‏ لسنة ١951‏ 


دون سيب مقرهوم ٠.‏ 


وأجازت المادة إ/ا مكرر (ب) المضافة بالقانون رقم ١8#‏ لسنئة ١951‏ ء واستثئاء من حج 
جديد بعد بلوغه سن ااستينمق كان قادراً على أدائه » وتعتبرمدة خدمته هذه المسددة عنها الاشراكات 
ممسوية فى تقدير العاش إذاكان من شأن ذلك استكال مدة الاشتراك الموجب للاستحقاق للمعاش . 
ولا يسرى حم هذه المادة بعد آخر دسمير سنة 9517| ٠‏ 

عايرت صرف ت“ويض الر ف الوامرة : 
المادة يوي المعدلة على أنه إذا انتبت خدمة الؤؤءن عله لدى صاحب العمل للوغه سن التين » قبل 
تو افر شروط مدة الاشتراك المفررة للحصول على معاش الشبحوخة »أى قل أن تبلغ الاشتراكات الى 
سددث عنه ٠‏ غ؟ اشترا كا شهريا » صرف له تعويض من دفعة واحدة يقدر على أساس 1 شن 
متوسط أجره السنوى الذى سددت عنه الاشتراكات خلال السنوات الثلاث الأخيرة » أو خلال مدة 
اشترا كه إن قلت عن ثلاث سنوات , وذلك عن كل سنة من اشترا كه فى التأمين . ععنى أن يحتب 
على أساس كامل الأجر الذىكان يقبضه المؤمن عليه » دون الظر إلى مخفيض ذلك الأجر أو رقعه 


عه المدد العاشر ‏ السنة الثاية والأرعون 


أو اقاضاء معونة مالية لأى سيب من الأساب كاارض أو الإصابة خلال بعض فترات نلك المدة . 
فتحسب أيام العمل الفملية خلال الثلاث السئوات الأحيرة أومدة الاشتراكإن قات عن ذلك » ومجموع 
الأجر الذى يتقاضاء الؤءن عليه فيهاء لم مسب متوسط الأجر ااؤمن عله فى السنة الواحدة . 

بالنسبة للمؤمن عليه الذى يِتقَاضى أجره بغير الشير محدد عدد أيام العمل فى السنة ب ”.٠.‏ يوم 
لم يقدر تعويض الدفعة الواحدة على أساس من هذا المتوسط السنوى » ويضرب الاع فى عدد 
سنوات الاشتراك فى التامين . 

» ل انتهاء خدمة المؤمن عله قبل بلوغه سن الستين وقبل تسديده 94٠.‏ اشيراكا شبريا 
فى حالات معينة س وطيتاً للمادة ٠‏ المعدلة يصرف تعويض الدفعة الواحدة أيضاً إذا انتبت خدمة 


المؤمن عليه قبل بلوغه سن الستين إذا توافرت إحدى الخحالات الآية : 


)١١‏ استقالة الأؤمن علبها بسيب زواجها خلال ستة أشهر من عقد الزواج » أو بسيب إنحابها 
الطفل الأو ل خلال ثلاث أشهر من تاررع الوم + 

ويكون التعويض فى الحالتين بنسبة 1 //ز من متوسط الأحر السنوى الذى سدد عنه الاشتراك 
خلال السنوات الثلاث الأخيرة أو خلال مدة الاشتراك إن قلت عن ثلاث سنوات وذلك عن كل سنة 
اشتراك ف الؤسسة مهما بلغت هذه ألدة . 

ومن رأينا أنيتدخل المشرع لنعديلهذا النص فيجيز للدؤمن عامها صرفتعويض الدفعة الواحدة 
فى <الة الاستقالة » سواء قبل أو بعد عمد الزواج أو الوضّع . وهو ماكان منصوصاً عله فى الفانون 
رقم واع لسنة موز ء لأن الغاب أن المؤمن عليها تترك العمل قبل عقد الزواج أوالوضع لتتنفرغ 
لشئون متها وأولادها . 

فإذا ما طالبت عستحقاتها تصطدم مجدود النص الذى إشترط الاستقالة بعد الزواج أو الوضع 
ولس قباهما . 

رغم أن الؤمن علبها قد رجت نهائيآ من نطاق تطبيق القانون ولن تعود فى أغلب الأحوال 
إلى العمل . 

ولبس من العدالة أن محرم هذه البالغ إلى سن السدين دون ميرر وقد دفعتها دن أجورها وان 


ترغي فى الالاحاق بعمل آخر بعد ذلك . 


كا أنه من غير المعقول أن حرم المؤمن علها من حصة صاحب العمل الى تقابل مكافأة نهاية 
الخدمة » وعى أصلاكان لما الحق فى المكافأة إذا تركتااعمل قعقد الزواج أو الوضع طبقاً لأحكام 
الاستقالة العادية المنصوص علها فى الادة قير من قانون العمل 3 فتستعدق فررآ ثلث المكانأة إذا كانت 
مدة خدمتها تزيد على سنتين وقبل أن تلغ حمس سنوات وثلشها إذا لم تبلغ مدة خدمتها عشسر سنوات 
ولستحفق المكافأة كاملة إذا ما استقالت بعد عشر سنوات . 


قانون التأمين الإجيارى 255 


ومن رأينا أيضاً أن تمتير استقالة الؤمن علها عناسبة زواجبا أو وذعبا الطفل الأول أو خلافه 
قبل عقد الزواج أو الوضع أو بعدها » عثابة خروج من نطاق تطيق القانون » ويكون لطا الق فى 
وض الداعة الواحدة المخنصوص عليه فى الادة "٠‏ ثقرة ب ٠.‏ 

كما أن هذا الرأى يَِمى على الشكاوى 'عديدة من صياغة النص وعل المشاكل ااتى تترتب عليه 
حق ,تدخل المشرع بتعديل النص صصراحة على الامدو الذى أوضّحناه . 
الاشتراكات السددة عنه تقلى عن ٠1؟‏ اشتراكا شبرياً . وعكن إثبات اشاءال الؤءن عليه كصاحب 
عمل بتقدم مستخر 3 من صحفة القيد بالسحل التجارى , أو شبادة من الغرفة التجارية أو من اتاد 
الصناءات فى حالة مزاولة المؤءن عله جملا #ارياً أو صناعياً لحساه الخاصء أو شهادة إدارية تثبت 
قيام العامل بالعمل فى الزراعة أو عقد ملكة سارة أجرة مرفق نها مستند يدت قام العامل نفسه 
هادتها . . اخ 

) 5 ( مخادرة المؤمن عليه اأبلاد هاما مهمأ تللغ مدة اشتركاته السددة » وطبيعى أنه يجب أن 
بحصل على تأشيرة هن وزارة الداخلة بالإذن له بمغادرة البلاد نهائيا . 

ويكون التعويض فى الخحالتين ب » ج بالنسب الآة : 

0١‏ من متوسط الأجر السنوى عن كل سنة اشتراك فى الأ.ين » إذا كانت الاشتراكات السددة 
عنه تقل عن ١‏ اشتراكا شهرياً . 

“إب/ز إذا كانت الاشترا كات السددة عنه .5 اشتراكا شبرياً » وتقل عن ١٠١‏ 
اشترا كا ثريا . 


واي إذاكانت الاشتر اكات المسددة عنه ١٠١‏ اشتراكا شهرياً أو أكثر . 


## سم احياء حدمة اللؤمن علمية لشروحه مهائي من نطاق تطيق اعَانون مع السدنده عع" 
اثثرا كا 1 : وانصت الفهرة « < »6 من المادة ١‏ المعدلة على أنه فى حالة خروج الؤمن عليه نهائياً 
عن نطاق تطبدق القانون » وكانت الاشتراكات المسددة عنه 85٠‏ اشتراكا ثعورياً على الأقل يكون 
عليه أن تار : 

) 6 بين الحصول فوراً على تعو يض الداحة الواحدة على أساس ١6‏ 7 دن متوسط الأحر السنوى 
الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنوات التلاث الأخيرة » وذلك عن كل سنة اشتراك فى التأمين 
اشتراك باللؤسسة .صرف له عند بلوغه سن الستين . 


وى جميع الأحوال السابقة الى صل المؤمن عليه فبها على تعويض الدفعة الواحدة 2 ستحق 


كما المدد العاشر ح الينة الثانية والأرعون 


المؤمن فضلا على ذلك مكانأة نهاية الخدمة السارقة على الاشتراك فى الأمين المنسوص ءام فى المادة 
امن قانون العمل رقم ١ه‏ لسنة 9م14 » ومع مراعاة أحكام الفقرة الأخبرة من المادة الثانية من 
هذا القانون ء وذلك طبقاً لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة .وه والفقرة الأخيرة من المادة ٠٠‏ والفقرة 
الثانية من المادة ١/ا‏ مكررا » والواقع أن هذا النكرار لا داعى له وكان يكنى النص على ذلك فى 
ماده واحدة . 

وقد صدرت أخيراً قتوى إلى مؤسسة التأمنات الاجتاعة أن العيرة فى محدد القانون الواجب 
تنفيذه من حيث حساب مستحتات العامل أو إجراءات صرف هذه المتحقات هى تار ع “بوت الواقعة 
اللثبتة للحق فى الصرف ٠‏ دون اعتبار لتارعم ترك الخدمة أو تارم التقدم إلى الؤسسة يطلب الصرف . 
وأصدرت مؤسسة الأمينات الاجباعية بناء على هذه الفتوى تعلماتها إلى جميع المراقبات بشأن 
العال الذين تركوا الخدمة فى عام 1١94١‏ وصرقوا جزءاً من مدخراتهم ولم يصرقوا الباق مها 
عا فيا , 

3 إن كل من انتبت خدءته وثدت بذلك تعطله عوجب شهادة من مكتب القوى العاملة بتار عسابق 
على أول يناب سنة 1955 » وكان تارم كاك الستة شهور بعد أول ينابر عام ١955‏ أى فى ظل 
القانون رقم م4١‏ لسنة ١951‏ المسمى بقانون المعاشات , سب مستحقاته طبقآ لأحكام قانون 
التأمينات الاجماعية فيصرف له ربع الستحقات أو مرتب شهرا أبهما أ كبر » أو كامل تلك المستحقات 
إن كانت تقل جميعها عن عثمرة جنهات وذلك بغض النظر عن تارم تقدعه لاصرف . 

أما بالنسبة لباق مستحقات المؤْمن عليه بعد صرف الدفعة الأولى » فتسرى عليه أحكام القانون 
رقم ١58‏ لسنة 1451 الذى لا مجيز الصرف إلا فى الات معينة » . 

وهذه الفتوى لا سند لما من القانون لأن شهادة التعطل ليست منشئة لحق العامل فى مستدقاته » 
وإعا بنش حدق العامل فى هذه المستدقات عجرد انتهاء خدمته » ويبق معلقآً على شرط هو استمراره 
عاطلا ستة أشير . 

ويؤيد آن شهادة التعطل ليست مقررة لحق العامل » أن مؤسسة التأمينات الاجتاعية ممكنها 
ألا تعترف هذه الشهادة إذا ثبت لما أن العامل قد التحق بعمل رغم تقدعه لما . كا أن تأجيل صرف 
باق مستحقات العامل يتوقف أساساً على عودة العامل إلى الاشتراك فى المؤسسة خلال الستة أشهر » 
فإذا لم يلنحق بعمل آخر ولم يشترك بالنالى بالمؤسسة فى هذه الفترة فإن صلته تنقطع بالمؤسسة كشترك 
ها بقوة القانون » وذلك حق يشترك عند التحاته يعمل جددد بعد هذا التارعم فى المؤسسة . 

وإذا كان القانون رقم ١#‏ لسنة 1951 قد حول تعويض الشيخوخة إلى معاش » فاه لا سرى 
إلا على العبال الذين كانوا ملتحقين بالعمل أثناء بداية سريان أحكامه و,ؤدون اشترا كاتهم بالمؤسسة . 

أما إذا كان المامل عاطلا ء وبالتالى غير مشترك فى تأمين الشيخوخه إطلاقاً ولم يدفع اشتراكا 
بالمؤسسة فكيف تشسرى عله أحكامه ؟ 


قانون التأمين الإجبارى /امية 


ثم إن القانون رقم م4١‏ لسنة ١91‏ أجاز إعطاء سلفة للعامل اللفصول فى ظل أحكامه » واكنه 
لا يستطيع أن ينظم حالة العال الدذين فصوا قبل تارع: العمل به إلا بنص صمر م . وإن العامل الذدى 
رك الخدمة قبل أول ينار سنة ١45:‏ واستمر عاطلا ستة أشهر أصبح له حق مكتسب فى باقى 
التعويض - فإذا ما قام العامل بما اشترطه القانون واستمر عاطلا هذه المدة » فإن حته فى باق 
تعويض الشخوحخة لاعكن المساس به . 

ويؤيد هذا أن «دة الخدمة السابقة على الاشتراك فى المؤسسة أو النظام الخاص يصرف المؤّمن 
عله عنها » مكافأة نهاية الخدمة طبقا لفانون العمل خلال حمس سنوات من تارم تنفيذ القانون » 
إذا اتبت <دمته ء سواء استدق المؤمن عله فى هذه الفترة معاش شخوذة أو تعويض الدفعة 
الواحدة » وذلك طبفآ لأحكام الفئرة الأخيرةمن المادة 7 مكرراً . قن باب أولى ,ستحق العاملالدى 
اننبت خدمته قبل تارعخ العمل بالقانون مكادأة نهاية الخدمة أو حصة صاحب العمل أهما أ كير عن 
الفترة السابقة » طالما أنه لم يشترك فى التأمين ولم تنفذ عليه أحكام القانون . 

ثم إن هذا العامل حصل على رمع مستحقاته فى مكافأة مهاية الخدمة أو حصة صاحب العمل أعهها 
أ كبر وكذلك ريع الادخار الخصوم من أجره الأمر الذى يؤدى إلى تتقيد لا داعى له إطلاقاً عند 
احتساب العاش فما بعد طالما لم يرد نص خاص لهذه الحالة . ثم إ.ه بأى نص كن إعادة قيمة ربع 
تعويض الشيخوخة إلى الؤسسة خاصة وأن القائون لم ينظ, هذه الحالة وعلى أىأساس سرحسب معاشه 
فها بعد إذا أصر العامل على عدم رد ماقبضه وما هو السند القانوتى لهذا الحساب . 


إن هذا التفسير الخاطى, لأحكام القانون يحي أن تعدل عنة المؤسسة فورآ حق تستقم الأمور 
فى حالتها الطبعية الى تنفق وأهداف الشرع وأغراطه . 


معاسسر العوز والوفاة : 


ونصت المادة؟4 العدلة على أنه يستحق معاش المحز أو الوفاة إذا حدث المجز الكامل أووقت 
الوفاة خلال خدمة الؤمن عليه يشيرط ألا يكون العجز أو الوفاذ نانحة عن إصابة عمل . إذ تسرى فى 
هذه الحالة أحكام إصاات العمل الى ترتب معاشاً قدره .> ير من الأجر فى حالة العجز و ٠ه‏ /: 
فى حالة الوفاة . ويلاحظ أن القانون ؟.ه اسنة .م١‏ قبل تعدله كان .ضف إلى ذلك حالة العامل 
الذىيعجز عحزاً كاملافى خلال ستة أشهر من تارم انتهاء تلكالخدمة ولكن حذف القانون رقم ١‏ 
هذا النص . 

وتشترط المادة #+ المعدلة لاستحقاق معاش المجز الكامل أو الوفاة أن تكون الاشتراكات 
اللسددة عن للؤمن عليه لاتقل عن ؟١‏ اشتراكا شهرياً متصلة أو 4؟ اشتراكا شهرياً متقطعة بشرط 
أن تسكون الثلائة الأخيرة متها متصلة . ولا مهم إذاكانت لدى صاحب عمل واحد أو أ كثر . 


رمة العدد العاشير - السنة الثانية والأريءون 


وغنى عن البيان أن العال المشتركين فى الؤسسة وقت العمل بهذا القانون أو الشتركين فى أنظمة 
خاصة سوف ستفيدون من مدد الإشتراك لك باعتيارها مددا متصلة فما شعاق محساما فى العاش سواء 
احتسبت مدد الاشتراك فى الأنظمة الخاصة كدد اشتراك فى النأمين أم لم تحتسب . 

وتقضى الادة م المعدلة بأنه بربط معاش المسجز أو الوفاة على أساس .٠غ‏ ب/: من قيمة متوسط 
الأجر الشورى عن السنوات الثلاث الأخيرة أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك . 

وكان المعاش بر بط ف القانون رقم 7ه لسنة .وه9١‏ قبل تعديله علي أساس بم بي,؟ محد أقمى عشسرة 
حنمهات شم عدل على أسامن #٠‏ بير للعدز و ه" يلا للوئاة يدون حد أقصى : 

وتنصث الادة هم املعدلة عل أن كدت حاللات المدوز ٠.‏ «شسهادة من طديب الؤّسسة وعين شكلها 
وماناتما قرار من بحاس الإدارة : 

وبع فى إثيات وتقدير درجات العحز التواعد والشروط والأوضاع الى «صدر بها قرار من 
رئيس الخهورية . 

وأجازت الادة مج اأعدلة للمؤمن عليهأن يطلب إعادة النظرفى تعرير عدم ثبوت عدزها!لكامل 
أو فى تفدير نسبته وفةا لأحكام التحكيم الطى المقرر فى تأمين إصابات العمل . 

3 أحازتت المادة بكلىر لكل من صاحب معاش العيدز وامؤّسسة طللب إعادة الفحص الطى مرة كل 
م أشهر حلال ندئة من تار عم شوتث العدز ومرة كل ضئة الدة أربع سنوات بعد ذلك وأوجيت على 
طبيب المؤسسة الذى ,اشر هذا الفحص أن يعد تقدير درجة العحز فى كل مرة . 

ونصتث المادة 0" العدلة على أنه مدل معاش العحز أو توكقف قرعا | تضح من إعادة الفحص 
الطى وذلك محسب ما يطرأ على درجة العجز زيادة أو بقصاً . 

وفى حالة ققد المؤمن عليه يصرف لامستحقين عنه مءونةمالة تعادل مماش الوفاة أى ٠‏ بز من 
فسمة ة متوسط الأحر الشهرقف عن الثلاث سئواتث الأخرة أو مده الاشتراك فى الأمين إن فلت عن 
ذلك » على أن توقف صرف هده المعونة إذا 0 على الؤمن عله أو بعد انعضاء أربع سئوات وثخصف 
على هده أعهما أسيق ما ل تصدر - عونة . 

ويقبع فى ترتيب هذءاللءونة وصرفها العروط والأوضاعالتى يصدر مها قرار من رئيس الهورية 
بناء على اقتراح مجلس إدارة امؤسسة . 

الم ء ف 5 

كقوس بعر وثام العاءل : 

ى المادتان وم و ١و‏ العدلتان بأنه إذا توفي الموّمن عليه أو صاحب المماش كان لي 

عنه ادر فى تقاذى معاشات عقدار الأنصية اللثررة بالجدول رق ِ الملحق بالقانون . 


الاعال 1 


قانون التأمين الإجبارى وق 


ويقصد بااستحقين فى المعاش : 

0 الأرملة‎ 55 ١ 

أرملة المؤّمن ع عليه أو صضاحب المعاش ٠.‏ 

وستمر صرف العاش لما مدى حياتها أو لين زواجها أو التحاقها بعمل . 

وتستحق الأرملة أو الأرامل ؟ المعاش أى ١6‏ ب/ز هن أجر ااؤمن عليه الأخير . 

على أنه فى <الة و<ود والد أو والدبن وولد أو أكثر فض نصيب الأرملة أوالأرامل عدار 
ا المعاش أى و وعنح للوالدين أو إحدامط . 

ونستحق الأرملة أو الأرامل فى هذه الخحالة ل المعاش أى ٠١‏ ب/ئ من أجر المؤمن 

عليه الأخير . 

ويؤول معاش الوالدين إلى الأرملة وأولادها عند وفاة الوالدين أو أحدها . 

وفى حالة وفاة الأرملة بعد استحقاقها معاش يول نصيبها إلى أولادصاحب المعاش الذدين يتقاضون 
معاشا وفث وفاما ويوزع ينهم بالتساوى بمرط ألا يجاوز و المستحق لهم النسب المقردة لحم فىحالة 
عدم وجود أرملة . 


ويستحق الزوج فى حالة وفاة زوجتهالتصيب الحدد بالجدول للاأرملة إذا كان وقت وفاتها مصايآ 
بعجز كامل عنعه من مزاولة أية مبنة أو عمل بيكتسب منه : 

وفى حالة وفاته بعد ذلك يؤول نصيبه إلى أولاد صاحب المعاش كالة الأرملة اما . 

ونصت المادة رم المعدلة على أنه لانستحق أرملة صاحب المعاش الى تم زواجه بها بعد بلوغهسن 

الستين وكذا الأولاد المرزوقين من هذا الزواج أى معاش . 

ورعا كان فى هذا النص بعض الإجحاف بالنسبة الأولاد صاحب المعاش الذين لا ذنب لهم فى 
هذه 11لة . 

سس الأولاد : 

وثم أولاد المؤمن عليه الذ كور الذين لم جاوزا الجادية والعشرين وناته . 

. وكذا الأرامل والمطلقات غير المزوجات حق يَرُوجِن أو ياحقن يعمل أو مبئة‎ ٠ 
ونح البنات ما كان ,ستحق لمن من معاش إذا طلقن أو ترملن خلال عثشر سنوات علىالاً كثر‎ 


ويستحق الولد الواحد ؟ 0 من أجر الؤّمن عليه إذا كان بمفرده . 


بدة المدد الءاشير ‏ السئة الثانية والأربعون 


ويستحق الولدان فأ كثر ‏ المماش أى .؟ بز من أجر المؤمن عليه إذا كانوا وحدهم . 

أما فى حالة وجود ولد وأرملة يستحق الولد 1 المعاش أى ٠١‏ ,/' من الأجر الأخير وفى حالة 
وحودأ كثر من واد مع أرملة يستحقون ؟, الماش أى + ب *ن الأجر : 

وستمر صرف العاش بالنسبة للا ولاد الذكور . 

. إذا كان مستحق المعاش طالياً بإحدى معاهد التعلم وذلك إلى أن ينم الرابعة والعشمرين‎ )١١( 

(ب) إذا كان مصاباآً بعجز يعنعه عن الكسب وتثبت هذه الحالة بشهادة من طبيب الؤسسة وذلك 
إلى أن يزول جز . 

ويستحق هؤلاء العاش حتى ولو زادت أعمارثم عن ١؟‏ سنة على خلاف أحكام الادة .وم يسبب 
صياغة المادة ٠ه‏ والتى بدأت بعيارة ستمر صرف العاش لأن الؤمن عليه قد يتوفى ويترك ولداً فوق 
سن الواحد وعثسرين طالباً بإحدى ماهد التعلم » وطبقاً لنص الادة وهم لا مكون مستحقاً وطبقاً 
للمادة ٠.ة‏ تصرف له معاش . 

وكذلك الشأن بالنسبة للمصاب بعجز كامل وكان فوق سن الواحد والعشرين عند وفاة الؤّمن 
عليه الذى بعوله ٠.‏ 

ويستحق الأولاد فى حالة وفاة الأم العاملة النصيب الحدد فى حالة وفاة الأب ناما . 


م الوالدان : 


يستمر صرف العاش مدى حيائهما ويستحقان + العاش لكل منهما أى ه بز من الأجر عدا 
حالة وجود أرملة أو ! كثر فيستحقان + العاش نح لمما أو لأحدها ٠.‏ وشترط ألا نكون الوالدة 
متزوجة من غير وال التوفى . وأن 'شثبت إعالة المؤمن عله لما أثناء حياته . 

ه - الأخوة والأخوات : 

فى حالة عدم وجود زوج مستحق ولا أولاد ولا والددين يستحق الأخ أو الأخت + العاش أى 
ه.: من الأجر الأخير للدؤمن عليه . ويستحق امع من الأخوة( اثنان فأ كثر ) م للعاش أى١٠./*‏ 
من الأجر كا يستمر صرف العاش للأخوات والأرامل والطلقات منهن حق يتزوجن أو يلتحقن عمل 
أو مهنة » وبشمرط أن تثدت إعالة للؤمن عله للاخوة والأخوات أثناء حياته . 

ويكون توزيع الكافأة وتعويض الدقعة الواحدة علي للستحقين عن للؤمن عليهم طبقآ لأحكام للادة 
الم من قانون العمل رقم ١و‏ لسنة 169 . 1 ش 


وتفضى المادة ١ه‏ قفرة ثالثة بأن يستحق امعاش عن كامل الشهر الذى يثبت فيه العجز. أو تقع 
فبه الوفاة . اا ” ْ 


قانون التأمين الإجبارى ألو 


كا يجب أن تم صرف تعويض الدفءة الواحدة خلال مدة لامجاوز ستة أسابسع من تاربع استيفاء 
جميع المستندات المسوغة للصرف وإلا إِلزْمت المؤسسة يدقع المبالغ المستحقة مضافاً إلبها ١./'من‏ قيمتها 
عن كل يوم يتأخر من صرف تلك المبالغ وذلك من تار استيفاء المؤمن عليه المستندات المطلوية . 

فإذاكان تأخير الصرف راجعاً إلى عدم تقدم صاحب الممل لامستندات المطاوبة منه الْرْمت 
المؤّسسة بدقع ال ؤي إلى المؤمن عله وعادّ على صاحب العمل بقيمة مادقمته ومحدد قرار مئ اس 
إدارة للؤسسة المستندات المطاوبة من كل مؤمن عليه وصاحب عمل : 

ونصت المادة ههه المعدلة على أنه إذا حم على المؤمن عليه أو صاحب المعاش بالسجن أو الس 
مدة تزيد على ثلاث أشبر وقف حقه فى الحصول علي معاشه مدة وجوده بالسحن . 

فإذا كان هناك من ,ستدق معاشاً فى حالة وفاته من ماكان يستحق لهك لو توقى عائله . 

ويقطع معاش. المستحمين عند إحلاء سيل العامل أو صاحب المعاش وسود 4 إلنه معاشه كاملا دون 
صرف متجمد . 

كا أوجبت المادة 5وطى المستحق فىمعاش الوفاة أو من يصرف باسمه ذلك المعاش أن يلغ المؤسسة 
عن كل تغبير يؤدى إلى وقف أو مخفيض المعاش خلال شهر من تاربع التغيير. 

وتقفى المادة لاه بأن تصرف المؤسسة للا "رامل والأخوات والبنات عند زواجهن منحة زواج 
نساوى قيمة معاشين عن ستة أشبر : 

وتوجب الادة و على المؤسسة عند وقاة الؤمن عليه أن :صرف لن يقوم بنفقات الجنازة أجر 
شهر أو عشرة جنيهات أهما أقل . ويكتفى بتقدسم شهادة إدارية لإثبات من قام بالنفقات . 

وتقضى المادة هه مكرر )١(‏ المشافة بالقانون رقم ١6#‏ لسئة 1451١‏ بأنه لا يجوز لكل من 
المؤسسة وصاحب المعاش امنازعة فى قيمة المعاش بعد مغى سنة واحدة من تارعم الإخطار بربطالمعاش 
بصفة مهائية ويستثنى من ذلك الأخطاء المادية الى تقع فى الحسايات عند التسوية . 

وتنظ طريقة الإخطار المشار اد إل فى الفقرة الأولى بقرار من مجلس الإدارة . 


نظي الام ق التأمينًا ت الل جماعء : 


أولا : الأنظمة الخاضة فى القانون رقم ١غ‏ لسنة 166 : 

ترجع نشأة الأنظمة الخاصة فى التامينات الاجماعية إلى أحكام الادة م من القانون رقم 419 
لسئة 8و١‏ بشأن التأمين والادخار ٠‏ . 

وكانت قبل تعديلها تعن من الاشتراك فى مؤسسة التأمين والادخار (مؤسسة التأمينات الاجتاعية 


ةو العدد العاشر ‏ السنة الثانية والأرعون 


بعد ذلك ( أصحاب الأعمال والعمال إذاكانوا وقت العمل بهذا القانون مر تبطين بتنفيذ أ نظمة خاصة 
سواء فى شكل صناديق ادخار أو عقود تأمين حماعية أو نظم معاشات . 


غير أنه على أئر نثسر القانون فى الحربدة الرسمية وما تشمنه من العمل به اعتباراً من أول الأمبر 
التالى لانفضاء ستة أشور على نثيره بالحريدة الرسمية أى اعتباراً من أول أبريل سنة م4١‏ . إنهال 
على الإدارة العامة للعمل الكثير من لو الع صناد.ق الادخار وعةود التأمين 1 ونظم العاشات 
وطلاب أصاب الأعمال الوافقة عليها . وفضلا عما كان فى اعتاد هذه اللوانمج ال من إضعاف للمركز الالى 
لؤسسة التأمين والاد<دار للعال قّ ذلك الوقت فإن العمال قد تعدموا بعدة 00 وشكاوى برفضون 
فيها انضهامهم إلى الأنظمة الخاصة التى .ذشئها أصحاب الأعمال وي.طابون سر بان القانون عليهم . 

ولذلك صدر العانون ركم مايوه لأسنة همه وأا وعدات قبه المادة 5* من فاون التأمين والإدخازر 
بأن قصرت الاستثناء من أحكام المادة ؟؟ والق كانت تقغى بأن يكون الاشتراك فى صندوق التأمين 
إلزامياً بالنسبة إلى كل صاحب عمل كا مكون الاشتراك فى صندوق الإدخار إلزامياً بالنسبة إلى كل 
صاحب عمل وعامل . 

واستثنت ت الادة كع أصحاب الأعمال والممال إذا كانو مرتبطين يتنفيذ أنظمة خخاصة ساربة الفعول 
انون قبل /ا دسمير سنة مم19 سواء فى شكل صناديق ادخار أو عقود تأمين جماعية أو نظلم 
معاشات . على أن يعتمد النظام الخاص ععرفة لجنة مشكلة لذلك الغرض برئاسة وكيل وزارة الشئون 
الإجماعية وعضوية كل من مدير عام الإدارة العامة للعمل ومدير مصاحة التأمين بوزارة الالية 
والاقتصاد فى ذلك الوقت . 

على أن المادة م من هذا القانون أوجبت لإقرار هذا الإعفاء أن تتوافر فى الأنظمة القائمة 
الشمروط التالية . 

شروط الاعفاء من الاشتراله فى صندوق الادخار 5 

فما .تعاق سناديق الادخار الخاصة الى يترتب على وجودها الاعفاء هن الاشتراك فى 'صندوق 
الادخارالمنشاً مقتضى القانون الشار إليه أوجبت الادة من هذا القانون أن تتوافر الشيروط الآئية : 

)١(‏ أن يكون منصوصآ فى لوالم هذه الصناديق طى أن ما يؤديه صاحب العمل يقابل التزاءه 
القانوى عكافأة نهاية الخددة أى يكون بديلا عنها . 

لأنه إذا لم يوجد مثل هذا النص فى لاحة الصندوق فإنه طبقآ لمادة بام من القانون رقم /اام 
لسنة ١46‏ بشأن عقد العمل الفردى الذى كان معمولا به فى ذلك الوقت كان لاعامل الحق فى الصول 
طي ما يستحقه فى صندوق الادخار طبقاً للاأحة الصندوق والخصول كذلك على الكافآت القانوزة . 

وعتير هذا النظام امترازاً ناكرالا وتطبق أحكام المادة ؟؟ مئ هذا القانون الخاصة بالإباء على 


قانون التأمين الإجبارق د 


الأنظمة الخاصة القائمة وقت العمل بالقانون إذا كانت رتب للعمال امتيازات تنكرلية بالإضافة إلى 
الالتزام بمكافأة تمهاية الخدمة . 

ويلئزم أصحاب الأعمال والعمال بالاشتراك فى مؤسسة التأمين والادخار مع وجود النظام الخاص 
صندوق الادخار . 

(ب) ألا تقل المبالغ التى يؤدها صاحب العمل لهساب كل عامل فى الصندوق عن هره مإ من 
أجره الإجالى فإذا قلت البالغ التى يؤدها للصندوق أى عامل من عمال المنشأة المعفاة عن © بز من 
أجره الإجمالى وجب زيادتها إلى هذه النسية لاستقطاعبا من أجره وإضافئها إلى مدخراته . 

( ج) أن يتعيد صاحب العمل بأن يضيف سنوياً إلى المال المدخر فثدة مركية لا يقل متوسطها 
خلال الخمس سنوات الأولى من تار العمل هذا القانون عن ور» ييز . 

ونحدد وزر الشئون الاحتّاعة بالاتفاق مع وزر الماية والاقتصاد معدل الفائدة الذى يحب على 
صاحب ااعمل إضافته بعد انتهاء السنوات الس المشار إلها وذلك للدة حمس ستوات أخرى وهكذا . 

( د) ألا تقل المزايا الأخرى المنوحة وققاً للوالج هذه الصناد.ق عما هو مقرر عقتضى أحكام 
هذا القانون . 

( ه) أن تنكون هذه الأنظمة نافذة وسارية الفعول قانوناً قبل / ديسمير سنة 1617 . 

و.كون الإعفاء طبقاً للاأوضاع والشروط الق يقرها وزير الشثون الاجتاعية والعممل 
يعرار يصدره . ش 

وجب على صاحب العمل فى هذه الحالة أن بخضع لأحكام صندرق التأمين انما عمتضى أحكام 
القانون المشار إليه . 

كا أوجبت المادة الثالثة من القرار الوزارى رقم +» لسئة ١485‏ في شأن شروط وأوضاع 
الإعفاء دن الاشتراك فى صندوق التأمين والإدخار ص صاحب الممل الذى شقرر إعفاوه من الاشكراك 
فى صندوق الإدخار اتباع النظام ومسك السجلات والستندات وإصدار البطاقات الق تراها الإدارة 
العامة للعمل لازمة لإشرافها على تنفيذ لانحة الصندوق . 

شروط الإعفاء من الاشتراك فى صندوق النأمين والادخار : 

وفما يتعلق بالعقود الجاعية ونظم للماشات الى يترتب على وجودها الإعفاء من الاشتراك فى 
صندوق التأمين والادخار النشأين متضى أحكام القانون المشار إليه . 

أوجدت إأادة أحلى دن القانون أن تتوافر الشمروط الآنية - 

. آلا تقل البالغ الى بؤدها صاحب العمل لحساب كل عامل عن ورلا من أجره الإجمالى‎ ) 1١ 


وإذا قلت البالغ الى بؤديها أى عامل من عمال المنشأة الممفاة عن ه بز من أجره الإجماى وجب 


و العدد العاشمر المنة الثاية والأريمون ش 


يي ا ا ادا 


زبادتها إلى هذه النسبة واستقطاعها من أجره على أن يقابل ذلك زبادة المزايا اللمنوحة للعمال . 


ب( أن «ستمد هذا النظام الاجنة المشكلة لهذا الغرض والسابق الإشارة إلها . 

( ج) أن يقدم صاحب العمل طلب إلى اللجنة المذكورة خلال شهر على الأ كثر من تاراح العمل 
بهذا الفانون مرفقاً به تقرير من بير فى رياضيات التأمين على الحياة « اكتوارى » يوضح فيه 
القواعد الخاصة بالنظام ومدى ملائمة الأموال المكونة والاشتراكات المقررة للمزايا التى تعود من 
تطبقه والأسس الفنية التى اتبعت فى التقرير . 

وأجاز القانون للجنة بناء على طلب صاحب العمل مد مهلة الشسهر المشار إليه لأسباب تقدرها 
بحيث لا تنجاوز ثلائة أشهر . 

( د) أن تسكون هذه الأنطمة نافذة وسارية اللفمول قانوناً قبل لا ديسمير سنة م1988 . 

وقد نصت امادة ”م من القانون المشار إليه على أنه قى حالة تصفية النظام الخاص بعد اعتاده 
طبقاً لا تقدم . ١‏ 

يحب اشتراك العمال فى مؤسسة التأمين والادخار للعمال اعتبار من أول الشهر التالى لتارعخ 
تلك التصفية . ا يحب كذلك إضافة الأموال التى قد يستحق صرفبا إلى العامل وقت التصفية إلى 
حسابه فى مؤسسة التأمين والادخار للعمال سواء كانت تلك الأموال ناشئة عن اشتراكات العامل 
نفسه أو عى اشتراكات صاحب العمل فى النظام الخاص . 

وقد تم على أساس ما تقدم اعماد حوالى ٠٠٠‏ نظام خاص . 

ثانا : الأنظمة الخاصة فى القانرن رقم *.ه لسنة 16609 : 

ولا صدر القانرن رقم + لسنة وهة؟ بشأن التأمينات الاجتاعية نصت المادة يرب منه على أنه 
يلتم أماب الأعمال والعمال المرتبطين بتنفيذ .أنظمة خاصة سواء فى شكل صناديق ادخار أو عقود 
تأمين جماعية أو نظم معاشات أو حلاف ذلك بالاشتراك فى مؤسسة التأمينات الاجتاعية طبقاً 
لأحكام القانون . 

على أن يتم محث هذه الأنظمة وتقربر الشروط والأوضاع النى كفل الحافظة على حقوق المال 
فما تزيد قيمته عن المزايا المقررة طبقآ لأحكام الفانون المذ كور معرفة لبة تشكل بقرار من وزير 
الششئون الاجماعية والعمل المركزى . 

ويشكل وزير الشثون الاجماعية والعمل بقرار منه لجنة تختص ببحث هذه الأنظمة وتقربو 
الشروط والأوضاع الى تسكفل الحافظة على حقوق الممال فما تزيد قيمته عن المزايا المقررة طبقاً 
لأحكام هذا القانون . وسين القرار المذ كور تشكيل الاجنة وطريقة العمل بها والفواعد العامة الى 
يتعين اتباعبا فى هذه الحالات ٠‏ 


قانون التأمين الإجبازى 5 


وقد صدر تنفيذ]ً للمادة ج”7 القرار الوزارى رقم به لسنة يوهية؟ فى شأن تشكيل الاجنة المختصة 
ببحث أنظمة صناديق الادخار أو عقود التأمَيِن الجاعة أو المعاشات والحافظة على -قوق العمال 
فما تزيد قيمته عن المزايا المقررة فى قانون التأمينات الاجتاعية . 

وقد قامت اللجنة الذكورة ببحث عم نظاماً خاصاً وصدر بشأنها القرار الوزارى رقم .م بضم 
| هم" نظامآ منها إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة . والقرار الوزارى رقم :٠‏ لسنة 195٠‏ بضم 
أنظمة إلى تأمين العجز والوفاة فقط وذلك اعتباراً من أول نابر سنة ١5ة؟‏ . والقرار الوزارى 
رقم ٠#‏ لمنة 1951 بشم نظامين إلى تأمين السجز والوفاة قنط وسبعة أنظمة إلى تأمينى الشيخوخة 
والححز والوقاة اعتماراً من أول أبريل سنة 1951 , 

أحكام القرارات الوزارءة الصادرة بشأن الأنظمة الخاصة 


القرار الوزارى رقم وم لسنة 155٠‏ : 


وتطبيقاً لأحكام القرار الوزارى رقم .وم 'لسنة 14٠‏ ,بدأ اشتراك العمال المنضميق إلى أى من 
اللرمم نظام خاصا الوارد ببائها بالقرار المشار إليه فى كلمن تأمينالشيخوخة وتأمين العجز والوفاة 
بالمؤسسة اعتباراً من أول يناير ١9.1‏ على أن محسب رصيد كل عامل طبقاً للنظام الخاص كاملا قى 
آخن ديسمير سئة 18٠‏ ويبق لدى شركة التأمين المتعاقد معبا صاحب العمل وتسرى فى شأنه جميع 
المزايا والحقوق الواردة فى العقد الميرم بينهما وملحقاته . 

على أن تعتبر عند الاشتراك فى مؤسسة التأمينات الاجّاعية مدة الاشتراك فى النظم الخاصة السابقة 
على أول ينابر سنة 991١‏ جزءاً من المدة اللازمة لاستحقاق معاش العجز والوفاة وعى ؟١‏ شهرا ' 
متصلة أو 74 شبراً متتقطعة على أن تسكون الثلاثة الأخيزة منها متصلة . 

ما أوجب الفرار المذكور على أصحاب الأعمال وشركات التأمين موافاة مؤسسة التأمينات 
الاجتماعية بصورة طرق الأصل من المقد المبرم بينهما وملحقاته . وكذلك بيبان أسماء العمال الذذين 
تسرى عليهم نظم النأمين والادخار الخاصة وحصة كل من العامل وصاحب العمل مضافاً إلها ريع 
الاستمار حدق آخر ديسمير سنة 194.٠‏ . وذلك فى ميعاد غايته "٠‏ يونيو سنة 1951 , وكذلك تقدم 
نفس البيان إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية فى نهاية كل سنة مالية يشتمل على ريع استئار حصة 
كل من العامل وصاحب العمل عنها وعن السنوات السابقة . 

"كا أوجب على مؤسسة التأمينات الاجتماعية أن توح حصة كل عامل فى شمركة: التأمين مع 
رصيد كل عامل سنوياً . 

00 
الأخير فى تأمين الششبخوخة , 


كجة العدد العاشر ‏ السنة الثانية والأريمون 


كا يضاف إلى رصيد العامل ما يستحقه من أرباح تأمين العجز فى آخر دسمير سنة ١95.٠‏ 
كا أوجب على مؤسسة التأءينات الاجتاعية عند استحقاق الؤمن عليه أو الستحق عنه لأموال 
تأمين الشيخوخة أن تضيف له أيضاً رصيده فى شركة التأمين النايج من اشتراكاته . وتحل ااؤسسة 
قانونآً محل المؤمن عليه أو المستحقين عنه حسب الأحوال فى مطالبة شركة التأمين مهذا الرصيد . 


القرار الوزارى ركم ٠ع‏ لسنة ١985٠‏ : 


وتطبيقاً لأحكام القرار الوزارى رقم ٠؛‏ لسنة 144.٠‏ يبدأ اشتراك العمال المنضمين إلى أى من 
ال ه أنظمة الخاصة الوارد ببائها بالقرار الشار إله فى تأمين العجز والوفاة اعتباراً من أول ,ناير 
1 . ويستمر العمل بهذه الأأنظمة الخاصة فما يتملق بتأمين الشيخوخة فقط ء والهيئات اعفاة من 
تأمين الشيخوخة هى : ١‏ - مؤسسة النقل العام ؟ ل الحيئة العامة لتنفيذ برنامج السنوات الس 
م ل صندوق دعي صناعة الغزل والمنسوجات ع ب المؤسسة الاقتصادية م البنك الأهلى . 
4 - بنك مصر . على أن تستثنى الحيئة العامة لقناة السوس من الاشتراك بااؤسسة فى تامينى 
الشخوخة والعجز والوفاة . 


القرار الوزارى رقم ١‏ لسنة ١95١‏ : 


وتطبيقاً لأحكام القرار الوزارى رقم 18 لسنة ١81‏ يبدأ أشتراك العمال فى معبد أبحاث البناء 
وشركة شل فى تأمين العجز والوفاة اعتبارا من أول أبريل سنة 9959 ويستمر العمل بالأنظمة 
الخاصة فما ,تعلق يتأمين الشخوخة فقط . على أن ,بدأ اشتراك العمال فى أى من الأنظمة الخاصة 
السبعة الوارد بباتها بالقرار الشار لع فى كل من تأمينى الشيخوخة والءجز والوفاة اعتبارا من أول 
أبريل ١951‏ . وتضمن هذا القرار أغلب الأحكام الواردة فى القرار الوزارى رقم .وم لسنة ١٠‏ 
أن المحافظة على حقوق العمال لدى ششيركات التأمين المتعاقد معبا صاحب العمل أو صندوق 
النظام الحالى . 

على أنه بق حوالى .م7 نظاماً خاصاً فى كل من تأمينى الشيخوخة والمجز والوفاة لم بدت فبها حق 
صدر القانون ركم ١#‏ لسنة 1951 بتعديل أحكام القانون رقم *ه لسنة وهموا بشأن 
التأمينات الاجتاعية . 


ثالتاً : الأنظمة الخاصة فى القانون رقم غ١‏ لسنة 1951 : 


وتارعم : أغسطس سنة ١و١‏ صدر القانون رقم ١6#‏ لسنة 1951١‏ بتمديل أحكام القانون 
رقمية لسئة ومة! شأن التأمينات الاحهاعة ونصث المادة الثانة منه على تعديل أحكام المادة برب 
من القانون محدث ,رخص لوزير الشئون الاجماعية والعملء ثم تقل هذا الترخيصالجاس إدارة 


قانون التأمين الإجبارى - بحو 


مؤسسة التأمينات الاجتاعية بموجب القرار الخمبورى رقم ولام1 لسنة 195١‏ . « بإعفاء أسماب 
الأعمال المرتبطين مع عمالهم بأنظمة معاشات أفضل من الاشتراك فى تأمين الش.خوخة والعجز والوفاة 
على أن يتقدموا بطلاب ذلك خلال شهرين من تاريع العمل مهدا القانون على أن يشتمل الطلب على 
.البيانات التى محددها قرار من مجلس إدارة المؤسسة »كم ألزم القانون فى هذه المادة أحماب الأعمال 
إذاكان الظام الأفضل يتضمن معاشات الشيذوخة دون معاشات العجز والواة بتعديل تلك النظم 
لتشتمل على معاشات العجز والوفاة . 

وأعطى لصاعب العمل فى هذه الالة مهلة ثلائة أششهر لتعديل نظامه عا لا يقل عن الزايا 
الهررة بالقانون . 

فإذا انتهت البلة ولم قم صاحب العمل بتعديل نظامه خضع لأحكام هذا القانون وااتزم فى الوقت ذاته 
بإنشاء أنظمة معاشات تسكدلية بقيمة الفرق بين ما كان يتحمله فى نظام المعاش الخاص والاشتراكات 
التق يؤدمها طبقاً للقانون . 

وبذلك أجاز القانون رقم ممع ١‏ لسنة ١بة؟‏ الإعفاء من الاشتراك فى مؤسسة ااتأمينات الاجتاعية 
فى حالة وجود أنظمة خاصة بشرط أن تقوم تلك الأنظمة على أساس تمتع الؤمن عليهم بنظام 
معاشات أفضل . 

أحكام الادة السابعة من قانون التأمينات الاجتاعية : 

وقد حاول البعض الاستناد إلى االادة السابعة من القانون رقم ؟و لسنة 1909 بشآن التأمينات 
الاجماعية للقول بإلغاء الأنظمة الخاصة التى لم يبت فى أمرها اعتباراً من أول أغسطس سنة 1و١‏ 
وحستهم فى ذلك إن اماده السابعة تقضى بأن يعمل بأحكامالقانون اعتباراً من أول أغسطس سنة 9ه,؟١‏ 
على أن يكون تطبيقة تدريحياً بالنسبة إلى اللمؤسسات والجبات التى يصدر بتعبينها قرارات من وزير 
الشئون الاجّاعية و'اعمل وقد نل هذا الاختصاص إلى رئيس الجرورية بموجب القرار رقم بيام١‏ 
لسنة ١951‏ الشار إليه . 

ومن رأينا أن الادة السابعة من قانون التأمينات الاجماعية قاصرة على التطبيق التدريجى 
لأحكام القانون . 

القرار الوزارى رقم م١‏ لسنة وهو١‏ : 

وقد صدر تنفيذا لأحكام هذه للادة القرار الوزارى رقم م١‏ لسنة وم14 ويقغى بسريان أحكام 
تأمين الشخوخة وتأمين العوز والوفاة اعتباراً من أول أغسطس سنة ١9668‏ على جمع المؤسسات 
فى عدا : 

١‏ - للصالم االحكومية والؤسسات العامة لمدة ثلاثة أثعهر من تار ع العمل بهذا الفرار فى أول 
أغسطس ممنة 9م9١‏ . وقد مدت هذه البلة بقرارات متتابعة كان آخرها القرار رقم ب لسئة .ةا 


يك العدد الماشر ‏ السنة الثائية والأريعون 


ويقضى عد البلة ثلائة أشهر اعتباراً من أول فبرار سنة 19٠‏ وللكن قبل انتهاء هذه المملة صدر 

فى ٠م‏ قبرابر سنة ١45٠‏ القانون رقم >م لسنة .4.ؤ بشأن التأمين وللعاشات لموظئ الدولة للدنين 

والقانون رقم بام لسنة ١٠‏ بشأن التأمين والعاشات للستخدى الدولة وعمالما الدائمين . وقد نصت 

أحكامها على إلغاء ما عداها من الأحكام إذا ها تعارضت مع أحكامها . ثم صدر القرار الوزارى رقم ٠١‏ 

لسنة ٠+وؤ‏ بإإزام جميع الحثات والؤسسات العامة التى لا مضع 'لأحكام القانونين الذ كورين ' 
إذا كانت مرتبطة بتنفيذ أنظمة خاصة سارية للفمول قبل أول مابو سنة ١95.٠.‏ سواء كانت فى شكل 

صناديق إدخار أو عقود تأمينجماعية أو نظم معاشات أن ترسل إلى لنة بحث الأنظمة الخاصة نسختين 

من تلك الأنظمة فى موعد غايته أول يوليو سنة ٠١95.٠‏ . 


؟ ‏ أسصحاب الأعمال والعال السابق ارتباطهم بتنفيف أنظمة خاصة سواء فى شكل صناديق إدخار 
أو عقود تأمين جماعية أو نظم معاشات أو غيرها فى أول الشمبر التالى لتاربع اعتاد قرار اللحنة للشكلة 
لبحث هذه الأنظمةطيقاً للمادة م7 من القانون » وبالتالى اشترط القرار الوزارى اذ كور بالنسبة لمال . 
الأنظمة الخاصة ضرورة صدور قرار من اللحئة الشكلة لبحث هذه الأنظمة واعتاد هذا القرار من 
الجبة اللختصة لإلزام أصحاب الأعمال المشتركين فى هذه الأنظمة بالاشتراك فى مؤسسة التأمينات 
الاجتاعية . 


م الؤسسات الى لا تدار بآلات ميكاتكية وتستخدم عادة أقل من خمسة عمال ولا تزيد 
ضريبة الأرباح التجارية والصناعية للستحقة عليها سنوياً على عثشرين جنيها . وكذلك أصحاب لبن 
غير التجارية الذين لا تزيد ضريبة لبن الحرة عليهم حسب آخر ربط على البلغ الذ كور . 


القرار الوزارى رقم 9؟ لسنة 1١951١‏ : 


وفى ١6‏ أغسطس سنة ١441‏ صدر القرار الوزارى رقم 9؟ لسنة1451 ويقضى بسريان أحكام ‏ 
قانون التأمينات الاجتاعية على « جميع النشآت والؤسسات وكذا جميع أصحاب البن غير التجارية 
إذا كانوا ستخدمون عادة أقل من حمسة عمال طىأن يعمل به اعتباراً من أول أغسطسرسنة 1951 . 
وقد حاول البعض أيضاً الاستناد إلى هذا القرار والزعم بأنه ألغى الأنظمة الخاصة بوجوب اشتراك 
أصحاب الأعمال المشتركين فيها بالاشتراك فى مؤسسة التأمينات الاجتّاعية اعتباراً من أول أغسطس 
سنة 41بة١‏ وفعلا أصدر محلس إداره للؤسسة باعتباره الجرة الختصة ببحث الأنظمة الخاصة استناداً إلى 
القرار الخبورى رقم 1١979‏ لسنة ١951‏ للشار إله قراراً فى غ؟ دسمبر سنة ١951‏ بالنسة إلى 
الأنظمة التى لم يتم البت فى أمسها أو التى أعفيت من الاشتراك بالؤسسة جاء به. « قما بمختض بالنظم 
الخاصة التى تقررانضمامها للمؤسسة تنفيذاً القرارالوزارى رقم 79 لسنة 1451 بحسب رصيد كلعائل 
طبقاً للنظام الخاص كاملا فى آخر يوليو سنة ١951‏ ويبق لدى شيركة التأمين التعاقد معها صاحب 
العمل أو صندوق النظام الخاص وتسرى فى شأنه جميع اللزايا والحقوق الواردة فى العقد لليرم 
سْيما وملحقاتة » . 


الو الم ل 5 
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بطلان قرار مجلس إداره مؤسسة التأمينات الاجتاعية بإلغاء الأنظمة الخاصة القائمة : 


والواقع أن قرار مجلس إدارة موسسة التأمينات الاجِتّاءية الصادر فى ع؟ ديسمير سنة ١91‏ 
مخالف أحكام القانون فما قضى به من إلغاء الأنظمة الخاصة استناداً إلى القرار الوزارى رقم و« 
لسنة ١411‏ للاأسباب الأنية : ٠‏ 

أولا : إن القرار الوزارى رقم .و؟ لسنة ١451‏ ل يقصد إطلاقاً إلغاء الأنظمة الخاصة ولكنه 
شيا مع سياسة التدرج نص على سريان أحكام القانون على الطائفة الثالثة من الطوائفف التى استثناها 
القرار الوزارى رقم لم١‏ لسنة .وه.ة١‏ وهى طائفة عمال الحال الصغيرة الى تستخدم أقل من 
خسة عمال . 1 

ويؤيد هذا الرأى ما جاء فى هذا القرار أنه يسرى على يع أمحاب المنشآت والمؤسسات وكذا 
جميع أصحاب المهن غير التجارية إذا كانوا يستخدمون عادة أقل من حمسة عمال : 

فعبارة إذا كانوا ستخدمون أقل من حمسة عمال تفيد مخصص الطائفة الى صدر يشأتها القرار 

-الوزارى رقم 8 ألسنة ١91‏ وإن هذا القرار صدر بشآن هذه الطائفة وحدها . 

ثانياً : إن الشرع لوكان يقصد إلغاء الأنظمة الخادة بالقرار الوزارى رقم و؟ لسنة 51وا 
لأضاف فى ديباجة القرار الذكور عبارة « بعد الاطلاع على الادة .م7٠‏ من القانون الخاص بالأأنظمة 
الخاصة 4 وبالرجوع إلى القرارات الوزارية رقمية لسنة 6ة! ورقم وم لسنة 195٠‏ ورقم ٠‏ 4لسنة 
9 ورقم 1 لسنة 19.41 نجدها كلبا مصدرة بهذه العبارة إشارة إلى أن هذه القرارات خاصة 
بأحكام الأنظمة الخاصة الواردة بالمادة ,م7 وعدم الإشارة إلى هذه المادة فى القرار الوزارى رقم هم 
لسئة ١951‏ يد أنه لا يتعلق مهذه الأنظمة الخاصة إطلاقاً . 

ثالثاً . ولوكان المشرع يقصد بالقرار الوزارى رقم .ه؟ لسنة ١81‏ إلغاء الأأنظمة الخاصة 
لنصعلى ذلك صراحة فى القرار الذ كور ولنظم أموال هذه الأنظمة الخاصة الملغاه واستحتاقاتالعمال 
والتصرف فيبا مثاما فعل في القرارات الوزارية رقم .وم لسنة 195٠‏ ورقم م1 لسنة 1941 أوكان 
على الأقل قد أحال إلى هذه القرارات الوزارية . 


رابعاً : إن القرار الوزارى رقم 94؟ لسنة 1951 صدر فى ١6‏ أغسطس سنة 1951 بن 
القانون رقم ١4#‏ لسنة 194١‏ صدر فى ع١‏ أغسطس سنة ١451‏ وعدل الماده م7 من القانون 
بالإبقاء على الأنظمة الخاصة القائمة وقت صدور القانون من الاشتراك فى الؤسسة إذا عدلت نظمبامما 
فق وأحكامه . ٠‏ | 

فلا يتصور أن يصدر القرار الوزارى رقم و؟ لسنة ١451‏ فى اليوم التالمى بإلغاء هذه الأنظمة 
الخاصة الفائمة التى أبقاها القانون رقم ١4#‏ لسنة 9451 لأن القرار الوزارى الذكور لا يمكن أن 
.بلفى أحكام القانون ١ 59٠‏ 1 
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خامسا :. ولا غير من هذا أن القرار الوزارى رقم 9؟ لسنة ١951١‏ نص على أن يعملبه باثر 
رجعى من أول أغسطس ١١51‏ . لأن القانون رقم مع١‏ لسنة 1451 نص أيضاً على أن يعمل به 
3 ردمى اعتباراً من #؟! ولوسنة أكة١ا‏ بالنسيةلتأمين الدحز والوفاة وهو تاررحم سابق على العمل 
بالقرار الوزارى المذ كور . 

ولا جدال أن الأنظمة الخاصة إذا. كانت تتضمئ معاشات المجز والوفاة وهذا هوالفااب 
فإنها تسرى عليها أحكام القانون رمم ١68‏ لسنة ١951‏ اعتباراً من م؟ يولبو سنة 51وؤة . 

وإذا كانت تقتصر على معاشات الش.خوخة فإن المادة اذ كورة منحت الأنظمة الخاصة القا ئمة مهلة 

ثلاثة أشبر لتعديل نظمبا عا لابقل عن المزيا المقررة بالقانون . 

وبالتالى فإن المادة 00 العدلة تنسرى على الأنظمة الخاصة الفاعة فى عع الأحوال مال تارم 
صدور العانون 5 

سادس : إن القرار الوزارى رتم م1 لس.ة فمة ١‏ بتذفيد أحكام المادة الساعة كان بشكرط 
لإلغاءهذه الأنظمةالخاصة اعتاد قرار الاجنةالشكلة لبحث هذهالأنظمة طبقّاً للقرار رق به لسنةوهة١‏ 
وطالما أن هذه اللجنة لم تبحث هذه الأنظمة فإنها تظل قاعة حتى تنت اللجنة المذكورة قبها ويعتمد 
قرارها وهو مالم محصل حتى صدور القرار رقم 9؟ لسنة 1951 . 

سابعاً : إن وجودالأًنظمة الخاصة لايتعارض مع أ<كام المادة السابعة منقانون التأميناتالاجياعية 
لأن المادة هم من القانون بعد تعديلها قد استثنت عمال الأنظمة الخاصة من الاشتراك فى مؤسسة 
التامينات الاجتاعية برط أن تعدل هذه الأنظمة عا يتفق وأحكامالقانون ومما لايقل عنالمزايا اللقررة 


به رغر وجود المادة السابعة . 


1 

وإذا سانا بأن مستخديى وعمال المسالح الحكرمية الدائمين انين استعناهم القانون رقم لام . 
لسنة ١91‏ من سسريان قانون التأمينات علبهم وبالتالى من الاشتراك فى مؤسسة التأمينات الاجتاعية 
فإنه من باب أولى واستناداً لامادة م من القانون بعدتعديلها يستئنى عمال الأأنظمة الخاصة من الاشتراك 
فى مؤسسة التأمينات الاجتاعية حتى تمضى المبلة التى حددها هذا الفانون لمذه الأنظمة الخاصة لتعديل 
نظمها عا بتفق وأحكامه . 

ثامناً : إن تأجيل سريان المادة السابعة من القانون على الأنظمة الخاصة قد عبر عنه المشرع 
صراحة يتعديل أحكام المادة م/ا من القانون رقم ١4#‏ لسنة 1451 5 أن المشمرع قدأجل تنفيذا حكام 
المادة الثالثة بشأن تنفيذ التأمين الصحى خلال سنة وتأمين البطالة خلال ثلاث سنوات لاعتبارات 
عملية ولم يقل أحد أنه طبقاً لحم الماده اثالثة المذكوره ينفذ أحكام التأمين الصحى وتأمين البطالة 
بعوة القانون فى هذه الواع.د . 


قانون التأمين الإجبارى إلاة 


تاسعاً : وما يؤيد الرأى الذى :نادى به أن علس إداره مؤسسة التأمينات الاجتاعية قد استند 
إلى القانون رقم ١66‏ لسنة ١94١‏ والقرار الجبررى رقى «اس١‏ لسنة ١4ه١‏ والذى تمل 
الاختصساص النصوص عليه ق الماده ما بإعفاء الأنظمة الخاصة دن وزسر الذنون الاجماعية إلى ماس 
إداره الؤسرسة 0 

ونا كانت الماده يرن المذ كورة الممدلةكير الإبقاء على الأنظمة الخاصة بإجراءات وشر وطمعنة 

قا كان محوز اس الآداره أن يستند إلى القرار الوزارى رقم هع لسنة أكؤا لإلغاء الأنظمة 
الخاصة وإعاكان عله أن بتع أحكام المادة يريا الى استمد مذها ساطاته واأتى رممت إحراءات وشروط 
إعفاء الأنظمة الخاصة أو عدم إعفائها من الاشتراك فى مؤسسة التأميئات الاجتاعية . 

عاشيراً : ولا كانت الماده حب*؟ المعدلة توجب أن يشتمل الطاب الذى ,تقدم به أصماب الأعمال 
للاعفاء من الاشترك فى مؤسسة التأمينات الاجتاعية على البيانات التى بحددها قرار من وزير الشكون 
الاجماعية شم من مجاس إداره الؤسسة بالتمديل الوارد بالقرار الوزارى رقم ا/8١‏ لسئة 51وا 
المشار إليه . 

وا كان هذا القرار لم يصدر للا ن من مجلس إدارة الؤسسةفإن هذهالًنظمة الخاصة تعتبر قأنمة 
حت الآن وكون القرار 'لذى أصدره مجلس إداره المؤسسة فى 8؟ دسمير سئة 1951 باعتيار هذه 
الأنظمة منضمة إلى مؤسسة التأمينات الاجتاعية تنة رذآ للقرار الوزارى رقم و؟ لسنة ١951‏ قد وقع 
بالغخالفة لأحكام الفانون و,تعارض مع أحكامه ولاتازم هذه الأنظمة الخاصة بالاشتراك فى مؤسسة 
التأمينات الاجمّاعية إلاإذا أصدرالمواس قراره بالبيانات اللازمة اطلبالإعفاء من الاشتراك فىمؤسسة 
التأمينات الاجتاعية أو بالإعفاء من الاشتراك فيها ولا ءلم أصاب الأعمال فى الخالة الأخيره بالاشتراله 
فى امؤسسة إلامن تارعخ رفض طلبات الإعفاء وعدم قبول الأنظمة الخاصة . 

ل أموال در نظلى اقاص:ْ : 

من تار عز الانضمام لمؤسسسة التأمينات الاجتاعية 

ترتب على تقرير مبدأ معاش الش.بذوخة بدلا من التعويض السقدى فى حالة التتماعد تصفية الأنظمة 
الخاصة بالنسبة لأسحاب الأعمال الرتبطين بهذه الأنظمة من تاريع انضمامهم إلى مؤسسة 
التأمينات الاجماعة . 
| وذلك سواء وافق نصف المال للشتركين فى اانظام الخاص على احتساب مدد اشترا كهم فه كدد 
اشتراك فى تأمين الشيخوخة أو ل يوافقوا على ذلك . 

لأنه فى حالة موافقة العمال على ا<تساب مدد اشترا كوم فى النظام الخاص كدد اشتراك فى تامين 
الثشيخوخة . سيدفع النظام الخاص إلى الؤسسة ميلغاً يقدر بواقع بم بز من أجر العامل السنوى 
الأخير عن كل سنة من سنوات اشتراك العامل فيه خلال سنة من تارم العمل بالقانون ,» ومحسب 


فد العدد العاشير ‏ السنة الثانية والأربعون 


العاش عن هذه اللدة بواقع * بز من كل سنة منها على النحو الذدى سبق شبرحه . 
ويترتب على ذلك تصفية النطام الخاص فى هذه الخحالة . 


أما فى حالة عدم مواققة الممال على احتساب مدد اشترا كيم فى النظام الخاص كد اشتراك في تأمين 
الشيخوخة فإن للؤمن عليه إستحق عن قترة اشترا كه فى النظام الخاص مكافأة تمهابة الخدمة ممسوبة على 
أساس المادة ث7 من قانون العمل وعلى أساس الأجر الأخير عند انتباء الءقد أو معاش الشيخوخة 
بنسبة 9 بم/ا إذا بلغت للدة السابقة على الاشتراك فى التأمين بما فببا مدة الاشتراك فى النظام الخاص 
بالإضافة إلى الدة السابقة 54٠‏ ششهراً مع بمراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من الادة ٠7٠‏ من القانون التق 
أجازت للمؤمن عليه اقنضاء الكافأة الستحقة عن مدة خدمته السابقة بدلا من احتساءها فى فلعاش 
إذا انتبت مدة خدمته خلال الس سنوات التالية اصدور القانون أى حق ١‏ #د,سمير14 . ومنرأينا 
تصفية النظام الخاص فى هذه الالة أيضاً وإعادة أموال النظام الخاص إلى أححاهافيحصل حاب الأجمال 
ما دفعوه للنظام الخاص و بمحصل العال على مدخراتهم فيه . وسئدا فى ذلك الآفى : 

أولا : أن صاحب العمل سدد فى هذه الحالة اؤسسة التأمينات الاجتاعية مكافأة نهابة خدمة 
الؤمن عليه عند اتتهاء العقد . وطبقاً لامادة ٠‏ من القانون يلتزم صاحب العمل الرتبط مع عماله 
بنظام مكافا ت أو ادخار أفضل من الكانأة القانونية يدفع الزيادة كاملة عن للدة السابقة على الاشتر 
فى الؤسسة إلى الؤمن عليه مباشرة . 


وهذا يؤكد تصفية الأنظمة الخاصة عجرد الانضمام إلى مؤسسة التأمينات الاجتّاعية » إذ محل 
محلها النزام صاحب العمل بدفع المكانأة للمؤسسة والفرق زيادة عنها لامؤمن عليه مباشرة دون ذكر 
للنظام الخاص . 

ثانا : ويؤيد هذا أنه طبقاً للمادة 4ه ذقرة 4 « 1 » تتكون أموال تأمين الشيخوخة والعجز 
والوفاة من مكادأة نهاية الخدمة عن الدة السابقة طلي الاشتراك فى الؤسسة سواء كانت هذه الدة مدة 
اشتراك فى نظام خاص أو سابقة عليه وكذلك فى حالة عدم وجود نظام خاص إطلاقا » طالا أنها جميعاً. 
سابقة على الاشتراك فى مؤسسة التأمينات الاججاعية . 


ثالث : ويؤيد تصفية الأنظمة الخاصة أن المادة ه فقرة غ «ب» أدخلت فى أموال التأمين الفرق 
بين الكافأة القانونية الستحقة عن مدة الاشتراك فى اللؤسسة والسابقة على العمل بالفانون وبين الناتح 
من اشترا كات صاحب العمل فى الؤسسة إذا كان أقل من حساب مكافأة نهاءة القدمة عن هذه المدة . 
ولم يرد نص ممائل بشن الأنظمة الخاصة إذا كانت حصة صاحب العمل فيها أقل من الكافأة . ولوكان " 
المشرع مهدف إلى إيقاء أموال هذه الأنظمة . وبالتالى حصة المؤمن عليه الشخصة لنظم طريقة سداد 
الفرق بين المكافأة القانونة المستحقة عن مدة الاشتراك فى النظام الخاص السايفة على الأنغمام للمؤسسة 
وبين النائج من اشتراكات صاحب ب العمل في النظام الخاص عن هذه اللدة 5 


قانون التأمين الإجبارى ويك 


والمكافأة محتسب على أساس الأجر الأخير وهو غالبا مرتفع وحصة صاحب العمل فى النظام 
الخاص عن هذه الفترة غالياً أقل . 

ولكن الشرع لم ينظم هذه الخالة لأنه افترض تصفة الأنظمة الخاصة ولأنه احتسب عن هذه 
الفرة وعن غيرها طالما أنها قبل الاششراك فى الؤسسة مكافأة نهاية الخدمة القانونية يدفمها صاحب 
العمل للمؤسسة سواء احتسب للعامل عنها معاش قدره ١‏ ب أو دفعت المؤسسبة للعامل المكافأة 
حسب الأحوال . 

رابعا : يستند أصحاب الرأى الخالف إلى المادة 5ه فقرة م القى تقضى بأن « تتكون أموال هذا 
التأمين من أموال تأمينى الشيخوخة والعجز والوفاة <تى تارعز العمل بالقانون » . 

وهذا النص فى الواقع امتداد لنص المادة 5ه ققرة «<هقيل تعديلها بالقانون مع ١‏ لسنة 51واء 
النى كانت تقضى يأن «تتكون أموال تأمينالشيخوخة من المبلغ المدخر المنصوص عليه فى القانون 41١‏ 
لسنة ١9.66‏ وقت العمل بهذا القانون إن وجد » . 

ولم يقل أحد إطلاقاً أن هذا النص السابق يشمل أموال الأنظمة الخاصة وإنما هو قاصر على 
الأموال الموجودة لدىمؤنسة التأمنات الاجتاعية وحدها وقت العملبالقانون رقم و لسنة 1609 . 
والنص العدل امتداد للنص السابق وقاصر على الأموال الموجودة لدى مؤسسة التأمينات الاجماعية 
وحدها وقت العمل بالقانون رقم مه اسنة 10 . 

ولو سانا بهذا الرأى لكان معنى هذا أن تسل الأنظمة الخاصة أموالها جميعها الموجودة طرقها 
إلى مؤسسة التأمينات الاجماعية عن الدة السابقة على الانفمام إلى المؤسسة وهذا مالم يقل به أحد 
إطلاقآ لأن هذا الرأى سيؤدى إلى تصفية الأنظمة الخاصة ولكن لصالح مؤسسة التأمينات الاجتاعية 
وحدها وهو مالم مهدف إله المتمرع أبداً . 

وقد اقتصر القانون على إلزام صاحب العمل يدفم مكافأة نهاية الخدمة للءؤسسة عن المدة السابقة 
على الاشثراك فيها وذلك عند اتتهاء العقد . 

أى تبق لديه هذه المكافأة لحين انتهاء العقد . 


كا اقتصر على إازام النظام الخاص بأن يؤدى إلى الؤسسة مباغآً بواقع يم ي/ز من أجر العامل 
السنوى الأخير . . 8 . 

إذا طلب نصف المشتركين فيه أن تدخل مدد اشترا كبم فى النظام الخاص كدد اشتراك فى التأمين 
وهى الالة الاستثنائية الوحيدة لتحويل أموال النظام الخاص للمؤسسة وتعامل معاملة الاشتراك العادى 
فى الؤسسة فحسب المعاش عن هذه المدة بنفس النسبة أى بواقع » ي/ز 


خامساً : أنه لا محوز الاستناد إلى القرار الوزارى رقم وم لسنة 144٠‏ والقرارات المائلة ين 


ع بابة العدد العاشر - السنة الثانية والأرعون 


هذه المرارات صدرث لضم أصحاب الأعمال الشئركان ق أنظمة خاصة فى وقت كان قانون التأمينات 
الاجماعية يقضى بدقع تعويض نقدى فى حالة التقاعد واتهاء خدمة المؤمن عليه ولذلك ظلت الحكة 
لازمة للابقاء على مدخرات العال حدق صل امؤمن عايه عند تقاعده على مورد يكفيه تعيش منه . 

أما بعد صدور القانون رقم ١#‏ لسنة ١91‏ الذى حول التعويض النقدى إلى معاش وهى ميرة 
أفضل بلا شك ل تعد الحكه متوفرة فى باء النظام الخاص القانّم على نظام الإدخار . 

خصوصاً وإن ششركات التأءين تدفع عن هذه المدخرات فوائد قدرها م يرز بِينا تستغلها بغوائد 
قدرها > بر على الأقل ور عاكان هذا الأمر مقبولا فى حالة اشمال النظام على تأمينى العجز والوفاة 
وقهما عنصر الخاطرة أما بعد الانضمام للدؤسسة فالحسكة أصبحت غير متوفرة . ّْ 

سادساً , أن القرار رقم وم أسنه .جية؟ والقرارات المائلة له كان بلزم شمركات التأمين بأداء 
مستحقات العامل للؤسسة التأمينات الاجماعية عند اثتهاء العقد . أما القانون رقم #غ١‏ لسنة 1و١‏ 
فبو دازم صاحب العمل وحده بأداء مكافأة نهاية الخدمة عن كام لالمدة السابقة على الاشتراك فى الؤسسة 
با فيبا مدة الاشتراك فى النظام الخاص . 

وهذا يؤٌكد تصفرة الأنظمة الخاصة . 

سابعاً . يؤيد تصفية الأنظمة الخاصة أن المسرع أعطى لاعمال حرية ضم «دد الاشتراك فى الأنظمة 
الخاصة كدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة » فإن مغهوم الخالفة فى حالة عدم ضم مدد الاشتراك فى النظام 
الخاص كدد اشتراك فى تين الش.خوخة هو تصفية هذه الأنظمة واحتساب مكاءأة نهاية الخدمة عن 
هذه الفيرة السابقة على الاشراك فى الأؤسسة يدفعيا صاحب الممل للمؤسسة عند انتهاء العقد . 

ورستدق العامل عنها مكافأة موسوءة على أساس قانون العمل أو معاش الشخوخة بنسبة ١‏ /لز 
حسب الأحوال وذلك من المؤسسة . كا ستحقمن صاحب العمل الزيادةكاملة إذا كان صاحب العمل 
مرتبطا مع عماله نظام إدخار أو مكافات أفضل : 

وإستحق المؤمن عليهم إزاء تصفية الأنظمة الخاصة مدخراتهم من تارعم الانفمام للدؤسسة . 

ثامناً : إن المادة السادسة من القرار الوزارى رقم 5 لسنة 5ه9١‏ تنفذا لأحكام الادة م من 
القانون رقم واغ لسنة ههو١‏ بشأن الأنظمة الخاصة كانت تقضى يأنه فى حالة تصفية نظام خاص محب 
على صاحب العمل أن يعد كشوفاً بأسماء الال المشتركين فى هذا النظام ومقدار الأموال الى إستحق 
صرفبا لكل منهم وقت التصفية وإرسال هذه الأسماء إلى مؤسسة التأمينات الاحتاعية (مؤسسة 
التأمين والإدخار فى ذلك الوقت ) . 

والقانون رقم م5١‏ لسنة 1551 قطع كل جدل فأ كد عدم توريد أموال الأنظمة الخاصة إلا 
فى حالة واحدة استثنائية هى الموافقة على طلب احتساب مدد الاشتراك فى اانظام الخاص كدد اشتراك 
فى التأمين أما فى حالة عدم الموافقة فقد اكتنى القانون بإلزام صاحب العمل بأداء مكافأة نهاية الخدمة 
للمؤسسة عند انتهاء عقد المؤمن عليه . 


قانون التامين الإجبارى وباة 


اسع : إنه لا يوجد نص فى القانون عنع صرف المدخرات للدؤمن عليهم عن المدة السابقة على 
الاشتراك فى المؤسسة كا لم يضمن الفانون نص «لزم مؤسسة التأمينات الاجتاعية بالوفاء عدخرات 
الؤمن عليهم . 

كال برد نص فى القانون بشأن حصة المؤمن عليه فى النظام الخاص الستقطعة من أجره عن المدة 
السابقة على الاشتراك فى الؤسسة لأن الشرع افترض تصفية هذه الأنظمة الخاصة عند انفمام أسمماب 
الأعمال إلى المؤسسه وإعادة أموال الأنظمه الخاصة إلى أصماءها . 


وبذلك تعود مدفوعات صاحب العمل فى النظام الخاص إليه كا تعود إلى امؤمن عله مدخراته . 


ابه العدد العاشير - السنة الثانية والأربعون 


ال محاماة ىضوء ارزيش م اكير 
لمؤستاذ فى الول 
الماى 


أمها الزملاء : 

تاريع الإنسان الطويل العريض » منذكان بالأمس لحا حياة بدائية فى أحراش الغابات » يصارع 
الوحوش ويصطاد الحيوانات ويقطف الغار من فروع الأشجار ويتفاهم بالإشارة حتى لحظتنا الحاضرة 
فى النصف الثاتى من القرن العشرين » حيث محيا حباة متحضرة ويعمر الكوكب الأرضى بالمزارع 
والصانع والبيوت ويتحدث باللغات ويتمتع بالسيئا والكتاب والنلفزيون ٠‏ ويكاد أن ,مس القمر 
بأصابع يديه . 

هذا التارع العظم للانسان يعامنا حقيقتين أساسيتين : 

أولما : أنه لا موجد وى فى الحاة ثات حامد لا رتحرك ( وإئما هر دائماً فى حالة مسكمرة 
من الحركة والتطور والتقدم . 

وثاننهما : أنه لعلاج أية مشكلة من المشاكل ال ىتعترض الإنسانسواء أكانت مادية أومعنوية » 
هناك دائماً طريّان اثنان لاثالث لما وعلينا أن مختار أحدهها . 

الطريق الأول : هو علاج الظاهر الخارجية دون الجوهر . مخفيف الألم وتسكينه دون القضاء 
عليه وعلى منبعه . مثالنا فى ذلك مثل من محاول علاج الجىمثلا محقن المورفين الخدرة أو بالإسبرين 
المسكن . إنه علاج قد مخفف حقاً من الآلام لفترة مؤقتة ومحدودة ولكن سرعان ما تعود الآلام من 
جديد لنبش الحياة فى الجسد . فالمورفين أو الإسبرين ليس فى قدرته أن يصل إلى جنر الأم . ٠‏ إلى 
سببه .. إلى ميكروب الى ويتضى عليه » هذا الطريق هو ما يعرف فى القكر والواقع الاشترا أ » 

أما الطريق الثانى : فهو على العكس لايقنع بالعالجة السطحية لظواهر المشكلة وإنما بغوص إلى 
جذورها السببة للآلام فيعالجها إما بتقويتها أو باستئصال الفاسد منها أو استبدالما بأسس 
وجذور جديدة . 1 1 


فعلاج الى عند هذا الطريق مثلا لا تكون عاولة مخفيف الآلام بالمورفين أو الإسبرين » 


. ١951١ من نؤقير سنة‎ ١١ محاضمرة ألقيت ينادى نقابة الحامين بالقاهرة فى‎ )١( 


الحاماة فى صّوء الاشتر | كية 0 يبية 


وإعا بالكشف عن المكروب والنضاء عه وحن الجسد من جديد » وبالحوية والفيتامينات اق 
تبعث فيه القوة والحياة . هذا الطريقهو ما يعرف فى الفنكر والواقع الاشتراى » بالطريق الثورى . 

أمها الزملاء . 

إن الأساة الى عشناها زمنآطويلا كن فى أننا دفعنا دائماً وباستمرار إلى علاج مشا كلناجميعاآ 

عا فبها مشكلة الحاماة الراهنة » بالطريق!اورفنى . بالإسبرين .. جرد الإصلاحالظاهرى للسطح . 

وين هنا كنا نظفر بين وقت وآخر بإصلاحات جزئية » فبحدث اتفراج مؤقت أو مخف بعض الآلام 
زمناً ٠‏ فنظر: ن أن المشكلة قد حلت مكنم .ما أن يضيع أثر الحدر حدى تعود الألام امهاجمنا #سوة 
أشد » لأن مسساتها ومكروباتها ظات دتع ومو فى غَنَلة منا 

إن توظيفت عدد منالحامين فى القضاء أوأقلام قضايا الحكومة والمؤسسات تجرد حقنة من حةن 
المورفين . لا محل مشكلة الحاماة وإنما محل مشكلة عدد صغير من الحامين » ينسحب من قطاع الحاماة 
فيخفف الضغط والألم لبعض الوقت . 

إن محاولات تعديل نظام الضرائب بين وقت وآخر ليس إلاحرد اسيرينة نسكن صداع الحامين » 
ولكنها لاتفتح أمامهم مجالات عمل جديدة أو توسع مدان العمل أمامهم وتنقذهم منضائقة الاختناق 
الى تضيق حلقتها يوماً بعد يوم منذ سنوات طويلة . 

إن محاولة إلقاء مسئولية الس الغفير من إخواننا الحامين نحت التمرين على كاهل الحامينالأفراد 
ليس إلا حلا جميلا ومربحا على الورق » فهو يرتب لم مرتبات رمزية لا تدقع لآن غالبية الحامين 
الذرين يوظفون محاتى القرين ليست لديهم القدرةعلى الدفع أصلا أوالدفع باستمرار . والأقلةالقادرة . 
جزء كير منها لايدفع المرتبات لأن الغالبية لا تدقع » وهكذا نحف البراع الجديدة فى المبنة وتذبل 
وعموت ق لحظة مسلادها . 

وهكذا حال كل اقتراحات الحلول الجزئة الى تتنائر بيننا من وقت لآخر ٠‏ 

وإذن لا سبيل إلى العلاج الصحيح للمشكلة إلا عمالجة الجدور .. إلا باتباع الطريق الثورى ٠‏ 

كف ؟ 


إن اتباعهذا الأسلوب التورى فى العلاج ١‏ ستدعى منا أننتعرف بداهة علي طبنعةالشكلة وظروفها 
التار محية. » والظلروف الجديدة الطارئة » على أساس من الواقع النادي اللموس لا الخباك. ٠.‏ وهذا 
وحده هو الذى يودنا إلى حاول واقمة مكنة التنضذ والتطبيق ٠‏ 


أها الزملاء ٠‏ 
إن القضية موضوع محثنا اليوم هى كيف ننظ ء فى هذه المرحلة الت نسير فها حو الاشتراكة , 
مارسة هبنه الحاماة » مبئة احتراف الدفاع عن العدالة فى مجتمع إنساتى. » تلك المبنة الى نشأتتاز ميا .. 
بلادنا منذ عضر محمد على فى عام٠ 11١‏ باسممينة الشءطار » نسبةإلى ذكاء ولباقة م نكانوا .عارسوتها - 


اريابة العدد العاثير ‏ السنة الثانة والأربعون 


عن أجدادنا دون أى مؤهل دراسى أو عام » ثم تطورت مع تطور الجتمع وقيام سلطاته الثلاث : 
التشربصة والتنفيدية والقضائة » إلى مبنة لما قواعد وششروط وتقاليد ومؤهلات عامية وجامعية ٠‏ 
هذه هى القضية فى حيطبا العام » والآن لندخل فى التفوصيل ٠‏ 
إن مبنة الحاماة هى المهنة الى تقدم « ادمة القانونية » لمن يطلبها من المواطنين لقاء مقايل 
مادى » سواء أكانت هذه الخدمة فى شكل نصيحة ء أو فتوى » أوفى شكل إجراء معي نكباشرة دعوى 
وهذه الخدمة بطبيعتها خدمة معنوية فى جوهرها لا مادية » عمتى أنها تجند الفكر القانوتى فى 
خدمة من محتاجه ٠‏ والفكر بطبيعته وإ ن كان مادى الصدر إلا أنه نتاج معنوى فى النهايه » ومن هنا 
كانت الحاماة مختلف جوهريآ عن مبن أخرى تقدم خدمات مادية كنبنة الطب أو الصدلة مثلا . 
فالطبيب وإن كان استءعمل قله وفكره وعاليه ق علا المريض « إلا أن هذا العلاج مادى صواء أكان 
عن طريق دواء معين أو إجراء عملية جراحية ٠‏ كذلك .مهنة الصيدلة تقدم خدمات مادية هى لحضير 
وتركيب واختراع الأدوية الختلفة . 
ومن هنا كان منالخطا الكبير أن نطبق نفس العابير واللقاديس بصورة مطلقة وعماء على جميع 
المونالخرة ل دون اعتار إلى طيعة الخدمات التي تقدمها كل منها 2( وهلصض مادية أو معنوبة ٠‏ وإلاكنا 
فى ذلك كن بحاول قباس مساحة معينة من الأرض بعيار الرطل » أومعرفة وزن كية من القمح باستخدام 
الثر ٠٠‏ إذ ان نصل إلى نتشحة قط ٠‏ ْ 
وهكذا فإذا كان التأميم مثلا مناه الاقتصادى وهو تحويل ملكية وسائل الإنتاج من خاصة 
إلى عامة » يمكن أن يطبق على مرئة الطب ذات الخدماتالمادية عستشفياتها وآلانها الجراحيةوممدات 
الكشف على المرضى . فإن هذا التأمم نفسه لامك نحملا أن يطبق بذات أساوبه وأوضاعه على مبنة 
المحاماه » الى تقدم خدمات معنوءة وليس فيها من ماديات إلا كتب القانون ومراجعه وهى فى متناول 
أى فرد , يستطيع الحسول عليها دون عناء في أى وقت بعكس ماديات الطب وآلاته ٠.‏ 
والح قأننا تنوه فى ظلامات دامسة إذا ظللنا نتناقش ونتصارع حول أسماء ومسميات مجردة كالتأميم 
والتعاون والتأمين ٠‏ فالمهم ليس هو الأسماء وإتما مضمون وحتوى التنظيم الصحى الذى تحدد فيه 
الحاماء حيويتها ونشاطها لصا أبنائها » ولصالح الشعب كله الحتاج لخدمتها , على السواء ٠‏ وبوقوفنا 
أو التعاون أو التامين أو ثىء آخر ٠‏ 
أمها الزملاء : 
قلنا إن مهنة الحاماة نشأت تار يا وشرعتتنمو وتنطورمنذ عبد مد مل ء فاماذا نشأت فىهذا 
العبد بالذات ؟ إن الإجابة عن هذا السؤال توضح لنا الظروف الاجتاعة أو النظام الاجتاعى الذي 
مخلفت منه الحاماه كابنة شمرعية. ٠‏ 1 1 ش ش 


الحاماة فى ضوء الاشتراكية 2 . بشبايه 


فى عبد محمد على عرفت مصر لأول مرة نظام الدولة الحديث المتشعب الأجهزة والإدارات 
والمصالم . كا عرفت الصناعة الحديثة كالنسيج وبناء السفن وكذلك زراعة المحاصيل المعروفة باسم 
حاصيل الأسواقكالقطن , واقتطع البعض اقطاعيات زراعية خاصة وبدأ اهتمع معهذا التطوريمرف 
لأول مرة شيثاآ اسمه « الملكية الخاصة » , تعترف به الدولة رسا وتمنحهقداسة خاصة » وتفرضل 
أجوز مها والشعب حمايته باسم القانون ضد أى اعتداء عله من الغير ٠.‏ 


ولكئ «الملسكيةالخاصة» وقد كانت حكرآ لأفلة دون الغالبية المحرومة , أثارت منازعات لاحد 
لهاء بل لقد خِرت المنازعات داخل الطبقة المالكة نفسها حول حدود هذه الملكرة الخاصة وحقوقبا 
وإرثها وغير ذلك من الأمور ٠.‏ وتوالت بالضرورة القوانين المنظمة لهذه الحقوق والحدود وتعددت , 
لدرجة أن المواطن العادى لم يستطع الإلمام بها ومعرفة أحكامها » ومن هنا نشأت الحاجة فى الجتمع 
إلى طائفة من أذ كياء المواطنين » بمن كان لمم حظ معرفة القراءة والكتابة وثم قليل نادر وقتذاك » 
تتخصص في الإمام واللمعرفة مهذه الدوانين لإرشاد الناس إلى أحكامها » و يلم والدفاع عنهم فى 
الخصومات الى :نشب بينهم وتعرض على القضاء ٠‏ 


ومع تطور الحاة الاقتصادية والاجتاعية في البلاد » وإعطاء الأفراد حق تملك الأراضى ملكية 
خاصة فى عبد سعيد بعد أن كان لحم <ق الانتفاع بها سب » وبدء مجمع رأس الال لدى البعض 
نتيحة عمليات الزراعة ٠‏ واستغلال هذا الال فى بناء البيوت السكنية الى تؤجر لاغير » وبناء الورش 
الصغيرة والمصانع والمتاجر الصغيرة فالمتوسطة والكبيرة . وقيام الدولة بفرض الضرائب والرسوم على 
نشاط الأفراد الاقتصادى لعويل مصاريف إدارة الجتمع وحمايته » انسع نطاق الملكية الخاصةلوسائل 
الإنتاج من أرض ومصانع وبنوك ومتاجر وعقارات توسعاً كبيراً ساعد عليه سرعة تشكل المجتمع فى 
القالب ال رأسمالى القائم على المنافسة فالاحتكار , محركه دافع الرعح . 


ومعهذا التوسع فى دائرة اللكةالخاصة حدث توسع ممائل فى ميدان القانون وبسلطته » حتىثمل 
بالتنظم والتحديد كل كبيرة وصغيرة من نشاط الأفراد والمؤسسات والدولة على السواء . ول تعد 
طائفة الأذ كاء « الشطار »6 غيز اللمؤّهلين من المواطنين القداى قادرة على استيعاب هذا الفيض 
التشسريعى من الفانون ونظرياته الختلفة وتدخله التنظيمى » ليس فقّط فى الحياة الاقتصادية والسياسية 
بل فى حياة الفرد وأسرته من زواج وطلاق وآيوة وبنوة ٠.٠‏ وهكذا أصبح القانون فى النهاية عاراً 
يدرس فى المدارس العليا فالجامعات صمن العلوم الإنسانية كالاقتصاد والأدب » وغدت كليات الحقوق 
هى النبع الوحيد لرجالالقانون ومن بينهم الحامون . وهكذا أيضاً ‏ وهذا هو الهم فى موضوعنا 
دارت المهنة فى تطورها وتوسعها مع نطور وتوسع النظام الرأسمالى والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج . 
فالحامون يفتحون المكاتب ليقدموا خدماتهم القانونية لأماب هذه الملكيات الخاصة أساساً » مقابل 
أتعاب نقدية » ومنهنا غدتالمحاماه اقتصاديآ سلعة معنوية فىالسوق مضع مثلها مثلبقية السلع لقانون 
العرض والطلب . فإذا كان الطلب على الخدمة كبيراً في حين أن المعروض منها فى السوق قليل بسب 
قلة عدد المارسين لحا من الحامين »كان دخل الحامين بالطبع كبيراً ومستوى الأتعاب مرتفاً وبالتالى 


ملية العدد العاثير - السنة الثانية والأريسون 


عم الرواج المبنة ومهنأ الحامون بالرخاء . وقد عرقت مينتنا هذا الرواج زمنآً حين كان الممروض 
من الخدمة أقل بكثير من الطلب عليها » فأصبحت بالتالى من 1 كسب المهن فىتمعنا وأوقرها عطاء 
ولعل آخر عيدها بالرواج كان عام .وكئية؟ حينكان عدد الحامين فى مصر لا يتجاوز سسع ع محامياً . 
أما اليوم ققد تضاعف مرتين تقريب . والكسب المادى هو الذى محدد فى النباية مكانة المواطن 
الاجتاعية فى المجتمع الرأسمالى ونفوذه . فإذاكان كسبه عظيا ارتفع إلى قة المرم الاجماعى وانفتحت 
أمامه أوسع فرص الحاة المثرقة التى تصل به إلى أعلى الدرجات ومنها كراسى الوزارة والحكم . 
وكان طببعياً والخحالة هذه أن تغرى مبنة اللحاماه السكثيرين » فتدفقوا على كليات الحقوق بأعداد وفيرة 
ومتزايدة بغية الكسب الوفير » وعحاولة الحصول على مواضع لأقدامهم فوق قة الهرم الاجتاعى ٠‏ 

بد أنه مع تزايد عدد الخريحين فى كليات الحقوق كل عام » راح الجتمع .تشبع يوماً بعد يوم 
بأمدْعاف حاجته الحقيقية من الحامين . ولقد تمى هذا الاتجاء فى ظل تشجيع متعمد من سياسة الاستعمار 
التعليمية » التى استهدفت توسيع نطاق الدراسات النظرية على حساب الدراسات العملية والتطبيقية 
منهندسة وكيماء وصناعة , حت تظلالبلاد مفتقرة إلى الكادر الفنى القادر على كشف كنوز الثروة 
الطبيعية لبلادنا واستخدامهافى تصنيع الجتمع وتطويره منزراعىمتخلف إلى صناعى متقدم » فتبقى بذلك 
سؤقاً مضمونة لمنتجات الصناعات الاستعارية . 

وقد انعكس هذا التشبع بآثاره المدمرة على قانون العرض والطلب بالنسبة للمهنة وقلبه إلى وضع 
معاكس » إذ ازداد المعروض من خدمات الحاماة زيادة كبيرة جداً » فى حين ظل الطلب على حاله 
أو زاد زيادة طفيفة نتيحة البطء فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتاعية . وأدى هذا بالتالى إلى 
تخفاض الكسي المادى للمحاءين ء بل إلى امخفاض فى مستوى الأتءاب نتيجة التنافس الشديد بين 
المحامين أنفسيم فى سوق ضْيقة : هذا بالإضافة إلى عامل استمرار تدفق خريجى الحقوق دون اتقطاع 
بسبب عدم وجود سياسة مخطيطية سليمة التعليم . 


من هنا زشأت الأزمة الحققية فى البنة » وظلت تنفاقم سنة بعد سسنئة سيب عدم مواجية أسباعها 
الجذرية مواجهة صر محةشجاعة , والا كتفاء فتقط بالعلاج المورفينى وحباتالإسبرين من وق تلآخر . 

ويكى هنا توطيح عمق هذه الأزمة » أن نسلطالضوء على بعض الحقائق التى تواجهنابها الأرقام 
القارنة بين حال المينة فى بلادنا » وحالها فى بلد رأسمالى تقليدى بالنسبة للمبنة كفرنسا مثلا . 

إن لدينا فى مصر الآن , مع التفاؤل الشديد » أحد عشيرة ألف محام يعرضون خدماتهم فى مجتمع 
يسكنه 4 مليون مواطن . معنى هذا أن إدينا محامياً واحدآ لكل . .7 مواطن ؟ يلغ متوسط 
دحل الواحد منهم فى العام مه جنيهاً سب 5 

أما فى فرنسا فبناك خمسة آلاف محام » يعماون فى مجتمع ,بلغ تعداده حوالى #غ مليون نسمة » 
أى بواقع محام واحد لكل م ألف مواطن ؟ بلغ متوسط دخل الواحد منهم فى العام أكثر ' 
من ٠‏ جنا 5 1 5 


الحاماة فى ضوء الاشترا كة أحة 


أمها الزملاء : 

ظللنا أ كثر من عشر سنوات محاول العلاج بأساوب الأسبرين ٠‏ فنقترح قفل الجدول حيناً » 
وإغلاق كليات الحقوق حبنآ آخر » واشتراط قيام الحاص بإجراءات معنة من توثيق وتوقبع على 
حائف الدعاوى حينآ ثائئآً .. فبل حل هذا من عقدة الأزمة ؟ لا .. بل استفدلت وظلت تنوء يثقلها 
على غالبية الحامين يوما بعد يوم ول ينج من الأزمة إلا أولثك الذدين أتيح لمم 2م منبتهم الاجماعى 
الرسمى ؛ وصلاتهم الشخصية ونفوذهم:و نفوذ عاثلاتهم أو أصدقائهم أن استأئر وا فردياً بتقدم الخدمة 
ااشركات والؤسسات الكبيرة التى يشتركون فى رأسالما وإذارتها ‏ إما مباشرة أو بطريق غير 
مباشر . وظل الحكم الغالب أن يشق الحامين الليل والنهار فى سبل لقمة العيش وأحاناً » ولنقلها 
بصراحة , لامجدونها . 

ولم تطءن الأزمة المحامين فحسب»ء بل أصابت المبنة نفسها بالضضرورة » فرحنا نشكو من مخفاض 
مستواها » ومن إهدار تقاللدها ونندب » يحق ء أهدافها الإنسانية الجليلة فى السمود مع الحق 
و الدفاع عن المظلوم ٠‏ 

ولكن كيف نطالب من حرم من الحاة الإنسانية » أن يرفع رابة الإنسانية .. ومن أفتقد 
الأمن والاستقرار » أن مجيد السمود والدفاع . 


أعها الزملاء : 

لم يكن الحامون وحدهم ثم الذين تطحنهم الأزمة »كانت غالبية شعبنا ترسف فى قيود النخلف 
والفقر وااعوز والاستغلال . إذكانت موارد اجتمع وثرواته تتنكوم ق أبدىه بن قمط من اللواطنين» 
فى <ين كان العدم والحاجة تفتاتان محياة ال هو ب/ز الباقين . 

وأيقنا أن كل علاجات الأسيرين والورفين لن تحدى فى محق.ق إنسائية كل إنسان فى وطننا وأنه 
لابد من علاج ثورى يتناول الأسس الى قام علءا الجتمع ؛ هذا الموتمع الذى قسمنا إلى أفلية ضثيلة 
ناعمة مترفة » وأغلبية عظمى مقهورة مستغلة . 

وإذكان أساس الجتمع هو نظامه الاقتصادى أولا وقبل كل شىء ؛ فلابد إذن من أن نوجهالعلاج 
الثورى إلى هذا النظام الاقتصادى . 


والنظام الاقتصادى يعطى القوة وحق الحباة لمن ملك وسائل الإنتاج فيه » ويمنح الضءعف والفقر 
لن لاعلك . 

وهكذا كان بحب أن يتناول العلاج الثورى أول مايتناول مسألة ملكية وسائل الإنتاج . لقد 
كانت هذه الملسكة خاصة محصورة فى أبدى اله وإ كسب 7 وإذن فالملاج الثورى هو أن تنحول 
هذه الملكية الامارايا ايد لجع اجا الوطن دون تمبيز ؟ هذا التحول هو جوهر 
الاشترا كية 8 


بريه العدد العاثئ, - السنة الثانة والأرعون 


وهكذاكانت قوانين يوليو ١41‏ هى الخطوات الأولى فى عملية مول مجتمعنا من نظام رأسمالى 
إلى نظام اشتراكى , ولذلك نجد أن هذه النوانين قد أنمت ١45‏ شمركة , وتملك القطاع العام للدولة 
النصف فى ١و‏ مؤسسة .كا حددت الملكة الخاصة با لاتزيد قيمته سوقيا على عشرة آلاف جنه 
فى ؤه١ا‏ مؤسسة أخرى . 

وكان من نتيجة ذلك أن القطاع العام لوسائل الإتتاج قد تملك وسيطر فى محال الصناعة والمال 
والتحجارة ؟ جدوهر السوق بالنسة للمحاماة » على ما يوازى ييز من النشاط الامضاديى وم 
سبق للقطاع الخاص علكيته الفردية إلا.م1 ييز سب . 

من تفهم هذه الحقيقة الرئيسية والوعى العميق بها » نستطي ع أن نلدس حقيقة الموقف الراهن للمهنة 
فإذا ظلت المبنة » كا ينادى البعض اليوم » على الها دون تغمير » تدور بكل نشاط أبناثها حول اللكية 
الخاصة لوسائل الاتتاج ء فعنىذلك أنمها ستدور فىم١‏ ,امن سوقها الماضى فسب . بمعنى أنه لو تصورنا 
أننا أبناء المبنة كنا نعيش جميعاً محن المشيرة آلاف إنسانءفى مائة بيت » فإن الذين يطلبون منا أن 
نظل على حالنا دون تطور أو تغبيرء يطلبون منا أن تنكوم نحن العشيرة آلاف إنسان فى تمانية عشير 
با فقط .. إنه لانتيحة منطقية لهذا سوى الاختناق . 

إذن :ى تتفادى الاختناق » يحب أن نطور ممنتنا فى أسلوءها وطريقة تمارستها وال نشاطها » 
بحيث ننقلها من دائرة الملكيه الخاصة التى ضاقت إلى الدائرةالجديدة الواسعة الرحبه المنطورة دائاً .. 
دائرة الملسكة العامة .. دائرة الاشترا كية . بعبارة أخرى بحب أن نسارع بأنفسنا وبتجارينا الذاتية 
مع الاستفادة بتجارب الجتمعات الأخرى الى سبقتنا إلى ممارسة المهنة بطريق اشتراكى جديد بدلا 
من الطريق ال رأسمالى القدم . 

كيف ؟ 

أود قبل محاولة الإجابة عن السؤال أن تتوقف هنا لتحدد معا كلامن خوط الاشترا كية وخبوط 
مهنة الحاماة » لأن عملية التنظم الجديدة ليست فى حقيقتها إلا عملية نسج خلاقة بين خيوط المهنة 
وخبوط الاشتراكية . 

إن الخبط الأول فى الاشترا كية هو أن الظروف فى المتمع هى الى تصنع وتصوغ الإنسان . 
فظروف اهتمع الرأسماللى عتم قيامه عي الاستغلال والربح » تصنع إنسانا فرديآ أنانياً يسعى لتحقيق 
الئراء مستغلا الآخرين لدرجة الموت » إذ الجتمع يكون كالبجر ‏ السمك الكبير فيه يلتهم الصغير . 
وهدف الاشتراكة هنا هو صناعة ظروف متغيرة وعاجع للاننان أن حل للانسان محئق 
حريمّه وسعادته بالعمل دون استغلال الآخرين . 

ويتفرع عن هذا الخبط أن القيمة الأساسية فى الجتمع الاشتراكى هى العمل وليس الثروة 
الوروثة والمستغلة » ومن هنا يكون العمل واحباً على كل قادر عليه محسب طاقله 1 والأجر حق 4 
عا يوازى قمة عمله ٠‏ 


الحاماء فى صُوء الاشتراكبة 2 ' سمه 


والخيط الثانى من الاشتراكة أن الإنسان يملاده فى تمع من حقه أن توفر له ضرورات 
الحاة والاستهرار 03 وأن تف أمامه أيواب الفرص المتساوية مع غيره دون ييز للتهدم 0 وزيادة 
3 0 
دخله والعتع بماديات الحياة ومعنوياتها . 


والخرط الثالث أن المواطن فى المتمع الاشتراكع بتحرره من قبود الاستغلال يتحرر من قبود 
' الاست.داد و التحيج . ومن أجل هذا بحب أن يوقر المجتمع الاشترا كى سيادة القانون على التبع دون 
تفريق» وأنتقان هذهالسيادة بقواعد واجراءات خاصة فى حال التقاضى ‏ محيث لا,تاحلفرد أو ساطة 
مهما تسكن أن مخل بهذه الحرية المكفولة قانوناء وهذا يستازم بالضرورة استقلال اللقضاء بعنصرية 
الجالس والواقف على السواء ‏ استقلالا حقيقياً عن بقية أجهزة الدولة » وهو استقلال لابتوفر إلا 
شكلا في الجتمعات الرأسمالة . 

هذه هى خيوط الاشترا كة . فإذا انتقانا إلى خوط مهنة اللحاماة نمحدها تتباور » من حيث 
جوهر طبيعتها فى : 

٠ :وفير الحرية للمجامى فى ممارسة مرئته فى ضوء سيادة القانون والخيرة والسكفاءة والضمير‎ ١ 

؟» ‏ حرية الموكل طالب الخدمة الفانونية فى اختيار محاميه بنفسه » على أساس من مبدأ الثقة 
الشتادل ٠.‏ 

؟ - وجوب أن تكون الخدمة القانونية فى متناول كل مواطن عتاج إليها » بغض النظر عن 

هناك فى العالم | كثر من نجربة قامت فى عدد من البلاد التى تطورت حو الاشتراكية لنسج 
خوط مينة الحاماة ,الاشترا كة . وما تزال هذه التجارب تعدل وتطور طبقا للا تسفر عنه من 
نتائيج سلسة أو إنجابية ٠.‏ 

ومن واجبنا أن نتمرف هنا بعض هذه التجارب ء لا لنقلدها وإنا لنستفيد منها كأضواء كاشفة 
تنير لنا الطريقكى نقوم بتجربآنا الخلاقة المتفاءلة مع واقعنا وظروفنا الخاصة . 

فى الصين مثلا قام الحامون فى كل مدينة بالتجمع فيمموعات مغيرة أو كيرة » وأنششأت كل مموعة 
مكتبآ تعاونآ مشتركا بدلا من المكاتب الفردية . ففى يكين العامة » 1 كثر من مكتب تعاوقى يؤدى 
الخدمة القانون.ة لكل من يطلبها من المواطنين مقابل أتعاب محددة على أساس تمر .فة موحدة بالنسبة 
لنوع القضايا وقيمتها . ويقتسم محامو المكتب التعاوتى الدخل العام فما ينهم . 

وفى الامحاد السوفيق نحرية أخرى ء فقد أنشئت جمعيات مهنية متعددة فى المدن والأقالم عرفت 
باسم :. 'و جمعيات رفاق الحامين » مكونة من مكاتب منتششرة تعمل على أساس لاحة ونظام وتعريفة 


4و العدد العاشر ل السنة الثانية والأربعرن 


موحدة أيضاً » وذات خزيئة عامة مشتركة قسم.دخلها بين الكاتب الشتركة . محسب قيمة ما أداه 
كل عامل من خدمة سواء للحكومة أو للاأفراد . 

ومحانبٍ هذه الجعيات ء وجدت وما تزال » عض المكاتب القليلة تباثر نشاطها بطريقة فردية » 
وهى في العادة مكاتب متخصصة فى فرع واحد هن فروع القانون ؛ كالقانون البسرى أو الأحوال 
الشخصة. ‏ ' 


أعها الزملاء 5 

هذء فى بع ضتجارب البلاد الأجندية » فكيف تسكون نجربتنا . . تحربة نسج خوط الاشتراكية 
مع خيوط الهنة » فى تنظم كفل ممارسة الحاماة بطريقة آمنة توفر الحاة لأبنامها دون ما استغلال » 
والخدمة القانونية للمواطنين دون ما استغلال أيضاً . 

الحق » هناك 1 كثر من اقتراح بناء هذا الشأن لكثيرمن الزملاء . ولست أريد هنا أن أتعرض 
بالتفصيل لاقتراحات الزملاء فبم أجدر منى بشسرحبا وتفصيلها » وإعا أقصر حديثى على بيان الخطوط 
الرئيسية للمشروع الخاص بى » والذى أسمح لنفسى بالقول بأنه نتيسجة دراسة واقعية - على قدر 
الطاقة ‏ لظروف مينتنا وجمتامنا معآ فى ضوء المبادى, الاشتراكية . 

واأشروع من قسمين 3 


قم عام 0 يطالب تحفيق إجراءات وأوضاع محخددة تستهدف علاج مشكلة لشبع اجتمع عا يزيد 


عن حاجته من المحامين نتيجة التضخم العددى » وتوفير الغمانات الاشترا كية لنظام العدالة القضائى ٠‏ 


وقسم خاص : «تناول الأسس التنظيمية لمءارسة المهنة دون ما إخلال بطبيعتها الجوهرية » فى ظل 
ا جتمع الجديد ء الذى نسيطر فيه الدولة على 0م بز من وسائل الإنتاج الصناعية والالية والتجارية . 


ولنبدآ بالقسم العام وهو من ثلاث تفاط رئيسية : 

التقطة الأولى : تستند إلى القانون القائل بأن النشاط الاقتصادى فى اهتمع الاشتراى يستهدف 
أساساً تلبية احتياجات المواطنين من إنتاج مادى »كالملابس والأحذية والأطعمة والسيارات ؟ وإتناج 
معنوى كالفنون » وخدمات كالطب والحاسية والحاماة . إن تنفيذ هذا القانون تنفيذاً صححاً يتطلب 
بالضرورة العمل على توفير الطاقات الشيرية المدرية اللازمة لخاجة العمل والخدمة فى كل قطاع على 
أساس مبدا التخطيط الشامل للوارد الجتمع وإمكانياته . ولا يمكن توفير هذه الطاقات توفيراً سليما 
إلا بأن تعمل الدولة على تطبيق مبدأ التخطيط على سياستها التعليمية فى جميع مراحلها الدنيا والعليا » 
وربطها فى إطار واحد مع الخطة العامة . وهذا ان يتأنى إلا برسم سياسة تعليمية واقعة لا تسمح 
باستمرار هذه الفوضى الى ورثناها عن الاستعار واللجتمع الرأسماللى » فتقذف الجامعا ت كل عام الاق 
من الشباب محماون مؤهلات عامية نظرية دون أن يكون الموتمع فى حاجة إلى نوع مخضصهم ودراساتهم 


الحاماة فى صُوء الاشترا كية مدو 


فيصبحون من ناحية عالة عاطلة تثقل اهتمع بأعباء جديدة » ا مسر الجتمع من ناحية أخرى جبود 
هذه الطاقات العاطلة وكان عكن أن تفيد فى محالات أخرى لو أ<سئن التوجبه والتنسيق . والأخذ 
بمبدأ التخطيط الشامل لن يسمح للشباب بالالتحاق بكليات المقوق إلا بالقدر الذى تثبت الدراسات 
أنه لازم.فعلا لحاجة: ال تمع » ولك تنكون الدراسات واقعية وأمينة » فن الواجب إشراك تقابة 
الحامين مع جهاز التخطيط ووزارات العدل » والتربية » والتعلمااعالى ؛ فى خطط الدراسات القانونة 
و ديد العدد اللازم سنوءاً من خريجى هذه الدراسات . وليس هذا بدعا بل هو إجراء متبع فى بلاد 
اشثر أكة عدة بطرقة أو بأخر فى . 

والقطة الثانية : تستلهم القانون القائل بأن الاشتراكية تستيدف سادة القانون واستقلالالقضاء 
بعنصريه الجالس والواقف على السواء » أى القضاة والحامين »لما فى ذلك من ضمان لخحرية اللواطن 
الحقيقية لا الشكلية . وترجمة هذا القانون تستازم فى محال القضاء أمرً هاماً » هو أن مباشيرة الدعوى 
أمام الحا ك لا تسكون إلا بواسطة محام مستقل تاماً عن السلطة التنفيذية والأجهزة المرتبطة بها 
بطريق مباشر أو غير مباشر » وسواء أكانت هذه الدعوى خاصة بالحكومة أو بمؤسسة عامة 
أو بمواطن فرد . ٠‏ 

ومؤدى هذا أنه يجب أن يطبق المبدأ القانونى العام دون الاستثناءات الواردة عل الآنء و التى 
تسمح لحامى أقلام قضايا الح-كومة والمؤسسات العامة عباشرة الدعوى أمام القضاء ؛ فهؤلاء فى الواقع 
لم يعودوا محاءين بالمعنى اقيق » وما ثم خبراء قانوزون يتولون وظائف عامة » وثم بهذا الوصْع 
إذ يقفون أمام المحكمة ومن ورائهم الدولة أو الؤسسات » يثقلون منذ البداية إحدى كفق ميرّان 
الخصومة » وهذا لا يتفق والعدالة واستقلال القضاء فى النظام الاشتراى . ومن هنا كان من الواجب 
أن يقتصر عمل محاى أقلام قضايا الحسكومة والمؤسسات على الفتوى ومحرير المتقود وإعداد القضايا 
-فسب دون مباشرتها . فبذه المباشرة من حق الحامين المارسين للمبئة فى استقلال عن الحسكومة 
والمؤسسات , وليس من شك فى أننا هذا الإجراء نبعث فى مبزة المحاماه حيوية جديدة فتعود لتنشط 
فى مدار طبيعى واسع فى خلال التدول الاشتراكى , وبعده . 

أما القطة النالثة : فتنبع من آلبدا القائل بأن تطور المجتمع وتزايد احتياجاته على الدوام » 
أصبح يستلزم التخصص فى العمل , هدف الإتقان والإجادة والاعمق فى اللبحث والدراسة . ومن هنا 
كان واحياآ أن يعاد تنظم جدول الحامين على أساس التخمص الاختيارى لك لتحام فى فرع من فروع 
القانون ٠‏ لا جوز له تجحاوزه إلى فرع آآخر خلال العمل » وإن كان بحق له إن شاء أن ستبدل مخصصه 
بتخصص آخر . وهذا النظام من شأنه أن يرفع من مستوى المهنة ونوعية الخدمة » ويوجه التنافس 
وجبة إبحابة تستهدف تعميق الكفاءة وإرساء تقاليد جديدة لشسرف المهنة وجلالها خلال المارسة 
الحية كل يوم . | 

هذه هى باختصار أثم. نقاط القسم العام.. أما القسم الخاص من المشسروع فهو تنظيم ممارسة المهنة 
على ضوء اللبادىء الاشترا كبة وطبيعة الميئة الأساسية . 


كه العدد العاائير - السنة الثانية والأربعون 


# ا 0ظة 


وهذافى رأف إستازم أن قوم بحن الحامين داح لالتمابة بمناء تنظم مهنى عام يفتح أبواب العضوءة 
الاختيارية أمام جميع الحامين دون استثناء . 

ويكون لجذا التنظيم الذى كن أن نطاق عليه مؤقتاً اسم و مؤسسة الخدمة القانوثية » الشخصية 
المنوية للستقلة ذات الذمة الالة الستقلة - 

و.عمل هذا التنظمعلى توجبه طلبات الخدمة القانونية » أياً كان مصدرها . سواء أكانت الحسكومة 
أو الؤسسات العامة أو الخاصة أو الأفراد » إلى الحامين أءضائه لمباثشيرتها فى مكاتههم الق تصبح 
تاسعة للمؤمسة . 

والؤسسة هى التى تقوم بالاتفاق مع طالب الخدمة على الاتماب » وفقاً لتعريفة موحدة تقررها 
الجعية العمومية للمؤسسة على أساس نوع القضية وقبحتها . 

وبحرى توزيع العمل بين أعضاء الؤّسسة على أساسين": 

أولهما :أن من حقطالب الخدمة أن يعين الحاى الذدىيريده ويثق فيه لمباشرةالعمل , وهذا ما كد 
لبدأ الثقة المتبادلة الواجب توافرها بين الحانى وموكله . على أن يكون للمسانى فى نفس الوقت حق 
قول السام بالعمل أو رفضّه . 

وثانبهما : أنه إذال بعين طالب الخدمة القانونة محامياً بالذات » فإن الطلب سند إلى الهامى 


الذى عليه الدور وفقاً لجدول محدد فى الؤسسة . 

وف ىكلا الأمرين لا يتقاضى الحابى من طااب الخدمة شيئاً أو أتعاباً مباشرة » وإنا تصب كل 
الأأتعاب فى الصندوق العام للمؤسسة . 

والخص.لة العامة لاصندوق بعد حصم المصروقاتث تقدم ذرق أعضاء المؤبمسة على أساسين : 

الأساس الأول : مرتب ثابت يقرر لكل عام وفقاً لأقدميتهفى البنة وأقدميته فى عضويةالمؤسسة 
والحدف من هذا المرتب الثابت هو تغطة الافقات الضرورية لمميشة الهاتى كانسان » وبهذا ,توفر له 
عامل الاستقرار والأمن وحق الحياة فى الجتمع الاشترا ى . ْ 

والأساس الثاتى : دخل مفتوح حت حد أقصى معين تقرره الحعية العمومية للمؤسسة ء وليسكن 
الذى بذله الحاتى خلال العام . وهذا تنضذآ و نمجسيداً للسدآ الاشترا 3 : من كل حسب طافته , 

والؤسسة يطييمة الحال بحب أن بديرها محلس تتتخبه العية العمومية كل فترة زمنية معينة» 
ولنكن سئتين مثلا » فضلا عن جباز إدارى يتكون جميعه من الحامين الذين يرغبون فى بمارسة 
العمل التنظمى للاؤسسة . 


الحاماة فى ضوء الاشتر أ كية رةه 


والمؤسسة محم هدفها العام يمكن أن تساعد مساعدة فعالة وامجابية فى حل مشكلة انوانا المحامين 
نحت القرين » فتلسقهم مخدمتهاء وبذلك يرتبطون فى عملهم وءرانهم بمؤسسة عامة لا بأفراد غير 
مستقرين » على أن تتحمل كل من اللؤسسة والنقابة مرتماتهم «نادفة » <قى إذا ٠١‏ استكاوا مدة 
مرانهم أصبص هن حقهم إذا شاءوا أن ينضموا لعضوية المؤسسة . 

على أن قيام الؤسسة ذات العضوية الاختيارية لا منع من استمرار من شاء من الحامين أن يظل 
عمارساً لعمله على أساس فردى محض . بيد إتى واثق من أن للكاتب الفردية أمام هذا التطور 
الاجتاعى والتنظيم الميى اماعى لن تستطبعالاستمرار فترة طوله » وستقبل نحت 2 الواقع والتطور 
الانضمام لعضوية المؤسسة , وبهذا تصبح عامة شاملة فتتحول عندئذ بالتالى إلى جزء لا يتجزأ من النقاية 
ذاتها ومهذا تربط النقابة ريطا جزريآ لأول مرة بلقمة الءرش وبالإشراف على إرساء التقالد الجديدة 
للدهنة ونتقذها من عزلتها ونتقذ أنفسنا من هذهالبعثرة القكسكة المهدرة لنا كأفراد وجماعة ذات تاريع 
طويل مشرف فى خدمة الوطن والعدالة . 

كا أنه فى ظل المؤسسة ستتاح الفرصة لكل محام ؟ دون خوف من مطالب السوق المتغيرة » أن 
يتخصص فى فرع من القانون ما يزيد من كفايته ويرفع من مستوى المينة فى نفس الوقت . 

وأيضاً فإن النقائة مهذا النشاط المزدوج لما كؤسسة مهنة وتقابة فى نفس الوقت » سوف تتوفر 
لما القوة والحيوية والكلمة المسموعة فى اهتمع . . هذه الكلمة التى تتبدد اليوم دون طائل رغم كل 
الجبودات التى تبذل من حين لآخر . إذ ستصبح التقابة كما فى يع الدول الاشتراكية جزءاً لا يتجزأ 
من أجهزة البناء الاشتراي الاحّاعى , لما رأى ذو وزن وتقدير فى التشريع وتنظيم التضاء وتسبير 
مؤسسات الخدمة والانتاج الحتلفة فى ا جتمع : 


أءها الزملاء .. 

هذا عرض سريع لخطوط التنظيم النى أتشرف بعرضه عليتم » وسق بعد ذلك من حمس أن 
تتساءلوا عن إمكانية حاح هذا المتسروع . شْ 

والواقع أن هذه الإمكانية لايمكن التعرف إلى مداها وحقيقتها إلاعلى أساس الدراسة العملية 
المدعمة بالإحصاءات . 

ولست كفرد بقادر قط على أن أقدم وحدى دراسة علمة متكاملة وإحصاءات دققة , فبذا لن 
يتوفر إلا بتكاتف حمع الخبرات والطاقات فى مبيتقنا . 

ومن هنا فإنى اقتصر على إيراد بعض الإحصاءات التقريية عن قطاع مكانى معين من أسواق 
المينة وهو دائرة محكمة عابدين . 

إن الإحصاءالضر بى يوضح لنا أن الأرباح النائجة عن الأتعاب عام 14٠‏ المكونة لوعاءالضريبة 
| يصل إلى حوالى 7٠٠١+‏ ألف جنيه سنوياً » موزعة على١؟١‏ مولا من المحامين ء ومعنى هذا أن متوسط 


ايه العدد العاثعر - السنة الثانية والأربعون 


الدخل الصافى للمحاى فى دائرة محكنة عابدين هو عمس رسر>؟ جنساً فى العام . 
بيد أن هذا المتوسط بالطبع لا يتحقق بالنسبة لكل محام بسبب عدم عدالة التوزيع فى فرص 
العمل , ولهذا هناك محام واحد بلغ دخله على أساس إقراره الضريبى ٠٠مر9!‏ جنيه سنوياً » ومحام 
آخرلم يزد دخله السنوى عن 7٠٠١‏ جنيه . 
ولنقدم إحصائية أخرى من دائرة عابدين تلق ضوءاً على موضوعنا . 
00 إن عدد تضايا الجنح فى حمكة عايد.ن حسب إحصاء وزارة العدل لعام 195٠‏ باغ ١8٠٠6‏ جنيه . 
كا أن عدد القضايا الدنية عن نفس العام بلغ .16م قضية . 


وإذا أخذنا هذين النوعين من القضايا فقط أساساً للتقدير لمعرفة إمكانيات يجاح مشمروع المؤسسة 
العامة للخدمةالقانوزة » واضعين فى اعتبارنا أن نسية القضايا الى ضرفا محامون لاتزيد عن ٠ه‏ يز 
فتقدر على هذا الأساس متوسطاً عاماً منخفضاً للاأنعاب فى جميع الجنح والقضايا الدنية عا لا يزيد 
على عشيرة جنيوات لاقضية الواحدة ‏ فإن الصلة المتجنعة فى صندوق الؤسسة تبلغ بالنسبة لاجنح 
«وءرء؟! جنها سنوياً . 


وبالنسبة للقضايا المدئية ٠ع‏ هراس جنيهاً سنوياً . 


ويكون الجمرع الكلى هو ٠.وهرزه١‏ جتيها سنوياً » أى بواقع ل“ جنيهاً شهريا . 

فإذا قسمنا هذا الدخل العام على أساس ال ١١.‏ عحاى فإن ما مخض كل واحد منهم شهرياً هو 
حوالى ه١٠‏ جنيبا . هذا دون احتساب لإبرادات أتعاب مختلف القضايا والأعمال القضائية الأخرى 
كالكنانات , والقضايا التجارية» وقضايا الأحوال الشخصية » وتوثق العقود والفتاوى ومرير 
الانذارات الح . : 

فبل بعد ذلك لا تسكون الظروف ملائمة حا لنجاح مشمروع المؤسسة العامة للخدمة القضائية . 
أعتقد أن الجواب الواقعى هو أن الظروف موائمة وإمكانيات النجاح عظيمة . 

أعها الزملاء. . 

إن بلادنا مخطو اليوم خطواتها لإعادة تنظيى المجتمع يكل طاقاته العاءمة على أساس جديد يتفق 
والسير على طريق الاشترا كة . وهناك فكرة خاطئة تشيع أن هذه وسئولية المكومة وحدها 
فلانتظر مادا ستفعل بنا وبغيرنا . إن هذا هروب من مواجهة السثولة . أنه تقاعس عن العمل والتنظيم 
والشاركة الإمحاية . إن الشعب وهو سيد مصيره يحب أن يبذل طاقاته الإبحاية فى إعادة تنظم حياته 
على أساس الكفاية والعدل » وأن يتفاعل مع الحكومة فى تيان معالم الطريق 

ولقدكان إبحاياً ومفرحاً حقاً أن نقابة كتقابة الأطباء سارءت إلى دراسة أوضاع مهنتها وانتهت 
إلى مشمروع العيادات الشعبية المجمعة » قدمته إلى الحكو مة ققبله مال عبد الناصر على الفور و ادر 
به قراراً جررهورياآ سدء التنفيذ فى يولو القادم .. 


الحاماة فى ضُوء الاشتركة قفة 


إن واجبنا محن هنا فى نقابة الحامين أن لا نننظر أمراً أو إشارة بإعادة تنظم مهنتنا الحللة 
في ضوء المبادىء الاشتراكة » بل علدا آن نبادر بدراسة أوضاعنًا دراسة علية مدعمة بالإحصاءات 
ومناقشة كل الشمروعات والاقتراحات القدمة مناقشة مفتؤحة حرة » لنصل من خلال احتكاك عقولنا 
وتحارينا وخيراتنا إلى التنظيم النشود . ولست أشك فى أننا سنستطيع تنفيذه وإقناع الدولة به خاصة 
وأننا لا محتاج مثل مشروع نقاءة الأطباء إلى مصصروفات تأسيس العيادات الشعبية اللجمعة » فنحن ينا 
الكاتب ولدينا الطاقات البشرية الحائلة » ولدينا الثقابة » ولدينا بعد ذلك رغبتنا لللحة الدافعة لأن 
نعمل بأساوب جديد يسم فى عملية البناء الاشترااكى . 


أنها الزملاء . 

من أجل هذا كله فإتى أسمم لنذ سى بأن أقترح عليج عَقَد مؤعر عام فى أسرع وقت نممكن ء 
00 فى شبر مارس القادم لناقشة مشكلة حياتنا ومصيرنا وواجباتنا وحقوقنا فى عملة اابناء 

شتراى لجتمعنا وذلك فى ظل النقابة ورعاتها . 

وليفتح هذا الؤعر صدره برحابة لكل مشمروع واقتراح ورأى » ولنكن على ثقة أن الناقشة 
الفتوحة الخرة ستفتح أمامنا أكثر من باب رعا ما يزال مغلقاً » وأ كثر من طريق لم نتبين خطاء » 
بعد وستصل بنا حا إلى الحفيقة والتنظم الواقعى اليم ٠‏ ى تظل الحاماة ما كانت دائماً مرفوعة 
الراية موفورة الحياة والكرامة مجندة فى خدمة 3 الوطن والشعي . 


١قية‏ العددٌ العاشر - السنة الثانة والأربعون 


7 8 2س )3( 
0 س0 - - 
ا مشماربالمًا وسللو مم لامضارف 
لا ركنور على صمال الرين عوصم 
أستاذ القانون التجارى والقانون البحرى سل بكاية الحقوق بجامعة القاهرة 


مرا م اعبار : 
و كانت مصر تعيش - إلى عبد قريب - فى ظل مبدأ حرية التجارة والصناعة . 
.ترتب هلى مبدأ حرية التجارة وااصناعة نتامج منها 0 
١‏ س حرية كل شخص فى اختيار البنة الى إزاولها . 
؟ - حرية كل شخص فى اختيار الكيفية التى يماشر مها مبنته ونشاطه المينى » وحرية علاقاته 
مع غيره من التجار والمنتجين والمستها-كين . 
م س منع السلطة الإدارية من تقببد هذه الحرية مالم يأذنها القانون فى ذلك . . 


الق.ود على ا العارم : 

»؟ - على أن مبدأ الحرية فى«باشرة التجارة والصناعة ‏ كالميدأ فى مباشرة أى حرية أخرى - 
ومصدراً للاشطراب , ولذلك محد الدول فى كل العصور تندخل لتنظيم هذه الهرية وذلك بوضع 
قود تستهدف حماية الأمن العام أو الآداب أو الصحة أو الصلحة القومية . 

وقد حرص الفانون الصادر فى فرنسا فى مارس سنة ١/١‏ والذى أعلن ميدأ الخرية الاقتصادية 
على الاشارة إلى أن هذه الهرية مقيدة بما تفرضه « لوام البوليس القائمة وقنئذ وتلك الى تصدر 
فم بعد 2 - 

وكذلك أشار إلى هذه ال.ود الدستور المصرى الصادر فى سنة ١949‏ عند ماقرر أنه فحن 
الخريات العامة فى حدود القانون ء وهو معنى ردده الدستور ااؤؤقت لاحمهورية العرمة اأتددة الصادر 
سنة هرهة! إذ يفول فى المادة العاشرة منه إن «الحريات العامة مكقولة فى حدود الفانون ع . 


. 99515 عحاذمرة ألقيت دار النقابة فى أول يونيه سنة‎ )١( 


الشكلاث القانوئية للتوجيه الانتصادى الفه 


فكأن حرية التجارة إذنحرية منظمة وليست حرية مطلقة ؛ والتنظيم هو فى حيةته فرض للقيود 
لأن إطلاق الحرية لكل الأشخاص يؤدى إلى تعازضهم وتضار هم ولا تكون حماية مصال شخص «عين 
إلا بوضع قيد على حرية شخص آخر انمه من العبث مسال الأول » فالتنظم تاضمن بطبيمته شيئاً 
مئ التفييد . 

الفيد الأول إذن على حردة التجارة هو ما يفرطه المشمرع أو جبة الإدارة من قبود وص 
' مصال عامة كفظ الأمن أو النظام أو الحدوء أو الصحة . 


: القبور اررواريٌ‎ ) 1١ 

م - ولكن يلاحظ أنه للا كان الأصل هو الحرية وهو مبدأ أساسى دستورى يقوم عليه الجتمع 
فإن القيود الى ترد عليه بحب أن تقتصر على محرد تنظيم ممارسة الأفراد لهم لا أن يتوغل التنظيم 
إلى حد الوصول إلى المساس بالميدا ذاته , فلا يجوز أن بحرم شخص من مباشرة التجارة إلا بتمانون 
أى بعمل صادر من السلمطة التشيريعية ء ولا يوز للادارة اماد إجراءات تنظمة إلا فى حالتين : 
الأولى إذاكانت تستند فى امخاذها إلى قانون يأذمها بذلك فإذا لم يوجد قانون فى هذا الممنى امتنع عليها 
أن تندخل ولو كان ذلك محية الصالم العام . 

والحالة الثانة » هى ما إذا كانت مباششرة التجارة قوم على استخدام الأموال العامة فعندثئذ محوز 
للادارة أن تتدخل بفرض الإجراءات المناسبة على هذه الأءوال . 


( ب ) القيود التكمر يعي : 

غ ‏ كذلك برد طى هذه الحرية قبد ثان » هو كل ما يصدره المشرع فى قوانين من قيود » عمنى 
أن للشرع » وهو أعلى سلطة آمرة فى الدولة » أن .عرض من القيود على حرءة الأفراد ما براه ٠‏ وقد 
أشار إلى ذلك نص الدستور عند ما قرر أن الخحريات العامة مكفولة فى حدود القمانون» أى أنه ترك 
للقانون أن محدد نطاق هذه الحر:ة وكيفية أستخدامها وجزاء مخالفة ما يضعه من أحكام . 

وليست للنشرع حرية مطلقة فى إهدار ميدأ حرية التجارة لأن هذا مبدأ دستورى يقوم عليه 
تنظيم اجماعة ويازم المشسرع ذاته باحترامه باعتبار هذه الحرية مرتبطة بالحرية السياسية وهذه الأخيرة 
مبدأ أساسى فى#تمعنا » ولآن الدستور ترك للقانون أنسين حدود هذه الحرية لا أن مهدمها أو يلغيها. 

وتفريماً على ما تقدم كله لا يجوز للمشرع أن حرم الانمجار بوجه عام على الأفراد . وبالمكس 
مجوز للمشمرع أن محرم على الأفراد مباشرة جارة أو صناعة معينة وذلك على سبيل الاستثناء الى 
تقتضيه الضرورة والشرع وحده هو الذى يقدر هذه الضرورة . ولذلك : 

( أولا ) يازم أن يكون هذا التحرمم بقانون . فلا يوز للساطة الإدارية أن تسدر قراراً فى هذا , 
العنى » لأن دورها قصور على التنظيم الذى يفترض: وجود حرية هباثمرة المهئة فينظم استخداءما 
ولكن لا بحرم استعالما كلرة . 


فو العدد العاشير ‏ السنة الثانية والأريعون 


ويعتير تير المشمرع احتكاراً لنشأة معنة أو لمرفق حكوى نوعآ من حرمان الأفراد من مباشرة 
ا مهنة موضوع الاحتكار » ولهذا تنص الدساتير عادة على أنه لا يتقرر الاحتكار إلا بقانون ولا يكفى 
له تدخل من جانب الإدارة . 

و( ثانا ) يكون لن أصابه ضرر بسبب حرمانه من الاستمرار فى حرفة بصدور القانون الحق 
فى تعويض عادل تتحمله الدولة » لأن الفرض أن هذا التحريم كان لصالح الجموع ثن العدل أن 
بعوض الجتمع الأشخاص الذين حرموا من مصدر رزقهم فى سبيله . وذلك إلا فى حالتين » الأولي : 
أن ينص الفانون ذاته على عدم إعطاء أى تعويض إذ لا سبيل عندئذ لخالفة أمره . والثانية : أن 
كون النشاط الذى صدر القانون بتحريعه خطراً على المتمع أو عالفا للنظام العام . 


(<) النظامم العام السياسى : 

ه - وأخيرً هناك نوع ثالث من القود لم برد به نص خاص يفصل أحكامه » ونعنى به فكرة 
النظام العا وحسن الآداب . وهذا اليد هو الحد الذى يقف عنده كل تنظيم يقوم به الأفراد 
فى علاقاتهم ولا ستطعون تجاوزه » وإلا تعرضت تصرفاتهم المخالفة لاجزاء ال#رر وهو اللطلان . 

وهذا القند اذى تفرضه فكرة النظام العام قيد غير متضبط ء ماما كالفسكرة الى برى إلى ضمان , 
احترامها » ولذلك يمكن للمشرع أن يعتير عالفآ للنظام العام أو ماسا به أى مشسروع نجارى أو صناعى 
فبحرمه أو ينظمه . ومسلكه فى هذا الخصوص ضع بالطبع للا"فكار السياسية والاقتصادية وهى 
بدورها متطورة ومتغيرة . 

هذا عن النظام العام بالمعنى الذى يعرقه القانون المدنى ء وهو النظام الذى يقوم عليه تنظيم الدولة 


واجتمع والأسرة . 


) 7 ) لتقلا العام اروقتصارى : 
* - وقد نشأ مع الزمن » ومع ظبور الأفكار الاشترا كية » نظام عام جديد يقوم عليه التنظيم 
الإقنصادى للدولة ويسمى اذلك النظام العام الاقصادى7١2وتؤدى‏ عخلفة إلى بطلان العمل الخالف اما 
ما بالنسية للنظام العام السياسى . 
وقد ظبر هذا النظام العام الاقتصادى مع النوجيه الذى تتولاء الدولة للاقتصاد الوطنى » وهو 
مستمد من القواعد الآمرة التى تضعها الدولة للانتاج والتداول والتوزيع » فجموع هذه القواعد يكون 
النظام الاقتصادى للدولة وهو نظام عام أى واجب الاحترام . 
ومن العرو ف أن الاتفاقبيطل إذاكان مالفا لانظام سواءكان هذا الانفاق مخالف قاعدة صر محة 
)١(‏ أنظر فى ذلك : : 
هيار فى مقاله يمجموعة رزيبير جزء ١‏ سئة ١96٠‏ صفحة 941 يعنوانْ الاقتصاد الموجه والعقود التجارية . 
ريبير , النظام الدعقراطى والقانون امدتى الحديث طبعة م55١‏ باريس رقم ١4٠‏ وما بعدها . 


للشكلدث القائونية للتوجه الاقتصادى اهو ' 


أو مالف روح القواعد الأمرة » أى لا يكفى أن يقدر القاضى عنالفة الاتفاق لنص تشمريعى آمر أو 
لروح التشيريع الآمر . 
ومن الصعب ديد القاعدة المتعلقة بالنظام الاقتصادى 


التوعير اروقتصارى 


با - على أن هذه القيود المنقدمة كلها قيود تنظيمية » يعمنى أنها مهدف إلى تنظيم حسن استخدام 
الحرية الاقتصادية » أى تقوم كلها على التسليم عبدأ الحرية الاقتصادية بدأ قائْم واجب الاحترام » 
وتتحصر القيود ف إجراءاتث انفرادءة جزئة 

لكن ميدأ الحرية الاقتصادية قد تعرض للاهتزاز في أساسه فى بداية القرن العشرين وأخذت 
حيط به قيود جوهرية متعددة من كل جانب » ويرجع ذلك إلى سيبين كبيرين : 

الأول » سبب من الواقع يرجع إلى الآثار الاجماعية والاقتصادية التى مخلفت عن الحرييل 

العاليتين وما ينتج عنبا من ضرورة تعدئة القوى الاقتصادية والبشرية فى كل الدول لإعادة بنائها من 
جديد وهو مالا كن إلا يتدخل من الدولة فى النشاط الاقتصادى . 

والسبب الثاتى ‏ وهو ناثىء عن السبب الأول ء ان الأفكار الاقتصادية والسياسية بدأت تغير 
نظرتها إلى وظيفة الدولة وتقبل تدخلها فى الشثون الاقتصادءة لاعن أن يكون هذا التدخل كأداة 
مؤقتة لتخفف الأزمة الثرتئة على الحرب بل على أله سياسة مستمرة هدقها محقيق الرخاء 
والعدالة الاجتماعية . 


ولذلك امحوت ت معظم الدول إلى التدخل فيسير النشاط الاقتصسادى وذلك توجبه الوجبة التى تتفئق 
مع حالتها السياسة والاجماعية 5 


الدُوع.م والترمل 

م ولا يعتبر تدخلها على هذا النحو الجديد امتداداً للتدخل الألوف صدوره منها فى كل 
المصسور وفي كافة البلاد » بل إنةه تدخل من من نوع جديد » لأن التدحل القد.م كان سلا م عدو من 
القيود مقصود بها حماءة الأفراد أو ا جتمع من النتالحج الضارة الى قد تترتب على إطلاق الحرية 
الاقتصادية » فبو تدخل سياسى يشبه تدخلها فى تنظم استعال الحريات الفرد.ة الأخرى ؛ أما تدخلبا 
الحديث فبو توجيه 01166102 مقصود به تعبئة جهود المواطنين جميعاً الوصول بالأمة إلى غرض 
محدد سلفآً هو - فى بعض الأحوال ‏ رقع مستوى الشعب وفى بعضها الآخر الاستعداد للحرب 
أو للمقاومة د حرب خارجة . 


فيه .العدد العاشر # السنة الثائية والأربعون 1 
مي ولع 


القيو د الناشعة عن التو جيه الاقتصادى 


معى الشوم.م اروقتعارى 3 

به سبق أن أشسرنا إلى أن معظم الدول بدأت توجه اقتصادها توجبها يضمن لما محقيق غايات 
معينة ( رقم 7) . وأشرنا كذلك إلى أن هذا التدخل الجديد لبس من طبيعة التدخل المقصود به 
حرد تنظم مباشرة التجارة كرية عامة . 


ذلك أنه ليس كل دحل من جانب الدولة يمير توجيها اللاقتصاد ولو كان عاتم لحرية التحارة , 
واذلك يمير بعض الشمراح عن ذلك بقولهم : يعتبر الاقتصاد موجباً إذا وضمت سلطة الدولة فى خدمة 
الاقتصاد وذلاك إنقصد محويل القواعد أو القوانين الاقتصادءة إلى قوانين وضّعية 6 وبدلا دن ترك 
الأفراد أحراراً تقودم مصالحهم الخاصة وترك الأحداث. نبحرى من تلقاء نفسها محدد الدولة طريقاً 
بحب على الأفراد أن يسلكوه وتفرض على الأحداث تسلسلا معيناً . 


ويعبر بعض الشمراح عن الفسكرة ذانها يقوله «إن الصورة الهقيقية للاقتصاد الموجه تسكون بتدخل 
الدولة في القطاع الخاص الحر باجراءات آمرة وعديدة محيث لا يصبح للمنشآت من الناحية العملية 
حرية حقيقية فى مباشرة نشاطها » ذلك أنه فى نظام الاقتصاد الحر تسكون غاية التاجر هى أن يباشر 
التجارة ااتى تروق له ويشترى تمن بشاء وطنياً كان أو أجنبياً وبالكية القى بريدها وأن ببيع لن 
يشاء وبالن الذى محدده » أما فى الاقتصاد الوجه فبذا الوضع بتغي ركلية » 


أسياب التومم اررةتصارى : 


٠‏ - وقد أشسرنا كذلك (فى رقم 7) إلى أمم أسباب التوجيه الاقتصادى . ققلنا إنه نتيجة 
لاظر وف الاقتصادية السيئة التىظورت فى معظم الدول بعد الحربين العاليتين ونتيجة لتغير نظرة الأفكار 
السياسية إلى وظلفة الدولة . ونضيف إلى ذلك سببآ آخر ,ساسيا هو أن حالة التوتر السياسى الذى 
سود العلاقات الدولية يدفعها إلى تنشيط الصناءات الحربية والصناعات الثقرلة وهى لذلك تضطر إلى 
وضع برنامجيؤدى إلى مجاح هذه الصناعاتء وللوصول إلى هذه النتيجة لابد من تدخل الدولةللاشراف 
على الانتاج الصناعى ء وهو تدخل يعرقل فى كثير من الدول العودة إلى نظام الحرية الذدى حاولته 
عض الدول بعد انتهاء الحرب . 

وهاك سبب رابع هو أن التجارة ال1ارجة 1" تعد حرة إسبب توتر الخحالة الساسة ولا كانت 7 
التجارة الداخلية تتأثر بالتجارة الارجية فإن إعادة الحرية إلى التجارة الداخلية ع سير ما لمتعد الحرية 
إلى التجارة الخارجة وهو أمر مرتبط بالاعتيارات الساسة . 


الشكلات القانونة للتوحيه الاقتصادى مقو 


التوصير بكودء فى التجارة الراغْليئْ والخار مب : 

١‏ - ومنحرص الدولة على توجيه النجارة الداخلية فتنظم الإنتاج والتوزيع » وتندخل فى محديد 
الأثمان وكية الاستهلاك . وقد زاد هذا النوججه فى فرنسا عقب الحرب حق قيل إن التجارة أصبحت 
وظيفة عامة لأن التاجر لم تعد له حرية وأصبح خاضعآً فى كل حركاته لقواعد آمرة . 

وكذلك توجه التجارة مع الخارج » لأن كثيراً من المواد الأولية برد من الخارج . وهذا التوجه 
يثير مشكلات أهمها حماءة النقد الوطنى » وءتسه التدخل نحو تنظيم الاستيراد وااتصدير والرقابة على 
حركة العملات الأجنبية والإمجار فى الذهب . 


اجام ال رتور : 


وعشياً مع هذا الانجاه الحديث نص دستور الهورية المصرية فى ١١65‏ فى المادةم 
على حريئهم أو كرامتهم . 

وتقول المادة /ا « ينظم الاقتصاد القومى وفقاً لخطة مرسومة تراعى فيها مبادىء العدالة الاجتاعية 
وتهدف إلى تنمية الإنتاج ورفع مستوى المعيشة » . 

وتقول المادة .ه « يستخدم رأس الال فى خدمة الاقتصاد القومى ولا محوز أن .تعارض فى طرق 
استخدامه مع الخير العام للشعب » . 

وتضيف المادة ٠١‏ « يكفل القانون التوافق بين النشاط الاقتصادى العام والنشاط الاقتصادى 
الخاص محقيقاً للاأهداف الاجتاعرة ورخاء الشعب20© . 

وتحةيقاً لهذه امبادىء صدرت تنثير بعات زجت بالحسكومة فى ميدان التجارة والضناعة ء وأنشئت 
لنة التخطيط القومى لوضع الخطة الاقتصادية المشار إليها وللاششراف على تنفيذها » كأ ازداد تدخل 
الدولة فى مباشرة الأفراد للنشاط الاقتصادى . ْ 


)١(‏ وقد حرص الدستور الفرنسى الصادر سنة ١5145‏ على بان الحقوق الثابئة المقدسة لكل [إنسان ذ 
بذ كر حرية التجارة والصناعة » بل بالمكس فإنه تض.ن قسكرة توجيه اعتداءات خطيرة إلى مبدأ الحرية وذلك 
با تضمنته افتتاحية الدستور يقولها ه كل منشأة يكون لاستغلالها وصف الرفق العام أو الاحتكار الفعلى 
أو يصبح لاستغلالها هذه الخصائص حب أن تنتقل ملكيتها إل اجتمع 2 

وهكذا يبدو من النس أن ضرورة حاية الستهاكين هى النى تضم الحدود وتقبم القيود على حربة التجار . 
والمنتجين ٠‏ 


كفو العدد العاشير ‏ السنة الثانة والأربعءون 


نا التوم., اررقتصارى : 


: ىراصتقور١ صرورةَ القبااط‎ )١( - ٠١ 

يترتب على عزم الدولة توجه الاقتصاد التومى أن يكون هذا التوجيه كاملا » منى أن ينبسط 
نطاقه واسعاً . 

فنى ظل الاقتصاد الموجه » لا هدف الإجراء القانوتى المقيد للنشاط إلى حماية النظام السيامى 
أو الاجتاعى . بل مهدف إلى حسن سير الاقتضاد الوطنى , فغايته اقتصادية » فهو مثلا ينظم الانتاج 
ليضمن اشباع الاستبلاك وينظم البادلات والأمان يضمن حسن توزيع المتجات وهكذا » فالمشرع 
بلاحظ أن ترك وضعمعين فى نظام الحرية يؤدى إلى نتانح اقتصادية لا بريدها فيتدخللعنع هذه النتاج. 

وللوصول إلى الغاية لا يكفى ‏ كا فى حالة التدخل ‏ أن يحرم الشارع نشاطاً معيناً بل عليه أن 
يدفع الأفراد إلى نشاط معين وإلاتعذر محق التجة القى بريدها . ولا يكفى أن يدفع إلى هذا النشاط 
مرة أو مرتين بل مجحب أن يكون هذا المسلك مستمراً منظا وأن ,فر ضرقابة حكومية منظمة » ومعنى 
ذلك أن عليه وضع خطة 2/38 معنة يضمن الوصول إلى النتيجة المطلوية . 

ولحذا فإن الاقتصاد الموجه لا ينجح إلا إذا وضعت له خطة سليمة أى إلا إذا كان مخططاً 
فقتصسوام , فالتخطط هو الطريق السليم الحتمى لأى توجه اقتصادى . 

وتنفيذ لهذه الساسة صدر القانون رقم ١6١‏ لسنة م4١‏ بإنشاء طنة للتخطيط القومى ثم حل 
مله قرار جميورى فى "1 ينابر ب0ه6. 2020© بشأن التخطيط القومى . 

وهو يقَذى بوضْعخطة قومية شاملة طويلة الأجل للنهوض الاقتصادى والاجتاعى للدولة ( م١‏ ) » 
ويتولى رسم سياسة النخطيط القومى للدولة ومتابعة تنفيذها هيئتان ها مجلس أعلى للتخطيط وطنة 
للتخطيط القومى ( م ه وما بعدها )0 . ْ 


٠. 2#‏ 
لق ( لهام شيرة النظام العام ابر ضّصارى : 
- أشرنا فما تقدم (رقم 5) إلى أن النظام العام السياسى والنظام العام الاقتصادى محدانسه 
الاقتصادى وهو ما يؤدى إلى اصطراب فى المعاملات 36 نعود الآن. إلى توطيح ما أجملتاه فها تقدم . 
ذلك أن فكرة النظام العام السياسى لا تزال غامضة بسبب مروتها وبالتالى فإن من العسير 
محديد فكرة النظام العام الاقتصادى . 


)0( الوفائم الصمرية عدد 0 مكرر ه فى ٠٠١‏ ناير سنة لامكا . 
(؟) وصدر قرار جهورى فى أول ديسمير ١401‏ ( الوقائع عدد 18 ) بإنشاء مؤسسة عامة يسم الميثة 
العامة لتنفيذ برفامج السنوات الخمس الصناعية .. 


الشبكلات القانوئية للتوجيه الاقتصادى اه 


وسهل الأمر إذا صرح المشمرع فىالقاعدة التى يضعها بصفة هذه القاعدة أو حرر صراحة الخروج 
عليها ولكنه يدق إذا لم يتعرض لمدي إلزامها » إذ يكون على القاذى عندئد البحث فى محديد حكنها 
وما إذاكان متعلقاً بالنظام العام فلا جوز الخروج عليه أو أنه بالعسكس من المكن أن عاافه اتفاق 
ذوى الشان , 


وهذا البحث صعب بالنسبة للقوانين المتعلقة بالنظام العام السياسى وهو المتعلق بتنظيم الدولة 
وبالأوضاع الاجتاعية والعائلية أى متعاق بأوضاع يلسا القاذى فى حياته كل يوم » ولذلك يعتبر هذا 
البحث أ كثر صعوية بالنسبة للتتمريعات التى تمثل النظام العام الاقتصادى لأنه إذاكان القاضى قد بلغ 
من الثقافة والدراية حداً عكنه من التفتيش عن معبار النظام العام السياسى بالمدنى المتقدم ببانه فان 
من النادر أن تتكون للقاضى الثقافة والخيرة اللازمين لعكينه من مث مدى مطابقة اتفاق معين أو 

- كا بلاحظ أن قواعد النظام العام السياسى ستخلص يعضها من نصوص القوانين الآمرة 
ويستخلص بعضها الآخر من أوضاع اجتاعية مازمة تنشأ تدريجآ من البيئة السياسية والاجتاعية » 
بحيث سول على القاضى أن ستخلصبا من سلوك الماعة ومن السوابق القضائية . 


أما النظام العام الاقتصادى فأمره مختلف إذ هو لا ينشأ تدريجياً من البيئة الق يعيش فيها كل 
الناس يومياً بل محب أن يشير الشرع إلى قواعده وحتى يتسنى للقاضى فبم الروح الى يقيم المتمرع 
النظام الاقتصادى على أساسها يازمه وقت طويل وهو أمر متعذر لأن التشمريع الاقتصادى سمريع التغير 
بطبعه لأنه يواجه وقائع واتجاهات يؤثر المشمرع فيا ولك نه لاتحم بإرادته وحدها فىالسيطرة عليباء 
لأنه إذا استطاع التكم فى الوقائع التى تتم داخل حدود الدولة فبناك أحداث تقع خارج سلطانه » 
وأحداث أخرى دولية تؤثر فى الأوضاع الاقتصادية الداخلية رغم إرادة الشرع . 

وهكذا يغير الشمروع ‏ نحت مذغط الحوادث التشريعات الاقتصادية ليواجه الأوضاع 
المستحدثة » ويؤدى ذلك إلى عدم استقرار مغهوم النظام العام الاقتصادى » لأنه ما أن .تعرض القضاء 
لتطبيق تشريع اقتصادى معين ويستقر على تفسيره حتى يتغير ويصدر تشريع جديد يقوم على أسس 
محتلفة وشر صعوبات جديدة . 


(؟) ممع تغمر القهمر بع : 
و ل يؤٌدى تدذل الدولة بالتوجيه الافتصادى إلى اضطراب حتمى فى المعاملات . 
ونظر لآن التشريعات الاقتصادية سريعة التغير لارتباطها بالأحداث الاقتصادية المتغيرة فان ٠‏ 
الأفراد محرصون عادة على تنظيم علاقاتهم الاقتصادية تنظهما: مستقر وذلك بابرام عقود تسكون نافذة 
لدة معينة محيث تم علاقة طرفيها طوال الدة المذكورة فيا ولو تغير التشريع الدى كان نافذآ 


وقت إبرامبا . 


بعيقية العدد العاشير -- السنة اك لئة والأريمون 


ومع ذلك فإن اللمتشرع لا يقبل هذا الوضع فى ظل نظام اقتصادى يوجهه » لأنه إذ يغير الأحكام 
على العقد وهو فق مع التشير بع اللغى 0-7 لعاطحة الوضع الم ستحدث عاضا مع ساسة المشمرع 
الخدددة 9 


مشكلات التوجيه الاقتصادى 


معو .: الأوء. اروقنصارى : 

٠١‏ - بالرغم من أن الهدف الذى ترمى إله الدولة من سيطرتم! على الاقتصاد القومى قد يكون 
حيورآ بالنسة إلى رفاهية الشعب وأمنه فان أمامها صعوبات كثيرة قى سبيل الوصول إليه » لا يستطيع 
اللشوع التغلب ليها عا أونى من ساطان . وذلك لأنها صعو بات فئية » وهذا هو السبب فى أمها تصادف 
المشرع فى مختلف الدول» وفى أن النظر فى مجارب الدول الأخرى يكشف لنا عن مدى النجاح اللدى 
قد يصادف برناا أو وسيلة معينة وعن ما إذا كان الالتجاء إليه «وصلنا إلى الغرض المطاوب . 

وهذه الما كل تواجه الدولة عند وضع سياسها الاقنصادية لأن فائدة هذه السياسة والحسم عليها 
إنتداء ,تحدد بالإمكانيات الى لدى الدولة فى محف.ق محاح هذه السياسة . 

وسترى أن هذه الإمكانيات ‏ على خلاف ما قد يظن البعض محدودة : فهى ليست من اليسر 
بحيث عكن الالتجاء إليها فى كل الظروف وبالنسبة لكل الأهداف ع أنها ليست من الدقة والإحكام 
محيث توصلنا إلى الحدف المأشود . 


ضرورةٌ الوسائل الفائوئي لانفيز النا: اروقته ادي : 

سد نس ةطيع الدولة أن م#دد أهدافها الاقتصادية كم نشاء وعطلق حريتهاء ولا دخل للقانون 
فى ذلك(21 . ولكن لا تستطيع سياسة اقتصادية أن تقوم بغير تدخل من القانون . 

ويبدو صدق الملاحظة التقدمة مق قدرنا أن القانون يوجه #صصرفات الناس , فاذا أريد توجيه 
الاقتصاد فعلى رجال الاقتصاد أن ينوا هدف هذا التوجيه الذى وضموه » ولكن رجال القانون 
و<دثم ثم الذين محددون السلطات والقواعد والجزاءات الى يمكن أن ينم مها هذا التوجيه والوصول 
إلى الحدف منه . قالاقتصاديون محددون الحدف والقانوذون يبينون الوسلة , فإذا لم تكن الوسيلة 
مكنة أو فعالة تعذر الوصول إلى الهدف . 

فالاقتصاد الحر قد مخضع لاةوابين الطبعية الاقتصادية التى تتميز بانطباقها وانضباطها دون تدخل ' 
من جانب الدولة » أما الاقتصاد الوجه فبخضع لقوانين وضعية أى :ضعها الدولة » وهو لذلك ‏ أى 


. مادامت تراعى الأحكام الأساسية الواردة فى الدستور‎ )١( 


الشكلات القانونة للتوجه الاقتصادى بققة 


لأنه اقتصاد مصنوع أو مصطنع ‏ اقتصاد محدد يقوم على تمحديد عدد الإمكانيات والمشروعات وتقدير 
دقق لختلف الاحتالات والاحتياجات» فرو لذلك اقتصاد مخطط 1416سداط أى يقوم على خطة موضوعة 
مقدماً » ويسير النشاط فيه وفقاً لمذه الخطة الدقيقة لا ,نحرف عنبا حتى بتحقق المدف القصود من 
الخطة والذى تسعى إليه الدولة بالتوجمه . 

معنى ذلك أن الاقتصاد الموجه اقتصاد مذطط ؛ وأن الخطة الاقتصادية لا تنفذ إلا بوسائل قانونية , 
ومن هنا برتبط الجيد الاقتصادى بايد القانوى للوصول إلى الحدف اأطلوب . 


ومن هنا أيضاً كان من المفيد استعراض المشكلات القانوزية التى تتعرض لنوجبه الدولة للاقتصاد . 


8 أو لا- الصعويات المتملقة باللشرع 


”ضور امسر بع اروقنصارى : 

١9‏ - يهدف التشريع الاقتصادى إلى محقيق غايات اقتصادية معينة ولذلك ستحسن - من 
الناحية النظرية ‏ أن 'مختص بإصداره سلطة مكونة تكويناً علماً خاصاً ولما قدرة على هذا العمل . 

لكن هذا اقتراح نظرى محض لأن السلطة المشرعة سلطة وحددة فى الدولة : وإذا وجدت هيئات 
عامة مختص عسائل اقتصادية نههمتها دراسية ورأءها استشارى ولا دور لما فى إعداد التشريع 
ولا فى إصداره 8 


فالجبة التى تسيطر على التوجده السياسى هى ذاتها التى تنولى التوجيه الاقتصادى » ويرى بعض 
الشراح أن ذلك قد يؤدى إلى ارتباك فى تنفيذ الخطة الاقتصادية لأن القانون السيامى قد يؤدى إلى 
آثار اقتصادءة مخالف النظام العام السياسى ءكا أن القانون الاقتصادى قد تكن وراءه عوامل أو 
أغراض سياسية فيؤدى إلى فساد الخطة الاقتصادية . 


لذلك يةترح البعض علاجاً لهذا الوضع أن ينص فى الدستور على توزيع الالختصاص التشسريمى على 
جبات مختص كل منها بوطع قوانين ذات صبغة معينة » وإن كان يلأحظ أن الاقتراح لا عكن تقيله 
أنة سلطة سياسية : فضلا على صعوبة تنفيذه ‏ على فرض قبوله ‏ بسهب عدم وجود معيار محدد 
لعرفة ما هو الفانون الاتتصادى . 

والرأى عندنا خلاف ذلك » لأن توزيع الاختصاص التشريعى قد يؤدى إلى تعارض فى القوانين 
الصادرة من الجبتين » أما إصداره من جبة واحدة فيضمن الانسجام بين مختلف القوانين وسيرها 


» ب ولقد قدر المشرع عندنا الاعتبازات التى مجحب مراعاتها فى التثمرسات الاقتصادية‎ ٠ 


06 العدد الماشر ‏ السنة الثانة والأربعون 


فنص22© على أن تقوم أححاد الصناعات بابداء رأبه فى التشمريعات والنظم المتصلة بالصناعة » وكذلك 
نص على أن تعنى الغرف الصناعية بالمصال المشتركة لأعضاتها وعثلبم لدى السلطات العامة ما تساعد 
تلك السلطات في العمل على تنمية الصناعات المصرية ورقيها وخفضتكاليف انتاجبا(). كذلك مختص 
الغرف التجارية بتقدم ما يكون لما من مقترحات وآراء فى القوانين واللوانع المتعلقة بالضرائب 
والتجارة والصناعة9؟2 كا تلزم الحكومة بأخذ رأمها مقدماً فى إنشاء البورصات وااسواحل والواق 
والأسواق واللعارض وفى منح حقوق الامتياز التعلقة بالمراقق العامة © . 


8 ثان) - الصعوبات المتملقة بالقشرريم 


: ضرورة تعروه بعر اقاروت الفرويمَ‎ )١( 

 ةطخلا والصعوبة الثانية تظهر فى التشريع ذاته . ذلك أن الشرع - لسكى يضمن مجاح‎ - ١ 
يندقع إلى التدخل فى تفصيلات النشاط الفردى » وفى النظام الاقتصادى الحر ينظم الأفراد علاقاتهم‎ 
بابرام عقود تقوم مقام القانون فى الإلزام » وهى  بالطبع  تتمدد بتعدد الأطراف واختلاف‎ 
الظروف ء فاذا أراد الشرع أن يضع قانونآ عادلا محل محل هذه العقود وجب أن براعى ضرورة‎ 
. ملاءمة أحكامه لدع الحالات والظروف » وهو أمر عسير‎ 

كذلك من التعذر أن يتوقع اللمتسرع كافة الاحتالات ااتى تطرأ بعد صدور القانون ونقاذه . 


(؟) امقر بام مرف اروفاام : 

؟ - ولا يتعدد التشمريع بحسب الظروف والأفراد فقطء بل إنه يتعدد كذلاك يتعدد الأقاليم » 
لأن عمومية التشريع وسريانه على كل اللواطنين بدرجة واحدة لا تناسب حالة الاقتصاد الموجه , فان 
مناطق الدولة ليست فى ظروف متشاءهة وكذلك المشتغلين بالصناعة وبالتجارة فيها » ولحذا وجب أن 
يفسح القانرن يالا لكل بيئة ولسكل طائفة » ويغلب أن :يكون ذلك بأن توضع القاعدة العامة فى 
صلب القانون » ومخول جبة الإدارة سلطة إعطاء أو منح تراخيص لباشرة نشاط معين أو تتولى 
وضع القرارات التنفيذية . 

ومثال ذلك ما ورد فى قانون التسعير الجيرى من إنشاء لطنة فىكل مدبرية أو محافظة تتولى محديد 
الأسعار الى تطبق فى دائرتها2*؟ . 


)١١‏ الادة » من القرار الجهورى رقم 8غ أسنة همهوا1. 

(؟) المادة ؟ من القرار الجمبورى رقم 48 أستة م1588 . 

(>) الادة ١١‏ من القانون رقم ١85‏ لسنة ١561‏ بشأن الغرف التجارية . 

(4) المادة ١6‏ من الفانون السابق . : 

(ه) المادة الأولى من المرسوم يقانون رقم ١78‏ لسنة ١5.0:‏ بشأن التسعير الجيرى وتحديد الأرياج < 


للشكلات القانونة للتوجيه الاقتسادى ألا 


62 لقره بسر الأروف : ٠‏ 

مم« والأصل فى التشر بع أنه يصدر دائاً أى غير حدد عدة ينتبى «فمولة بانتهائها » وخاصة 
الدوام هذه لازمة فى التسريع الاقتصادى الموجه لأنه إذا كان محدداً بعدة أو متوقعاآً إلغاؤء عند أجل 
معين فإنه يؤدى إلى فترة من الركود الاقتصادى » إذ يمتنع الأفراد عن الحركة وينتظرون حاول هذا 
الأجل للتخاص من حي التشسربع الجديد » وبذلك يفوت الغرض المقصود منه ٠‏ 

ولكن خاصية الدوام أو الاستقرار هذه لا تتوافر فى التشمريع الاقاصادى » لفعظام القواعد 
الخاصة بالنوجبه الاقتصادى فى هذا العصر قواعد متغيرة فهى موقوتة » والسبب فى ذلك أن الحوادث 
أو الظروف الى ,صدر التشريع تنظما لما تتغير بسرعة فازم من ذلك أن يلاحقها التشربع . 

فتغير التشسريع بتغير الحوادثُ والظروف الاقتصادية ميزة أو ضرورة لصلاحيته » ولكنه مع ذلك 
يؤدى إلى قلقلة فى العاملات . 

ففى الاقتصاد الحر ينظم الأفراد علاقاتهم للدة مستقبلة يمقتضى عقود ,برمونها ويطمئنون إلى بقاء 
أحكامها ولو تغير التشربع الذىكان سائدآ وقت إبرامها لأن الأصل أن التشمريع لا ينطبق هلي العقود 
التى انعقدت قبل نفاذه . أما فى الاقتصاد الموجه فالمشرع لا يقبل هذا الوضّع الذى أراده أسماب الشأن 
وكل قانون يصدره فى هذا الشأن يعتير من النظام العام الاقتصادى وبذلك لا تصمد أمامه العقود 
المبرمة قبل تفاذه » ولهذا لا مجد الأفراد مصلحة فى التعاقد لمدة طويلة ماداموا يعلمون أن هذا التنظيم 
التعاقدى أن يستمر المدة الى وضع لأجلها . 

وهذه حالة من الاضطراب ليست راجعة إلى التشريع بل إلى الوضّع الاقتصادى ذاته . 


) 01 ) صعو ب وصهم ونفسسره مى النأمم الفلد : 
القانونى إلى تدخل القاضى بتفسيره وخاصة إذا لم تكن عبارته واضحة محددة » ويؤدى الطابع الفنى 
لموضوع النص إلى صعوية مبمة القاضى لأنه مجد نفسه مضطرآ للتعرض إلى مسائل فنية هو غير مهأ 
لما محسب استعداده تكو بلنه(1) . 


فالتشربع الاقتصادى صعب فى وصعه على الشمرع 0 وصعب على القاضى فى تفسيره : 
5 ثاله) - الصعو با تالمتملقة بكيفية التوجيه 


ص المبى تؤدى إلى الركور 5 / 
ه؟ - يغلب فى تدخل الشارع بوجه عام أن يتخذ صبغة الهى أو للنع عمنى أن يازم الأفراد 
يعدم التصرف علي تحر معين قي مسائل معينة . وهذا هو للسلك الطبيعى لأن الأصل هو الحرية والنع 


٠606‏ العدد الماشر ‏ السنة الثانة والأربعون 


هو الاستثناء وكل ما ليس ممنوعا فهو جائز » لذلك يترك الشرع الأفراد أحراراً في تصرفاتهم 
ولا يتدخل إلا عندما يكون نشاطبم ضارا بالنظام العام أو حسن الآداب فيتدخل لنعه . 

ويمكن أن تتخذ الدولة هذا الأسلوب ذاته فى التوججه الاقتصادى بأن تنهى الأفراد عن إتيان 
نشاط تعتيره غير لازم لمم أو ضار بالخطة الاقتصادية المرسومة . 

لكن هذا الأساوب سلى يؤدى إلى ثىء من الركود لأنه يقتصر على منع وقوع أفعال معينة » 
فى حين أن الخطة الاقتصادية تعتمد فى مجاحها على مساهمة إنجابية من جميع الأفراد » لهذا يحب دفعهم 
إلى العمل » ولذلك يتضمن التشريع مجانب النبى عن إتبان عمل معين إازاماً لهم بالقيام بعمل محدد » 
وهذا اللسلك أصمب على الشرع من محرد النهى » ولذلك أسباب كثيرة : 

١‏ - منها أن يكون على الشرع - قبل أن ,أن يتنفيذ عمل معين ‏ أن يعرف هو النتيجة 
التى بريدها وأن يطءثن إلى أن العمل الذى يطلبه يؤدى إلى قبا . ثم محدد للافراد ماهية العمل 
المطلوب وكيفية تنفيذه » وهذه عملية تقع على عاتق اللميئة الى تضع الخطة الاقتصادية . 

؟ - ومنها كذلك أن الشرع د بعد أن عرف هدفه والعمل الذى يؤدى إلى تحقيقه . عليه 
بعد ذلك أن يبحث عى الوسيلة الى تدفع الأفراد مختارين أو كارهين إلى القيام بالعلى المطلوب . 
وهذه مشكلة كبرى وعويصة لأن كثيراً من الوسائل غير تسكن أو غبر مناسب وكثيرآ مها 

صور أَهْرى لاموميم : 

4 س وقدر المشرع فى معظ الدول الوصول إلى فض الأسعار فلأ إلى وسبلة التحديد الجبرى 
للاأسعار أو الأرباح ٠‏ ولم تنجح هذه الوسيلة إطلاقاً في معظٍ الدول . كذلك يلجأ أحباناً فى سبيل 
تنفيذ الخطة الاقنصادية إلى وسائل كثيرة . كتشجيع صناعات معينة لازمة لحاجات البلاد ويكون 
التشجيع عادة إما عنح مساعدات مالة » أو ضمان حد أدنى لا من الريع أو تغطية ما يصيبها من 
خسارة . وهذا التدخل من جانبه قد ينجح فى التوجيه الاقتصادى ومحقرق غرضه ء وإبما نلاحظ أنه 
فى كل حالة يفسد المنافسة الحرة لأن التاجر أو الصانع يباشر نشاطه ‏ فى ظل هذه الجاية ‏ دون 
أن يتحمل تتاه السيئة ء كا أن العن لا يتكون عندئذ ظبقاً لقواعد العرض والطلب اتى يفترض 
انطباقها حرية تامة فى الإنتاج والتوزيع . 


5 رايم الصعوبات التعلقة بالجزاءات 


عر م السُعور بأمتراصم القائور,اروقتصارى : 
ال تضع الدولة الخطة الاقتصادية ,» واسن المواعد التي ممق اتباعها تنفيذ أغراض الخطة , 


الشكلات القانونة للتوجه الأقتصاذى 050 


ولما كان اتباع هذه القواعد يصادف ما ترد من كثير من الأفراد لا تتفق مصالحهم الخاصة مع 
المصالح العامة أذلك وجب وضع جزاء يضمن للدولة احترام الكافة لأوامرها فى هذا الخسوص . 

والأصل أن «طبع الأفراد حَ؟ِ القانون جرد احترامهم القانون أو لأن فى اتباعه مصلحة لمأو لأن 
عصيانه يعتبر مخالفة لواجب أخلاق حرص القانون على تأبيده . لكن الغالب فى ظل نظام الاقتصاد 
للوجه أن تنفصل الفكرة الأخلاقبة عن الفكرة القانونية » بعنى أن القانون ‏ فى نظام الحرية 
الاقتصادية ‏ يقتصر على التعرض للواجبات الأخلاقية كتحري القتل والسرقة وأعمال الغش وما إلى 
ذلك من الأعمالالضار ة باجاعة والستمدة من ضميرها . وأذلك يطيع الأفراد حك القانو نلأن فىذاك 
طاعة لح أخلاق » أما فى نظام التوجيه الاقتصادى فتتسع دائرة القانون يحيث يتعرض لكثير من 
السائل لا عمس الأخلاق ولا الآداب وإبما هى محرد مسائل اقتصاءة عامة . ْ 

ولدلك لا يشعر الأفراد نحو القانون الاقتصادى بنفس الاحترام اذى يشعرون به نحو القانون 
العادى الذى ينظ مسا لة اجتاعية ولا ينظرون إلىعخالفتة و الخروج عليه باعتبارها عملا منتفداً أوعتقراً » 
ومن هنا تسكثر الخالفات للقوانين الاقتصادية » ويؤدى تسكرارها إلى أن ستقر فى أذهان الأفراد 
أن هذا القانون الذى لم محترم ليس جديراً بالاحترام » ويظل فى تقديرهم أن ما حرمه الفانون عليهم 
إعا هو عمل مشمروع ولابد أن هذا القانون سيعدل يومآ ما لبيح ما حرمه الآن . 

ومثال ذلك ما محدث فىقوانين التسعيرة الجيرى إذ يكون السعر المقرر أقلمن الجارى فعلا وتظل 
الأسعار فى الارتفاع با العانون بهرر سعراً مخنضا حق يعدل ليتمثشى مع الواقم ٠»‏ ولهذا لا نظطر 
الناس إلى من مخالف قانون التسعيرة بأنه يركب جرماً ؟ لأن القانون يعدل غالباً حيث يغطى قعلا 
كأن يعتير فى ظل القانون السابق جرعة . 

ولهذا جب على الدولة أن تقرر القوانين المتملقة بالمسائل الاقتصادية جزاء مناسياً وفعالا . وهذه 
مشكلة عسيرة الحل فى كثير من نواحها . 

قر بر البطامون, عزاو نجالفت : 

م؟ - بحرص الفانون عادة على تعطيل إرادة الأفراد ال ىتخالف أحكامة وذلك بأن بقرر بطلان 
العقود والتصرفات التى تبرم بلخالفة لأحكام القائون . ولمذا الجزاء يعتنع الأفراد من إبرام مثل هذه 
العقود لأنها تتعرض للانهيار وبالتالى فان كل طرف منها يتعرض اعدم تنفيذ الطرف.الآخر لالتزاماتة 
وعندئذ لا تسكون لديه وسيلة لإجباره على التتفيق . 

وقد يبدو أن تقرير البطلان على هذا النحو يعتبر جزاء يكفل احترام القاعدة القانونية » ولكن 
الملاحظ فى العلاقات الاقتصادية الخاضعة لقواعد التوجيه الاقتصادى أنه جزاء لا يكى لمنع إبرام العقد 
وذلك لأسباب كثيرة » منها أن البطلان لا يتقرر إلا بحي من الحكلة إذا طلبه أحد الطرقين فى نزاع 
معروض عليها متعلق بتنف.ذه أما إذا ثم تنقيذ العقد فورآ كالبيع الفسجل بتسلم المبيع وقبض القن 


2ك العدد العاثير ‏ السنة الثانة والأرهون 
فقد أفلت من كل جزاء » وهذا هو الحاصل فعلا فى السوق الحرة أو السوق السوداء » وهى سوق 
تقوم فى كل الدول إلى جانب السوق النظ, أو المسعر » ولا يكون قف السوق السوداء محل لتطبيق 
قانون التسمير الوضعى بل تسوده الحرية الاقتصادية وأساسها قانون العرض والطلب . 

كذلك يلاحظ أن البطلان جزاء سلى ععنى أنه عنع النشاط الضار » ولكنه يف عند ذاك » 
ولا يكن لل الأفراد على المساهمة المطاوبة منهم فى تنفد الخطة الاقتصادية » فهو جزاء يؤدى إلى 
الخود والركود 5 


الطمرن, كأَراء لاتوعيم : 

و؟ - وقد يتقررالبطلان كجزاء مانع للنشاط الضار ء ولكنه يقوم أيضاً علىفكرة التوجيه : 
مثال ذلك أن يقرر القانون إبطال شيروط معينة مخالفة له ولكنه ببق على العقد صحيحاً » ومثاله أيضاً 
إبطال الانفاق على سعر قائدة أعلى من السعر المقرر فانه فض إلى الخد القانوتى » و إيطال الشروط 
الخالفة لقانون إبجار المساكن فانه لا مهدر عقد الإمجار كله » وهكذا كول المتسرع عقداً معينآ عن 
الوجهة الضارة الى قصدت منه ابتداء إلى الوجهة الى تريدها الخطة الاقتصادية 


الجزاءات اررد ارب ومسا كلربا : 

.م س وقد يقرر المتمرع جزاءات إدارية أى جزاءات تقوم الإدارة بتقريرها والإشراف على 
تنفيذها . فى كثير من أوجه النشاط يقرر المتمرع عدم مزاولته إلا بعد الحصول على إذن أو ترخيص 
من جبة الادارة . لبة الإدارة تتحقق عند منح الترخيص من توافر النشاط الطلوب مزاولته على 
الشمروط القائوي.ة وذلك ؟ رأينا فى خصوص الحال الصناعية واللقلقة لاراحة » وفى خصوص الخال 
العامة وفى الملاهى » وبالمقابلة لاشتراط الإذن السابق كثيراً مايقرر الشيع جزاءات إدارية على خالفة 
الشمروط للطلوية كغلق المحل احالف وسحب الترخص وذلك إما من تلقاء الإنارة أو نحت إشراف 
القضاء أى تنفذا آلحيم قضالى . 


ولا رتب وضع مثل هذه الجزاءات وتنفذها أثره المطاوب منه » وهو ردع كل من يعبث بالنظام 
ال موضوع بالخطة الاقتصادية 0 إلا إذا ات الجبة الى تتولى تنفيذه مبأة ومعده إعداداً فآ يعكنها من 
حسن تقر بر هذه المز ذا ءات وتتفدها #وغر غر ميس ىكل الأخرال والنيبة لكل القطاعاتث ٠‏ 


الجزاءات للجذائب: وما كليها : 
وم ل وقد يبالغ المشرع حرصا منه على سلامة تنفيذ الخطة ‏ فى التشديد فى الجزاء » 
فلا كمه معاقبة الخالف بجزاء مد كالبطلان أو مجزاء إدارى كنع النشاط أو وقفه بل يقرر عقوية 
جنائية جسيمة تمنع س بسبب التهديد الدى تنطوى عليه وقوع الفعل » ومثالها الدويات اللقررة 
من مخالف قوانين التسمير الجبرى » أو مالف قوانين الرقابة على التقدٍ » أو الأحكام المنظمة لتوزيع 
الأرباح أو مكافآت أعضاء مجلس إدارة الثيركات المساهمة. . 


الشكلاث النائونة للتوجمه الاتتصادى 000 


وقد تسكون هذه هى الفرصة الأخيرة للمشرع فى إرغام الأفراد على احترام الخطة الاقتصادية : 
أن ,ضع عقاباً جنائياً لمن مخالف أحكامه » ولكن الأمر لاينتبى عند ذلك لأن خنفيذ هذ الجزاء بثير 
صعوبات كثيرة . 

صعومٌ ضط احالف : 

وم ب منها أن من الصعب ا كتشاف الخالفة وضيط الخالف , لأن التعاملين الذين مخالفون 
القانرن يكون لمم عادة مصلحة مشتركة فى إخفاء الخالفة أو على الأقل لا يكون هناك من له مصلحة 
فى كشف الالفة لذلك تستعين الدولة بأشخاص لمي كفاءة فيضبط هذه الخالفات الاقتصادية و وهم 
سلطةالضبطية القضائية . وهذا المسلك مأخوذ به فحالات كثيرة نذاكر منها قانون الموازين والمقابيس 
والمكايبل بالنسبة لوظئى إدارة الموازين وقانون التسميراجبرى بالنسبة لموظنى وزارةالعوين » وقوانين 
الشركات بالنسبة لموظنى إدارة الشركات بوزارة الاقتصاد . 

سم ل ولاكانت هذه الخالفات الاقتصادية تعد جرائم من وجبة نظر الفانون المنائى لذلك 
ازم أن تتوافر لما أركان الجرعة بوجه عام » وهى الفعل المادى اللحرم والتصد الجنائى . ولا كان 
الأصل فى الإنسان البراءة قفد وجب إثبات أركان الجريمة » ومن السهل إثبات الفعل المادى ولكن 
القصد الجنائى عسير الإثبات فى حالات كثيرة ؛ هذا اندفع الشرع ‏ نحت ضغط الرغبة فى فرض 
احترام الخطة الاقتصادية ‏ إلى الخروج على قواعد القانون الجنائى الأصولية ليتبع قواعد أسبل فى 
التطبيق وأ كثر زجراً للمخالفين » ذلك أنه فى بعض الجرائم يفترض وجود القصد الجثائى حتى بقم 
النهم الدتل على براءته . 

ونضرب مثالا لذلك نص المادة ١١‏ من قانون للوازين والمابيس والمكاييل ( رقم 088 لسنة 
50١‏ )إذ تقرر عقوبة على من ,وز أدوات وزن أو قياس أو كل مزورة أو غر صحيحة وتفترضش 
عل الحائر بزوبرها أو بعدم صحتها إذا كان من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة المنجولين أو من 
الوازنين العموميين مالم يثبت العكس . وتقول المذكرة الايضاحية لهذا القانون فى تعليل هذا 
الافتراض ما يأنى . « لاشك فى توافر هذا العلم بالنسية إلى هذه الطوائف لاستعرالما الموازين وغيرها 
من الآلات النى فى حيازتها بصفة مستمرة تسمح بالعلم ببزويرها أو عدم صحتها مما يستازم صيانة 
للمعاملات تقل عبء الإثبات إلى الحائز خصوصا إذا لوحظ أن المشروع ل يِأَحْدْ ينظام الدمغ الدورى 
وتتضح أهمية هذا المبدآ الجديد تما قررته ححكة النقض فى حكبها الصادر فى ؟١‏ أبريل سنة ١4+‏ 
إذ قررت أنه ( إذا كانت نسبة الخلل فى الميزان ضثيلة محيث لاتدرك إلا بعملية العايرة فلا يصح 
مؤاخذة الإنسان إلا على أساس علمه محقيقة هذا الحال ما دام القانون ليس فيه نص يفترض العم ) 
وقد جاء التعديل المقترح سداد لهذا النقصس » ٠‏ 


ومثاله كذلك ما ورد فى القانونٍ الخاص بقمع الغش والتدليس رقم مع لسنة 1441١‏ » إذ ورد 
فى مادته الثانية العقاب على من بغش أو يشرع فى غش الأغذية والعقاقير والحاصلات ٠‏ وكان التفسير 


58 العدد العاشر - السنة اثثاثة والأرعون 


الستقر هو ضرورة إثبات القصد الجنائي كشرط لءتاب امتهم , ولما كشفت التجرية عن معوية 
إثبات هذا القصد تدخل المشرع بالقانون رقم ««ه لسنة هه9!١‏ أضاف به فقرة إلى المادة الثانة 
المذكورة فى فها «أن يفترض العلل بالغش أو الفساد إذاكان الخالف من ااشتغاين بالتجارة أو من 
الباعة المتحولين 6 ٠‏ 


صعو م كرو القاضى : 
مم كذلك يصعب على القاضى ‏ عندما براد منه توقبع الجزاء ‏ أن يفحص الواقعة 
ويتحقق من حصول الخالفة » لأن ذلك يتطلب عادة خيرة فنية واقتصادية لا تتوافر لديه عادة نينا هو 


المكاف بتفسير القانون . ونضرب مثلا لذلك عبارة « الأعمال الضرة بالسوق 6 الق عتنع على 
الغرف التجارية والصناعية أن تقوم مها » فبى عبارة صعبة التفسير . 


ظربور مرادات مع نوع مدير : 

ع خم ده ومع نظامالتوحيه والتخطط الاقتصاديين ظبر نوع دن الخزاء لمكن معروفاً معن قل 0 
نكت بالإشارة إليه دون التعرض له بالتفصيل » وهو خاص بتعقب الأرباح التى محصل عليها الأفراد 
بالخ لفة لأحكامه الأمرة « فهو مثلا مخدد مكادأة أعضاء مجالس إدارة الشركات وى أن عصل 
الخزانة العامة ما 'زيد على ذلك باعتباره ربحاً غير مشروع لأنه مجاوز ‏ فى تقدير الشرع ‏ 
ما عكن أن يتقاضاه العضو . ش 

ما أنه محدد مكافأة الوظفين عن أعمالحم الإضافية » وما يزيد على المبلغ الحدد يؤول إلى السكومة 
باعتباره ريحاً غير متمروع لذات السيب اذ كور . 

ويعتبر هذا الجزاء ‏ أى أناولة القدر الزائد إلى الحسكومة ‏ نوعاً من المصادرة اصللم 
الحكو مة ترد ط جزء من الريح اعتبره المشمرع غير مشمروع لأنه مخالف أحكام خطته الاقاتصادية . 


'مشسروعية التأمبم فى القانون الدولى والداخلى /ؤ 1١‏ 


ةلأسم لانن اليو 
و الداعع نسب 


لل رلور صرلاع الربىع عير الو#هاب 
وكيل نيابة التقض امدق 


سي الرئ : 
الفصل الأول - مشروعة التأميم فى القانون الداخلى : 
١‏ متيدمة ‏ التأميم فى القانون المقارن . 
؟ ا ميررات التأميم 
م الأساس القانوى للتأميم : نظرية «صلحة الدولة كنائية عن الأمة . 
ع - الطبيعة القانونية للتأميم . 
ه س ييز التأمبم عن غيره من النظم القانونة . 
الفصل الثانى ‏ مشروعية التأميم فى القانون الدولى , 
١‏ س المصالح العلا للدولة كأساس اشروعية التأميم . 
أولا : تأميم الأموال الحلية . 
ثانيآ : تأميم الأموال خارج الدولة المؤممة . 
)١(‏ التأميم الذى يصطحب دفع تعويض كاف . 
(ب) التأميم دون تعويض ( الصادرة ) 
؟ س عدم مشمروعية التأمم فى حالة خاصة . 
الفصل الثالث - مشكلة التعويض وصلتها بالشمروعية : 
1 - أساس التعويض . 
؟ ل تقدير التعويض . 
ج ا لشاعة . 


. ١555؟ محاضرة ألقيت بدار ثقابة المحامين فى ه» من مانو‎ )١( 


ه١١١‏ 1 المدد العاشر سس السنة اثائة والأر يعون 


ا موث الأول 
مقدمة فى التأيم فى القانون اللغارن 


١‏ - يظهرنا النارع على أن غباشسة التأميم غير مستدثة » ففى أعتاب الحروب عادة يستازم 
الأمر وضع حاول لمشاكل اقتصادية كثيرة تظهر إلى حير الوجود متعاقا باللسكية الفردية : 

؟ - ومن أوائل الدول الى ابت إلى التأميم منذ فر هذا القرن هى الكسيك » فقد تضمن 
دستور 9" نابر 19119 فى الادة با؟ منه فصآ يعابٍ فكرة الملكية وهدفها وانتقالحا واستعالها , 
على نحو جديد لم يكن معروداً فى ذلك العصر الذى كانت تسود فيه النظرءة الاقليدية فى حق الملكية 
الخاصة » وال ى كانت تعتيره حقاً مطلقاً لا مكن أن ترد عله قيود . 

فقد نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على أن : ذا ملسكية الأرض وموارد اماء فى داخل حدود 
الإقليم الوطنى تنمقد حسب الأصل للأمة الت لما الحق فى نقلها للا"فرادء وبالتالى إنشاء ما سمى 
بالملكية الفردية الخاصة(١)‏ ». وهذا النصالدستورى وضع الح رالأساسى لفكرة جديدة فىمضمون 
الللكة الخاصة . فلكة الأرض والاء داخل الدولة ليست حقآ مقدساً ولا طبيميآ لا لاسلطان 
ولا للاأفراد . فهى تتعلق بمجموع الأمة الى تستطيع مع ذلك أن تتنازل عنها الأفراد فى صورة 
ملكية خاصة » واللكية الخاصة تسكون بهذه المثابة ملكية مشتقة » لأنها نششأت استعالا لمق ملسكية 
الهموع أو الأمة » ويترتب على ذلك أذنا لا نستطيع التكلم فى إلغاء لللكية الفردية أو نفيها » بل فى 
تجريد ماللكها منها ٠‏ ظ 

ونمة جانب آخر لنص الادة با من الدستور الكسكى » يسترعى انتباهاً خاصاً , أن الملكية 
الأصلية للاأرض ولوارد الماه لا تعتبر حتآ خالصاً للدولة وإا ذلامة » فالمشرع بتحاشة التعبير 
بلفظ « الدولة م واستعاله كلة « الأمة » بدلا منها ء» قد أراد إبراز آولية العنسر الاجتاعى 
والاقتصادى فى طبيعة ملكية الدولة على عنصر السيادة والسلطة ٠.‏ 

والفقرة الثالثة من المادةذاتها تنص على أن الملكية الخاصة التى تنح من الأمة » مضع من 
ناحية أخرى - لقرود تقتضيها مصالح المجموع(؟) ٠‏ وبذلك تبق هذه اللكية نحت رقاية الأمة .. 
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مشمروعية التأمم فى القاثون الدولى والداحلى 5 ش 


فبى مشروطة باشباعبا الحاجيات الاجتاععة ومن هنا جاء القول أن اللكية وجدت لك تقو 
بوظيفة اجهاعية معينة ٠‏ 

وغنى عن الذا كر أنهنى أ كتوبزمن نفس السئة (14107) قامت الثورة الماركسية فى روسياء 
وليس من الضرورى فى هذا الجال أن مخوض فى ببان الأسباب الساسية والاجتاعية ااتى دعت إلى 
قيام هذه الاو رة ٠‏ وكلنا بعر فآن المبادىء التى قامتهذه الأورة من أجل محةيقبا تتلخصف أن .هيدف 
القانون » وأن تتغير الدولة إلى حماية الجدوع من الفرد » وأن رقاهية الجموع هى المحدف الأسمى 
ولو ضحى فى سيله بالفرد . وهذا النظر تطبيق متطرف لبادىء المذهب الماعى» الى تقوم طى فكرة 
حصيلة المجموع » لارع الفرد الذى بحب أن تذوب شخصيته فى هذا المجموع 

ع وعلى أثر الاصّطرابات الاجتاعية والاقتصادية التق خلفتها الحرب العالية الأولى انحبت 
بعص الدول إلى الاشتراكة مخطى واسعة . ّْ 

)١(‏ فى ألانا ظبرت فكرة الاشتراكة الافتصادية فى دستور فيمر لسنة 18و9اء وقد 
صدر بتار عخ 0؟ مارس سنة 1418 قانون وضع هذه الاشترا كية موضع التنفيذ » فنص على إخضاع 
مصادر الثروة الإتتاجة للكية المجموع من أجل استعالها فى صالح المجموع ء وليس لتحقيق 
مصالح الأفراد . 

)من وفى اسيائيا نصت المادة ع؛ من دستور ه ديسمير ١9١‏ الذى حل محله بعد ذلك دوستور 
أسنة ١9.86‏ »على إمكان تند اللكية لقاء تعويض عادل ء مالم يمس فانون أفرته الأغلبية الطلقة 
للبرلان بغير ذلك . 

وقد أفرد هذا النص الدستورى للتأميم كوسيلة قانونية لتحقرق الاشتراكية الاقتصادية إلى جانب 

الوسيلة التقليدية الأخرى وهن نزع اللكية(© . 

(ح) وف فرنسا الجأ تكثير من الظروف الشرع إلى إسهار قانون ١‏ أغسطس منة بمو 
والذى يمقتضاء ترك لوزير الحرية والبحرية والطيران الحق فى تأميم مصانع الواد الحرية . وكذلك 
دعت اعتيارات الأمن الوطنئ ومنبا المحافظة على حصلة الضرائب » دعت الدولة الفرنسة إلى احتكار 
الكبريت والطابع وبنك الإصدار . 7 ش 

( د ) وحق فى الولايات التحدة الأمريكية فإن ما قامت يه الحسكومة الانحادية فى عبد الرئيس 
.السابق روزفلت من إنشاء مشروع عام هو مشروع وادى تبنسى عقتضى القانون الصادر فى م7 مابو 


(1) مادة 4 4 من الدسبتور فقرة أولى". . 
فقرة ة ثانة : قرع الملكية . 


ققرة ثالثة : يمكن تأم يم الللكية الخاصة بنفس العروط ‏ 
فقرة رايعة 0 


0-0 العدد الماشيز ‏ السنة الثانية والأر بعونث 


ملسي يمف عسو ماوق دووساااطة ‏ 


سنة مم١‏ يعتبر من قبيل التنظيم » إذ يتضمن قيام الدولة باستغلال مشمروعات الإنتاج لحساب المجموع 
لالحساب فرد أو أفراد(١)‏ . 

ه ‏ وجاءت الحرب العالية الثانية فأسفر انتهاؤها عن موجة ضخمة من عمليات التأميم التى تمت 
بطريق تشسريعى فى دول متتلفة لا يمكن القول يتأئرها أو باتداعبا كارل ماركس ولبنين فقد كان أمام 
هذه الدول أن تعيد النظر فى سياستها الاقتصادية والاجتاعية والسياسية بغية الوصول إلى إعادة تنظيم 
الأوضاع الداخلية بما محقق العدالة الاجتاعية لجبع الواطنين . وكان تأميم المتمروعات الانتاجية هو 
الطريقة الى اتبعت لتحقيق هذه الغاية . 

د - وستكتنى هنا بابراد فقرات عن قوانين التأميم فى البلاد الى لم تتبكع لذهب الاركسية . 

(1) فى فرنسا بدأت منذ سنة 4؛ سلسلة من التأمهات القى وضعت هذه الدولة على رأس 
قأئمة الدول الغربية من هذه الناحمة . 


فنى مارس غ44١‏ أصدرت حركة المقاومة السرية اا قكان يقودها الجنرال ديجول برناحها بالنسبة 
لا تراه من مستقبل فرنسا ء وفيه قالت الاسبنة المركزية لهذه الفركة بصريع النص أنها تقصد إلى « تبنى 
نظام اقتصادى جديد يرمى إلى إعادة تقوبم مصادر الثروة الوطنية بقصد إنعاش المصالح العامة دون 
المصالح الفردية » . وهذا الاتجاء الجديد فى معاملة أنواع خاصة من الملكيات والنشاط الاقتصادى 
قد وجد طريقه إلى دبباجة الدستور الفر نس ىالصادر فى .م؟ سبتمبر سنة 1 اوااقى نصت على ما يلى: 


« ومع ذلك 2 فكل مششروع تتوافر أن استغلاله خصائص المرفق الوطنى العام أو هقومات 
الاحتكار الفعلى » يجب أن يصير ملكا للمجموع9؟ » . 

ويكنفى أن تتأمل قائمة اللروعات الؤممة فى فرنسا لنتبين أن عملية التأميم ثملت كل مشروع 
يتعلق من قريب أو من بعد بالصالح العام ٠.‏ فقد أتمت مناجم الفحم في ١8‏ ديسمير 1944 ء وأممت 
مصانع السيارات « رينولت » مقتضى القرار الصادر فى ١5‏ ينار سنة ه4»١‏ ( وإا أخد التأميم 
بالذدات صورة العقوبة ) ؛ وكذلك أتمت البنوك » وشركات التأمين » وشركات الغاز والكهرباء » 
والصحافة » والاستعلامات » وشركات الواد المعدنية الح . 


(ت)وفى ابجلترا منذ التأممات الق عمت بين سنق ٠95+‏ و ه44١‏ على بد حكومة العال» 
لعبت الدولة دوراً هاما فيتنمية الاقتصاد الوطنى ؛ وتدخل ف المسروعات التي أمت تطبيقاً لحذه الساسة » 


)١(‏ يقضى المعمروع المذ كور بقيام الدولة بزراعة مساحة قدرهاء ٠٠‏ ره ٠١‏ كيلو متر .ريم من الأرض وهى 
مساحة تدخل فى أقالم سيع ولايات . 
زفق -21226 5ع1 2011121 1ه 8 102 10159صعتع'1 خطهك ,عملطمع 8ه 60156 ,صعاط خيس 
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مشروعية التأميم فى القانون الدولى والداخلى 11 


بنك المجلتراء والطبران الدنى » وصناعة الفحم » والواصلات السلكية واللاسلكية ؛ وصناعة القل, 
وصناعة اللقطن ‏ والكبرباء والغاز , والحديد والصاب . 

(<) وكذلك جرىتدخل الدولة بالتأميم على هذا النحو فىألمانيا الغربية التى تنص المادة الخامسة 
عشرة من دستورها على ما «لى : 

« من أجل مقتضيات الاشتراكية موز للقانون أن مضع التربة والأراصى والصادر الطبيمية للثروة 
ووسائل الإنتاج لنظام ملكية جماعى » وبحدد هذا القانون طريقة التعويض ومقداره » . 

(د ) وفى الأرجتتين منذ عام 1445 اتبعت الحسكومة سياسة القضاء على النفوذ الأجنى فى 
الاقتصاد الوطنى » فأمت الصناعات والمششروعات الأساسية ومنها : بنك الإصدار المركرى» بنوك 
الودائع » شمركات التأمين » وشركات التليفون » ششركات لللاحة » وشركات الكهرباء ٠‏ 

وعلى هذا النحو أجريت تأممات فى العْسا ويورما واندونيسيا وإران وإيطاليا ونوزيلندا 
وفنلندا واستراليا والثرو بح وبناما 3 

وترتيباً على ذلك لاعكننا إنكار حقيقة واقعة » هى أن التأميم أصبح ظاهرة طبيعية اقتضاها التطور 
الحديث فق الحياة الاجماعية والاقتصادية والساسة 8 


عالثان 
٠.‏ 2 

7+ كان الشغل الشاغل لادولة منذ عهد بعد هو توفير الخير والرفاعية للواطنها وتحقيق التوازن 
بين إبرادات الأفراد فى اجتمع ٠‏ ومختلفوسيلة تحقيق هذه الغاية تبعاً لللذهب الاجماعى والاقتصادى 
اذى سود أدولة معينة فى وقت معين ٠‏ 

فاتباع المذهب الحر يرون أن الفرد هو غابة النظام الاجتاعى والقانوق ٠.‏ وأن الحرية الذاتية 
للفرد هى احور الذى يدور حوله القانون » وهذه الحرية تمتضى بطرريق اللزوم الاغتراف بالملكية 
الفردية كق مطاق لا ترد عله القيود إلا بالقدر اللازم لكفالة التوازن بين ملكات الأفراد وبحرية 
الإنتاج ومحرية التعاقد . 

وأنصار المذهب الجاعى يستهدفون خير الجاءة كسكل . ويرون أن النظام القانونى يجب أن يبتفى 
إشباع الحاجات العامة والحاجات الاجتاعية قبل الحاجات الفردية » ويقوم هذا الذهب على فكرة 
حصيلة ا جموع لاديع الفرد » وسعادة الأمة لارفاهة اللواطن . 

لم - ومهما يقل من أسياب لنغليب أحد الذهبيق على الآخر , فالقدر الثابت الذدى لا جدال فيه 
أنه كلا تعقدت الحاة وازدادت سبلها اتساعاً وتقدمت المدنية بكل ما فهها من تشايك المصالح وتفاعل 


20 العدد العاشير ‏ السنة الثانة والأرسون 


الإرادات: وجب أن يزيد تدخل الدولة فى مدان التجارة والصناعة » ليحى اشرافها من سيطرة 
الرأسماليين وليقطع تدخلها دابر الاحتكار الدى إن استقر ورسخت جذوره فى دولة نهار نظامها 
الاقتصادى عاماً . 

و ومحتاجالدولعادةإلىزيادة تدخلها و إشعرافباعلى نشاط الأكرادعةبٍانتهاء الحروب والأزمات » 
لإعادة اانوازن الاقتصادى وللحد من جكمع فثة قللة تريد الإثراء على حساب الجموع » ولنافسة الفرد 
التاجر أو الصانع فى ميدان نشاطه الخاص بإقامة اللكروعات العامة التى لاتبتغى محقيق ريع لادولة » بل 
إفساد خطة الاستغلال ومنح الاحتكار212 . ثم نرى أن هناك من المتمروعات وأوجه النشاط مالا 2 
أن ترك للاستغلال الفردى الذى لايقوم إلا على مبدأ العمل على محقيق الريح الذانى ؟ نتدخل تأميم 
هذه المشمروعات وأوجه النشاط » لإدارتها واستغلالها عمرفيها لحساب المجموع . 

ولهذا برى الأستاذ م11زع77 أن البواعث التى محدو الدولة على التدخل فى الحاة الاقتصادية 
والاجماعية لحساب الجموع » عكن أن ينتظمها أكثر من نظام واحد . فُصالٍ الدولة هى إما مصلحة 
مالية [وعدة ده «رءزءصووة أو مصلحة اقتصادية عدونوروجممع أو مصلحة سياسية16نل1]1[وم (؟) 
ويستبعد الأستاذ فالين المصلحة المالية من أن يكون لما الصدارةفى اللدوافعالتى تدعو الدولة إلى التأميم ؛ 
أما للصالح السياسية والافتصادية ‏ وأزيد عليها الصلحة الاجتّاعية أو الأدبية ‏ فتكون السبب 
الدافع للتأميم 26801 وتلةتتصعووه ٠.‏ 

٠‏ ب غير أنه بتعذر العيز بين هذه العناصر الختلفة ونحن فى محال مخليل عمل بعينه من أعمال 
التأميم إذ تتداخل وتندمج الواحد فى الآخر حيث تبدو وكأنها سبب واحد هو رعاية الدولة للصالم 
العام بتقليل التفاوت الضخم بين الطرقات وبإعادة توزيع الأزروات توزسا عادلا <تى لا محل الحقد 
والكراهية بين أبناء الشعب الواحد فيستحيل علي الدولة أداء مهمتها في النبوض بالشعب ودفع عجلة 
التقدم والرفاهية إلى الأمام . 


الحغالثالث 
الاساس القانوق لتأميم 
نظرية مصلحة الدولة كنائية عن الامة 
١أ‏ | ولا تف ميررات التأمم عند حد الأساب الاقتصادية والساسة والاجماعة الى تدعو 


الدولة إلى أن تتدخل فى النشاط الفردى , لتحد من طفغيان الصلحة الفردية على سعادة ا جموع » ومن 
سيطرة فئة قليلة من الرأسماليين على مصير الكثرة وثمغالبيةمواطن الدولة ؛ بل تتعدى ذلك إلى الميدان 


(١0)ار‏ رأجم فى ذلك كتاب تتقتط216 طللتطط عن 1956 ,ؤ5عصلقناة8 عه اممادمع باطقا 35 
(؟) لين - التأميات ل علة 800181 22014 ٠غ‏ 5و١‏ س 2845 


مشرؤعية التأميم فى الفانون الدولى والداخلى ا 


ممصي ع سس سس سو ااه تو 1 


القانوق » لتحد قبه أساسا واضْحاآً محدداً . وهذا الأساس هو نظربة المصالح |الاجماعية أو مصلحة ٠‏ 
الدولة كنائئة عن الأمة . 

وهذه النظرية ليست جديدة على الفكر القانوتى ء فقد سبق أن قال بها آنصار مدرسة للصالح 
كأساس للقانون دونمةةةنائ)ن » وأخص بالك كر من هؤلاء الفقيه والفيلسوف الأماتى الذائع 


. الصيت فى القرن التاسع عثمر أدولف فوناهر عجوصاء1 ده الذى وضع ضوابط جحكة لمذءالنظرية 


فى كتابه : « القانون وسيلة لتحقق غاية » ٠‏ الذى ظهر فى ألانيا سنة بلالم١‏ . 

١س‏ يبدأ اهرت بالتنبيه علروجوب التفرقة بين العلوالعرفة من ناحية » وبين العمل والمارسة 
من ناحية أخرى . فيقول إن الغاية من العم والعرفة هى « اللقيقة » أى توافق الفكرة مع الأمر 
الواقع ”و“ طاعتطجة أقطا طغتم دع10 عط ؤه غأمعسعمموم 

وعلى ذلك فالحقيقة داناً « واحدة » » وهى باقنة , أما الغاية فى العمل والمارسة فهى ممتلفة 
يماما . فهما يهدفان إلىالوصول إلى «الصحة» أى إلى ما يكون مواققا للغرض . وطلي ذلك فعبار العمل 
هو الكال الذى ليس إلا توافق الإرادة مع ما يجب أن يكون . 

5 للتامطة طعتط؟ غهطة طكتمة 7111 عط 01 اأمعسعع مهد 

كلهذا يؤكدالنظرية الأساسية لأهرنح , وهى أن القانون ليس إلا وسلة لتحقيق غاية . ومادام 
أن هذه هى طبمعة العانون , فإن معاره هو الفاعلية وممرمء نمع 

والخطوة التالية هى تعريف القانون بأنه الإطار الذى محقق استقرار أوضاع الحياة الاجتاعية » 
والذى ترسمه الدولة عا لها من سلطة عامة و01105ج«مه عطة 02 #اأتتععة عطا غه ممع عط“ 


”81816 قط غه 06م عل عوط 0ع ممم بععنا انعم :0 فالعيارة الى يدور حولًا هذا 
التعريفهى : « أوضاع الحاة الاحتاعية وهذه الأو ضاع تنصف بالنسجية عحتاءء زناه 1711 داع » 


. وبأئها فى جانب منبا على الأقل شخصية » إذ هى تتغير فى الزمان وفى المكان وتبعاً لتغير الظروف . 


فا يكون حوياً هنا يمكن أن .كرون تافيا هناك » ومشاكل شعب من الشعوب قد لايثور بالنسبة لشمب 
آخر .. والشاكل الق نبدو عاجلة فى وقت من الأوقات قد لا تثور البتة فى وقت آخر » والتنظيات . 
التى تنجح فى بعض الظروف قد تفشل فى «واجهة ظروف أخرى وهم جرا . 

والقانرن بوصف كونه نظاماً عمدآً مصتامءمنك لوءعنعورم أو جموعة من الئوجبهات للساوك . 
الإنساتى » يحب أن يكون حساساً محيث ستجب للتخييرات الاجتاعية 0 وأن تنطور توجهاتة محيث 
تلائم مع ظروف الخاطبين بأحكامه ء ومع درجتهم فى الدنية ومع احتباجات الزمان(١)‏ .:إذ يبدو 


)22 جنكز قستعلدع3 1268613 فى مقاله عن رودلف فون اهراج فى محلة جاممة فاندريات بأمريكا عه 


ديسمير اص ١١595‏ وما بندها . 


القانرن الصالح لكل الناس ولميع الدول » كالدواء الدى يصاح لمع الرضى ؛ هو ثىء لا عكن 
أن توافر . 

ولما كانت الشعوب تختلف بعضها عن البعض فى حكنها على القيم الختلفة » وفى أن الناس لابرون 
فى بضاعة الحياة نفس الوصف الذى براه غيرثم » وفى أنهم يتفاوتون فى محديد الأهداف الى يعماون 
على بلوغها وتلك التى يمكنهم أن يتنازلوا عنها ؛ فإن القانون إذا كان علصا لوظ فته » يتعين عليه أن 
يتطور وأن ساير كلهذه الظروف فيكون اشترا كيآً حيث «رى شعب 00 أن الاشترا كية هى 
الطريق لمستقبنل مضىء .سعد فيه كل فرد فتنعكس سعادته على |اجموع . واشتراكة القانون فى هذا 
الشأن تنحصر أن يكونمرآة لا يستجد فياللجتمع من أفكارأهمها تقييد 00 د اصالحم الجموع » 
فتصبص الملسكية وظيفة اجتاعية بعد أن كانت حقاً خالصاً يستأثر به صاحبه ؟ وهى هذه الثابة تصبح 
1 قانونياً أقرب إلى القانون العام منه إلى القانون الخاص(١)‏ . مثلها فى ذلك مثل حرية التعاقد » 
وهى من الأصول التقليدية للقانون الخاص التى أصبحت هى الأخرى نتيسة للافكار الاشتراكة 
مقيدة بقيود كثيرة منها النظامالعام وللصلحة العامة(؟) ؟ وكذلك أصبح تدخل الدولة فىمجال للسئولية , 
النعاقدية والتأمين وقوانين الأسرة أمراً ظاهراً فى حميع البلاد » حتى ليصبح التساؤل عما إذا كان قد 
تدقى أى أثر للتفرقة بين القانون العام والقانون الخاص . 

١‏ ل ومادام التأميم يقوم على اعتبارات من الصالح المام تقدرها' الدولة بوص فكونها ممثلة 
للمجموع أو للامة » فإنه بعد مشمروعاً فى حدود القانون الداخلى لهذه الدولة . 


لي 2 الراخ 
الطبيعة القانونية للتأميم 

4 - يقوم التأميم كا قلنا ‏ على فكرة أساسية هى أنه يرد طى أوجه نشاط لا يمك ن أن تثر 
للاستغلال الفردى » ويتناول الأموال التى لا يصح من وجبة نظر الاقتصاد القوى أن تكون محلا 
لملكية خاصة . ولهذا فإن التأميم يتدرج فى الدول الختلفة من تأميم يقناولأوجه نشاط معينة بالذات » 


: ما بلى‎ ١88١ س‎ ١5 يقول العميد ياوند 20نا20 فى مؤلفه مقدمة لفلسفة القانون « طبعة هه‎ )١( 


2161 0 ,1899 21159356 01 115102 أأأقطة1 طلة كذ 7077م 5ه 1هعع1 صا عاتطعم م5" 
-6»6020 12 ع022عع5 5هط2 15 ,019260 قصلطة عغطة ذل وع111 عه بأقط ع158هة 02 «عجمم 
3220 01 201561 2 01 562256 عط 12 ,)129 116طتام 01 11012انالاقط1 حت أنع11ع ع1للد 
-011 01 1299 6126 12083 06910260 1251511510125 لهعع1 1261062121 21:0115212) وتطك ا 

“”قطملاوع 


(؟) من الأمثلة الحامة لاعتبارات المصاجة العامة قوانين التسعير لجدى, » التى توجب على التاجر أن ينيع 
ولا تترك له مق محديد من ميعاته , 


مشمروعية التأمير فى القانون الدولى والداخلى مما 


أو بعض فروع للاقتصاد الوطنى محددة على سبيل الحصر ؛ إلى تأميم جمبع الشروعات الى تعتبر ذات 
أهمية أساسة فى البناء الاقتصادى وتوجيه الحركة التقدمية فى دولة معينة ء إلى نقل النشاط الاقتصادى 
برمته وفى قطاعه الكامل إلى جانب الدولة » محيث لا بق بعد ذقك للافراد حق استغلال أى نشاط 
انتاحى مهما يكن صغيراً : 1 

ولا يازم الرد أن يرد التأميم على مشسروع أو ما لكان سحلا لملكية خاصة من قبل » إذ قد تستقبل 
الدولة مصادر ثروة جديدة كآبار بترول تسكتشفها لحساب المجموع ٠‏ دون أن يسبق ذلك اشتال 
القطاع الخاص على مثل هذه المصادر . 

والتأميم بوصف كونهاستبدال الملكية العامة بالملكية الخاصة , لاستغلال الشسروع أوالمشروعات 
الؤممة لساب الصلحة العامة للمجموع 0 لا يتصسور أن ترد على مال معنوى أع01 1010 كالاسم 
التجارى أو الشهرة » لأن فكرة الاستغلال 1111581105 لما فى هذا المجال مدلول اقتصادى يتنافى 
مع اطلاقه على أموال غير مادية(١)‏ . 

» وإذا كان نطاق التأميممكن أن يتحدد. بوسائلتلفة » فإنه بحب أنتستند هذهالوسائل‎ - ٠ 
صراحة أو ضمناً » إلى دستور الدولة الؤيمة اللدى قد يتضمن النص على تفويض هذا العمل إلى‎ 
. الشمرع العادى‎ 

60 ققد درجت دساتير يعض الدول على تنظي البناء الاقتصادى والاجماعى للدولة » مع حرصها 
على محديد الاموال وأوجه النشاط الى تنتمى إلى المجموع أو إلى الدولة , محديدا جامعاً صرحا . 
ويعتبر الدستور بهذه للثابة عملا من أعمال التأميم بالنسبة للاموال الخاصة » أو أوجه النشاط الى 
ستغلها الأفراد بالفمل والتى جاء ذ كرها ضمن هذا البيان الجامع لأوجه النشاط التى احتفظت الدولة 
حق استغلالا نابة عن الجموع . ش 

وقد اختطت معظم الدساتير الصادرة بعد الحرب العالمية الثانية هذه الخطة . فهى تتضمن قائمة 
جرد بالشروعات الى لايصم تركها للنشاط الفردى الخاص ٠‏ وااق كان يعضها مستغلا فملا بواسطة 
القطاع الخاص من أفراد وهيئات وشركات . ١‏ 

(ب) وعكن للدستور أن يفوض السلطة المسرعة عغهاهذهة1 «زم؟نامم فى تعريف الأموال ‏ 
شوعاً فى العمل . 1 

( ج) ويلحق بالحالة السايقة . خالة ما إذا كان الشمرع العادىفى محديده الأموال وأوجه التشاط 
التي تسكون حلا التأميم » ولا سئند إلى نص دستورى صرع مجيز مبدأ التأميم 0 وإعا يرتكن إلى 


5( ا ق التأميم طبعة ١5‏ ص 4 0 9 


كلءأا العدد العاشى ل السنة الثانة والأر عون 


نص دستورى عام يشضى بجواز اتحدديد المللكة الخاصة نزولا على مقتضّيات ام العام ل وعمنى آخر 
مبدأ حو از از زع اللكية المتفعة العامة اق ل زف زه وت ٠.‏ 

ومع ذلك فإنه إذا اتبعت الدولة الإجراءات الخاصة بنع الملكية , فإنه مجب النخاذ البطة فى 
التعرف على ما إذا كنا بصدد تأميم بالمعنى القانوتى » أو نزع للللنكية ات هذين النظامين 
قانوناً . وتقوم هذه التفرقة طى تبين الأسياب القى دعت الششرع إلى تقل الأموال أو أوجه النشاط 
من القطاع الخاص إلى القطاع العام » ومحديد ما إذا كان المشرع قد قصد إلى نقل نشاط أو مال 
بعبنه للامةلاستغلاله -1سابالمصلحة العامة » أوكان لم مهدف إلا إلى تقييد ملكية خاصة أو نزعبا دون 
أن يكون اعمله هذا ولو أنه في سديل محقيق مصلحة عامة ‏ أية صلة مباشسرة بالمال أوالنشاط 
الذى نزعت ملكيته . 

ومثال ذلك نزع ملكية قطعة أرض مماوكة لفرد أو لميئة خاصة بتصد إقامة خط حديدى عليها . 

- والخصيصة المنطقية ليع الأعمال التششريعية المتعلقة بالتأميم بوص ف كونه نظاماً قانونياً ٠»‏ 
هى أن عل التأميم هو عمل له الصدارة » 61676 ونام 16 215621 تاج عنئزه عع فى ال 
الأعمال القانونية ؛ فلا يكن عحا كنه أمام أية جهة قضائية » باعتباره تعبيرا من الدولة عن الصلحة العليا 
للمجموع . وعلى ذلك فلا عكن أن يصدر بالتأميم قرار إدارى00) 0 بل بتعين أن بصدر به قانون 1 
من السلطة الفائمة على التشريع » و,تفرع علي ذلك نتالج ثلاث هى 

)١(‏ أن التأميم ليس عملا إدارياً ٠‏ اتبع فيه الشرع الطرق العادية الى تتبع عادة فى نزع 
اللكية للمنفعة العامة . فهو عامل من أعمال السيادة 630606 7نامع 06 عمدة«مياة عاعة 
باعتبار ما يترتب عليه من محول أساسى فى البناء الاجتاعى(؟) . والقول بغير ذلك بنطوى على 
خلط بينه وبين نظام قانونى آخر ء هو نزع الملكية لمنفعة العامة , وإهدار اانصوص الدستورية 
التى يرتسكن إليها التأميم 

(ب) ويترتب على هذه ااطبيعة القانونية للعمل القانولى الذى يتم به التأميم » أن ملكة الآمة 
للمشروعات الؤٌعة تعتير ملكية أصلية ع««زمصنعنره ‏ . 

(-) أن عمل التأميم لا مخضع » محسب المبدأ , لأى رقابة قضائية . 

على أن ذلك لايعنى أنه لاحوز ترك أمر البادىء للاموال التى تدخل فى قانون التأميم » بعد أن 


١ . 7 يراجم 810620 فى مؤلفه نظام التأميم طبعة م54١ س‎ )١( 

6 اسكارا 607711167101 07046 06 آءنتته31 . ص "اللا . وهذا هو رأى لابراديل » إة يرى 
فى التأميم عملا من أعمال السيادة لا مخضم فى القول عشمروعيته لاعترافف “الدول الأجنبية به » ولا مكن مناقشة 
ا على ضوء القانون الداحلى للدولة ؟ راجم مقال لابراديل عن الآثار الدولية لاتأمبي 


1101 06 الاأااقصة1! ع0 عكلة باحق ,2231001156205 023 :70210117 1111 ا ع1 
.(1950). 126 ,طذهظ8 <يونووعع لقصو قن فاتسة ٠‏ 


مشسروعية التأميم فى القانون الدولى والداخلى 000 


حدد هذا القانون نوعها وصفتها 0 للدهة الإدارية كجاس الوزراء أو للوزراء كل قها نخصه 00 أن 
ما قلناه من عدم خضوع عمل التأميم للرقابة القضائية لابقدح فى أن تنقيذ التأميم » وهو عمل يترك 
عادة للادارة » مضع لرقاية القضاء . ا 


مولهر التأحم 1 

17 - قد يثور التساؤل عما إذاكان ,ترتب على الأميم أن تنتقل بالضرورة ملكية المشسروعات 
المؤمة إلى ال جموع تمثل فى الدولة » أو إذا كان يكنى أن يستغل نشاط معين أو نشاط مرتبط بملكية 
معبتة فى سبل اللصلحة العامة » دون المصلحة الخاصة . 

يذهب بعض الشمراح وعلى رآسهم الأستاذ جان اسكارا , إلى أن نقل ملكي المشروع إلى الدولة 
هو الخصيصة المميزة للتأميه(1) » وعلى عكس هذا الفريق من رجال الفقه يترتب على التأميم تقل 
ملكة الممشروع الوّمم إلى الدولة على أن تستغل الدولة هذا المشروع لحساب مموع المواطنين0© . 
ويرى فريق ثالث من الشراح أنه يكى توافر عنصر مباشرة النشاط الحساب الصلحة العامة ولولم 
يصاحب ذلك تقل لملكية المششروع إلى جانب الدولة29 . 1 

ّْ وفى رأنى أنه لا تتحقق التأميم بالمانى الاصطلاحى كظهر من مظاهر الاشتراكية العادلة إلا إذا 
توافر بشأنه العنصمران الأساسيان وها ملكة المشروع ملكية عامة » وإدارته واستغلاله يواسطة 
الدولة لحساب الجموع . على أنه إذا ما قورن هذان العنصران بدت الملكية أقل أهمية من عنصر 
الإدارة والاستغلال بواسطة الدولة » لأن أساس تدخل الدولة فى مدان الإنتاج هو أن بعض 
المتمروعات40) الى تؤثر على حياة الاقتصاد الوطنى محسن ألا تترك فى يد الأفراد » الذين لا همهم من 
حيث البدأ إلا محقيق ريع خاص واوكان ذلك على حساب الجموع » وبذلك يبدو عنصر تقل ملكية 
المشروع لجانب الدولة وسيلة مباشرة وفعالة فى سبل تحقيق هذا الحدف »2 ولكنها ليست هى 
الغاية بذاتها . 


: جان اسكارا > المرجم السابيق س ١ه حيث يقول‎ )١( 
عتان 6565© ,662206 11 210216 525 11 ,رطمأ ةكتلقط10أهد 18 ع15غاعدجةة آتن ع0‎ 18 


,2262816 17166غع116مه 19 ذة غ666 1قطومة أوء ع56لله 22100 115011561514 ع0 66 1دهسمط 
- ”.1622101526101 أطعغططع :266255311 202 211315 2816156م250ط هآ .118815 3 ١‏ - 


() قالين - التأميات ماع80 27016 اس وم - 20عوقط2 امرجم السابق س ١‏ . 
 )*(‏ «موسمطة" ث غه 775726 © 28702101:0115021015 وآ :  836‏ س 01١‏ . 
(4) التفل والبئوك ومصادر الثروة الناطنية والمتاجم والتامين الا. 3 


ا العدد العاثير س السنة الثانية والأر بعون 


ببجَعا ابس 
0 2 عن غيره من النظم القانونية 
الأنظمة الفائونة الى تشتيه به في العمل » والق .: بقع 7 وبين التأميمكثير من اخلط تك 
أولا عن التفرقة بين التأميم ونزع اللكية » ثم عن التأميم والمصادرة . 


أوير : التأمم ودع الماك لمهم العا : 

: يمكن حدر أوجه التفرقة بين التأميم ونزع الملسكية للمنفعة العامة فما يلى‎ - ١9 

)١(‏ يتميز التأميم عن نع اللكية للمنفعة العامة بالنظر إلى موضوع كل منهما » فزع اللكية 
للمنفعة العامة ينصب عادة وبحسب المبدأ على حقو ق ملكية عقارية » وعكن على سبل الاستثناء أن 

ترد على أموال منعولة أو أموال غير مادءة . أما التأمبم فيرد كا قلنا »؛ وتوحة عام » على مشروعات 
اقتصادية برمتها » كتأميم البنوك أو شركات التأمين فحله أموال أو أوجه نشاط لا شك فى أهميتها 
وحيويتها بالنسبة للاقتصاد الوطنى فى مجوعه » وبهدف التأميم إلى استغلال الدولة لمذه المشروعات. 
فى سبيل الصالح العام للمجموع , فى حين أن نزع الملكية ودف فى الغالبية العظمى هن الأحوال إلى 
محفيق هدف أدلى هو النفع العام . 
َب التأميم له صفة العمومية والتجريد » أما نزعالللكية فبو عمل يتصف بالتحديد و بالخصوصية » 
إذ برد على عين بذاتها لسبب محدد . : 

(ج )خزع الملكية يثم طيتمآ لأحكام القانون الذى محر للادارة أتهاذ اجراءاته ه كلا دعت المنفعة 
العامة إلى هذا العمل بالنسبة لعين بالذات . وعلى ذلك يكون للافراد حق مناقشة ما إذا كان شمرط 
توافر اأنفعة العامة متحققاً فى الإجراء الدى تتخذه الإدارة . ل ذلك فإن ملكية الدولة امالك . 
المزوع ملكيته » إذا ما أبد القضاء تصرف الإدارة » تعتبر ملكية مشتقة 


أما التأميم فيتحةق إما مباشيرة عقتضى نص دستورى صريع ينصرف إلى أن أوجه نشاط معينة 
لا مكن أن تكون موضوعاً لملكة خاصة , وإما عفتضى قانون خاص يصدر مرتكزاً طِي الدستور . . 
ولا يسم فى مثل هذا اقانون للاأفراد أ للريئات الخامة اقدين أبمت مصالخحم ممق امن ف قانونية 
التأميم لأنهكا قلنا يتعلق بسيادة الدولة وبالتالى يدخل فى إطلاقات السلطة الدربية َه قل الملكية 
عقتضى عمل النأميم يضئى على الدولة ملكية أصلية لمشروعات المؤممة » لا ملكية مشتقة 


) د ) يتم تقدير التعويض فى حالة فزع الللكة مقدماً , إذ يتحقق نزع اللكية عادةاوقى لونه. 
التقليدى عقتضى إجراءات من شأنها إثبات قيام صفة النفع العام فى امال الدى يراد نزع ملكيته » ١‏ 00 


مشروعية التأميم فى الفانون الدولى والداخلى اهإزءز : 


ْ ا . / 5 
وهذا يقتضى ديد تعويض كامل وسابق على نقل الملكية إلى جانب الدولة . أما بالنسبة للناميم 
فلا يشترط محديد التعويض مقدماً(١)‏ . 


. © س تبدو التفرقة بين التاميم والصادرة واضحة كل الوضوح : فالتأمم كا قلنا يتمخض عن 
محوبل الملكية الخاصة إلى ملدكية عامة للمجموع بقصد استغلالما فى سبيل الصاحة العامة وليس لحساب 
أفر اد معينين . أما المصادرة فتنظمها على العكس الةوانين الجنائية » وتنمثل فى تدببر عابى . ولهذا 
فإن كثيرآ من الدساتير حرم مصادرة الملكية الخاصة » فى حين أنها جين وتنظم طر نقة تزع المللكة 
للمنفعة العامة » والتى يمكن أن غدل علب جواز التأميم وإباحته(؟) . 

ول ذلك تتمثل الفوارق بين التأميم وللصادرة فما يلى : 

)١(‏ بالنسبة لموضوع كل منيما : ينصب التأميم على أموال أو أوجه نشاظ منظور إليها 
فيغالب الأحوال ككل 6 216لا 03115 بقصد استغلالما لحساب الساحة العامة . وقد يكون. 
من نتيحة التأميم تقل ملكية هذه المشروعات إلى جانب الأمة تمالة فى الدولة . أما الصادرة فترد 
على أشاء أؤ حقوق معينة استخدمت فى جرعة اا م منها . وحمث تسكون هذه الأشاء 
أو الحقوق متعلقة بالمتهم أو الخالف . 

( ب ) بالنسبة للغرض القصود من كل منهما : يقصد من التأميم انماش الأمة إنعاشاً اقتصادي1 

. باستغلال الأموال والمشروعات الؤْممة استغلالا جماعيآ » على حين تبتنى المصادرة حرمان صاحب المال 
من ماله كعقوية له على فمل ارتكنه , ويعتبر فى نظر القانون جرعة . 

 (‏ ) يعتبر التأميم فى جوهرة اجراء عيئيا عالعمدهمذمعوضز » فهو برتبط بطسعة الأحوال أو 
أوجه النشاط الى يرد عليها دون نظر إلى الشخص أو الأشخاص الذين يستأئرون به . أما المصاذرة 
فبى إجراء شخصى أى يقصد إلى الإضرار بمصالح الهم فى جرعة . ٠‏ 

( د ) إن التأميم يتم لقاء تعويض على النحو الذى ستراه فما بعد » فى دين أنه لا يتصور أن تدفم 
الدولة تعويضاً لمال تصادره كعقاب لمالكه . 


30( على أن عدم تقدير النعويش لا يترتب عليه اعتبار نزعالملسكية تأمها » » بل قد يعتبر مصادرة ٠‏ ولا ينقلب 
التأميي الذى يقدر فيه التعويش كاملا ومقدماً إلى ازع ملكية بفضل ذلك فقوا: . 

. (؟) دستور حواتيالا الصادر فى مارس ١54270‏ 5511 ودستور نيكارإجوا الصاار فى يناير 44و١١‏ 
4 و و54 ودستور فتزويلا الصادر فى وليو 1١5410‏ بيد 


57 المدد العاشر - السنة الثاية والأربعون 


مانا ب التأدم وميك الروئ : 

و لا يعنى التأميم نقل ملكية الأموال المؤتمة إلى الدولة بصفة كونها دولة . ولذا فقد قلناء 
عند الكلام على الطبيعة القانوية التأميم بأنه تقل لللكة أموال إنتاجية وأوجة نشاط معينة بحسن 
ألا تترك للاستغلال الفردى » إلى جانب الدولة لاستغلالها فى سبيل الصالح العام للمجموع واأتى تعتبر 
الدولة قوامة عليه . فالتأميم هو إضافة ملك هذه الأموال إلى الأمة 86108د أو إلى الجاعة 

6 وليس إلى الدولة وهى الحيثة الحا كة التى تنسكون من إدارات ومصالح تهيمن على 
شئون الأمة 31تءمتصة عتتناز وعارس ما نسميه بالسلطة العامة فيها . وعلى ذلك فالتاميم عمل من 
الأعمال القانونية 2680411 عتتنالز ء وليس عملا من أعمال السلطة العامة 131ءمتمة عناز 

فالأمة فى نظر علماء الاجتاع والاقتصاد والقانون , مختلف عن الدولة » فهى جماع طبدبى لأفراد 
يتجهون بإرادهم إلى تسكوين تمع . فهى حقيةة وليست مجازاً » ومع ذلك فلانها لا متاز بوجود 
قانوتى مستقل ء تتحد فى خصوص شخصيتها القانونية مع الدولة(1). ولما كان يتعذر ثقل ملكية 
الأموال المؤممة إلى صاحيتها « الأمة ع غن غير طريق الدولة » فإن هذه الأخيرة هي الى تتدخل لادفاع 
عن مصالح الأولى . فالدولة فى خصوص التأميم كمثل قانونى للاآمة تمارس الأعمال القانونية لصالح 
هذه الأخسيرة » ولكن ممارستها هذه الأعمال لا تحملها مالكة للا"موال الق محصلها عن هذا 
الطريق(؟) . 

ولحذه التفرقة أهمة عملية ء هى أن الشروعات المؤئمة نشدت لها شخصية قانوئة مستقلة عن 
شخصة الدولة . فلا تعتير بذلك فرعاً من فروعبا وإعا محتفظ بكياتها القائوق الخاص المنفصل 
عن كان الدولة. وضع فى كثير من الدول لقواعد القانون الخاص دون قواعد القانون العام » تما 
سنفصله فى محاضرتنا الثانية عن ( التأميم فى ال النطبيق العملى » . ل أنه إذا تخلف ريم عن إدارة 
الدولة للمشروعات الؤتمه(؟) , فإن هذا الررع يدخل فى خزيئنة الدولة للانفاق منه على وجوه أخرى 
من وجوه الصرف »ء وال يترتب عليها نفع الأمة بما يستتبعه ذلك من مخفيف عبء الضرائبٍ . 


", الدولة . ؟ سس الحيئات اللحلية كالححافظة أو المدينة‎ 2-5١ : تمثل الأمة فى هذا الجال‎ )١( 
: . ج ل أى وحدة أخرى يكون لها شخسية انونية ستقلة كالجيات التعاونية‎ 
. ؟1١1/ (؟). #عنهم موك المرجم السابق س‎ 


إفرق : الررع فى حثل هذه 00 ليس هو الهدف الأصلى الذى تسم الدولة :إلى محقيقه 0 على خلاف ماهو 
عليه الحال ق القطاع الخاس 0 حيث يكون الررع هو الباعث الدافم الوحيد إلى الاسعتلال: « دون المضلحة العامة ' 0 


مشروعية التاميم فى الفائون الدولي والداخلى ل 


افصتلالثاق 
كتروضة التأيم فى القانون الدولى 


+7 - الملكة فى لغة القانرن هى حق الالك فى استعال للال الذى برد عليه حقه واستغلاله 
والتصرف فده بالوجوه القانونية كافة . وإذن فالقانون هو الذى ينثىء هذا الحق وسين حدوده ومحدد 
مت وكيف ينتقل ؤيزول . وبدون القانون لا يكون للفرد صاحب المال الذى محن بصنده إلا الحيازة 
المادية » دون الفكرة القانونية التى تدور حول سلطته علي هكالك على النحو الذى حددناه . 


مم - والأجانب كالمواطنين يمكن أن يكونوا ملاكا نحت واحد من شسرطين : إما أن حق 
5 نشأ فى ظل القانون الداخلى » أو أنهم اكتسيوا حق اللكية محت سلطان قانون أجنى 
واعترف بحقنهم هذا فى القانون الداخلى . وحق فى هذه الخالة الأخيرة لم تنشأ حقوقهم إلا عقتفى 
قراعد الاسناد الوطنية . ولن ندخل فى تفاصيل ذلك , وإنما يمكننا أن نفترض أن حقملكية الأجنى » 
هو حق ثابت عقتضى القانون الداخلى . 

ونحرى أحكام الحا الدولية على أن يتلق الأجنى فى الدولة المضيفة نفس المعاملة التى يتلقاها 
مواطنوهاء ميث لاتقلهذه المعاملةءنمستوى دولى معين 8]220210 «طتاتستصتمط [هدم أ وممعاصذ 
ويقول شراح القانون الدولى أن حجر الزاوية فى مستوى المعاملة الدولى هو مبدأ احترام الحقوق 
المكتسية قاطعف: 4ممنتنوءة 5ه عامتعصتدم الدى عبرت عنه حمكة العدل الدولة الدائمة 
فى قضية الصالح الألانية 6 قأقه5ع م1 مقطحة 0 فى سنة ككوز بأنه « ميدأ يكون +زءاً 
معترفاآ به فى القانون الدولى»(١)‏ . ويضيف الدكتور 0608© الأستاذ مجامعة لندن أن هذا اليداً 
بيد من حرية الدول فى ممارسة سيادتها على إقليمها » نظراً لأولوية القانون الدولى فى التطبيق على 
القانون الداخلى(؟) . 

ع - ويبدو من مطالعة أحكام الحا م الدولية » أنه لا يوجد قضاء مستقر فى معنى أن اللكية 
حق مطلق لا عمكن المساس به» على أنه تأثراً بأفكار اللذهب الفردى الى كانت سائدة فى القرن 
التاسع عثير » ذهب بعض الأحكام إلى ما يقرب من هذا الممنى . ققد قال امسج «ءطائنة عمنمصدتة 
فى قضة عاعلعدة8 .78 ضنة إبالم؟ أمام لنة المطالبات المكسكية الأمريكة ما إلى : 


« إن الإنسان مضطراً إلىالإنتاج وإلىالخحيازة و إلى المقايضة » وهو بذلك مندوب إلى أن تسكون 
)1١(‏ جموعة أحكام الحمكنة , السنة السابعة ص ؟4 وراجم ع0601ط0عطممهكة فى مقالة : « جاية الحقوق 


المكتسية في القانون الدولى ء بالكتاب الستوى البريطانى للقائون الدولى , ألسنة لزلا س “* ستة 9585 . 
(؟) #صعطه. ف مقأله عن « التعويش عن نرع الملكية » . 
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له ملكية فردية . وكا أوغل فى ذلك بعد عنه شبم الدولة الشوعية(١)‏ » . 
وقد سارت محكة التحكيم الدائمة فى ذات الاتجاه حين قضت فى قضية مطالبات أحاب السفن 
الترومحية عصنها0 '8تعدمتمملط5 صقنعء م70 سنة يعوا بأن وقدسة الملكة الخاصة 
لواطن أجنى مسألة تتعلق بالنظام العام 4 . ويرى الشمراج أن' المحكئة استعمات امارج النظام 
العام 0 هنا للتعبير عن ع الفانون الدولى(؟) . 
- ولم تذهب أحكام أخرى هذا المذهب البعرد فى تقدريس الملكية الفردية بل استعملت لغة 
يفهم منهأ أن الملكة الفردية واجب احترامبا » وأن رعابة الحقوق المسكتسية هو مبدأ من اأبادىء 
العامة التعارف عليها بين الأمم المتمدينة() . 
واعترفت أحكام أخرى بأن مبدأ احترام الملكية الفردية هو ميدأ ترد عليه الاستثناءات » ومن 
ذلك ما قضت به حكنة التحكيم البرتغالمى الألماتى سنة .19.18 ؛ وقد جاء بهذا الحسك ما بلى . 
« إن الغانون لى يقتضى احترام الملكية الفردية.» على أنه يمترف عق الدولة فى الحروج عن 
هذا المبدا إذا ما اقتضت ذلك مصالحها المليا ؛ وعلى ذلك يسمح بنع الملكية لللنفعة العامة فى زمن 
السلم والاستتلاء فى زمن الحرب » . : 


الصاح العليا لاروت كأساس لسُسروعمٌ التاكبم : 

4؟ س وما دام أن مبدأ اترام الحقوق المكتسبة ليس مطلقاً فى القانون الدولى ؛ بل ترد عليه 
استثناءات » إذا اقتضت المصالحالعليا ادولة معينة أن تندخل بالحد من أو تقبيد أو إاغاء ملكية مواطن 
أجنى » فإنه مجدر التساؤل عما إذا كان الإجراء الذى تتخذه الدولة فى هذا الصدد يوجب مسئوليتها 
دولياً فى كل الحالات ء أو أنه لا برتب هذه المسئولية إلا فى حالات معينة لا كن اعتباره فيها تداخلا 
فى حدود الاختصاص الداحلى لهذه الدولة 165غ115010ناز عتامعم00 . 

يتمين للاجابة على هذا السؤال أن نفرق بين حالتين : الأولى » حالة التأميم الذى ينص ب على أموال 
تقع كلها داحل حدود إقليم الدولة اللؤمة 0 والثانية » حالة التأميمالذى شاول أموالا تقع خارج حدود 
الدولة الؤممة 7 1 


. عتمن28 فى مؤلفه عن التحكم الدولى حزء ثالث س ه#وواو5*هة5‎ )١( ٠ 


(؟) شنج 8#صطعط0 , المرجم السابق ‏ : 
(؟) حك عحكة التحكيم الرومانية الألمانية فى قضية جود نيرج وأولان ا عق قدم8 قصة #سطدمهامن 
سنة لم؟51وؤا , 


مشمروعية التأميم فى الفانون الدونى والد اخلى مكيل 


أويو - تام ارزموال انحل : 
هوف الا صعؤبة فى الاءعتراف عشروعنة تأميع الدولة لأموال تقع كلها داخل إقللها ' 3 حى 
ولو كان هذا التأمم فى حقيقته نرعآ ١‏ تدك أو حل ادر 


وشتى وجوب الاعتراف مهدا الحق للدولة على نظربة عمل الدولة ©5181 08 اعلهى » التى درجت 
المحام الاتجليزية والأمريكية على تطبيقها فى مثل هذه الحالات(؟) . فقول الدكتور إدوارد رى 
ع2 0م107 فى هذا السدد : 


« طا ما أن عمل الدولة الأجندية مكون مقبولا كقاعدة يؤسس عايها الحسي أمام الحا الوطنية » 
نزولا مل وجوب امتناع هذه احاكم عن تقدير مدى مشروعة هذا العمل الذى امحذته الدولة الأجنسة 
داخل حدود إقليمها » فإن أى ادعاء من الخصم أو حاولته إثبات أن هذا العمل وقع مخالفاً لأحكام 
القانون الداحلى ثلدولة صاحته » لن محديه فى ثىء(؟) . 

101 14نا 2 35 6ع أمععع3 عط أقتاقط اللاعستطتع تامع 01 اع مولعمه؟ عط عمصتة» 
0157 320 لمتامدعة311 3121 لطعتت ,تائم هطخ 01 15أ7تامه عط 05 طمنوتع06 معطا 
01 1339 عتاطقع01 عطغا 03 لوععه111 1735 اأتتعتططتاع امع 01 201 عط أقطا عجمم م1 
عط .أطقع 111 طعتاة ماعط غمص 17701110 عدم ه1773 أع3 عط معط جوتخاطتق عطا 
-2ا 5059 01 301 صواع101 عطا ذه وتتلقوع1 عا عأمسلوبء ما عقدقع" وامرسسلة مكتامهن 
طعاع20 عطة عه .12377 لهقصطه نام تاقدمء عط 01 10ق0صقاة عغطذا أمصتوعة 25 أتعصر 
0 ع3 17مططاه 5]نام2 عطا ,ع[ماعتصتم ع1طمعناممة عط «عممنا ‏ .جتكصيامه 


اللعسمتطتاع امع “لع غ320 05 قاعة عط ذه اطع مطع10 1 عستكااة ددم سنتداقطج 10 
”.1611017 012 115 متطتتلعد عممل 


م» - وقد أفصحت انخاكم الأمريكية عن أن أساس اقناعبا'عن حا كة أعمال الدول الأجنبة 
التي تثم داخل حدود إقليمها » وهو عرف دولى يقضى بأنه لامجوز للمحاكم الوطنية أن تراقب أعمال 
السلطان الأجنى والحي ببطلانها أن تبين عنالفتها للقانون الداخلى , طالما يترتب على ذلك تسوىء 
العلاقات الطببة الى بحب أن تسود بين الدول ٠‏ وتنزيل لمستوى الدول بالحسم على أعمالها من 


لا سلطان له عليها(4) 
)١(‏ دلسون 1021808 في حثه عن تأهيم شركة آناة السويس » منشور عجلة جامءعة كولومبيا س ههه 
أسنة 15561 . 
(؟) ف القانون الاتجليزى : قضية لور ضد ساجور 83 .1921/3158 ,نقهة5 7.١‏ #عطغناءة 
وقضية الأميرة الى أولجا  :‏ .718 .18 1929/1 ,.1ة 6 هلة]1 .؟ م016 .علو كوومصتم - 


فى القانون الأمريى : | | 
6 6212آ 91غطع0 7١‏ 2وزاء0 : (1918) 304 ,1.85 846 ..00© 816191 تتقء لمعته 7 لمقطء تع 
0 8 114 بعلصوظ عررووع]1 2 7 1 © 83260 : (1918) 297 .17.5 246 .006 
.2512م 3 بالعصتا00 .228 20202010628 لرماع102 ,7 15592265 : (1940 .ملت 20). 443 ,458 
. (1958) 900 .20 .21.2,86 125 .44 يعلط 


(؟) ادواره رى » الصادرات الأجنبية س ١537‏ و ١55‏ طبعة -9561١‏ وعكس 'ذلك هائز باد ين 
283066 ما الندور عجلة فرجينيا الأسبوعية لط6 79 1 7181013 رقم 77 علد ١‏ سنة 5ول. 
(4) قضت الحكةالمليا الفيدرالية الأمريكية بأن ساؤك دولة مستفلة لا كن ماف و ا] عوة أجرمره: 
قضية الولايات التحدة ضد بامونت (1985) 328 ,324 .78 301 اممصامة .؟ 108 . . 
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به؟ ‏ وذهبت الماك الأمريكية إلى تغليب هذا المبدأ على النظام العام » واعترقت بهذا الحق 
للدول الأجنبية حق بالنسبة الدول الى لم يعترف محكوماتها اعترافاً قانونياً(1) . 

.م ب وهذا الانجاه ميرر من ناحة أخرى على أساس آخر » هو الواقعة المتحققة إقليمياً 
ألمصدمععة ته 1651018117 ٠‏ قالتأميم أو زع الملكية الذى ورد ثملا على أمو ال محلة: 
لا تتوقف ته على اعتراف عاك الدول الأخرى به , لأنه عمل تم دال إقليم الدولة الذى تتمتع 
بالنسبة له بسيادة كاملة لامك نمناقشتها . بل إن إقدام محاكم دولةأخرى على مناقشة وتقدير مشروعية 
هذا العمل .نطوى على إساءة استمال لسلطتها القضائية(؟) . ولا يتوقف سريانهذا البدأ على اتساق 
عمل الدبولة الأجنبية مع القانون الدولى . ويعلل الأستاذ درمواو0 هذا البدأ يقوله إن عاك الدول 
الأخرى لايطاب إليها فى مثل هذه الحالة تنفية التششريع الأجنى » بل هى تعترف يآثار هذا التشريع 
الى سبق أن فقت فعلا بالنسبة للاموال الحلية(؟) . وهذا هو ما أخذت به أيضاً بعض الحام 
الفرنسة فى القضايا التملقة بالحرب الأهلية الأسبانة » إذ رفضت نحث قانونية استيلاء الحسكومة 
الأسباننة على سفن ملوكة لأجانب » على أساس أن فى إجراء هذه الرقابةمساساً بعمل امحْذتهال1-كومة 
الأسبانية مستندة فيه إلى سيادتها على إقليمها(؛) . 

وم - ولا حول دون الاعتراف مشسروعية اتتقال ملكية الأموال الؤبمة تطبيقاً لنظرية عمل 
الدولة » مخالمة التأميم لاقانون الداخلى للدولة للؤيمة ؛ لأنه لماكان عمل الدولة لا يمكن مناقشته أمام 
محاكم هذه الدولة » فإن محا كم الدول الأخرى إن هى سارت على احترام هذه النظرية » لايمكنها ‏ 

أمثلة : 

وأصدق مثل 9 ذلك هرو الحم الصادر دن حك 21( الألمانية ق قضية تأميم شركات 
الدخان فى ندونيسيا . ومخلص وقائع الفضية الصادرقبها هذا ال 3 فىأن إجراءات التأمبم الأندوئيسية 
تناولت شركات الدحان المولندية الى كانت تبائشر نشاطها ق أندوئيسيا » وقد م شحن محصول 
سنة ره ةا ١‏ بسةن يعض الوآلى الألانة لسعه هناك 4 فباشرت الشركات الهولندية إحراء ات الحدز على 
هذا الحصولورفعت دعوى بالطعنفى قرار التأميم تأسيساً على أنه انطوى على مير جحف بالأجانب 


© ٠ مقال عن قدسية اتفاقات التنمية الاقتصادية والتأمم » منشور عجلة جامعة سنساتى الأمريكية علد‎ )١( 
: . 451 وما بعدهاء وبالذات ص‎ ١8 ص‎ 

(؟) هايد 8536 فى مؤّلفه عن القانون الاولى 5 تفسره وتطيقه الولايات المتحدة , جزء أول طبعة/ 4 ١9‏ 
ص 7١4‏ ؟ وآأار جم السابيق ص ١5١‏ © واحجتاز سدل «هوهنفلدرن 10 -86101 فى مقاله عن 
مشكلات الصادرة ونزع الملكية فى القاثون الدولى » منعور بكلونيه مجلد 9ه سئة 1١55‏ س ١م"‏ . 
ْ (©) دلسون امرجم السايق ص /الال ‏ 

(4) فوتييه ٠٠١‏ دسمير ١9109‏ ؟ وبردو 78 مارس ١588‏ 4 وكلونيه ١١54‏ س 747 و 14لا . 


مشمروعنة التأميم فى القائون الدؤلى والداخلى ٠١‏ 


10 131017 ساس 015 2 اط 12200172:60 و أنه 0 يصطحب تقرير تعويض عادل قهما ,ضمه 
من مصادرة باطلة » رضت المحمكة دعوى الشركتين المدعيتن » استناداً إلى أن قرار التأميم هو : 
قرار مشمروع إذ ورد علىمشروعات محلية تدخل فى اختصاص الدولة الأندونيسة » وأن للبادىء العامة 
فى القانون الدولى عنع محا م دولة ثالثة من مراقبة مشروععة أعمال السادة الى تصدر من دولة ما 
ولو انطوت على اجحاف بحقوق مواطنى دولة ثانية , طالما أن هذه الأعمال تناولت أموالا محلية ٠.‏ 
ويقرب من هذا العنى ما قضت به الحكة العليا بطوكو فى قضية شركة الزيت الإيرانية البريطانية 
قطكتقكمط للنطاط120 سوومع1 .165 تسمع0م1 .7 .00 011 سمتصقء1-ماومة إذ قالت : 

« إن قاثون التاميم لا يمكن اعتباره قانوناً مصادرة حقوق الرعاباً الأجانف . والحمكة بعد أن 
أجبدت نفسها فى البحث لم نحد أية قواعد دولة محم المزاع العروض » ولهذا فإنها تتحه إلى اعتناق 
للبدأ القائل بعدم جواز مراقبة مشروعية هذا القانون ويكون ذلك عثابة اعتباره صحيحاً . وترتسآ 
على ذلك بحب القضاء برفض الد عموى ال ىتقصد منها الشركة إلىتثبيت ملكيتها لليترول موضوع النزاع . 
هذا وبهم المح_كة أن تنوه إلى أن ليس فى ذلك ما يتعارض مع النظام العام اللابإنى 4 . 


على أنه لا يفوتنا القول بأن الحسكمة فىهذه الدعوى بالذات تعرضت اوجرب اشّال قانون التأميم 
على نض. معو يض أصواب الأموال للؤعة ( وإلا عد ذلك عثابة مصادرة وهى مالف الممادى, العامة 


ق إكانوم الدولى ٠‏ 


وفى قضة علطو ممعم[ الع شسركة السوسرية الت كانت متنك معظم أسهوم الشركة الأمريكة 
السماة 111232 مه عستاتصسمة لهتعمعنق عم واأق أبمنها الحسكومة الأمر يكية 
فى إبان الحرب ااعالمية الثانية ؛ وقضت أمريكا دفاعآ عن مصالهبا مانب البدأ القائل بأنه لامجوز لأية 
محكة ولوكانت حكة دولية ‏ أن تفرض رقابها على مشروعة قانون النأمِم وذلك لتعلقه 
بالاختصاص الداحلى للدولة . 


وعندما أقامت سويسرا دعواها منة نم19 أمام محكمة العدل الدولة بلاهاى 2 أنكرت 
الولايات التحدة اختصاص هذه الحكمة » استناداً إلى أن الشركة السوسسرية القى تبنت الحكومة 
السوسسرية دعواها لم تستنفد الاختصاص الل لساك الأمركية . 

وقد أخذت محكة العدل الدولية بهذا الدفم وقضت فى سنة همه بعدم اختصاسها 
ينعار الدعوي 


وا حدر قوله إن أمريكا امحذت. موقفاً مالفا لذلاك الموقف عام عندما رهد التأممات 
الكسكية مصال شركات أمر د كية سنة 1584 . 


علي أنه يبدو أن بمة أيحاها حديداً ظير لاحد من آثار نظرية عمل الدولة معغها5 02 غعش , 
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إذ تعرض القاضى ديمموك علءوصتزم فى قضية البنك الأعلى الكونى ضد ساباتينوز١)‏ 
مستغقططة8 .7 وطتك عل لقدمء213 معدو8 والق تضى فبيا فى مارس ١951‏ وتايدت استثنافياً 
من محكة الاستئناف الانحادية فى 74 مايو 141 للشروعية القانون الذى أضدرته حكومة جمهورية 
كربا يتأميم مصلل السكر بإقليم كوبا . 

قالت المحمكة فى هذا الحم : 

« إن السألة الأساسية الى تق إذن هى ما إذا كان محق لهذه المحكئة أن تفحص مشروعية 
التأميم الكونى طعا لقواعدالعانون الدولى 6 وأن ترفض الاعتراف بهذا النأميم إذا. صدر محافياً لروح 
القانون الدولى » ويبين أنه لم يسبق لحمكة أن تعرطت لهذا البحث » . 

ثم ساقت المحمكة بعض المراجع الفقبية وأضافت أنها ترى أنه فى ظروف الدعوى الاثلة » بدو 
أن قانون الغاضى وهو القانون الأمريى » لاعكن ان ب عترف عشروعية هذا النأميم إذاكان عنالفاآً 
للقانون الدولى . 

نم آبانت اللمكمة أن الأصل القانونى لنظرية عمل الدولة 5206 ؟ه مه ء يكن فى مبادىم 
تنازع القوانين ؟ وهى مهذه المثابة نظرية مقيدة بالطبيعة غطنةع)ة26 560وهم ست ماعو . ش 

وأضاف القاضى دوك أن المحسكنة من تقرير هذه النظرية وهو الاحترام الواجب لسيادة كل 
دوله على إقليمها ء مختنى إذا وقع عمل الدولة عنالفاً ليس فقط لسياستنا الإقليمية » بل لمستويات الماملة . 
التى عليها القانون الدولى . 

ثم تولى القاضى ببان أن قانون التأميم الكوى قد وقع عخالفاً للقانون الدولى أثلاثة أسباب : 

(1) إن الاستيلاء على أموال ششركات السكر كان إجراء اثتقامياً للاعمال التى قامت بها حكومة 
الولايات التحدة » وكان منقطع الصلة بالاستغلال اللادق لهذه الأموال من جانب حكومة كوبا . 

(ب) إن التأميم يعتير. بهذه الثابة يحدفاً محقوق الرعايا الأمريكبين . 

( ج) إن إجراء التأميم لم يقرر تعويضآً كافياً . ظ 

م تعرض القاضى دعوك لركز القانون الدولى فقال : إنه فضلا عن قوته الالزامية لماك 
الوطنية فى بلك عضو باللمهتمع الدولى » فإنه يعتبر من ناحية أخرى جزءاً لا,تجزأ من القانون الوطنى . 

يؤيد هذا الانجاه بعض رجال الفقه : ففى مقال للدكتور عموطح منشور بمجموعة أعحاث 
ومقالات جمعية ودزد: للقانون الدولى لسنة م6١(‏ ه19 س 5107؟ بقول الفقيه الكبير ٠‏ 0 


)١(‏ بصمن8 1 193 (1961 ,2.8 ,طق ,0ص وراجم تليق عليه للاستاذ ع0 وللقة جه 
الأمريكية لاقانون القولى عدد ينابر سنة 1555 س 0147# . : 


مششروعية الناميم فى القانون الدولى والدالى 00 


إننا إذا رسمنا دائرة للاختساص الداخل للدولة طبتآً لقاعدة سلطائها الطلق على رعاباها وفى حدوه 
إقليمها , فإن سلطان الدولة وسيادنها لايمكن أن تتجاوزحدود هذهالدائرة . ومع :طور قواعدالمرف 
الدولى فإن دائرة أخرى أصغر من الدائرة السابقة » يجب أن ترسم داخل الدائرة السابقة . والسافة 
بين هاتين الدائرتين مثل حال سيادة الدولة التى كن ممارستها طبقاً لقواعد العمرف الدولى . فإذا 
ما وخلت هذه الدولة فى اتفاقات دولية تنتج من اأزامها قبل الدولة أو.الدول التعاقدة معيا » فإن 
دائرة أصغر محب أن ترسم دال الدائرة التالثة » والثانية عثل محال سيادة الدولة الى >كن ممارستها 
طيقاً لالمزاماتها الدولة . وبهذا يمكن الفول بأن الدائرة الضيقة التى تتخلف عن هذا كك , 
الى عثل سيادة الدولة الأطلقة واختصاصها الداخى غير المقيد . 

قانون موقع الما لكأساس للاعتراف بالتأهم الحلى : 

“م س فى متقابلة النظرية الأمجاو أميكية للاعتراف بالتأميم الحلى » تنه الحاكم اافرنسية . 
إلى إقرار مشمروعية التأميم فى هذه الالة تطبيقاً لأحكام قانون موقع المال مهاذه 04 +10 . فمندما 
تعرض قضية تتعلق بتأمم بض الأموال بإقلم الدولة الؤيمة » تبدأ الحكة الفرنسة بتحديد القائرن 
الواجب التطبيق تطبّاً لقاعدة الاسناد الفرنسية . وهذا القانون سكون بطبيعة الحال هو قانون موق 
المال المؤمم » أى القانون الداحلى للدولة المؤمة . 

عم - هلي أن الما الفرنسية تسرف فى بعض الأحيان فى استعبالسلاح النظام العام لنبربر الامتناع. 
عن التطبيق لهذا القانون , إذا كان التأمم بعس مصالح جدارة بالرعاية202 , 
ثانياً : تأمم الأءوال خارج الدولة الأؤعة : 


عم الما كان ميدأ الاعتراف بمسروعية التأميم الذى يتناول أموالا محلية يقوم على نظرية سيادة 
الدولة على إقلميا » وعدم إمكان مناقشة ما مجريه من أعمال داحل حدودها » فإن الوجه الآخر لهذا 
المبدأ الأساسى بقتضى ألا سرف عشروعية التأمم الذى برد على أموال تقع خارجحدود الدولة اأؤعة 1 
ومع ذلك فإن الشك يمكن أن يثور حول انجاء الحا بالنسبة لاتأمهات التى لا تتضمن مصادرة 
. ولا تقوم على إجحاف محقوق طائفة معينة من الناس : 

23163 201-0211521017 220 2017 للسعه015-صمط غ0 1821005 21د متهم 

وهذا وجبت التفرقة بين التأمم الذى يصطحب تمويضاً كافياً وبين مصادرة أموال الرعايا 
الأجائب . ظ 

)0( تقض فر أسى ومارس ه*9١‏ كلونيه 154 5١اا‏ ص 4ل" , 

0 فان هيك ماع86 ولا فى مقاله عن الصادرة ورّع الملكية وتنازع القوائين .نشور عجلة القانون 
.)دول سيسات لا لان الجلد الرايم لسئة1 15.6 وراجم مؤلف عققصةة0:1ة .25 
َالْصْادرة فى القاثون الدولى الماس طبعة ١595‏ ص'ق7 , ش 
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) 6 التأمم الأذى يصطحب دفع تعويض عادل : 

وم - لا يعتير الانتتقال الجبرى لملكية الأموال إلى جانب الدولة نتيجة لتأميم خرقاً لبدأ احترام 
الملكية الفردية » إذا كان تشسريع التأمم قد نص على تعورض أصحاب هذه الأموال تعويضاً كافياً . 
وتأسيساً على ذلك لا يمكن أن يتمسك بالنظام العام لاستيماد تطبيق مثل هذا التشمريع بل بحب 
إحلاله محل الاعتبار(١)‏ . ونسرى هذه النظرية بوجه خاص حيث يكون التأمم صادرآ من دولة 
حليفة » ومنصباً على أءوال رعاياها خارج إقلرءها وقد استخدءت هذه النظرية فعلا لدعم نفاذ تأمم 
صدر من الحكومة اللمولندية التى كانت بالمنئى » والذى قضى بنقل ملمكية كل الأموال المماوكة لرعايا 
هولنديين خارج هولندا إلى الحكومة » جاية هذه الأموال من أن نع فى أيدى الأعداء وقد نس 
فى قانون التأميم على إعادة هذه الأموال إلى أصحاءها خلال ثلاثة شهور من انتهاء هذه الفترة 
الاستثنائة(؟) . وقد طبقت الحام الاتجليزية هذه النظرية فى قضية 1.7200 .7 دعتاد 1.02 والق 
قبها أصدرت الحسكو مة النرويحة فى المننى قراراً بالاستيلاء على جميع السفن التى تحمل العم النرويجى 
والمسدلة فى إقالم ضع لسيادها القانونية #أدواععع507 عترداز 06 ولو كانت محت الاحتلال 
الألانى . وكان القرار يقغى بتعورض أصحاب السفن ٠ن‏ المواطنين الترويحين20) . 

+م - على أنه ,تعين علينا التنويه بأن هذه الأحكام صدرت عناسية الندابير الى امخذتها 
حكومات دول محتلة » والق كانت تهدف إلى حماية أموال مواطنيهم من الوقوع فى أيدى الأعداء . 
ولذلك فانه يكن القول بأنمها م تقصد إلى وضع قاعدة عامة للحم فى كل حالة تتملق بتأميم أموال 
بالخارج . ولو صاحبتها تعويضات مقررة لأصحاب هذه الأموال(4) . 


© - ولذتك فإن المل الأمثل فى هذه القضايا هو تطبيق قانون موقع للال على تدابير التأمم » 
هذه الأموال تماوكة لشخص قانوتى متوطن داخل إقليم هذء الدولة(0). مما يعتير معه الأموال الكائنة 
بالخارج امتدادآ لأمواله الوجودة بالداخل . 


. الأسعاذ 1ع ادع 561016-10 182823 أأر جم السابق‎ )١( 

(؟) زاجم قضية 202 .15.8 2 (1942) [مقصفظ عصلةستمصوم .20.5 .7 مموعوقصة 

(؟) وأنظر أيضاً (1942) 502 20 .2.8 ,43 ,9 .20.2 389 ,مطقطءة3133 

(4؛) رفضت محكة بريطانيا الاعتراف,الأثر الخارج عن الإقلم لنفس الترارات الصادرة منالحسكومةالترويجية 
بالنسبة لأوراق مالية كانت موجودة فى بريطائيا ٠‏ راجم الجمك فى قضية : 

(08) 99" ,.2 ,15 811 2 (1951): 51962050 ,7 امهو وابوععطء5 .ع 061م89. 7/002 علصوى . 

)2 فان هيك ء المرجم السابق س ١؟.‏ 
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(ب) مصادرة لللكية الخاصة ( التأميم دون تعويض ) : 


حم - لايترتب ‏ اكقاعدة عامة ‏ على مصادرة الأموال خارج إقليم الدولة أى أثر قانوق. 
وأساس هذه القاعدةكامن ف مبدأ الإقل.مية. ولوأن الدمراح علىغيراتفاق بشأنوجود هذا البدأ(1). 
ومن ناحية أخرى فان مقتضات النظام العام تيرر عدم الاعتراف يمال هذه المصادرة لنمارضها مع 
ضمير العدالة و عالفتهالحم القانون الدولى . ' 

على أنه استثناء من هذه الفاعدة العامة » يمكن الاعتراف بأثر المصاردة فى دولة ترتبط مع الدولة 
الى أصدرت قرار المصادرة باتفاق دولى » إذ يلب هذا الاتفاق على أحكام النظام العام » ولو كانت 
الدولة المصادرة ليست دولة حليفة(؟) . ومهذا العنى قضت الحمكمة الامحادية العلا الأمربكة فى قضة 
الولايات التحدة ضد بنك علصزط .+ .01.8 وتنتاخص وقائع هذه القضية في أنه مقتضى خطاب 
خاص سمى حوالة ليتفنوف إن عيدمونزودى «مدز11 أرسل من وزيرخارجية روسيا إلى الرئيس 
الأمريى الأسبق روزفلت بتاريخ 15 نوشبر مم1١‏ ء والذى وافق عليه روزفلت فى نفس التازيخ 
عقتضى هذه الحوالة أصبح من <ق الحكومة الأمريكية أن تستولى على أموال الثمركاتالروسية التق 
صادرتمها حكومة الاتحاد السوفبيق والسكائنة بالولاءات للنحدة وذلك تنفيذاً لمقاصة خاصة بين البلدين. 
وعلى أساس هذا الاتفاق أقامت الحسكومةالأمريكية الدعوى الذكورة أمام محكة نيويورك طالية الحم 
لما د مراقب التأمين بالولايات المذكورة بتسلدمها أموال فرع شركة التأمين الروسية بنيويورك » 
والق ثعلها قرار للصادرة . ش 

رفشت المحكة دعوى الحكومة تأسيسساً على أن قرار الصادرة لا ممكن أن سترف بآثاره 

خارج إقليم الاعحادالسوفييق» وأن أموال فرع الشركة الروسية المسادرة مج بأن تبق نحت يد للدعي 
عليه بصفته لتسديد ديون هذا الفرع . أيدت عكرة استثناف نيويورك هذا ال؟(؟) قطعنت. فيه 
الحسكومة أمام الحكدة الإتحادية المليا . والحكة الأخيرة حكنت بالغاء المي وقضت للحكومة 
بطلياتها , تأسيسا على أن <والة ليتفنوف هى اتفاق بين الدولتين بحب إحترام أحكامه » وأنه يمقتضى 
إعمال هذه الأحكام أن يعترف باثار قرار الصادرة الروسة فى الولايات التحدة , وإلا لاكانت لروسيا 
حنوقا تحيلها إلى الحكومة الأمربكية , ولأمبحت أحكام هذا الاتفاق حيرا على ورق . لم اعتمدت 
المحسكة فى تفسير الأثر المتعدى لقرار الحهسكومة الروسية بالمصادرة على شبادة صادرة من وزارة العدل 
بالامحاد السوفبيق ؛ واعتيرت الحمكة هذه الشبادة قاطعة ورزون]ءدح فى الدغوى(4). 


. فان هيك ء المرجم السابق ص 44؟ و45"‎ )١( 
. (؟) تعفاء2 الرجم السابق س هلا‎ 
: قفث عكة استكناف نيو بورك بنقس هذا المعنى فى قضية‎ )©( 
علطوظ .7 .00 66 لاقمتاقص1ة 1126 ##امعومك3‎ 04 216 2021, 280 727.7. 286, 20 1118, 4 
758 )1939(. 
باجم فى نقد هذا المي رسالتنا للدكتوراه القدمة إلى جامعة كوزيل بأمريكا عن الماملة الإحرائية‎ )4( 
- لطر الحم مود عجموعة أحكام المكة الملا يلد 16م‎ ١531 لسنة‎ ١07 القانون الأجنى س‎ 
. 194 1 ص +« سنة‎ 
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حالة خاصة يكرن فها التأمم غير مشروع : 

وم وقد تنغاقد دولة من الدول المامية مع مستثمر أجنى على استغلال مشروع معين من 
مشروعاتها عقتضى عقد امتياز مواعدمعدم أو “رخيصض. مودعء:ا + أو ما إلى ذلك من طرق 
استهار المشروعات العامة » وتنص فى هذا العقد أن الترخيص على التزامها بعدم تأميم هذا الشروع 
لدةٍ معينة » أى على تقد حتهها فى ممارسة التأميم بالنسبة لهذا المشروع بالذات عدداً معينآ من السنين . 
ويطمن الستثمر الأجنى إلى هذا النص فيضع الأموال الطائلة فى استغلال هذا المشروع ٠‏ واضعاً فى 
اعتباره أن التنمية القسيجر.ها بهذا للشنروع وأن أفادت الدولة اقتصادياً ستقيده هو حتّا مالي إلى حد 
معين يضع له حدودآ تقريدية . فإذا ما أت الدولة » خلافاً للا التزمت به فى اتفاقها مع هذا الستثمر » 
إلى تأميم الشروع للذ كور » بحد أنفسنا إزاء صراع بين حق التأميم ' محسب الأصل حق يعاو وسمو 
على كل اعتبار لتعلقه بتقدير المصال العليا للمجتمع » و بين ص العزام الدولة بتقييد سلطائها بالنسبة 
المشمروع موضوع الاتفاق الذّكور . 

والرأى الدى أخد به معبد القانونالدولى هو أن «الدولة الؤيمة يحب أن محترم التزامها بالاحجام . 
عن التأميم » سواء أكان هذا الالرامٍ واردآ صراحة أوضمنا فى اتفقاها. (١)غ‏ فإخلالما بهذا الالرام 
جعل التأميم غير مشروع . 

ولا يقوم هذا الرأى فى نظرنا على تغليب القوة الازمة للاتفاق على حق الدولة فى التأميم » وإا 
ببؤسس على إرادة الدولة النى تعلقت بالامتناع عن التأميم » نزولا على أن السلطان يستطيع أن يقيد 
حريته فى العمل بالنسبة لسسألة بعينها لفترة من الزمن 


مشكلة التمويض وضللها بالشروعية 
١‏ - أساس اللمويضش : 


قوم الالبزام بتعويض أصحاب الأموال والشروعات الؤيمة على قاعدة عدم إثراء الدولة للؤيمة بلا 
سبب . وهذه القاعدة تعتير فى نظر الأستاذ جيدل النزاماً إمحاباً له كانه فى الروابط بين الأفراد 
وتتصمئه تشمربعات جمع الدول اللمتحضرة وفوق ذلك له مكان متميز فى القانون الدوي (؟) ويعتيره 
اللورد با كت أقط ]1 :ما الرئس السايق محكة العدل الدولة مبدأ عاماً معترفا ته عن الأمم 
(1) راجع بحثنا امرجم السابق س 842 . 


زفة اع مزق عن ار لتو عل سود اناري 1 بوطلا 0 
ان ع6 طلاق ومتتماتعيون] 58 #ملم 2 1 
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التمدينة فى جم نص الادة م* فقرة ج من نظام محكنة العدل الدولة(١)‏ . 


وقد تضمنت عدة أحكام لحسكدين دوليين النص على التعويض كششرط أساسى فى الأميم » وأنه 
بدونه تتعرض الدولة الؤممة للمسئولية الدولية (؟) . 


7 5-5 7227 التعو يش . 
١غ‏ ل مجرى التعبير الاصطلاحى على أن التعورض ااعادل فى حالة التأميم بحب أن يتوافر فيه 
شروط ثلاثة هى : كفايته «إوقنتوء06ج زم) » وفوريته موعصامصدممم » وفاعليته ومعدء؟تاعع6قهء 
وباستقرار التأممات الواردة على أموال ومشروعات علة » والق عت تعد المرب 
العالمية الثانية » بين أن جميع الدول اعترفت بدأ التعويرض », ولكن لا يازم أن يكون التعويض 
مقدما ولا كاملاما هو الخال عند نزع الللكية للمنفعة العامة (4) . 
ولأجل تبين معبار التعويض » يتعين بادى* ذى بدء أن نقسم التأميم إلى حالات 
1١‏ ) قد يكون ااتأميم عاما وشاملا » محيث لثى اللكية الخاصة لوسائل الإنتاج إلغاء تامآ . 
(ب( قد يكون التأميم غير شامل ؛ بحيث .ترك مجالا حدوداً للملكية الخاصة لهذه الوسائل . 
(-) قد يكون التأميم اختيارياً وجزئيا » ميث يكل بالاقتصاد الخاص . 


)5غ( يراجم مقاله ق الاستبلاء على الأموال والشمروعات فى اندونسيا والنشور بالملة المهولندية الدولى علد 
5ص 5١95‏ 710 لسنة ؤ9هوا. 

و يقول الأستاذ اوكونيل للعصده0 ”0 ف مؤلفدعن نظام وراثةالدولة .8512065510 84026 01 صاهة 2706 
س ٠١#‏ طبعة ١985‏ ما يلى : 

لا يموض صاحب المال الؤمم لأن الدولة قد ارتسكبت فى حقه عملا غير مشروع » ولا لأنها أخلت بالتزام 
كانم بينها ء بل على العكس يدقع التعويض كترضية عادلة التضحية الاقتصادية التى تطلبها منه الدولة نيابة عن 
الجموع . ولهذا السبب لا يازم أن يكون التعويش للمدفوع هو الحد الأقصى » لأن العدالة تتحق يدقع ميلم معقول 
يقابل أدتى قيمة لسعر السوق الخاس بلمال المؤمم - وهذا هو الميار الذى يجرى عليه العمل فى الدوائر 
الدبلوماسية » . 1 

وراجم بعث الأستاذ 100115 131111 عن التأميات الأجنبية منشور عجلة القانون الدول الأمريكية 4 
عدد يوليو أأؤاس ده ل ٠‏ وما بعدها . 


ل “اص 4١8‏ وبالذات س 0447 . 


راجم .بللذات السب فى قضية 8 ©2 حيث قال الحم : 


ا ' +250 مقط 01 تتعيلة دع وستجاءمع0 صذ الاعسطعة017ج 2 01 قاعة أقط) .عللأهسرولية 15 116 


'.وغللأطتمص همد 10021 مععكس1 عدوصها1 ,81010 قعص صم 11501 وأعمر 
١‏ .(©). مارتن دومك - المرجم السابق ص #حكاء : 
4 كاتراروف المرجم السابق س 413512 ٠‏ 


١‏ العدد العاشير ب السنة الثانة والأر بعون. 


وهذا التقسيم ينعكس بلا شك على أهمية التعويض : 

. ففى حالة التأميم الكامل 5 هو الشأن فى روسياء لا يتقرر محسب البدأ تعويض ما‎ )١( 

(ب) إذا أنسب التأميم على للشروعات الروية للحراة الاقتصادية فى الدولة . كا هو الشأن فىأور وبا 
الشرقية ؛ يعترف يبدأ التعويض ء وإنما تفرق اانصوص التشسر يعية بين مدى التعورض الستحق فى حالة 
التأميم » وذلكالستحق فى حالة نزع للاسكية التقليدى . 

(ج) أما التأميم الجرئى »كا هو الحال فى انلترا وفرنسا » فيحتفظ من حيث الشكل عبد التعويض 
الكامل والفورى . ولكنه قاما محترم هذا البدأفى الواقع(١)‏ 2 

وكق أن نذ كر فى جم هذه الحالات س ندعى بأن التعويض المسموح به هو تعويض عادل . 
على أن هذا الادعاء يظبر إلى كز الوجود بطريقة تتباين طبقاً لاخنلاف الأفكار الأساسية 
15 2162011556 وعلى ذاك فطبقاً لو جبة نظر المدافءين عن قدسية حق الملكية 6 
لا يعتير تعويضاً عادلا إلا التعورض الفورى الكءلى . وعلى المكس فإن أصحاب نظرية <ق الدولة 
فى التاميم يرون أن التعويض العادل هو التعويض اعقو الذى يناسب موارد الدولة الأؤممة(؟) . 

؟4 - ولا يشير تقدبر التعويض فى القانون الداخلى صعوبة ماء إذأن الدولة لا تسأل عن مخاف 
رط العدالة في الندويض الذى سمحت به» وذلك باعتبار أن هذا التقدير جزء من عمل التأميم » وهو 
عمل من أعمال السياسة العليا التى لا رقابة للقضاء على تقدير مشمر وعيته . 

عم # أما بالنسبة للتأم م الذى يرد على أموال بالخارج » فان لعدالة التعورض شأن كبير فى تقدير 
مشسروعدته أمام الحا 1 الدولية ومحاك الدول الأخرى التى قد يعرض أمامبها النزاع حول مشروعية 
هذا التأميم(؟) ويمكن القول بوجه عام ان التعويض العادل هو الذى يقابل الخسارة الحقيقية 
98 21121 ألق لحقت يصاحب امال المؤ»م ؛ أو النفعة التى عادت على الدولة منجراء هذا النأميم : 
أمهما أقل . | 

على أنه حيث لا تستطيع الدولة المؤمة بسب قلة مواردها أن تقوم بدفع تعورضكاءلى 168216مز 
فان التعويض الجز يكنى إذا كان يغطى جزءاً كبيراً من خسارة صاحب امال المؤمم » متى كانت 
الإجراءات التبعة تكفل تقديره تقدير] عادلا ووضعه نحت تصرف صاحب امال للؤمم . والقول بغير 
ذلك » أى القول بعدم عدالة هذا التعويض الزن » يقف حجر عثرة فى سبيل إجراء إصلاح اجماعى 
واقتصادى تراه الدولة ضروريا لتقدمها ولازماً للبضتها(؛) . 


. 49215 المرجم السابق س‎ 121221207 )١( 

)5 راجم ق 028 التعويض الج » يثنا عن قدسية اتفاقات التنمية الاقتصادية والتأبي 0 المرجم 
السابق س 444 . 

(؟) برحم فى تقدير عدالة التعويض إلى الانفاقات. الدولية والعرف الآدولى وإلى المبادىء القانونة العامة 
المتعارف علءها ين الأم, ) القدينة والمتعلقة بالجاية الدولية للملسكية ؛ راجم فى ذاك 2259207 امرجم النابق . . 
سس 495و 4 . 

)( ا مع . 


مشروعية التأميم فى القانون الدولى والداخلى ١٠١‏ 


عا : 

ع - مرج من كل ما قدمناء إلى أن الدولة حرة فى اختار نظامها الاقتصادى الذى 'راء 
أ كثر محقيقاً لرفاهية شعبها » سواء أ كان هذا النظام رأسمالآ أو اشترا كا أو مختلطا . 

وحق تقربز الصير هو <ق معترف به فى القانون الدولى ٠‏ ولا عكن أن مول دون محقيقه مبدأ 
احترام الحقوق الكتسبة طالما لا يوجد فما نحريه الدولة مساس بالحد الأدلى لاعدالة الدواية. 
8 05 6!820870© تستاستستحط اقدمة أ هصهممامآ1 : 

ولتأميم الشمروعات وأوجه اللشاط الخاصة . بغض النظر عنجنسية مالسكيها »كتديير اقتصادى 
واجتّاعى عام بر إلى تزكة النشاط الاقتصادى داخل الدولة » وتمديله محيث يكون أ كثر عقيقا 
للعدالة 'لاجتاعية ٠‏ لا يمكن أن ,توقف فى تقر بر مشروعبته على موافقته هذه لأصحاب الشروعات 
أو إترارثم هذا الإجراء . 
جم الآن عثل حقيقة واقعة 1621117 117138 فى حياة الدول » وصفة لازمة للاقتصاد الوحه 
الذى عثل على الأقل بالنسبة للدول النامية ‏ السبيل الأمثل والطريق الأقصر لرقيها وتقدمها . : 

وطالما أن التاميمءتملقاء تعويض عادل بعش أصره الى بيناها 7 ثقاء فإنه لا عكن اعتيارأن<قاللكية 
الخاصة قد صحى به فى سبيل التأميم »: ولا سبيل لتشكى المدافعين عن قدسيته هذا الحق الذى قلنا إنه 
اعَاب وظفة اجتاعية تشرف الدولة على حسن أداتها . 


والنأء 


. ولا يفوتنا التتوه بأن الأميم يحب ألا يتناول جنيع أوجه النشاط الفردية والشروعات الخاصة 
فى الدولة » وإلا لأدى ذلك إلى إلغاء الللسكية الخاصة تماماً » وهو ما لا تستهدفه إلا الدول الى تطبق 
مبدأ الاشتراكة الجاعرة ااتأئرة بفاسفة كارل مار كس وامحاز وتعاليم لينين . 


عي العدد العاشر س السئة الثائية والأريعون 


اه . للق 
التادم فى رطا الس العرائ 
ل ركتور صاع الريى عبر الوظاب 
وكيل نيابة النقض الدنى 


قفرم : 

قلنا فى محاضرتنا السايقة إن التأميم عمل :برره اعتبارات اقتصادية هى توسيعقاعدة النفعة العامة » 
واعتارات اجماعة تدور حول تقليل الفوارق بين الطبقات وتفادى الصراع الطبق » واعتيارات 
سياسية تحمل فى القضاء على تفوذ ال رأسماليين والاحتكاريين داخل الدولة » واعتبارات قانونية مفادها 
أن التأمبم غمل من أعمال السيادة مبرر على أساس نظرية المصال الاجماعية . 

وكذلك خلصنا إلى أن التأميم مشمروع فى القانون الداحلى للدولة إما استناداً إلى نص دستورى 
صرح فى الدولة التى أخذت عبادىء الاشترا كية العادلة كالمكسيك وفرنسا وألمانيا » وإما ارتكازاً على 
مبدأ ضمتى مخلص فى جواز تيد الملكية الخاصة عمومآ بإباحة نزع الملسكية للمنفعة العامة ؛ مع عدم 
الإخلال ا قلناء من اتفراد كل من التأميم ونزع الملسكية بأحكام قانونية ميزه . 

وفضلا عن ذلك فإن التأميم مشمروع فى العانون الدولى استناداً إلى مدا احترام أعمال 


السيادة ا جر مها الدولة على إقا : و و أيضاً ولوكانت آثاره ععتذ خارس حدود الا 
لى لى إفليمها » وهو مشروع 2 لإقليم 
فى الحدود الى رعمناها انف : 


0 

الؤيمة فى القانون المقارن » م نتكلم فى الطبيعة القانونية للمشروعات المؤمة . ثم نمرض فى فصل ثالث 
ركز المشمروعات المؤيمة فىالتشريع العرنى » وهذا يقتضى منا آنتفسمه إلى مباحث : : تتناولٌ فى الأول 
منها طبيعة أموال المؤسسات العامة » ثم فى مبحث ثان نتكام عن حق المؤسسات العامة على أموالها 4 
ثم فى مبحث ثالث نتكلم فى التشركات المساهمة العامة وشبه العامة » ثم فى مبحث رابع نعرض لأثرالتأميم 
علىالنظام القانوتى للاموالالق يرد عليها » ثم فيمبحث خامس تتكلرى أثر التأميم على حقوق الشروعات 
المؤممة والتزاماتها. » أمنعرض فى مبحث سادس لأثر التأميم على المركز القانونى لموظطفى الشروغات الؤيمة 
ومستخدميا » » ثم. مخصص البحث السابع لعالجة الاختصاص بنظر المنازعات الوتنقاً يعن النشاط التجازى . 
والصناعى والزراعى المؤمم . 


:. 215935 عحاضرة ألقبت بدار الثقابة بالقاهرة نوم الجعة لم من وليه‎ )١( 


0 فى تطاق التطبيق السل 1 


0 


الفصّل الأول 
كيفية تنكوين اأشروعات الؤممة فى القانون القارن 


مق ثبت لنا أن عمل التأمم هو من أعمال السيادة الى تعبر عن المصال المليا للدولة » فإنه يتفرع 
عن ذلك بطريق اللزوم أن يكون للمشرع كامل السلطة فى خلق الاشكال ووضْع الملول الى تكقل 
مقيق غاته من التاميم . 

على أنه تما حب ملاحظته من دراسة القائون المقارن أن هناك امجاهاً من جانب مشرعى الدول 
الختلفة محو الابقاء على أشكال المشروعات الاقتصادية الى كانت لما قبل التأميم . وعادة لا يوجد لدى 
الشرعين الوقت الكافى لدراسة عملية التأميم من ناحيتها القانونة دراسة وافة ء تما بيترتب علة فى 
خصوص خلق شخصة قانونية لمشروعات الؤممة » أن توجد حاول متناقضة بالنسبة لتواحى التأميم 
الختلفة . فقد ينص الشرع على أن تستولى الدولة مباشرة بوص ف كونها شخصاً من أشخاص القانون 
العام » على النشاط الاقتصادى الذى يره عليه التأميم ؟ ؛ وقد نستبق الدولة ظاهرياً الشكل النانوى 
للمشروعات الاقتصادية الخاصة قبل التأميم » مع استمحاب حق الدولة المباثمر فى الرقابة على هذه 
الأشخاص القانونة . 


على أن دراسة مقارنة للتغييرات الق طرأت على الأشخاص القانوزية القائمة علي توجيه النشاط 
الاقتصادى ء نتيسبة للتأميم خلال الثلاثين سنة الأخيرة » يدعونا إلى إجراء تفرقة بين ثلاث جموعات 
رئيصية من الأشكال القانونية التى التزْمتها الأشخاض القانونة القائمة على توجيه القطاع المؤمم . 

وخصائص هذه المموعات يكن تكيفها إلى حد كير بتحرى الحدف الدى يسعى التأميم إلى 
نحفقه فى دولة معينة » وطِي وجه خاص للاجابة على السؤال هل تتجه الجاعة مثلة فى الدولة إلى 
الشاركة فى الانتاج والتداول : (1) فى قطاعها الكامل ومثل ذلك ما عليه الحال فى الامحاد السونق . 
(ب) أو فى جزء غالب منه وهذا هو ما مجرى عليه الحال فى دول أوروبا الشرقبة (ج) أو فى فروعه' 
الحامة فقط كا مجرى عليه الخال فى احلترا وفرنسا . 

أولا : ونظرا إلى يي القانونى الستقل , فإن التأميات الى م تمت فى امجلترا 5 يعكن 
وشعها جمعة مفردة . فهذه التأممات تمثل فيا ببنها خصيصةمشتركة تفرق بينها و بين سائ رجموعات ‏ 
ا التأممات . هذه الخضصة التميرة هي قيامها نا احترامعنصرالبداءةالفردى فيالاقتصاد . و اللكية 
0 اتخاصة. , فإذا "ابت هذءالتأميات إلى تنظيم الاقتصادالفردى و اللكية الخاصة وو طعا : حت ا اف 
للباشر” للدولة » فنها لاتفتضى من حيث ت البدأ على الأقل. أبحد منهما. ٠‏ على أن هذاه التأمرات تتاف 
َك تظلمه سب موطوع كلما 


١‏ العدد العاثير -: السنة الثانية والأريسون 


(1) فف اتحاترا لجأت الدولة وهى بسبيل التأميمإلى <اول تاف فىتناولها أنظمة المشروعات 
المؤممة , فأحياءاً يمتد التأميم إلى فرع كامل من فروع الافتصاد ويتخذ صورة احتكار » ومثل ذلك 
تأميم الفحم وصناعة الغاز والكير باء والسكك الجديدية 0 ؟ وأحانا أخرى برد التأمي على المشروعات 
الاقتصادية الرئيسية دون أن تحدذ صوره ة احتكار رممى . وهدا هو ماعرى عليه الحال ف تأميم النقل 
الرى وصناعة الحديد . 

أما بالنسبة إلى تأميم بنك الجلترا , فقد احتفظ له ظاهرياً بالشكل السابق كشركة من شركات ٠‏ 
الأمواك . ولكن طرأ النغير على الوظيفة النى يقوم مها هذا البنك با يناسب مركرء الجديد . وكذلك 
عناسبة تأميم صناعة الفم خلق القانون شمركة مساهمة عامة قرببة من المرافق العامة أسماها باللجنة 
الوطنية للفحم ا الا وخول لما استقلالا ذانا كبيراً . واللجنة الوطننة لفحم 
هى شخص قانولى مستقل . ْ 

بأوعة5 تمصصمء 2 لطة وملودعععءن5 [جتااءمععم طتتور ... عأووموعمه 09م لل 
ويصدر بتعبين رئيس الإدارة وأعضاتها قرار من الوزير الختص , الدى محتفظ بدور أسامى فى 
توجمه الإدارةالتى يعاون فيها بطريقة استشارية واختبارية مجلسان لاستهلكين سمى أحدها يمجلس 
مستهلكى الفحم الصناعى اأعصتده©) 5 مد مم0 1نم [دكؤ5ملن1 والثانى عحلس مستهلى الفحم 
المإزلى اأعصدمن) ونع مسحدم 1هه0 وتنوعمه8 . و أ اللشرع كذلك إلى خلق شركات مساهمة عامة 
0 راض وااغاز والامل لإتاترات 0 0 0 
وتتميز : التأمينات 3 فى امحلئرا بوجه عام ينظرتها المتهادنة التى تنطوى على احترام القطاع 
الخاص . غير أنه يتعين القول بأن العربز بين الدمة المالية كدو ومسئولتها وبين الشروعات الؤبمة 
ليس واطحاً فى جميع الأموال . 2< 

(ب) أما الحاول التى أخذ بها المشرع الفرنسى عناسبة الاشكال القانونية للمشروعات الؤيمة » 
فهى «تعددة ومختلفة كذلك : ّ' 

١ل‏ نقل ملكية الأسهم إلى الدولة هى طريقة اتبعها المتبرع الفرنسى فى تأميم شركات 
التقل الجوى . 

؟ - الاستغناء عن المساهمين الأفراد وإحضاع الشزوع لارقابة المباشرة لادولة كان الوسيلة النى 
اتبعها المشرع الفرنمى فى تأميم بنك فرنسا 8 

م ع استيدال مشروع يستمر فى مارسة نشاط قديم لش ركة الأموال ‏ القديمة هىٍ الطريقة 

10100 الحاول الختلفة الى 18 بمناسبة حالة متميزة 1 لامجاهين ؛ 
الأول : خلق علاقة مادية مع الدولة يترتب على وجودها تطبيق'السياسة الاشترا كية للدولة على هذه 


التأميم فى نطاق التطبيق العملى 00١ ١‏ بص 


الشروعات الؤتمة . الثانى : الحافظة على مرونة الأشكال القانونية اشروعات القطاع الخاص لأنتكفل 
المشروعات الجديدة الاستهلال عن الإدارة وعنالقانون الإدارى » وفصل مسئولية المشروعات المؤيمة 
عن مسئولية الدولة بقدر الإمكان. فتى خصوص تأميم بنك فرنسا وبنوك الودائع الأربعة الأخرى 
احتفظ بشكلها القانونى كشركات أموال » وامخصر التغبير الطارىء عليها بالتأميم فى أن ملكية الأسهم 
انتفلت إلى جانب الدولة . ومع ذلك فإن الإدارة وعثيل هذه الشركات ترتيط بالدولة إذ يتكون 
بحاس إدارة فى كل من عشرة أعضاء ء ويصدر بتعبين أربعة منهم قرار من وزير الاقتصاد الوطنى » 
وأربعة عثاون التنظيم اللقالى ء وإثنان يعينهم وزير الخزانة »“وبذا يبدو سلطان الدولة على توجيه 
الإدارة فى هذه الشركات كاملا . 

وضلا عن ذلك فإن لوزير الخرانة حق إقرار انتخاب رئيس علس الإدارة والمدير العام 
أو الاعتراض عليهما . أما فما يتعلق بالنصوص الخاصة بتنظيم الاثئان ومراقبة العمليات المصرفية فإنها 
لاترى إلا إلى تنسيق نشاط هذه البنوك المؤتمة مع نشاط الدولة . 

هذا الاجحاهالمزدوج فىحديد الشكل القانونى للمشروعات الؤيمة وهو الإيقاء على خضوع المشروع 
لاقانون الخاص وفصل ذمته عن ذمة الدولة من جانب وخلق رابطة مادية عناونمدجءه بين نشاط 
المشروع وسياسة الدولة من جانب آخر يبدو واضحاً فى سائر التأممات التى أجراها الشرع الفرنسى . 
ومن قبل ذلك القانون الصادر فى ١٠١0‏ مابو سنة غ9١‏ بشأن الوقود المدف وواطكفبطصم 
11116015 إذ نص على أن مناجم الوقود المعدنى الؤمة تديرها مؤسسات عامة وطنية ذات صبغة صتاعية 
وتجارءة للها شخّصة قانونية واستقلال مالى . 

ثاناً : أما التأمهاتالتى أجرتها الدولة الروسية فترتسكن إلىفكرة القضاء الكامل على الملكية 


الخاصة لوسائل الانتاج وعلى عدم الاعتراف بدور ما للنشاط الفردى فى الاقتصاد الوطنى . والمشروعاتث 
المؤممة فى روسا لها شخصية قانونية تنميز عن شخصية الدولة كشخص من أشخاص القائون العام ٠‏ 
ومنذ مسئة لماةا مرت هده الشروعات فم يتعاق مجر هرها القانوى عراحل ثلاث حدى وصلت إلى 
مركزها الحالى . ٠‏ 

وان مخرض بببان هذه المراحل الثلاث مكتفين بالقول بأن المشروعات أنؤثمة فى ثوبها الراهن 
كشركات مساهمة عاءة تتم بالانفصال فى شخصيتها القانونية وف ذمتها المالية عن الدولة , 

ثالث : أما التأممات الى بمت فى بلاد أوربا الشرقية بعد الحرب العالمة الثائية فقدتأئرت إلى حد 
كر عبادى, الاشتراكة الجاعية فى روسيا على أنها تتميز عن التأءمات التى أجرتها الدولة الروسية 
فى أنها لا تقضى على الملسكية الفردية والنشاط الخاص فى الاقتصاد قضاءاً تام وا على العكس تعترف 
بهما صراحة . ش 7 ش 

) أ ( ففى يوغسلافيا ة تقوم علي مباشرة أوجه النشاط لؤم منظات قسني الشووعاك اللتصادية : 
لالدو له ج01 ع تصوءة يسنت الى نص على إنشامها العايو نْ الأساسي ‏ الصادر ف أغسطسٍ 


5-07 العدد العاشمر - الستة الثائية والأرسرن 


سنةج ١9.‏ وتعتير هذه المشروعات الاقتصادية أشخاصاً قانونية مستقلة عن الشخصة القانونية الدولة . 
فلا تسأل الدولة فى ذمتها المالية عن التزامات المشروع الاتقتصادى إلا فى حدود ما علكه 
هذا الشروغ ٠‏ 

ويجانب هذه المشروعات الاقتصادية للدولة تعرف يوغسلافا امحادات للمشروعات 5ددمنهلآ 


0601111 ومشروعات موطوعة عت إدارة موحدة : 


ولا تعتبر 'مشروعات الاقتصاد الختلط كشروعات للدولة بالمنى الوارد فى القانون ااصادر فى 
* أغسطس سنة ١985‏ الذى لاينظم إلا المشروعات الاقتصادية المملوكة للدولة ملكرة تامة . وبق 
بعد ذلك للافراد <ق مباشرة نشاط خاص للاشتراك فى الاقتصاد الوطنى . 


(ب) وفى بولندا نس الأمر الصادر فى م فبراير سنة ١4417‏ على قيام مشسروعات مملوكة الدولة 
عباشسرة النشاط التجارى الؤم . وتتسكون هذه المشروعات المماوكة للدولة عقتضى قرارات من 
الوزراء امختصين . وتحب أن تقيد هذه الشروعات ف السجل التجارى وعجرد هذا القيد تولد لمذه 
المشروعات شخصية قانوزية مستقلة تستطيع مقتضاها أن تتملك الأموال المنقولة وأن تتصرف فبها دون 
أى قبد . على أنه لامكن لمذه الشروعات أن تنملك أموالا عقارية إلالحساب خزانة الدولة . وعكن 
للدولة كذلك أن تنثئىء مشروعات عامة تقوم على تنسيق وتوجيه نشاط الشروعات الماوكة للدولة 
وتكون لهذه المشروعات العامة الشخصة القانونة وذمة مالة مستقلة ٠‏ 


وإدارة المشروعاتالمملوكة للدولة قوم عليها مجلس رقابة تابع للدولة ٠‏ وتعتبر هذه المشروعات 
المملوكة للدولة مسثولة عن النزاماتها فى حدود أصوها فى حين أن مسئولة الدولة عن هذه الالتزامات 
تتحدد بقيمة الأموال العقارءة التى تشغلبا وتديرها هذه المشروعات لهساب الدولة . ولا يعتير أعضاء 
مالس الإدارات ولا المال ولا الموظفون لحذه المشروعات اللماوكة الدولة موظفين عموميين . و مخضع 
هذه المشمروعات للضرائب بنفس الشروط وفى نفس الحدود التى مخضع لما الشروعات الخاصة . 

أما احتكاراتالدولة ونشملالبنوك والسكك الحديدية والبريد والتلغراف والتليفوناتوالشروعات 


الحرية وللشروعات التى تتنكون من رأس مال تملوك للدولة أو رأس مالك تلط وتكرن فى شكل ش 
شركة مجارية فإن كل ذلك لا مخضع لأحكام هذا القانون . 


(ج) وفى رومانيا فإن نظام الشروعات الؤيممة برتكن إلى الأمر رقم 5-5 بشأن تنظيم وإدارة 
الشروعات الاقتصادية الماوكة للدولة والصادر فى؟١‏ مايو سنة ١448.‏ اوممقتضى أحكام هذا الأمرعنماً . 
الشروعات العامة بتموار من بحاس الوزرا< إذا كانت ترى إلى بحقيق مصلحة قومية أوبناء علي قار | 
من جالين الميثات الحلية إذا كانت الشروعات تتغى مصلحة عخلية. ٠‏ .وتثبنث لهذ اللديَوعات العامة . 


عخصية قانوية مستففة ولكهانتلق من لدو الأموال الى سكون لازمة مارسة قاطي - وَتتيل”. 


التأميم فى نطاق التطبيق العملى ” 


هذه الشروعات. فى سجلات خاصة ويكون لما أهلية قانونية تتضمن حق مباشرة الدعوى وأن توجه 
الدعاوى ضدها ابتداء من تار هذا القيد . 

وتباثئر الدولة رقابتها لي هذه للشروعات عن طريق هيئات الإدارة الحلية ويفصل فى للنازعات ' 
الى تشور اسنب ماشرة هذه الشروعات نشاطها 0 هئات خاصة بالتحكيم سس ابوت على كيفية 
التشكل . 


أما فما يتعلق بالبنك الركرى للدولة ( بنك الجهورية الشعبية الرومانة ) فهو منظمة مستقلة . 
بقائوتها الخاص . 


1 م م 0 الث 7 
الطبيعة القانونية للمشروعات اأؤممة 


لايةف التعريف بالطبيمة القانونية للمشروعات الؤيمة عند حد القول بأنها أشخاص قانونة 
متميزة. عن شخصية الدولة وآأنها محتفظ بذمة مالية مستقلة وأهلية لتحمل التزامات منفصلة عن أهلية 
الدولة » ذلك لأن هذه الأشخاص القائوئية تنشأ ومحرج إلى خير الوجود الفعلى والقانوق بمحض 
اختبار الدولة القى ملك حق ويل شكلها القائونى فى أى وقت وحق حلبا إذا كان ذلك مما يتفق 
مع السياسة العامة الى مخططبا الدولة . فالدولة إذن تملك حق الحياة وحق الوت على هذه 
الشروعات الؤْممة ٠‏ 
ونبادر إلى القول بأن للمشرع حق تحديد هذه الطبيعة القانونية فى ,قانون التأميم أو فى قانون 
لاحق ٠‏ وكل ما برد عليه من قبود هو ضرورة عدم إخضاع هذه الشروعات الاقتصادية الؤيمة 
للاجراءات العقدة التق مضع لما عادة النظام السكو والق تتنافى ولاشك مع طبيعة هذه الشروعات 
وضرورة سيرها محو محقيق هدفها بنظام واطراد وسرعة . 
فإذا نظرنا إلى الشروع الؤمم نظرة تحليلية مجردة يبين لنا أنه يتمد حما عداه من أشخاص قانونية . 
٠”‏ شكوينه الخاص فأيا كانت فسكرة القانون الخاص عن الشخص الاعتبارى سواء أ كان مجازاً أم حقيقة » 
كانه للا حر بج عن أن بقلب فيه أحد اعتارين : إما الاعتبار الشخصى 276250861 تصالدءادطناة 
وشو توافر هذا عادة وبطرقة غالة في الشركة هه26مجم© واما الاعتار الالى [2تسمصنهم. 
وهو ما تثميز به للؤسسة الخاصة صدماغدلضته1 أما الشروع الؤمم فختلف عن الشركة الى سود 
فيها خضيصة الشخصة وعن الؤسسة التى يسند فها الاعتبار الالى . 


1 اغأولا: : لبييت مشمروعات الدولة الؤءة ججماعات أشخاس طبيعية أواعتبارية مجمعها غرض ب مسترلة -. 
00 وما عى هى قالب يصب فيه عمل الجاعة ‏ 6اتناعه1ام_12[ ع4 دوناعول 10 أو مظور 01١‏ 
8 الوظيغة جديدة من وطائف الدولة هى العمل على تحقيق هدق نادي واجتاى يأبة عن احا .. : 


5 العدد العائير ‏ السنة الثاندة والأربعون 


وعلى ذلك فإن هذه الشروعات لا نتوافر بها الاعتار الشخصى 6550:26م 5نا كوا ولستمر فى - 
القيام بعملها رغم أى تعديل يطرأ على أشخاص القائمين عابا أو المجموءات التى يتكون منها وهى 
إن كانت تشتبه فى ذلك بالشركة إلا أها تختلف عنها فى أن الدولة نحل محل جميع مساهمى هذه 
الشركة فتصير المساهم الوحيد المؤبد فى حين أن من خصائص الشركة المساهمة المرونة وإمكان حصول 
تغيير مستمر فى أشخاص المساهمين . وهذا الاعتبار وحده أى اعتبار الدولة هى المساهم الوحيد المؤيد 
فى المشروع العام مجمل من المسير إخضاع هذا المشروع كلية للقانون الخاص الذى يمتير الشركة ذات 
المماهم الواحد ياطلة . 


وثانياً : عقارنة المشروع العام المؤمم بالمؤسسة المالية محد اختلافاً واضحاً بين الإثنين . فع أن 
المشروع المؤمم ذمة مالة مستقلة عن ذمة الدولة إلا أنه لا عكن اعشاره مالكا مال المستمل أو أوجه 
النشاط الاقتصادى التى يشرف هو علا بالملكية الأقيقية للدولة وإعا للشروع بوصفه شخصاً 
قانونياً مستقلا حق الانتفاع فقط مع حق مليكية أموال. التشغيل خطع مه 1ه عل 00 أما حق 
التصرف فى أموال المشروع مخضع لإشراف الدولة التى تضع الحدود والقيود على هذا الحق . 


وئمة خصيصة أحرى يتميز بها القطاع المؤمم وهى أن المشروعات الموْءة مبماكان شكلها القانوق 
عخضع لإشراف هرئات عامة تعد إليها الدولة عسئولية الرقاية المباثرة على هذه المشروعات . وهذه 
عادة هئات متعدصصة اصطلح على السميتها بالمؤسسات العامة 5 


وهنه المؤسات العامة وهى شخصيات اعتبارية تابعة للدولة يعترف لما عادة حق التعاقد باسمها 
الخاص لهساب الشروعات الى مخضع لإشرافها البائشى . وعادة نص على أن سكون رأس مال هذه 
المؤسسات من مموع حصص الدولة فى رأس مال المشروعات الموّمة . 

ولاشك أن فى وجود هذه الؤسسات العامة بما لما من حقوق متعددة يقد كثيراً من نطاق 


الشخصية القانونية التى يعترف بها للمشروعات المؤممة . 


وتبدو أهمية الفصل بين الشخصية القانونية للدولة وبين الشخصة القانوذة للاشروع الؤٌم فى أن 
ميزانية الدولة وهى التى ترصد أغمان قيام الدولة بوظائفيا العامة ستتحمل عبثاً ثقيلا إذا هى ضمنت 
تغطية ما قد يصيب التمروع الؤمم من خسارة فى الفترة الانتقالية التى تعقب الأميم والتى تسبق عودة 
الحاة الاقتصادية إلى حالتها الطبيعية الستقرة . ويترتب هذا الغمان على اعتبار الشروع الؤمم من 
أشخاص القانرن العام . وفضلا عن ذلك فإن هذا الفصل مبرر برغبة الدولة فى رسم الخط الفاصل 
بين مباشرتها لوظائفها التشريعية والتنفيذية والقضائية وهى الوظائف التقليدية للدولة بوصفبا شخصاً 
من أشخاص القانون العام ودين نشاطها الاقتصادى الذى حلت فه محل الفرد . فضماناً للمرونة الواجبة 
فى الاقتصاد يتعين ألا مخضع هذه الشبروعات الؤعة لتغنس القود الإدازية الى مض نشاط المج 
الختلفة للدولة . ٠‏ ش 0-0 


التأميم فى. نطاق التطبيق الغملى 00 


ونزولا على هذه الاعثبارات التعارضة أنجة مشمرعو الدول الختلفة إلى وضع قواعد خاسة لتحم 
نشاط الشروعات المؤممة محتلف كلية عن التقسيمين التقليدين : القانون العام والقانون الخاس . 

فالشروع الؤمم هو بطبيعته الاقتصادية والالية اشر نشاطاً خاصا بحب أن يسوده مبدأ حرية 
التعاقد وأن مخضع فى شكله القاذونى ونظامه الحاسى وفى القواعد المالة النى مس ميزانيته لقواعد 
الفانون الخاص . ويترتب طى ذلك بطريق اللزوم أن مخضع لنظام الغرائب وإلا يعتير ووظفوه 
موظفين عموسين ومن جبة أخرى ونظرآً لأن الجبات التى عبدت إلا الدولة بالإشراف على 
النشاط الاقتصادى الؤمم هى هيئات عامة ( قد تسمى مؤسسات عامة أو لان الإشراف طلى الشروعات 
الؤمة ) نصفتها الدولة بسلطات متقطعة من طبيعة السلطة العامة )١(‏ وهذه الميئات بدورها مخضع- 
للرقابة للباشيرة من الوزارات الحكومية والصالحالختافة » لماكان ذلك فإن المشروعات المؤيمة مجبرة 
على أن تسير فى نشاطها الاقتصادى وفق النهج الذى #ططه الدولة وتطبقه عليها عن طريق الحيئات 
سالفة الذدكر » وهذا يقتضى بطبيعة الحال أن مرج هذه المشروعات المؤمة فى كثير من الأحوال 
عن قواعد الفانون الخاص اللمألوفة لتسير وفق أحكام القانون العام فما تتطليه المصلحة العامة . ومن 
قبل ذلك أنه إذا كان المشروع المؤمم يعمل فى صورة شيركة ايك اقل بعد التأميم بهذا الشكل 
القانوتى ٠‏ فإن أيلولة الأسيم جميعما إلى الدولة وصيرورتها بذلك المسساهم الوحيد الأبدى بطل لاا شك 
هذه الشركة إذا من أجرينا علها قواعد القانون التجارى ء فى حين أن المصلحة العامة تقتضى اعتبار 
هذا الشكل صدحاً ويذلك يتعين تعديل أحكام القانون الخاص عا يكفل محقيق هذه الغاية . 

وط ذلك يعكن القول مع الأستاذ 77061 أن للمشروعات المؤءة طببعة مختلطة يصعب معبا القولك 
بالتزامها أحكام الفانون العام أو قواعد القانون الخاص فى جميع الأحوال ودون تطويرها ا يتناسب 
مع طبيعة النشاط الافتصادى للدولة فى ثوبه الجديد وهو التأميم . 

وحن عن إلى القول بأن النظام القانونى المشروعات الؤممة هو نظام جديد لا هو بالعام 
ولا بالخاص وأعتةد أن الوقت قد حان لنتحرر ولو قايلا من تلك النظرية التقليدية فى الافرقة بين 
هذين النوعين من القانونين والتى ترجع صدورها إلى القابون الروماى إلى ما نادى به الفقيه 
الرومانى «6أم71آ بالذات . 


)١( .‏ تنس المادة الثائية من القانون رقم ؟* لسنة لاهف١ا‏ بغأن الؤسسات العامة على أن 2 يعين بن القرار ” 
الصادر باتداء الإاايا كوه ابن عاك النظة الاي اللازمة لتحقيق النرض الف اندثت من أجله» . 


0٠01‏ العدد العاشير ‏ السنة الثانية والأر بعون 


الفصّلالثالك 
1 المشرومات اللإممة فى النشريع العربى 
طبيعة أموال الموّسسات العامة 


الأول 

قبل محديد طبيعة الأموال الملوكة للمشروعات الؤممة وما إذا كانت تمتير أموالا عامة يحرى 
علمها الأحكام المتعلقة بالدومين العام أو أموالا خاصة مضع ما بحم هذه الأموال من قواعد وأحكام » 
عدر بنا أن نبدأ يتحديد القاعدة فما يعتبر مالا عاما وما لا يعتبر . 

أوردت هذه القاعدة الادة ام من القانون المدتى النى تنص على أن « تعتبر أموالا عامة » 
العقارات والمقولات التى للدولة أو للا أشخاص الاعتبارية العامة والتى تسكون مخصصة لنفعة عامة 
بالفعل أو عقتضى قانون أو مرسوم ( أو قرار من الوزبر الختص ) . وهذه الأموال لا مجوز الاصرف 
فها أو الححز عليها أو تملكبا بالتقادم » . 

وبين من هذا النص أن مة شرطين يتعيق توافرها فى المال لكى يعتير مالا عاما تجرى عليه 
القواعد المتعلقة هذا المال وها : أولا : أن مكون امال ماوكا للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة . 
ثانيآ : أن يكون هذا الال عنصصاً للمتفعة العامة بالفصل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو بقرار من 
الوزير الختص ( مضافة عقتفى القانون رمم ١م‏ سنة غ16 ). 

وقد 1 كدت المادة م من القانون المدلى أن صفتة العموممة فى المال تدور مع خصيصه للمشفعة 
العامة وحوداً وعدما بأن نست على أن « تفقد الأموال العامة صفتها بانتباء مخصيصها للمتفعة العامة ». 1 

وإذن شماوكية المال للدولة أو لأحد أشخاص الفانون العام لا يفيد بذائه صيرورة امال عام 
تجرى عليه الأحكام والقواعد المتعلقة بالأموال العامة . 


على أنه قد يتبادر إلى الذهن من قراءة نص المادة 1٠‏ من القانون رقوبم لسنة م1 بشأن 
المؤسسات العامة أن حم أموال المؤسسات العامة هو أنها أموال عامة عجرد بماوكيتها لأشخاص اغتبارية 
عامة مى هذه المؤسسات )١(‏ على أنه بالتأمل الواجب يبين أن هذا,النص لا يتضمن خربوجآ عن 
القاعدة العامة التى أوردناها وذلك لأن عجز هذه الفقرة صر يح في معنى سريان القواعد والأحكام . : 
لمتعلقة بالأموال المامة على أموال الؤسسات العامة . ولا شك أن من بين هذه القواعد أن مناط ا 
شوت صفة العمومية لمال هو مخصيصه للمنفعة العامة :> قلنا محل 6 لز ما اورت 


5-6 


)60 برك نى هذه الرة ل انو لآ : 3 0 
« تعتبر أموال المؤسسات اامانة نا عامة »و مرك ص اود ولام اسع رقنا بدي ع 


الأم فى نطلا التطيق اللي ش اه 


8 جنم ده 


للشكرة الإيشاحية ية كثفانون ال كور إذ جاء بها أن المقصود يما يستبر . أموالا عامة هو بطبعة. 35 
ما مخصص- المنفعة العامة» . و بذلك يمكن القول بأن الفقر 5 الأولى من امادة ٠.‏ المذمكورة قد ]أنشأت 
قرينة:قانونية بسيطة هى أن أموال الؤسسات العامة : ل د | 
١‏ على خلاف ذلك وحينئذ تنقغى عفة العمومية عن مأل المؤسسة العامة . 


يؤكد هذا الءنى أن الفقرة الثانة ية من الادة ٠‏ "من القانون رقي يام عقوة علداترال 
الإنينات العامة التى مارس نشاطاً مجاريآ أو صناعيآ أو زراعياً أو ماليآ لا تعتبر أموالا.عامة مالم 
نس القرار الصادر بإنشاء المؤسسة على خلاف ذلك أو خصصت لنفعة عامة بالفمل 6١(‏ 6. 
وإذن فليس محرد مخصيس الال لمرفق عام يكنى بذاته لإضفاء صفة العمومية على هذا المال لأن 
الؤسسات العاءة التى تمارس نشاطاً مجاريآ أو صناعيآ أو زراعبا أو مالآ تدبر محسب الأصل مرافق 
عامة (؟) ٠‏ 
ون صفة العمومية عن مال هذا النوع من أنواع المؤسسات بحسب الأصل مبرر بتطبيق العمليات 
التى تمارسها هذه الؤسسات واتى تقتفى قدرآ لازماً من المرونة الأمر الذى ,تعارض معه سريان 
أحكام الأموال العامة على أموال هذه المؤسسات غير الإدارية . 
وإذن فطبعة النشاط الذدى عارسه الشخص الاعتبارى له حَ حاسم فى اعتبار القواعد التى لضع 
لما نظام أمواله وما إذاكانت هذه قواعد الدومين العام أو الأحكام المتعلقة بالمال الخاص . وآية ذلك 
ما نصت عليه المادة الثائية عشر من القانون رقم.» لسنة هه بشأن المؤسسة الاقاصادية بعد تعديلها 
بالقانون رقم مم1 لسنة /امه١‏ من اعتبار أموال الؤسسة الاقتصادية أموالا خاصة إلا ماخصص منها ' 
للمنفعة عامة يةرارمن زئيس الخهورية أو بالفعل وذلك رغم عن تع هذه المؤسببة الاقتصادية بدور 
بالغ الخطورة فى تنمية الاقتصاد القوى وتوجبهه والإشراف والرقابة على الشركات والمؤسسات العامة 
الأخرى ورغْماً عن أنها تمتلك أنصبة الحكومة فى رؤوس أموال الششركات المساهمة الى شاركت. 
اللحكومة فى رؤوس أموالها بنسب متفاوتة » وحقها فى إصدار سندات فى.مصر أو فى الخارج 
للحصول على الأموال اللازمة لأعمالها وهدذا الحق الأخير يعتبر ولا شك همة مميزة لأشخاص 
القانون العام : ش 
وماكأن محرى عليه العمل فعلا أن المؤسسة الاقتصادية نظراً لطبيعة النشاط الذى كانت تقوم به» . 
م يكن لما حق الالتجاء إلى أساليب القانون العام كشخص من أشخاصه فلم تكن تلجأ إلي 
طريق نزع ' اللكية بل إلى طريق الثعراء (؟) للحضول على التقارات والنقولات اللازمة. 


)١( .:‏ رددت هذا النس يوه خاص المادة ١‏ من نظام هيئة قناة السويس والمادة 7 من 'قرار رئيس 
الجبورية الع لحيثة ألعامة لتنقيذ بر نامج السنوات الخمس للصتاعة إذ اعتبر السرع أموال هاتين المؤسنيين أمؤالا” 
2 وق هذا حتاف التغمريعم العربى عما عليه الحال فى القانون” الفزئمى . 0 

0 تمنكن المؤسسة تتبع طريقة المناقصات ا م 2 عد وماد , . 


لتشغيل جهازها أو الأسم والسندات التى تنكون منها أصولما ولم يكن موظفوها يمتيرون موظفين 
عمومين بل كانوا موظفين محكومين باللاحة الصادر بها القرار اخهبورى رقم #18 لسنة /ا8و١‏ 
والق نصت فى المادة ١6‏ منها على سرءان الأحكام الخاصة تقد العمل الفردى على موظفى ومستخدى 
الؤسسة فما لم برد بشأنه :ص خاص فى هذه اللاحة أو فى اللاحة الداخلية لشثونُ اللوظفين )١(‏ . 

كل هذا رغم ما تنص عله المادة ؟”» من القانون مم 6 أسنة /ا96١‏ من أداولة صافى. أرباح 
الؤسسة إلى الخرانة العامة لادولة بعد اقتطاع ما يقرره رئيس الخهورءة لنسكوين رأس مال احتياطى 
الدؤسسة مخصص لانشاء مشروعات جديدة أو دعم الشروعات القامة . 


لعثالثان 
<ق المؤسسات العامة على أمو الها 


أما حق هذه المؤسسات العامة على أموالها فيو حق ملكية بالمنى القانوق وذلك بالنسبة إلى 
الأموال التى ل تسكن ملا للتأميم "٠‏ 

أما بالنسبة للدؤسسات العامة الناشئة عن التأميم فإن للوقف: فبها ليس بهذا الموضوع إذ عادة تنص 
قوانين التأمبم علىأ باولة ملسكية-الأموال المؤيمة إلى الدولة ما نصت على ذلك للادة الأولى هن القانون 
دم مر؟ للنة عهوا بتأمم شركة قناة السووس والمادة الأولى من القانونين رقّى هم: ٠غ‏ 
لسنة .وز بشان تأءويم ينك وهر والبنك الأهلى على التماقب إذ حرت هاتان المادتان علي أنه ) بعتير 
بنك مصر ( والبنك الأهلى ) مؤسسة عامة وتنتقل ملكيته إلى الدولة . 


وقد ثار التساؤل عما إذا كانت ملسكة أموال ششركة القناة المؤيمة وبنك مصر ؤاابنك الأهلى 
قد اتتقلت كششروع عجموع ذمته إلى الدواة وبالتالى تكون المؤسسات العامة التى نص القانون على 
انشائها حرد هيئات للادارة والإشراف تعمل لهساب الدولة أى بصفتها نائية عن الدولة التى ينصرف 
إايها الآثار القانونية م مجريه هذه المؤسسات ٠ن‏ تصرفات وأعمال الإدارة ؛ أو أن الدولة بعد أن 
اتتقلت إلبها الدمة المالية للمشروعات المؤمة قد أعادت نقلملكية أموالهذه الشروعات إلى الؤسسات 
العامة التى صدر القانون بإنشاتها . 


رى أن حق المؤسسة العامة طى المال الأؤمم هو سب البدأ كحق إشراف ورقابة سد 


)١(‏ على أن المادة ؟١‏ من القانون رقم ٠؟‏ لسنة لاه ة١‏ بشأن الإصصات 110 « تسرى 
على موظفى المؤسسات العامة أحكام قاثون الوظائف العامة فيا لم يرد بشأنه نس خاس فى القرار الصادر بامشاء 
المؤسسة أو اللوائع الت يضعها مجلس الإدارة » . ومعنى ذلك أنه قبل البت فى صفة موظنى مؤسسة يعرنها يتمين 
الرجوع إلى القرار الصار بانثئاء هذه المؤسبسة بالذات وإلى اللوائح التى يضعها مجلس إدارتها للتمرف على ما إذا 
كان لموظنى هذه المؤسسة مركز خاس ٠‏ ول يرون كالوظين امون ى جيم الأحكا الى تاق جم . ْ 


التأميم فى نطاق التطبيق العملى 0000 


ا يسنا 


ملسكية لأن الدولة بتأميمها مال مشمروع ٠مين‏ تضبح مالسكة لهذا امال ملكية.خاصة . وبدلا من أن 
تديره بنفسما إدارة قد تزج به فى مجالات. القيود الإدارية والأوضاع الروتينية » فإنها تعهد به إلى 
مؤسسة عامة لكفالة مرونة الاستغلال وتحقيق اللامركرية فى الإدارة . 

على أن المامرع قد ينص استثناء على اضفاء حدق ملكية حقيقية على الؤسسة العامة وذلك ؟! كان 
الشأن فى حالة الؤسسة الاقتصادية إذ نصت الادة الخامسة ققرة ( ج) لى حق الؤسسة فى تملك أسهم 
وسندات الشركات عن طزيق ششرانها أو الاكتتاب فيها » وكا هو الشأن فى حالة ما إذا استعمات 
المؤسسة العامة ذات الطابع الاقتصادى الصفة التى حوها لما للدمرع فى القانون رقم +5 لسنة (43٠‏ 
بشأن تأسيسها شركات مساهمة بمفردها دون اشتراك مؤسسين آخرين معبا . ففى هذه الالة تعتير 
الؤسسة وقد إسست الشركة للساهمة بمفردها ‏ مالبكة ليع مال هذه الشبركة ا يجمعلها المساهم 
الوحيد فبها . وهذا ولااشك نوع جديد من أنواع اللسكية . 

ومن ناحية أخرى فقد ينص للشرع على أن يتكون رأسالها من مموع حصص المسكومة 
فى رأسمال الثمركات التى لضع لإشراف الؤسسة . فيءتبر مثل هذا النص عثابة حوالة لق الدولة 
على هذه الأموال إلى الذمة امالية للمؤسسة العامة . 


معانالة 
الشركات المساهمة العامة وشيه العامة 


كان من نتيجة ازدياد تدخل الدولة فى الإنتاج وااتداول وااتوزيع وانساع دائر ة ونفوؤ القطاع 
العام أن توسعت الدولة فى إنشاء الؤسسات العامة التجارية والمناعية والتعاونية والزراعية والإنتاجية 
والاستهلاكية لتقوم كل منها فى حدود اختصاصها بالشاركة فى التنمية الاقتصادية ورستم ااسياسة العامة 
للقطاع العام . وعملا على محقيق الغرض الذدى دعى إلى تدخل الدولة فى فروع النشاط الاقتصادىالختلفة 
اعترف المشمرع العربى للمؤسسات العامة بحق تأسيس ششركات بمفردها أو تملك أسهم وسندات 
الشركات القائمة عن طريق الا كتتاب فيها أو شرائها دون تقيد بالماد اللقررة قانوناً لتداولما وكان 
من نتيجة ذلك أن ظبرت أشخاص قانونية جديدة يمكن وصفها بالشركات المساهمة وشبه العامة ٠‏ 

2 : 

وفى رأينا أن شسركات المساهمة التى تنشئها أو التى تشترك الؤسسات العامة فى جانب من أسهمها 
لا تعتبر لدلك من أشخاص القانون العام ولا تسرى عليها أحكام القانون الإدارى ولكنها تعتبد من 
الأشخاص الاعتبارية الخاصة و:مخضع لقواعد ااقانون الخاص التى نسرى على شركات المساهمة عمومآ ‏ 

وقد انتقد جائب من الفقه فى فرنسا امخاذ المشروطت العامة الناشئة عن التأميم أو المشروعات 
العامة التىتنشئها الدولة ابتداء شكلالشركات الساهمة ما دام الغرض من نظام الشركة المشاهمة لا يتحقق 
فى حالة امتلاك الدولة وحدها كل رأس مالا فضلا عن أن اقتباس شكل الثنركات المساهمة فى نطاق 


ا العدد العاششر س السنة الثانية وَالأربمون 


هذه المسروعات العامة لاساعد مطلقاً على حل الصموبات الت تثيرها علبيعة الشرومات العامة وهى 
تتحصر فى ككفية تنظيم العلاقة بين الدولة واللشمروع . 

على أن فريقا آخر من الثم رأحبنظر إلى هذه الشكلة نظرة واقعية ويرى أن اقتباس شكل الشركة 
الساهمة فى داترة المشمروعات العامة لا بتعارض والفكرة الحديئة المسيطرة علي قانون الشركة المساهمة 
والى تنحصر فى كونها نظاما قانونيآ «مذئد!ناوم1 فلا عجب أن اختلف مظاهر هذا النظام القانوق 
وتفاصيله تبعآ لاختلاف صفة النشاط الذى يتبلور فيه خاصة وأن صفة هذا النظام القانونى لا تناط 
بتعدد الساهمين(1) . 

وفضلا عن ذلك فإن قضد الشارع من اختيار شكل الشركات المساهمة هو أن ينأى بالشروعات 
العامة عن دائرة القانون العام والقواعد المنطبقة على أشخاءه . وعلى ذلك فإن الشركات الق تؤسسها 
الأؤسسات العامة ولا نطرح جزءاً من أسهمها للا كتناب العام نظل هذه الشركات من الو 3 القانونية 
شركات مساهمة و مخضع لسائر أحكام قو انين الشركات الىءلا يقتضى تطبيقها بالضرورة تعدد الساهمين . 
فيها فتلزم هذه الشركات إذن بالقيد فى السجل التجارى ولو كان نشاطها مدناً وتلترم بسكوين . 
احتياطى قانوتى وتسرى بشأنها سائر الأحكام الى تضع قيودآ على العمل بالشركات المساهمة أو على شغل 
مناصب الإدارة بها ولا تتسرى على المبتخدمين فيها الأحكام التى مضع لما مستخدمو الؤسسات العامة . 

أما السماح بدخول رأس امال الخاص إلى هذه الششركات عن طريق تداؤل جانب هن أسهمها فإن: 
ما يترتب عليه هو محولا إلى شركات مساهمة شبه عامة أو شركات اقتصاد مختلط . ومن شأن ذلك 
أن تنطبق عليها تلك الأحكام الى كانت معطلة > مماوكية انها نلكية جيه انولة فتسير الشركة 
فى طريق طبيعى أسوة بسائر الشركات المساهمة الخاصة . 

يؤكد هذا المعنى ما نصت عليه للادة السادسة من القانون رقم ه55 سنة 1.5٠‏ من أن تسرى, 
على التعية العمومية لهذه الشركات ومجلس إدارتها كافة الأحكام القررة في قانون ارت .وذلك " 
عا لا يتعارض مع طبيعتا (9) . 

وهذا أضآ هو ما حرص الشرع على إرازه فى المذكرة الإإضاححة بة للقانون رقي /ا١١ا‏ لسنة .ةا 
إذ قالت ,« لما كان التأمم هدف إلى الإعانة على محقيق أغراض التتمية مع التحرر من الأوضاع 
ارو فقد حملت الادة ع من القانوزعلى محفيق ذلك :بأن قضت أن تظل.الشركات والبنوك المشار 
إليها محتفظة بشكلها القانرنى عند صدور هذا القانون . . . . وفضلا عما تقدم. فإن لاشركات الي _ 
ععلكها الفرد الواحد لا تعتبر بدعا فى التشريع الصرى قد سيق إلى ذلك -كثر من التعزيمات ال .”. 5 
التشريع الألنى والإتجليزى والكندى » بل أن هذا السبق م يكن او ا 


)00( او ار لو اسن التجارى الحديث للدؤلة بن عاء 2 000 7 
(») يعكن القول بأنه يكون لالس إدارة اللؤسسات العامة ,فقي سقاتاوالركات لليهبة للوضوعة دري 5 
سلطة الجعية بة الممومية لهذه الفركات ٠  .‏ عدت 


التأميم فى نطاق التطبيق العملى ٠‏ 


الجهورية العربة المتحدة وإإعا كان بغرض التبرب من الاانزامات التجارية التى بتنشأ عن القيام 
بالأعمال التجارية وخاصة شهر إفلاس التاجر فكان الشخس مخصص جزء] معيناً من أموال راع 
معين وهذا الجزء يكون الذمة المالية لاشخص الجديد وتصبح هذه الذمة هى كل الضمانة النى محق 
للدائنين الحجز عليها استيفاء أديونهم . 


البحَث الزائخ 
ثار الخلاف فى الفقه الفرنسى ول ها إذا كان يترتب على التأم. بع تعديل فى النظام القانوق 
للاأموال الى بتناولهًا : 
فذهب رأى إلى أن التأميم يترتب عليه أن تدخل الأموال لاؤيمة فى الدومين العام للدولة بكل 


٠‏ ما يتفرع على ذلك من تاج قانونة وأهمها عدم حواز التصرف ق رعوس أموال المشتروعات التى 
كانت محلا للتأميم . وقد ظبر هذا الرأى فى بعض أحكام اللحاكم الفرنسية 


غير أن هذا الرأى . بعنية أنه يصطدم أولا م ميدأ مسام بة هو أن المؤسسات العامة لا تصور أن 
يكون لما توابع تتعلق بالدومين العام . وقد أقرت هذا المبدأ لجنة تعديل الفانون المدنى إذ وضعت 
نص بشأن 3 سسات الصناعة والتجارية يحرى كالآنى , « لا تعتير الأموال المماوكة لاجهات الإدارية 
والؤسسات العامة اللخصصة ارفق عام صناعى أو نجارى . جزءاً من الدومين العام للدولة إلا إذا 
نص على خلاف ذلاك شه خاص © . 

ويصطدم هذا الرأى أيضاً مع النصوص التشسريعية التى مخضع عادة إدارة المتسروعات الؤممة 

للعانون الخاص 

وذهب رأى ثن إلى أن التأميم ينقل ملكية الأموال إلى الدومين الخاص للدولة . وقد تبنى هذا 
الرأى مجلس الدولة الفرنى فى فتوى أصدرها بشأن نظام أموال معاصر الزيوت الوطنية إذ قالت 
الجعية العامة لامجلس : 

« إن جميع قوانين التأميم تحمل طابعاً مشتركا مقتضاه رغبة المشرع فى أن تسير إدارة المشمروعات 
المؤبمة على نسق الوسائل والنظم المابعة فى الشروعات التحارية والصناعية الخاصة . و,ترتب على ذلك 
إذن » أن المشمرع قصد إلى اعتبار الذمة المالية هذه المشروعات جزءاآ من الدوءين الخاص للدولة وأن 
2822 فضلا عن ذلك » من قود وإحراءات الدومين العام سواء بالنسية لإدارتها أو للتصرف فمها 04 

) نشرت هذه الفتوى عجلة سيرى بمط/وةةا رعمز5) وقد انتقد هذا الرأى أيضا بعض من 
رجال الفقه وخاصة فى شأن تعرضه لمشكلة مالك المشروعات المؤممة . 

وذهب رأى ثالث إلى إنكار أى أثر للتأميم فى تعديل النظام القانوتى للاأموال النى برد عليها . 
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فتبى هذه الأدوال أساساً دون تغمير وتمتير المشروعات الؤيمة ورئة لمشمروعات الخاصة التى كانت 
قائمة قبل التأميم : بما كان لهمذه الأخيرة من أصول وخصوم فيما عدا الحالات النى ينص فيها على 
خلاف ذلك ينص خاص . 

وقد تبنى هذا الرأى ع.د غير قليل من رجال الفقه وجزء كير من القضاء . ويقوم هذا الرأى 
على خلاف سابقيه على محديد مركز الحائزين الجدد للاأموال المؤتمة بالنسبة إلى الحائزين الابقين 
مع تركه مشكلة محديد شخص امالك دون حل . 

وتبدو أهمة هذا الرأى ليس فقط في الحالات التى ينص المشرع على احتفاظ المشروعات اللمؤممة 
بشكلها القانونى بل يتعدى ذلك إلى الحالات التى ينص فيها على إنشاه أشخاص قانونية جديدة 
كؤسسات عامة . 

وقد قضت بهذا الرأى محكنة استئناف نيم وعسذلة بتارع ١١‏ فبرابر ١00‏ والمنشور مجموعة 
1115-1335[ (6880 ,11 ,52 .0.5.[) إذاقاات 

« إذا كان القانون الصادر بتاريع ب0؟ مابو ١94.4‏ والمعدل بالقانون الصادر فى * أغسطس 
94 قد أمم استغلال مناجم الوقود المعدنى » فإن معنى ذلك أنه نقل مجموعة أموال وحقوق والتزامات 
المشروعات التاتمة على استغلال هذه المناجم إلى مؤسسات عامة وطنية ذات صبغة صناعية ومجارية 
تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال الالى . ومن ثم يكون المستأنف على حق إذ يذهب عخالفاً فى ذلك 
لقضاء محكلة الدرجة الأولى » إلى أن انتقال ملكية هذه الأموال إلى مؤسسات خاضعة لحقوؤق 
والتزامات ملتزى المنافم العامة السابقين » لم يترتب عليه دخول هذه الأموال إلى الدومين 
العام للدولة » . 
وفى ذات الاتجاه سارت محكمة استئناف أورليائز عسصجكاء0 إذ قضت بتاريع +5/ ١60/٠١‏ 
(7312 ,11 ,52 .08.[) عا يلى : 

إن التأميم فى حالة عدم وجود نص تشريعى عذالف » لا يترتب عليه تعديل فى الطبيعة أو فى 
النظام القاانوتى للا حوال الى عبد المشرع بها الى المؤسسات الجديدة . وتستفيد هذه الأخيرة من 
نفش حقوق وامتيازات المستغلين السابقين الذين حلت محلهم عه وقد ساير القضاء هذه النظرية فى 
خصوص المركز القانونى لعمال وموظف الشروعات الؤيمة فقلم بالاستخلاف فيها أيضاً . 


والذى 'راه فى التشريع العربى أنه تحب التفرقة بين حالتين : 

أولا أولا : حالة التأميع الذى ينص قاثونه عق اعبار المتروع المؤهم بذاته مؤسسة عامة لما شخصية 
اعبارية مستقة ومثل ذلك اكاتونات رلي .و , ٠ع‏ لسنة 50 الخاصين بتأميم بنك مصر والبنك 
الأهلى على التعاقفب . إذ تعتير هذه المؤسسة العامة بذاتها وهى شخص من أشخاص التقانون العام » 
شخصاً قانوناً جديداآ لا صلة 7 بالشركنين 1 المساهمتين اللتين كانتا تستغلان وتديران أموال البنكين 
التى تناولهما قانون التأميم 5 


التأميم فى نطاق التطبيق العملى ٠١4‏ 


ذلك لأن التأميم وهو عمل من أعمال السياسة المليا للدولة يترتب عليه إضفاء ماسكية أميلة للدولة 
315 تعره و لست ملكة مشدقة أو متفرعة عن ملكة أسحاب المال الأصيين ٠‏ وتفرع على انقضاء 
الشخصية الفانونية للاشروع الؤمم واعتبار الدولة مالكة لأموال هذا المشروع ملكية أصلية » 
ألا تكون هناك أية صلة استخلاف بين الشخص القانونى الخاص المنقضى وبين الشخص القانوق 
العام الجديد . 

ولا كات الملكية ثابتة لادولة فإن المؤسسة العامة وهو الشخص القانونى الجديد لا تعدو حقوقها 
على أموال الشروع المؤمم أن تكون بد إدارة وإشراف فقط لا بد ملكية كا ذهب إلى ذلك بعض 
الشسراح )١(‏ وذلك فما عدا الحالات التى ينص فيها صراحة على خلاف ذلك ( مثل قانون المؤسسة 
الاقتصادية ) . ودخول أموال المسروع الؤمم إلى ذمة الدولة المالية لا يقبلها إلى أموال عامة إذ هى 
تدخل إلى الدومين الخاص للدواة بوصفبا ثمثلة للجماعة وتحرى عليها أحكام هذا الدومين الخاص مع 

وترتييآ على ذلك فإن السألة تاعاق سم 3 قال معع11 نوع جديد دن ملكية للدولة تقتضبيه 
ضرورات التجارة التى توجب خضوعه خضوعاً تام لقواعد القانون الخاص . 

ولهمذا بمكن الاصطلاح على آسمية هذه القواعد ال+ديدة بقانون التاجر العام . 


وآية ذلك ماجرى به نص المادة الثالئة من القانون رقم 556 لسنة ١6٠‏ بشأن تنظيم الؤسسات 
العامة ذات الطابع الاقتصادى : تنص هذه المادة على ما يلى : 

« للاؤسسات العامة المشار إليها فى المادة الأولى ( المؤسسات العامة التى تمارس نشاطاً اقتصادياً 
أو صناعنا أو زراعبا أو ماليا ) تأسيس شركات مساهمة فردها دون أن يشترك معها مؤسبون 
آخرون © . 

د وتسرى طل الجعيات اعمومية لمذه الشركات ومجلس إداراتها كافة الأحكام القررة فى قانون 
الششركات ( ق ؟ لسنة غ ه9١‏ ) وذلك عا لا يتعارض مع طبيعتها 357 

« ومحوز تداول أسهوم هذه الشركات »جرد تأسيسها » . 
1 فبذا الى تسن ريا سافراً على البادىء السل مها فى القانرن الخاص والق عقتشاها يشترط 

التغدد فى الساهمين . فهنا على خلاف القواعد الستقرة فى القانون.التجارى محوز لشخص معتوى واحدا 

أن عتلك أسهم شركة جديدة بنشئها بمفرده وتسكونهذه الشركة للساهمة الجديدة حيحة وفقاً للقانون 
بل وبسرى عليها قانون الشركات عا لا يتعارض مع هذا الوضع الجديد . 


. الدكتور أ كثم الحولى - مؤلفه دراسات ف المدروعات العامة لادولة , الأرجم السابق‎ )١1( 
مسول2 ممر وض فى مقال 1901015 فى 78615]تصتسقع عتاءممداه-ملتتال الجزء الأول ملزمة‎ )+( 
. 8 سس‎ ا١عم‎ 
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ولرتيبآ على ذلك أدخلت تعديلات جوهرية على قواعد القانون التجارى ما بتفق مع الأوضاع 
الجديدة لتدخل الدولة فى المنروعات التجارية والصناعية والمالة والزراعة . 

وبمة مظهر آخر من «ظاهر خروج القواعد الى ممضعلها الشروعات الؤيمة عن التفرقة التقليدية 
بينالقانون العام والقانون الخاص هو مانصت عله المادة السادسة من القانونين وم , ٠غ‏ لسنة ١9.5٠‏ 
من أن يظل البنك (والدى أصبح مؤسسة عامة ) مسجلا كبنك مجارى و محوز له مباثشرة كافة الأعمال 
المصرفية الى كان يوم بها قبل صدور الفانون . 

ثانياً : فإذالم ينص المشمرع صراحة فى قانون التأمم على أن يحهد علكية الأموال الؤمة إلى 
عش فالوق جديد لؤّسسة عامة ؛ فإنه يترتب على ذلك أن ينقضى الشخض القانونى القدم أيضاً 
ع أياولة رأسماله إلى الدولة الأمر الذى يترتب عليه عدم استطاعته القيام على مباشيرة الغرض الذى 
من أجله نشأ هذا الشخص للءنوى » على أن الشرع إستطيع أن ينص على يقاء هذا الشخص العنوى 
رغم التأميم وذلك ىا فعل الشرع العرفى فى الادة الرابعة منالقانون رقم ١17‏ لسنة4+1١‏ النى بحرى 
نصها على ما يلى : ' 

« تظل الششركات والبنوك امشار إليها فى الادة الأولى #تفطة بشكلها القانونى عند صدور هذا 
القانون وتستمر الششركات والبنوك والنشآت الشار إايها فى مزاولة نشاطها دون أن تسأل الدولة 
عن التزاماتها السابقة إلا فى حدود ما آل إليها من أموالها وحقوتها في تاريع التأميم » 

وآية ذلك أن التأميم يتناول فى مثالهذه الحالة ملكية الأسهم قفط وبمقتضاه حل الدولةمل جميع 
الساهمين وتصبح هى الساهم الوحيد أى مالكة رأس الال لتستطيع توجييه الوجهة التى محفق 
الصا العام . ١‏ 

وبذلك لا يكون بمة مل للقول بوجود خلافة قانونية طالما أن الشخص القانوتى القدم لم ينقض 
بل بق قائمآ كما هو . ولا يصبسح بالتالى هذا الشخص العنوى من أشخاص القانون العام بل يظل كا هو 
من أشخاص القانون الخاص . 

ويتفرع على ذلك أنه لاحم بانقطاع سير الخصومة فى الدعوى النى يكون الشروع الذى تناوله 
التأميم طرفاً فيها . 

على أن أموال هذا الشخص للعنوى والق تناولما التأميم تدخل إلى الدومين الخاص للدواة 
على النحو الذى ذ كرناه آنفآ أي بطرءقة تكفل محرر هذا امال من قود هذا الدومين . 

ويتفرع على كون الأموال الؤيمة أموالا خاصة سواء ! كانت أموال مؤسسات عامة: ذات طابع 
اقتصادى أو كانت أموال الشركات والبنوك التى تناولها القائرن رقم 1197 لسنة 1951 ء يتفرع عن 
ذلك وجوب <ضوعها للضرائب النوعية التلفة مسب الأصل(؟) ومهذا العنى صدرت فعلا فتوى 


. ماتنس عليه المادة السادسة من جواز تغييرالسلطة القائمة على الإدارةيدعم المنى الذى نذحب إليه‎ )١( 
(؟) 80111015 دوعق فى مقالة عن 22610281185665 2156721568 068 عتناع6 ع1 منشور عجلة‎ 
77 ننناءققه 211113-01 المر جمالسابق ملزمة م٠١ س‎ 
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إدارة الفتوى والتشريع لوزارات الخزانة والاقتصاد والعوين بتارع ٠157/9/80‏ 

على أن القانون رقم 56 لسنة ١45٠‏ الخاص بتنظيم الؤسسات العامة ذات الطابع الاقتصادى 
نص فى الادة ١١‏ فمرة ؟ على أن تعنى الؤسسة من أداء أية ضريبة عن المبالغ المستسقة لممثلى المؤسسة 
فى مجالس إدارات الشركات التابعة لما والتى تؤول إليها الفقرة الأولى من هذه الادة . 

وأخذ بنفس الاتجاه ورغْم أن المشروع المؤمم قد تديره مؤسسة عامة » فإنه لا يمكن اعتبار 
القرارات التى يصدرها مجلس إدارة المؤسسة عثابة قرارات إدارية وذلك لأن المؤسسة العامة رغم 
أنها من أشخاص القانون العام » إلا أنمهسا تدير وتستغل المال المشمول بإدارتها والمماوك للدولة 
إدارة مال خاص واستغلال شده باستغلال النشاط التحارى والاقتصادى الخاص ٠‏ ومن ثم وحب 
أن محرى على قرارات هئة الإدارة أحكام القانون الخاص(١)‏ . 

وتأسيساً على ذلك يكون هذا الخليط من القواعد التى َ اللشروعات الؤممة قانونآ متميزاً ممكن 
تسميته بالقانون شبه العام . 


المعو ث امسن 
ا التأيم على حقوق واللزامات المشروعات الؤممة 


لا صعوبة فى الفول بأنه كقاعدة عامة ‏ تبق حقوق والتزامات المامروعات المؤممة ما هى فى حالة 
ما إذاتم التأميم دون القضاء على الشخصية القانونة للمشر وع الذى تناو له اللأميم ' الم ينص قانون 
التأميم على إنشاء شخص «هنوى جديد ليتولى إدارة واستغلال المال المؤمم , لا يكون من شأن استبدال 
الدولة بأشخاص المساهمين أو الشركاء القداى أن تنقضى الحقوق التىكانت لمذا الشخص القانوق 
والالتزامات التى كاءت تنحملها ذمته الماليه » بل تظل هذه الوق وتلك الااتزامات قاة . 


ويستتنى من هذه القاعدة العامة أن ينص المشرع فى قانون التأميم على تغيير انتقال الالتزامات 
عد معين غاليآ ما ايكون هو قيمة الأصول التى؟ لت ملكتها للدولة وءثل ذلك ما نصت عليه السادة 
الرابعة من القانونرقم/1 ١‏ لسنة ١51‏ من عدم مسثولية الدولة ( وهى امالك الجديد) عن الالتزامات 
السابقة للشركات والبنوك الوْمة إلا فى حدود ماآ ل إليها من أموالها وحدوقها فى تارمم التأميم . 
أما إذا نص فى قانون التأميم على خلق شخص معنوى جديد كؤسسة عامة مما ,ترتب عليه حا 
وإلزامآ القضاء الشخص القانونى القدي , فإن الحفوق والالتزامات السابقة على قانون التأميم لاتنتقل 
إلى ذمة الشخص الجديد إلا فى الحدود التى يرسمها المشرع فى قانون اللأميم . فإذالم يزد بالقانون نص 
تعلق يذلك فإن القاعدة هى سقوط الحقوق والالتزامات السابقة لآن التأميم وهو عمل من أعمسال 


. 3195 #ممسضهك فى موّلفه عن التأبي س 59؟ طبعة‎ )١( 
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السيادة يضف على الدولة ملكة منشأة أصلة يتعارض ممها اءتبار إناتما فى الإدارة والاستغلال 
وهى المؤّسسة ا'عامة خلفاً الشخص القانونى النقذى . 

على أثنا ترى أنه فى هذه الخحالة الأخيرة يحوز لدائنى المشروع المؤمم فى الفترة السابقة على 
اتتقال ملكيته. إلى الدولة بالتأمِم أن برجءوا على الدولة بدعوى الإثراء بلاسبب(١)‏ وفى هذه الخالة 
تتحد حقوق الدائن رافع الدعوى بقيمة ما آل إلى الدولة بالتأميم من قيمة هذا الدين منسوباً إلى 
جمييع الأصول التى اتتقلت بالتأميم . 


2 0 
م 
١ 1 0 1 1‏ -]ء. 6 ب . - 7 
| ر الناميم على مر 2 الها وى اوظ'ومستخدمى المشروعات. امؤممة 
تكشف ااعمل عن وجوب العديرْ بين اأركز ااقانوتى لل#وظفين وال م تخدمين فى الشروعات لاتخذة 
بشكل المؤسسات أو الميثات العامة ودين مركزهم في الششركات المساهمة العامة . 
أولا َ نظام موظق ومسةتحدى المؤسسات العا 3: 
لاخلاف فى أن الؤسسة العامة وال ة ا'عامة بدلان «تميزان ثىء واحد من حيث التكليف 
القانوتى . فأركائهما واحدة والغرض الذى يتغباه كل هنهما واحد ولذا وجب أن م كل منهما قانون 
واحمد هو ااقانون رقم مخ لسنة باهم ة١‏ بإصدار قانون المؤسسات العامة . 
وقبل صدور هذا القانون كان حاس الدولة المصرى قد رفض صراحة الأذ بالتفرقة الفرنسية(؟) 
بين مستخد الإدارة ومستخدمى التنفيذ فى المرافق التجارية المامة22 كا رفض املس أيضاً تطبيق 
قانون عقد العمل الفردى على مستخدمى الحكومة الخارجين عن هيئة العال استناداً إلى أنهم 
محتاون مركزا تنظيمياً من مرا كز القانون العام رغم أنه كان هناك أ كثر من سند لانطباق هذا 


الفانون علمهم(؛) . 


)١(‏ أنظر فى نفس الى بالنسبة للقانون الدولى مؤلف 770161635 عن نزع الملكية فى القاثون الدولى من هه 
طعةذه؟ذ . 
(؟) يذهب القضاء الفرنمى إلى التفرقة بين مستخدى الإدارة والتوجيه فى المسروع العام وهؤلاء #ضعون - 
لنظام من القانون العام وعتص القضاء الإدارى بامنازعات الناشئة عن عزهم وبين مستخدى التغيذ وهؤلاء مخضم 
روابطهم للقائون الخاس وبالتالى تحنس مالس العمال فى فرفسا بنظر دعاويهم ما دامالمشسروع يتمتع بالشخصية الممنوية 
( نقض فرنسى الدائرة الاجتاعية ١56٠/90/15‏ جازيت دى باليه ١930/8/6٠‏ وهو خاس عستخدى هيئة 


الغاز بفرنسا ) . 
(؟) محكة القضاء الإدارى هم مارس *ه ١9‏ جموعة الجلس السنة السابقة س ١١‏ 
(؛) الحمكمة الإدارية المليا فى ١565/1/11‏ وأنظر نقد هذا الح فى مؤلف 8 أكي الخول 
«ه دروس فى قانون العمل » س 585 وما بعدها طبعة ل9#©1١‏ . : 


التأميم فى نطاق التطبيق العملى ٠١6+‏ 


وجاء التشمريع الحديث مؤيدآ لهذا الأجاء فين القانون رقم «سلسنة بامو1 القواعد التق تسرى 
على موظفى الؤسسات العامة . فنص على أن تسرى عليهم أحكام قانون نظام الوظائف العامة فما لم 
برد بشأنه نس خاص فى القرار الصادر بانشائها أو اللواعج الى بضعها مجلس الإدارة » ويذلك يكون 
قانون نظام الوظائف العامة مكلا للفراغ الدى قد تتركد باللوام الخاصة لموظاق مؤسه هلها ٠‏ | 
ومعمولا به إذا لم يصدر بهذا النظام لو 3 خاصة2©20 , 

على أن العلاقة التنظيمية لموظئى ومستخدمى المؤسسات العامة واعتبارهم موظفين حموميين تترتب 
على صفتهم وكونهم يعملون فى هيئة عامة ذات شخصية معنوية مضع لتنظم القانون العام دون الخاس 
ولما نصيب من أساليب السلطة العامة . فلا بتوقف نظام هؤلاء الموظفين والستخدمين على العانون 
الذى - علاقهم بالمؤسسة العامة التى يعملون فبها ولوكان بالنص قانون عفد العمل . 

وآية ذلك أن الادة ع ففرة م من قانون هيئة السكك الحديدية تنص على أن لجاس الإدارة 
اقتراح وضح لوائح خاصة بالموظفين والمستخدمين والعال مع مراعاة أحكام قا.ون عقد الممل الفردى 
بالنسية للعال وباق أحكام قانون موظئ الدولة باخسية لمن عداهم . . . فتعتبر هيثة السكلك الحديدية 
وهى هيئة عامة بنصوص قانون عمد العمل فى اللوائح التى تضعما للعيال لا محلم عن عمال هذه الحرئة 
صفة الستخدمين العموميين ولا ينقل الاختصاص بنظر منارعاتهم من محاس الدولة إلى 
حكة العمال . 


وقد صدر قانون عقد العمل الموحد رقم و لسنة ومو١‏ فنص فى مادته الرابعة على عدم سريان . 
أحكامه « على عمال الحكومة والؤسسات العامة والوحدات الإدارية ذات الشخصية الاعتيارية 
للستقلة إلا فها يصدر به قرار من رثيس الجرورية » فساء هذا النص مكلا لنص قانون الؤسسات 
العامة اغآ فى نفس انطباق الملاقة القى ينظمها الفانون الخاص على بقة الماملين فى خدمة 
الأؤسسات العامة ولو كانت ذات طابع اقتصادى ‏ 

وقد أصدر رئدس الخوورية القرار رقم .م10 أسنة 51و9١‏ م:ضمنا لانحة. عامة بنظام موظئى 
وعمال للؤسسات العامة » وتعتبر الأحكام الواردة فى هذه اللالحة ‏ المدلة بالقرار الهورى رقم 
ره السنة؟4يه؟ سارية على موظن وعمال المؤساتالعامة ذات الطانع الاقتصادى وااؤسسات فى 
الق بصدر بتحديدها قرازمنرئيس الجرورية كا أن قانون نظام موظق الدولة يعتبر مكلا للهذه اللامحة 


)١(‏ هذا القانون عخالففيا نس عليه قانون المؤسسة الاقتصادية رقم 7٠١‏ لسئةلاه ١5‏ والذي نصتالمادة ؟؟ 
منه على أن يصدر رئيس الجهورية لاحة عامة نظام المؤسسة تنضمن فيا تنضمنه قواعد تعبين وترقية الموظفين 
ومكانأتهم وعلاواتهم وتأدييهم دون التقيد بالقواعد الى تسمرى على «وظنى الحكومة « وقد نصت الادة ١4‏ 
من اللاحة المثار إليها والصادر بها القرار الجهورى رقم؛ ؟ #لسئةلاه ١5‏ على أن نسرى على موظنى وستخدمى 

الؤسسة فهالم يرد بشأنه نس خاس فى هذه اللاحة أو فى اللائحة الداخلية لثثون الموظفين » الأحكام الخاصة يعقد 
.الم لالفردي . 
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فما لم برد بشائه نص خاص فيها وذلك بالنسبة اوظنى المؤسسات العامة الخاضمين لأحكامها . أما عمال 
هذه الؤسسة فتعتبر التثمربعات الخاصة بعال الحسكومة مكئلة لهذه اللانحة فما لم برد بشأنه نص خاص 
فبها أو اللواسم الى يضعها مجلس الإدارة لشئون العمال . ْ 

ورتب على كل ما تقدم أنه فى نظرنا ‏ مختص مجلس الدولة كجبة قضاء إدارى 
بالفصل فى كل النازعات التماقة عوظفى ومستخدمى امؤسسات العامة مام ينس على حلاف ذلك 
«نص خاص . 


ثأنيا 0 نظام موظق و مس ةخدى الشركات اللؤعة : 


لاشر نظام موظفى ومستخدمى الشيركات الؤتمة صعوبة ما إذ برتبط هؤلاء بالششركات الى 
يعملون فبها بعلاقة تعاقدية ممكبها قوانين العمل . ولا مختاف هذا الحم حتى فى حالة الشركات 
المسامة العامة الى تلك الدولة كامل رأس مالها . وقد أ كد هذا الأصل القرار الجبورى رقم 
ذه ١‏ أسنة وجكوز فى شأن موظفى وعمال الشركات. الى تقيع المؤسسات التى يسرى عليها قرار ' 
رئيس الجمهورية رقم ١904‏ لسنة ١451‏ والشركات الآخرى التى يصدر بإخضاعها لأحكامه قرار 
جمبورى - إذ نص هذا القرار على أن سرى على موظفى وعمال الشركات الخاضعين لأحكام هذا 
النظام وأحكام قوانين العمل والتأمينات الاجماعية والقرارات للتعلقة بها فها ل ير وانشانة تفن امن 
فى هذه اللاحة يكون أ كثر سخاء بالنسبة لهم وعتير هذا النظام جزءآ متمما لمقد العمل : 

يبرر ذلك أن المادة الرابعة من القائون رقم 1117 لسنة 51وز أصت على أن محتفظ الشركات 
للؤععة بشكاها القانوتى الدى كان لما قل التأميم ومؤدى ذلك أن الشركة للساهمة العامة تظل نمخضع 
لأحكام القانون الخاص ويتعين بااتالى أن نستمر الروابط التعاقدية بين الشركة وموظفيها ومستخدميها 
على ما عمى عله خاضعة لنفس الأحكام التى كانت محسكها قبل تدخل الدولة بالتأهيم وتفريماً على ذلك 
مختص النضاء المادى بالفصل فى للنارعات الى تنشأ بين الشركة وبين موظفيها ومستخدميها . 

على أنه بالنسبة للشركات الى تمتلك الدولة كامل رأسالما فإن الاختلاس الحاصل من.أى موظف 
أو مستخدم على هذا المال يعد جنابة يعاقب مرتكبها طبقاً لنص المادة 11# من قانون العقوبات إذ . 
لاتفرقة فى > , سريان هذه اللادة بين الال الملوك للدولة ملكية خاصة ( الدومين الخاص ) وبين 
اثال الملوك للا ملكية عامة ( الدومين العام ) . 

ومن ناحية أخرى فإن هذه الممركات والشركات التى تمتلاك الدولة جزءاً من رأس مالها بسفئها 
مصالح موضوعية نحت رقابة الحسكومة لأنها تدع مؤسسة عامة ونخْضع للاشراف الإدارى لجبة إدارية 
يعاقب للوظف أو للستخدم الدى يرتشن فبها بعقوبة الجناية لا الجنحة . 

أما أعضاء مجالس إدارات الشركات الساهمة العامة وتمثلى الؤسسة العامة فى محالس إدارات 
الشركات شبه العامة ومراقى الحسابات فى الشركات العامة وشبة العامة وثم إما يعينون بقرارات 


التأمم فى نطاق التطيدق العملى م6١٠‏ 


جمهورية أو بقرارات من #لس إدارة الؤسسة العامة » مخضع مركزثم القانرنى لاقانون العام دون 
الخاص رهم عدم اعتبارهم موظفين عموميين بالمعنى الفنى لمذه الكامة ونرى أن المنازعات الخاصة 
تعييهم وعزلهم ووقفهم وغير ذلك من شثون علاقاهم مع الشركات التى يعملون فيا مختص ينظرها 
مجلس الدولة دون القضاء العادى2©0 . 


ي 
الاختماص بنظر المنازعات التى ننشا عن نشاط 
المشروعات المؤمة 
قلنا إن نشاط المشروعات ال ؤممة أدخل فى نطاق القانون الخاص منه فى القانون العام وأن القرارات 
التى تصدرها مجالس إدارات المؤسسات العامة لاعكن اعتبارها قرارات إدارية رغم أنها من أشخاص 
القانون العام . وسرى هذا الس ذات الطابع الاقتصادى من باب أولى على الشركات والبنوك 
التى تعلها الفانون رقم ١907‏ لسنة ١431‏ بالتأميم . فهذه اللشروعات أصبحت مملوكة للدولة ولكن 
استغلالما لما تسرى بشأنه أحكام القانون الخخاص على ما قلناه آنا . 
ويتفرع على ذلك أن المنازعات التى تنشأ عن النشاط الاقتصادى المشروعات الؤممة لامكن أن 
تسكون من اختصاص مجلس الدولة بل من اختصاص جبات القشاء العادى . 
وليست فى هذا الرأى غرابة فالمنازعات النى تنشأ عن الحجز الإدارى رغم أن جبة إدارية 
تسكون داتما طرف فيه مختص بنظرها القضاء العادى لا القضاء الإدارى شن باب أولى بالنسية 
لمنازعات التى لا يمكن أن يصدق على الجبة التى أصدرتها. وصف الحبة الادارية 
بالمعنى الضيق . 


القصتلالرا 
الأثار القانونية للتمايش بين القطاع العام والقطاع الخاص 


١‏ س بيترتب على التأميم تانج بعيدة الأمر فى مجال القانونين المدنى والتجارى فكلا القانونين 
برتسكز على اللكية الخاصة غير الحدودة وعلى عنصر للباداة الفردى كا ساس للنشكلات الى محكنها . 
. ولا كان هذا الأساس قد أصبح غير صحيح على إطلاقة بعد التوسع فى التأميم » بات من اللازم إعادة 


)١(‏ ثرى أنه يتعين تعديل قانون يجلس الدولة عا يكفل اختصاصه الصريح بهذه المنازعات الجديدة ولو أنه 
محتس بها ضمنا باعتباره محكمة القانون العام فى كل المازعات التى يحكمها القانون الإدارى . 
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النظر فيهاى بتلاءما مع دحَول الدولة إلى ميدان الإنتاج والتداول والتوزيع 'وصيرورنها موجهة 
الاقتصاد القوى . 

؟ - وتتصل الشكلات التعلفة أولا : بآثار التأميم فى ميدان الحق ومصادره.وبوجه خاص فى 
باب الالزامات . وئانياً : بق.مة الدور الى يلمبه قانون العقد فى الإطار العام لاملاقات الى محكنها 
القانون المدنى » تلك العلاقات النى لم تمد فردية مثة بل تتصل هذه الشكلات بالتخطيط الاقتصادى 
للدولة, . ادام أن الدولة حلت محل الفرد كوحدة للنشاط الاقتصادى فإن هذا التطور فى التاء 
الاقتصادى يتطلب مخطيطاً جديداً . ولما كان الاقتصاد لا شك ينعكس على القانون الذى هو مفهوماً 
اجتاعيآ فإن خطة الدولة فى التتمربع يحب أن نكو ن مرآة لخطتها فى الاقتصاد الذى أصبح يقوم على 
الاشترا كة المتعادلة 

؟ - ونظراً لما قلناه من خضوع الشروعات المؤممة لأحكام القانون الخاص كبدأ عام » وإزاء 
ضرورة كفالة الرونة فى للعاملة والسرعة فى أداء الخدمات العامة بواسطة هذه الشروعات العامة » 
فإننا بحب أن نسل بضرورة اتباع مبد وحدة الحل القانوق فى كل مشكلة تفرع عن معاملة أجزاء 
القطاع العام بعضها بالبعض ومعاملة أجزاء هذا القطاع مع الجهات الإدارية وبين أجزاء هذا الفطاع 
أيضاً وأجزاء القطاع الخاص . 

غ ‏ وإذاكان اليثاق الوطنىقد رسم طريق الستقبلوخطط السدلى إلى الاشتراكية الدعقراطية 
التعاونة » فإن تفصيلات الخطة الاقتصادية الى من المفروض أن كفل بها وزارة التخطيط القوى 
يب أن إنصدر ها قانون هذا . القانون بحب أن عتير معدرا من مصادر الحق فتخضع لأحكامه 
وتفصيلاته قواعد العقود النى يكن للا فراد أن يبرموها . فكل النزام تعاقدى لا يتفق مع أحكام 
الخطة الاقتصادية يمع باطلا مهماكانت إرادات عاقديه . 

ه - ومن ناحية أخرى فان تنفيذ الخطة الاقتصادية الى :كفل بوضعها القانون المذأكور سيكون 
من نتيجتها إجبار المدمروعات المؤمة فى بعض الأحوال على التماقد أى على الدخول فى عقود مفروطة 
لغرض اقتصادى معين أو على تعديل العقود الى أبرمتها أو تبرمها أو إلغاء بعض من هذه العقود » 
ومهذا ستنهار عض التفرقة التقلدية بين الاليزام التعاقدى والالزام الذى مصدره القانون . 

وعكن بذلك القول بأننا محد أنفس:ا إزاء تتيجة هامة هى خضوع قانون العقد لإرادة الدولة أى 
إرادة الجموع . يظل العقد معتيراً قانون التعاقدين ولكن موز فى المدود ااتى لاتتفق فبها إرادة 
المتعاقدين مع الخطة الاقتصادية العامة أن تنحرك إرادة الدولة لتبطله . ومع ذلك بحب ألا يفهم أن 
إدادة الدولة حل محل العقد وإعا تعتبر - فى مجال مصادر الق والالزام ‏ محرد قيد على الحرية 
التعاقدية كامتداد لأحوال البطلان الطلق والبطلان النسي . 

4 - وليس فى هذا الذى قلناه جدة ولا غرابة فالتوسع المشاهد فى السنوات الأخيرة فى فكرة 
النظام العام والقيود التى يَضيها إعمال هذه الفسكرة على حر بة الأفراد فى التعاقد » أمر لا يمكن إنكاره . 


التأميم فى نطاق التطبيق العملى باهء 1 


وفضلا عن ذلك فإن مبدأ سلطان الإدارة عر ويتسع تدريا كلا اتسعت داترة المقد الفروض 
06 غوغدو ومن قل ذلك يكف أن ند كر قوانين التسعير الجيرى » وقانون الامحار الإستثنالىي 
وقوانين المواد العويئية كالزيت والسكر والكيروسين ء وقانون التأمين الإجبارى على حوادث 
السيارات .... الح . وهكذا ممسكن القول إنه إزاء تصاقب الأزمات الاقتصادية التى أعقبت الحروب 
العالمية يندر أن نجد عقدا لا مضع لرقابة الدولة . 

7 فإذا انتقلنامن ارق ال ود الى بة التماقدية إلى الأفكار العامة عرس ورهممج ومهفه 
التنى تسود القانون الدنى والتجارى كة_كرة حسنالنية والمدالة والنظام العام ومعار الرجل المتاد ... 
ال . فإئنا يد أن هذه الأفكار ترتكز فى القانون المدىكا فى القانون التجارى على نظام الملكيةوعلى 
النشاط والمصلحة الخاصتين . فإذا عدلنا فى الأسس التى تقوم عليها هذه الأفسكار العامة,مضمونها وللاشك 
سيتغير تبعاً . 

فالاقتصاد الموجه يتميز بأن الأعمال القانونية كا تنغى اشباع الحاجات الفردية وهو ما يتوافر أيضاً 
فى محال الاقتصاد الحر » فإنها زيادة عن ذلك تهدف إلى إنجاح خطة الدولة توفير السعادة للجاعة وتوسيع 
قاعدة المنفعة . وهكذا فإنه يازم أن يععلى مبدأ حسن الثية مغهوماً جديداً يتمثل فى أن يعمل الالك 
الفردى للمصاحة العامة بدلا من اقتصاره على نحةرق مصاحته الخاصة فى معاملاته الختلفة . وتفريعاً على . 
ذلك يعتبر ما يتنافى مع حسن النية أن يمضى المالك العقارى فى محديد القيمة الإنجارية ملك كيف شاء 
دون نظر لا ينطوى عليه هذا التحديد من استغلال للمستأجر :. 

لم - وقد خطا الشرع فى المبورية العربية المتحدة خطوات واسعة فى سبيل القضاء على هذا النوع 
من أنواع الاستغلال وحفظ التوازن الاقتصادى بين طائفة الملاك العقاربين وغالبية الشعب من ال تأجرين 
فأصدر الفانون رقم .1 لسنة 1ج بتخفيض أجور السا كن بنسبة ٠؟ي/ز‏ والقانون رقم 14 لسنة 
1 تقرير سض الإعفاءات من الضريبة علىالعقارات البينة و مخفيض الإنجاراتعقدار الإعفاءات. 

ومن ناحبة أخرى فإن التأمم يتأسيسه العلافات القانونة والالزامات على فكرة مستحدثة 
للدلكية » برى إلى التخفيف منحدة التوثر بين أطراف الملاقات القانونة .وهذا يستتبع بالضرورة 
تعديلا جوهرياً فى فكرة الصلحة العامة وهار الرجل العادى الذى ينطيق على صكثير من 
العلاقات المدنية . 


مشكارت الفائون التجارى * 


و ولا يترتب على التأمم بالضرورة وجوب إلذاء التفرقة بين الأعمال المدنية والأعمال 
التجارية . ' 


أولا : صفة التاجر والمشروع العام : 


ش .ويعتبرٍ تاجراً كل شخص طبيعى أو معتوى أمحدذ التجارة حرفة معتادة له ولكسابة الخاص ولمعرفة 


و١١‏ العدد العاشر ‏ السنة الثانية والأر يعون 


ما لة من الأعمال تاحراآ جع عادة إلى التدرج ( مادة 7" من قانون احارة ) 5 وعلى ذلك فان 
صفة التاجر تتحدد ‏ كةاعدة عامة ‏ طبقاً ليان عمال فى القيام بأعمال نحارية . أما القيد 
وبطريق المقابلة يفقد التاجر صفته هذه إذا توقف عن مباشرة الأعمال التجارية بصفة نهائية . 

وكذلك يؤسس التشمربع صفة التاجر على معاريرشكلية تتمثل فى أن ,تخذ مشمروع ما شكلا قانونياً 
معنا . ونعنى هنا الششركات الت<ارية الثى ثدت لما صفة التاجر مبما كانت طبيعة النشاط الذى تباشره . 

والأصل أن الدولة لاتقوم بأعمال نجارية لأنها لا تتغى محقيق ربح وإ تهدف إلى أداء خدمات 
عامة ‏ فى أصلها وطبقآ لنظرية المرافق العامة الإدارية لقاء رسم لا يزيد فى الغالب الأعم ء 
مصاريف أداء هذه الخدمة وصانة المرفق العام وان انتظام سيره باطراد . 


فإذا ما تدخلت الدولة فى ميدان الإتتاج والنداول والتوزيع بطريق التأمم فان الشروعات المؤيمة 
تستمر على تحاريتها إذا ما تولتها أشخاص قانونة مستقلة واتخذت شكل الشركات التجارية وتفريعاً 
على ذلك نستحق على نشاط هذه اللسروعات الضرائب النوعية باختلاف أنواعبا ووز توقع المجر 
على أموالها عند عدم الوفاء بها مالم تتملق هذه الأموال بإدارة مرفق عام بما لا يجوز علية قانوناً )١(‏ 
على أن ثبوت صفة التاجر لاشركات العامة لا يعنى بطريق الازوم خضوعبا لنظام إشهار الإفلاس إذا 
توقفت عن دفع ديونها الخالة وذلك لأنه للا كان الغرض من نظام الإفلاس هو توزيع أصول المفلس 
على دائثيه كل لحب نصيبه أى أن ذلك يستتبع رجوع جزءمن أموال هذه الشركات إلى أيدى الأفراد 
أو شركات القطاع الخاص الذين تر بطهم بالشركات الى براد شهر إفلاسها علاقة دائنيه » فانه يترتب 
عليه تخلف الأعداف التى قصدت الدولة محقيقها بالتأميم(1) . 

وبهذا نتم هذا البحث الوجز عن المشكلاث العملية للتأميم وسنخصص مثا آخر عن مشكلات 
الرقابة على المشروعات المؤممة والتخطيط الاقتصادى . 


)١(‏ تعليات تفسيرية رقم 5 المادة ١ه‏ من القانون رقم ١4‏ لسنة و*5١‏ صدرت بتار "١‏ مارس 
بناء على فتوى مجلس الدولة بتار ٠ ١559/9/١9‏ على أن هذه التعليات التفسيرية د العم 
طروء تغيير ما على أموال الشركات لمؤممة ورتيت على ذلك أن هذه الأموال لا يجوز اعتبارها من الأموال الى 
لا جوز الحجز عليها . وظاهر أن هذا التسبيب تعوزه الدقة فثمة تغيير كامل قد طراً على هذه الأموال إذ فليا 
التأميم من أموال خاصة إلى أموال مماوكة للدولة . ولكن لا يجوز التنفيذ على أموال القوواة العامة بطر يق 
المحز لديون خاصة . 

(؟) فىهذا المعنى مقال للدكتور السيد مدثى عجلة الأهرامالاقتصأدى العدد ١75‏ ق ١6‏ يولير 951١اص754٠‏ 


أ 0 


و 7 > ؤدمها 
ّ ع سكسا 
الأول: ١915‏ - .8و١‏ عنه ٠ه‏ قرشأ 
الثالى : ١99‏ - .غ9١‏ نه 8؟ قرشا 


لكل من الدتى ؛ والرافعات ؛ ونحقيق الجنايات والعقوبات ؟ 
والتجارى وما يتبعه من باقى الأقسام 
الثالث ٠١ - ١95١ ١‏ هوا منه ٠‏ 6 قرشا 
لكل من المدتى ؟ واارافعات ؟ والعقوبات ؛ ومحقيق الجنايات 
أجرة البريد ٠١‏ قروش » وتطلب من دار الثقاءة » زه ش رمسيس بالعاهرة 


أولا ‏ الرسائل الخاصة بتحرير الجلة أو بإدارتها ء توجه إلى : مجملة الحاماة » بدار ثقابة 
الحاهين » أه ش رمسيس بالفاهرة 
نانب الاشتراكات : 


للمحامين محت الغرين : ه؟ قرشاً 
لطلية كلية الحقوق : .٠ه‏ قرشاً 


ثالثاً ‏ من العدد الواحد من الجلة : 
و السئنة الحادية والأررصون : 7٠‏ قرسا 
؟ - السنوات الرابعة والثلاثون إلى الأربعين : ١‏ قرسا 
مح السنة الثالثة والثلاثون وماقلبا : ٠‏ قروش 


التليفو نات 


ساو النفيب ( رتم خاص ) 20 
النقابة والنادى موه : د05149١-ه‏ 
غرفة الحامين بمحكة القارة 211000 
غرفة الحامين بمحكق النقض والاستئناف ممه 
غرفةالحامين يبلس الدولة ١‏ . 8114 
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